نقابة الخحامين الاهلية 


المجاماة 


فهرد سا 
السنة الرابعة 
1١555-517‏ 


ظ بان 
تشتمل فبرست علة الحامأة على الابواب الآآنية : 
)١(‏ يان المقالات والايحاث والشؤون القضائية 
09 0 م الحم الاهلية والمحاكم الششرعية والجاكم الت رشا الاجبية وى 
سبى العالى وفتاوى حضرةٌ 0 الفضيلة مق الدبار المصربة 
9 3 القوانين والقرارات والمنشورات 


١ 


فهرست ال مقألات و الاحاث القانونية 
تكر تحت ت هذا الياب ب عتوان المقالات و الاماث مع أسماء اصحامها و يان العلدد والصحفة 


المنشورة فها 
١‏ - )العته البعث في لمر اناد !عد عوك ١‏ 
599 7 ٍ ص 
؟ ‏ أمحث في المادة 4 من لاشحة الترع والجسور. 
الاعى الصادر تاريخ ع ؟قبراير سنة 1894 (ص8خ-عددا باو عددع) 
لحضرة صاحب العزة الاستاذ بونس صال يك 1ن 3 
مدير جرحا 
عت ووه المرحوم ا ( ص+ه- عدد ١‏ ) 
لت متلق الذدى بالمق المدتى وائره بي 
العمومية وطلب الموضوع والفصل فيه عمرقة أ 
الحمكة الاستثاقية الحضرة صاحب العزة ((ص١6٠١٠-‏ عيدء ) 
الاستاذ حامد قبمى بك الحامى 


5 الست 


1 . فهرست السنة الرايمة 


م _ | طييمة الدبون الناشئة عن المفاعرة من الوجهة 

القانونية الفرنسية (الحضرة حدى اقتدى عبد ( ص 184 - عدد؟ ) 

اليد الموظف بحكة الاستئنافى الاهلية ) 

5 - (تطيق المادة 6؟؟ عقويات لخحذرة الاستاذ| 
ال سر ( (ص ١ه‏ - عدد؟ ) 

لا تزع الملكيةللمنافع العمومية . مبدأ جد يد لحضرة 1 
2 العزة عزيز بك خانكى رئيس التحرير 

هم - الأ وامرعل العرائضأو اختصاصالناضى الأدارى 
| المضرة صاحب المزة الدكتور عيد الغتاح | يدا ( صو.؟ عددم ) 
' بك الاستاد بمدرسة الحقوق الملكية ١‏ 

ه- أل عد الزانية إلا بناء على تبليغ زوجها . 


( ص هو - عدد؟ ) 


فبل يشترط قيام الزوجية وقت هذا التبليغ 
لحفرة الاستاذ رَى افتدى امد نصر الحانى 
١‏ 0 الجنائية لحضرة صاحب العزّة الاستاذ 


(ص١ءع‏ - عدد م ) 


) ص عام - عدد ؛‎ ( ١ 


أعلى رك العرانى يك 
0 000 0 0000 
افتدى عريى الحابى 
0 0 د اكه كك ري مودي ) 
الاختصاص التاق 
١‏ - ( صورة المذكرة الملحقة بقانون تحديد سن الزواج) ( ص 5و" - عدد ؛ ) 
تحديد سن الزواج - لفضيلة العلامة 3 
[حد يخيت مقتى الديار المصرية سابق ( صووع - عدد؛ ) 
نا 6 نظارية الجزاء المهديدى والجزاء التعلى ل ) ص !5# - عدده ) 


الاستاذ نصيف اقندى رز الحامى 

3 -] تحديد سن الزواج لفضيلة الاستاذ الشيخ 
اد ابراه الاستاذ ودرسة القضاء الشرعى 
عبدالمزيز الخولىالاستاذ ممدرسة القضاء الشر: 


| ( ص ؟و؛- عدد ه) 


فهرست السنة الريمة 1 5 


مأوضاف من مواعيد المسافة الىميعادالاستئتاف 
44- الحضرة صاحب العزة الاستاذ حامديك فب الحا ١‏ ص 9ه - عدد ه ( 
4 [إنحث ق الادة خر عبرل سالجود 
الحضرة صاحدبي لعزم اجد بك صادق مدير ؟ ( صهده - عدده ) 
١‏ الادارة بوزارة الداخلية ا 
.م # لقضايا نزع النكية . احصائية - لحضرة 0 
( ص وه - عدد ة ) 
الزة عزيز بك خا رئيس التحوير 
١‏ ل تقرير لجنة فص الطمون وتحقي قصحةنيابة ب 
) ص "١١‏ - 


عدد ١؛‏ ) 
#اس النواب 
مامد التمليقات على الاحكام - الحضرةالاستاد تار 
ْ ) ص ه ا عدد ما ) 
افندى الشريف الحابى 
مم ( خطرات أقكار لحضرة صاحب العزة 


الاستاذ اليل امد بك قحه ( ص .”ا - عدد؟ ) 
101 ادارةقضايا المكومة.ماضها ونظاعهاومستقيلها. 0 
(محاضرة ألقاها جناب المسيو بيولا كازقي الستشار 
الملكى ارئاسةمحاس الوزراء ورئيس لنة قضايا 
د الالن ةلا (ص/7١ه‏ - عدد ه ) 
المكومة «معرية يفلم حضرة ذ الفاضل 
يوسف بك قسيس النالب يم قضايا الداخلية|] ‏ 


( ص لازا عدده) 


وب | جرعة اهمال أمر العائلة - لحذرة صاحب المرة 
أ الدكتور عبد اشاح "سيد يك 
دم - [الجراتم الانتخابية . المادتارن 884 ققرة أولى 
عقو بات والمادمان +7 و 7/0 قترة أولىمن قانون 
الانتخاب - المادتان مم و47 مكررة عقو بات (ص1١-ه-‏ عدد١٠١)‏ 
لمغرة صاحب المزة الاستاذ مقصود بك 
قوسه القاضى 
كه مقارنة الشرائع ( الحضرة طه افندى النيد تعد ( ص #و- عدد ٠١‏ ( 
الطااي بالحقوق © 


ا (عىهة؛ - عددم ) 


وس موسو م 1 


فهرست السنة الرابعة 


درف الالف 


ابداء رأى. عدم استخدام,لامسؤولية. 
ضرر. حسن ليه 

استة اف اهز --" لاد يسميرستة ١5177‏ 
عدد 5 .ص88 . تمرة 117+ ) 


(استقناف هل --8 ؟#افوشيرستة 1418م 


عدد 4 .اص (*0” . نمرة (/ا# ) 


اتفاق + سكنت غير مشروع ٠‏ رخصة . 
التتازل عنها .ادارة قبوة ٠‏ نظرءة 
استرداد مادقم ناء على اماق غير 


مششروع 


( دمنهور الجرئية سه مارس 
سنة 151584 .عدد؟ة. ص ه لا.نمرة ٠‏ 14) 


اتماقية السودان . مجاعم السودان 
اختصاص . نظام عام 
( لأوصي المزئية سب ١٠١‏ ديسمير 


سنة ١988#‏ . عدد 95. ص 453. 
غمرة545) 


اتوموبيل - مسؤولية السواق . واحب 


السواق 


( انقرس -ل 7356 توثير سته ١501‏ 


عبد لم . ص 7/91 . تمرة 5011 ) 
اثاثات مغزلية . زوجة مسلمة 

( استقتاف مختاط - م ماءو نة؟ 1١55‏ 
عدد .ا ص لا84١‏ . غمرة 1144) 


١+ 


1١ 


١ 


ان 


1 


لبات. صورية .وام ادية ‏ الأة 


(استئئاف أهل- 7 بونية سنة 15157 
عدد لاادص 3*9 . ثمرة 58 ) 
اثبات . شركة الحاصة 

( يفني مويف الاتدائية - م؟ ارول 
سنة ”191717 .عمد ١‏ .ص 4١‏ - نمرة8*3) 
اثبات. سب بغي رجابز .كل الطرق جابزة 

( الازيكية الجرئية - 0“ توفير 
سنة 1386 عبد 5 ص 58 .تمر 1912) 
اثيات . موانع ادية . مركر الشخس 
الاجماعى . بينة . قرائن 

( استثتاف تلط - كلا توثير 
ستة 1981# عدد مه ل 443 . تمرة 107) 
اثيات . قرائن .سكو تالمرسلاليه.رضا 


( نقض وابرام اريس - 4 وولية 
سنة 1318 . عدى 58 رص 1ه تمرة04 6 ) 


اثبات الافم . عجز 

( الحكمة المذا الشرعية - © ثابر 
سنة 1514 . حلت 8 .اص +-484. 
مرت لاه5) 


امات . اخطار باارفت . بشة 


0 
( ليج سهد سله ١51)‏ 


عبر. .راص 499 . تمرة -34) 


مسائل الملكية . نقض 


عدد 1٠١‏ .دص ١١5.تمرة‏ 54ه5) 


8 


١ 


لل 


١/ 


فهرعت السنة الرابعة 


اجارة . المؤجر -تعهداته.عرمة .تعو بض 
( الوصي الموئية لا يتاير ستة ١313‏ 
عدد 1١‏ .اص 489 . تمرة لاا ) 
اجارة . قانون تقييد اجور المسا كن . 
اختصاص . مدة اجارة الوقف.قيض 
الاجار مقدما 
( استئاف مختلط - اول مابو 
سنة 190198 . عدد ١‏ . ص 9ه > كرة 917) 
احارة . وقف . ناظرين . اتفاق احد 
الناظر بن مع زايد . حر ية المزادات ٠.‏ 
تعطيايا . اتقاق بلاسيب 


( كتاف أهبى ١8‏ مابو متة 
!أ عبد 7 دص 173 . تمرة 448) 


اجارة . طلب تعءويضات . سقوط 
الحق فا . النتقص فى متقعة العين 
المؤجرة . دفم الايجار 


( استئتاف ممختاط -- 505 يوتية 
سته 19317 2. عند # .اص "5١‏ 
عرة 785 ) 


اجارة - تسلم العين . أسباب خغية . 
مسشوليةالمؤجر.ثرك المستأجر ينتقم أو 
تمكنه . ود مطيوعة 
( معر الاحدائية الخطلطة ١١‏ وغير 
سلة 1511# . 
غمرة 99 ) 
اجارة: وظة لوجر ولك أ حرا عْشَازها 
(استثا ف أمق ١‏ تابر سنة 113075 


عيد هدص 144١‏ .تمرة 8410) 


عدد لا .ا ص ١اكلآ‏ 


فى 


فا 


ذا 


3 


"0 


"1 


اجارة . قانون تقبيد أجر الأمكنة . 


سر يات . مباق المالك ومياى 
بناها المستأجر 

(الازيكية ل 4 ديسمير سئة 1515 
عدد ه .ص 45١‏ . ثمرة هه» ) 
احارة . واجات الجر ٠.‏ تقصيره ٠.‏ 
اختصاص قاذَى الأءور الستمجلة 


(نقى وابرام وأرفس لح 6 نوفير 
سنة 15018 عدد ه ص 4817 .عرة 41*) 


احارة الاشخاص ٠.‏ مخدوم . خادم 5 


تخفيض الرتب ٠‏ تعويض 

( استثاف بارس د ٠‏ اكتوير 
ستة 1918 .ا ص 444 
ممرة 85؟ ) 


. علد ه6 


اجارة. الاصلاحات ضرورية .واجيات 


المؤجر . قصير . مسئولية . سقوط 
المتزل . وقاة . قتل خطأ 

( ايان الجرئية سس وم نوقير 
لنة ااكة؟ 


غمرة “40# ) 


. علد .1١‏ ص لاكهم 


اجارة .وقف . قبض الامجار مقدم) 


( قتوى شرعية - و١‏ توثير سنة 131938 


عدد 5 .اص "لاه . ممرة 4*6 ) 
اجارة . اجارة يجددة . لاعقد .اخراج 
ال-تأجر «دعوى مستعحدلة 


( نتض وابرام باريس -ل 84 إتاير 
ننه لالا9١ا.‏ عند 5ااص ١5ه.‏ 
عمرة 151١‏ ) 


فهرست السنة الرابعة 


4 


"7 


54 


55 


١1 


ا 


اجارة . بناء دوز جديد . جح 
المالك . حق المستأجر 


( اليدة المرئة ل مع ديسمير 
سنة “ل1ا5١‏ . 
بمرة ه0.ه ) 


اجارة . عقد رس . صيغة تنقيفية . 


جواز التتقيد به النية للاقساط 
المستحقة لا بالنسبة اتعو يضات 


( الازوكية ل ١4‏ يونيه ستة “191 
عدد لا ص 595 . بمرة ل -ه ) 


اجارة . شرط عدم فيان المؤجر . 


بطلارت . تتصير المالاك . مسكوليته 


للمستأجر قط 
( التققاف ‏ عخلط ل ٠١‏ ياير 
ستة 151584 . عند لا ىا ص 105" 


تمرة 15ه) 

اجارة لحريو م اسغولة ب المتا حوره 
أحوال . اثيات 

( استئتاف بأررمى لم0 قبراير 
متة 219154. عبد لا. ص 948 

ممرة مه ) 
اجارة . خالل الآلةالصاعدة .مسئولية 
الماللك . ضَمان بائمها . مَمان المقاول 


( استثتاقف ارين ل 84"» ياير 


ننه 4ا5١!‏ . عدد ها "0 


عمرة هلاه ) 


لى فك 


عدد لا رص 022987 


يف 


>32 


هه 


اجارة . عجز . شروط التنازل عنه . 
تزع ملكية للمناقع العمومية . وجوب 
خصم اجارها . شرط استلام الاطيان 


(استئتاف اهل - ٠‏ امارسسنة 4 1517 
عدد 4.. ص لاالا . مرة 555 ) 


اجارة . تغيير معالم العين اأؤجرة . 


اذن امالك 

(ثقض وابرام واجيكا سب 8 ماوس 
مله م918١‏ ل عند لم .ا ص 5قلا . 
ممرة 8.<) 


اجارة . ايجار . تحويله لاغير . رضاء 
المدين . حاللات 

(استثنا ف اهلى--78؟ مأو سنةغ 1١51‏ 
عدد 5. ص 8868م . نمرة 5+0 ) 


اجارة . حقوق المستأجر ٠‏ اقلاع 


التراس الصذيرة 


( نقض وابرام زربي حل ٠م‏ يوليه 


سنة 1918 . عيدة .اص 445 
مرة 555 ) 
اجارة . مدتها . مشيئة المستأجر 

( امتثداف بارس - ١٠6١‏ قراير 


متة 245 . علد 186 .اص 28610 
مرة وده ) 


اجارة . مرء_ أحد الشركاء . ساطة 
قاضى الاءور المستمجلة 

( ليمج ع لا قيراير سنة 153 . 
عدد 5 .ص 119 . تمرة 5لا١‏ ) 


1 


فهرست المنة الرابمة _ 


ل اجارة. كةلؤجر. حكة النأر. | 4 أحكام . قوة الثىء المحكوم فيه. 


55 


فى 


يف 


لذ 


ا 


انتهت مدته. تمكينالتأجر الجديد. 


استمحال 

( يي سووف المرئة ل ؟١‏ توقير 
سنة 1918 . عفد .١١‏ ص 95ه 
مرة لاؤلا ) 
اجارة . شرط عدم التأجير من الباطن 


( استثناف ياريى ل ١؟‏ قبرابر 
سئة 13014. عند ١١ا.‏ اص 1454 
غمرة 745 ) 


اجور خفر. طريقة محصيليا. 

(للوسي المرئيةتس ‏ و ينايرسنة 4 ١.‏ 
عدد 1١‏ .ص .99١‏ تمرة 715 ) 
الاحكام التى تتمدى لغير المحسكوم 
عليه ٠‏ طمن ٠‏ دعوى مستقلة 


(«عر الابتدائ ةالعرعية ١؟‏ أكوير 
سنة 19116 . عدد 4 ل ص الالا. 
عمرة 60١‏ ) 


أحكام ٠جزاءات‏ مهل بلبة 8 الأ قالة 


منها . صرر 
(مصر الابتدائية امختلطت:؛ ؟ دسمير 
ستة 1519 . ععدد # .ا ص 9868 


بمرة *١١‏ ) 
أحكام . جزاءات تهديدية . اقالة 
أو فيط 


( معر الايتدائة الختلطة » »توقير 


سنة 1518 . علد 4 . 345 .مرة8117) 


5: 


شك . تأويله لصاحة الخصم الى 
حنج مها ضده . دعوى ابطمال 
التصرفات . ضرر . اعسار. تمويض 


( استثناف متلا س 0 توفير 


ستة لال1ا15ا. عند ه .اص 44# 


ممرة +81 ) 
أحكام . غيابية . حضورية . وصف 
خطأ - العبرة بالمقرقة 
(استثتاف اهل - لالانوقيرسنة ١311‏ 
عدد 5 . ص 099 . بمرة 418 ) 


(استثنا ف أهلى-- 6 مارس سنة 4 ١917‏ 
عدد لا دص 5845 .تمرة 486 ) 


أحكام . أسياب . منطوق ٠‏ قوة 
الثىء المحكوم فيه .حم تميدى . 
عدم هيد الماضى . معنى التاعدة . 
عل عادت منفعته على آخر. متدار 
المسعولية 

( استثياف تلط -- ١١‏ تابر 


ستة 54 .عند لاا+٠دص‏ 2.598 
ممرة هه ) 
أحكام غياية . غياب الدعى 

( مأعورية المطف القضائة ل ١:‏ 


ابرول سنة 19018 . عند م . ص ”الا 
ممرة هلاه ) 


1:5 


ه١‎ 


تن 


لاه 


كك 


فهرست الستة الرابية - 


أحكام تهيدية . استثتاف . وحدها . 


قبل التنفيذ . بسده 

( استكتاف مخطط دا بو يتابر 
ستة 159018 . علد ؤ.ا ص 844 
تمرة اكد ) 


أحكام . صدورها علانية . نظام عام 


( تقض وابرام بأربسى ل ١4‏ ماير 
ستة ١51*‏ . عددة رص 45م 


بمرة 151) 

( نقض وايرام بأريس - 58 اكتوير 
ستة ١518‏ . عند 8 .ا ص ١957#‏ 
ممرة 04٠‏ ) 


اختصاص الجالس المسبية . أزمة 


وزارية ٠‏ قوة قاهرة . اياف سير 
الاسثتاف 


( مجلى حسي الى - 4»؟ يونية 
سنة “191787 عدد ١ص‏ الا بمرة.4١)‏ 


اختصاص .بط ريكخانات .يحالس ملية 


) على حسى عألى ل إن صم مسعر 
سنة8 9515 معدد 1٠س‏ 5868. تمرة 15) 


اختصاص - تغيير الصفة الدينية. 


( يلى حي الى ب ٠‏ مارس) 
سنة 1918. عدد !ا ص 58 ل تمرة )١4‏ 


اختصاص . تققة . اك أهلية 


) اليوط المزقية ل ه مابو 


سنة 1947 .عهم ١ص‏ 49.تمرة 4*) 


كه 


/اه 


بره 


09 


0 


51١ 


511 


11 


اختصاص . الجنسية الصرية 


( استتتاق مختلط - لآلا وسمير 
منة 1 95. عدد .١‏ ص 5ل . نمرة 4 ه) 
اختصاص . المارس على آموال 

الاعداء . حنسية 

( استثتاف مختلط لد اه# ولسمير 
سنة 1515. عدد .١‏ ص لالا- كرة 01) 


اختصاص . عناك مختاطة . مصلحة 


الاجنبى . رُواطا 
00 
سنة 1918 . عدد 1١‏ ص 11 .تمرة 5) 
اختصاص الام الفرنساوية. طلاق. 
اجاني . محل اقامة 

( نمس هرما ل مام" توقير 
متة 15371 . عدد ١‏ .ص 45 تمرة 51 ) 
اختصاص الحم الفرناوية بالسبة 
الى الاجانب . طلب فق نظام عام 


(استقناف اريى---١١‏ ابر سنة؟ 1١351‏ 


عددلا. ص 21841 تمرة ه8١1)‏ 


اختصاص الجإس الحسبي . تبرع م 
مال الحجور عليه . عندم جواز 

(مجلس حسييءالل- ؛ توشيرستة 15137 
عدد ".اس 789 . نمرة ١15‏ ) 
سوايق . ولاية شرعية . سلب الولاية 

( يحلى حسي قمر حم وشير 
ستة 051 -عقد ”" داص 510 
مرة 4لا )١‏ ْ 


ايل 


١نز‎ 


فهرست الستة الرابمة” ” 


1 
اختصاص . تفسير اوامر ادارية ٠‏ ؛ 


عا كة تأدسة 


5 


"16 


( مع رالابتدائية الاهلية - 11 مابو 


مجه 57 . عند . ع 5ه7 | 


ثمرة ١49‏ ) 
اختصاص قاضى الامور 1١‏ أستمجلة . 
شمهة انفساح المقد 


( استئئاف طريس ‏ ؟١‏ أكتوير 
سنة لالا9وا , عبد 4 راص 48م؟ 
مرة5١1**)‏ 


0 اختصاص الحا م‎ -١ 
| حدوده.وقف انشاؤه.شروط وجوده.‎ 
لمادة 1 من لانحة ترتيب الحام‎ 
الاهلية . ( المادتان /ا١١ و4“ من ظ‎ 
لانحة ترتيب الحا ك الشرعية) وقانون ظ‎ 
٠١ غرة ه© لستة 1909 وقانون غرة‎ 


191١ لسئة‎ 


؟ - وقف سقوط المق عَم اللاة . | 
القاتون الواجي تطيعه . شروطه . 
المواد /ا و١‏ و71 مدنى وامادتان 


هله و١٠٠5‏ مرء كتاب المدل 


؟ - حق حيس العين . تطبيقه 
المادة 1-6 مدق 


٠‏ (استكتاف - ١١‏ ابر ستة الاة؟ 


عدده .ص ”44 . تمرة 745 ) 


اج اختصاص ٠‏ هود . اسرائيلين 8 
موارريث .بطر يكخانات 

(مصر الا بتدائيةالاهلية .+1 بولية سنة 
٠‏ ا9إعند لاص 051414. نمرةلا١4‏ ( 


117 اختصاص . قاتورة . تعيين محل الدفم 


( نقض وابرام بأريس -- ١١‏ يولية 


ستة .١51#‏ عند" . ص ٠+5ه.‏ 


عرة"ه:1) 


14 اختصاص . حل الوقاء اح اجنى. 
تتفيذكه فى معر . شروط . مسئولية 
المدين . فوائد . تعويض 
سنة 1914. عدن لاي ص 556. 
غمرة لإاأه) 

اختصاص . عام مختاطة . مصلحة 
الاجنبي فى البداية - زواهها - بقاء 
الاختصاص. حتى فى التائح المتغرعة 


( استئناف مختفط - ١١‏ اير 


ستة 2.1314 عدرلا .ا ص 55#. 


غمرة علاه) 
اختصاص اجام الاعلية . بعد 
صدور اجكام عسكرية أو تأدسة 


( ايتاي اليارود- ١‏ (توقير سنة+ 195‏ 
عدد م . ص ء. ١5لا‏ تمرة لالاه ) 


٠ حح شرعئى‎ ٠. اختصاص عقارى‎ ١ 
أحكام أجنبية أوعختاطة . جواز‎ 
١917 4 ةتسويام١ (استئتافاهلى - ه‎ 
) 1-8 .ص 5586 . تثمرة‎ 1٠١ عبد‎ 


فهرست إلسنة الرابعة 


؟/ا اختلاس . حجز. بطلان 


7 


7غ 


فى 


( تقض -- قيرار ستة “15151 


عدد .ص ه. ثمرة )١‏ 


اختلاس . اثبات شهادة شيهود . 


تقض . عدم جوازه 
( تقض - 5 مارس منة 1901# -. 


عدد اص 5 . مرة * ) 


( نقض د ابريل منة ااو9لاء 


عدد .ا ص 878 ل تمرة 158) 


اختلاس أموال أميرية : الغدر. 


أركان الجرعة. أموال وزارة الاوقاف | 


( المادتان باو و١٠‏ عقوبات ) 


( نقض - 08 مارس سنة 19115 
عدد هدص *#*4. نمرة 741 ) 


إخخلاس . تقض . عدم القصل فى 


دعوى المنهم . سرقة الميلم ممة. 


بطلان الحكم 
( نقض -- 0 وفير ستة “الا5١1‏ 
عدد 5 . ص 0515 . بمرة ) 


اختلاس اثياء محجوزة . اعلارف 


الحجِز . بطلان الحجز . المواد 2٠١‏ 


| ولوللا وا9؟ 


ع 0 
( تقض سل ع إكاير سنة 1915 
عدم هر سن 550 . كمرة 55 ) 


/ 


732غ 


4١ 


/ 


/3 


ون 


اختلاس . قوع العقد . نوع المسشولية. 


( نقضض ده 5 لمر سنة 19018 
عدد م . ص ١0لا‏ . تمرة 548 ) 


اختلاف الدارين . موانم الارث 
“( مصر العرعية - ماو سنة 1514 
عبد 1 .ص 2.55 بمرة +0) 
اختلاف الجنس والدين - اتفاق على 
شر يعة أو قانون . اختصاص الحا م 
الفرنساوية . محل اقامة 

) استثناف بارس حد يبنا مارس 
سنة 18118 . عدد 1 ص لاغ ٠‏ مم١‏ 3) 
اختبار عدي الاهلية . منعه من بعض 
التصرفات 
(يلى حبني الي - © قبراير 
سنة ١9184‏ .عدد 5 . ص لامه 
عرة ١*4‏ ) 


يات أسياب الأدانه بعد 5 


يراءة . هضص 
(نقض ل ع ويسير سنة 1518# 
عددم ص ؤلالا . عمرة 84ه) 
اذن خصومة 
( راحم ولى شرعى ) 
ارتياط . قاف الما كة . افصال . 


اختصاص .أمراحالة . عياب . منهم . 


قيض ٠‏ نابة 

(ا-لة سوهاج المرة ل ها سيتمير 
مسنة > 19# وعدم 
غمرة 1064 ) 


.عدقد 6" .ا ص 


14 


فهرست الستة الرابعة 


5م 


وم 


41 


/ا/ 


4 


ارث. اختلاف الدارين . اختلاف 
الجنسية 


(فتوى شرعية --8 ١‏ وونيةستة5 111 
عدد .اص 177 تمرة ١8*+‏ ) 


ارث . اختلاف الدارين . معان 
شرعا . اختلاف الجنسية 

( المحكمة العا العرعية - ٠١‏ نوفير 
ص ا ١‏ 


سته ١91‏ . عيد "وأ 


تمرة )1١14١‏ 
ارث . التمويض الذى قمهدره لنة 
لنمويضات.تمو بض شخمى الشخص 
لاتركة .عدم جواز الحجز عليه لدين 
( مصر الابتدائية العرعية ل ٠١‏ 


لور ٠‏ ستة #“اا5١‏ . عند 26 
ص 455 ثمرة لاه* ) 


ارث ٠‏ اختصاص . محكة شرعية . 


اقاق الورنة . وصية 


( الحكمة اليا العرعة ل " دوسمير 


ستة ١501#‏ . عقد ها ٠ص‏ 475 
ماد لاحع ) 
00 3-0 5 
رت . قل : حم أهلى بالادانة . 
غير مانم 

( «توى شرعية - لاز يولية 
ستة ١911‏ , عدر 5 . ص لالام 
عمرة 361 ) 


استجواب الهم . فض . عدم 
بس إلى إ»» 
اعتراض الهم 
( نقض - اول هابر سنة 19184 
عددة .عن 2455 .عرة 1113) 


.به 


1١ 


لذ 


4, 


5 


6ب 


411 


استحقاق مز ل.ملحقاته . حق القرار 

( استثناف مختلط - 5 مارس 
ستة 4/ا51١ا.‏ عفد ١٠١‏ .اص 81-0 
ممرة !71*٠‏ ) 


اقامة الحاجز . نظام عام 

( التطة الاهلية -- ١5‏ أيريل 
ستة 1519# . عبدلم .ص ككلاا. 
كرة مه ) 
اسنئناف ‏ ميعاد . أيام الاضطرابات. 
امّاف. المواعيد . امتدادها 

( النحكة المليا الشرعية ل لم7 أبريل 
سنة 191019 . تمل 
قمرة 175 ) 


استرداد . حجر ٠.‏ اختصاص . حل 


عدد # .ا حجن 


استئتاق . ميعاد . دعوى استرداد 
الامتعة الممجوزة 


( استكتاف أهبى ‏ ه مارس ستة 
نفل . عدد ”ا دص 


ه1) 


استثتاف . قيد الاستثشاف فى محر 


34 . بمرة 


مانية أيام.صحته برقعهمرةثانيةفىالميماد 


( استثتناف أهلى - ١١‏ اكتوير سنة 
35 عدد لاي ص 007 . تمرة 1١88‏ ) 


استثتاف . طلبات . نية المستأفق 


( لشاف مخطلط ل 80« يونيّة 
متة 1901ا . 
همرة 384 ) 


استثتاف . قد الاستثاف . انذار 


عدد“9 . ص ١٠ىلا‏ 


بالقيد . مضى الميعاد 
( استتثاف أهلى سب 5١‏ توقبر سنة 
901 عند 4 . ع #4 تمرة 810/7 ) 


5148 


43 


١٠٠ 


فل 


/ة . استشاف . قيد . وجوب الاعلان 


قهرست السنة الرابمة ‏ 


( معر الابتدائية العرعية  ١١‏ 
دلسميرستة ١5‏ . ممحدد 4+ اجن 
ولا عرة 8٠٠6‏ ) 
اسنئئاف . رفم استئناف واحد عن 
عن أحكام عدة 

( استثناف بارس سل اول مابو 
متة وأ . عدد 4 رص 9848. 
غمرة 16«) 
استثاف . أسباب 


( استئثاف روات لد .# يوليه 
سته ١9174‏ . عند *. ا ص 486+ 
غمرة وحزع) 


استتتاف . حي الازالة . النصاب 


القانوى 
( اتثتاف أهلى - 1 توفير منة 
«الالواعدد هلل ركه 4 . كر ةله* ) 


استئتاف . حك نزع ملكية . تناوله 


ا - املق © لال جلك ناه 
الجسة افدنة . جواز استثنافه . مادة 


همه عرافعات 


( استثناف أهلى - م؟ قبراير ستة 
4 عدد 5 دص لاله كمرة 405 ) 
استئناف . حي نزع ملكية. الفصل 


فى مقدار الدين. جواز اسكنافه .مادة 


8 مراقعات 


( استقتاف أهبى.الدوائى الججمكم؟ 
قبرأير سنة 1١9154‏ .عدد". ص 84ه 
تمرة 6-9 ) 


١ 


٠6 


نا 


. استئناف . مدى يحقوق مدة‎ ٠١ 


تحريك الدعوى العمومية * تبديد 
اشياء محجوزة ٠‏ اركانها " 


( بى'سويف الاهلة ب ©١‏ سيتمير 
ستة 1١517‏ 
ممرة 46٠‏ ) 


. عدر 76 .٠ص‏ ©هه"7! 


اسائتاف فرعن . من مستأنف عليه 
على مستأنف عليه 
( استئتاف تلط د الم تابر سنة 


ل لحل 
مرة 4*4 ) 


استئناف . قيده فى يحرم أيام . بطلان. 


عدد "6 .ص .6ه 


نوع البطلان 


( استثتاف أهن سب ١١‏ مارس سنة 
4 اعد .ص 545. تمرة 481 ) 


استئتاف . معاده . اعلان الحم 
بالفسية الى المعلن 


(استثناف اهلى أهلى -- ١١‏ ,تابر سنة 
4 ععدد لا ص 1448 . نحرةة 435 ) 


استئتاق . دعوى استحفاق . ميعاد. 


( استكتاف سس ح؟ قيراير ستة4 1505 


عدد .ص 585. ثمرة 4384 ) 
استثتاق ٠‏ ميعاده . حم صادر بالبيع 
الفصل فى مسائل اخرى 

( اسوط الاجتدائة الاهية - ١١‏ 
مارس ستة 19174 . عدد لا .ا ص 011 


).»١ غغرة‎ 


نجل 


6ك 


١ 


يحل 


ردنا 


فهرستٍ السنة الرابعة 


استكناف . من له صفة فى رقمه . 
مشترى . حم فى دعوى تزو يد 


( اسيوط الاءتدائية الاهلية ‏ مم 


ابر ستة 15154 . عدد ا . ص 551 


ممرة 608-) 
استئناف .ميماده - دعوى استحعاق* 
تزع ملكية/الطرق الادارية ‏ 
( ابوط اؤاتداية الاهلية  ١١‏ 
أبرول سنة 1974 . عدد م ص وهلا . 
ثمرة هلاه ) 
استئناف . اسيثناف قرى ٠‏ اعلان 
الحم . طلب قرعى يباين موضوع 
الاستئناف الاصلل 
( استقناف بروكل - ل قيراير 
مئة 1١‏ ء عددماء ص ه76 
تمرة 31١‏ ) 
اسئئناف . ضامن متضامن . استفادة 
( اسستتاف ل مع مارو بتة ١595+‏ 
عددة .دص 29584 . ممرة 1197 ) 


استئناف . عخالفة . خطأً تطبيق . على 
الؤقائم كا هى ثابتة فى اليم 


( تى سوب الاهلية - عؤراير 
6م 


سنة ١1914‏ .عند 5 .ا ص 


اتمرة مم ) 


لبج سد .؛ اكتوير سنة 9901| 
عدد 5.ص 4595 . بمرة 5414) 


1_6 


ممم م 1 


اسلام شخص مسيحى.تقض .لقصل 


ملدلا 


( نقضش ست 4 ويمير سنة #لا9١ا‏ 
عدد لم دص / لال : تمرة 9هه ) 


اشتراط جر يان القوائك _ 


راجم قوائد 


امتراط الدقم يعملةاجنبية -مارك.جواز 


( نقض وابرام اريس -- 78 تار 
سنة ١918‏ .عند 5. صل 4ه. 


ممرة م16<) 


17 اشبار افلاس . دين متنازع فيه 


١0. 


( الكتدرية الختلطة -- © يونية 
سنة 1513 ,عدد ( . ص 735 تمرة 65) 


: اشكال . قاضى حرق . اختصاص. 
محكة الخط 


( المحلة المزئية سل ١ل‏ سيتمير 
لئلة ,1١91#‏ عدد لاي ٠ص .١14197‏ 


تمرة 4 )١1١‏ 
اشكال . اختصاص القاضى المرقٌ . 
خم رمع ' 

( ايتاى الارود -- ه سبتمير 
ستة 5010( .عيدج .013١‏ ص باو 
عرة 4١1ا)‏ 


الاشياء الفاقدة . عدم يان الواقمة 
بطلان ٠.‏ تعض 
( نقض 


عدد 24 00 اللا مكرة .وه ( 


سسا جح يدوم لله ١519‏ 


فهرست السنة الرابمة 


17 


9 اصلاحية . اعادة تسليم جرم . تقض | 7178 اقرار المريض يينوة يجمول 


يقن 


لذن 


15 


حكن 


( نف سس > مار اسنة 1١51‏ 
عدد ١‏ ص 7 .كمرة 4 ) 


اصابة ولك . موته . ضرر . تعويض - 
من له طلب التعويض - الا بوين . 


الأخوة . ضرر أدبى 


( حائد ماجكا-8 امإبو سنة ١57‏ 
عدد لا داص 7١"‏ . بمرة 5484 ) 


اعتراف.تهم . قيمته .المراقةالتضائية. 
عقو به انبعية 


(نقتى سل هو مهايو ستة 1908# 
عمد 1دص 98. بمرة ه) 


اعلان الوأكيل . صحته . شروطه . 
وكالة خاصة 


( استكتاف مختلط - لا دسمير 
ستة 1513 عدد ١‏ . ص 7لا ممرة 4 5) 


اعلان . حل اقامة غير معروف ٠‏ 


تحريات . اعلان قتيابة 


ان 


11 


( استتداف مختلط ل ١٠١‏ إناير 
ييفكيل ٠‏ ص 39 
عمرة ماه ) 


الاعلانات الملصقة على الجمدران . 


. مملد لا 


عدم جواز كزتها .وجوب استصدار 


حك بازالتها 
) 


قد 


ب عل لاؤة مأرس ستة 1501 
٠-٠ص55ة.‏ برة 705١‏ ) 


اعمال ممحضيرية . سرفة ٠‏ شروع 


( تقض ل > مارس اسنة ١955‏ 


ععد ١2ص‏ ١٠ل‏ كعرة 19) 


135 


نا 


خرن 


لفن 


تهنا 


أن 


نان 


(قتوى شرعية--ه مأرس سنة 15117 
مص مك .مرة 006 


ا١كتشاق‏ على . نقى دليل أدانة . 
من مسوغات اعادة النظر 


نقضى وابرام بارس -- + دوبمير 
ستة 1918 عدد هالا ص 445 . 
كرة +4٠١‏ ) 


١ عند‎ 


القاس . تقرير خبير . بطلانه 
( استكتاف أهل - *8؟ عابو سنة 
1 عدد ا ص 185 . عرة 5و ) 


القاس اعادة النظر . “زوير . ح 


( استتتاف أهلى - ه مارس ستة 
«لاللإعدد #لدص 04# نمرة 115 ) 


القاس - حكم عبيدى . حك محضيرى 
( استئناف مختلط -- 4 مأرس سنة 
5 عدد ؛ .ص 844 .ممرة 581 ) 


القاس . كذب . غش 


(استعناف هبي ؛ ؟يتابرستة؛ 1و١‏ 
عدد هدص 449 . تمرة 3*4 ) 


الخصي|الآخر 

( تقاف - ١‏ اكتوير ستة 1١5155‏ 
عدد ه .دض 1804 ممرة موع) 
القاس . الاعلات. . لتفس الخنصم - 
لفحل الأعلى . غش - أركانه . 


( استثتاف - 5؟ ماو ستة 1551 


عدد 5 صس 89م . مرة +57 ) 


11 فهرست السئة ارابية 


الفاس اعادة النظر. غش - تعرهة 
حجر . قرار ملس هلى قرعى 


( استعتاى أمى - ؤذايريل م 
ص55 . تمرة 5 الا) 


7و3 العاس اعادة النظر . الدقم من باب 
الاحتداط بالعادم . عدم الفصل فيه 


( اسكتاف مختلط ل ١9‏ قبرابر 
٠.‏ ص انك 


١ ١ددعإت إلا‎ 


ستة 2.١958‏ عدر ٠١‏ 
عمرة هلا ) 


38 آمر تغدين -ممارطة فادها 


اردء.! 0 
) ستكتاى اهلق لدر هج ابريل أستة 


32565 عدد ىاد كمرة )2 


118 أعر ادارى تنفيذه . أو اختصاص 
الجاك.تضمينات الحلات الخطرة .رخص 

( معر الاتدائية الاهلة ل 1١‏ يتاير 

سنة [الا5١‏ 

غرة 4/ه ) 


. عند ص اهما 


٠م‏ أملاك أميرية . دعوى وضع يد - أمر 
عال . تزع الللكية . وجوب مخصيصها 
للنتعمة العامة 


(لسجب ام اكتور سنة ١35‏ 
سح 5 ٠‏ 3 
عدد هو .ص 25١‏ . بمرة 4لاد ) 


١‏ اماء النقل . وزارة المواصلات - عمل 
تجارى تنفيذ مواقت 

( امتثناف- ؟ اغسطس منة 19155 

) تمرة لإو‎ . ٠9] 
أموال محجوزة . تبديد . حجز ياطل‎ 7 
امتثتاف ناجل عد هم ووسمير‎ ) 
١9118 استة‎ 
) آمحرة هلا‎ 


عدد 5« 


* عند ه .ص 188 


77 أموال متقولة - أموال ثابتة .كنيسة 
( بروكل ل ؟ ماب سنة ١519‏ 


عدد 5 . ص 5ه . نمرة 456 ) 

15 اتتخاب . حرمان . تخاص هن خدمة 
عسكرية . لمتة تأديي العمد 

( طنطا الاهاية- 4 ١‏ ووليةستة؟؟51؟ 


عدد 7 دص 1١47‏ . تمرة 95 ) 
انتخاب ‏ استئتاق . حرمان . عقوية 
حتحة . المادة ؟ 


طنطا الاهليمت ؟١‏ وليه سنة *515آا 


عدد كدص ١417‏ . تمرة )١٠١‏ 
5 اتتخاب . موطن الاتتحاب . تعر يقه 

عدد لادص 21١4‏ تمرة 19-1) 
17 اتخاب . المادة ١4‏ . استئتاف ٠.‏ 


( قنا الاهله - 4غ ١‏ ووليه سته 1389 


عدد ؟ .ص 2144 بمرة )1١96‏ 
4 التخاب . لجنة ادارة الاتتحاب . 
( لجنة بىسويف - » أكوبر 


ستة 1501# عدد 8 .ا ص ١9*‏ كرة 
0 


١ 9‏ اتتخاب . شروط صحة . تأليناالجنة 


( الحنه ابى لويف - ؟ أكتوير 


سنة1918. عدد ؟ ص57 ١‏ عرة ١5‏ 9) 


06 اتتخاب . كوم عليه . التيدق 


فهرست الستة الريعة 


19 


١١ 


لحدل 


١ 


56 


١ همه‎ 


3 


١ /آه‎ 


الجدول . ليس شرظً لصحةالاتتخاب 
( للنة اتخاب الغريية-ء أكعور 
سنة 1988 عدد ا ص 3164 . كمرة 1١‏ 
انتخاب . مرية أحَد الاصوات 
( لجنة اتتخاب القرية - + اكتوير 
سنة 1918 . عددلا ص8 ١5‏ كمرة1١1١1)‏ 


اتكليهن لطلاة. إلا روات تين 


بطلان 
( لنة انتخاب التر ببسم اكتووستة 
“151 اعفد ؟ دصس6 16 كمرة17 ١١‏ ) 
اتتخاب . علانة الاتتخاب . بطلان 
( لجنة اتتخاب الترية - ؟ أكتور 
سئة 1# .١9‏ عفد 85 .دص 23١65‏ 
ممرة )1١1١*‏ 


اختصاص 

٠‏ (لنة اتتخاب الغربية--ماكتوير سنة 
“اا 9اعدد 5 . ص 1865 . ثمرة 91114) 
اقخات عدر نظلى «طلون مويه 


0-7 يفا 8 


بمرة ه١١ا)‏ 
اتاب لمتة ادارة الااتخاب ‏ كيفية 


تشكيلها . وجوب اختيار الاعضاء 

( لمتة اتحاب النريية 5 اكتور 
سنة لالل19 . عدد'اا. ص لا١١1.‏ 
عرة 1١١5‏ ) 


اتتحاب . لمنة ادارة الاتخاب 5 


(١‏ لمتة اتتحاب الغرية -- 5 اكتوور 
ستة978 .١‏ عددلاءص 8ه ١‏ ككرة 111 


عدد لا ه ص يان © 


١8 


16 


كك 


بذ 


رن 


اتتخاب . تساوى الاصوات 5 قرعة 


( لخنة اتتخاب الثريية ‏ ه أاكتوبر 
منة 1518 عدع #ا لا ص 169 . 


. )ا١١مةرمم‎ 


انتخاب . حكوم عليه: محروم 5 وحوب 


( لإنة اناب الغرية - ه اكتور 
سنة “الا5! عدد ؟ 


)١1١9ةرمحم‎ 


لحن 1ك 


بحي 


انتخاب - متذاوبه ثلاثنى . صيّة 


( لنة اتتخاب القربية ‏ + اكتور 
ستة 1917# عند 207 


)١1٠١ ثمرة‎ 


ص ٠كل‏ .2 


انتخاب ‏ لجنة ادارة الاتحاب . 


تشكيلها . وجوب الانتخاب 
( للنة اتتخاب الغرية -- 7 أكتوير 
سنة 15157 عدد لاص 156 عمرة ١71‏ 


انتخاب . استمال الحق ١كثر‏ من 
عرة . يطلان 


( لنة اتتخاب الثربية - 7 اكتور 
أكلد 


سنة ١91‏ ل عدد عا اى 


اله 


تمرة ؟؟0١1)‏ 
انتخاب .حرمان . حكوم عليه سقوط 
سقط الحكر يمضى المدة 


لاس يسيس سس سم 


(لجنة اتتتاب العرقية ١١‏ يونيه 


سنة #لا9١إ‏ . عدد ادس ١519‏ 


6 


لو 


فهرست الستة الرايمة 


1 


١ 


لول 


1 


1١1 


ان 


اتتخاني . حرمان. تقالس بالتدليس٠‏ 


كو تكورداتو ‏ صلح 

( لجنة اتتخاب العرقية ب ال بوته 
منة 1515 . عفد لاص 9١5197‏ - 
ممرة ه»"؟) 


اتتحاب . افلاس - كوتكور داتو 
( لله احخاب الدرقة ل ١م‏ ويه 
ستة 1١51“‏ . علد لاى ص 15ا. 


عمرة ة:؟١)‏ 
(النةاتتحابييسو يف١١‏ اكتوير 
ستة 5919# 2 
غمرة ١8١‏ ) 
اتتخاب . طمن . صفة الطاعن . ناخي 
( لنة اتتحاب بي سولة 


؟ كتير . انه 1918 . عدد 7 .أ 
«كامرة لالاا) 


عدد 8 .اص 1١5‏ 


اتتخاب. تأليف لنة ادارة الاتتاب 
وحود المأذون ضمن اعضاء اللجنة. 
بطلان 

( لجنة اتتخاب بى سويف ل 
؟ اكتوير سنة ١57‏ . عبد 1 .اص 
محاامرة وي ) 


اتتخاب . تشكيل اللجنة . اختيار . 
لاتعيين . يطلان 
(لنة اتحاب يى سويفف لد 


» اكوير سنة 191 عدو 8 .ا ص 
كا .ء.تمرة 955١ا)‏ 


. حك قضاق‎ ٠ اتتخاب . رشوة‎ ١ 


هن 


يهن 


تذن 


34 


/ 


شطب امم خبير. عقو بة تأديبة 

(لجنةاتتخاب ني سويف -- ” أ كتور 
لثة 1617 .عدد 75 ا. اس 1039 . 
مرة )1٠٠‏ 


اتخاب - لجنة الاتخاب . تشكيبا . 
عدد اعضائها . منشور وزير الد'خلية . 


قوف 

اول؟ اكتوير سنة 1917 عند 8 . ص 

56" . ممرة 8وا) 

اتحاب سن المندوب . محديد السن 
( لنة اتتحاب محافظة ممر سل 

اول اكتوير سنة "161 . عدد 7 . ص 

5 , مرة 95ا 


انتخاب . تعيين المائز لل صوات . 


شببة - ترجيح . بطلان 


( ته اتحاب حاقظة وفر مده اول 
اكور لة 1١980‏ . ص 
لا5» - تمرة ١91‏ ) 


الشخص 


اكتوير سنة 1518# الى عفد" .اص 
59 . ثمرة 1354 ) 


اتتخاب . لنة الانتخاب.تضير مكان 
انعقادها 


( لجنة اتتخاب العرقية ‏ ؟ كتوير 
ستلة 191ل عبر #8 ا. ص 3845. 
مرة 59ةا١)‏ 


عدد 0# . 


فهرست السنة الرابعة 


نف 


اتتخاب . لجنة. تقسم علا ةالاتتخاب 


١ 


10 


1/6 


( لمنة اتتخاب العرقية  5٠‏ ابريل 
سئة ١901#‏ عدد ”# اص 58#48؟ 


عرة 17٠١‏ ) 
ائتخات . عدد الماضرين . عدد 


الاوراق 2 اختلاف . طلان 


( لنة اتتحاب العرقيه سب ١‏ © اويل 
عبد "اي ص 755 . 


سنة 1١510‏ . 
ثمرة ١-؟٠)‏ 


( لجته اتتخاب «لعرقية -- *٠١‏ ايرريل 
سنلة ١9170‏ .عفد" .ا ص 15159. 
غمرة 37010 ) 


انتخاب . استعيال الحقوق الاتتخابية 


مرتين . يطلان 
رالجنة اتتخاب العرقية - ٠؟‏ أبريل 
سنة 197 . عدد ؟ 


عمرة 1008 ) 


.ا ص 96ا0" . 


13٠‏ اتخاب . المادة 18 ٠‏ تطبيقها 


12م١‎ 


( لمنة اسخابالعرقية - #٠‏ ابريل 
سنة 2.1919 عبد .ص #١‏ . 
غرة #4 ١؟)‏ 
اتحاب . ترشيح . تعدد الترشيح ‏ 
اصحها اسبقهها تقدعا للمديرية 

( لجة اتخاب الدقيلة - ١8‏ نوشير 
سقة 1١91#‏ . عند # لاس -51. 


)٠٠١٠ عمرة‎ 


يذل 


ناكل 


0ك 


ه14 


يل 


ا 


00 
اتحابي . تصديق الأدوز . دائرة 


عمل الموظف . ترشيح 
( لمنة اتخاب الدتهلية -- 7 يوقظير 
ستة “21511 عند؟ .د ص ألالا ‏ 


)107١5 عمرة‎ 


اتحان . طمن . الترشيح ٠‏ مدير 


(الجنة اتتحاب ييسويف- ؟ اكور 


ستة 1# 15ل علد ”# لس #لا. 
نمرة ٠١10‏ 
انتخاب . لة ادارة الاتتخاب. 
اختصاميا . لْنة .المادة 17 ولا. 
اختصاصها 

( لجنة اتتحاب بتي سويف ال » 
اكتوير ستة 9301 عدد " . ص 778 
عمرة ه١٠٠)‏ 
انتحاب ‏ لخْنة. المادة ١؟‏ - الختصاصها 


( لجنة اتحاب بي سويف - ,م 
اكتوير سنة 21501 عدد لاص 5175 ٠‏ 
ممرة )17١5‏ 


انتحاب . لمنة المديرية اختصاصها . 


بطلان - صوث - تأثيرى - 


( لخنة اتتخاب بي سويهفا -- ؟ 
اكتوير سنة 15038 . عفد 5 ص17؟ 
مرة 07٠١‏ ) 
اتتخاب . تحر يض 

( لحة انتحاب يو نوها سام 


١‏ كوير سنة 1١517‏ .عدد 6 .د ص7 ا؟ 
عمرة 111 ) 


7 قهرت السنة الرابعة 


١‏ انتخاب . حى الطمن. محكوم عليه 
( لتة اتتحاب يني مويق -- ه 
اكتوير ستة 1917 . عدد * . صلالا؟ 
ممرة ؟١؟)‏ 
اتتخاب . شغي . بطلان 

( لنة اتتخاب اسوط دع بد 8 . 
ص 098 . تمرة #١‏ ) 


1/6 


١‏ انتحاب ‏ اكتراع . غيبة 
( لنة اتتخاب اسيوط-- اول اكتوير 
ستة اول . عدد "# .ا ص كلام - 


غرة ١لا‏ ) 
اتتخاب . عامل التليغغون 


( لنة اتتخاب اسيوط -- 5 اكتور 
سنة 1#ة؟ .عبد 5 .اص كلالا . 
ممرة 518 ) 


5 انتحاب . سرية الاتتخاب - بطلان 


( لنة اتتتاب اسيوط - ؟ اكتوير 
ستة 15118 
آتمرةلا١ا")‏ 


153١ 


عند #9 .داص ١ثقلا.ء‏ 


9 اتتناب . سن انديب . كفية تقدير 
السن 
١51‏ . عدد ما ىا ص اذل عرة 11" 


5 انتخابات . اسك ناف القرارات 
8 الصادرة من االجان 


( مصر الاهلية --5 تأر ستة ١50‏ 
عدد : . ص 555 . تمرة 1لا ١‏ ) 


6 اتتخابات . غرة التصديق . هدم 


الاوراق للمديرية . عدول المرشح - 


111 


55/ 


1538 


ليل 


المجمكة الختصة بالتصديق عل توقعات 


المندويين.منهم الثلاثونمند و ب).تمدد 


الترشيح . اها اسيعهما فى تارجح 


التصديق والتقديم للمديرية 


( لجنة اتخاب العرقية ل ١‏ توفير 
متهة “اا5؟١‏ 04“ . 


غرة الم" ) 


. عدد 5 . ص 


اتتخاب . ترشيح . ترك ةتفسه . تعدد 


الترشيحات افضلها 
( لجنة اتتخاب العرقية ‏ 0؟ توفير 


ستة “191 . لتظد © 


ممرة 550 ) 

اتتخاب . صفة رئيس محكة الخط . 
موطن التخانى . محانى . مكتب قرعى 
اتداب القضاة 


عدد 1 . ص 


| الججة اتاب جريا 4 ديسمير سئة 


90 . عددة ل ص 5514 عرة +98 8) 
اتخابات . قرارات . استتاق . 
الساطة التى تستأنف امامها . حالات ‏ 


( سوط الاهلية -- ٠‏ ناير سئتة 
14 ا عدد لا 2.7030 عمرةلاء ه) 


انتخاب . ابداء رأى . استعال اق 


أكثر من مرة . شريك . عقوية . 


اختصاص . مادة 41١4‏ عقويات . 


*1901 .عمد ٠١‏ ص 545 تمرة 01 7) 


فهرست السنة الرابعة . 


٠‏ +؟ انتداب .قاضى ابتداق . قض . ذكر مادية . زواج 
©1514 . عدد١١1-‏ ص 19١‏ عمرةء الا) 


( تقض 4 دإسمير سنة 1918 ء اهمال الماللك . سسرقة . عامل المقاول . 


عدد م . ص 1لالا - تمرة عمه) 


8*١‏ انكارالتوقيم.سلطةالقاضى.انكاركيدى مسئولية المقاول 
( استكتاف مختلط 3١‏ يتأبر سنة 19594 ( نيس هرقا - ١١‏ اكتوير ستة 
عدد لادص 2-594 تمرة +37ه ) 1911 . عدد [ .رص قمء تمرة 14) 
9 اهلية . استمرار وصاية . شر وطبا ”٠1/‏ ايجار ايجار فاحش. أ كراه. اضطرار. 
( بجاس حي تالى ‏ 4 ينابر ستة | أزْمة الما كن . تخفيض الاتجار 


098 -عدد ".اص "الا! ممرة 488 ) 

93 8 ( نس هراس 7 مارس ستة 

© اعلية .رشد | 138 ء عدد 1# . ص 96ل. تمرة 541) 
( بحاس حي والى عب 4 توشير ستلة 1 


ا 
عدد © ل ص هل قرة /151) | 04 ممحضر اياف التتفيذ . حجز . 'وريع. 


ع ٠‏ اهلية . تماقد ء سن الرشّد * حسابه تقديم طلب لق الكتاب . مقموله . 
هوم هجرى:. « المادة الثامنة من تقادم . ملكية الاوال المجوز عاميا ٠‏ 
امرعالل 17 وقير كقذها » زاجم الديانه. مصار بف ورسوم حظ 

(زمجلى حي ولى ب ١‏ اماو ستة ٠ ١‏ . اتعات١!‏ اعاء: 
14 معلدء ام صس 1958 .مرة 5١10م‏ اموال المدين _ اتاب الجامين - امتتاز 


5 1 5 77 ( اسكناف مختلط - و ١‏ تاي ستة 
ه٠7‏ اهلية التعاقد . تعهد قاصر. مف | 1 عدد لا ص554. تمرة 54 1ه) 


- فهرست السنة الرابمة 


درو ف الباء 


08 بدل . استثتاف - نصاب . 


«الحكية الطا العرعيةت ه لاوتابر سنة 
+504 . عيد " . ص كلاه . 
ممرة *48#) 


بطريكنانات. حالس ملية . اختصاص 


( يلس حسي معر ل ه سلتمير سئة 
2.06 عدد ١ا.ص‏ ه00 .ثمرة 15) 


١‏ طر يكخانات . زهاج احوال شخصية 
الزوحير الْحتَان اللدهب فى الاصل . 
اختصاص 

( طنطا الاهاية ‏ © اكتوير سنة 
+ 9إعدد؟ . ص 891 . عرة ل4/1١1)‏ 

7 معطلا المرافمة . حم تبيدى . سر يان 

المدة . وام حيعر . 


( استثناف *١‏ مارس سنة 315171. 
عدد 1١‏ .ص ه*"# . تمرة 1079 ) 


7 طلات. المراقمة . حو من - الطمن 
بالعزوير . اشاف مده اثلاث ستوات 


( استثناف مختلط -- 58 أبرول سستة 
“15 . عدد؟ . ص 1483 . مرة )1١8419‏ 


5 لان الرضة .عل قر المكتاب . 
تخريكه للدعاوى . عمل ادارى محض 


معر الاهلية - ه يتابر ستة ١9011‏ 
عدد " .دص 508 .تمرة )1١46‏ 


6 بطلان الراقعة ٠‏ دعوي عادية . عمل 
الكتاب . اثره 


( احم المركية ١4--‏ ماو سنة «لاة 
عدد > ص 59م . بحرة 286 ) | 


57 يطلان جوهرى . تقض . تم الحم 
مدته . ائره . ( المادثان 8م و1"؟ . 


تحقيق جنايات ) 


ل ستيه 


( نقض 74 مارس 1917 . عدده 

ص 1#4 . بحرة 09؟ ) ٠‏ 

7 بطلان جوهرى فى الاجراءات. تأخير 
الذقم . بالبطلان. عدم قيوله. المادتان 

وم من قانون ميق الجنايات ) 


مه . 


( تقغر اع قبرأبر ستة 15117 . عفد 

الس فكاهء.كهة؟) 
4 إطلان جوهرى ‏ تقض. تزوير طرق 
التزومر . ( المادة 789 تحقيق جتايات 

والملدة م١‏ عقويات ) 


( نقش 8>» قبراير سنة 9131715 . عدر 
.ص كلاه .غرة لا ) 


الف لاغ كاذب . شروطه وأركانه 


( جح اكرموس 88 ميتمير سنة 
6 . عفد 7 ص 14896 تمرة 8* )١‏ 


بلاغ كاذب . سوء القصد ‏ موظف 
عوج . دخول مزل . الرضا . ممتاه. 


( ايتلى البارود - ٠١‏ توفير سنسة 
*0 .عدد 5 .ص 485. تمر +5) 


فهررست السنة الرابمة 


١‏ بنك . شيك . نزو ير امضاء . مسئولية | .14؟ بيع وفاق - رهن مستتر 


( تقض وابرام بارس - 8؟ يتاير 
سته 1514 2. عدد 5" رص 8488ه8 2 
تمرة 485) 
737 باب . خادم امالك . تحصيل الايجار. 
براءة المستأجر 
( الازبكية المرية - ” ماو سبة 
190 . عددم .٠ص‏ 55-0 - تمرة15) 


5 بان اسياب الادانة بعد حْ براءة . 


هص 
( تمض 4 ديسامير ستة 1911 عدد 
م.ص "لا . عمرة )٠6814‏ 


4 يع - تعرض ١‏ ارتفاق .وقف ‏ فسخ. 
سقوط الدعوى. عجر 

( استثتاف- ١‏ ابرول ستة 931 
عدد اص 8١‏ . تمرة 04 ) 


يع. ايجابوقبول. انتقال الملكية فوراً 


حيس العن . قواتد 
“51لا .عبد ١‏ .ص ]الى . نمرة 51) 


نارين 


ا بيع ٠‏ شرق الجرائد . ايجاب وقيول 


( السين التجارية - ١8‏ أيريل سنة 
93 . عند 1١‏ ص 8خ - تمرة 85ا) 


بيع ٠‏ فسحه . مطالية بالعن . دعوى 


بيه شح سه 


يفف 


( استكتاف - 8؟ ابريل ستة 1915 
عدد 0 ٠ص ١55‏ ممرة 5و ) 
4 يبع . فسخه . عتالقة احكام العقّد . 
اختصاص قاصَى الامور ال تمدلة ٠.‏ 


وقوع القسخ حا 
( امقتاف مخطلط -- 5 مأو سئة 
535 . عدد لاص 1439 . تمرة 14) 


( اسقتناف - لا؟ مارس سنة ١517‏ 
عقد "اص 8548 . تمرة لال1١1)‏ 


* يبع . غين فاحش ٠.‏ قفاصر. طلب 
تكة الثن 


( استكتاف ل 8١‏ ارول سنة 191 
عدد "ا اص 060 بمرة 4١841‏ 


بع احصة مفروزة والحق فى الاصل 
شائع سلم . عجز. فسخ 


( بت سوف الاهلية - ١١‏ كاير 
ستة "99011 ., عدد # .ا ص 788 . تمرة 
)١44‏ 


العْن . فسخ. اتقاق خاص- 


"3 مع ٠.‏ دقم 
العر بون.حكه 

( استكتاف - لا توثير سنة 1519 
عدد 4 . ص 885 . عرة 3976 ) 


الا بيع - تآخر فى دقع بعض الاقساط - 


فسخ - تعويض . 
( المنتصورة اتختلطة 8 قيراير ستة 


151 . عددة. ع 46" . عرة 6 89) 


نارق 


بيع . وصية . موت الموجي . هبة . 
الثىء المحكوم فيه 


(التقاف - 58 مارس ته 1557١‏ 


عدد ه.ص 4435 ء تمرة 840 ) 


١4 1-‏ 2 . عن . حدق حيسة . شرط مخالف. 
( استئناف مونالييه -- 4 مارس ستة 
3 عدد داص 450 . تمرة 584 ) 


"7 فبرست السنة الرابعة 


7 بيع . عربون . تقض العقد . تنفيذ املككه الىأولاده . هبة . الرجوعفيها. 
العقد دعوى السخر . صحتها . تخويل 
( اسكتاف 0ع قيرابرستة1514 : الاختصاص من أهلل الى مختاط . 
عدد 5 .ص 6ثلاه . تمرة 514 ) ( استثتاف مختلط -- م ينابر سنة 


14 .علد 5 . ص 3431. مرة365) 


/3:؟ بيع ٠.‏ دعوىضمان. عيوب خفية-معاينة 0 
25" بيع بحت شرط . رد البضاعة . عيب 


14 .علد ".ص 080 تمرة/2841) ( تقرس - ع يوه سنة ٠15108‏ 


عدد وص "459 . 145) 
يع . مواد سامة اغفال الح باغلاق | 78٠‏ يم يصفة اوكازيون اليوب الفية ٠‏ 


الحل. وجه تقض ظهورها يمد التسليم 


ات اماف ريج - وو مار سنة وا . 
18 بيع - فوائد امن ٠‏ ريع 0 
(جاند ‏ ه نوشير سئة 131137 عدد بذنا بيع . بيع قطن - من الالك التاجر . 
.ص لاخلا . نمرة 901 ) صحها . حجة على المستاجر 
يدق بيع ٠‏ صورية . بطلان. جرد الابمن (استكناف -- 7 ابريل سنة 1514 ١‏ 
0 عدد 1٠١‏ .ص97"5. مرت 1٠١+‏ ) 


حرف التاء 


23> عر ع ل ا مر | 15" تأمين ‏ مخاطر البحار . مسؤولية 


اموت . حده . عقود بعوض . فساد ( استتاف طروي - 80 يتاير سنة 
0 +5 .عدد م ذلا . عرة 
الشرط - هية . قيض ٠‏ تعره 5 5 م 


6 
[عصر الابتدائية الاهلية للع ع8 ماعو 5 3 5 -_-. 
سنة 8915 .عدد وه .اص 8517 . الل احا جور د جد مهن 


غرة ه51 ) ( تقض - 4 ديسمير سته 191 -. 


7- تأمين ٠‏ صف _العملة الواجب 5 عدد هم .دص 55لا - مرة همه ) 


ّ 3 ااء ١‏ الما بح اع 
قيمة التآمين يها . محل الوقاء ا تتطاف سم عسل 
( بروكل التجارية - ١١‏ مدير المألك ‏ حارس . ايداع 
ال لي ( تقض - أول ناير ستة 315955 . 


مرة45ةه) عدد 4 . ص 4957 . تمرة 215) 


قبرست الستة الرايعة 5 


4 تبعية الدعوى المدنية للرعوى التائية 

( يي سويف الجرئية ‏ ؟ ماهو امتة 

+151 . عند ١‏ .اص 47 مرة 4٠‏ ) 

٠6؟‏ جنيب حصة . قسمة المقار- تكوين 

الخصص - اصغر نصيي . عام جواز. 
رضاء الشركاء . حالة وجود قاصصر 

( التيا الجرئية ب ١‏ ؟ ديسمير سئة 


6 . عدد 1١‏ -ص5895 -مرة8١17)‏ 


0١‏ متحقيق . اجراءات التحقيق ٠‏ اعلان 
الخصوم بيوم التحقيق . غير ضروري 
الاؤاءعددا0 . ص 184. مرة431١)‏ 


ا تحكي . تحكمين . اجرم . اتعابهم . 


هدرها 


( مصر الايتدائية الاهلية ل »:» 
ماووستة 1518# . عند هرا ص 1489 . 
كرة مم 


01> محليف المدعى المدنى اليين . جواز 


9 


( نقضرل 4 فيراير سنة ووو . أ 
عمد 1١‏ .ص ١91.ممرة‏ +319) 


4 ميض ايجار اطيان القصر . مجلس 


*151. عدد 4 .اص 30155 . كمرة155) 


6"'ظ2 ترشيح . موظف - محكمة الخط 9 
جاس حسبى . ل+جنة الشياخات والعمد | 


( لنة اتتحاب حرجا - م دسمير 
61 .عند 4. ص 854 . تمرة 0191) 


051 ترشيح . موظف . رئيس محكمة الخط . 
ا د ا ا د 
مجلس المديرية 

( لنة اتتخاب حرا م دسمير سنة 
1 15. علد 4 ص 534 بمرة 9919) 


ترك المرافعة . شطت امام أولدرحة ‏ 
امام الاستثناف 

( التثتاف - ١١‏ مارس سنة “ااه 
عدد 0 .اص *1*"6 . تمرة 89 ) 


تركة . مصاريف معالجة المورث . 
مصاريف جتارته 
( الليان الجزية ب ١؟‏ اكتوير سنة 


“*361 . عدد م . ص31 4 . مرة 5ه +) 


/اه؟ 


ره ؟ 


084 تزوير . اوراق رعية . صنع اعلارت 


شهود . عقو بة 
(نقض ” مارس سنة /51! عدد 1 . 

ص5 . تمرة 18 ) 
7 


تزوير . استهال ورقة مزورة ٠.‏ تدم 


وركة لاثيابة 


(نقض- + ووه ملة 1891 , عدن 
5ص 8015 . تمزة 744 ) 


5" تزوير . عريضة . دعوى . اعلاما نم 


قدها . صغة رككية 


( تقض حل ع يوتيه سنة 1915 عدد 
+ ص76" . ثمرة ١ه‏ ) 


تزوير - اوراق رسعية . أركان الجرعة . 
مفنش الري بالنيابةعن وزارة الاشغال 


ذف 


(نقض- 75> مأرسستة 13377. عفد 
4. 0# نمرة لزه0 ) 


أن 


74 تزويرء طمن . يمد قفل باب المراقمة 
( بن سويف الايتدائة الاعلية ل 
8 سيتسير ستة 13159 عدد 4 اص 
وعم . مرة 7419 ) 
”3 تزوير . خوررء احهال الضرر ‏ تقض 


( تقش - # ونه للة 9918 - 


عدد وص 597 . تمرة 888 ) 
تزوير . الماكة الجنائية بعد الدعوي 


العمومية . جواز . عدم جواز . سقوط 


نلف 


الدعوى . ؟ سنين 

( الازيكية المزئية  ١7‏ توير ستة 

+051 . عبد 1 ص 5ه . تمرة 5337) 
أن تزوير . طمن بالتزوير . ائيات . عل 

( استشتاف عتتلط م ونه ستة 


كوم 


5 .معدد5ة ص 040 . تمرة 48 4) 
/51؟ تزوير . تير المقيقة ىق صلب عقد 
شركة . بيع اسهم ‏ استعمال ٠‏ تزوير 
( استثتاى لببج 79 يولية سنة 151:1 
عدد 5 .ا ص 6503 . 53 ( 


74 تزوبر» طمن بالتزوير ‏ اوراق مقدمة 
من الطاعن ولكتها من صنع خصمه. 
جواز الطعن . تغيير المقيقةفى ايصال. 
تزوير محنوى 
١501‏ . عدد لا. ص ع5 مرةه ٠0‏ 65) 
4" تزوير. ونيقة زواج ٠‏ رَنا 
( جنايات اسيوط - ١٠١‏ أيريل سئنة 
4 0 عدد ف ل ص 495ل نحرة #الاه) 


[١1 1111‏ ةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز12ز1212 101 1 1 1 1 1 01 1010| | |[ 1[ 1[ آذ ااا ج00 


فهرست الدنة الرابعة 


: تزوير. رمي - كاتب مجلس ملى‎ 7/٠ 
موظلف عووى‎ 

( تقض -ل 4 قراير 1١5194‏ 

)355 «مرة‎ 541٠١ ص.٠‎ 


ضف سيب ق كل 9 امال وعدم احتباط ٠‏ 
نلم حيوان مود لولد صغير 
( طنطا الاتدائة الاهلية ‏ سمو 


يتابر سنة 4؟51! عند م . ص -كلا. 
ممرة كلاه ) 


د 


٠.‏ عند 


( استكتاف مختلط - ١١‏ كاير ستة 
14 عدد” .ص44 ه. بمرة ه44) 


تذفن 


نشرد ‏ عراقبة 

( نقض ل ١8‏ أبرول ستة 1518اء 
عدد لاص ١50‏ . تمرة لالا ) 
تصحيح الاحكام. ما يجوز ومالا يجوز 


(استكتاىق- © دوسمير ستة 1513 


/؟ 
عدد 4 لاص 07ل ثمرة 1555 ) 
حساية - اغلاط مادية 


يق 


( استثاف - وى ماو سنة ١956‏ 
عدد ة .ص 885 . عرة 581 ) 


تطبيق احكام المرافمات على اجراءات 
والمصاريف والاتماب ‏ اختصاص 
الجالس الحسبية 


( استكتاف - : توشير سنة “17 13اء 


ا" 


عمد ”ا . ض 795 . تمرة 1514 ) 


با تظل ‏ الطعن فى الامر الصادر فالتظل 
( معر لاتدائة الاأهلت- 78 نوقير 
سنة151780. عدد لا ص هثامرة 506) 


704 ظل عر ادارى أو قضانى. ماده 1 


المح#كة . محكة الموضوع 
( استكتاف -- 78 يونيه سنة4 1939 
عدد -5.ض 5035 . ثمرة لاود ) 


8 تمارض مصلحة الولى مع مصلحة 
الصغير . ولى شرعى . حسىن 
على حي طل - .م ماوس 


سنة 1١918‏ . عفد لم .اص لالا 
غرة وهه ) 

٠‏ تمدد الموصى م المباغ المسين الموصى 
به اتداء 


قتوى شرعية سلا مأرس سنة1 1117 
عدد 1١‏ .ص 5ه. بمرة 44 ) 


١‏ تعطيل مزاد - مسئولية المتواطئين 


ع ا اح ع سه 
( تقض وابرام بأريس  ١9‏ ديسمير 
ستة 99935 .عددخيص 993 تمرة 15 1) 


5 تعبد .سب غير جار . بطلان. اتتاع 
شخص عن المزاد ى احارة اطيان - 
عدد م . ص +96 .ترة 144) 

7 مبيدات . قوم قاعرة . صعويةء 
استحالة . حربي 


( تقض وابرام بأريس -- 75 ديسمير 
سنةث8 1919 .عمده ص 484 ١‏ كرة 8435) 


المزادات . تعطيلها . بطلان 
( استعناف - 74 مأو سنة 15137 
عدد 5 . ص 14خ . تمرة 3لا5 ) 


6 تعبد . سبى غير مشروع ٠‏ يطلان . 
تعطيل الدعوى العمومية . 


( السين ياوس - ه؟ مارس ستة 
4 . عدد 38 . ص 144 كمرة 0 539) 


7 تمبدات . اسبامها ‏ من الجأنهن.عقود. 
يجانية 
( تقض وابرام باجكا - ١8‏ عارس 


ستة 190185 .عدد 9 .ص١٠‏ 896 . ثرة 
الا ) 


/» تعبد -غاط . بطلان 


( ليج - وم وليه سنة 15119 
عدد 5 ص 4569 نمرة )54١‏ 


ابار؟ تعورض . ضرو - ساطة المحكمة 
( استعاق - ١1‏ مانن لنة 151 
عدد ١‏ اص #” . تمرة ١1‏ ) 


69 تعويض ‏ مسئولية .مطالية بدين سيق 


سداده 


( تاقنى يقر تسا ود ٠‏ وليه ستة 
+مو5ا. عدد م6 د ص 5 ل تمرة 
تف 


اناا تعو يض . مخدوم . خادم . رفته عل 
اتهاء مدة العقد . خطأ من الانيين 
كو . ثمرة 7+9 ) 


9 تغيير الصفة الدينية . اختصاص 


( مجلس حسي حي يان مارس 
ستة م914١‏ .علندار.ص 56 -. عرة )1١84‏ 


591 تفسير. احكام. قرارات هيثةالتصرفات 


( المحكمة المليا الشرعية ١7--‏ توقير 
متة ١91‏ . عدت 5 .ا ص 4قلا© ه 
غرة 5+ ) 


م7 فبرست السئة الرابمة 


919 تغسير المقود . رهن . بيع ٠‏ الفوارق 


( اسكتاف 5 قبراير سنة 19194 
عدد لادص 58497. تمرة 49584 ) 


8 تغسير المقود . وجود شك مصلحة 


التعبد . شركة تأمين 
( محكية اتجير ‏ غ4 قبراير سنلة 
١3+‏ . عدد لاا .اص 0١م‏ . 


تمرة وه ) 
تقسير وتطبيق شرط هما دامتخالية 


( فتوى شرعية -- ١5‏ ووليه سلة 
917 عدد و ص 855 . كمرة5149) 


5 تقبم . حك.تصادق . أوقاف متمددة 

( الحمكمة المليا العرعية ب ٠‏ باسيتمير 

ستة 1915 

عمرة 5ه ) 

/81 ادم . سقوط الدعوى العمومية . 
اجراءات الدعوى المدية . أثرها 


. عدد مداص كلالا . 


(نقض - اول ماأووننة 191 . عدد 
+. 508 2 عرة )١+‏ 
ار تغادم. ريع الارض . المادة1 ١‏ مدنى 
( أسككتاف -- ١١‏ نوقير ستة 15915 
عدد غ ص 884 2< بمرة,4ا" ) 
أعأنه ١‏ قادم. نظام عام . التازل عنه 
١‏ (الكاق- »7 توقير متة ١9578‏ 
عدد م .صه80” . تمرة ولا" ) 


.وء تقادم . اجرة رى الاطيان -مادة +11 
٠‏ ( الازيكية الجرئية_- 7*8 توفي سلة 
7 .علد 4 س 545 -. تمرة *048) 


6" تقادم. مذى المدة . قطعها . نحقيق . 
قامّى غير مختص 

( تقض وابراء بأريس -- 5 وليه سنة 

191 .عدد م . ص 44 عرة 748 ) 

٠ل‏ تقادم . قوائد . مطالية رصعية . محكمة 


عير #2تصة 


( اسكناف مخقتلط - ١١‏ ينابر سئة 
+4 0 عدد لاص *59 . نمرة 170ه) 


تقادم.مشى المدة.ابتداؤها. اكاب 
لاتشاء مكتت . المديرمة . وكاله . 


( اسيوط الجزئية الاهلية - #١‏ تاير 
سنة 9914 عدد لاص 51لا . تمرة 5841) 


ع ٠‏ تقادم . قوائد . قرض. استبدالالدين 
الاحتحاج بالقادم . احكار . سنين 
هلالية الاحتفاظ بالدفاتر التحارية ٠‏ 
مفعول الانذار 


( امتكتاف مقاط -- ل دوسمير سنة 
١91“‏ . عدد 9 -٠ص‏ 4417 . عمرة 5050) 


م هدير المصار يف والرسوم .عرس مراد. 


رسوم . من المازم بها 

( استعتاف س- 0< ينابر ستة 1515 
٠ص‏ +42. ثمرة "41١‏ ) 
” مدير الأعوى . سلطة الامقى 


( تقض وابرام باريس -- +" وليه 
ستة 13130 ٠‏ ص 558 
نمرة اناه ) 


عدد ه6 


عدد ا 


- باه هدم مستندات بعد ققل باب المرافمة 


آ( تقض سل ع ديسمير سنة 154101 - 
عدد ل . ض -*لا- تثمرة 5مه) 


فبردت السنة الرابعة 


فى 


و ا ل ا م ل سس جع تسو ليج و ترح بش ل ا ا ا 1 


خ١٠"؟‏ عصير. اجارة . اصلاحات ضرورية 
واجبات المؤجر . مسئولية . سقوط 
الازل ٠‏ وفاة . كتل خطأ . 


( اللبان الجزئية -- 75 توقير سنة 
“19 . عدد كص 5ؤزه . مرة +5 ) 


تلغراف . ائيات فى الوقائم الشرعية 


(قتوى شرعيكه- عدد .١‏ ص١اه.‏ 
تمرة #1) 


ثيل ح قالشخص قابداء استحسانه 
أواستهحاته 

( ليج - غ بابر ستة 191 
عمد 1٠١‏ .ص 2-959 ثمرة 74 ) 


كل 


لون 


5" تتازل عن الديون . دين نجارى . 
تتازل عن الحكم 5 وضاء اللدين 

( معر الابتدائة الاهلية -7؟ ناير 
ستة “918 عمد 9 .ا ص 9" .كرة + *) 


ث التتازل حجة عل من تنازل ققط . 
شفعة.التتازلعنها.صورية النمبزيادة 
أو بالتقص . مواعيد .احتسايبا 

( استثتاف مختطلط - 78 تابر ستة 
١94+‏ . عدد ل . ص20لا . مرة موه) 


- تنيه تزع ملكية . شروط الصحة‎ 7١7 


( استعتاف علط سل 8٠‏ أإريل ستة 
191 . عدد 1 .ص )ا . ممرة 659 


وكل. اثبات . الغير. مانم مر 
الاستحصال على كتابة 


( نقض وابرام باريس -- ١١‏ أيريل 
ستة “151 .عفد اردص 0954ل 
تمرة 401 ) 


لذن 


حرف اجيم 


6" الجد الصحيح . الاب. وصى الاب . 
تصرقات ليع عمار الصغير 
( اسعتاقف ١97--‏ مارسستة 1912 
عدد مدص 727 . مرة لالاه ) 


جراح. عملية. مسئولية. رضاء المرريض 
سلطة القاضى 


الضن 


( استتتاف آريس - 8؟ هوته ستة ا 
317 . عدد 4 .ص 345 . مرة؟ 89) 


أجرعة المدم والتخريب ٠‏ ركن سوء 


النية . عض 
( تقض - ه مارس سنة 1319 
عبد 8ا دص 1951-. تمرة إله ) 


ينض 


4 جرعة . اهمال . ضرر حريق ٠‏ حق 


الل[ك 

> (زنبرط المرئة ل 7+٠‏ اغسطس 
ستة 1١931587“‏ عدد ها راص 454 . 
غرة م ه* ) 


9 جزاء . هديدى . قطى 
( استثتاف ‏ 58 توفير سنة 1315 
عدد ه ,اص 5815 . مرة م4؟) 


9٠‏ جنحة . محكمة جتايات . اجراءات 


معارضة 
( حتالات اسيوط ل لا ٠أرس‏ ستة 
4 .0 عدد لإ .ص 5545 مرة4932) 


ف فهرست السنة الرابعة 


9 جنحة . محكمة الجنايات . اختصاص 
( تقض - اول كابر ستة +155 . 
عدد هك .ص 24350 . مرة )5١6‏ 
مضرور - محنى عليه 


( تقض وابرام طرس - ١‏ مانو 
سته 1591585. عمد ٠١١‏ 2< هن 95358. 


عرة ه0744 ) 
“308 جنسية - زواج . وفاة أو طلاق ٠‏ 
التسمى بالاسم الاصلى 


( استثتاف باريس ل 88 يونيه سنة 


91ل . عدد 4 لص 8410 . مرة4 81) 


4 جنسية - سقوطرا. الخدمة العسكريةقى 


جدش يلاد معادية 


( تقض وابرام يأريس -- ١6‏ ويه 
ستة .١931#‏ عقفور”"ر ا ص 85-١‏ . 


ممرة ههع ) 
68 جنسية _مصرية . اتركية . اتجليزية ‏ 
زوجة - تفبعها الجنسية زوجها 
( مصر الاهلية -- ©١‏ تابر ستة 
14 يب عددلا . ص 598 .كرة 815) 
1 جنسية.امرأة فرنساوية.زواجهابأ جنين. 
خدمة فى اليش الالمالى . مصادرة 
املاكما 


( نقض وابرام باويس ١5‏ ويه سنة 
5 . عددم رص 91لا . نمرة304) 


317 جواز حشو الاستان 


( قتوى شرعية ( انقرة ) - عدد ١‏ 
ص اه عمرة +6 ) 


حادئةقتل . مسئولية. معاش .تو يض 
جواز الجع بينهما 


( تقش وابرام بارس ب ١‏ ماروستة 
١151“‏ . عدد 8 ج0448 . مرة1ه4) 


و حالة البراءة . جواز الحم التعو يض 


( تقض - 7 ابر متة +199 . 


عدد ٠١‏ .ص .53(١‏ ثمرة 598 ) 
والمهم 


( بلس حسي على سب 66 وونيه سنة 
151 . عدد ١‏ .ص 2.١48‏ مرة )1١١‏ 


96 حجر تصرف . سلامة القوى العقلية 


( مجلس حسي عالى -- 74 ,وونيه سنة 
1515 . عدد ا .دص 15. نمرة )١18‏ 


999 حجر . عديم الاهلية . عدم ادراك 


( مجلس حمي عالى ل + نوفير سقة 
511ل( . عند ”# .اص هغلا . 
ثمرة )19١‏ 


عجمام حجر اهلية.ادراك. حسن التكلم والتهم 


( يحلسحسي عالى 4 نوفير ستة 8ه 
عدد 8 .ا ص 598 . تمرة الاا) 


فهزست السنة الرابعة عم 


عا حجر ٠.‏ ععلة ٠.‏ ممهولة الامذداع وعدم 
عياز النافع من الضار 


( يحلى حسي على : نوقير ستة 
1ل عدد * لص 785 ل كرة آلا 1) 


. ضعف ادراك وصضعف ارادة‎ ٠ ححر‎ ١ 


( مجلس حسي عالى لع ديسمير ستة 
191. عددة ل ص 04 .00705846 


91] عدد 6 ص #70 . تمرة 308 ) 

دان حجر ٠‏ استئناق . صغة. الححور عليه. 
وحذدذه دو الصعة 

( يلم حسي الى -- ؟ دوسمير ستئة 

“191 . عدد 1 ل ص #108 ل كمرة 333) 

ححر. ضفه وسوء تصرف ٠‏ #عدابر 
ظروف التصرفات 


( بجلس حسي والى سب 8 ووسمير ستة 
1519 عددة لص 3108 . تمرة 0503) 


8 ححسر- غفلة 
( يجلى حي والى سب 7 د وسمير ستة 
51 ل. عدد 4 ص 31953 ١‏ مرة 95514) 
ء؟ حير عته . ضعق انا كرة 


( تجلس حسي عالى -- 8 يشابر ستة 
04 . علد 6 .ا ص 1595 . 
عرة 08" ) 


١‏ حجر التكلم والفهم . تصرف معقول 
مطابق للشرع 


+0 . عند 5 دا ص لام . 


):0١ عمرة‎ 


7" حجر. عَمَله 


( يحلى حي والى ‏ ” قبرابو ستة 
4 . علد 5 .ا ص 8*7 ل 
ممرة 6٠#‏ ) 


7" حجر. سن الرشد . رقم الجر . سه 
( استقتاف اند -- 17 ماو سئة 

يفال 

ممرة 51 ) 


. عند " . ص 58968 . 


52 حجرء سقةه . غَملة ٠‏ ادراك 


( بحاس حسى والى -- *؛ مارس ستة 
+53 2. عند لا .اص 549 . 
عمرة 48# ) 


خظوٍْظ»2 حجر - سفه - تبذير . سوء تصرف 


( لس حسي والى - لامارس ستة 
994ل . عد لاس 54# . 


ممرة 4868 ) 
5 ححرء وقف ء تضرف مطايق للمقل 
والشرع 
( بحاس حسي عالى --- ؟ مارس ستة 
موا . عند لاءواص "54" . 
ممرة 44١‏ ) 
164 ححر. شال . ضعف اوادة ٠.‏ سهولة 


التأثير 


( مجلى حسي الى -- ٠‏ مارس ستة 
+9 . عدد لاا.ا ص 11# . 


تمرة 41+ ) 


مع" حجر. استدانة . تشيد مقيرة 


( يلى حسي عالى ‏ -” مارسمتة 
954( . عبد 4ه .دص ه«طلا - 

غمرة ده ) 
وع” ححزما للندين لدى الغير . ملكية 
اللاو ند الو واف 11ل 1 0 


المدين للمال الحجوز عليه 
( الهاقر  ١‏ اغسطس منة* 1١5117‏ 
عدد ع . ص 889 . مرة 55٠‏ ) 


ع فهرست السنة الرابمة 


"٠‏ حجز . ضرر . تعويض +" حراسة . زوالا . صنئة الحارس 
( استثناة ١١‏ مارس متة 4لا ( استثناف مختاط ٠‏ نوقير سنة 
عدد # .اص 37437. مرة 4519) “51 . عند 6ه .اص 4868 . 
مرة 4ا؟) 


١؟‏ حجر . المحكمة الختصة بره . حجز 
. قاضى الأمور المستعجة . 
ال . امي الأمور اللتعجية . ( استكتاف- 7١‏ يوتيه ستة 13117 
تحكمة كية عدد 5 .ص هلاه . ثمرة 404 ) 
( عايدين المرئة -- 1١‏ ونه ستة | #روع؟ حراسة قضائية . بعد الحجز . الادة 


لاوا . عند لاا . ص يف . *3 2 1 


يان" حراسةقضائية: وقفْ.ناظر. اختصاص 


كرة 00 
: 5 - 8 ( اخيم المزئية ل ١8‏ ايريل سئة 
5 حجزء انوزيم - #مديم طلب يل 514 . عقد لم لاص 55لا . 
الكتاب . حدر ما لفدين . هادم . بمرة ولاه ) 
قطع التقادم . محضر اياف التنفيق . | 981 حراسة . شرط التتازع . المستاجر . 
مفعوله. تقادم. ملكية الاموال الحجوز ترك الآرض اللإجرة . ضرورة النهيأة 
عليهاء تزاح اللديانة. مصار يف ورسوم لازراعة 
اللي 00 (استثناف مختلط  ١4‏ مارس نتة 
حفظ أموال المدين . اتعاب الحامين 4 .عند ١1ل‏ ص لكف. 
امتياز ممرة 7848 ) 
(استئتاق مختلطا ١و‏ اير سنة | 7٠‏ حرمان معلق عل شرط . وقوعه 
7 . تهحذدد لإا ص ا © ( فتوى شرعية »وو ونه ستة 
ممرة 4ه ) +191 . عبد ( دص لم٠‏ تمرة مغ) 


نك حجز ٠‏ زراعة. ضرر. مسئولة الخاجز» ١‏ حسبى . وصى ٠‏ قر - امانة * قدرة ٠‏ 


مسئولية امالك . خطأ مشترك ( على نحن عل سد +8 طارس 2 

ا 00 5 5055 . عدد 48 - لغرفد © 
( الكتاف مختاط ‏ ١و‏ هابر ستة 2 ص 

4 . عقر 0ل ص الاؤه5 . 

ممرة لاباه ) اه حسبى - حجر . اختيار المحجور عليه 

عغ وم حجز .حك جنا ابتداق . جواز ( ماس حسي عالى-- © مارس'ستة 

تي ست +4 . عند لم . ص 4كلا . 

( لبيج --"5 يوه ستة 1910 ممره1ه ) 


عبد ىه .اص 5995 . بمرة 51/9 ) 


71 حسي . وصاية . شهادة مدرسية 


حياقة كه سف ْ (يجلى حب عالى ‏ -؟ مارس سنة 
( كرموز المرئة - ؛8؟ ماهو ستة +5 . عند لم رداص **لا . 


0 عدذ ]ءا ص 45 . ثمرة 41) غمرة أده ) 


تهرست السنة الرايعة 3 


م حسبي - ولاية الاب . سلب الولاية 
تعيين وصي 


( مجلس حسي عالى ‏ .© مارسسنة 
+4 . علد لها .ا ض 94لا . 


غمرة 5ه ) 


[ء) ب حسى ٠حجر‏ سقة. يع مصوغات المرأة 


( يلس حسي عالى- «أرسستة 
+91 . علد ثم ,ا ص هلالا . 


ممرة؟5ه | 
حسي . اتمارض المصالم 


+ . عند هو .اص 4158 . 


تمرة ه5196 ) 
المستأجر . عن الثل . جواز 


( على حسي عالى ‏ 00 ماروو سنة | 


10 ماء 
عرة 5181 ) 


حضانة . نفقة الحضانة . مغى المدة 


. علد 5 .ا ص 


) اسكعتاف يريس كت اول ارس ستة 
و١‏ 
غرة لام" ) 


1" حى الامتياز. حى الرهن . الحجز. 
تصرف المدين . حلول الاائن محل 

1 المدين 
( التثاف عتلط اوم ونه استة 


1516 . عدد #ارا ص عؤلا . 
بمرة ه*؟ ) 


6 حق المدعى المدي يرقم الذعوى . 
تقض" انقمام اليابة للدعى بالحقوق 
المانية. أمامثالى ذرجة قنط. قرار حفظ 


. عقد 5 .ا ص 856 . 


530 


( تقض 4 بوه سته غ15 . 
عدد + ص "01١‏ . بمرة 761 ) 


لم حقوق ارهاق . هيم اراضى قضاء 
شروط البتاء 
تفذيول ص ١4‏ 
نمرة *18) 1 
حقوق المؤلقفين . حقوق الصناع . 
تسجيل التاليف . الاحتجاجصد الغير 
( استكناق أهلى - ©١‏ ماي سنة 
4 . عدد وا ماص 88م . 
ترد 5419 ) 


. عند "ا 


8/6 حكر وقف .' تقادم . شرط سقوط 


حق الطالية به 


( استكناف مختلط -- 878 نوقير ستة 
+7 9إعدد 5.دص45ه ثمرة 466 ) 


8 حم غيابى . عدم تنفيقه . سقوطه . 
151 .عند 21 ص لال . تمرة لاه) 
60 حم بلا أسباب . حك بجلسعسكرى 
قوة الثى» الحكوم فيه . تعو يض «دني 


( استكناف باريس -- ١5‏ مارس ستة 
١1#‏ عدد ؟ .ص 1438 .مثمرة 1١4‏ ) 


يجب حم إدانةيمد حْ عراف كو كات 
الاسياب 


( نقضض اول مابو سنكة ١5+‏ 
عدد اص 59 . بمرة 4 15) 


وذن 5 عبيدي . جواز العدول عنه ٠‏ 


تعذر تطيده 


( امتكتاف مختلطت ,١‏ ووئيه ستة 
1915 عدد 4 .ص 5841١‏ . تمرة 4 50) 


لون فهرست السنة الرابمة 


حك نهانى من عحكمة الجنح .. اعتبار 
الواقمة جناية . قاضى الاحالة . تقييده 


( تقض - ع قيراير سنة 6 1937اء 
عمد 1٠١‏ دص ١935.ثمرة‏ 0359) 


8/م حكومة. مستولية ‏ ت#اوز حدودالقانون. 
الطرق الصوفية . لائمة 
( استكناف آهل ل 4 قبراير ستة 


سنة 1818.عدو 9 .اص 4559. 
غرة لا1" ) 


٠م‏ حكومة ‏ موظف . ظهورات . رفت فى 
وقت غير لاثق . مسئولية ٠.‏ رقتية . 
اسياب الرقت .عدم كقاءة 


( الزقازيق الاتدائة الاهلية سب 
مارس ستنة +1515 . عدد .ص 486:1 
ممرة 589 ) 


وم حوالة . رضاء المدين 
( اللبأن الجرئية -- ١07‏ [كتوير سنة 


1615 عدد 4 . ص 8892© . ثمرة544) | 


9 حوالة دين - من أجنى الى وطنى . 
ر ضاء المدبن. اختصاص الحام الاهلية 


(الاقمر المركية ل 4 ريل ص 
متة 10 5إا . عدد 8 . ص "15 ه. 


غمرة دهم ) 
بها .يعقويه . شروطبا .مأدة «؟81». 
معتاها 
( طنطا الاتدائية الاهلية ‏ وك 
توقير ستة 151 . عدد #8 .ا ص 
. تمرة 845ا) 


5 حيوانات مستأنسة . قتلبا . تسميمها . 
تمر هّبا ‏ حماية الماك . مادة <١171؟»‏ 
عقوبات 
< (طنطا الاجدائة الاهلة ل ١‏ 
بوثير سنة 191 . عدد 5 .ص 4ه 
مرة 4١4‏ ) 


حرف الخاء 


خادم ٠.‏ مشترواته . نسيئة . مسئولية 
الخدوم 
<< (الين ييارهى ل ١‏ مارس سنة 
1918 . عدد 1ل ص 49 . تمرة )97٠١‏ 


١‏ خادم . مدوم 5 حريق أمتعة الخادم 
مسثولية 


( تقض وابرام بأريس -- 8 قبرايرسنة 
4العدد 5 .ص هذه . مرة 4807) 


/اح؟ خيير. صفته . قدذف - اختصاص 

( استتناقف اريس -- 154 مارس ستنة 

)59 .عدد ا .ص 47. تم‎ ١91 
ا" خبير. استثتاف . قرار باتتدابه‎ 

( يلس حسى عالى ل 4 يتاير ستة 

-199 . عدد لاص 18# . تمرة 8ه ) 

خبير- حلف بين . التتازل ضمنا عنه 


( فقس وابرام بأرين - ١ل‏ ماعو 
متة ““الاة؟ عدد ا ص 6م8١‏ 5 
ثمرة 1١85‏ ) 


فهرست السنة الرايمة ف 


.ناما خصم ثالث . دخوله . أمام ممسكمة | 0417 خطأ كتانى . تقض . لا بطلان . 


الاستئتاف . شروط 


( بتي سويف الاهلية ل ٠١‏ ابريل 
+5 15 .عبد اص [٠١‏ ثمرة )1١١5‏ 


حا حدم ثالك . مدوم دعوى مدنة- 
لأول مرة أمام الاسئئناف "عدم حواز 


( تقض أهل - ١‏ توقير ستة ١5178‏ 


عدد لا. ص 5869 . تمرة 419007 ) 


مصلحة المهم . اتعدامبا 
( قش أهللى - > نوقير ستة 15178 
عمد لاص 5698 . بمرة 47# ) 
عابو" ختراء . مستوليتهم ادارياء مسثوليتهم 
مدنا . سرقة . اهمال 
( اسقئناف أهق - غ؟ قبراير ستسة 
61 علد ١‏ .دص 84 . تحرة 784 ) 


حرة ف الدأل 


ع 8" دعوى نزوير. سقوطبا. اعلان .جوار 


الح بقوطبا 
( استكتاف -- ١١‏ أبريل ته 13178 
عدد 8# .ا ص ا1غ4؟ .غرةولاا) 


وية؟ دعوى ٠.‏ سقوطها . معَى المدة . الذفم 
بها أمام الاستثناف . أهلية . الصغير ‏ 


صرر 
( التقتاف مختاطا ل 5 نوثير ستة 
1315. عنده ىا ص 44# تمرة 94*) 
5 دعوى . مصلحة .دعوى يعزو ير ورقة 
غير منتجة . عدم قبول ‏ غرامة . حكبا 
( اسكتاف ٠١‏ مارس متة 319114 . 
عبد له .ص هخالا. تمرة 556 ) 
/91 وضع بد. اطيان يور. مقاسها ومحديدها 
( اسكدرية الجرئة الختلطة ل ع» 
توقبر ستة 130/3 عدد م . ص 953لا . 
| ثمرة 508) 


رما دعوى فسخ بيع المقار .عينية . 
شخصية . اختصاص 


( استكناقف بأريى - 6؟ مارس ستة 
“19 . عند لم راص «#ولا . 
مرة 505 ) 


84" دعوى استرداد . اثيات حكببا 
( اطاقر يقرنا ‏ لم ديسمير ستة 
1917 . علد لم.ص 1919. نمرة 5010) 
٠‏ +ع دعوى . ابداء الدعوى . رفض . عذر. 
ما يقرتب على ذلك 
٠‏ ( الحسكمة المليا الشرعية - 0 جارس 


لتة 4ا51ا. عدد5ة . ولام . 
عرة 5 


. دعوى . الحكومة . مصلحة فرعية‎ +٠١ 
مصاحة رئدسية . اختصاصالعامل أو‎ 


( استثاف مختلا - ا ويسمبر ستة 
اع علد 34 .ا ص 4884 . 
تمرة 31315) 


ص 


فهرست السنة الربعة 


اع دعوى - يددين يحل بعد وفعبا 
(لببج سب اول ماو سنة 1578 عدو 
ص 5و4 ل تمرة 519 ) 
4*6 دعوى شرعية . شرائط صحتها 
عتق . دعوى على عتيقة 
( مصر الابتدائية العرعية -- و١‏ 
قبراير سنة 15919 . عدد اص ©3586. 
معرة 7# ) 
+ دقائر . تقدعبا للحكة . مواد مدنية 
( اسكتاف أهى - 5" توقير سنة 
*51 .عند 4 ال ص 04" . 
عمرة 50؟ ) 
6+ دخائر. التاجر . اثيات 
( فتوى شرعية -- © سيتمير سئة 
54ل5آ . عند + .داص إلا" . 
عمرة 098 ) 


دفاتر تجارية. شروط صحتها . الاخذ 


حرف 


2 
' 


5 ربا ناظر وقف . فوائد . تأخير . 


( قتوى شرعية سل ٠‏ اكتوبر سئة 
191 . عدد 5 . س أله نمرة 174) 


1غ ربا.وقف . فوائد الحا . المختاطة 
حكها شرع 


( فتوى شرعية ست »و اكتور ستة 
١56‏ . عدد ه» - ص 4٠‏ عرة للاف 


ربا. تعدد الدقم. تعدد الدون.العادة 


( تقش أهلى - 4فبراير ستة +10 
عدد +اص 4١١‏ ٠عرة‏ إأقد) 


1 دشوة . موظف عموبى 


ما . الامتتاع عن تتدعيا 
(النصورة المزئية ب ©٠١‏ ابريل سنة 
١51‏ . علد مامص 3569#اء 
غمرة لاه م ) 


( تقض - ء ابريل سنة 1818 . 
عدد “.ص 3*9 . تمرة ل61١)‏ 
بارء ؟: دقاع عن التقس . عدم التصل قيه ٠‏ 
القسلك به عرض . تقض 
( نقض - اول تابر سنة 151978 
عدد 1١‏ .ص لا-5. تمرة 541) 
٠4‏ دقاع شرعى ‏ لزومه . عدم أزومه 
( نقض - 7 يتابر ستة 19104 . 
عدد 1٠١‏ . ص 9١١‏ ثمرة155) 
١٠‏ دين . تقسيط ٠‏ اعبال . سلطة القانى 
( استكتاف أهق - ١١‏ ابريل سنة 


151 . عدد 1 ص 50 . مرة “الا ) 


الراء 


5 رد القصاة رد القشاة ‏ التازل عن طلب الرد . 
كه حقاتاتىن 0000 
٠‏ (النحكمة المليا المرعية 2 ؟ ١‏ يتاير ستة 


4 . عدد ه . ص 476 .تمرة 155*) 


ج_ رسوم ومصار يف الاعوى ٠‏ هى غير - هى غير 
رسوم سجيل نوم تسيل المكم 000 


( نقض وابرام باريس ت 7 ماهو سنة 
151 عدد © لا ص 1ىلاكرة ه8) 


٠‏ اركان الخرعة 


فهرست السنة الرابعة 


11 


53 


د 


المادنان 9م و3و عقويات 


(نقض أهلق - لام قيراير سنلة 
9 . عدد 5 . ص لالأه.مرة 6 9؟) 


رع الزراعة.ترك المواشيترعاها. القصد 


( ننى سويف المزئية - لا «اوسسته 
191 . عفد ١‏ دص 41١‏ . تمرة و*) 


رفت ٠‏ رفضة ٠‏ مستخدم . رفقه قَ 


وقت غير لاثق . تعويض 
( استقتاف أهلى ل 87؟ ٠ارس‏ ستة 


17١ل‏ عند . ص 1545 . تمرة )١[/4‏ 
رفث ٠‏ تعويض . معلمين . عديره 
( اسكتاف مقاط ب 39 د يمير سنة 


زفة 


رهن - الانتفاع بالرهن 
( تى سويف الكذة الاهلية ل ١‏ 
ابريل ستة ١517#‏ . عدد ١‏ . ص 75. 


ضرورة . إكان الشخص : 
( استكتاف عتتلعا ب .ق ١‏ دسمير 

بنة ##ال1ا19 

قرة 08 ) 


.2 "4-٠ ص٠.‎ 1 علد‎ . 


151 عبد 5 . ص 586 . كرمّة 4 4) |[ 515 رومى. رعية 
رفت - مستخدم . عبلة . مقدارها ( تقض أهلى ‏ اول يتاي سنة4 151 
حي ب ٠‏ ص455. نمرة الا 
57 عدد 9 .ا ص عرة 511) 
ستة 1918 -عددة'. ص 50شتمرة974) أ 78ع رى . منازعات رى . لاتحة الترع . 
ذو الشأن ( يرا خيت الجرئية - 4 أبريل سنة 
( استكعتاقف أهن 1 نابر 00 سته #ةلا[3١‏ . علد 2208 هكلام 2. 
191 . عبد 1 . ص1198١‏ . بمرة 401 ) عمرة ١هه‏ ) 


نا . تنازل الزوج - وقاته 
( مصر الاهلة سب ١1١‏ قأرس سه 
1981 . عبد 4 . ص6 3 مرة 7374) 


زوجة . اثاثات متزلية . زوجة مسلمة 
( استئتاف مختلط م ماعو ستة 95 
عدد ادص .١895‏ تمرة )1١8484‏ 


رواج اختلاف الجنسوا الدين.امهاق 
على شريمة أو قانون . اختصاص 


. الحم الترنساوية . محل اقامة 


اع 


كرد 


( انتئناف أريس ل لال مارس 
لنة *15157. عمد 1. ص لالذمرة 11 ) 
زواج . تفقة يجميز اميت 

( فتوي شرعية -- 80 دوسمير سنة 
منة ١594‏ . عند 4 دس ملع 
تمرة لاة؟ ) 


زوجية . تقريق ٠‏ اسم الزوج ٠‏ سلطة 
المحكمة 


( نقض وابراع بأريوس - ه78 ووتيه 


ستة 1913 عند ]ا . ص 14854 - 
تمرة ١ )١41‏ 


١ 3‏ فهرست السنة الرابمة 


حرق السين 


لام سب حل وقوعه . علانية . ا حكة 
الحالة اللب١‏ الدعوى . ساطة تقدير 
العقوبة . #قض 


( نقض أهلى - اول ينابر ستة4 151 
عمد هة .ص 2159 . ثمرة )5١1‏ 


7 سبق الاصراو . عدم بيان - تقض 
( نقض أهل --7 نوفير متة 1518 

عدد لا ص 51١‏ . تمرة 4717 ) 
“مع سرقة ‏ شروع . اعمال محضيرية . 


( تقض أهلى ل > ماوس ستة 5155 
عدد 1د صض١٠1.‏ مرة ا ) 


8594 سرقة . إخفاء أشياء مسمروقة . العلم 
بأن الاشياء مسروقة. ركن. ذكره تقض 
( تقش أهل مس > مارس سنة9ة ؟ 
عددا. ص .٠١‏ ثمرة 8م 
-10 3 سرقة . ملكي ةالاشياء ١‏ وكة. لوائدة 
الممهم . براءة - 
( تقض آهل ؟ ابريل سنة 1911 . 
عدن " .اص 3# . ثمرة )١58‏ 
66م سرقة . نصب . الكذب للاستحواز 
على مال الغير. 


( يني سويف المؤئية - ه ماهو سنة 
١51‏ . عدد “28 ص أككماء. 
نمرة )١895‏ 


ا سرقة . أكراه . ظرفمشدد . شروط ٠‏ 
رمن وقوع الا كرام 
( موهاج المرية - ؟١‏ إتاير سئنة 


6# 2. عنم ؟ لا عن 05 الى 
عمرة )1١4‏ 


54 سسريان القوانين على ا ماذى . أحوال 
قانون لمعاشات . احالة على الماش . 
بجلس الاوقاف 0 
( استثناف أهلى ب 7لا دوسمير سنة 
“531 عند هم 
ممرة 44 ) 


. ص 88# اه 
8 سفه . استدانة . حجر 
( يجلى حمسي على سب «يتاير سدة 
*5 2 عبد 0"960. 
عرة بام" ) 
٠غ‏ سةوط الحق عِمَى المدة . حىّ خاص 
التتازل عته . القوائد . تعادم 
( استكتاى مختلط -- ١+‏ يونيه ستة 
يفك 
غرة 58٠-‏ ) 
١‏ سكن الزوجة . حق الزوج فى اختيار 
الزرة والماتزل . بعلت الزوج 
( نقض وابرام بارس - 0 > رووتيسه 
سنة118 18 معددلا.ص 1846 .مرة )1١6 ١‏ 


ص 15 . 


. عدد "ا . ص الك 0ك 


+ع سلي ولابة الخد تعيين وصى بدله 

( بلس حسي والي - | و يسمير سنة 

ل . 

ثمرة 258 ) 

2٠‏ ع سلطة المجلس الحسبي العالى . استيقاء 
تحقيق ‏ اعادة القضيه 

0.4 علد مص 484 .هرة 3081) 


عند > | ص ه068“ 2 


قهرست .السنة الرابعة 5 


| ع مغ ساطة عسكرية . قوة قاهرة. تصرقات 
غيراتوئة 0000 

- -- -- - (نقش وابرام بأويى ست 16 يونيه 

سنة111 .عدد 7 من 46 اتمرة61١)‏ 


ه5ظ ساطةمحكة التقض . مراقية الاحكام. 
الموضوع والادلة ٠‏ معارضة . رفمبا من 
.. مخام عون محام ..يطلان . القننك 


به . مدعى مدى . معارضة فى قرار 


0 قاضى الاحالة . حكبا .. 


( تقض أهلى ل 8 يونيه سنة 19158 


)١٠١ :رمت.9١صد.اددع‎ 


( اسكتاى مختاط ل 11 قبراير سنة 
4 علد إرص575. مرة 45لا) 


حرف الشين 


/اغ 5 شرط الاعوى . المصلحة 
( الملا الشرعية سب 18 وصمير متة 
2.١‏ عدد* .ص 58486 تمرة 018) 
مع 4 شرط البدء بعمارة. الوقف . المدخر. 
ورئة الستحق 
دفتوى شرعة -- ١١‏ يوه سنة 
“151 عند 1ص 4ه . تمرة 401) 
شرط جرَاقى . ضرر ء تعيض 


( نقض وابرام بأريس - 8لايونيه 
سنة518 ١‏ . عبد ا رص لاقأاعرةة كه) 


0 شروط معطالة للوقف . عدم الاخذ يها 


(قتوى شرعية ل 1١9‏ ونه ستة 
5 اعددا .سس 5ه . ثمرة 44 ) 


١غ‏ شركات الحاصة . اثيات 
( التقاف أهق - 78 ابريل سنة 
161 . عدد 1. ص 4١‏ . تمرة 94) 
47 شروع . أعمال محضير ية. الفرق بننهما 
( نقض أهلى ل ه توظير سنة 1591 
عند ا 544 وتمرة 204ة) 


؟مع 


50 


شفعه . تزاح الشقماء ٠‏ الادةم .حكمبا 


( الاسكتدرية الاحدائة الاملية سب 
علد .اص 140. تمرة 98) 


شفعه . التازلعته . التتازل حجةعلى 


منتنازل ققط ‏ صوريةالن . بزيادة 
أو بالتقص ٠‏ مواعيد . احتسابها 

( الامتكتاف الختلطة سب 0؟ تابر 
سنة 19014 .عددم.ص 147 كمرة 36 0) 


شفعه . تعدد البيوع . يمين 

( الامتكناف المختلطة ل 4؟ أبريل 
متة ١30108‏ . عبد م .اص 4دلا. 
غرة 1ؤه ) 
شغمه . لا تورث -القاس اعادةالاظر. 
عْس - وسائل احتيالية 

(الاسخناف الختلطة - ١1١‏ تابر سنة 


+ لاأعلد لم ء ص 44لا . كرة 551 ) 


1 


/اهع 


4 


5:08 


فبرست السنة الرابمة 


شفمة - تمدد البيوع . شك . تأويله. 
تسل ابيع 


( استقتاف مختلط ل 8 قيرابر ستة 
1901 . عدد لم .٠ص84/‏ . تمرة584ه) 


ريع ٠‏ استحقاقه 

( طبطا المرئة -- ١١‏ وريه ستة 
ل علد 1١‏ . صس 5142‏ مرة 7/6١‏ ) 
شفعة .اطان الحكومة. بعها بالممارسة 
المستأجر من مدة طويلة 

( استكتاف تلط -- 0» مارس سنة 
عد .ص 505 . بمرة 994) 


حرف الصاث 


صاحب جراج . وديعة . مسئولية . 


: تيد المسئولية . جواز 


را 


2*0 


( لبج ب ١‏ أيريل سنة 15107 - 
عدد وك .ص 0ك . تمرة 340) 


صحافة . مسئولية ٠‏ رد الرسائل 


والرسومات 


( السن غرتنا - »>١‏ قبراير ستة 
١51‏ .عدد أ .دص و . تمرةه56) 


صحافة - مجارة . مدير الجريدة . عمل 


يجاري 

( الاسكتهرية الختلطة - م تابر ستة 
4 عبد مدص "18 تمرة 896 ) 
صحافة. حقوق الرد. نشر الرد.حالات 


الال ا وي ادا 1 قار 
( تقغر. وابرام بأريس -- ١5‏ مارس 
4 عد ة. صس487.تمرة 018) 


نه 


1 


271/ 


210 


1 


عدماعلاته فى الميماد لأيهما يجمله غير 
مقيول شكلا 


( استئناف مختلط ب 15 قبراير سنة 
4 غدد 1١١‏ صس 4717 . مرة4 14لا) - 


حك بوكر عد الم 
احتساب الفواتد 

( حكنة لييج يلجيكا ؟ نوثير سنة 
و. عبد 1٠١‏ .ص 555 تمرة /اه86) 


صغير . مير . مسئولية قضائية. مسئولية 


قاذنية 


( يواتبيه يفرسا - 09 نابر ستة 
151 . عددع . ص 915ل . مرة 1141) 


صغير . رقم الوصابة عنه 


( بحلن حي عالى ب ” قيراير ستتة 
4 . عدد 5 . 5917 . كرة 6 0 4) 


معمير 3 استمرار وصاية . تصرفات . 


طتطا الكلة الاهللة - 5 ينابر سنة 
4 علدا .ص 02١‏ . تمرة 115) 
صورنة. اثات.شهود.قراان. ورقةضد 


( استثناف أهلل - ١؟‏ مارس سنة 
.١151+‏ عبد ]1 ص 1784 نمرة 50 ) 


فبرست السنة الرابمة 


لاع صورية. صله القرابةأو الزوجية .اثيات 
( استشاف مختلط ل م هابر 
ستة 15394 . عند ".اص 4844ه 

غمرة 145) 


هف 


١ع‏ صورية . ائبانها . عنالفة #قانون أو 
للنظام . تعطيل عاد 


( التقتاف مختامط سل 87٠١‏ ديسمير 
ستة “1610. عند لم رص 78498 . 
نمرة 201 ) 


حرف الطاء 


9غ طببب - مسئوليته عن الخطأ . تقد 
المحم لنظريات الملمية 


(السين يآريبى - »ه ويه سنة 317 
عدد 1٠١‏ .ص 3510 .نمرة هلا ) 


باع طبيب - اتعابه ‏ ما يدخل فبها 
(هوى لجكل ١8‏ توقيرستة ١511‏ 
عبد 1٠‏ .ص “لا تمرة 56لا ) 


141 طرد المستأجر الذي انتبت مذتة. 
اجارة .ححكمة الموّجر.محكمةالمستأجر. 
التنازل عن الاختصاص المشروط ٠‏ 
دعوى مستعجلة . دكين الستأجر 
الحديد ٠‏ استعجال 

( فى سوه الجرية -- ١١‏ توقير 
ستة ١901#“‏ .عدد ١٠١‏ .٠دص5"؟؟.‏ 
تمرةلاالا ) 
طرح البحر. نوزيمه . جهة الادارة . 
اختصاص / 

( إلتثناف أعلى -- 7 توقير سنة 
510 علد 4 د ص 578. قرة 513 ) 


4 


ع طرح محر . اختصاص .سلطة ادارية. 
ساطة قضائية 
(أخيمالجرئية -- ١م‏ اكتويرستة؟ 815 
عدد 4غ .ا ص ٠ه”#.‏ تمرة 0468 ) 
اع الطمنق الاحكام . الخصم ف الدعوى 
( المليا العرعية سل م نوقير ستة 
68 .علد 1. صرءه . تمرة 81 ) 
طمن .تمن يتمدى اليه الحك . مدة 
القادم ١١‏ سنة 
( الملا الشرعة - ه مارس ستة 
214, عدد / .ص5844 2 ممرة 36ه) 
به/اع طلي الحجر. مطلقة . ضعة 
( الجفس المي العالى - 4 إتاير 


ستقء 1939 معدد ا ص4 117 - كمرة8573) 


٠مغ‏ طلاق ‏ جتون . عنين ٠‏ شريق 


( فتوى شرعية -- 17 [كتوير منة 
علد لص #7١‏ . كمرة 0511) 


5 قبرست الئنة ليم 


حرف العين 


| عاعة مستدعة . التزاع فى وجودها.‎ ١ 


ليس وجه نمض 
(نقض أهل--4 ديسمير ستة 19198 
عدد موص 714 - تمرة مه ) 
امع عدم دان الواقمة . يطلان . تقض 


( تقض أعللى - ؟ أبريل سنةعلاة ١‏ 
عدد ”داص 85# . تمرة )1١1533‏ 


”رم عدم بيان الواقعة بياناكاقن) . تقض 
( نقش أهلى + فوفير سنة 15118 
ْ عدد لاص 5540. ثمرة 8174 ) 
6 عدم دان تار الواقعة ومحل وقوعباء 
فض 


( تتش أهلي أول يتاير سنة 514 
عدد 5 .ص 7ه . 31058 ) 
ار عدم حورا مدع المانى.الشَك بطلياته. 


( تقض أهلي ‏ 7 ينابر سنة 10 
عدد .3١‏ ص 507 .ثمرة 144) 
0 عدم ختم الحم. تقض ١‏ ضرر. رفض 
طلب التأجيل . حقوق الدفاع 


( نقض أهل - اول يتاير سنة 9158 
عدده .ص 455 .تمرة 514) 


عدووجود مصلحةزان الشنقض 


( تقض أهبي 7 توقير نه لاةؤ؟ . 
عدد ادص 54-0 . تمزة 475 ) 


رارع عروسان . خطية. هدايا . ما يرد منها 
عدد لا.دص 7٠0١‏ . ثمرة 595 ) 
عند عرق . تم . الاعتراف. به . 
اتكار التوقيم يه. دليل . (المادة /1؟؟ 
مدنى والمادة 4ه؟ مرافعات) 
( استثتاف أهلي ايتايرسنة11ه 
| ءعفده.ص 448.تمرةه4*) 
9 عقود ٠‏ فسنها . كيف يع الفسخ 
( تقض وابرام اريس -- ه قيرايرستة 
+ .علد 5 ص 48 ه. نمرةلا49) 
5 عقود مطيوعة . سر يارت الشروط. 
( استثاف تم ه* مأيوستة 918 
عدد لاا. ص 9 -لا. ثمرة 8140 ) 
عقود . صورية . الطعن فيها . من له 
مصلحة 
(البإن الحرئية -- م» توقير استة 
سنة 318 إعدد + إمس 104 .مرة16) 
916 عقود . اثيات. الموائعمن الاستحصال 
على كتابة . سلطة القاضى 


5 


١‏ أسيوط الإزئة - ١١‏ ؤراير سنة 
4 عدد 1١‏ ص1491. تحرةة1/) 


د 


5 


1ط 


١ 


فهرست السنة الرابعة 


406 


عقود - تفسيرها. سلطة الحمكة. | /إ9غ عبد . لنظ العمد . تقض 


قصد المتعاقدين 


( محكة لبج ل م يتاير سنة 31 
عدد 56 .اص 5845 - تمرة 5هلا ) 


ععقود . قصد المعاقدين . اختلافه 


عن الفاظ الععد 
محكمة حاند 00-3 2 ستة 
1917 . عددء ١‏ .ص0 917. تمر ة751) 


عبد . سيق الاصرار .د كرها صراحة. 


فص 
( تفش وابزام آهل -- © توقير سنة 
لاة !., عدد 1. ص 95ه. ممرة 93*) 


(فقش وابرام أهل - ٠ه‏ توفير استة 
.عددا ص /07 . مرة 898) 


4غ عل تجارى . مقالات . تنفيذ مؤقت 


( استعتلى أهلى ل * اغسطس ستة 


+191 . عدد لا .ص 1848. مرة 55) 


8غ عللة أجنبية . طريّة الوفاء . عملة البلد 


( الازيكية الجزئية ‏ © مارس سن 
عد ٠١‏ ص5117. كرة71) 


6٠ ٠‏ عيب خق - تعر يفه - شروطه . حكه 


( استثتاف أهلى ل ١6‏ ابريل سنة 
عدد ١1.ص(‏ 110 .مرة )9٠ ١‏ 


حرف الغين 


عش يضاعة . مادة + م عقو واب 


( التصورة الابتدائية الاهلية -- ١١‏ 
قبراير سنة 91/8 . عدد 4 . ص 9448م 
عرة ١8؟)‏ 


:٠م‏ غلة . وقف . عدم النص على مركل. 


06 


فاعل اصلى . شريك . قمل المشاركة. 


-ه. 


ا*٠*٠تمية‏ 5 0 0 
( تقض وايراء أهلى سب مايو سَشنة 
ا عددم لص 4 الا مرة173) 


فسخ العقود 5 الصلح . أعادة الخصوم 
الى المالة الاولى 


( امتساف عنتاما -- لاما ونيه سنة 
190 ؟ رعدد “ . ص 146. مرة 181) 


يؤول اليه نصيب من يموت 
[مصرالشرعية لاو يتاير سنةغ 1517 
عدد ٠ ١٠١‏ ص 505 . تمرة هم*/ا ) 


٠6‏ 0 غيبة منقطعة ‏ تمرهها 


مجلس حسي عالى -- /9؟ ابريل سنة 
1919 . عدد 1 .ص 054. تمرة )1١1‏ 


.6 ذل فاضح. قصد جنا" آركان الجريمة 


( الاقمر المإرئة - لا؟ ماوس متة 
191 . عددم . ص 161 أمرة 9819) 


وك فوائد. المطالية الرحعية . اشتراط 
اي ليمت 


جريان القوائد 
( اسكتاف أهلي 
4لا . عددم دص 747 - مر 3752 6) 


1١١‏ مارس سنة 


41 


ه٠‎ 


6+4 


01 


ه,١‎ 


1ه 


ردك 


ه١‎ 


حرة ف القاف 


قاصر . استيار أموال القصر 


( يلنى حسي عالى ‏ ع ووه ستة 
. علد ١‏ .رص 505 . تمرة )١68‏ 
قاصر ‏ بلوغ وشد ‏ تليمه أمواله 

( يلى حي عالى ‏ ؟ مارسى منة 
4 0 عدرلا . صس 5149 تمرة 8487) 


قاذى محقيق. اختصاص. د عويمدنية 


( تقض وابرام يأريى -- م يونيه 
مرة 8ه ) 
الخدمة. اعلان رفت . شهادة خاو 
طرف . يخت المحروسة . 

( استثتاف أهلى . 4 مارس ستة 
14 يعلد م .ص 17لا. مرة 18ه) 
قانوت تقييد أجور الامكنة . تَنازل 
المستأجر عن السك يأحكامه 

( حكمة برموئد سب 5 دكامير ته 
+161 .عدد١١.‏ سس “/اتاتمرة07101) 
قانون الخجسة أفدنة . مزارع . من هو 

( استثتاف أهلى -- ١4‏ ابريل ستة 
عدد١١.‏ ص915 . مرة )/١1‏ 
قبول - زمن - مواد تجارية 

( محكمة ليبج ل 5 وليه سانة "اله 
عمد غاص 56# . نمرة 548 ) 


5-2 


هسه 


قذق . سب . علانية .تمويض 


الا . عدد 6 دص 1055 . تمرة 4 0) 


قرض لتاجر. دين مدلى ٠‏ اثيات 


لأزه 


ماه 


6514 


00 


قرفن 


( استثتاف يارينى سس ١6‏ ينابر سنة 
تقد لاص ١٠7ا.‏ ثمرة #4ه) - 
قرارات لجنة تحديد الامجارات. امكان 
الاحتجاجببا .اجارة .حرمانالمتأجر 
طرق الرى ‏ تخفيض الايجار 


( استثتاف أهلي -- 87 ماو سقة 
5 .عدد ه . ص 487. كمرة 43 *+) 


قسمة . عقار . طيقات 
( التثاف بإري - ١١‏ إوليه سنة 
.١151*‏ عند 5. ص 553 . مرةةه4) 


جواز. رضاءالشركاء. حالة وحود قاصر 


( المنيا الموكية ب ٠٠١‏ وسمير سنة 


.0 595 عند ١٠لا ص‎ .١150* 
) بمرة الا‎ 
سلطنهم فى دير المستتدات.‎ ٠ قضاة‎ 


( التكتاف ختلط سم 6” مارس ستة 


معد 1ص 956 . تمرة (14) 


قنال السو يس وعم المرور . عملة 


( استثناف بأرهى - ١6‏ قيرابر سنة 
4 .عددلا . صس 9066 . ممرة +79ه) 


قوة احكام الجالس المسبية . جواز 


ش فهرست السنة الرابعة 0 


العدول عنها 


( يجلنى حسي عالىي ‏ 76 ماهو سنة 
#*اؤعدد .1١‏ ص 79 . ثمرة 15 ) 


حرف اللام 


7ق لنظ الاولاد . معناه - فى الوقف . فى الوصية 


) فيراير سنة 193785 .عدد 3 . ص الاه . تحرةا47‎ 8١ قوى شرعة سل‎ ١ 


مادة 77 - تطبيتبا 


( نقض أهلي ب م ايريل سنة 15188 
عدد 8 ا ص 170. ثمرة 1748 ) 


ع0 مال معقود أو مسروق . املا كاميرية. 


متفغة عمومية . أثّار قدعة . متاحف 


( استكتاف بروكل -- ٠١‏ ماهو سنة 
.عددا.ص وه 2 تمرة 1514) 


0 ميانى . ارض ٠‏ يناء فى ارض الغير. 
سلامة 


(استكتاف مختلط - ه قراير سنة 


ل 


+ .عددم .ا ص83" . تمرة 28555 


/إلاه يجلى التواب . تأليقه . ترشيح . 


أصوات مكررة . الاصوات الزائدة . 


الغاونى حازة الاصوات . بطلان 
( اتتتاب الغرية - ه ديسمير ستة 


131 عند 6 ص 5807. نمرة 145 ) 


6 مجلس حسى . تنازل طالب الحجر. 
اختصاص الجلس يمد التنازل 


( مجلس حسي عالى سس 4 توشير اسنة 
+151. عدد 7 ص 84 .تمرة 133) 


08 مجاس حسى . البحث فوصحة أو 


عدم صحة امان الشخص . تغيير أحد 


الزوجين حالته الشخصية . اختصاص. 


حجر 
( حجلى حدي دبروط ل ليل وذبر 
ستة 19018 . عفد 4 لا ص 515 . 
ممرة 58]ا) 
.“اسه بحاس حسبى.ودى-.التجارة مال القاصر 
7777777 ا 
(يلى حي عالى - 8 ينابر منة 
4 . عدده . ص48 .كرة14 78 ) 


9 مجاس حي ٠‏ اختيار الهم . تمارض 
مصلحة المحجور عليه مع مصلحة التيم 


ات 


رد 


قن 


اه 


وام 


0 


أكقاءة مالية 


( مجلس حسي عالى ل س ؤيراير 
منة ١9078‏ ,عددلاص541. تحرة 441) 


مجلس حسى . اختصاصه. الحجر على . 1 


ناظر الوقف 
( مجلس حي عالى-- ١١‏ نوشير ستة 
علد .٠١‏ ص 584ه تمرة )/٠١6‏ 


يجلر جد اختصاصاته ,. ودى 
عختار. مشرف . «المادةالسابعةعشرة 
من لاتحة الجالس المسبية الصادرة فى 
1 نابر سنة 1861 

١‏ ملس سي عالى - ١84‏ توثير ستة 
١5١1‏ .هه عاد ٠‏ .ص هكا'ة . 
٠ 01‏ 73 
مجالس عاية * شخصية معئوية . 


-عوائد محلية. حجز اجراءا تنشريعية 


أوادارية . عيدم احتصاص 


الماك - 


( ممر الاتدائة الاهلة ل .سم 
دالسمير سئة 5٠‏ . عدد ه .ا ص 48017 


تمرة 0ه؟ ) 
من السكومة 


:”لهي الجرئية نس 60 ااكتوير سنة 
"151 . عدد اع 426 . تمرة 668 5) 


محاسية المستحقين قناظر . تمضمها ٠‏ 
( قتوى شرعية ب ”م ١‏ يتابر لنة لالاة 
غدد 1:.._ص لاه . تمرة 149) 


:فهرست السنة الرايمة 


| 6 محام. فرنسا . اختصاصبا . بالنسبة 


للاجانب - 


07/1 


يمان 


0٠ 


6:١ 


حك 


رذك 


( تقض وابرام قرقنا ب 4. ٠أرس‏ 


.ا استهة ١954‏ . عدر 15 ص 856غةم. 


ثرة فكد ) 
محابى .:اتعاب . تقديرها . محمكة 
المنانات . اسئئناف عدم حوا أزه 


(اسقكتاف أهلى ١4‏ فيرايرستة ١5154‏ 
عدد ".٠ص‏ 2875 تمرة 4098 ) 


مخام . أتعاب ‏ تقديرها 


( اسكتاف مختاط - م ووئه ستة 


91 !.عدد 78 .ا ص 9475. ثمرة 47 4 ) 


محامى . توكيل . ائيات الوكاقة . عنام 


الجحع 


(بحكمة جاعم السين م قبرابر سنة 
54 عدد لارص ١‏ “لاع كرة لاثم8ه) 


١ -‏ محكة المنايات . شهود ١‏ تلاوة 
شباتهم 

-؟ مححكية الخْتانات . تمديل 
وصف النهمة 

( استتثاف أهل 99 قيرايرستة 5ه 
عمد ١‏ .ض 7- بمرة 0 ) 


محكة مختاطة . اختصاص . قسمة . 


احد الاملاك. أجنى بي الاجنبى حصته 


(استكتاف مخلط - ١١‏ | كور سنة 
“41! عدد ”8 .ص 784. نمرة 974) 


محكة مختلطة . اختصاص ‏ قسمة . 
بين وطنيين . رهن لاحتبى - أحوال .. 


شخصية . نزاع . إعاف . عرورة ٠.‏ 


فبرست الضنة الرابعة 


اعان الشخص 


عه 


( التعتاف مختلط - 1١8‏ دسميرستة 
5 ا.عدد 4ص ص 40" . مرة 82007) 


حل أقأمة ء “سكن شرعي * تغيازه 


5 بصغة مؤقتة خارج العطر 


ك6 


1ه 


5ع 


66٠ 


عجالعة . سح مواد سامة ٠.‏ اغفال اله 


( استكعتاف مختاط ل " يوتيه ستة 
7 .عددا". .ص "له ممرة 1441 ) 


عل مختار . اعلان الاوراق . مكتب 


محام . خصومة جديدة 
( نقسش وابرام بأريس - ١8‏ فبراير 
سنة 1591984. محدد ”.دص 5ه . 
غمرة 450 ) 
عد 
بترتي على تعيين الحل الختار 
لسي ست ا 
عدد لااء ص 4 17 . ثمرة 9ه ) 


عخاصة القضاءء مض ٠‏ رفع دعوى 


على القاتى . عنهم . . حضورءق الجلسة 
لس 6 


م - أحوال ' ش 

) س0 
عدد ه ٠عرة‏ هع0* ) 
غالفات . تقض 

. ( تدش أهلى ل 8 مارس سنة 4158 
عدد ادص 2-١١7‏ نمرة 0م ) 
مخالفات. نقض 


(تقش أهلى دس ابريل سنة 9117 
عبد هارا ص 4789 . تحرة 778 ) 


ع( 
باقفال الل . وجه نض 

( استكقتاق متختلط مب ١98‏ دوسميرستة 
57 . عندخم .٠صس‏ 743 . ممرة ٠١‏ 6) 


4. 


د ك2 عط نشت لام 


والعى عيد د #أرس ستة 
ْ 4 . عدد ٠‏ 6 . ص 35" عرقة06) 


“57 مداولة . أودة المداولة -ق اخلسة 


( استقناف مختاط ل 15 دوسسيرستة 


191 . عدد ؟ ص 446 . تمر 3371) 
11 مدعي عليه . تجاوزه - حد الدقاع 


( محكمة يريف ل #1 [كتوير ستة 
١91‏ . عددء [ .اص 351 تمرة4 5 /1) 
4ه مذعى مذني 
تعويض . بحث فى أركان الجرعة 
00 بوردوف ٠١‏ توظير . ستة 9/3 
.ص 88/8 كمرة لالم ) 


. استثتاف . عقوية‎ ٠ 


ا جرعة . ضررء 
+ علاقة الضرر بالجرعة ..اثيات -. 


107 ياجيكا - ا يونيه سنة +110 
ري . تمرة 41ه) 


عدد /ا - 
كمه مدعى مدى 5 دخوله لأول عر ةأمام 


الاستئتاف . ندب خيير لابداء رأنه 


فى الشهود 

( حكمة ليبج يلجكا --ه ؟ اكتور 
سنة ١91‏ . عدد لا .اص 7١‏ 
اعرة ه46ه) 


لامه المراقية . المشيوهين . المنشردين. مدة 


اللراقبة . ماهية المراقبة 
( ديروط المرقة---98١!‏ دبمير ستة 
اعلاوا.عدده» لص اكه . كرة 5848) 


ممه 


008 


فهبرست المنة ازابمة 


مرض الموت . اجارة .جوازها. اقوار 
( معر الاهلية -- 4ه اناير سنة4ة 
غدد ؟. ص .46-٠‏ تمرة 585 ) 


عر يض ١‏ تصرفات. القسيس. يظلان 
( اتقرس ماجكا 8 وليه ستة 


157 .عدد لاص “40 .تمرة *64) 


كن 


١ه‏ 
؟ككهة 


تاك 


14 


06 


مستخدم ٠‏ شربك . اتقاد أعمال 
المخدوم ٠‏ سوء نية 


( السين ياربس --- 1١١‏ أإريل سنة 
51 .علد ١‏ داص 15 . تمرة 95) 


مستخدم . ماهية . رقته 


( السين اريس -- 1؟ مارس ستة 
/ا5ا.عددراص 435. ثمرة 14 ) 


0 22 ع ه - 
مستخدم ٠.‏ رقث ١‏ مه . مسئولية 

( امتكاف مختاط 7١‏ وونيه ستة 
١5‏ .عدد 4.ص 8895 .ثمرة م0 ع) 


مستولية المدين بمين . هلاك المين . 
خطأ . القوة القاهرة . ودبعة. مسئولية 


الودع عنده . تأمين 

تقض وابرام بارس المدنة ب جم 
ونه “5705 .عدد لا. ص ١84‏ . 
عرة ه1١‏ ) 


مسثولية * أوتومويل ٠‏ معل . ملم 
( نقض وابرام باريس ---ه » توفيرسئة 
الاوز .عدد؟ .ص 159 مرة 189) 


مسئولية . تنفيذ الاحكام الواجبة 
التغاذ . اذا النيت 


( استثتاف بواتييه -- © ,اير سنة 


“ا غدد8 . س5914 , تمرة 587) 


كه مسئولية «السيد.خامد . عذدوى عر ضص.٠‏ 


اه 


كه 


أن 


ها/٠‎ 


ا/أآه 


"لاه 


( بروكسل -- 19 ويه سنة 18451 
اغمد .2885 تمرة 841 ) 


تدليس . ضرر 


( أكس يفرنسا سس ؟؟ مارس سئة 
“191 . عدد 4 . ص + 85 غرة 8017) 


مستولية - ضرر ١‏ قوة قاهرة . قضاء 

وقدر . شرر قطارات السكة الخديد 
( مصر الاهلية ‏ 4 ديسمير سنة 

1. عدد 5 .ا سس 4# .تمر 5 41) 


مسئولية ٠‏ حكومة . اصابة تلميذ ٠‏ 
مراقبة ٠‏ غير مراقبة 


( استثتاف ياريس حك 4 1١‏ كتوير ستة 
1515 . عدد 5". ص 431.كمرة 0514) 


مسئولية ٠.‏ صاحب المعمل ٠‏ العامل. 
تتصير .أهمال.ائبات. قرار حفظ-قوتة 


( اليا الجزئية سب 2١‏ فيراير ستة 
5 عدد لر.دص 55848 . تحرة 04٠ه)‏ 


مسعولية.المادم ه ١1»مدى.مسئوولية‏ 
الول . ملاحقلة الصغير . التلميذ ٠‏ 
مستولية ناظر الدرسة 0000 
سك ومين 


ابريل منة 19194 . غدد 1 .ا ص 0كلء 


غمرة 5457) 
مسئولية . مالك الخوان . ضرر . قوة 
قاهرة . اهمال 


(لان غرن) ل ١8‏ دسمير سئة 
2.163 عدت 6 2.ص6غءممرة1لة) 


لاه 


0/1 


ولاه 


كلاه 


هد 


فبرجبت السنة الزابمة 


مصادرة . عقوية تبعية . عقوية 


شخصية.النظام العام . انواعالمصادرة. 


مماوكة الجالى 


( شيرا خبت -ه ١‏ ماهو سنةغ؟151 أ- 


عدد 9 . من 405 .غمرة (541) 
تصارقف مساق + :وزارة الاخمال + 
اختصاص 

( كقر صقر--؟ ١‏ أبريل سنة4 1ه 
عدد ١1.ص5798.‏ بمرة 5]الا ) 
مشى المدة . تلك العقار . سوء النية . 


وضع بد 

( استكتاف مختلط - ١83‏ يونيه متة 
مدل حل 2 
عرة 788 ) 
م99 عدد 4 . ص 845 . تمرة 5373) 


. عدد خ# . ص 


( الحمكمة الملا الشرعية ب اولقبراير 


متة “#اةإ . عند # .ا ص 5غ4كا.ء 
غغرة 10868 ) 
معارضة ٠‏ اشباد اقلاس . ميعادها 


رو و 
( استكنافا هل - ١‏ © توير سنة 418 
عدد : ٠ص‏ ”ل كمرة 9137) 


معارضة. قرار صادر من يحلس تاديب 


الحامين نسريات. قواعى قاون 


المراقمات . حضور الحانى فى جلسة 


٠‏ ثم تلقه فى جلة الراقمة 


( استعتاف تلط ل 9© ديسميرستة 


| 2# عبد مل ص 444 . تمرة117؟) 


+بارهة 


ه١‎ 


ينك 


تلك 


لك 


همه 


مه 


ه١‎ 


معارضة ٠.‏ معارضة يعد معارضة . 


معتاها . عين حاتعة مى هبل 


( ايم الجركية -- ١4‏ قيراير سنة 


4 ,عفد 0 رص 554 . تمرة475) 


«مارضة ٠‏ تقض . حم فى العارضة . 


حضورى . استئتاف 

( تقض أهل ---4 ديسمير ستة “41/7 
عدد م .دص !١9لا‏ . تمرة لاهه ) 
معارضة . عدم حضور المعارض - 
ما يقرتب على ذلك 

( البدارى المرئية ‏ اول ابريلستة 
ستة “191 .عند برص “كم 2. 
تمرة 546 ) 


معارضة .حك جتاقى.اعلاتة. الملبالحكم 
1 

( استعتاف مختلط سس ؟١؟‏ دوسميرستة 

اة . غدد ؟ . ص 841 خمرة 5864 ) 


ممارضة . حك مستعجل . استثتاق . 


حواز المعارضة 


.١ 9“‏ عدد 9 .ص 453 . تمرة 50/6) 


معاشّات . ضياط - مسئولية الداخلية 

( امغناف أهلى - 74 مارس سنة 
١91‏ . عددلا. ص 154 كمرة 51١‏ ) 
معاهدة لوزان. عدم سر يانها فىمصرء 
جنسية الفلسطيتيين . اختصاصالحام 
الاهلية . تغيير جنسية الخصوم فى 
22-5 بشت 
أثناء الخصومة 

( يني سوف الجركية -- م١‏ ديسمير 
سنة5 337 1 .عدده, صس 451 كرة 850) 


م فبرضث الستة الرابعة 


لامره مفلس . دقع ديون ٠‏ زمن. شيهة .| 691 موارنة . مسيحيين ٠‏ ثفقة عدة : محكة 


بطلان ٠‏ سوء نية 


( نقض وابرام اريس -- ١‏ توثير 


اسنة 131 . غعلد .اص 50ه. 
تمرة لاه»*) 

ؤارة ملكية . حق الماك . استعمال الحمق. 
ضرر الجار 


( التتاف نانى  ١9‏ أبرول ستة 
199 . عدد 4. ص89" .كمرة 14ا*) 
9 ملكية الرسائل . التصرف فبها .الرسائل 
الخاصة أو السربة 
( اهاقر يقرن!- ١١‏ توثير سنة 
“191 .عدد 4 ص 4514 كرة 504) 
+6004 ملكية . جة . حق الاب . حق الام 
(هوي ببلجيكا - م تابر ستة1519- 
عدد جح .ص لاولا . كمرة 5114) 
١‏ مبرء قانون ايطالى. ملكية. مفروشات 
417 معد .ص 45] . تمرة 9881) 


شرعية : اختصاص 

( الجالية الشرعية سنا مايوستة 388 ١‏ 
عدده .ص ١إ2ه.‏ تمرة هة*: ) 
3ه موائم الارث . اختلاف الدارين 


( مصر العرعية - 5 ؟ مارووستة لاله 


)68 عبد اسن وه لغررة‎ ١ 

6 موظف حكومة . اجارة اشخاص . 
ماهيةالملاقة ينهم . احالة على المماش. 
قومسيون طب . اختصاص اجام . 
تعويض 

( مصر الاهلية سب نف مارس ستة 
1١91#‏ . عمد 4 . 841 . تمرة لالاا) 


دوان مذ ١‏ ارادة سنية 


( استثناف أهلى - ١4‏ ايريل سة 
4 عند .١‏ ص0 117ه تمرة 3315) 


حرف النون 


5 ننبش القبور. اخراج جثة من كير 
ل بيك 
عدم جواز 


( معر المرعية اشوا تابر متة 
131 غدد لاص 5845 . تمرة 0115) 


/09 نصب . اشتراك , علم . تفض 


. ( نقض اهلى ‏ © مأرس سنة 518 
عمد 1 ء صض11. نمرة 9) 


.9ه قصب واحتيال.اركان الجريمة .استممال 
طرق احتياليةلا يهام لأشترى يعغم رهم 
العين الميعة . 
(جتح السين وقد ماو سنة عاق 
عدد ”ا دص .١448‏ ثمرة )1١65‏ 
60589 نصب . شروع . شهادة طيسيكاذية. 
مسئولية الطبيب > 


(السين باريس -- 9 أبريل سنة 
طالاة .غعد ” . ص556. ثمرة 048) 


فهرست السنة الرابمة 


اي 


9» 1" نصمب ٠.‏ مزاد كاذتب. 
( المنصورة الاهلية ب 707 يتاير ستة 
١. 5‏ عدد 4 .ص 17 #8. مرة ١‏ 14) 
.ب قاذ معجل . سند معترف به . كذلة 
( استثتاف أهلى - ١4‏ فيراير سنة 
: 20305. عدد 5 . ص7 8ه . نمرة43) 

0 نفقة . اختصاص . محا ك اهلية 
سنة “1918# . غدد 1 ص47 . ممر83*) 

8 نفقة . اب طبيعى . أولاد الابن 
( حكمة اوكل ملجكا ل ١١‏ ابريل 
سسنة 91 إعددة .ا ص 254.تمرة 8134) 

5 10 نفقة . تقدا أوعيئًا . أحوال 

( حكمة هوى ياجيكا ب - وليه 
اسنة م5١‏ . غددك . كوه. 
تمرة 455 ) 1 


-508-0 التقد المباح .صحافة . السب . القذف. 
اثيات .موظف عمو . جرعة الاهانة. 
هيئة نظامية كل الطيأة. عضن اللمبأة. 
سوه آلنية . صاحب امتياز الجريدة . 


ص 


مسؤولية 
( استثناق أهلى . 7 رووته ستلة 
لالز . 
000 مرت قق5) 20202002 


01 تقض - تأيذ - خاومن الاسباب . 


طليات حديدة . 


غدد ١أ‏ لاص الالو . 


( تقض وابرام بأزيى مب لا ماو سنة 
151 . عدد 1 ص 8خ . تمرة 0ل 


/01> تقض . خطأ فى التطبيق . 


( نقش اهلى ب ** أبريل سنة15117 
عدد و .اص 199 . تمرة 6»/اا) 


نشت سس ع و مه مر سس و سس 


4 قض. استبدال مستشاريقاض 
( تقض أعلى ب ” أبريل سنة 98 1 
عدد لا عدد 2115. مرة دلا ) 
تقض . عدم يان الواقمة 


( تقض أهلى ‏ ” أبريل ستة 1.18 
عدد لاص 1195. ثمرة 786 ) 


تقض . الخلأ فى اسم الحكة الجزثية 


( تقض أهلى - 8 مارس سنة «ال/ا 
غدد ؟.دص .1١٠١‏ ترة ولا) 


تقض . مخالقة ما نطقت به المكة . 
ارول القاضى 


( تقش أهإر س8 مارس سنة 78 
عدد .ص .1١0١‏ ثمرة +4 ) 


11 


51١ 


فض . تعديل قى وصف النهمة 

( نقض اهلى 5 مارس ستة ١518‏ 
غدد ا اص .3١179‏ بمرة 8ه ) 

0-4 

تقض . المنهم آخر من يتكلم 

( تقض اهل ب >؟ ابريل سنة 1١5158‏ 
غدد “.اص 889 ل ممرة 51 )1١‏ 
تقاض . الاستغتاء عن سماع الشبود 

.( تقض اهلى ‏ 7 ماعو سنة ١51/8‏ 
غدد “اص 3784 . تمرة 156 ) 


51 


لد 


11 


6 ننعض - بأن الواقعة . اسباب . من 
براءة الى ادانة 


( تقشاهل - » وونيه سنة 1١5178‏ 


عمد 4 . ص #09 . ثلمرة 49 ؟) 


تقض-اتداب قضاة الحكة الابتدائية. 
عدم د كر الاسياب 


( تقش اهل سي 4 ,بونهلة 1١317‏ 
غدد + .#986 . تمرة ده19) 
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2 برست السنة الرايعة 


11 ميض : انضمام النيابة لللذعى بالحقوق 
المدنية: امام ثالى درجة فقط . قرار 
حفط حقّالاعى المدى يرقم الدعوى 
( تقض - ع وونه ستة 191#. 
علد 4 ص- #01 عرة 889 ) 


قض - تحليف الشاهد الذى عمره 14 
سنة لا . بطلان 


( تقض ل م ارول منة #ل03151. 


عدد 4 . ص لالا” . تمرة 788 ) 


94 ننض ‏ رهن مال مسروق . سوء 
النية . لانحة الرهعن 


( نقض - 0# ابريل سنة “191 . 
عدد 4 .اص 310 ل كرة 5ه0؟ ) 


نقض . نصيء بيأن الوسائل الاحتيالية 
وجوب بيان تاريخ الجرعة 
( نقض حل "3 و يسمير سلة 1913 5 
عبد م6 .دص 4# . بمرة #85 ) 


قض . تقض الك كله بالنسبة لغير 
طالى النقض 
| (نقش سل # ويسمير سنة 1918. 
٠.‏ مرة لالا# ) 
371 تقض . يان سبب الجرية . تحليف 
المدىىالمدلى الهين.عدم تلاوة شهادة 
( تقض حس- 8 وونيه سنة 1918 - 
. نمرة 781 ) 
18 نقض . يبان الواقعة 
ْ ( نقض حل 0 يوه امنة ١190117‏ - 
عدده نس 4207 عمرة :7810 ) 


عدد ه .ا ص 18 


عدد 6 ص "1253 


14 تقض ٠‏ ومم كوك - عدم عله لبن 
من أوجه البطلان .خيابة . اعلارف 


(نقض سه نوقير استة 15198ء 
عدد 5 . ص 895 . غرة عوم ) 


تقض . الرد على كل دايل ‏ لا بطلان 


( تقض ل ه توفير امنة 1914 . 
معند"” .ص لالاه . عرة 894 ) 


"7 


ا تقض.حكف المواد الجنائية .مشتملاته. 


اشتراك. ذ كر الوقائع والادلة. ( الماده 
فق جنايات. المادة ٠‏ »عقوبات 


( تقش ل هلا قبراير سنة 95108 . 
عدد " دص له د عرة 4مةم ) 


با نس حت سم ناد شاه 


وجه بطلان 

( نقض وابرام يلجكا ا 1١‏ توقير 
سنة لالا19. عدد 6١‏ . ص( 8517. 
تمرة 459 ) 


1 كر يع دع تلاو 


لا بطلان 


( تقض لج توفير ستة 3951. 
عبد لا دص 089 . ثمرة 1+ ) 


9 قض . شيادة شاهد . تدوئها فى 
تلاوة شهادته قى الخلسة ء 


( تقض سس 8 نوثير سنة 13018 
عدد لا. ص 51١‏ تثمرة ولا ) 


© تقض . حكمان . ضدورهماقى يوم 
واحد . طلب تقض 


( تقض وابرام طلجيكا حب عدد لا .ص 
دعل .مرة همه )» 


فهرست السنة الرابغة 9 


3 قض . نصب واحتيال . التصرف | “98 تقض . تطبيق المادة ١١‏ عقوبات. 


يذن 


1 


لزنا 


1 


هبة .المقمد والمفاوج والمسلول عرض 


عرتين فى مال ليس مملوكا للنتصرف . ورب 45> مه ال 
سوء النية 


ْ ( تقض - اول وتابر سنة *”9 ١19‏ . 
( نقض عب + ديسمير سنة 1338ء عدد ه .ص 897 . تمرة 5074 ) 
عند لم . ص 9لالا. ممرةهه») 8 ْ 
2 يي و الملكة 
حضور المدى بالمق المدتى في سائل اللي 
( نقض ل 4فراير ستة 1511. عدد 


( نقض اول تابر سئة 191765 . عدد 5 ٍ 
ص 495 ثمرة 30٠8‏ ) 0 .ص ١الكاترة‏ 594ا) 


حرف ألباء 


هبة . عقار . رسية المقد . بطلان | 17ب هبة . المبة للصغير. شروط . الفبض 


(ستكناف أهل ل ١1‏ قيراير سنة ( فتوى شرعية -- 4 أكتوبر سنة 

مد ا 6 5 .عد 1١‏ 041 مرة0714) 
ش هية ‏ سبب غير مشروع . بطلان 

( بيزاد سون فر فسآ -- 4 ,ويه ستة 

اول . عدن 1١‏ صس935.تمرة 697 39) 


ممنة . ميارزة . وصية ٍ 
( تدر طنطا ل اول أبرول سئة 215 هتتك العرض ٠‏ شروع - نية 


( الها المرئية - 8 يوتيه سنة 911 


4 عددم .ص 54لا . تمرة ٠8ه)‏ 5 
عدد “.اص 35039 . تمرة “1955 ) 


حرف الواو 


ودنعة 1 ضطر ارية . اانا تامين 

( نفض وابرام يأريبى ل + وليه ( تقض وابرام بأريس--#75 يوئيهستة 
ننة 99# .أغدده . ص 84848 ء +198 . عدد لا صس 38ر3 1ه ) 
مرة 4ه" ) 


54١‏ وديعة . هلدكبا. ذمان ‏ قوة قاهرة ‏ 819 وورقة الترشيح شْ كر ري 


أن 


فهرست السنة الرابعة 


قيمته ٠‏ تماد الترشيحات ٠‏ افضلها . هن" وصى ٠‏ نسوية_.مع الديانة . سلطة 


١‏ (لنة اتجاب العرقة ‏ م ويسير 
بنهة 1941 . عدد + . | ص "5١‏ . 
تمرة 6ه ) 
وزارة اللواصلات . امناء النقل . عل 
تجاري . تنقيدذ ماقت 
( استثتاف آهل - 7 اغسطس سنة 
.عبد 5 .ا ص 1835 . ثمرة 31 ) 


وصاية . قانون أحواله الشخصية . 


ذل 


15 
يلاد اجئيية ٠‏ تنصيب وصى 


( تقض وابرام بارس -- ١5‏ توفير 
سنة“#*لا191 .عدد مه .ص 449 ٠‏ ممرة 
مدع ) 


وصايه . تاريخ رفمبا 


. عدد "5 .اص لالم‎ . ١54 
) 1019 ممرة‎ 
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5 وصية. ارث . حرمان الوارث . بطلان 
١‏ ( معر الاهلية سس ١‏ مارس ستة 
16# .عددلم .ص 9" . ممرة_#1) 


/141 وصية . ايصاء . مرض الموت . عدم 


التو قيع ٠‏ اشهاد 


( قتوى شرعية -- 30 نوثير اسنة 
4. علنده .اص ”1739 . 
“رة 58* ) 


وصى . قاصر . محكيم . اذن المجاس 


( يجاسى حسي والى ل 4 8 بمونية ستة 
151 ,علد 1١‏ .ص #0 . تمرة )1١1‏ 
وصى . الجارة بال القاصصر 


( يجلمى حي والى عب » كاير سنة 
4 . عفد 6. ص 4548 . 


عرة ه#”م) 200 


144 


"6١ 


106 


1١54 


101 


00 


ومم”" 


د 


المجلى فى تقديرها. . 1 

54 . عدده ادص 1:99 . 
غمرة ٠غ#)‏ 

فى 2 الخشارن: تعارض المصالم 


(محلى حدي والى .م قبراير سئة 
+ . عند 5. ص 586ما. 
مرة م( 1 
وصي - قادر ‏ مخفيض ايحار اطيان 
القاصم 

( يجلى حسي والى سب 7١‏ مارس ستة 
. عند لااراصض 54# . 
تمرة 81 ) 


ودى ٠‏ فم . تقدير المكافأة ٠‏ منفعة. 
صضرر 


14 . عند لإا .ا ص 544 . 
محرة 444 ) 


وصى خصومة . مجلس حسى . محكة 
شرعية . اختصاص 3 1 


54 عددلا . ص 5544. كرة 445) 


وصى ٠‏ صغير . تصرفات الأوصياء . 
ابراء دمة مدين ‏ تتازل عن حقوق 
القاصرء طلان 0000000 
( استقاف مختاط سا دو ينابر سنة 


14 . عند لا . ص كك”ا”ء 
مرة ثلاه ) 


وصى . اتماب . قديرها -مانجي 


مراعاته ف التقدير . تقديرها مقدما ‏ 


فهرست آلسنة الرابعة ‏ اه 


( المادة ++ من لاتحة الجالس الكسبية 
الصادرة فى 55 ابر سنة 1١491‏ ) 

( ماس حسىي طلى -- ١8‏ توقير 
منة 1511 عدد 1١‏ .اص 1195 . 
ممرة ه6٠7‏ ) 

/[6" وصى للخصومة . تعييته . اختصاصض 

الجاس الحسبيى 

( مجاس حسي عالى ل هم اكتوير 
سته ١534‏ . عمد ٠١‏ ص 990595 . 
مرة -7) 

58 وظيفه وزير المالية . الخصومة قيا 
الحكومة وما عليه . الاملاك الاميرية. 
الخصومة بشأنها 

( الحكمة المليا العرعية ل 4 ؟يتاير 
سنة 1914 عدد 5 .ا ص 5لام . 
تمرة ه50 ) 

08 وقد أحد الاقارب.التعويض .الضرر 

الأدبى . سلطة المحكة فى قديره 

( استئتاف بروكل - 736 وو نيه ستة 
١5‏ . 565 
عمرة 1075 ) 


محلتد ١‏ . ص 


6 وف هادم . وضع اليد 
( استكناف - ١7١‏ ابريل ستة 1/5و 
عدد ١ض‏ .79 2 نمرة 0ه ) 
0 وقف . زراعة ‏ غَلهَ 
( قتوى شرعية -- 1١‏ ونه سنة 


916! . عدد 1١‏ ص4ه . تمرة 15 ) 


0 وقف . احارته لمدة طويلة 


( قتوى شرعية -- أول ويه سنة 
أأول.صداض 4ه. ثمرة ١أه)‏ 


45 وقف . اجارة - دقم الايجار. ناظر 
مطعون فيه . ايجاو المثل. غين فاحش 
( اسقثاف مختاط سب اول مابو سئة 


+151 . عدد 1 .ص 1خ . تمرة 9ه ) 


54 وقف . عمارة . ريع. العارة . مقدمة 


عل الاستحقاق 
( قتوى شرعية - ٠١‏ اكتوير سنة 


5 عند 4# . ص ١55‏ . 


ممرة١١ا)‏ 
م وقف - ناظر وقف . تع_هد النظار. 
خصومة مره احد التظارعل جهة 
( فتوي شرعية ل ه8؟ يتاير سنة 


. ا١الا١ ص‎ . ١56٠ 


)1١80 عمرة‎ 


1 وققفاء شرط منع دائق اللمستحق . 


عدد 0105. 


مطالية الناظر . بطلان 
( قوى عرغقة - ١١‏ أكتوير متة 
. عيد ا.اص “الالاء 


تمرة ١84‏ ) 
واد وقضدء شجر . تخيل . عدم النص . 
وقف بالتبعية 
(فتوى شرعية ا 14 دإسمير سنة 
2 
مرة )م 
1 وقف. ناظر . عزل موقت. نفاذ مؤقت 
( الحمكمة الملا الشرعية-18# ابريل 


ستة+ ١91‏ _عدد اس 1178 مر 11) 


عدد " ا ص "لا١ا‏ . 


وقف . تفسير شرط الواقف . الحصة 


هه 


فهرست السنة الريمة 


06 


008 


الفلا 


04 


ل 


الشائمة الموقوفة على المقراء . اموال 


اميرية . اصلاحات 

( المحكمة المذا الشرعية - ه ابريل 
2. عند الو ٠.‏ ص 1١7‏ 
غمرةه؟؟) 
وق * قسمة . طبقات ١‏ 2 لمستحين . 


قض القسمة 
( المحمكمة العلا الشرعة ل بو 


١اكتوير‏ ستة 1لا5! عدد لاص .1١75‏ 
غمرة 18) 


وق : وكفية قدعة. اشياد امام المدير. 
سجيل قَ المدبربة. اجراءات الوفف 
الادار به 


( التثياف - 4 ؟ أيريل سنة 1378# 
عدد .دص 205448 نمرة )١840‏ 


وقف . تعدد النظار . قسمة الوقف 


( قتنوى شرعية ب 1١4‏ كتوير ستة 
١51‏ ,عدد” .ا ص0400 - مرة914) 


وقف . نظر . احرة الناظر 

( قتوى شرعية - # ديسمير ستة 
17 . عدن لال ص 1481 تمرة 915) 
وقف . ناظر . اجرة النلر . طم أكة . 


اجر الثقة 


( فتوى شرعية -- ١6‏ قبراير ستة 
*063 . عددث؟ا. ص 345 لمرة -097) 


وقفه اجارة. اتجار الثل. غبن فاحش 


( قوى شرعية -- ١59‏ مارس ستة 
م5١‏ . علد ”ا .ا ص 084 . 


لك نلففةا 


/” وقف .استيدال . تان الناظر. مال 


كنا 


البدل 

( فتوى شرعية -- "٠‏ ويسمير اسنة 
85 0ل علد 85 . ص 54453 . 
غمرة لا١؟‏ ) 


وقف . دعوى ايطاله . اختصاص 
الحم الشرعية . سبق الحكم فيها 


من الجام 
( الحكمة العليا العرعية ل .” يتابر 


سنة 1518 عمد ىا ص 5456. 
عمرة 4لالا ) 


8 وقف. استيدال: قيمةالمين. استئتاف 


11/4 


"1 


11 


المحكمة الملا الشرعية ل 1١١‏ يوتيه 


ستة 191 . عفد #8 ردص لاؤلااء 
غمرة 1077 ) 

( احكمة المليا العرعية -- 1١‏ يونيه 
ستة “8178 اعدد © .ص 49 أهمرةلا؟؟) 
وقف . استحة_أق . توزيعه . موت 


المستدة 


( قتوى شرعية -- 117 أقسطس ستة 
4 د عدد عا راص ووم أ. 
تمرد هة؟ ) 


وقف . نظر. عوّل . -عود النظر. 


. زوال الاوصاف 


( الحكة المذا العرعة ل ٠١‏ تابر 
ستة 4ا5١1.,عدد‏ 4 لص #لام . 


غرة هكه» ) 


11 .وقف ‏ ففسير شرط الواقف . تمريف 


فبرست السنة الراسة 


هه 


إنخ 


144 


21 


5141 


ا" 


ا 


الفقير . المولف وا الستخدم 
اكتوير ستة 1918. عند 4 .٠ص‏ 98د 
مرة 00" ) 
وقف . ريم . الحجز عليه . شرط 
عدم امكان الحجز عليه . بطلان . 
( استعناف مقاط ل ١١‏ مارس ستة 
١وأعدد‏ .ص 9489 . تمرة 03*) 
وقف. شرط الواقفف . ساره. العبرة 
فى بوت الصغة بوقت قسمة الغفلة 
( فتوى شرعية -4 ينايرستة 1555 
عدد هردص 459 . تمرة 851 ) 
( قتوى شرعية سل 8٠١‏ ديسمير ستة 
1 . علده. ص 477 . نحمرة 59 4) 
وقف . وابورات . تدخل فى الوقف 
( قتوى شرعية +- ؟؟: دوسمير سنة 
134 
مرة 54" ) 
وقف . نظر . مهمة جنائيةء حم 
بالعتو بة . اهلية الناظر 
( الحكية الما الشرعة اه توق 
م17 135ء 
غرة 54+ ) 


. عند ه86 . ص كطالاة" - 


عقد هم . ص لاوخ . 


وقف ٠‏ النظر. تغيير شرط النظر . 
حق الواقف دائًا . ثقة 


(الحكمة العليا الشرعية سب همارسسنة 
14 عبد 6 . ص 4لاذمرة 533 ) 


8 وقب . الاقرار بالوقف . ورقة عرفية 


حجة على ال مقروعل ورثه 
( طنطا الشرعية ‏ © درصسمير سنة 
عنده . ص 4795 . عمرة٠79)‏ 


+3 وقف - الشروط العشرة . الاقرار بأن 


لا حق له قيها . حجة 

( الحمكمة الملءا الشرعية ل 4 ؛ نوقير 
١5‏ . . ص [440 . 
تمره !الا" ) 


وقف. حراسة قضائية. ناظر.اختصاص 


استعتافق ل ال ووتيه ستة 1١511‏ 


عند ه 


عدد 1 .ص « لاه . ثمرة 8م50 ) 
وقف -استحقاق . بزاع . اختصاص. 
(لتتاف هو قبرأبر سنة4 1١515‏ 
عمد" .ص (4ه.ثمرة 4186 ) 
18 وقف . ناظلر . حارس قضاق 
| (قتوى شرعية - 1١‏ يوقيه سنة 
“1617 عدد 3. ص “اله . ممرة )481١‏ 
4 وقف. تعميره . تربم - ريع الوقف. 
| (قتوى شرعية سل # يوليه سنة 
3 . عبد ص 074 . مر 41910) 
4.5 وقف . نظارة . اجر 


( فتوي شرعية لب8 يتاير ستةة 151 
عبد عاص ولام كرة يدنم 


5 وقف . نظر. ضم ناظر. استثئاف . 
عدم جواز 

( فتوى شرغية 8 ديشميو استة 

#لا5١‏ . عدد 6 .ا ص لالاه . 
محرة ه48 ) 


/" وف نظر - عزل - .يم الاتقاض . 
( الحمكة المليا العرعية ل ه نوقير 


ستة 1513 عدد5 .ا ص 74م . 
عمرة لاغ ) 


154 وقف .غظر - ترتيب هن الطبعات . 
ولاية اقامّى 


( ممر الابتدائية العرعية - م 
قراير سنة الا ١‏ 
5م تمرة 4# ) 


9 وتف . ابدال واستبدال ٠‏ شروط 
عشرة . ادن الهاكى . اشهاد ‏ عراقية 
عمل القاضى الشرعى . عططة الحام 

( اتناف مختاط - #7 ونه ستة 
كلواء عدد .ص "ذه . بمرةء 44) 

|/٠ ٠‏ وقف . حكر . تقادم . شروط سقوط 

حق المطالبة به 
( استكناف مختلط --»0؟ نوشير ستة 
+5و1ء عدده ا ص 4ه . مرةء 46) 


. عفد 56 . ص 


وقف .اجارة . مدة التأجير» استدانة. 
تعمير العين الموقوفة . اذن القاضى 
الشرعى ٠‏ 
استثنا ف ها 0 امار سستة 594 ١‏ 
عدد لا اص 547. نمرة 1608 ) 
وقف . استحقاق . اقساظ الامهار ' 
فتوى شرعية ل ١‏ ”8 مأرسسنة ١17‏ 
عدد إلى س 6لالاء تمرة 5-ه ) 


يا وقف . تعدد الواقق . اماد الجهة . 


حواؤ خلط غلثيا 
فقوي شرعيةكب؟ 1 و نقسنة11117 
عدد ادص 4ه ع«ثمرة عزه) 


1/٠‏ وقف . نأظر . ضم ثقة - معلوم الناظر. 


/ إلثقة ‏ 
( فتوى شرعية -- 18 أوقير سنة 
عدد لادص 540 تمرة 31ه) 


١6‏ وقف - رهن . افتكاك الرهن ٠‏ بيع 
( فتوى شرعية -- 5» نوقير سنة 
.عمدلا . ص١4ه‏ .عرة ااه ) 
7 وقف . الجماز لا يدخل فى شرط 
صرف الطمام و و1 لسكق 
( فتوى شرعية - 24 ايريل سندة 
4 .عند لاا. اص امه ل 
غمرة لاله ) 
/أ.لما وقف . المتعارف ف آلتخاطي .تقسير 
كلة ما دام. الخلو من الزواج ٠.‏ سقوط 
الاستحقاق بالزواج .لاعرد بعد الخأو 
( الحكة العليا الرعية  --‏ مارس 


سنة 191984 .ص “54 ثمرة 604 ) 
4ر٠‏ /ا وقف. استحقاق . ريع جعية عن 
عوت عقيا ٠‏ أصل الله 
( استثتاف مختلط - ١٠١‏ يناو سئسة 
4 .عدو ل . صس 5599 .تمرة 011) 


30 وقف - ابداء الرغية غيه . تتفيق الرغبة. 
عذة عأري . بقلان - شرائط . صحة 
الوقف ‏ اختصاص الحا م 


( استثتاف أل ٠١‏ مارس ستة 584 
عددخ .سس #4٠‏ . ممرة 05197 ) 


فهرست السنة الرابمة + 


٠‏ وقف :> اجارة -مدة طوعلة . الناظر 
عوالتحق الوحيد 


+91 . عدد يج ص43 #9 .تمرة الاه) 


59 وقف . رهن . تركة . افتكاك الرهن 
من سال التركة 


( قتوى شرعية -- *٠‏ هارس سنة 
.عند لم . صالالاء. مرة45ه) 


؟إ؟ وقف . معتى الاثاث والموبيليات ٠‏ 
العريات 


( فتوى شرعية ل © اكتوير ستة 
عدد خم .ص" لالا.تمرة لالمه) 


99لا وقف . الوقوف بالتبعية بلا ذكر. 
سكة حديد 

( قتوى شرعية ‏ 8؟ اغسطس سنة 

5-71 علدم ص . 4لالاءعرة 4هه) 


١/ا‏ وقف. نظر -تولية الناظر يلكها الاقف 


( قتوى شرعية -- + سيتمير سئة 
151. عدد م .ص ه«لالا.تمرة 549) 


6 وقن . تعمير - سمال . عزل صم سمة 

(المكة الملا الشرعية ١٠١‏ قيراير 

سنة 1911 .عددخ صس59197. كمرة50ه) 

5 وقف . أظر. عزل . اخراحه من 

النظر. تعيين البدل.صفته فى ال#صومة 

( المحكمة العليا الشرعية ‏ لال يتأير 

سنة 51 إعدد 4 . عى 7517 مرة1وه ) 

:17 وقف . وظيقة الكتابة والجياية . اجر. 
حرمان 

( الحكية المليا الشرعة -هم اكتور 


سنة151878 معدد له داص لالالاقرة 51 ه) 


يتف - النسال - القنرية د #امقب - 
لِك طبقة ‏ الشروط «العشيرة كبا 
أو بعضها 

ه٠ مصر العرعية -4و يوفير ستئة‎ ١ 
) عدد م .٠س #غلاء مرةع *>»ه‎ 


4 وتف . تمسير وتطبيق شرط «مادامت 


يعد زواج لول 
( فتوى شرعية ل ١4‏ هونه سنة 
/1أ135. عيد 5 .اص 55م . 


عرة ع5 ) 
ا وقف . ربا . قوائد الحا م الختلطة 
حكمبا شرعا 


( فتوى شرعية ‏ » اكتوير سدة 
5 علد ة .ص ١1ذ.‏ ممرة )39٠‏ 


9 وقف - تتييد اسم المدرسة او تغيير 
تبعيها . 

( قتوى شرعية حل ١١‏ ميتمير اسنة 

1- عبدة . ص الا دتمرةزه+) 


41 وقف- استحقاق ٠٠‏ لتاظر . من الصاق 
بعد الصاريف ويمد الدين 
( فتوى شرعية ل الاير سنة5 11 
٠ص‏ 548 . تمرة 51 ) 


1" وقف- استحقاق الج لتحهقين . زراعة. 
ش احارة . ألدفم قيل الاستحقاق مان 


الناظر 


١١٠ عند‎ 


لسيمه 


( قتوى شرعية -- 58 أبريل منة 
ككأؤقا. عد ٠‏ أدص ١.911١‏ 
هرة 0لا ) 


رذ 


الا وقف . اخذ المشروط عيئًا أو تدا . 


1 وقف ١‏ احراسة قضائية . حي عنتاطة |. 


الخار لستحيين 
( قتوى شرعية -- ه سيتمير سنة 
1117 .علد١٠‏ ص548. ثمرة هلالا) 


ا وقن. انمقاده. شروطه .لوقف النجز 


( قتوى شرعية -- اول اكتوير سنة 
/511ا .عدد ٠١‏ ل مص 945 .كر 775) 


1 وقف . الناظر . سلطته اذا ضم اليه ثقة 


( فتوى شرعيه - ١78‏ ينايرستة 0.13 
عدد .1٠١‏ ص 6603١‏ . تمزة لالالا ) 


/81/ا وقف. ادخال واخراج وتغيير حكم 


الاشهاد الجديده ‏ - 
: ( الحكمة العليا الشرعية - ه يوتيه 
سنة 4 /الحعدد ٠١‏ اص ديه .ل تمرةة1/) 


وقف - استبدال . مصلحة . شراء 


اطيان بباق عن عقار 

( الحكمة المليا الشرعية - ١‏ #مايو 
ته ١917+‏ . عند ١١‏ رص 9ا 86‏ 
بمرة 7+٠‏ ) 


9 وقف . ناظر. حَكم ياشهار افلاسه 


( الحكمةالمليا العرعيه م ؟فيرابرستة 
(04.عدد١١1.‏ ص6804. نمرة )/1١‏ 


/٠‏ وقف . ناظرين . وفاة | حدهما. ساطة 


القانى 
( الحكمة المليا الشرعية - ؟ قبراير 
ع 9 عدقء ١ءص4‏ 66 نمرة نضفة 


( ممر القرعية  "٠‏ مارس ستة 
+ علد ١١‏ . صس160. نمرة 85 8) 


اا وقف ١‏ غلة . عدم النص على من 


فهرست السنة الرابمة 


نقذ 


الف 


نرف 


1 


ينف 


8 


يؤول اليه نصيب من يموت 

( مصر المرعية -- 197 ينابر ستة 
+64 علد ١‏ . ص ١10و‏ رة و*لا) 
وقف . الناظر. واجباته . تفقة القامى 


وفقر 0 0 
١519‏ . ععدد ٠١‏ . ص اهمه . 
عمرة **لا ) 


وقف. الاشتراط ( لكل من ). تعدد 
الاوقاف . القسمة . قضها ش 

( مصر العرعية سب ه>» توثير استة 
3 ا.عددء 1 ص 386139 عرة/ا 7 ) 


وقف . حالة الانكار. منع سماع 
الدعوى بغير اشهاد 


( استئناف مختاط 7+٠‏ ارس سنة 
سنة 91/6 1 . عدد ٠‏ [رص 3013.كمرة 47لا / 


ولانة الاب . زواطا . عودها ' 


(استئناف أهلى ١١6‏ قبرايرسنة 15198 


+1 .عدد 1. ص 254 تمرة 7٠٠‏ ) 

ولاية شرعية. اب ذو سوابق . 
لاس ارا جز »الف كر 11 
اختصاص الجلسالحسبى -اسلب الولايه 


( محاس حسى همر م توقير امت | 
1615. عدد” .رص 540. تمرة 4 )١‏ 


ولاءة الاب - يم عأل ابه . قساد 
الرأى وسوء التدبيرء شروط سحة البيع 


( قتووشرعية- ١6‏ اغسطس سنه 
48 20 علد 4 دص 954 . 
مرة 4و" ) 1 


1 ولابةالام.. سوء سلوكها . سقوط الولاية 


لزنم بقريسا - ه مارس سنة 3117 
عمد 14 . ص +599 . ثحرة 781 ) 


فهرست السنة الرابعة 3 


ولاية الاب والجد . التتازل عنها . بالتزوير ٠‏ كيدى . لا حك له 
العزل مها ( الحكمةالطليا العرعية-- ‏ مارس 
ود عاك ار ستة 1514 ٠‏ عفد له راض 8ه : 
ممرة 888) 


) 1189 عددة . ص لالاه. تمرة‎ ١91 


1/6١‏ ولاية الاب . تجميز ابن ابنه . قيرع . | "417//.ولى شرعى . ابن مميز عاقل . اذن 


في . تجهبز بنت حجوره 1 حصومه 
( فتوى شرعة ل 8؟ قيراير سنة زكري قات وار به 
87 .عددة ص01 - مرة 946 ) ١91"‏ . عدد فخ ص . لالاء تمرة 948 ) 


8 ولاية الاب . غير ثقة . عزله . طمن 


ع / عين متممة - ابطال المراقمة | لش ا 
( التعتاف مختلط بس © يوثيه ستة 


الاهلية - #9 قاير سنة : 
( مصر عد .ص 44ه. تمرة 444) 


“19 عدد 1 ص 841. تمرة 0197 


م يبن حانعة . مين كيدية باك لود سم لي 


( استثتاى مختاط .8 توقير سنة معمار يف اتتقاله 
+151 . عدد 8 . 084 . تمرة 5905 ) ( محكمة جائد - 7 نوقير سنة 


ستة 151 . عدد 5 . ص”82557. 
مرة 433 ) 


فبرست القواننن والقررات وا منشورات 


١-منشورغرة‏ 47 سنة 70 فى الحجر على من له ولى شرعى والاخوال التى تعود بها الولاية 
لاولى أو لا تعود - عدد 4 . ص 4117 
٠‏ #-منشور غرة48 سنة 78 فى عدام جواز التنازل عن حقوق عدعى الاهلية الثابتة -عدد + 


4 يين . حق . متى ت#وجه . ين كيدية . 


9 7 41١5 ص‎ 

© مفشورغرة 47 سئة 18 للمحاك الشرعية مخصوص اصدار قرارات المواقتة فى مواد 
التصرقات والاستيدال عدد »> ص 411١‏ 

متشورغرة ٠١‏ سنة +47 صادرمن وزارة الحقانية للاجالس المسبية فى عدم جوازالتازل 
عن حقوق عديمى الاهلية الثاّة - عدد ه .ص ه-ه 


54 قهرت السنة الزابة 


ه-منشور رة ١١‏ سنة 481 صادر من وزارة المقانية المجالى الحسبية فيجواز اعطاء صور 
بعض الثرارات بدون استتذان الوزارة - عدد ه. ص 06٠ه‏ 

1-منشورغرة 4 سنة +8 وصادر من وزارة الخقانية للسجالس الحسبية فى الجر ع ءن له ولي 
شرعى والاحوال التى تمود فيها الولاية للولى أو لا تعود -- عدد ه .ص ٠1‏ 

/-منشور غرة47 سنة 978 صادر منمعالى اثناتي العموى لتيابانتق؟«اسبتمبر سنة 19575 
- عدر ه6.٠ص ٠0.05‏ 

+-منشووغرة 45 سنة 388 صادر منمءالى الائي المموى لثابات ق.18 'وقبرسنة ١5١‏ 
- عدد ه.ا ص لا0ه 0 

و-منشور غرة/4 سنة 7 )ةصادر من معالي الاتب العمو لنيابات فق8؟توقبر سنة +157 
- عدد م. ص 05ه 

٠-منشورقرة‏ اسنة 4؟9صادر منوزارة الحقاية للحا الشرعية فى ه؟قيراءرستة 4؟19 
- عدد ". ص 500 

١1-منشور‏ مر 71 سنة؟97صادر منوزارة الخقانية للمحاك الشرعيةق ١نونيه‏ سنه 193717 
عدد 5. ص 5-١‏ 

١-منشور‏ كرتم سنة 377 صادر من وزارةالمقانية للحا الشرعيةق 7 سيت برسنة؟1957 
- عدد ".ا ص 5١1‏ 

1-منشوركرة 40 سنةلاحو صادردن وزارة المقانية للحا 1 الشرعية فى > توفيرسنة 1357 
عدد 5. ص 1.7 ْ 

15-منشور كرة ب ستة 974 صادر من معالىالنائب الجموى لدى الحا م الاهلية لامابات فى 
© سابر سنة 1974 - ععدد 5 . ص 5037 

١6‏ -منشور مره سنة 4 فصادر من مالىالنائب الحمومى لدى الام الاهلية لنيابات فى 
8 ينابر ستة 1954 - عدد 5. ص 508 

منشور كره /ا ستة 19194 صادر من معالى التاث العموى لدى الا الاهلة الشابات.قى 
7 نأبو سنة 1974 - عدد 7 . ص 504 

17-منشوررة .4 ستة 484 صادر من معالى النائي العموبى أدىالحا م الاهاية لاثيابات في 
يتأير ستة 1974 - علدد 1 - ص 308 

١1-منشور‏ كرة ا سنة 984 صادر من معالى النائب العمودى لدى الحا 1 الاهللة للنيابات فى 
أول مارس سنة 13994 - عدد 1 ص 5-8 


روهت عمااده] 5 1) 07027 217016 7,6 
<..يزن؟ ععل :زج 1آ) أنه جل مآ م 
انكمم 5م[ وما عنام أو *+د م2) 
5 تنا 7 019715 72015 رقع 21-171 
]م 5م16 1170220176111 56 0706 ,5م 
7100101١8 «‏ 


.«مثآ ع[ ممملكدده تا 


الله السرا بعر 
العرر الول 
عرد 31 و 1١9‏ 


الادارة يدان سوارس كرة + 


ههم 2 وقجم 

قيمة الاختراكة .> إ 0 
ا بتأرع علوي ممرة ه 
وللطلية .+ ا طيفون هرة 0ه 


ابه 


فرعيل - 0 ظ 
+ تنشل بحل التقاية. قنز فيس قيمة الاشترا تراك فمجلة: الحاماة ٠‏ حملبا ستين كرش “بدلا 0 
ماثة والظلة علانين مقط : ٠‏ مدن هذا القْرار لغاية: أسامية “ف نشر: وتعمع :5 يقات الام الاهلية ْ 
وانحا 1 الشرعية ة الام الختاطة وانحا ام الاجننة #والجالن"اللمتبية: والقتاوى. الشرعية والايحاث 
العاتوننة ادى “ميم المشتغلين" :بالقاتون و بالشرغ- د سوا كأنوا من رجال الْضاء او التيابة أو الحاناة. 
واساتذة أو و طلبة أو: موقن أو غيرحم من يشتغلون. بالقائون والشرع أو يلون الى درش المائل : 
العانوثية ولشزية - فى :ان يتكون لزار خلس الثقابة الأر دوق ممت اهلوق اق 
اق انثئت و 


5 ااي 1 
هذا 5 فأمحة الممة 3 لابه لنجة . صدرنام بيحث لذيذ اشر الامناذ احد تأت 0 
واء قياء ل ددعة الاملامية الغراء ا شراح ون لزناو والقانون الالاق ١‏ 


وى الراهنا البحك نشرنا : 


٠١١‏ أحكام صادرة من محكة النقض والابرام المصررية 
ىو «ه « «المجلى الحسبى العالى 
.1 ذظ اه » كمة الاستثتاف الاهلية 
٠١‏ حك صادراً من الحا الكلية وماك الجزئية 
٠‏ 0007 . منها انية صادرة من حضرة صاحب الفضبلة مقتى الديار المصرية” 
ثنتين من فضيلة وكيل الامور الشرعية باتقره 
0 ا 
1 أحكام صادرة من الماك الختلطة 
٠‏ هف هاه الحاك الاجدبية 
+7 .فكيْن انبفلة ثلاثة ومنيمين حك وفتوى .| 


:”“احد ا حكدين الشرعيين صادو من تكمة مصر الابتتدائية الشرعية تطييقًاً وتقسي]” لاصل هن 
أصول الشرع الشريف وهو اعتار « اختلاف الدارين » مانم من موانع. الارث وقد ازا هذه 
الفرصة لنشر اراء بعض علاء الشررع. بتفسير « اختلاف الاارين » قنشرنا يدا لحضرة صأحب , 
الفضيلة الشيخ محد شاكر وكل المامع الازهر سابد .واردفناه ببحث لفضيلة الشيخ اجد محد جيده , 
احد علاء الارزهر والمدرس مهد اسنيوط . ثم شفمناتها بحث.لفضيلة الشيخ عبد الخليم قطيط احد . 
علاء الازهر ثم ذينا الايحاث الثلاثة يبحث لضرة ة الاستاذ جمد اقندتى امين الشاهد الحاى سايفا.. 3 

وعقب الاحكام نشرنا بحن لحضرة صاحب العزة الاستاد يونس صالم بك مدير الوم . قو 
« المادة ٠‏ من لاشحة الترع والجسور » ثم يمنا لفضيلة الشيخ اد ابراهير استاذ الفقه والاصول 
اسم النال بدوية ا العضاء لجل الال رد عي 
هده انجلة : 
وتنا هذا المدد بكلمتين من لواذع الكلام فيهما عظه وقكاهة ,؟. 1 
0-7 5 0 . 0 رئيس تحر ير المجلة 3 


عرب غات 


الس الس ايعرّ 


ا مهاماة 


العرر الؤّول 


عرد التور 
العتد اللوجب للحجر 


ان الكثير ين يعتقدون أنالعتههو الجنون 
أو أخف قليلاً من الجنون أو الجنون الادىء 
ألذى لا يلحق صاحبه أذى بالناس.ولا يعدون 
الشخص ممتومًا الا اذا كان ذاهبالمتل .اذا 
سئل عن اليوم لم يعرقه . وعن أولاده فلا يز 
ينهم او لا يذ كر اسياهم .لا يفرق بين ما حصل 
له فى يومه وق أمنه 
ولم بض المذرف ذلك لممنى المته لغة 
وحسيب المتداول بين الناس مع ملاحظة ان 
اللعتى الاغوى ليس قاصراً على الجنون تغط أو 
ققد العقل من غير مس جنون بل قيل تقص 
العقل أيضً ( راجم عنتار الصحاح ولسان 
العرب وأقرب الموارد وشرح القاموس المسجى 
اج العروس ) ش 

٠‏ ويجب طعا أن لا تتأئر بالممتى اللغوى 

1 أو المتداول بين الناش وكثيرا م يلف المنى 


| اللغوى والممي الاصطلاح لألفاظ كثيرة يل 


اذى تسهل معرقته من أحكام الثىء 

وقد يظهر للبعض أن الممتى الاخوى والعرق 
قد أثرا حتى على كار العلماء فى وضع التعريف 
الإصطلاحى للمعتوه ‏ قاختلقوا كثيراً فى تعر يمه 
قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التديير الا انه 
لا يضرب ولا يشم ( راجع ابن عابدين جزء ه 
صفحة 4 والفتاوى التدية جزء ه صفحة 6ه ) 
0 يبدو كاد هذا العريت اكارمن 
المعتوه 00 اذا صرقنا ذلك الى المعاملات 
متكا يجي لآن المتر) بشرع الالسافطة 
على امال لم تجد لذلك التأثير قوة تذكر 

وعلى أى حال فانه من الل جد 


و ٍ محلة الحاماه 


استنياط المقيقة ناصمة لاغبار عللها من أحكام 
العتوه ومن مثل هذا الصدر دام يوؤخذ 
التعرف الاصطلاحى . وترى من هذه 
الاحكام حسب آراء ققباء الشريعة الاسلامية 
التى تعززها أيحاث شراح القانوت القرشنى 
ويعززها القاتون الالمانى ايض وتعليقاته ان 
المعتوه بعيد عن الجتون . وامًا ينقصه الفهم 
الكاق لادارة اغباله وهدير معاملاته لعجز 
طبيعى فيه او لضعف طراً عليه بسبب التقدم 
فى السن.وقد يكون هذا التقص ف النهم ضَعِيمًا 
الى درجة بِأَذْن له القاضى معبا بالعمل . يحيت 
اذا أقرَ بكسي أو ارث صح .ولس من 
الضرورى أن تتناول قلة الفهم سائر المساثل 
العامة البسيطة كعرقة الايام والابناء والاقارب 
والامور النزلية اليومية ‏ . 
حاء فى اين عابدين حزء ه صفحه ؟و 
( وحكه كميز أى حي المستوه كالصبى العاقل) 
وجاء فى صفحى ١١‏ و ١١4‏ قى الامش 
( وتصرف الصى والممتوه الذى يعقل البييع 
والشراء وهذه العبارة صفة لكل من الصصبى 
والعتوه ان كان ناقمًا حضًا كالاسلام 
والانباب صح بلا اذن وان ضاراً كالطلاق 
والصدقة والقرض لا وان أذن به ولمهما : ونا 
تردد من العقود يين نمع وضرر كالبيع والشراء 
يوقف على الاذن ) ثم قال ( فان اذن لها الولى 
فما فى شراء وبيع كعيد مأذون قى كل 


احكامه والشرط لصحة الاذن أن يعقلا البيع 
سالبًا للملاك والشراء جالبًا له راد الزيلبى وان 
يتصد الرح و دعرق ألتّين النسير من الفاحش) 
وحاء فى صفحة ١١6‏ والحامش ولوأقر الانسان 
أى الصبى والمعتوه الأذونان با معهما م نكسب 
أوارتصح .وعن أبى حنيفة لايصح فى الارث , 
وحاء فى المبسوط جزء ه؟ صفحة 6 ( والمعتوه 
الذى يعقل البيع والشراء ممنزلة الصبى فى جميع 
ذلك لأنه مولى علي هكالصى ولكنه يعقل 


التصرف وق اعتبار عله توقير التقعة عليه . 


و رصح الاذن له فى التحارة من الولى أو 
القامّى راجم صفحة 40 ايض ) وجاء فى 
الفتاوى الحتدية جز ه صفحة 6ه أن المعتوه 
كالصبى العاقل فى تصرقاته . وجاءفى بدائع 
الصنائم حزء /ا صفحة ١١‏ ( واما عتدها 
كه وح الصبى العاقل والبالغ المعتوه سواء) 
وجاء فى المتاوى الامرو نه جزء ؟ صفحة 8 
( المعتوه الذى يعقل البيع والشراء مزل الصبى) 
وجاء فصفحة ١‏ 4 تصرق الصبى اللأذون يصح 
وان كان فيه غين .وقال الزيلمى جزء ه صفحة 
تفالعتوه كالصى العاقل فى تصرفاته . ول 
يَف الامر عند ذلك بل قال فى صفحة 58١‏ 
وكذا لاصبى أو الممتوه أن يأذن لعيده فى 
التجارة 

وجاء قى القتاوى الحامدية جزء ٠‏ صفحة 
1+4 :ان المستوه كالصى العاقل فى تصرفاته 


عله الهاماء ْ بو 


واعًا تارة يتكل مكلام العقلاء وتار ةكلام الجانين | ذلك وجب الحجر واذا لم تضعف عند المرء 


ول يذكر غيره هذه العبارة الاخيرة التى لا تتقق 
مع الاحكام المتقدمة ولا التصرفات التى قد 
يك 
ويمكتنا أن تحرج من ذلك يأنه من 
المتفق عليه بين الغقباء ان المعتوه كالصى العاقل 
المميز قد يعقل البيع والشراء . يعقل البيع سالب 
لماك والشراء جالبااله بقصد الريح . ويعرف 
«الغين البسير من القاحش . يدح أن يأنس فيه 
القاضى رشداً يكاد يكون كاملا فَيأدن له 
العمل حتق اذا أقر بكسي أو ارث أو يكبب 
ققط على رأى أبى حنيفة صح حتى لقد قيل 
انه يستطيع أن يأذن لعبده فى التجارة 
قد اختلق ايضًا شراح القانون الفرنى 
فى تعر يفالعته .لخلط بعضهم بينه وبين الجتون 
الحادىء ‏ وقال يعضهم انه ضعف النهم او 
اضطرابه يحيث لا يستطيع المرء القيام ياعماله 
أو ملاحظنها . وقيل أيضًا انه ضعفالقهم الذى 
يسبب قند قوة المكر أو ذهايها يمد ترك يعض 
الآ ثار وقالوا أيضًا ان الحجر شرع لخاية 
الاشخاص الذين ليس عندثم القهم الكاق 
لتقدير أعبالم خشية أن يقموا مع أشخاص ليس 
ضمير ( وكثيراً ما مم الآن ) فييتزون 
أمواهم ‏ ولكن مكاد يكون من المتفق عليه ان 
الامر الذى يجب البحث فيه هل يمكن الشخص 
.أن يفير أمواله بنفسه أم لا فاذا كان لا يمكته 


قوة الهم وصععت عتده قوة الارادة مقط عين 
له مستشار أو مساعد قضانى . وكذلك قى حالة 
الشيخوخة التى نع من حراقية حفظ الثروة 


مراقبة كافية . وامًا اذا كانت الشيخوخة سينا 


فى أن لا تكون عند المرء قوة النهم الكافية 
التى سيره قى حاته الدنية وجب الحجر ٠‏ 
( واجع بونت ومأركاديه طبعة سابعة جزء ؟ 
صفحة 14” و6 وكابتان طبعة ١581‏ 
جز أول صفحة الاه وهده و7.81و8. 
م يا المترجم عن الطبعة الخامسة الالمانية 
جز اول صفحة 478 رق 70 وصفحة 445 
رق 144" وبلانيول جز اول طبعة 15-3 رثم 
وع روحم و 7-4-0 و41١٠‏ و١١‏ ١1؟‏ 
ولا زفق اليل احوال عكميه 
طبعة 1906 جزء ؟ رق ملالا القعرة الاحيرة 
وراجع أيضا اللادة 45 قانون فرسى ) 

أما القاتون المدتى الالماتى الذى صدرق 
8 اغسطس ستة 1893 وعمل به من اول 
ريناير سنة - 160 ققد بسط الامر كثيرا وجاءفى 
المادة. + انه حجر على الشخص اذا كارف 
بسبب عرض عقلى أو ضعف ف النهم أو الذّكاء 
أو الكفاءة لا يستطيع القيام باعاله 

وممتذاكة عمد 36 ستمة عملدموط 

وجاء فى التعليق على 5 المادة ان 
القاتون ترك لقاضى مطلق المرية ق التقدير 
ول يضع حدا أو ضابط) ما واشترط قط أن 


3 1 عله الحاماء 


أيكون الشخض فى حالة لا بمسكته معها تأدية 
اعباله ( راجع العاتون المأتى الالمانى المشار اليه 
الذى طبعته مع تعليقاته لجنة التشريع الاجننى 
المؤلفة فى وزارة الحقانية الفرنسية بالاشتراك مم 
جمعية النشر يم القارن ) 

.ينتج ما تقدم مثلاً ان الشخص الى 
. لا يستطيع أن يعرف مقدار ثروته بالضبط 
أو التقريب ولا كذلك قدر غلنها ولا شبت 
على قول فى خير عن تصرفات حصلت قى 
بعض أملاكه ولا يمكته أن يطرح أو يجمع 
أعداد؟ بسيطة الا يصعوية أو عيز بين أوراق 
التقود ويقوم له بعض اقاربه أو أصهاره يأعماله 
الواسعة دون أن ينهمها أو أن يستطيع قهمها 
اذا اراد يجب الجر عليه لآته ليس عنده 
القدر الكاق من الفهم والكفاءة لادارة اعماله 
واذا وبق قريب أو صبر قلا يمكنه أن يراقب 
أعماله ولوق أزمان متباعدة وفى الغالب تكون 
تنته مثل هذا الشخص ف غير محابا اذ يهل 
التأثير عليه ويمكنك أن تطيق عليه التعريف 
الشرعى المتقدم الذكر من جمة المماملات 


قله الفهم واختلاط الكلام وعدم امكان تدبير 
الامور لا تدبيراً صالحا ولا فابدا . ومثل هذا 
الشخص كثير بين الشيوخ المقدمين في السن . 
الذبن قد يجمليم ذلك كالصبيات الذين 
لا تستطيع عقولم فى أَلبٍ الاحوال الا ضبط 
المسائل اليسيطة والشاهدة كمرقة الايام 
والاقارب والمسائل المعزلية اليومية: 

و ياحبذا لو وجد عندنا نظام يبيح تعيين 
مستشار أو مساعد قضانى كتعيين اثقة فى 
الوقف الملاقاة حالات قلة النهم التى صعب 
على البسض اعتبارها عتها - ولو ان ققهاء الشرع 
الشريف فى يانهم لأحكام المستوه قد وضحوا 
ذلك أحسن ايضاح وأباحوا الاذن بالتصرفات 
فى بعض الاحوال ولكن وقم الحجر شديد 
على النفس والتفريق بين حالات المعتوه دقيق 
وأقل خطأ فى استمال هذا الحق قد يسبب 
كل هذا الشخص مضاراً عظيمة تقسية وقد 
تكون مالية أيض) ي؟ 

حمر لئست 
رئيى تجثى مسر الحسي 


الدمكام 
افك ل 


١ 
1997“ تار ممه + فيراير ستة‎ 5-5 
اختلاس . حجر يطلان‎ 


القاعرة القافون: 


١‏ - جرعة اختلاس الاشياء المحجوزة 


م 
صحة الحجز ما دام القضاء «لم يح يبطلانه قبل 
وقوع الاختلاس ْ 

؟ - جرعة اختلاس أو تبديد الاشياء 
الحجوزة عى جرعة خاصة يذانها تنم متى اختلس 
المنهم أو بدد الاشياء الحجورة بقصد متع التتقيذ 
القضاق أو اوضع العوائق فى سبيله حتى ولو 
كانت تلك العوائق ق بتكل حجز قضاى آخر 

الممكة 

« حيث أن عدم تعيين طالب المجز محلا 
له ياللهة الواقع فيها فها الحجز طيقاً لنص المادة 
44 من انون لأرافمات لا يترتب عليه 
بطلان المحر قانوناً بل يمتير ذلك ققط سبياً 
لبطلاته اذا طلي ذلك أأحد الخصوم . -فرعة 
اختلاس الاشياء الممجوزة معاقب علبهايقطع 
النظر عن صته ما دام القضاء لم يحم ببطلانه 


قبل وقوع الاختلاس « راجع 22 
التقض الصادر فى ؟ ينابر سنة 1935 عرة 1" 
جقوغة رععية سنة 1515 6 

١‏ وحيث ان جرعة ة اختلاس أو ديد 
الاشياء امتمووة فى جرعة بخاسه يدام! 
ثم متى متى اختلس المهم أو يدد الاشياء 
المحجوزة قصد نشد أو منع التتفيذ 
القضاقى أو وضع العوائق فى سبيله حتي ولو 
كانت تلك الموائق بفكل حجز قضاى آخر 

راجع حك يحكة النقض والابرام الصادر 


| فى ؟*اريل ستة 1916 تتموعة ركعية سته 


5 عرة ١5‏ » 
«وحيثاذا الخامس بعى استصداره 
لصالحه من محكة الخط لم يكن من 
الما له أن تخد الاجراءات الا طبقاً لنص 
المادة 541 من قاتون للرافعات فالبيع الذى 
حصل بالكيفية للبينة بالحم الاستئناق 

المطمون فيهكان اذا غير قاأولى 2 

« وحيث انه مع التسليم بذك فاق احمال 
وجود حسن النية يقينى عليه اسقيعاد فكرة 
القصد الجناق او قصد الاضرار بالدائن 
الاصلى ولكن الممكة الاستئتافية لم تبحث 
فى هذه المسألة ولم تبينها ولهذا يتعين قبول 


. 1 مجلة. الحاماه 


الطعن والعاء الحمك المطعون فيه الصادر قى 
قيرابر سنه 19*58 واحالة القضية على 
ممكة بنى سويف الابتدائية الحك فبها مجدداً 
من دائرة اخرى غير التى حكت قها اولا مع 
مراعأة الاعتيارات السابق مانها » 

« طمن كوستى ,يني أنجليتو ضد الشيخ عيد الرحن 
حن أب الليل . قضية بمرة 889 ستة 4٠‏ قضاكة . 
دائرة معالي امد طلعت ياثا والحيأة الايقة » 


0 

حم تاريحخه + مارس ستة 1١97‏ 
زور . اوراق رسمية . صنع اعلان شهود ‏ عقوية 
القاعرة لعافو 

الهم شخص بأنه ( ارتكب تزويراق 
اوراق أميرربة ل أصل اعلان شهود » آ 
اشاها ووضم امضاءات عزورة لحضر وشاهدين 
وميين جعل اعلان احدها ه ناير ستة 1951 


واثاى م دسمير ستة ١؟5١1‏ ويأنه فى التارعم 


والكان الندكورين استعمل الورقتين” 


المذ كورتين يأن قدمهما يجلسة جنح يقصد 
تجريح شهادة يعض الشهود ) 

حكت محكة جنايات: الزقازيق بالعقوبة . 
لعن فى عكر :امام حكة النقض «الابرام 
وطلب تقض الم بناء على ان لا تزوير لان 
اعلاني الشهود ليسا مر -_ الاوراق الرععية وى 
يحررها موظف ربعى قنضت محكة النقض 
والايرام برفض النقض وقالت : 


المحمكة : 

« انه يكتى أن تنسب الورقة الى موظف 
رسى وأن تكون ممتوية على البيانات التي 
نشملها عأدة يحيث ان المطلع عليها يعتقد انها 
من الاوراق الرععية وهذا هو الحاصل فى 
هذه المادة 1 
حكة الموضوع واذذن فالموضوع الجنلق 
متوفر الاركان والشروط والعقوبة فى محلها » 

« طمن السيد رمضان شاهيت ضد التيابة . قضية 

عرة ااه ستهة 8-٠‏ قضائة دائرة معالي أحمد طلءت 
بها واطيأة السايقة ) 


حكم تاريخه 0 عمنة “1918 

اختلاس . اثيات شبادة شهود . نقض . عدم دواز» 
القاعرة العَافُوسٌ 

اتهمت النياية امرأتين « بأنهما فى شهر 
ابريل سنة 1991 اختلستا مصاعًا تسل اللهما 
من عبه وحفيظه على سبيل العأرية اضراراً هما 
وطلبت عقامهما بالمادة 5953 مرن قانون 
العقويات » ْ 

دقع محاتى المهمتين فرعي يعدم جواز 
الاثبات بشهادة الشهود بناء على ان المصاغ 
يزيد تنه على عشرة جنبهات ٠‏ . 

محكة طلخا الجزئية حكت يرفض الدفم 
الفرعى وبجواز سماع شهادة الشهود . استأتقت 
المهمتان ومحكة المنصورة حكت تأيده ‏ 
طمن فى هذا الحم امام محكة النقض والابرام 
والمحكة حكت يعدم قبول الطعن وقالت : 
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ا محكة  :‏ 

. « ان التقض لا قبل الا فى الاحكام 
النهائية والمم المطعون قبيه هو حم 
عهيدى »6 


(طمن وهزء واي وأغرى سند الباية . قضية 
مرة ١ه‏ ستة عياف و 


ع 

حك تارينه + مارس سستة 19178 

اصلاحية . اءأدة تسليم مجرم - نقض 
القاعرة القانونيٌ 
َمْرةِ ثالثة على ان الجرم 
الذى سبق تسليمه الى مدرسة اصلاحية أو 
محل آخر لا يجوز تى أى حال من الاحوال 
ارساله مرة ثانية الى مدرسة اصلاحية أو محل 
آخر امم الذى حادق سام رم الى مدرسة 
اصلاحية يكون قابلا للتقض 

الممكة :| 
« حيث ان التقص تقدم فى الميعاد 
القانوق فهو مقيول شكلا 1 

٠‏ « وحيث ان التيابة بنت النتقض على ان 
الهم من ارباب السوايق وقد حكت الحكة 
المزئية بارساله للاصلاحية لدة ثلاث ستوات 
وقد أندت الممكة الاستكئنافية هذاا 
ولا كانت المادة 14 //؟ عقويات كقضى أن 
المجرم الى سيق تسليمه الى مدرسة اصلاحية 
لا يوز قى-أى حال من الاحوال ارسالهعرة 


نصت اللادة 14 ثم 


ثانية الى مدوسة اصلاحية أو محل آآخر لذيك 
يكون الحم المستأتف فى غير محله 

ف وسيك انه قي من الاوراق اق الهم 
سيق ارسالة لمدرسة اصلاحية واذذث بحم 


. | المادة 4ت عقويات لا يجوز ارساله مرة 


اخرى لمدرسة اصلاحية أو أى محل آخر » 
( تقش التاية العمومية ضد سام اسماعيل صيحى 
غمرة مه" ستة ٠‏ قضائية . دائرة ممالي أهد طلمت 

لها واطيأة السابقة ) 


0 
حكم تاريته ٠‏ فيراير ستة 1958 
و مكمة المنانات . شيود . تلاوة 
تبادهم 5 
» ل حكمة الجتالات . تعديل وصف الهمة . 
القاعرة القائوتمٌ 
١‏ لاتص فى القانون يخم لاوة شهادة: 
الشهود عللهم امام حكة الجنايات 
+ - لحكة المنايات الحق فى تمديل 
وصف اللهمة الواردة فى قرار الاحالة ياضاقه 
طرف مشدد اليها كالاصرار مادامهذا الظرف 
يستفتج من الوقائع التى تناوها التحقيق 
الحكة :- 
« حيث آق الهمين يرتكتون فى طعمهم 
على الاوجه الانية اك 
أولا - ان 0 0 


7 مجة الحاماء 


الثابتة فى ورقة الاحهام وقرار الاحالة لاتبيح 
هذا التعديل ولان المكة يبذا التصرف 
جعلها تقضى بالبراءة ضمنياً فى نهمة قبل 
نظرها فى المرافعة قبها 

ثانياً ‏ ان الحم بى على شهادات 
مزورة وقد تقدم الدثيل على تزويرها 

ثالثاً -- انهم قدموا شهود ننى شهاداتهم 
فى غاية للتانة ولم تتعرض المكة لشبادتهم 
بثىء نما يدل على اها اغفلت ادلهم . 

رابماً -- ان شهاذة الشهود لم تتل عليهم 
وهذا الف للقانون 

خامساً - ارنل ظرف الاصرار الذى 
اضافته المحكة عتد التعديلف الوصف لم يكن 
واضحاً وظاهراقى حكها 

سادساً - ان المكة حكت على ميروك 
5 بصفته شر يكبالا تماق فى جرعة ضرب 
محمد القزاز الذى أفضى الى موته بدون أن 
تبين الار تباط بين المذ كور وضرب الجسة 
الذين كانوا متتوجهين الى المركر 

سابماً - ان الحكة لما غيرت وصف 
اتهمة اضافت نما جديدة تتضمن افمالا 
مخصوصة لم تكن واردةف امر الاحالة فأنهمت 
دافى النتقض بضرب عبد العال امد خليقة 
وابو العلا عبد الزؤوف وفتح الله زيدانث 
واحمد سيف وشاكر عبد النى بالعصى مع ان 
قرار قاضى الاحالة انيم كلا مهم يضرب 
بعض هو لاء فاضافة امماء فى التعديل يعتير 
تهمة جديدة خارجة عن سلطة المحكة 


ثامناً - ان الحك قال بسجز المصابين 
زيادة عن العشرن ووماً عدا احدثم وهذا 
لا ينطيق على ما جاءبالكشوف الطبية الثابتة 
بها انهم يحتاجوق لعلاج أقل من عشرين يوماً 
ول يذ كر بها نىء عن العجز عن الاشغال 

وده انه عن الوجه الاول ذاللمكة م 
باضاقة ظرف مشدد وهو الاصرار اذالقاتون 
متحها هذا الحقوهى بالطبع رجع فالتعديل 
الى الوقائم التى تستخلص منها وجود هذا 
الركن من عدمه 

وحيث عن الوجه الثاني الحكة حي 
صاحبة السلطة فى تق ريرشهادةالشبود والقول 
ينها مزورة من عدمه 

« وحيث انه عن الوجه الثالك فا حمكة 
ليستمرتبطة إشهادة شهود الننى ومتىاخذت 
بشهادة شهود الاثبات فهذا يدل ضمتاً على 
الها لم تأخذ بشبادة شهود النقى 

« وحيث انه عن الوجه الرايع فالقانوق ل 
يقض مطلقاً بتلاوة شهادة الشهود امام محكة 
الحتايات 

« وحيث انه عن الوجه الحامس فظرف 
سيق الاصرار واضح بالمك وضوحاكافياً 

« وحيث انهعن الوجهالسادسةالارتباط 
يستنتج مماذكرته المحكة من استياء عائلة 
ابو ريه وان الجنى عليه مد القزاز من 
المنتمين لعائلة الخلاهة 

« وحيث اته عن الوجه السايعم قمهمة 
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الفرب المنوه عنها لم تكن سوى ظرف مشدد 
وهذا من حق المحمكة عملا ينص المادة بحم 
من قانون تشكيل مام الجنانات وفضلا عن 
ذلك ذفان الظرف ف ذاته وارد بورقة الامهام 
وقرارٍ الاحالة لانهحاء هما امهام رافعى التقض 
هذا الغرب وان قل عدد الجنى علمهم لان 
زيادة العدد لم تغير شيئاً من التهمة 

« وحيث انه عن الوجه الثامن ظ لمكة 
م ترتكن فقط على الكشوف الطبية بل 
ارتكتت ايضاً على كل التحقيقات التى جرت 
فى القضية ومنها افدات الشفاء المتممة 
للكشوف الطبية 

« وحيث انه م نكل ما تقدم ترىالحمكة 
أذ التقض فى موضوعه غير مقبول » 

( طعن ممد قرهد عبد التي خليقه وآأخرين ضد 
. الناية الممومية تمرة 47١‏ ستة 5" قضاكية . داكئرة 
معالي اد طلءت باشا وحضرات أصحاب السمادة والمزة 
مستر برسيفال واحمد مومى باشا ومستر كرشو وحافظ 
عبد التي بك مستتارين وكامل ابراهيم بك رئيس 
نيابة الاستئناف ) 


. 
حكم تاريخه 1 مارس متة 19577 
اعتراف مهم . قيمته . المراقبة القضائية 
القاعرة الفادوتيَ 
١‏ ليس من الحتم انون على محكة 
الموضوعاذا اخقت باعتراف متهم على متهم آخر 
ان تستند الى دليل آخر يعزز اعتراف الهم 


والأدلة الموجودة فيها ما يكن لاقناعها ول وكانت 
تلك الأدلة غير معززة للأعتراف يجميع اجزائه 
؟- وضم المنهم حت المراقبة القضائية 

عملا بالمادة با/ا؟ من قاثون العقو يات هي عقوبة 
تبمية يجوز للمحكة ان نحم بها بدون طلب 
النياية العمومية 

المحكة :- 

« حيث ان الطاعنين الثاتى والثالت لم 
يقدما اسباياً لطعنهما . 

« وحيث ال الوجه الذى برتكن عليه 
الطاعن الاول والوجه الثاق مر" التقرير 
المقدم من الطاعن الرايم ليسا على اساس لان 
المك الابتدائي الذى قضي ببراءة المهمين 
مبتى على ان اعتراف على سالم شلى على باق 
المرهمين لم يعزز بأيدليل آخر وقد رد الح 
الاستئناقى على ذلك و بن الادلةالاخرى التى 
رأهاكافية لتقرير ذلك الاعتراف 

« وحيث أقْ تأ نيد اعتراف منهم على مهم 
آخر بدليل اآخر غير هذا الاعتراف ليس عتما 
قانوتاً ومحكة الموضوع ان تأخذ بمثل هذا 
الاعتراف اذا وجدت من ظلروف الدعوى 
والادلة الموجودة فها ما يكنى لاقتناعها ولو 
كانت تلك الادلة غير معززة للاعتراف 
جميع اجزائه 

« وحيث انه بناء على ذلكوعا ان الحم 
الاستئناق قد سن الادلة التى تمزز الاعتراق 
بالنسية لحسن ابراهيم صياح وابراهم ايوياشها 


على زميله اذا وجدت من ظروف الدعوى | وحنا جرجس فلم يكن هناك ما يعنع الحكة 


1٠‏ حلة اللواماه 


قانوناً من الاخذ بصحة الاعتراف بالفسبة 
لهم ابراهيم فول ايضاً 
« وحيث ان الوجه الاولالمقدم منهذا 
الهم الاخير علىغير اساس ايضاً لان العقوبة 
المحكوم عليه يها لوضعه نحت المراقبة عملا 
بالمادة لالا؟ عقويات وهي عقوية تبعية 
يجوز للمحكة ان نحم يبا بدوذطلب التيابة» 
( نقض حسن ابراهم صاح وآخرين مد التيابة 
العمومية ممرة هه سنة +4 قضائية . دائرة معالي 
|هد طلعت اما وحشرات ماكر برسفال وحافظ لطنى 
يك والمستر سند رسن وعلى بك حسايت مستشارين وعلى 
عرت يك رئيس تيابة الاستكناف ) 


تاريحه ‏ مارس سنة 1517 
سرقة . شروع . امال تحضيرية 


القاعرة القانوي: 
انهم شخص بشروعه فى سرقة غار من 
صهرج السكة الحديد . الحم الاستثناقى الذى 


صدر بالآدانة اعتبر الواقعة شروعًا فى سرقة 
واثبت أن المنهم وجد نحت الصهرجح الذى به 
الغاز وانه وجدت هناك صفيحة ومقتاح . 
طمن فى هذا الحم بطريق النقض . ومحكة 
النقض نقضت المي واعتيرت عمل المنهم من 
الاعمال التحضير ية غير المعاقب عليها 

 ةكمحملا‎ 

« حيث ان الواقعة الوحيدة الذى اثنها 
السك الاستئتافى المطعون فيه بالنسبة لهذا 
المنهم هى انه وجد نحت الصهري الذى به 
الغاز وانه وجدت هناكم فيحة ومفتاح ومع 


التسلم بأنه لامحكة المق فى اعتبار مذه 


الحالة مشتبه فبها الا انه لا يمكن اعتبار هذه 
الواقعة شروعاً فى السرقة او من اعمالاليدء 
في التنفيذ بل تعتير على الاككثر اعمالا 
محضيردة غير معاقبعلبها بالمادتين 6/الاو174؟ 
عقوبات 

وحيث اله بناء على ذلك بتعين قبول 
الطعن والغاء الم المطمون فيه وبراءة 
امهم عملا بالمادتين 509 و ؟0؟ من قانون 
تحقيق المنايات » 

( نقض تمد حدن حوده ضد التابة العمومية عمرة 
باه منة 4٠‏ قضائة . دائرة مالي احمد طلمت ناثا 
والهيأة السابقة ) 


/ 
حك تاريخه + مارس سنة ©197 
سرقة ‏ أخقاء اشياء مسروقة . المل يأن الاشياء 
القاعرة القانوميٌ 
نجي ان ليت قى 11 
بالعقوبة عل امهم بأن الاشياء مسروقة لتحت 
عليه عقوبة المادة ١07‏ الى تعاقب عيل جرعة 
اخفاء الاشياء المسروقة فأن ل يت ف الحم م 
ركن المل وقع باطلا وتمين تقضه 
الىىكة 0 3 
« حيث ان المكة المزئية قضت ببراءة 
المهم بناء على ان الفرشتين موضوع هذه 
التهمةواو اهما وحدتا فىدكانه الا انه ل يثيت 
انه كان عالماً بسرقتهما وهذا العلل من الاركان 
الاساسية المكونة لجريمة الاخفاء المعاقب 
علمها بالمادة اماع 
« وحيث اف الحكة الاستئناقية التى 
قضت بادانة المهم لم تثبت بصغة صريحةوجود 


الذى يصدر 
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هذا الركن الاساسى وهو عل امهم بالسرقة 
واذا جاز استنتاج وجود هذا العلم منالوقائع 
لثاية بالك تان الك المطعوف فيه بنى 
ادانة الممهم قط على تعليله وجود الفرشتين 
عنده برواتين متناقضتن وترى محكة النقض 
والابرام ان هذا التناقض وحده لا يكنى 
لائيات الم بالسرقة وخصوصاً لان الاشياء 
موضوع اللهمة ذات قيمة زهيدة ومن نوع 
البضائع التي توحد عأدة فى حل الهم ولان 
تاريخ السرقة غير معاوم 

« وحيث انه بناء على ما تقدم وعاان 
الركن الاسامى للادانة غير متوفر فتى هذه 
الحالة يتعينقبول الطعن والغاء الم المطعون 
فيه وبراءة الهم » 


( نقض عيد المزيز !مد ضد التياءة الميومية تمرة 
كلاه ستة 4٠‏ قضائية . دائرة مالي احمد طلمت ما 
والهيآة السابقة ) 


89 
عا اشتراك . ع ٠‏ تقض 
القاعرة الاوك ١‏ 
لنهم خادم طبيب روحافى بالأشترالك مع 
مخدومه فى النصب . حكم عليه بالعقوبة . طعن 
قْ الحم وقال يأنه ما كان سس بأن مخدومه 
يستعمل طرق احتيالية وأن الحك الاستثتاق 


م يبت فى صلبه غلمه بذلك ليتوفر وكن سو 


النية . محكة النقض حكت بنقض المكم 
وببراءة انهم بناء على ان وكن سوء النية 
غير متوفر 1 ١‏ 


 ةكمحملا‎ 

« حيث ان الحكوم عليه كان خادماً 
لآخر اسمه حرم جيل خلف يدعى انه طبيب 
وككنه شقاء بعض الاعراض ويأخذ اجرآعل 
ذلك ولم يثبت بالحكم ان الطاعنكاق يمل 
بحالة مخدومه واله يأخذ الاجر بطريق 
النصب وعليه يكون ركن سوء النية غير 
متوفر ويكون الوجه الثالك المتضمن ان 
الواقعة غير معاقب علبها بالتسبة للطاعن ى 
محله ويتعين قبوله والمكم بيراءنه لعدم 
توقر شرائط العقاب لفقد احد اركاتها وهو 
سوء التية 

« وحيث انه لالزوم للبحث فى باق 
الاوجه »” 


أ( نقض بحرم جيل خلف ند النيابة الممومية نمرة 
ذه سنة +٠‏ قضائية . دائرة ممالي امد طلءت ناعأ , 
واهيأة الايقة ) 


١١ 
1958 تارمحه 7 يونيه سنة‎ 
سلطة يحكمة النقض . صراقبة الاحكام  الموضوع‎ 
والادلة . معارضة رقعبا من محام عن محام‎ 


يطلان . التمسك به . مدعى مدي . ممارضته 
في قرار قاضى الاحالة . حكها 
القاعرة القانوس: 


١‏ - لحكة النقض و«الابرام الحمق فى 
مراقبة التقدير القاتوق كا همي مبينة فى الحكم 
لترى انكان هناك خطأ فى تطبيق نصوص 
القانون على الواقمة كا صار اثباتها فى الحم 5 
واما البحث فى موضوع الادلة والاثيات فى 


1 


ذاته وفى صحة الاستنتاج الواقى من حيث 
هو فبحث موضوعى مرتبظ تام الارتباط بتقدير 
موضوعالوقائع وهو من اختصاص قاضى الموضوع 


دون سواه ٠‏ 

؟ - اذاكان الحامى عن المدعين بالحق 
المدنى بيده توكيل يخوله الحق فى الممارضة فى 
الامر الصادر من قَامى الاحالة بأن لا وجه 
لأقامة الدعوى وبأن بوكل غيره قرفم محام 
آخر المعارضة بالنيابة عنمكا هو جار عليه العمل 
بين الحامين لا يعتير مر الاسباب الموجبة 
ليطلان الا جراءات وخصوصا اذا ل يعترض 
محامى المنهم امام اودة المشورة على شكل 
المعارضة او عن صفغة الحامى الذى رقعها بالنيابة 
عن زميله 

© - برض وجود بطلان ف الاجراءات 
البق على حم شكة الجايات تأنه يب 
ايداؤها امام محكة المايات قبل ماع اول 
شاهد او قبل المرافعة ان لم يكن هناك شهود 
والا سقط حق الدقم يها طيقا للماده +سمم 
عقو يات 

؛ - معارضةالمدعى المدنى فى القرار 
الصادر من قَامَى الاحالة بأن لا وجه لأقامة 
الدعوى تحمل الدعوى فى الخالة التىكانت عليها 
من قبل صدور القرار يجميع حذاقيرها سواء 
من جهة الدعوى المدنية أو الجنائية ويكون من 
تانح الممارضة ان يكون نظر الدعوى امام اودة 


3 


الحاملء 


اللشورة غير متصور قط عيل القوق الدنية 
يل يتعداها الى الدعوى النائية كا يهم من 
اطلاق نص المادة ١١‏ جنايات ولان قرار 
قاضى الأحالة بأن لا وجه لااقامة لدعو لعدم 


كفاية الادلة لا يحوز قوة الشيء الحكوم فيه 


عند عدم معارضة الدابة فيهلانه ليس بثابةحم 
فصل فى موضوع القضية بلهو لا يفيد الاعدم 
التصري بأقامة الدعوى ويمكن الرجوع اليه اذا 
ظطهرت ادلة حديدة 

الممكة : - 

« حيث أن اوجه النتقضش والابرام الى 
رقعها المحكوم عليه ويعتمد علها تنحصر 
فيا يأني : - ْ 

اولا - وجود خطأ فى تطبيق القاتون 
بالنسية لنهمة الشروع فى القتل ارتكاتاً علىان 
محكة الجنايات وصفت هذهالنهمة بأنها شروع 
فى قت مدا وعاقبت امهم بها مع ان وقائع 
الحادئة ما ههى مبينة فى الحم تنق وجود 
نية العتل وتبعد احمال تعمده وتدل تجموعها 
على النقيض من ذلك ان التصادم لم يحصل 
الا خطاً 

ثاتياً -- وجود وجه مهم لبطلان الحم 
لاعتباره حادثة اخ الهم مبلغ ال 4*8 جنيهاً 
من كيس الست شفيقه هائم على فرض متها 
سرقة بطريق الا كراه مع تجردها من نية 
الاجرام ولاذالوقائع الخاصة بهذه الحادئةعلى 
نحو ما وردت يلمك لاتدلجتمعة او مفردة 
على توفر نية السرقة 


لد العاماه 


نذا 


ثللماً - وجود بطلان فى الاجراءات أ عارطن اللدعى اللديٍ فى قرار قاضى الاحالة 


من اساسها امام اودة المشورة وذلك بن 
حضرة قاضى الاحالة كان قرر بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى بالنسية للسرقة يأكراه فقرر 
حضرةعبدالغنى افندى ز يدث الحامى بالمعارضة 
ف هذا الآمر عن حمرة عبد الفتاح افندى 
عاق وكل الست شفيقه وآخرن مدعين 
بحق مدلى بتوكيل عرة « 7١‏ » انتقالات 
بنى سويف وبناء على هذه المعارضة نظرت 
اودة المشورة فى التهمة وقررت الغاء القرار 
المطعون فيه واحالة الهم على محكة الجنانات 
بالنسبة لهمة السرقة بالاحكراه مع الشروع 
فى القتل 

ثم قضت محكة الجناياتفى هاتين اللهمتين 
ومهمة الشرب بالعقاب على كل تهمة منالهم 
الثلاث مع ان حضرة عبد الغنى افندى ليس 
وكيلا عن حضرة عبد الفتاح افندى رجاق ثم 
أن حضرة عبد الفتاح افتدى رح الى لم يقدم 
توكيلا من المدعية بالحق المدنى ينص فيه على 
حصول المعارضة فى امر قاضى الاحالة ولمذا 
تكون الاجراءات ياطلة 

رايعاً - اشال الم على وجه عم 
لبطلانه فيا يختص بالمقوية المحكوم يهافى 
تهمة السرقة يا كراه و يان ذلك أن حضرة 
قاضى الاحالة قرر فى #١‏ اغسطس سنة 19979 
أن لا وجه لاقامة هذه الدعوى لعدم كفاية 
الادلة . وبناء على المادة 4١82‏ مر:_ انون 
عرة « ؟ » سنة 5+8( التى ضمت لهذا 
القانون بألقانون رة « لا » سنة 1914) 


ول تعارض فيه النيابة بل قبلته فلما الغتاودة 
المشورة قرار الاحالة فى ١١‏ اكتوير سنة 
97 امحصر هذا الالغاء فى حقوق المدعى 
المدى لان المعارضةكانت من حانبه فققط 
ولا النيابةالعمومية التىثل الدعوىالجنائية 
ا تعارض فى هذا الامرو لكن حك ةالجنايات 
حكت بالعقوبة على راقع النقض يحبسه مع 
الشغل سنتين لنهمة السرقة قاء الحم مالا 


للقانون 
غايا تت وجوة وجه مهم لنتقض ١‏ 
لطلب الداع عن المهم تأجيل القضية لاعلان 


حشرة الطبيب الشرعى كشاهد نني لدحض 
أقوال المدعين فأبت المكة احابة هذا الطاب 

وقد طلب راقع النقض بناء على هذه 
الاسياب تقض الحم المطعوف فية وبراءنه 
ورقض الدعوى المدنية 

عى الوعريين الول والتائى 

« حيث انه لا نزاع بأن لمحكة النقض 
والابرام الحق فى عراقبة التقدير القانوتى 
للوقائع ما عى مبينة فى الم لترى اذا كان 
هناك خطأ فى تطبيق تصوص القانون على 
الواقعة التصصارائيانها فى المي وأما البحشق 
موضو عالهمة الاولى والائبات قى ذاته وق 
حجة الاستنتاج الواقعى منحيثهو قليسمما 
يقدم الى محكة التقض والابرام لانه بحث 
موضوعىمعناه الرجو عالى الواقمة فى القضية 
وانالختص به دون سواه هو قاضىالموضورع 

« وحيث أن الثابت من وقائع القضيةق 


1 جحلة العاماء: 


الحم المطعوف فيه انه قى مساء بوم المادثة 
يما كانت سيارة الست شفيقه هاتم حرم 
صالح بك رشواق سائرة فى الطريق الموضصل 
من بنى سويف لمزية زوجها تحمل الست 
المذ كورة هى وكرعتمها دولت هائم واحسان 
هائم وانها الصغير ومرضعة وخدامتين 
صغيرتين والسواق والساس اذ حصلا 
عطل خفيف فى كاو نش وك العجلة .رت علها 
وهى معطلةسيارة الهم زوج دولت هاتمقلما 
عرف انها سيارة انسيائه وانها تقل حماته 
وزوجته ومن معهما قلل من صرعة سيار نه 
وسار عثى الوينا حتى ادركت السيارة 
الم كورة فأشارت الست شفيقه هاتم الى 
سواقها بأن يقف حتىيبتمد المهم فأشارهذا 
الاخير الى سواق الست بالمرور وكرر هذه 
الاشارة وكانت التقطة التى يسير فنها ضيقة 
نوعاً عن باق طريق جسر ترعة الابراهيمية 
الذى كانت السيارتان تسيران عليه وكانت 
سيار ته على ين الطريق جهه المزارع وسارت 
سيارة الست شفيقه هام على اليسار جهة 
الترعهة خاما سارت سيارة الست قى عاذاة 
سميارة المهم ادار الطارة بسرعة وغير أتجاه 
سيره متعمداً صدم عربة الست شفيقه وفعلا 
صدعها فاتحرفت عن الجسر وتزلت منه الى 
الترعة وكاد من فبها يغرق فى مياعها منشدة 
الصدمة ولا ان السواق ربط بسرعة آلة 
السيارة بالفرملة فوقفت بمد ان غاص الجزء 
الامابى ق المياه وحصل لبعض الركاب الاصابات 
.من الصدر كالاصاباتالى شوهدت قىاحسان 


هائم و بعض اصايات يجهة المت شفيقه هائم 
وسقط السايس منشدة الصدمة فى المياهوقد 
صار اتقاذ الركاب يععرفة سواق السيارة 
والسايس وق ائناء ذلك تركت الست شفيقه 
هائم شنطة يدها فى السيارة فكلفت الساس 
باحضازها وى ذلك الوق تكان المهم واقما 
على الجسر قلما وقم نظره على الشنطة اسرع 
الى اخذها منالسايس قبادرت الستواخذتمها 
هى منه فهجم علها المهم وأمسك بالشنطة 
واراد اخذها مها بالقوة فتعته فضرمها . 
وأحدث يبا بعض اصابات فى ذراعها وعيها 
وبمكن بذلك من اخذ الشنطة بالقوة وقد 
كان بها مبلغ من النقود يبلغ **4 جنيباً 
اخذها ووضعها فى جيبهوالتىالشنطة بالارض. 
وأئبتت المكةالمتائيه ايضاق حكها المطمون 
فيه انه بالنظر لصتا الموجودة بين الهم 
وزوحته ومفصل ذلك ىق الحم ان امهم 
عحرد نظر زوجته ووالدتها فى السيارة اراد 
ان ينتتم منهما فتعمد اغراقهما فى الترعة 
بواسطة مصادمته عمدا بسيارنه مع سيارمهما 
وتبين طا مر الوقائع التى فصلها إن المهم 
شرح ورخل الست ضفيعه عام ودوات عام 
واحسان هام ومن معهن عمداً بان صدم 
بسيارته السيارة التى كانوا بركبو :با والتاها 
الترعة تاصداً قتلهم غرقاً وان المهم 55 
سرق يطريق الاكراه مبلغ ؟*4 جنيهاً من 
الست شفيقه هاتم وقد ترك هذا الا كراه اثر 
جروح يها واه ضرب محمد سلبان احدث يه 
جرحاً وعاقبته علي اللّهمة الاولى يالمادة 134 
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فقرة اولى وه و”ذوعل التهمة الثانية بالمادة | لمق فى المعارضة فى الامر الصادر من قاضى 
ققرة ثانية عقويات مع عراطاة المادة 107 | الاحالةبان لا وجه لاقامة الدعوى و بأذيوكل 
وعلى النهمة الاخيرة بالمادة « ٠١5‏ » عقوبات | غيره و أن الحانى عبد الغنى افقندى زيدان 

« وحيث ان الوقائع ما هى مبينةبالحم | عمل المعارضة بالنيابة عنهما هو حار عليه 


المطعوف فيه تمصيلا ندل على توفر نية القتل 
عند الممهم لاقدامه على مصادمة سيار ته عمداً 
للسيارة الى كان راكياً قها زوحته وجابه 
ومن معهما والقائهم فى الترعة بقصد قتلوم 
غرقاً وقد خاب فعله باتقاذثم يععرفة السواق 
والسايس .كم ان تلك الوقائم السالف ذكرها 
تدل ايضاً على توفر نية السرقة لدى الهم 
لاستيلائه بنقسه بالقوة على المبلغ مر يد 
المدعية ووضعه قى جيبه بعد أن التى الشنطة 
بالارض وذلك لغرض الانتقام من زوجته 
وحماته للعداوات المفصلة فى ١‏ 

« وحيث انه يتلخص مما تقدم ال واقعتي 
الشروع فى القتل عمداً والسرقة بالاكرامم 
ما ثابقتان بالك المطموق فيهتدل تفاصيلهما 
على توفر اركاق الجرعة فيهما ويتعين اذذ 
رفض الوجهين الاولين من اوحه النقض 
السالف دذكر هما وليس هناك ل لبحث 
موضوع الائيات قذاته اوقصحة الاستثناء 
الواقعى الذى استنتجته محكة المجنايات من 
الوقائم طاما ان هذا الاستنتاج عرتبط معام 
الارتباط بتقدير موضوع الوقائع الذى هو 
من اختصاصها دوق سواها وليس لحكة 
التقض والابرام عراقبة ذلك 

عبن الوض الثالت 

« حيث أن الثاءت اذعبد الفتاح افندى 

رجانى الحااى عن المدعين له يمقتضى توكيله 


العمل بين الحامين لتكليفه من قبله وقد 
تلاحظ هذه الحكة ان الحاىعن المنهم الذى 
حضر امام اودة المشورة لم يعترض على شكل 
المعارضة او على صنمة الحامى الذى رفعها 
بالنيا بة عن عبد الفتاح اقتدى رجا تىمما يميد انه 
مقتنع بصحة شكلها وميزهًا على أنه منطريق 
آخر لوصح وفرض جدلا وجود بطلا 
فى اجراءات سابقة على جلسة محكة الجنايات 
فان المادة « 8 »من قانون تحقيق الحتايات 
صريحة بأن اوجه البطلان الذى يتقع فى 
الاجراءات السايقة على انعقاد الملسة يجب 
ابداؤها قبل مماع شهادة اول شاهد أو قبل 
المراقعة ان لم يكن هناك شهود والا سقط 
حق الدعوى يهام انه لاوز الطعن ف الامر 
الصادر بالاحالة امام المحكة المختصة بالنظر ى 
أصل الدعوى الاان للمّهم اذيثيت اق الواقمة 
التى بنيت علها الاحالة لا يترتب علها عقوبة . 

« وحيث ان الحهم لم يدقع امام محكة 
المنايات سطلان مافىاجراءااتسابقةعلى! تعقاد. 
جلسة محكة الجنايات؟ا ان امر الاحالة اصبح 
نهائياً فيكوق الوجه الثالث السالف ذ كره على 
غير اساس ويب رفضه 

عى الوم الرابعع 

« حيث انه عقتضى نص المادة 641192 خ 

للثائب العمومى وللندعى بالق المدنى الطعن 


8 مجملة الحاماء 


بطريق المعارضة امام المحكة الابتدائية 
منعقدة يبيئة اودة مشورة فى كل اعر صادر 
من قاضى الاحالة بان لا وجه لاقامة الدعوى 
لعدم كماية الادلة ويكون الطعن بتقربر ىق 
قلم كتاب المحكة وتمصل اودة المشقورة قى 
القضية المذكو رة بعد الاطلاع على الاوراق 
ومماع الايضاحات التى ترى ازوم طلبها من 
النيابة العمومية او انهم او المدعى بالمق 
المدتى . فاذا قبلت المعارضة فى الامر الصادر 
من قاضى الاحالة بن لا وجه لاقامة الدعوى 
محيل المحمكة القضية على النيابة العمومية 
لاجراء اللازم قانوناً اذا كانت القضية جنحة 
او عتالمه . اما اذا كانت القضية جتاية فتقبع 
فيبا الاجراءات المقررة لقاضى الاحالة 

« وحيث انه تبين من هذا النص ومن 
عراجعة الاعمال التحضيرية واللناقشة قى لْنة 
لججعية التشريعية عند وضعه الغرض من 
التص المذكور ايحاد سلطة أودة المشووة 
لاصلاح مايعرض لقاضى الاحالة من الخطأ فى 
اصدار قرار أن لاوجه لأقامة الدعوى 
لعدم كفاية الادلة وذك بقصد المصلحة 
العامة وقد جرى نظام العمل قدعاً على 
وجود هذه السلطة لأودة المشورة للنظر فى 
المعارضة فى قرار قاضى التحقيق يان لاوجه 
لأقامة الدعوى بالسكيفية المبينة فى القاتون 
وكا زالت الحاكم الفرنسية تجرى عليه الى 
الآان ( راجع اقوالك سعادة وزير الحقاتية 
صحيفة « 5لا » من جموعة محاضر اجعية 
التشريعية سنة 19154 ) وارب مشروع 


الحكومة كان فى الاصل تحويل للعارضة 
للنياية فقط ولكن عند للناقغة قى الشروع 
فى الاجنة عدل بأ صار محويل المعارضة 
للنائب العموى وللمدعى المدلى ايض لوجود 
مصلحة له فى القضية ولحصول الضرر له فى 
حقوقه اذا لم تعارض النيابة وقد وضعت 
المادة بالكيفية المقررة اتفاً 

« وحيث ان راقع النقض والابرام 
يتمسك بن معارضة المدعى المدق لاتكون 
خاصة الا يحقوقه المدنية فط ولا تتعدى 
الدعوى العموهية وقول انه مادام ان النبابة 
العمومية قيلت القرار الصادر أن لاوجه 
لاقامة الدعو ئى لعدم كفاية الا دلة قلا يجوز 
الحم من محكة الجنايات ى الدعوى الجنائية 

2 وحيث أن هذا الوجه فى غير مله لانه 
يتضح من نص المادة « ؟1 »6 سالمة الذكر 
ان اودة المشغورة عند حصول اللمعارضة 
امامها سواء من التائب العموى أو من الدعى 
المدنى يكوق طا تمس السلطة التى لقافى . 
الاأحالة لتفصل فى القضية بعد الاطلاع على 
الاوراق وسعاع الايضاعات التى ترى زوم 
طلها من النيابة أو من الهم 2 من المدعى 
المدى فأن قبلت للعارضة فى الآعر الصادر 


. من قاضى الاحالة يأن لاوجه لاقامة الدعوى 


تحيل القضية على النيابة العمومية لاجراء . 
اللازم فيها قانوناً اذاكانت القضية جنحة أو 
مخالمه اما اذا كانت جناية فتقيع فيها 
الاجراءات المقررة لقاضى الا حالة وستنتج 
من ذلك أف المعارضة من المدعى المدبى مجمل 


علة الحاماه ل 


الدعوى ف الخالة التى كانت عليها من قبل 
صدور القزار يمجميع حذافيرها سواء من 
حهة الدعوى اللْتائية أو الدعوى المدنية 
ويكوذ من تتاتح تلك للعارضة أذ يكون 
نظر الادعوى امام أودة للشورة غير مقصور 
فقط على الحقوق المدنية بل يتعداها الى 
الدعوى المْنائية لان أودة المشورة ليس 
مطاوبا منها فى الواقع الفصل فى صحة أو عدم 
صحة الدعوى المدنية بل مالوب منها كا هو 
ظاهر من روح التشريع والمناقشة فى المعية 
التشريعية ان تصلح لغرض المصلحة العامة 
الحطاً الذى يكوف وقع فيه قاضى الاحالة 
بأصداره قرار بأن لاوجة لاقامة الدعوى 
لعدم كناية الادلة ولا يكوذ ذلك 
الا ييح ثكل وقائع القضية مع تفس السللة 
التى لقاضى الاحالة للتوصل الى التقرير بأ 
هناك حمل لاقامة الدعوى الجنائية على الهم 
من عدمه ويؤيد هذا الاستنتاج اطلاق نص 
المادة وعدم تقييدها بأن المعارضة من المدعى 
المدلى تكون خاصة بالحقوق المدنية خلافاً لما 
ورد في المادة « 1لا١ا‏ 6 حتانات بشأن 
استكناف المدعى المدتي الاحكام الصادرة فى 
مواد الجنح فأن المادة المذكورة قضت 
صراحة بأنَ استئئاف المدعى المدنى يكوذ 
خاساً يحقوقه المدنية فققط والمكة ظاهرة 
لان العام الصادرة فى موضو ع القضية- 
بالادانة أو البراءة أو فى الحقوق المدنية لما 
قوة الشيء اكوم به فأذا حك بالبراءة مثلا 
ول تستأنف النيابة المج واستأتفه المدمى 


المدتي فأن استكنافه لايتعدى الحقوق المدنية 
لاكتساب حم البراءة قوة الثيء ء المحتكوم 
به فى صا لمهم لعدم استئنافه من التيابة 
واما قرار قاضى إلاحالة بأن لاوجه لاقامة 
الدعوى لعدم كنماية الادلة قلي له هذه 
القوة عند عدم معارضة النيابة فيه لانه ليس 
عثابة حك فصل فى موضوع القضية حتى 
ييكسب الممهم حت في عدم محا كته جنائياً 
عند معارضة المدعى المدنى بل هو لا 
الا عدم التصريح أقامة الدعوى 0 
الرجوع اليه اذا ظهرت أدلة جديدة قيحب 
ان يستفيد التظام العام من معارضة المدمى 
المدنى ولو مم سكوت التيابة عن المعارضة 
اذ أن هذه المعارضة تحى الدعوى العمومية 
طيقاً للبادىء العامة 1 

« وحيث انه تما تقدم يكن القول 
بأن أودة المثورة اذا قررت بأحالة الدعوى 
على حكة الجنايات لاعكنها أن مختص بالنظر 
فى المق المدلى مستقلا يدون المكم فى 
الدعوى المتائية 

« وحيث اله من المقرر ايضاً عاما وعملا 
ف القضاء الغرنى ان معارضة المدعى المدلى 
وحده دون التيابة فى القرار الصادر من قاضى 
التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى من 
شأنها ان ترك الدعوى الجنائية لانها معتيرة 
لفائدة النظام العام ولوس لقرار قاضى الاحالة 
أن لاوحه لاقامة الدعوى الذى لم تعارض 
قيه النياية قوة الثىء اكوم به بالنسبة 
للدعوى العمومية متى النفي من أودة الاتهام 


1 يحلة المحاماه 


بناء على معارضة المدعى المدلى وهذه | نظر القضية في مستعدة لاحضاره والحائى 
الاحكام ميتية على تصوص قانون محقيق صم على طلب التأجيل والممكلة قررت بنظر 
الجنايات الذى تقل عنها القانون المصرى | القضية و بعد ماع القضية وشبادة الشهود 
فى باب قاضى التحقيق ,وهذا مما يويد | فأن الدفاع عن الهم تراقع فى الدعوى ول 
التفسير السالف شرحه يقدم للحكة طلبا موضوعه تعيين خبير 
« وحيث انه بناء على ماسبق ايضاحه | أو تحقيق مسألة فنية نحتاج للخبير بل ناقش 
يكون الوجه الرابع من الطعن فى غير محله | الادلة التى تقدمت ف القضية وطلب البراءة 
وجب رقضه ورفض الدعوى المدنية وعلى هذا فلم يحصل 
ع الوم الخامدى اخلال بحقوق الداع يستوجب بطلا 
« حيث ان الثات عحضر الجلة إن | الاجراءات. ومن ثم يتمين المكم برفض 
الحانى عن الممهم قال انه اعلن الدكتور مام | هذ: الوجه ايضأ » | 
كك ا يحضر طك اليا ( طمن شكرى صالح قندول غيد الثاية العمومية 
ا ب التاجيل واخرى تهمرة 36١‏ ستة 4٠‏ قضائية . داكرة مالي 
فعارضت النياية فى طلب التاجيل وقالت أف | امد طاءت بلا وحضرات اصحاب السمادة والمزة 
أل ١‏ وك للسكة نأذا أت احد موبى اتا ومستر كرشو وعلى حسين يك وتمد 
1 00 0 2 مصطق يك المتثارين وعلى عزت يك رئيس 
استحضار الطبيب الشرعى فى اي وقت اثتاء نياية الاستكناق ) 


ع حاوومت ‏ ور > م 
أن 
7 وميه 2ه 


1 لاضن 1- 


تاريخه 6>” بونيهستة ©1915 « حيث أن شمروخ وعطا الله حسين 
حجر . تصرف للاولاد . حسن التكل والفهم وحامد اولاد حسن ممه من تأحية اجيدات : 
القأعرة القائودم مرك قتا طلبوا من مجلس حسي المركر المذكور 


طلي المجر عل شخص وظهر أن قواه | فى ”ا قبرابر سنة 1987 الحجر على والدثٌ ٠‏ 
لعقلية لبس بها ضف وأنه يمحن التكلم والفهم. | الكبر سنه وشدة مرضه مع ضبط العقود 
وقد اوضح سيب تنازله عن جزمن اطيانه لأ حد أ الحررة بتصرظات مته 
أولاده وعن جزء آخر لاحدى بناته وأنهحافظ « وحيث أنه بعد تحقيق هذا الطلب قرد 
باقى اطيانه ققضى برقض طلب ال حجر ابتدايًا | ذلك الجلس الحسبى بتاريخ ١١‏ فيراير سنة 
واستثافا . 197 رقضه 


عحلة الحاماء 15 


« وحيث ان الظاليين استأتموا هذا 
القرار فى ”*.فبرابر سنة 1977 
« وحيث انه يجلسة اليوم المحددة لنظر 
هذا الاستكتاف حضر المستأنف عليهم ولم 
0 وحضر عن الئياية العمومية 
ة مصطقق حنقق يك رئيس تيابة 
ا واقوال وطلبات الحاضرن 
مذكورة بمحضر الجلسة 
من اقوال المطلوب الحجر 
عليه امام الجلى الحسى الابتدالى ان قواه 
العقليه لس ها ضعف وانه يحسن التكم 
والمهم وقد أوضح السبب ١‏ الذى دقعه للتنازل 
عن جزء قليل من اطيانه لاحد أولاده وجزء 
آخر لاحدى بناته اماباق اطيانه فهى حفوظلة 
« وحيث لذلك ومارآة المجلس الابتداى 
شن نافد القرار المستأنف « 
أسدكتاف شمر وخ حسينوار إنضد حسين جمةمرة 
4 ستة ١9119‏ ل ١508‏ دايرة معالي احمد طلعت 
باعا وحشرات اصحاب السمادة والفضيلة ابو بكر يحي 
باشا وصال حق بأشا والشيمخ تمد مصطق المراغى. وتمد 
صالح بلتا) 


« وحيث ظاهر 


١ 
197+ تار مه 76 وونيه ستة‎ 5 
حجر . نصرف  سلامة القوى العقلية‎ 
القاعرة القائوني‎ 
اذا كان الشخص ,العا سن الرشد وليس‎ 
فى قواء العقلية أى ضعف لم ,يصدر منه أي‎ 


تصرف تحمق معه معتى السعه او التتذير فلا 
وجه للحجر عليه 

المجلس:- 

« حيث ان عبد العزيز افندى ابو زيد 
الموظف بادارة مستخدى وزارة المعارف 
العمو مية طلب من جفس حسبى عركر اسيوط 
فى /ا١‏ اغسطس سنة **19 الححر على اخيه 
تمود المقم بدرب المقدم باسيوط للسفه 

« وحيث انه بعد حقيق هذا الطلب قرد 
الجلس الحسى بتار 1١‏ فبراير ستة 1918 
رخضّه 

50-0 ان الطالب استانف هذا القرار 
فى ”© فيرابر سنة “1955 

« وحيث انه يجلسة اليوم المحندة لنظر 
هذا الاسكناف حشر الممتأنف شخمياً 
وكذا المستأنف عليه . وحضر عن النياة 


:العمومية حضرة مصطق حتقق بك رئيس 


نياية بالاستئناف 
وأقوال وطلبات الحاضرن مدو نةعحضر 
شك 4 
« وحيث ان الاستئناف تقدم قى ميعاده 
القانونى 
وحيث لا أزاع فى أن للطلوب المجر 
عليه هو بالغ سن الرشد وليس فى قواهالعقلية 
اى ضعف 
وو بيعية افنه للعو انه 
انه لم يصدر منه أى :صرف يتحقق معه 
ممى السقه او التيذير الموجبين الحجر » 
( استكتاق عيد العزيز اقندى ابو زيد د 
جود أقندى أو زيد منة مالاوؤة د عوروادائرة 


«عالي امد طلعت يشا واشأ: السابعة) 


م6 محلة الحاماه 


إل 
تأر مه 6؟ يونيه سسنة 1917 
وصى - قاصر ‏ تحكيم . اتن المجاس 
القاعرة القائوت 
يجوز للمجلس الحسبى ان يأذن الوصى 
فى قبول التحكيم نياية عن القاصر لان التحكم 
هو ثابة الصلح ومن المقرر شرعا أن الصلح 
اذا كان في مصلحة القاصر فهو جائر . 
الس عت 
«حيث أن مجلس حسى عركز السنطة قرر 
فى 77 نوفير سنة 193717 رفض طلب حسين 
حي ترم تدرا ارتو العيدةار الخاص 
يطليه تعبيئه وما لالخصومة عر: القصر 
. الشمولين بوصاية والدمهم والمقيمين بتاحية 
شبرا فاص تبع المركز المذكور لمقاضّاة الوصية 
الست ستيته بنت امماعيل وحمد سيد احمد 
سلم بشأذابطال حك كين تاريخه 4 اكتوبر 
ا د القصر يدفم ميلغ 
لا حقيقة له 
« وحيث ان الم المذ كور تظلم لوزارة 
الحقانية من هذا القرار بعريضته الرقيمة 
١‏ لسمير سنة 1987 للاسباب الآانية 
اولا - ارتف ‏ الدين الذى بدعيه مد 
سيد احند سلم على التركة غير ثايت يعحضر 
الحصر وانه رفع به دطاوى فى الحا الاهلية 
والمختلطة وطعنت الورثة فى سندات الددن 
المقدمة منه بالتزوير 
ثانياً - ان الوصية اتفقت مع الدائن 


ا مذ كور على نحكم حكين وهؤ لاء حكوا فى 
! كتوبر سنة 19 بلزام الورثة الذ.ين من 
ينهم القصر أن يدفعوا من ,ر. ركه مورهم الى 
الفيخ تحد سيد امد سليم مبلغ 46٠‏ جنيهاً 

ان الوصية لا غلك ذلك 

ثالثاً - ان المشتكى تعهد يدقع مصارريف 
الدعوى اللازمة لابطال هذا التحكم منماله 
الخاص خصوصاً وان الوصى لا يلك الاتفاق 
على التحكيم فيكون عمل الحكين فها يختص 
بالقصرباطلا كا اق المجلس الحسبى تفسه لاعلك 
ايضاً اذن الاوصياء بتحكيم حكن والواجب 
عليه لص الأمر بنفسه والاذن سداد الدين 
اذا ثبت له نه 

« وحيث ان الوزارة طعنت فى القرار 
المذكور فى ١5‏ ينابر سنة 1988 بناء على هذا 
التظلى بها ا اسيابه فى محلها خصوصاً وان 
الوصى لا يلك الاتفاق على التحكيم فيكون 
عمل المكين فيا يختص بالقصر باطلا ما ان 
امجلسالحمسى تفسه لاعلك ايضا اذن الاوصياء 
بتحكيم محكين والواجب عليه فص الامر 
بنفسه والادن بسداد الدين اذا ثبت له صمته 

« وحيث انه يجلسة اليوم المحمددة لنظر 
هذا الطعن حضر حضرة احمد بك رقت 
المحابى عن المتظم وحضر حضرة الشيخ 
جمد عز العرب بك الممانى الشرعى عن مد 
سيد أحمد سليم « الدائن » - وحضر عن 
النياية العدومية حقنرة مصطق حنق يك 
رئيس نيابة بالاستئناف - ول محضر الوصية 
وأقوال وطلبات الاضرين مذكورة محضر 
الجلسة 


عجلة الحاماء لق 


2 وحيث ان الطعنمقبول شكلا لتقدعه 
فى الميماد القاونى 


ويك ان التحكيم هو عنابة الصلح 
ومن المقرر شرعاً ان الصلح اذا كان فى 
مصلحة القاصر قهو حابر 

« وحيث ظاهر من محاضر المجلس الحسى 
الابتداتى ان ستدات الدين لم يطعن قبا الا 
فى سند واحد مئها قيمته اقل من المتروك 
يخدى التمتي » 

( طمن معالي وزير الحقانية صد الست ستيته اسماعيل 
الوصية على قصر 
و١‏ ساروا 
والطياة السايقة ) 


المرحوم سيد عاص بمرة +6 ستةه 
دائرة ممالي احد طلعت باش 


1١ 
1917 كار ممه 4 بونيه سئة‎ 
اختصاص الجالى الحسبة» ازمة وزارية . قوة قاهرة.‎ 
إيقاف سير الاستكناف‎ ١ 


القاعرة القادوتْ 

١‏ - لس للمجالس الحسية ان حم 
فى عقود الملكية صحة او بطلانًا لان هذا من 
. اختصاص الحاك المدنية 

؟ - الازمة الوزارية تعتير من قيل 
القوة القاهرة التى توقف سير مدة الاستئتاف 

المجلس : 4 

« حييث ات مجلس حس كن قرر 
بتاريج دلسمير ستة ا بطلان عفد 
بيع ثمانية اقدنة وكمورصادر ق اول سيتمير 
سنة 171 من المورث المرحوم على ابراعيم 
سالم الى ابه القاصر عبد الغنى واعتباره لاغياً 
فى مادة ١54‏ سنة 1999 


« وحيث ان وزارة الخحقانيِة طعنت فى 
هذا القرار بتارخ ١77‏ مارس سنة 1378 قائلة 
آن البحث فى هذا العقد او بطلانه من 
اختصاص الحا كم المدنية وليس لامجالس 
الحسبية سلطة النظر فى مثل هذه المسألة 
وزيادة عن ذلك فاق الجلس لا يملك استيعاد 
ثىء من ملك القصر ثابت عقتضى عقد لم 
يطعن عليه بأى طمن جدى وكان الواجب 
اثيانه فى محضر الجرد وتكليف من يطعن فى 
صحته بالالتجاء الى المهة الختصة . وقالت ان 
استكتافها هذا ولو انهبمد الميعاد الا انهيجوز 
رفعه مادام التأخير لسببقهرى وهو الازمة 
الوزارية 
« وحيث انه يجاسة اليوم المحددة لنظر 
هذا الطعن لم يحضر المتلر دم وحضر 
عن النيابه العمومية حضرة مصطق بك حنقى 
رئيس نيابه بالاستكناف وطلب الغاء القرار 
المطعو زقيه وياقى اقوالهواردةعحضر الجاسة 
« حيث ان الطعن مقبول شكلا ولو 
حصل بعد الميعاد اذ سبب ذَلِك عذر قهرى 
هو الازمة الوزارية 
« وحريث أنه لائزاع فى وحود عمد 
يتضمن اذ المورث باع لابنه مانية افدنة 
من اطيانه 
« وحيث ان الفضل فى صمة هذا العقد 
وكونه صادراً حقيقة من المورث او عدم 
ته انما برجم الفصل فيه الى الحا م التظامية 
وليس من اختصاص انجلس الحسبى الحم 


رفن 


ببطلان هذا المقد اذ لا علك الجلس المسبى 
استبعاد ثىء من ملك التقاصر »6 


. (طمن ممالي وزير المقاتية ضد اجد عمس سا 
وآخرين . نمرة 4لااستة ١5119‏ ل ١91709‏ ردابرة 
معالي احد طلمت يأءا واطيأة الابقة ) 


ل 
تارمحه 6؟ يونيه سنة 193737 
قاصر . أستهار اموال القصر 


القاعرة القانونيز 
طلب وصي التصرع له بشراء أرض فضاء 


لبناء عمارة عليها تقيرا لا موال القاصر المشمول 
بوصايته . قرر مجلس حسىى مصر بقبول الطلب 
والأذن لاوصى بشراء الارضو يناء العمارة فيهاء 
طعن وزير المقانية فى القرار وقال ان فى تنفيذ 
مثل هذا المشروع مجاذفة باموال القاصى اد 
أن فائدته غير مضمونة سبب تغيير فيات 
الايجار واثان مواد البناء فانه يجب ان يكون 
استغلال اموال القصر وعدععمى الاهلية يطريقة 
مضمونة القائدة كشراء اطيان زراعيةاو عماوات 
قاع ذات ريع معروف 

الجلس المسى العالى.أيد قرار لس مصر 
الحسبي وقال ان ايراد الاطيان الزراعية هو 
عرضة للتغيير وغير فإعواة الثنات لوجود 
رات عديدة عليه وانه يحسن تتوع اسثمار 


أموال القاصص 
المجلس 2-6 
« حيث اذ مجلس حسى مصر قرر بتاريج 


؟ يونيه سنة 1487 فى مادة تاصر المرحوم 


محلة الحاماء 


عمد باشا الشوارلى عرة 5554 سنة 1918 
عأبدين المشمول بوصاية حضرة حامد بك 
الشواربي بالاذفذ للوصى على هذا القاصر 
بشراء الارض الفضاء الممينة بطلبه الرقيم 
امايو سنة 1977 بثمن لا بزيد عن 84٠‏ 
قرش صاغ لتر المربع وتكليفه بتقدم عقد 
الشراء مسحلا والشباذات الدالة على خاو 
المينالمعتراة من حقوق الغير لجلسة ١١‏ يوليه 
سنة *19197 ا مصرقف المذكور من وزارة 
الاورتاف ميل جنيه نحت حساب 
من الارض وتحرير وتسجيل عقد الشراء 
والمتيرة وتكليف الوصى بتقديم الرسم 
النهالى الذى يرى اجراء البناء على مقتضاه 

د وحيث انْ حضرة صاحب المعالى وار 
الحقانية طمن فى هذا القرار بتاريخ ١5‏ يونيه 
سنة 198 لما هو ظاهر من طلب الوصى 
سايق الذ كو تقرير الخبير امام افندى شعيان 
المرفق بالاوراق وقرار الجلس الحسى -- ان 
الغرض من شراء قطمة الارض البالغ مسطحها 
واعكرولام” متر بسعر المترا الواحد 85٠+‏ 
قرشاً صاغاً هولبتاء عمارة عليها يبلغ تكاليقها 
1900٠‏ جتية وتم فى مدة سنتين -ولان 
فى تنفيذ مثل هذا المشروع مجاذقة بأموال 
القاصر اذ ال فائدته غير مضمونة بسبب تغمير 
قيات الايجار وأئمات مواد البناء فى الوقت 
الحاضر كا انه يتعذر الم على ما تكوزعليه 
المالة الاقتصادية بعد سنتين ويخشى ان يترتب 
على هذه المجادذفة ضرر كيير يلحق بالقاصر 
خصوصآ وانالمبلغ المطلوب صرق لاعام اليناء 


محلة الحاماه 


إزذا 


لا سهان به ويجب اف ,حكون 


بطرقة مضمو نة الفائدة وهذا نتوفر نشراء. 


اطبا زراعية اوعمارات قاعة ذات ريع 
معروف 

« وحيث انه يجلسة اليوم الممددة لنظر 
هذا الطعن حضر الوصى شخصيا وطلبتاييد 


القرار المطعوذ قيهلما ابداه بمحضر الجلسة. 


وحضر عن النياية العمومية حضرة مصطق 
حننى بك رئيس نيابة بالاستئتاف وفوض 
الرأى للمجلس 

« وحيث ان الطعن تقدم ق ميعاده 
القاوي 

«ه وحيث قد دلت التجارب فى السنين 
الماضية على ان ابراد الاطيان الزراعية هو 
عرضة للتغيير غير مأموف الثبات لوجود 
مؤئرات عديدة عليه اهمها عدم ضمان انان 
المحصولات وتائير الحاصيل بالموْ ثرا تالطبيعية 
والجوية ممالا ياعد المزارع والمستأجر على 
الحضول على القائدة المرجوة منها مخلاف 
الاملاك العقارية ظيرادها ان لم يكن 
فى ازدياد قبو على الاقل حافظ لما يرجوه 
الماك مها خصوصاً اذا كان قى تقطة 
مرغوب فيها 

« وحيث|ان الاسباب التى ابداهاالوصى 
واعتيرها ميررة لطلنه هى اسباب وجيهة 
وظاهر من تقرير الخبير الذى يظبر انه عمل 
بعد بحث دقيق ان صاق رح العقار الذى 
يطلب الوصى انشاءه قد يتجاوز ربحه التسعة 
فى الماية 


«وحيث أنه من المستحسن تنويع استمار 
اموال القاصر 

«دوحيث نتاء على ما تقدم وما راه الس 
الحسى الاتدائى برى هذا المجلس تأبيد. 
القرار المطعون فيه » 

( استقتاف حشرة صاحب العالي وزير الحقأنية ضِد 
قرار خلس حسي مصر الصادر تاريخ ؛ وونة اسنة 
197 في الادة ممرة 4 سنة 11314 قسم عايدين 
لرة ستة 31988 دائرة معالى اد طلعت 
بلتا والهيأة السابقة ) 


لحل 
تار يه 76 مأبو ستة 1911 
قوة أحكام المجالس الحسية . حواق العدول عنها 
القاعرة القانوئ 
ا-- احكام الجلس الحسبى لا محوز قوة 
الثىء المقضى فيه نهائي) ممعتى ان للمجلس بعد 
اصدارحم ياجراء امرآو يعدم اجرائه ان يعدل 
عنه يحم آخخر 
اذا تين ان الحجر اوجد حالة اضر 
عصلحة الحجور عليه من الخالة السايقة عليه أو 
ان حم المج ركان فى غير مله قعلى المجلس 
الحسبي ان يقرر رقع الحجر 
المجلس َه 
« حيث انه يظهر من المرافمة ان الشقاق 
بين البنت ووالدها شديد جداً والحجر يجمل 
هذا الشقاق اشد واقوي والمجلس قد تبينمن 


1 
المراقعة الأخيرة انه حصلت مغالاة فى التبذبر 
الذى بنىعليه المجر نشأتعن هذه الكراهة 
« وحيث ان قرارات الحجر ليست من 
ياب الاحكام التى حازت قوة الثىء اكوم 
فية عحرد صدورها وأو من اليجلس الحسبى 
العالى حيث لا عكن صدور قرارات مخالفها 

بعد صدورها لامها لماكانت كلها وضعت | 

لصا المحجور عليهم حتى لا تضيع اموالم | 
ناذا تبين يعد صدورها ولو عده قل لة ان 

صال المحجور عليه أن يدير اعماله بنفسه لان ! 

السقه الذى بى عليه القرار الاول لم يغبت أ 

بعد تحقي قكاف أو أذالتحقيق الذى عمل بعد أ 

ذلك اظهر انه لا وجود له جاز العدول عنها » ظ 


( طمن الست ءائثة هائم ضد محمد سميد يك 
تمرة 0١‏ سنة 1١511‏ ) 


١ 
١9418“ تاريمه /الابر يل سنة‎ 5 
غيبة متقطعة . تعر يفها‎ 
القاعرة القائوتدٌ‎ 

يعتبر غائً غيبة منقطعة الرجل الذي يختى 
غأة ويرك زوجته وأولاده وامواله بغير وكيل 
ثم عضى عل ذلك سنتان بدون ان يرسل الهم 
شك من اخباره ويدون أن شرق احد مقره . 
لان مثل هذا الشخص لا تمل حياته ولا وفاته 
ولا يدرى احد مكانه . وهذا هو التعريف 
المقصود طيقًا للمادة لا من كتاب الاحكام 
الشرعية للأحوال الشخصية 


اال 0 
8 


محلة الحاماء . 


الجلس :- 
« حيث أن اليد افقندى جوده زوج 


الطالبة البالغ مر العمر الآآق نحو المس 
ا 
عمدة بندر الجيزه واستعتى ثم اختنى فأة قبل 


| تقديم زوحته الطلب السايق شحو سنتين 


ورك امواله واولاده وزوجته بغير وكيل 

« وحيث أن عدم ارسال السيد اقندى 
| جوده شيئًاً من اخبارهلاهليته ومعارفه قبل 
| الطلب بسنتين وبمده الى الآن واتتشار ' 
مكاتب البوستة والتلغراف وسهونة طرق 
المواصلات مما تيد ان السيد اقندى جوده 
غائ غيبة متقطعة اى مفقود لا بدرىمكانه 
ولا عكن الجزم يأنه حى او ميت 

« وحيثان مدة الشك فى وحود المفقود 
قد تطول جداً حتى تزيدعلى الجسين سنة 
بكثير فلا يمكن تعيين الوكيل لمدة لا نهاية لها 

« وحيث أزالسيد اقندى جوده لم يعين 
احداً ينوب عته فى اعماله الماليةعند خروجه 
آخر مرة من بلده؟ تقدم والحاج مود 
رضواذزوج اج المستأتفةلم به بشنت انه كان وكيلا 
عنه فالقرار المستانف فى محله من جهة ائنات 
عيبة السيد افتدى جوده غييه متنقطعة ومن 
جهه تعيين وكيل له 


« وحيث ان المجلس الحسى يرى ماراى 
مجلس حسبى مديرية الجيزه من لياقة الفيخ 
محمد حننى اطحان للقيام يبذه الوكالة فيحب 
تأديد القرار المستأأنف لكن بيب : 


محلة الحامام انا 


اولا - ان يكوذ التوكيل لمدة لا تزيد 
على عشر سنوات ٠‏ 

ثانياً - عليه استلام اموال المفقود 
عوجب محضر وحقهتلها 

ثالثاً ‏ يجب عليه ان يقدم فى آخ ركل 
سنة افرئجية حساياً عن اعماله فى تلك السنة 


رايماً - ايداع ايراد المفقود يخزينة |. 


المحكة الاهلية» 


( طمن الست هام خمد اراهم الصراف وزوحة 
سيد أقندى وده تمرة 88 ) 


1 
خلن خعى معد 
تاريحه ٠‏ امارس منة 1918 
تغيير الصقة الديقية . اختصاص. 
القاعرة القائوتْ 
١ (‏ ) تغيير الصغة المذهبية او الدينية بعد 
خلة غير مقيولة اذا كان الغرض منه مجرد 
تك الاتساض 
( ؟ ) تغييرهذه الصفة اثناء نظر الدعوى 
يحقق هذا الغرض فلا ,يؤثر على الاختصاص 
الثايت اتداء 
(+) للمجلى المسبى ان يرقع حجراً 
أوقمه الجلس الملى « وهو مختص » متى أصبح 
الاختصاص له ووجدت الاسياب الموجبة 
لذاك ولا يعد هذا مساسا محرمة القرار 
الصادر بالحجر 


( قضية مومى أقندي شكري . دائرة حضرة 
حسين بلك طلمت ) 


16 
مجلس حسبى مصر 

حكم كأرمحه © ستمير سنة 199 

بطر يكخانات . مالس ملية . اختصاص 
القاعرة القائر: م 

١‏ - طلي يعض الطوائف غير الاسلامية 
أصدار قوانين منظمة لاختصاصاتها غير سقط 
لقوق الطوائف الاخرى الى لم تطلي ذلك 
لآنه ( اولا ) لانسقط المقوق المكتسية الا 
بالتتازل عنها صراحة ( ثاني) ) هذه المقوق 
مستمدة من القوانين العمانية واخصها القانون 
المابونق الصادر فى فيراير سنة ١805‏ هذا 
فضلا عن ان الاوامر المالية التى استصدرما 
بعض الطوائف اعترفت بالقوانين العمانية 


وأبدتها بل استيدت تشريعها مها 
؟ - نص القانون الممايونى المششار اليه آن 
جهات الاحوال الشخصية لغير الامين لاتكون 


مختصة الا برضاء اصحاب الذعاوي - لاريصح 

القول بأن القصر ليس لم اهلية تخولم الرضاء 
بالاختصاص لأنه ينينى على ذلك أن جهات 
الاحوال الشخصية لغير المامين لانتكون مختصة 
مطل ينظر مسائل الوصابة مع انها من الاحوال 
الشخصية ودّكرت صراحة فى التحريرات 


السامية المؤرخة؟١‏ جمادى الآخرة سنةم.م - 


+ كأنون الثالى منة خرن ولانحة رك 


يحلن الاقباط الارثوذكى وقانون الاحوال 


هن 


الشخصية الطائنة الاتجيلية فاذلك يجب صرف 


حلة الحامام 


عبارة ( اصحاب الدعاوى ) على غير القصر | غير المسلمين فى التقاضى امام جهة احوام 


من ذوى الشأن والاقارب الذين يهمهم أمر 
القصر خصوصا الورثة فأذا ارتضوا أو ١‏ 
يعارضوا فى اختصاص جيهة الاحوال الشخصية 
التابعين لها كانت مختصة والا اذا ثبت أن 
بعضهم : هيل ذلك لاصراحة ولا صمب 
لكوت فالجلس الحبى حو لخت دون سواء 
ايجلس 
« حيث أن والدد القصر وآخامم اله كير 
يطلبان ١‏ يعدم الاختصاص لاختصاص 
الحاخامخانة بنظر هذا الموضوع 
ف ولك أن جدة القصر لاببهم 
لاتوافق عل ذلك وتطلب الحم باختصاص 
الجلس الحسبى 
« وحيث ان الطرف الأول استند على 
الخط المابونى وتمسك الطرف الثانى - بأحرين 
الاول - انه لم يصدر قاثون فى مصر ينقل 
اختصاص الحاخاعنانة ما حصل لبعض الطوائف 
الاخرى - الامرالثالى - أن النصر ليبس 
أهلية مآ م الرضاء باختصاص الاخاخانة 
( شرط لاختصاصها ) أذ نص القاتون الما بونى 
على ان الماخاعخانة لاتكون مختصة الا ياتفاق 
اصحاب الدعاوى وعزز حجته يحم الجلى 
الحسبى العالى الصادر فى 7 يتاير سنة ١5#‏ 
ومنشور فى المجموعة الرسمية العدد الأول سنة 
+199 نحت 0 ١‏ صمحة ١9‏ الأى قرر 


هدين الاحرين 


سو 


الشخصية مستمد من القوانين العمائية وعلى 
الاخص الةانون المابونى الصادرفى اوائل شهر 
جادى الاخر سنه 1١75‏ - قيراءر ستة ١86‏ 
(قاموس حلاد الجزء الخامس طيعة ١5٠+‏ صفحة 
147 - وما ) الذى نفل ذلك الحق وايده 

« وحيث أن القول بأن طلبٍ بعض 
اراي بن الكتكررةللمئرة دار قرانين 
منظمة لاختصاصها فى مصر مسقط لقوق 
الطوائف الاخرى لمكن الاخذ يه لان الحقوق 
المكتسية لاشقط ألا بالتتازل عنها صراحة 
هذا فضلاعن أن تلك الأوامر العالية لم تل 
ول تعدل القوانين العمانية بل بالعكس اعترقت 
مها وايدمها بل واستمدت تشريعها منها . انظر 
مثلا الامر العالى الصادر بتاريخ أول مارس سنة 
بشأن الاتجيليين الوطنيين ( جلاد اللزء 
المذكور صفحة 480 ) قفد جاء فى الدبباجة 
بعد الاطلاع على القرمان الهايونى ال وجاء 
ف المذكرة المقدمة مخصوصه من نظارة المتانية 
الى مجلس الوزراء مابأتى ( هذه الطائقة تأسست 
٠١‏ توشبر سنه ١86٠-١‏ عمتفى قرمان 
هابوى خول فيه لوكيلبا بعض السلطة فى مواد 
الاحوال الشخصية وكان تعيين وكيلها بالقطر, 
المصرى عوجب ارادة خديوية سنية وهذه 
السلطة صار توسيعها على مايظهر بالخط الهايو 
الصادرفى سسنة 1801 وباللكاتية المرسلة من 
الدبوان الخديوى الى نظارة الداخلية فى م 
على ده ١1--14(‏ القاضية بأن قواعد 


يحلة الحاماء 


نف 


الاختصاص القررة بنشورى الا بالمالى امرفكين | كنائى الانجيليين من جهة وضع الاتحة لا 


مها للبطريكخانة الارمتية والبطريكخانة اليونانية 
يجب اعتبارها سارية بوجه عام على كل طائقة 
غير اسلامية وفعلا فأن سلطة الوكيل تشمل 
الآآن جميم المواد التق هي عادة من اختصاص: 
رؤساء الطوائف الغير اسلامية ومقيدة بالقيود 
العادية وتشمل الطائفة الانجيلية جملة كتائس 
انجيلية ولكن اهمها بكثير من جهة عدد 
الاعضاء الكنسة المشيخية المتحدة المصرية 
والسبب فى وضم مشروع الامر العالى الذى 
نحن بصدده هو ماطلبته تلك الكنيسة حديئًا 
من نظارة الحقانية من انشاء مجاس عموتى لها 
بنوع مخصوص لا لاطائقة الاتجيلية بأجعها وقد 
تعذر على نظاربي الداخلية والمقانية تعضيد هذا 
الطلب لانهكان يترتب على تعضيده حرمان 
الكتائى الاخرى الا نجيلية التى تقل اهمية 
عن هاتة الكنيسة من المحكة ( ومى محكة 
الوكيل ) الختصة الآن بنظر قضايام المتعلقة 
بالاحوالالشخصية ولاندنظراً لقلة متتبعيها وعدم 
وجود نظام محلى لا قى غالب الاحوال لايتثتى 
أنثاء محكة مخصوصة لكل كنيسة على حدما 
بيد أنه لم ير مانم قوى من أيجاد جلس عبوبى 
مع الوكيل يكون جيم الكنائس متدوبون قه 
وتكور: اختصاصاته كاختصاصات المجالس 
العمومية لاطوائق القبطية ( جلاد الجزء المذكور 
صلفحة ١‏ !4 ) فترى قوق اعتراف 
الحكومة المصرية بالقوانين المينية وتأبيدها لها 
فبها واستمداد النشر يع فى هذه الاحوال منها 
+ علط الكنينه اليج التحدة من 


وحدها يل وضعت اللانحة للجميع وأو ّْ 
يطليوا ذلك 

« وحيث أنه عن الأمر الثاق وهو أن 
القصر ليس لم اهلية تخوهم الرضاء باختصاص 
الماشاعتانة اذا سلمنا به كان تالتتيجة أن جهات 
الاحوال الشخصية لغير المسامين لا تكون مختصة 
مطلمًا ينظر مسائل الوصاية مع أنها من الا حوال 
الشخصية . ومع أن التحريرات السامية الؤْرخة 
بم جهادى الآخرة 1208 - مم كائورتف 
الثالى سنة ١١١‏ الخاصة بطر يكخانة الروم 
نصت على أن البطريكخانة مختصة عِسآلة الوصاية 
وأن الوصاية تعتمد متىكانت مصدهًاً عايها من 
اليطرريك ( راجع صفحة 1890ل ١98‏ من 
كتاب جلاد الآانقف الذكر) والمادة 1١١‏ من 
لائحة ترتدب مجلس الاقباط الارثوذوكس نصت 
على آن من وظائف المجاس النظر فم يخص أيناء 
الله من الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية 
الواضحة انواعها بكتاب الأحوال الشخصية 
الذى صار نشره مع قوانين الاك الختلطةوجاء 
فى آخر المادة « وعليه أيضاً ملاحظة قيد الوصايا 
بالسجل الممد ها بالبطريكخانة ولكي تكون 
معتيرة معمولا بها بازع الختم على ما يسجل منما 
يتم امجاس» وقد أفرد قأنون الا حوالالشخصية 
الصادر للطائفة الاتجيلية ( جلاد الم المذ 0 
مفحة ج40 ) جزء خاصا للوصايه - تتصيب 
الاوصياء وواجبات الوصى - راجم يضام فٌكرة 
نظارة المقانية المثار اليها انما فيا يختص. بهذا 


0 


مل اللداماء 


القانون وللادة ١‏ من الأمر العالى السالف 
الذكر الصادرة أول مارس سئة 15-8 

« وحيث أنه لذيك يجب صرف عبارة 
( اصحاب اللعاوى ) الواردة فى الخط المابوتق 
الصادر فى قبراير سئة 1863 على غير القصر 
من ذوى الشأن والاقارب البلغ خصوصا الورثة 
فاذا أرتضوا أولم يعارضوا فى اختصاص جهة 
احوالم الشخصية كانت مختصة والا فالمجلس 
الحسى هو النمختص دون سواه 

« وحيث أن والدة المتوق غير مواققة ولم 
توافق سابمًا ولوضمنا بالرضاء أو السكوت على 
اختصاص الماخاعتانة وم تمل بتعيين الوصى 


والشرف ععرقتها 5 هو اثابت مجلاء من 
محضر معاون الجاس الحسب المؤرخ "١‏ يونيه 
سنة 19378 ومحضر جلسة اليوم وأقوال نفس 
الوصى ووالدة القصر الميينة فيه 

« وحيث أنه لذلك يكون الجلس المسبى 
هو الختص دون غيره 

« وحيث أن الطرفين يرضيان تعيين 
الخواجه باروخ ساسون الابن الأكبر وص 
والخواجه موسبى ساسون عم المتوق مشيرقا 
( راجم محضر جلسة 07 انوئيه اسنة 19179 
ومحضر جلسبة اليوم ) 


(قضية المرحوم عزرا فرج تمرة 45٠‏ سنة *418 


ازيكية - اصدر المكمحغرة احد"نتأتيك القاضى) 


2 2 98 ١ 
ا‎ -- 10 | 0 
000 . ويه دم‎ 


١10 
١357 تارمخه ه فبراير ستة‎ 5 
ولاية الاب . زواهًا . عودها‎ 
القاعرة القانوتر:‎ 

رفعت دعوى على والد بصغته ولي على 
ابنه فادعى أن لا صفة له بناء على ان ولاته 
الشرعية على ابنه قد اذنهت يلاوغ ابنه السنة 
الثامنة عشرة من عمره وانه متى سقطت الولاية 
قلا تعود مرة اخرى لكت محكة الاسكتدرية 
ومحكة الاستئناف يصحة توجيه الدعوى عليه 


بناء على ارت الولد بلغ معتوه) وولاية أبيه 
استمرت عليه عملا بالمادة 4١‏ من كتاب 
الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية الى 
نصت على انه « اذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا 
تمر ولابة أنه عليه قى التقس والمال واذا 
بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه. 

ال ممكة 0 

« حيث أن المستأنف يقول أن لاصغة 
للمستا نف عليها فى رقم هذه الدعوى من جهة 
وقى أن الدعوى رفمت عليه بصقته ولياً على 
ولده زوج المدعية مع ان الولاية تنتحى ببأوغ 


محلة الحاماء 


سقطت الولايه لا تعود من جهة اخرى وبناه 
على هذا القول يطلب عدم قبول الدعوى أو 
رفضها 

فأما عن قوله من شطره الاول فان 
المستأنف عليها قد حصلت على اذن من 
السلطة الشرعية ااتى لما حق الولاية مخاصمة 
المستأتف وفى هذه الكنابة لايماد الصفة 
التى تخول للدعية حق مقاضاة المستأنف فما 
هو داخل فى حدود الاذن بالحصومة 

واما عن قوله من شطره الثالى فردود 
بأحكام المادة 45١‏ من تانون الاحوال 
الشخصية الآ تى تصها ه اذا بلغ الولد معتوهاً 
أو مجنوتاً تستمر ولاية ابيه عليه فى النفس 
وق امال واذا باخ الاثم عنه اوسن علدت 
علية ولاه أبيه » 

« وحيث أله مع هذا النص المريح 
اصبح احتجاج المستأنف انه قم بقرار 
من المجلس المسي وان طذا المجلس وحده 
الحق عطاليته يحسابات محجوره لغواً ولا 
يلتفت أليه . 

« وحيث ان هذا الاحتجاج مع ذلك 
خلو من الدليل على ته اذ كل ما برتكن عليه 
المستأنف فى ذلك محضر جرد تمتلكات زوج 
الست نعمت عرقاق ينسب فيه المستأنق 
لنفسه ماقة القوامة على ولده 

ذ وحيث ان الحم الممتأنف هو مع 
ذلك ق ممله وتعين تاسِده » 


ذا 


( التثاف مصطق يك طاهر وحشر عته حشرة 
اسكتدر قلدس اقتدى الحاي صد الست نعمت هام 
عرةن وحشر عتها حضرة قطندى اقندي باسور * 
الحاي قمرة 449 سنة وعم قضائيه . دائرة حغرة 
صاحب السعادة تمد محرز يأثا . وجتاب مسو كاوهي 
وصاحب السادة شد علام ناما ( 


"> 
حم تاريخه ١8‏ ابريل سنة 198 
اعر نقدير ممارضّة 7 ممعادها 
القاعرة القَائوممٌ 
معاد المعارضة قَ آحر تقدير المصار يف 
ثلاثة أيام تمفى بعد يوم اعلان الحم أو 
اعلان الورقة المعطاة م نكاتب الجلسة أؤ 
اصول قائمة المصاريف المقدرة من الخصم 
( راجم الادة 1١07‏ من قاتون المرافمات ) 
( ممارضة الشيخ حميده عبد الوارث وحضر ينفسه 
بالجلسة ضّد مجلس يلدي اسكتدرية وحفر عنه حضرة 
الاي يك جرس غمرة 740 ستقجخ 59 قضائية 


دائرة حتاب مسار برسيقال وحتاب مستر مأندرسن 
وحشرة صاحب المزة جمد مصطق يك ) 


نف 
كار ممه ١07‏ ابر ب[ سمتة 195 
وه 
القاعرة القائوتٌ 
لا سقط حق الوقف الا عضى ثلاث 
وثلاثين سنة على وض اليد وهفا قى حالة 
الجحود فقط 


.ع 


لكوت 

« حيث انه فها يختص بدعوى ااستأنفق 
وضع اليد المدة الطويلة على باق المتزل 
وسقوط حق الاوقاف فى دعواه ترى المحمكة 
انه من المقرر شرعًا وكا هو مقرر بلائحة اجام 
الشرعية ان الحق لا سقط عِفى المدة وائَا 
ما نص عليه هو المتبع من سماع الدعوى عرور 
الزمن وتعين لذلك فى مسائل الاوقاف ثلانة 
وثلاثون سنة فلا يصح علك الوقق عِضضى 
. المدة وامًا عَاية ما يمكن ان تدقم دعوى الوقف 
بعدم واز سماعبا بعد مضى ثلاثة وثلاثين ستة 
على وضع اليد 

« وحيث انه من جهة محديد المدة وأو 
أن هناك خلافا فى مقدارها بين قضاة الاك 
الاهلية ولكن الواجب اتباعه حسب قواعد 
الشرع الى برجع الهافى هذا اموضوع هو 
تحديد المدة ثلاثة وثلاثين سنة . 

« وحيت انه من المقرر شرعاً ان عدم 
مماع القاضى الدعوى بعد «عى المدة محله عند 
اتكار الخصم الحق . 

« وحيث ان المحكة ترى ٠ن‏ مراجعة 
محضر جللة المحكة الشرعية والمكين 
الشرعيين الصادرين فى النزاع الذ ىكان قا 
بين الطرفين بشأن الازل المتنازع عليه امام 
الحم الشرعية ان المتتازعين لم يجحدوا أصل 
الوقف الثابت بالحجة الشرعية ولذا لم قبل 
منهم الحسكة الشرعية الافاع الذى حصل 
واندوه لطا وقمى سماع الدعوى وتبين طذه 


المحمكة من ذلك وما هو واضح مرح جهة 


مة الغاماء 


اخرى من تمسك المدتأتف يمجة الاستبدال 
ومن حصول التصرف اصلاً فى المتزل من 
مورث النازعين ان وضع اليد من جهة المستأنف 
ان صح لم يكن ببنة ظاهرة لتمليك يسبب 
الانتراك فى وضع اليد بالمشاع على الدسعة 
قراريط السالف ذ كرها ومن ثم تكون دعوى 
المستأنف ا كتساب ملكية الوقف بوضع اليد 
المدة الطويلة على غير أساس ويحجب رفضها 
ولا حل للتحميق » 

( استكتاف عيد العزيز يك ملكه الحاى ضد وزارة 
الاوقاف العمومية وحشر عتبا حشرة يوسق اقتدى 
احد الجندي متدوبها تمرة 405 ستة 6" قضائية 
دائرة حضرة صاحب المزة عمد يك مصطق وجناب 
مسيو سوداق ومستر ساندرسن ) 


نذا 


حك تاريته ١‏ أبريل سنة 19 
دين . مقسيط . امهال . سلطة القاضى 


القاعرة العَأئوتمّ 
لايجوز للقضاة أن سطوا مواعيد للمدين 
للوفاء يدينه ولا أن يقطوا اليه الدين الا قى 
احوال استثنائية و بشرط أن لايترتب على 
ذلك مروسم لصاحب الدين ( المادة .م1 
من القاتون المدتى ) 
المحمكة :- 
« حيث انه تيين من اسباب ١‏ 
المستأنف ان مبلغ الآلف جنيه جميعه مستحق 
الدقم حالة ولكن حكة أول درجة اعطت 
للمستاتق عليها الاولى معاد ستة لدقم النصف 
الثالى 2 7 


مة الحاماء 


« وحيث انه لا تجوز اعطاء معاد للوقاء 
الا فى أحوال استثتائية و بشرط آلا يترتب على 
ذلك ضرر جسم لصاحب الدبن « راجع مادة 
4 من القاثون المدتى » / 

« وحيث ان ناظر الوقف قد أودع يخرانة 
الحكة المبألغ المستحقة لمتأتف علها الاولى 
ولكن هذه البالغ قد توقم علمها حجوزات 
من عدة دائتين آخر بن فينتج من ذلك أن 
الميعاد الممنوح للمستانف علها الاولى يترتب 
علها ضرر لاستأفف ولذا ترى محكة 
الاستئتاف تعديل الحك المستأقف فيا مختص 
عبلغ الجسماية جنيه المحكوم بدقمها بعد ستة 
والزام المستأفف علمها بدفعبا فوراً 

» وحيث انه مما تقدم جميعه بتعين تعديل 
الحم امتأأف بالكيغية التقدمة » 

(استئتاف امد افندي رشدي وحقر عته حة رةعيد 

الخالق افندى عطيه الحائي ضد الست نائشة هاتم 
نمرة “0ل سنة 


برسيقال وجناب مستر ساندرسن وحضرة صاحب العزة 
عمد يك مصطن ) 


+ قضائة دائرة حداب مسم 


3 
حكم تاريخه ٠م‏ ابريل 1937 
بيع . تعرض - ارتقاق . وققف ٠‏ قسخ ٠‏ 
سوم اللعري . مجر 
القاعرة القاو2ّ 

طلب مشتر فسخ عقد البيع لحصول تعرض 
له من الغير فى جزء من الأطيان واظهور حقوق 
ارتغاق على المين ولاتضاح ان يعض الأطيان 
وقف . دقم المدعى عليه دعوى الفسخ سعوط 
الحق فى رفمما لمضي سنة على امضاء العقد 


فى 


وارتكن على نص المادة 91 من القانون 
المدتى التى نصت على ان ( حق الشترى قى 
فسخ البيم او فى تنقيص العُن وكذقك <ق 
البائم قى طلي تكيل امن يسقطان بالسكوت 
علبيما ستة واحدة من تارعخ النقد . ) 

قفضت محكة الاستئئناف برفض الدقم 
القرعى و يفسخ البيع وقالت بأن المادة وم 
من إلقانون المدنى شرعت قوط الاعوى 
بوجود تقص فى مساحة الاطيان وما ينتج عنها 
بالفسبة الى العْن ولا تنطيق على حالة الدعوى 

المحكة 0 

« حيتث ان المحكة الابتدائية قد رفضت 
الاعوى المرفوعة من المستأفف وبنت حكبا 
على قبول دفم فرعى مبتى على تقسهر المادة 
مدنى وطبقت ما ورد بده المادة بالنسيه 
لسقوط الحق فى رقع الدعوى بعد معْى سئة 
على طلب قسخ البيع ٠‏ . 

« وحيث ان تقير امادة المذكورة هنا 
على غير أساس قاتوتى اذ انهاعن «وضوع ٠عين‏ 
ومخصص بدعوى تقص فى مساحة الاطيان 
المباعة وما شعج عنها بالنسية لثمن وحينئد 
لا تتطيق على حالة هذه الدعوى . 

« وحيث انه بالنسية لاوضوع فان 
طلبات المستأنف فى محلها اذ ثابت ءن الاوراق 
المقدمة انه فملاً قد حعيل تعرض لم من الغير 
فى جزء من الأطيان كا انه ظبر أن 5 8 
ارتفاق كا انه تيين أن بعض هذه الاطيان 


لق مخلة المحاماء 


وقف وكل ذلك مما على للاستأنف الحق فى 
طلب الفسخ وطلب المبلغ الى يطليه والمصارريف 
وهو مبلخ 1 جنيها بعد خم مطاويه الباق 
من عن الاطيان وقدره - جنيب 
« وحيث مما سيق تعين الغاء ١‏ 
المستأنف وف الموضوع بطليات المستأنف » 
( استثتاف عبد الرحم على وآخرين وحضر عنهم 


حشرة #ود عد متلق قدي المحاى بالتيابة عن حشّرة 
يوسف اقتدي عبد الاطرف الحائى ضد امد عمر 
الخرني وحشر عنه حشرة هد رمزني بك الاي 
تمرة ١١4+‏ سنة 9+ قضائة. دائرة سعادة عمد بحرز 
باشا وجناب مستر كالويتي وسعادة تمد علام ياثا ) 


0" 
حم تاريخه مابو سنة 19378 
موظف حكومة . استنتاء . حيلة . اعتقال الافراد . 
ارق . مؤولتها . 
القأعرة القَادون:ْ 
١‏ - للحكومة الحق فى الاستغناء عن 
الولف بالقاء الظيفة ولكن يشرط أر 
لا يكون هذا بطريق الميلة وأن لايس المقوق 
المكتسية 
؟ - لا دخل للحكومة المصرية فى 
مسائل اعتقال الافراد قلا بترتي على 0 
مسؤولية ما 
الممكة :.- 
« حيث انه ما لا شك فيه ان للحكومة 
الحق فى الاستغناء عن موظف بالغاء الوظيفة 
لكن بشرط أن لا يكون هذا يطريق الخيلة 
وأن لا يمن المقوق المكتسية . 


المعامل بقتضاه ما فعلت مع غيره مثل على بك 
حدر الذى كان تقل من الحربية الى وظيفة 
تابعة لوزارة الداخلية . 

« وحيث ان قمل المكومة هذا أى 
مخالمًا لثقانون وقد ترتب عليه ضرر للمتأنفف 
ويجب على المكومة تعويض هذا الضرر 

« وحيث ان مألة اعتقال المستانف 
لادخل للحكومة فنها , 

« وحيث ان المحكة تقدر التعويض عِبام 
القى جنيه 8 

« وحييث ان الحكومة هى المنيبة فى رقم 

هذه الاعوى فيجب-عدلاً الزاما بكافة 
الصاريف » 


( استكتاني وزارة الداخلية وحغر عها حضرة الهاي 
جر يس يك متدويها ضد الاميرالاي ليل مدي يك 
وحهر عنة حمهرة مد على يك المحاي عمرة لاه ؟ 


و45لا ستة - 4 قضائية . دائرة معالى هد طلءت 


ياشا وجناب مسيو سودان ومستر سندرسن ) 


5 

تاريخه ١4‏ مانو سنة 19598 

ديع . تسعد البيوع . تسجيل . اولوية 
القاعرة العَاوئٌ 


٠‏ حسن ثيه 


فى حالة تكرار البيع من شخص واحد 


يجب الرجوع الى تاريخ التسجيل لتقرير 


الافضلية بين الشتر بن 
الا ان هذه الافضلية لا تستقيم الا بشرط 


توفر حسن النية عند المشترى الثانى فاذا ثبت 


« وحيث ان الحكومة كان يجب علبها ع الخترى اكلى مدق اليم تبن باثبه تتم 


أن تحيل المستأفف عيل الاستيداع طبع للقانون 


آخرسقطت مزية أسبقية عق فى النسجيل 


خحة الحاماه 


8 الممكة مانت 

« حيث من جهة الموضوع فان ما ذهب 
اليه المتأنق لا تمق مم مع روح القانو ن وأقوال 
الشراج قَْ هذا الصدد لأنه اذا صح القول 
بأنه فى حالة تكرار البيع من شخص واحد يجب 
الرجوع الى تاريخ التسجيل لتقرير الأفضلية 
ين الشترين الا ان هذه الأفضلية لا تستقم 
الا شري فرتعن التتينة وقد تزول. كوت 
ع [القترى وبق البع. من بالنه: لأ شخاص 
رين ما فى ذلك من الدلالة عل الاضاق مع 
البائع على الاضرار يحق هؤلاء المشترين 

« وحيث ان حسن التيه وعدا مون 
الوقائع التى مجوزاثياتها بالبينة ما لم تستنتج من 
ظروف الدعوى تفسها 

« وحيث انه ثبت من التحميقات الى 
اجرتها حكة أول درجة ومن الأوراق المقدمة 
ان الستأنف وأخاء كانا يعلمان حصول .البيع 
قى سنة 19416 للاريعة المستأفق ضدمم الاول 
وان الاطيات المتنازع علمها كانت موجودة 
نحت بدثم يؤجرونها و يستغلوها حتى قام التزاع 
بهم وبين مورتهم عيد اليد ال فاتقل هذا 
الأخير لدار الستأنف وأخيه واتف معهما على 
تحر ير عقدٍسنة1410لنز عالاطيان من حت يدهم 

« وحيث واللالة هذه يكون اك 


المستأتف فى عله ورتعين تأيده « 

[ استكتاف الشبغ مد عبد المجيد الققي وحضر عنه 
حشرة عيد الخالق افتدي تود الحاي ضد الست زنويه 
نت مصطق ووسف واخرين وحضر عنهم حضرة 
حافظ افندي عامر الحاني بمرة ١5+‏ ستة 41> 
قضائة . دائرة صاحب المادة اهد مومى بأشاوحتاب 


مستر كرتو وصاحب المزة عرلد بيك وهبه ) 


3" 
5 م تاريخه 14 مايو سنة 8و١‏ 
3 - ضور - سلطة المتكية . 
القاعرة, الثائوت: 

من المبادىء المقررة قانونا ومتبعة عمل 
ان عدم تنفيد التعهدات لا يترتب عليه حتّا 
الحق فى التعويض المتقق عليه بالكتابة بل 
يجب على هن يطالب بالتعو يض 
وقوع الضرر الذى للْعه من جراء عدم تنفيذ 
التعهد ومتى ثبت الضرر حق التعويض المقدر 
بدون أن يكون للمحكة الحق و فى اتقاصه أو 
زنادته . 

المحمكة : - - 

ه حيث فيا يختص بعلاقة المستأاف 
بالمستأنف عله الثانى قان عقد +7 فيراير سنة 
٠‏ الذى بريطيما وان كان يعتير قانون 
المتعاقدين وقد نص هذا العقد على ميلغ - ٠‏ مج 
على سبيل التعو يض. عند عد م الدم فانه من 
الميادىء المقررة قانوثًا ومتبعة عملا أن عدم 
القيام بالتمهدات لا يترتب عليه حماً المق فى 
التعو يض التمق عليه بل يجي على الداتن ان ينبت 
الضرر الذى لقه من جراء ذلك فتى ‏ 
هذا الغرو استحّت قيمة التعويض بدون أن 
يكون للمحكة المق فى القاصها أو زيادتما. 

« وحيث فى الخالة التى تحن بصددها ١‏ 
بلحق اللتأنف عله الثاتى اى ضررما من 
جراء عدم التسللم بل بالمكس سايم 


عته خسارة كانت حَها واقعة عليه نظراً 0 طراً 


ارت شت 


فيجب اد 0 0 8 
التعويض » 


( استتئاف السيد تمد احمد الشرريف وحقر عته 
حشرة أمين اقندي برسوم الاي ضيب لاد عبد العال 
التومهي وآخخر وحشر عن الاخير حفرة أسياعلافندي 
زه المحاى تائياً عن حشرة أبراهي افتدى عمد الحاي 
عرة إ*ه سئهة وم قضائة . دائرة حقرة صاحب 
السعادة احد موبى باعا وجناب مستر كرشو وصاحب 
المزة صراد وهيه بك ) 


31> 
2 تارمحه ه؟ قبراعر سنة ١997+‏ 
خفرأء , مسؤّوليتهم اداريا: مسؤولتهم مدنياسرقة, اعمال 
القاعرة القائ ون 

اذا رأت الجهة الادارية من حسن الادارة 
أن توقم جزاء اداري) على بعض الخقراء لحصول 
سرقة فى دائرة خفارتهم فلا يستلزم هذا الجزاء 
الاداري الحك على هؤلاء الخقراء بغر 
الاشياء المسروقة اذا لم يثبت للمحكة وقوع 
اهمال منهم يستازم مستولية قانونية ولا مسثولية 
على الحسكومة ايضًا فى مثل هذه الالة لامقتضى 
نصوص القاتور: العام ولا ممتضى تصوص 
قانون الخقراء 

الحكة : م 

« حيْث عن الوضوع فأن اثابت من 
المعاينة ومحضر التحقيق انه فى ليلة 4؟ دنسمير 
سلة |1919 سرقت من منئل. اللتااف 
جاموسة وبقرة وعجلة جاءوس وحهارة بواسطة 
تقب وأن السرقة حصلت من جهة الخلاء ول 


عن الحاماء 


يستدل على السارق وم يشمر احد بالسسرقة 
وقت حصوطا 

« وحيث اله ل لبت ان اللكلنين 
بالخفر من المستأقف علهم اتفقوا مع السارقين 
أو اهماوا ما يدعن المستأنف 

« وحيث انه فى مثل هذه الخالة لايترتب 
على هؤلاء الخفراء مسئولية يمتضى المواد 
وموهم و6" من قأنون التمراء الصادر قى 
٠‏ نوقير سنة 1844 لعدم توفر شروط 
المسثولية المتصوصن عنها فى تلك المواد 

« وحيث انه اذا كانت الجهة الادارية 
وقد رأت من حسن الادارة وعالها من الرقابة . 
العامة على رجال الحفظ ان توقم جزاء أدارما 
على بعض الخفراء فلا يستازم هذا الجزاء 
الادارى امتح على هؤلا. الفا بن الواشى 
المسروقة بمد أن تين لمحكة انه لم يبت 
وقوع اههال مهم يستلزم مسئولية قانونية 

« وحيث انه لا مسئولية فل الور 
فى مثل هذه الخالة ايض لا مقتضى تصوص 
القانوت العام ولا ععتممى نصوص انون 
الخفراء لانها انما تتداخل:ى مسائل الخغر 1 لما 
من الولاية العامة والرقاية على سرون الامن العام 

( امتعتاف الحاج قاصف حسن وحقر عنه حضرة 

حافظ اقتدى نبيه الحاي ضد قطب يوسب ان 
وآخرين ول يحفروا بالملسة ولا احد عنهم ثم وزارة 


الااخلية وحقر عنا الهاي يك جرس مندوبيا 
نمرة ١4‏ ستة و قضائية ‏ دائرة حقرة صاحب 


المزة احد ري ابو السمود يك وحفري مثر هل 
وصاحب المزة على حلال يك ) 


علة الحناماء 


لتدا 


اك 
تاريحه "١‏ مارس سنة 19191 
يطلان الرافعة . حكم تمبيدى . مريآن الدة . 


وفاة خيير 
القاعرةٌ القائوئي:ٌ: 

١‏ الخطأ الواقع فى تاريخ لحك واسم 
الخبير لا يكون سبًا لبطلان عريضة دعوى 
بطلان المرافة اذا كانت البيانات الأخرى 
صحيحة لا تدع محلا للالتباس فىتعيين الحم 

ا الاحكام العهيدية لا عتم سريان 
المدة المقررة ليظلان المرافعة 

م«-وفقاة الخيير لا توق المدة المقررة 
ليطلان المراقعة 

المحكة :- 

حيث ان الحكة الابتدائية حكت فى يوم 
أبريل سنة: 1416 برفض الدعوى المرقوعة 
من الست يلسم ويصا ضد المستأتف عليهم 


بشآن التزاع فى ارض وبناء 
وحيث أن الست د استأقت هذا 


الحم وأصدرت محكة الاستئناف في يوم 
+ فيرابر ستة 19331 حكها تمهيديا بتعيين احمد 
زهنى باشا خبيراً لممانة الاطيان المتتاّع عليها 
وايضاح ما اذآ كانت الاطيان تدخل ضمن 
متندات المتأنفة أم لا وتميين المباني التي 
' غللها ومدة بنائها والبانى لما الح ما هو واضح 
بأسباب ذلك الحم 

وحيث انه منتذ صدور دلك الحكمم 


تعمل المستأنقة عملا من الاجراءات الصحيحة 


:فى القضية الى أن طلب المستأنف عليه الأول 


الحم بيطلان المرافعة وأعان طلبه هد! الى 
التأقة فى يوم 79 ديسمير سنة 157١‏ 

وحيث ان الدة التى ااقطعت غهها المرافمة 
تتجاوز الثلاث سنوات المقررة الح يبطلان 
المرافعة طبمًا للمادة ».١١«‏ من قانون المرافمات 

وحيث ان وكيل الستأتفة يدفم هذا 
الطلب عا يإلى : 

أولاً - ان عريضة الدعوى باطلة شكلة 
لوقوع خطأ فى بيان تاريخ الح واسم الخبير 

ان - ان الخبير توفي ووفاته تنم تنفيذ 
الحكيم القهيدى 

ناك ارت الاحكام القهيدية الصادرة 
بتعيين خبير ليست محلا لبطلان المرافعة لانم 
احكلم صادرة بالغاء أو تعديل الأحكام 
الملتأقة 

وحيث عن الوجه الأول ترى اللحمكة ان 
الخطأ الأول الواقعفى تاريخ السك واسم الخبيد 
يكن جوهريا وان اليانات الاخرى صحيحة 
لا تدع محلا للالتباس فى تعيين الحسكمالمرفوعة 
عنه دعوى البطلان سما واذا لوحظ ان .ليس 
بين المخصوم دعوى أخرى 

وحث عن الوجه الثانى فان وفاة الخبير 
لامع م سربان الدة اذا كان قى وسم 
المستأتفة طلاستبدال الخبير المتوق قيل انقضاء 
مدة اشلاث ستوات المقررة لبطلان المرافمة 

وحيث عن إلوجه الثالث فان المبدأ المقرر 
هو ان الأحكام القهيدية التى لا تفصل قطميا 


يون 


فى أى موضوع من موضوعات الدعوى لا تمنع 
سريان المدة المقررة لبطلان المراقمة لآبا 
ليست الا غملة من اعمال التحقيق 

وحيث ان المي القهييدى الصادرمن 
محكة الاستثناف بتارعخ ا قبرار سنة 19317 
قَضى يتعيين خيير لاجراء عمل مرزد_ اعمال 
التحقيق فل يلغ ولم يعدل الحكم الابتداى 


محلدٌ الحاماء 


ول صل ف موضوع من موضوعات الدعوى 
فهو ليس عانع من سريان المدة المقررة لبطلان . . 
المراقعة من تاريخ صذوره 
( استكتاف الشيخ 00 
عنها حقرة الاستاذ مرقص :سنا الخائى. مرة 451 
سنة ه” قضائة دارة جتاب : مستر برسيقال وحشرق 


مستر كلاوكوت وصاحب المزة احمد زكى | ووالسسوديك) 
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7 
محكة بني سويف الابتدائية الاهلية 
تارمخه ؟١ابريل‏ سنة 195978 
رهن . الانتفاع بالرهن 
القاعرة الَائويٌ 
لأيجوز لهدائن المرتهن ان ينتفع بالرعن 
بدون مقابل أما قول الشارع ( الا اذا وجد 
شرط يخالف ذلك ) فراجع الى قوله ( بلعليه 
أن يسعى فى الاستغلال من الرهن يحسب ماهو 
قابل له ) ماذة ه4ه 
| المجكة: 
«.جيث إن المدعى قال بأنه اتفق مع 
المدعى عليهم .على أن يفتفع بالعين المرهولة 
بدبون مقابل وأن الاتماق هبوةإنونالمتماقدين 
صلا من:ان نص المدة 4ه مدني 70 ذلك 


« وحمث ان المادة 65ه المذكورة 
نمت على أ لا جوز الها المرهن ينتفع 
بالمين المرهونة بدون مقايل بل عليه أن 
يسعى ق الاستغلال من الرهن يحسب ماهو 
ايل له الا اذا وجد شرط يخلاف ذلك وهذه 
الغلة تستترل من الدين المثومن عليه بالره نولو 
قبل حاول الاجل يحيث انها قستنزل اولا من 
القوائد والمصار يفم مناصل الدين .فعيارة 
( الا اذا وجد شرط مخلاف ذلك تمود الى 
طريقة الاستغلال لا الى الشطر الاول من 
المادة ) 

« وحيث ان الحكة فى عدم اتتفاع 
الدائن المرمهن بالعين المرهؤته بدوق مقابل 
هو منع الاستيلاء على فوائد فاحشة يحرمها 
القانون اذ الغالي ان غَلة العين المرهوونة تزيد 
عن فوائد ميلغ الرهن القانونية فالاتفاق على 
ان المرنهن ينتفع بالمين المرهو نة بدون مقايل 


معناه احازة التعامل بفوائد فاحشة وهو 
مالا يعكن ان يقصده القانون من عبارة المادة 
المذكورة فاتفاق مثل هذا باطل قانو ب 
“وك اذكه لعن اكو كن 

الفوائد ب لالعيارةالمذ كورةبه تدل الالمدعى 
ينتفع بالمين فى مقايل قوائد ميلع الزعن 

« وحيث اته ق حالة ما يزيد غلة المين 
المرهونة على الفوائد الجائز الاتماق عليها 
قانواً وهىة /ز قى الماية ستو باوجب اتزاللها 
الها وخصم الزائد منالمصار يفثم اصل الددين 

وحيث ان الحمكة ترى تعيين خبير 
للاطلاع على مستنداتالطرقين وخ صالحسابي 
بينهما لممرقة مقدارفوائد ميلم الرهن الاصلى 
الذى استلمه مورث المدعى عليهم وهو مبلغ 
“57لا جلية و١٠‏ ةلاملم بتاريخ ه مار صسنة 
٠‏ لغاية تاريخ رقم الدعوى ومقدارمادفعه 
المدعى عليهم الم كورون الىالمدعى وخصمه 
هن ميلغ الزهن ومصاريفه وقوائده باعتبار 
الماية قسعة يطريق الاستهلاك نويا 


على 

«انالترجمة الفرَ فساوية 1كثر صراحة من 
النصالعربى وهى تفيد المنى الذىحكت به 
المحكة بغير شمهة 3 والشهه موحودة ق 
الصيتة المرية فقط » . 
| (قضية محد يك على سرور ضد احد عبد القت 
ست الوق واخرتت تمرة ٠١١4‏ سنة 510 ٠١‏ كلى 
دائرة حشرة صاحب المزة عبد الباق زكى القشيرى بك 
وخفرتي عاذر حيعى يك وهوي على نضار اقتدى ) 


يذنا 


١ظع»*اى‏ . 
محكة مصر التدائية الاعلية . 
تارمته ١4‏ مارص سنة ١98‏ 
وصية.. أرث ‏ حرمان الوارث . يطلان 
القاعرة القافوي: 

امضى رجل ورقة قال فبها يأ نكاقةامواله 
تكون بعد وفاته حمًا وملكا لاولاده دون 
بنت سماها - شك بأن هذا المقد باطل لانه 
يتضمن حرمان البنت من ميراتها الشرعى فى 
تركة والدها والوصية ينصيبها لباقي الورثة . 
والوصية فوارث لا تجوز كا الايجوز حرءار 
الوارث من الارث 

الممكة - 

ف :وحيةاق اللزاء هصن بن عافن . 
والمستأنف علها فى نصيب المستأنف علها فى 
ميراث والدها فأن المستأنف يتمسك بالعقد 
العرق الصادر من المورث المذ كور بتاريج 
٠‏ نوقير سنة 1494 الذىاظهر فيه المورث 
رغمته بحرماق ابنته ظطمه المستأنف عليها 
ين الراك 

وحيث انه لذك يتمين البحث فى قيمة 
هذا العقد وبالرجوع اليه تيين انه حاء فيه 
( ان كاقة ما يترك من ممتلكات سواءكان 
منقولات اوعقارات اوغيرذلكظانه بعد وقته 
يكون حقاً وملكا لاولاده الموجودين الآاذ 
على قيد الحياة وم مد وتمود البلغ واجمد 
ومصطف القصر والبتات اميته البالة وهائم 
اتماصرة و اجيع اشقاء وو الدنهم الست سيدة 


ان 


بنت المرحوم على ابو سام وما ستجد بعد 
هر لاء الاشخاص كل منهم بحسب الفريضة 
الشرعية اما الست قاطمه شقيقهم « وهى 
المستأنف علها ».فانها لم يكن ا حق فى كافة 
ما امتلكه بمد الوظة اصلا ‏ اكتفاء يما على 
زوجها وسف شاهين المزين وقدره اثتين 
وعشرين جنيه افرتى صنف عين بعقتضى 
سندعنه بم المذ كور وعليه شهود معتيرة 
وطى هذه وقد تحررت هذه برضاى من غير 
حبر ولا اكراه للمعاملة عوجها بعد الوظاة 
والحاضرون لشبدون على بذلك ) 

« وحيث إل هذا النص بتضمن امرين 
الأول النص على حرماذ ظطمه من ميراتها 
الشرعى فى تركة والدها الثاني -- الوصية 
بتصيها لباقى الورثة 

« وحيث انه من المقرر شرعاً ان الارث 
جبرى واف حق الوارث انما يتعلق بالشركة 
بعد موت المورث قليس للمورث حق حرمان 
أآى وارث 

وعليه يكون حرمان المورث ابنته فاطمه 
المستأنف علها من حق ميرائها فى تركنه غير 
حائ تمرعاً مهما كانت هى او زوجها مدينين 
للدورث تآأن قيمهة هذا التعهد لا ييرر حق 
ماني من الاورت 

«وحيث ان الوصية بنصيب فطِنه لباقى 
الورئة لاتمهوز شرعاايضاً لانه لاوصيةلوارث 

«وحمث انه لدذلك وللاسباب التى لا محالفها 
فق اشاب الح المستانف يكون الح فى 
محله و سَعينٌ تانيده » 

( قضية مدبوق مصطق عند قطلمة مصطق سمد 

مرة ه8١٠‏ ستة “دكي دايرة حفرات مدهدى 
القلكي بك وأحد مختار يك والستر يارن ) 


عملة الحامام 


نف 
حكة مصر الابتدائية الاهلية 
تأرمخه 7ا؟ تابر سنة 19578 
ميف متممه . أيطال المرأقعة 
القاعرة القائوت 

وجهت الحمكة المعقدة بهيئة استكنافية 
العين اللتممة الى المستأنف وحددت له جلة” 
للف الهين . قل يحض . فطلب المستأقف عليه 
الك بابطال المرافعة . فضت الحكة بذلك. 
جدد المستأنق استثنافه قدفم المستأنف عليه 
بأن حي أبطال المرافعة أبطل الاجرآات التى 
حصلت امام المحمكة الاستثناقية من أوها الى 
آخرها با فيها حكم الهين المتممة . والمحكة 
قَضَت بأن الك بتوجيه الهين المتممة هو 
حك بتى لايؤثر فيه حك ايطال المرافعة 

الممكة :- 

« عا أنه قد صدرق هذه القضية بتاريج 
5 نوشير سته 1951 حم بتوجيه الهين التممة 
لأحد محمد طلحه المستأتف وحدد افيا يوم 
١‏ من ذلك الشهر فلم يحضر وقضي بأبطال . 
المراقعة. ويا أر_ تقطة الماع بين الاخصام 
تتحصرق تأثير حك أبطال المرافمة على حم 
الي المتممة:قالمستأفف عليه الول يقول بأن 
ذلك الحى؟ قد ذهب بكل اجراءات الرافعة 
السايقة عليه ب فبيا حك الهين والمستأنف يقول 
انه لم يذهب بحم البين لأن ذلك اللمك اقلهو 
حك بتى لايصحأن يؤر عليه حكم ابطال المرافمه 


حل الحاماء 
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« ويا أنه عراجعه حك + أوفير سئة له 
الصادر بتوحيه الهين المتممة للستاقف تبين أن 
المحمكة التى اصدرته قد استعرضت فى اسيابه 
كل مأكان ساقه المستأيف عليه الأول هن 
الأأدلة تأيدا لدعواه وناقشها واحداً فواحدا 
وبعد أن فرغت من ذلك قطعت مخواز تلك 
الآدة وانها لانننى صاحبها شَيئًاثئم عطفت 
بعد هذا الى حكيم ضمير الستأفف خشية أن 
خصمه على حق قد أعوزه الاليل فضت 
بتوجمه الهين المتممة أليه 

« وعا أن مثل هذا الحم الذي صق 
الدعوى بأدلتها وحصرها فى تحكيم ذمير احد 
الخصمين لايمكن بأية حال اعتياره حك تحضير )) 
مقصوراً على اجراءات الدعوى بل يتعين اعتياره 
حكا بني) لاتأثير عليه من حك أبطال المراقمة 

( راجع اذ كرة رق ٠6‏ عرتوار دالوز تحت 

عنوان الأحكام ) | 

ووها انه متى أخذت المحكة بهذا 
الرأي اصبح من المتعين تحديد يوم جديد لكلف 
. المين بدل اليوم الذي فات الستأنف الحضور 
فيه واصبحت عر يضة الاستثتاى الجديدة التق 
اعلمها امد عمد طلحه يتاريخ ١7‏ دلسمير سنة 
1 وطلب محاميه احتياط) قيوها تكلا 
عريضة تعجيل للفصل فى الدعوى بطلب 
حلف الهين وليس من وجه للنصن على قيول 
شكل الاستثناف المندمج فبها » 

( قضية التخ امد تمد طلحه ضد جرجس مقار 

عبد الملاك ور مرة ١١#‏ ستة ١؟ول‏ دارة 


حفرة صاحب المرة عمد ابيب عطله يك وحضري 
مصطق صيرى يك وجتال الدين ابأظه اقتدى القاضيين) 


نا 
محكة مصر الابتدائية الاعلية 
قرار تاريخه 7 ينامر ستة 1955 


تنازل عن الأديون . دين تجارى ‏ تنازل عن الحكم . 
رضاء 5 المدن 


القاعرة القائونئ 
لا يجوز التتازل عن الاحكام. وتحويل 
الديون المقضنى بباء فها الى الغير الا برضّاء 
المدين ولو كان اصل الدين دينا تجاريا 
الممكة 3 > 
م وبا اته لانزاع فى ان المستأنف ليس 
بيده ورقة مجارية ستتد الها قَّ دعواه ل 
كل ما يرتكن اليه هو الحكم الصادر له 
«وععالن هذا الحم لاعكن يأب حال 
اعتباره سندآ عخارماً حائزا لشروط الاوراق 
التجارية التى تنتقل ملكيتها عجرد تحويل 
بغير حاحة الى رضاء المدبن تلك الشمروط التى 
ان فاتت اية ورقة سقط اعتبارها كؤرقة 
حجار بة عهماكان موضوعبها مجارماً والمتعاملين 
بها تجار ( راجعم يودرى فى كتاب البييع بعد 
تعليقاً ع المادة 159 فرقسي ) 
« وعا انه تبين ذلك اصبح من التعين 
صحيحاً ورضاء المدين فى هذه الدعوى لااثر 
المستأنف قد اصاب اذا الحق فى 
قضائه ببطلان التنازل وين تأبيده 
( قضية رفله افتدي قلته وآخر ضد الرس امد 
عند طلحه وقل حشري تحكية ططنا الاتداكة الاهلية 
عمرة 311١‏ ته 193709 استئئاف دائرة حقرة صاحب 
المزة عمد ليب عطيه يك وحغرني صيري بك وال 
الدين اياظه افندي ) 


4 عحة الحاماء 


محكة مصر الابتدائية الاهلية 
تاريخه م توشير ممنة ١3517‏ 
كل بالعمولة . سقوط الدعوى ‏ سرقة . شاة 

القاعرة القانونئّ 

مذم. المائة وعانين وم المغررة ى المادة 
٠١+‏ من قانون التجارة الاهلى لسقوط الدعوى 
على الوكيل بالعمولة وعلى أمين التقل بسبب 
ضياع البضاعة أو تلفها لا تسرى على حالةتضباع 
البضاعة سبب السرقة والخيانة 

المحكة :ده 

« ما انه لاتزاع بين الحصمين فى انه ققد 
من الطرود التى تسضتها مصلحة السكة الحديد 
لنقلها للمدعى مانية طرود م لانزاع فى ان 
قسمة هذه الطرود هي المبلغ الذى يطلية 
المدعى لأن المدعى علها لم تنقض تقريره ولم 
تقدم ماسقطه 

دوعا ال دفاع مصلحة السك الخديد 
ينحصر قى التقادم أي فى سقوط حق المدعى 
فى المطالبة يحكالمادة ٠١4‏ من القانون التجارى 


« وعا ان المدعى قد رد على ذلك باسهاب 


وناقشته المدعى علبها بإسهاب أيضاً وجمل قول 
الاثنين يتحصر فى ان مدة التقادم اتقطعت 
أو لم تنقطع 

2 وعا انه قد ورد فى داع المدعى بعذ 
ان وق ادلته قى ان المدة انقطعت مابشير 


ع 


القانون التجارتى لاينطق فى هذه الدعوى 


لان هناك خيانة وعش من المدعى علبا اما 
الظرود الغاقدة: 1 سرقت:- وليست السرقة . 
الا خيانة 

« ويا ان المحمكة تستخاص هن ظروف 
الدعوى واقوال الخصمين ف المر اقعة وق 
المذكرات المفرضة ان ضياع القانية الطرود 
المكال نميا لاعكر: تصور حصوله الا 
بالسرقة واشتراك عمال مصلحة السكة الحديد 
فى تلك الجرعه أو على الاقل تغافلهم الى المد 
الفاحش الدذى 5 اللصوص الاغراب من 
اغتياها وكلا الامرين فى نظر المحمكة فى حد 
المنانة والغش وهذا الاستنتاج لايقتفى 
بأية حال وت جرعة الشرقة أو الاشتراك 
قها على ذات موظف فى المصلحة بل يكنى 
لترتيبه منظقاً فى الخاطر ومحمل شخصيته 
مصلده السك الحديد الممنوية مكولية ان 
تمحز امام القضاء عن اثيات ان الفقدانالذى 
أعترقت يهكان يمحادث قبرى أو كان نتيجته 
الطبيعية الثىء الفاقد كاذ يكون احترق 
عفواً لقابليته احريق ( راجع علة دالوز 
الدوريه سنة 1848 الْزء الاول صفحة / دض 
والجزء الثاني صفحة 181 ) 

اما وقد عيزت مصلحة السكة اللديد عن 
اثات شىء ٠ن‏ ذلك فى هذه الدعوى قلا 
مشاحة فى اعتبار ان الفقد المقول به ليس 
الا سرقة والسرقة هى ام المنالات وامين 
التقل عصلحة السكتة الحديد لايجوز له ان 


يحتج بالتقادم مادام فقداز البضاعة التى او عن 


الى ان التقادم الوارد فى المادة ٠١4‏ من | عليها نتبيجة لميانة مماله 


يحل الحاماء ل 


دوعا انهمى تقرر ذلكمن بحث نقطة 5 
المدة بالطليات التى قدمها المدعى والمراسلات 
التى دارت بينه وين المدعى علها لاحل لها 

« وعا ان ماذهيت أليه المدعى علبها من 
ان 0 الذى تحن للمدعى اخذه اذا 

أن ليس من تقادم هو المبلغ الذى 
000 لانحة السكة الحديد نصت 
على ذلك التقدبر كبو عثابة شرط جزالى 
متفق عليه هو قول مردود مع نظرية 'خد 
المدعى علا مخيانة عمالطا المستفادة ما تقدم 
« وعاانه يتعين ٠ع‏ هذا الفضا لمدعى 
بطلباته ماعدا التفاذ العاجل فن الممكة 
ْ لاترى محلا الح به 
( قضية المواجه ارمناك هسرحان 3د مصلحة 
المكة الحديد تمرة 14٠8‏ ستة ١971‏ دابرة حضرة 
صاحب العزة حمد ليب عطيه يك وحضرني مد 
عبد اللطيف يك ومصطق صبيرى بك القاضيين ) 


هه 
محكة المنصورة الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه. ؟ مايو سنة 1955 
ميماد الاستكناف ‏ قانون الماكن 
القاعرة القَادوسىّ 
ان مدة استئئاف الاحكام الصادرة فى 
مادة الساكن خسة عشر يوم يحسب المادة 
فاذا رفع الاستثتاف بعد هذه المدة يتعين 
عدم شوله . 
( استعتاف تمود حستين الطباخ صَّد عاقظ إراهم 


عزيه ممرة 506 لتة 1515و داو حشرة مصطق يك 


حلمي حفرتي علياق يك تجيب وحسن يك راد 
القاضيين ) 


إن 
محكة بتى سويف الابتدائية الاهلية. 
حم تاريخه م ابريل سنة 19198 
شركات الحاصة . اثيات 
القاعرة العافت 
انه ولوان القانون اشترط ضرورة وجود 7 
عقد كتاى لاثبات شركات التضامن 
والتوصية الا أنه فيا يختص بشركات الحاصة 
قد أباح قى المادة + من القانون التحاري 
أثياتها بالدفاتر التجارية والخطابات . فان وجد 
دليل كتانى آخر يسوغ احتال وجود الشركة 
جاز وقنئذ اثبات وجود الشركات المذ كورة 
البينة 
المحكة : 
« حيث ان المدعيين طلبا من باب 
الاحتياط احالة الدعوى على التحقيق حتى 
شيتا بكاقة الطرق العانونية بما فها البينة ان 
المدعى عليه كاذ شريكا معيما ومع المد 
صالح شحاته بحق الثلث فى ملية مشترى 
و بيع 17777 قنظار رأ قطنا ق سنة 1519 وان 
العملية المذ كورة اثنهت مخسارة + خص المدعى 
عليه المذ كور قيهامبنغ ١٠«ملم‏ و49ه حنها 
دف منها 0٠‏ جنيه وتيق مبلخ 4٠٠‏ ميم 


وه جنيه وهو قيمة الدعوى الحالية 

« وحيث اله ولو أن القانون اشترط 
ضرورة وجود عقد كتابى لاثبات شركات 
التضامن والتوصية الا انه فما مختص لشركات 


3 علة المحاماء 


الحاصة انه أياح فى المادة + من القانوت 
التحارى اثياتها بالدظير التحارية والخطايات 
ذان وجد دليل كتابى أ لسواع احهال 
وجود الشركة حاز وقتكذ ائبات وجود 
الشركات المذكورة بالبينة 

« وحيث ان المحكة نرى من ظروف 
الاغوي ومن الاوراق. القدمة يحافظة 
المدعيين احابة طلىالمدعيين ائباتو جو دشركة 
محخاصة بيئهما وبينالمدعى عليه وصالح شحاته» 


( قضيه حرحس اقندى اإراهج وآاخر صد قم 


افتدى حنا بشاره مرة هلالا سنة ١911‏ كلى دارة 


حقرات جمد تصار ٠‏ يك وعاذ حيتى بك وعبد السيح 
حنا يك) 
/52 
محكة الوسى المجزئية 


تارمحه © يناير سنة ١9330‏ 

اجارة ‏ المؤجر . تعهداته . ميمة . تمووض 
القاعرة القائونير 

القاتون المدتى الاهلي لا يازم المؤجر بأكثر 

من تسليم المكان المؤجر بالحالة التى هو عليها 

وقت التعاقذ . قاذا احتاج المكان المؤجر الى 


عرمة فى بحر مدة الايجار وامتتع المؤجر او مهاون 
فى عملها فلا يترتب على امتناعه او تهاونه اى 
تعوويض عهما كانت نتائجه 

المحكة: 


حيث ان المدعى طلب الحم له على 
رة الاوقاف عبلغ 19 جليه و مل وهو 
0 لحق مغروشاته من 


الامطار التي تساقطت مر:_ أسقف المازل 
استتجاره من الوزارة وهذا حسما أظهره الخبير 
الذى تعين فى دعوى اثيات الالة 

« وحيث أن الماعى يبتى دعواه على ان 
الضرر ناشىء من اهمال الوزارة فى عدم بربقة 
سطح المتزل فى الوقت المناسب وذلك بالرغم 
من أده أنذرها بصرووة أحراء هذا الاصلاح ومع 
ذلك فامها م تأبه بطليه 


« وحيث ان الحاضر عن وزارة الاوقاف 


طلب رفض الدعوى وذلك لأن الوزارة لاتسأل 


عن اجراء اى تعمير فى المكان المؤجر بعد 
استلام الستأجرله وهى ان عملت مِيئًا فيكون 
هذا تفضلاً منها بحيث اذا تهاوتت فى عمل 
ما يطلبه التأجر أو رفضه فلا يترتب على 
امتناعها أو توانها أى تعو يض مهما كانت تتائجه 

« وحيثان حجة الوزارة تى ذلك ترجم الى 


أن القانون المدتى الأهلى لا يازم المؤجربأ كثر 


من تلم المكان المؤجر بالخالة التى هو علمها 
وقت التعاقد يما وان المؤجر عير مازم يعمل أى 
مرمة مده التأجير 8 

« ؤحيث ان الوق ع رتك عل نين 
المادتين الرابعه والخامسة من عمد الانجار المادة 
الرابعة التى تشير الى أن التحسينات والترسيات 
الجزئية تكون على المستأجر يستخلص منها ان 
ما عداها يكون على الجر 

« وحيث ان هذا الاستنتاج فيه تكاما لم 
ما يدخ له المستأجر من التحسينات يكون من 
حق المؤجر 


محلة الحامام , 


بذ 
«وحيث أن اماد الخامسة لا ميد المدعى منقولانه وهذا ا مطر تسرب من السقف ولذا قلا 
بأ كثر من المادة الرابعة لامها تركت للوزارة اذا | يطل تدارك الخالة 
رأت هى ضرورة لعملعرمة صيانة للكبالامراعاة «وحيث انالعيب بعد ذلك ل يصبحخيا 


لستاجر ان تجرى هذه المارة ان تبسرت 
والمستأجر فى المكان او ان تخلى المكان ولو 
قبل مباية العقد بغير تو يض 

«وحيث ان المدعى ارتكنعل أن المؤجر 
مازم بتعويض الضرر الناشى* عن وجود عيب 
خنى فى الكان المؤجر عملا بالمادة ١0/١‏ من 
القانون الغرضى وتطبيقًاً لقواعد المدل التى 
تقضى بالأخذ بهذا الميدأ ولول ينص عليه فى 
القانون المصرى ٍ 1 

« وحيث ان الوزارة قالت بانها لا تسال 
كذلك عن العيب الى لعدم وجود النص 
فى القانون المصرى فضلاً عن انها احتاطت فى 
عقودها ونصت علل. أنها لا تسأل عن الاضرار 
الناشعة من تساقط الأمطار وذلك منعًا لكل 
. شك وسدا لباب التأويل فى احمال تضمن 
المؤجرعن الاضرار الناشئة من العيب الى 

«وحيث ان العيب ات هو ما يجهلهالمستأجر 
وقت التعاقد . أما اذا ثبت علم الستأجر يالعين 
وقبل البقاء فى المكان المؤجر فلا مسئولية على 
المؤجر لان المؤجر غير مازم بأ كثر من أن م 
المكان المؤجر بالحالة التى كارت عليهبا 
وقت التعاقد 

«وحيث انه ثابت من صور المكاتيات 
ال ىأرسلها المدعىلوزارة الأوقافق١0‏ اكتوبر 
سنة 1911 أن سيق ان المطر أتاف له يعض 


. 


بالنسبة اليه بل أصبح بِأَلَ) به واستمر شاغلا 
المكان المؤجر فلامسئولية على الوزارة خصوصا 
وءن بين شروط العقد المحرر بدنهما ان الوزارة 
لا تسأل عن الاضرارالتى يحتمل حدوثها 
من الامطار 
«وحيث لا تقدم تكون الدعوى على غير 

أساس و يتعين رقضها» 

( قضية عبد اليد يك على التاقورى ضد وزارة 
الاوقاف نمرة 1951 متة 191717 . أصدر الحكم 
حشرة صادق حسن بك اللقاضى ) 


1 
محكة اسيوط الجزئية 
ح؟ تار مخه ه مابو سنة 1١97+‏ 
نفقة . اختصاص . بحا اهلية 
القاعرة العَانونئٌ 

ليس للمحام الاهلية ان تنظر فى 
المنازعات المتعلقة بالنفقة سواء كان من وجيت 
عليه النققه له فها وجه شرعى قى عدم اداتها 
مع انها مقررة أوكان الملزم بالنفقه ليس له 
وجه فى عدم القيام مها لان كل ذلك من 
اختصاص ماك الاحوال الشخصية 

المحمكة : 

« من حيث ان الدعية طلبت ١‏ 
بألزام المدعى عليه بأنِ يدقع لما مبلغ 551 


34 


قرش ونصف قيمة الفقة القدرة لها شري من أ 


مجلس ملى اسيوط يتارم 5مابو ستة 19٠١‏ 
وقد تأخرفى ذمة المدى عليه مقدار النفقة فى 
المدة من أول ديسمير سئة 1985 لغاية آخر 
تابر ستة *؟9١1‏ 

« ومن حيث ان الحاضرعن المدعى عليه 
دفع فرعي بسدم اختصاص الحاك الاهليه لامها 
من اختصاص عا ا الاحوال الشخصية ودفم 
ايض) يعدم جواز نظره ذه الدعوى لسايقة 
الفصل فها فى العضية عرة + سئة ١97‏ 
استثتاف اسيوط ْ 

« ومن حيث أنه قد ثبت أن مجلس ملل 
أسيوط مجلسة يوم 5 مابو سنة 141١‏ حكم 
بترتيب نفقه شرعية قدرها جتبا افرتكا فى 
وو وجنها آخر كل ستة شهور يدل 
كك يازْم بدفعها الزوج المدعى عليه ازوجته 
المدعية ابتداء من أول ينايبر ستة ١9٠١‏ 
وتستمر الى أن يرجم الزوج عن غيه وويصطلح 
مع ووجته ومحرر هذا أعلام شرعى ها د كر 
للتتفيذ - وق فيراير سنة 1959 رقم المدى عليه 
دعوى أمام مجلس ملى أسيوط يطلب القصل 
وحك بالفصل . فاستأنفته المدعية أمام الجلس 
الملى العام وقضى بجلسة ١‏ ماأبو سنة ؟؟9١1‏ 
بالغاء حك مجلس فرعى أسيوط بناء على أن 
الزوجة اظهرت رغيتها فى الصلح وي الفريق 
المنبون وأظهرت دليلا موسا على رغيتها 
فى الصلح بالتنازل عن المبلغ الباق لا من 
النققة وقدره مادة جنيه: 


محلة اللحاماء 


« ومن حيث أن الجلس الملى الذى حك 
بتقدير مبلغ النفقة تشكل قانونا طبق] للاعر 
العام الصادر فى ١5‏ مابو ستة ١887‏ وقد جاء 
المادة ١١‏ العدلة بالقاتون غرة © الصادر 
قى ؟١‏ فيراير سنة 191 « النظر فما بحصل 
بين ابناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالاحوال 
الشخصية الواضحة انواعها يكتاب الاحوال 
الشخصية الذى صار نشره مع قوانين الحام ش 
المختلطة الم » وحاء ى المادة 8؟ المعدلة بالعانون : 
ره ؟ الصادر ى؟١فبراءر‏ سئة ١«أن‏ قرارات 
المجلس التى تضدر منه بصورة قانونية فى دائرة 
اختصاصيها واجبة التفيذ » 

« ومن حيث أن حم المجاس الملى ْ 
الصادر يتاريج 8 مايوستة ١9٠١‏ هو واجب 
التنفيذ بذاته طبقنا للقانون 

« ومن حيث أن القانون المدلى الاهللى 
نص ق المواد ه5١‏ وما بمدها بالاحوال الى 
ترتب فهها التفقة فى الذمة وفى الادة 11 من 
لانحة ترتيب الحا م اخراج هذه الاحوال من 
اختصاص الحا كر الاهلية 1 

1 ومن حيث أن واضع القانون الدى 
تقل هذه النصوص من القانون الفرشنى حيث 


لاتعدد فى الاختصاص هناك كا هو المال فى 


مصر كا أن التانون المدتى أنًا هو قانون 
يبان الحقوق ولكى يكون انون كاملا وجب 
أدماج هذه التصوص شه وى مأخودة عن 
جوع النشريع الاسلاتى والفرتنى مما ولا 
كانت مسائل النققات من مسائل الاحوال 


يلد الحامام 


الشخصية وهذه لها مام 0000000 
أخرجت اللاحة هذه المسائل من اختصاص 
اجام الاهلية فأذا وجد نص فى قانؤن ام 
الاهلية توجنطا حت ولترعنها عله فيحب 
أن تتجنب الام نظر الدعوى خصوصا وقد 
اصبحت من اختصاص جهات قضائيه خاصة 
بالفصل فى هذه الاحوال والا لكان هناك 
تنازع فى الاختصاص واضطراب فى الاحكام 
« ومن حيث ان يعض الحم سارت 
على رأى أنه فى حالة ما أذا كان من وجبت 
عليه النفقة له فنها وجه شرعى فى عدم ادائها 
مع انها مقررة فتكون محكة الاحوال الشخصية 
هي الختصة لها .اما أذا كان المازم بالتفقة 
ليس له وجه فى عدم القيام بها فلحا م الاعلية 
مختصة ولكن هذا الرآى لامحل للاخد به 
مادامت الجالس اللية لها حق تقرير التفقة 
بالاوجه الشرعية والفصل فما أذا كان هناك 
تزاع تعلق بالاحوال الشخصية وحكها واجب 
التتفيذ فلا محل تسعى فى اشتراك الحا 
الاهلية قى هذا الاختصاص وصاحبي هذا 
لزني جملها انها ماك تنفيذية أ كثر انها مام 
للفصل فى المتازعات 
« ومن حيث أنه لذئك يكوت الدفم 
الفرعى بعدم اختصاص الحاكم الاهلية بنظر 
الدعوىى علولا محل اذا لابحث فما عدا ذلك» 


( قضية الست ائيسه يونت متصور عبيد سحهة عرة 


لانت وو لمر ىم عقرة عد يك 


على القاضفى ) 
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2 تاريحه /ا ارس ستة !ا 
رعي الزراعة . ترك المواتى ترعاها . القصد , 
القاعرة انون 

حال « الرعى » وه ترك الواشى ترعى» 
المنصوص علهما فى المادة ؟5عك/رم عقو بات 
إشترط فمهما العمد . قن تركمواشيه ترعىيزراعة 
الغير بغير قصد بأن كان ذلك ناثمًا عن اهمالهق 
الحافظة علا فلا يعاقب جنائيًا وان كان قد 
بعد مسئولا مدنا عن التعو يضات 

المحكة 

«ها انه لل يتم دلي لعلى أن المتهمين تعمدا 
ترك مواسهما ترعى زراعة الجنى عليه بل نزلت 
راع در ناراك بدك ذعافي اتيو اق 
أتزله لتتأول طعام الس<ور ولضعف بصمر الممهم 
الاول لدرجة يتعدر عليه معها عيير المرئيات 
لإنبارة قسن ترود #الاندء عل ل ك1 
ذلك بالجلسة : : 

«وعا أن النيابة ذهيت الى أن رك العمد 
لس بشرط لازم ى حالة ترك المواثتى ترعى 
زراعة الغير مرتكنة فى ذلك على ان « التركت » 
معتاه « الاهمال » والا لما كانت هتاك قائدة 
من النص عليه واقتصر المشرع على حالة 
« الرعى » وحدها 

« وعا ان الققرة الثالقه 
عقويات اشتملت على حااتين وها « الرعى » 


من المادج يعم 


ف 


ع للطاماء 


و« ترك المواشى ترعى » ومما لا جدال فيه ان 
ركن العمد شرط جوهرى فى الالة الأولىكا 
هو مقهوم بداهة من مجحرد تعبير ا مشرع يتوله من 
« رعى » واغا محل اللبس هو الخال الثانية اى 
حالة « الترك » فانه قد بادر الى الذهن لاول 
وهلة ان قصد المشرع مها انما هو حالة الزعى 
التى تنشأعن الاهمال فى الحافظة على المواثى 
فتنسر بالى زراعة الغير وترعاها و بناء على ذلك 
لايكرن هناك محل للقول بتوفر وكن العند 
. لان الجريمة فى هذه الخالة تمد من الجرام 
الغير المقصودة 
دوعا أنه لأأجل الوقو ف على حقيقةالغرض 
الذىرمىاليه المشرع منقوله « او عركبا ترعى» 
يجب ( اولا ) معرفة التفسير القانوق. لكلمة 
« ترك » والوقوف على معناها يحسب ما قصده 
الشرع ( من ) معرفة الحسكمة التى من أجلها 
نص على حالة « الترك » يجانب حالة « الرعى» 
دوعا أنه يكنى لمعرفة المعنى القانولى لكلمة 
« ترك » محرد الرجوع الى النسخة الغرئسية 
حيث عير عنها ا مشرع هوله ( عكتهم عوممتدا ) 
يعنى بدعها ترعى اى أنه براد بالترك ان يكون 
مقصوراً والا لوكا نالمشرع يقصد بهمجرد الاعمال 
لعبر عن ذلك يقوله أو من تسبي بغير قصد 
فى تركها ه ترعى » وهو التعيير الذى جرى عليه 
دام بصدد الجراتم الفير المقصودة والناشئة 
عن الاهمال. 
«وها انهمما يساعد على فهمالغايةالتى يربى 
الها المشرع من عبارة الترك كونه قرن تلك 
المالة وله « بغير حق » وهو وصف لامر 


ملحوظ فيه التعمد أما لوكار"_ براد به مجرد 
الاهمال لما كان عناك محل لاقول بأن الهم 
عمق أوغير عرق فيه لان الاهمال من الامور . 
البعيدة عن قصد الشدخص الخارجة عن ارادنه 
«وها أنه قد يمترض على هذا بأن عيارة 
« بغير حق » التى نص علبها القانون هى خاصة 
بالحالة الآولى أعنى حالة « الرعى » وحدها 
لسبب تجاوز العبارتين لنظ) ولكن يكتى لدفم 
هذا الاعتراض محرد الرجوع الى عبارة القانون 
فق البييةة الافرئجية حيث يتضح مها مجلاء تام 
انها منصرقة فى معناها المحالى« الرى» دوترك 


الموائى لارعى » على السواء 


هوا أنه فيا يتعلق بالحكمة البىمن أجاها 

فص الشرع على حالة الترك فانه فى الواقم 
ما وضع هذا الاص الا يمقصد أن يلدق يحالة 
الزعى تلك الخالة التى تكون فها المواشثى قد 
تسربت أولاً .ن تلقاء تقسها الى زراعة الغير 
وأخذت ترعاها ثم ع صاحيها بذلك ولم عنمها 
بل تركها مستمرة فى الرعى فان القانون أوجب 
عليه فى هذه الخالة الزامًا وهو متعها فان قصرق 
ذلك عده مسؤولة جنائيا عن استمرار المواثى 
فى الرعى أسوة عن يتولىبنفسه الرعى من بادىء 
الأمر وى تسوية عادلة مقبولة عقلا وقانون 
وبعبارة أخرى فان شطرى الجرعة المنصوص 
علمها فى الفقرة الثالئة من المادة 5:٠‏ عقوبات 
فى الواقع متبادلين غير أن أحدهها جرم ايجابى 
”مهتمعتسصددة 06 اتاءل والثالى سلى :ذاه“ 
”موتسمتسره ل 


«ويا أنه فضلا عنا تقدم فانه لا يتأتى ان 


ع الخاماء 


نف 


يكون المششرع أراد أن يجمل حالة الشخ الى 
تسبب فى رعى ماشية ازراعة الغير عمجرد اهماله 


فى متو واحد مع من يفعل ذلك قصداً |. 


ويتولى أمر اارعى «تعبداً ويفرض القانورف 
لكلبهما عقأبا واحداً 

دوعا أنه وان كان قد يعترض على ذلك 
بأن المشرع جمل لتلك العقوبة حداً أدنى وحداً 
أقصى وان لاقاضى حق التصرف فى تطبيق 
ما براه مناسبً حسب الأحوال الا أن هذا 
0 عليه لكون المقئن جرى داع على مبدأ 
الفقة القاتونية فى القوبة بين الجرائم القصودة 
والجرائم الغير المتصودة بالنسبة للقمل الواحد 
ول يتفق أن مزج بين الجرعتين وجعل لها عقابا 


واحداى أى موضع من مواضع القانون ولو أنه ٠‏ 


وضع لكل انقو بات دآ أقمى وحدا أدبى 
وذلك نظراً لما بين الخالتين من اختلاف جوهرى 
فضلا عن ان ذلك يكون مناف لمبادىء العدل 
وسنة النشريع وبأياه الذوق السلم 

«وعا أنه يتضح مما تقدم ان حالت الرعى 
وترك المواشى ترعى المنصوص علبهما فى المادة 
؟ؤم - ع عقوبات فشرط فها العمد وأما من 
نسبب بغير قصد فى رعى مواشيه ازراعة الغير 
بأ نكان ذلك ناشمًا عن اهماله فى الحافظة علمها 
قلم ينص القانون على عقايه جتانيا وان كان قد 
يعد مسؤولا عن التضمينات مدنا وعلى ذلك 
يتعين براءة المنهمدن ءنالتهمة السندةالسهما علا 
بنص المادة ١417‏ جنايات .وعا أن امهم التالبى 


أعلن قانوثًا ولم يحضر و يتقرر الك فى غيبته 
عملا بالمادة 17 جتاءات » 


( حجلة الخانفات قضية التاية ضد تود سالم 
أو عيشة مر ٠‏ عخالفات بى سويف . أصدر 
المكم حقرة تمد فتحى بك القاضى ) 


5 
محكة بنى سويف الحرئية 
تاريحه ؟” مايو سنة “19578 
تبعية الدعوى المدنية للدعوى المنائية 
الشاعرة القَاويمٌَ 

لا محل لنظر الدعوى المدنية امام المحمكة 
الجنائية الا:يصفة تبعية للدعوى العمومية فاذا 
سقطت هذه أو منع القاضى الجناتى من نظرها 
لسيب من الاسباب قلا تنظر الدعوى اللدنية 
وحدها لأأن هذه فرع لتلك ومتى سقط الأصل 
سقط الفرع معة 

الممكة :-- 1 

« عا أن المدعى بالحق المدتى اقام هذه 
الدعوى مباشرةمتهماً مؤّمن عياد بانه و «وممن 
شهر فيرابرسنة؟198 بتاحية اهناسيهالحضراء ' 
تجار ى على هدم مستى معدة رى أطيانة وطلب 
تعويضاً قدره +٠‏ جنيباً وبجلسة المرافعة 
ودى على المهم فل يحضر واتضح انه توق 
فطلب المدعى بلسان وكيله الحاضرعته التاجيل 
لادخال ورثة المهمق الدعوى المدتيةوالئيابة 
عارضت فى طلب التأجيل وطلبت الحم 
سقو طالدعو ىالعمومية لوفاة المهم معالمم 
يعدم اختصاصالمحكة بالتسبةللدعوىالمدنية 


24 


مح المحاماه . 


فطلب المدعى المدلى رفض هذا الدفععرتكناً 
على نص المادة 178 -جنايات وعلى أن الدعوى 
العمومية رفع تطهذه الحكة بالطريق القانوق 
وانها أصبحت مر تبطة ينظرها بالرئ من سقوط 
الدعوى العمومية 
«وعا ان الفص لق الدقمالفرعى يتوقف 
ع معرفة الغرض الدذى برىى اليه المشرع من 
قوله تى المادة ١78‏ جنايات ويحجوز له ( اى 
القاضى ) أن ع أيضاً ق التضمينات بأن 
جعل التص جوازياً وليس وجوبياً ما فعمل 
فى المادة ١7‏ منه 
« وبا أن نظام القضاء جرى على فصل 
المواد الجنائية عن المواد المدنية وجعل لكل 
منهما محاك خاصة لا يجوز لما أن تت.دى على 
. اختفاص الأأخرى واعا وضع المشرع طذه 
القاعدة استئناء يأنجعل القاضىالجنالى مختصا 
يجات_القاضى المد ىف الدعوى المدنية المترتبة 
على التضمينات الناشئة عن جناية أو جنحة 
أو عخالفة وعلةهذا الاستثناء واضحةمن كون 
القاضى الجنائى الذى ستطرح امامه الدعوى 
العمو مية يصبح ماما جميع الوقائع والظرو ف التى 
نشأت عنها دعوى التضمينات وككنه تقدبرها 
عند نظر الدعوى العمومية بدلا من تكليف 
المدعى بالحق المدتى بالرجو ع الى الها كالمدنية 
وطرح الموضوع أمامها مائياً والبحث فيه من 
جديد مراعاة لمأاتى ذلك من الاقتصاد فى 
العمل والوقت والنفقات 
«وها أنه متى تقرر ذلك يتضح ان حكة 
هذا الاستثناء محلها دائا أن تنظر الدعوى 


ااااابرنربب 22:122‏ لل000 ريمخ#)0ب0ل0ل0ل2ر0ة-_--7-7ئ7لللتتتا 


المدتية تبعا للدعوى العمومية والا اصبحت 

الحا المدنية أولى ينظرها دو الاك الجنائية ‏ 
لانتلك هى الأأصل فى الاختصاص والدلة التى 

خولفت من أجلها القاعدة العامة أصبحت 

معدومة ْ 

«وعا أنه منمر اجمة تصوص ال موادم4/» 

وكه ولاعاو؟ أ و/ا !و79 ولاه؟ وكمل؟ 

جتابات متضح أن ا مشرعالمصرى جرى داعا 

على هذا المبداً ول يخل به قانه فى المادتين 14 

و5845 منع الحاكم الجبائية من أن تنظر 

الدعوى المدنية بالتضمينات عند. رفعها 

بصعة مستقلة ومتفصلة عن الدعوى العمومية 

وق المادة 17 أوحب على القاضى المنانى أن 

فصل قى تلك الدعوى لأأن فى حالة الحم 

بالادانة مفروض عليه نظر موضوع الدعوى 

العمومية . وأما فالمادة ؟17 فقد جعل البت 

فى الاختصاص جوازياً أى متروكا الى اختيار 

القافئ وتقديره طيقاً للظروف وعلة ذلك انه 

فى حالة الح بالبراءة لا يشترط أن يكون. 
موضوع الدعوى العمومية قد طرح على 

بساط البحث امام القاضى كلو تبين له قيل 

نظر الموضوع أن الدعوى العمومية سقطت 

عفى المدة او لواة المهم او اتضحله من تجرد 

شكل الدعوى الها مدنية يحتة واذ وصف 

الجرعة لا بقع نحت اى نص من نصوصقاتون 

العقوبات واعا المدعى بالحق المدلى قصد من 

تحريك الدعوى يهذه الصفة مجرد جلب المهم 1 
امام المحاكم الجنائية والتخلص من الممكة 
المدنية ذاتالاختصاص الاصلى فنى ججيع هذه 
الا حوال وما عائلها يتعين على القاخى المنانيىي 


يحلة الحاماء 
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ان عتنمع عن نظر الدعوى المدنية لامها تصبح وتم للها تقدير ظروفها ولاعيرة يكون الحكة 
مدنية سرظو تكو الحا اولى بنظرهاحتى | التى فصلت فى موضوع الدعوى العمومية 


لقد ذهبت لنة المراقبة القضائية ى مذكرتها 
المؤرخة 14 عابو ستة 14٠‏ الىابمد من 
ذلك بأ نكاذ من رأمها ان القاضى المتالى له 
فى حالة سقوط الدعوى العمومية او الحم 
البراءة أت يقشى بعدم اختصاصه بنظر 
الدعوى المدنية اذا رأى ان هذه الدعوى 
ستستلؤم اجراءاتعرافعة مطولة ولو انه تم له 
نظرالدعوى العموميةموضوعاً وان الاحوال 
الى يجوز للقاضى الجنالى فها ان يفصل ى 
الدعوى المدتية طبقاً لدادة +18 جنايات 
فى الاحوال التى يكوق حك البراءة قها 
مترقباً على نظر الموضضو عمالو تبين له ان 
الواقعة غير ثابتة من التحقيقات التى اجراها 
او ان الواقعة التى ثبقت أمامه لا يعاقب علها 
القانون او ان احد اركان الجرعة ل يتم عليه 
دلي لكاف واعا الفمل الذى ثبت صدوره من 
الهم يجعله مع ذلك مسولا عن التضمينات 
من الوجهة المدنية 
« وا انه يتضح مما تقدم انه ل ببق محل 
للاعتراض بالمادتين ١0/7‏ وى ١؟‏ اللتين بسك 
هما المدعى بالحق المدلى فى متحكرته وهما 
. الحاصتين: يميواز استكناف الدعوى المدنية 
بصفة مستقلة فى حالة عدم اسكناق الدعوى 
العمومية وكذتك المادة 8؟؟ المتعلقة بالنقض 
المرفو ع منه وحده لانه قى ججيع هذه 
الاحوال تكون الدعوى العمومية سبق ان 
طرحت امام الحكة الجنائية ونظرت عمرقتها 


هى محكة اول درجة فقط لان هذه المحكة 
والمكة الاستئنافية ومحكة التتقض ما ىالا 
درحات متتابعة لسلطة حنائةواحدة وعكنها 
أذ تقدر التعويض بناء عل ما اجرته محكة 
اول درجة من التحقيقات فعلة اختصاصها 
الاستثتائي بنظر الدعوى المدنية لم تنعدم 

«وعا انه بناء علىالاعت.ارا تالسالفةالذكر 
يتضح جلياً ان الدعوى المدنية لاجمل لنظرها 
امام المكة المنائية الا بصفة تبعية للدعوى 
العمومية فاذا سقطت هذه او منع القامقى 
المتا ني من نظرها لسبب من الاسياب فلا محل 
لنظر الدعوى المدنية لان هذه فرع لتلك 
ومتى سقط الاصل سقط القر ع معه 

«ولذنك يتعين قبو ل الدفم الفرعى المقدم ٠‏ 
من التيابة والحك بسقوط الدعوى الممومية 
لوفاة الهم وعدم اختصاص المحكة بنظر 
الدعوى المدنية» 

( جلة الجتح ‏ قضية ممرة 84 جنح سايرة . 

اجد اد القانى مدع نحق مدى ضد مؤمن عباد . 


أأصدر المكم حهره 2 قحي ك التانى ) 


:١ 
حكة كرموز الحزئية‎ 
١98+ تار مه 8؟ ماأبو ستة‎ 
المراسه . تزاع‎ 
َّ القاعرة القائو:‎ 
المادة ه 1+ » من القااون المدنى اشارت‎ 
الى حالتين يجوز فبهما للمحكة أن تأمر بتعيين‎ 


01 محلة الحاماه 


حارس تضانى- الالة الاولى - أت تكون 
هناك اشياء متنازع فها ‏ الخالة الثانية - ان 
يكون هتاك أشياء تحت بد النضاء . ول متمق 
المالة الاولى أن .نكون التارع مطرومً أمام 
القضاء فعلا بل يكنى أن يكون هناك حالة نزاع 
واقعيه وأو لم يكن أمرها قد طرح بعد على 
القضاء للفصل فى موضوعه 

الممكة :-- 

« حيث أن الحاضر عن الماعى علمها 
قدم دقمين احدها موضوعى والثانى قانونى قال 
ف أوطها أن الحاجة فى هذه القضية لاتدعو الى 
الحراسة وقال فى اشالى بأنه يشترط لدعوى 
الحراسة أن يكون هناك نزاع متعلق بالموضوع 
ومطروح فملا أمام احا كم ١‏ 

« وحيث انه قها يختص بالدقع الاول 
قند ظير للمحكة أن ادارة المدرسة ترجم الى 
شركة لدع المزء الأكير فها وأن المدعى 
علمهما متغردين بالادارة ْ 

« وحيث أن محرد التخاف فى عمل كادارة 
المدرسة أمر فيه خطر على صالم الشركة لاأن 
أقل شوشرة حول معهد على أو القاءين به قد 
تدعو يطبيعتها الى التأثير عيل عمته ونزح همة 
الاباء منه وتتقيرجم من ترك أمر تربية أولادهم 
للقاغين به 

1 « وحيث أنه قمايختص بالتعطة الثانية أن 

ال حك ترى أن أساس دعوى الخراسة يرجع 
الى ماجاء فى المادة١44‏ من القانون المدبى والى 
مانصت عليه المادة 8 من قانون المرافعات قى 


المواد المدنية والتجارية من ويل القاضى 
الجزنى الاختصاص فى. المي فى الامور 
المستعجلة التى يحثى علبها من فوات الوقت 

« وحيث أن المادة 44١‏ من القانون 
الدتى اشارت الى أمرين يجوز فهما للمحكة 
أن تأمر بتعيينحارسا-الأمر الأول -أن تكون 
هناكاشياء متنازع فنها-والامر انثالى-أن يكون 
هناك اشياء نحت بد القضاء 

« وحيث أنكلة متتازع فها لاتحم أن 
يكون أمر التنازع مطروح على القضاء :فلا 
بل يكتى أن يكون هناك حالة نزاع واقعية ولولم 
يكن أمرها قد طرح بعد على القضاء للفصل 
قى موضوعه 

« وحيث أن المادة 8؟ مرافعات لانشترط 
شروط) مخصوصة فى الأمور الستسجلة بل يكنى 
أن يكون هناك خطر علمها من فوات الوقت 

« وحيث أن هذه الالة متوفرة هنا 
للاسياب التى ذ كرناها ١نم‏ 

« وحيث أن اجام جرت فى احكاءها 
على اعتبار أن. محكة الموضوع هي الخختصة 
بدعوى المراسة اذا كانت دعوى الموضوع قد 
قدمت فملا وأن م تكن هذه الدعوى قد رفعت 
والمحمكة امختصة بالفصل قى مسائل الحراسة هي 
المكة الجرئية(راجم تعليقات جلاد بلكعلىالمادة 
؟مرائمات صحيعة - ٠و1‏ ؟اعرة؛ ولاوالوةو١ ١‏ 
وعلى المادة ١4»مدى‏ صحيقفة ؟ ١‏ اعرد «ولاو .4) 

« وحيث أنه يوْخذ من ذلك ضمنًا أنه 
يجوز رفم دعوى المراسة ولو لم تكن دعوى 


محلة اللحاماء 


اه 


لوضوع قد رفعت بالفعل ويكون الختص 
بالفصل فنها قاضى الامور المستعجلة : 
« وحيث أنه أذا اعترض على ذلك بأن 
قبول اللإعوى على هذه ال خالة قد يمكن الشخص 
من نزع الاموال التى حت بد غيره وأذا عاتم 
أله ذلك قند لابعيأ بعدها بتحريك دعوى 
الموضوع ارد على هذا الاعتراض بأن فى وسع 
من يح ضده أن يتظل من ايقاء الحراسة وهذا 


ماجرت عليه الحا م اختلطة ( راجم حم محكة 


الاستثتاف الختلطة غرة ١ههه‏ مموعة احكام 
العشرة ستين الثالشة صحفة ومه وحم 
الحمكة المذكيرة كرة ههه المدرج بالعدد 
نقمسة صحيقة عرة 1ه 
« وحيث أنه مما هدم تكون دعوى 
المدعى فى عحابا » 
( قضبية مجان افندى يطرس ضد تاشد اقتدي 


ارمانوس وآخرين تمرة ١6١4‏ سنة 1507 . أصدر 
المكم حضرة عبد اللطيف غريال بك القاضى ) 


2 


م 


قنوى سشرعي 
صادرة من فضيلة وكيل الاهمور الشرعية 
فى اثقرة 
التلغراف. ائيات فى الوقائم الشرعية 
القاعرة السسر عد 
الاعتّاد عل التلغراف فى اثبات أو نقى 
الوقائع جابز شرع 


السو ال 


اذا ثبت هلال رمضان أو هلال العيد |. 


يحضور زيد مغى احدى المان الاسلاميه 
بالههج الشرعى وأرسل زيد يخير عراً مفق 


بلدة اخرى بالتلغراف بصورة رحعية معتتي بها 


قبل يجوز العمل بخير زيد المذ كور يعد ما تبين 
بالتجارب صدق خبر التلغراف واصبح حار 
على قوة الخبر الستفيض أم لا؟ 


الثيواب 
نعم : وهو الأعلم َّ 
وكيل الامور الشرعية فى أنقرة 
موسى كالم 
13 
قتوى مشرعي 
صادرة من فضيلة وكل الامور الشرعية 
ق أتقره 
حواز حدو الاستان 
القاعره الشرعدّ 


حشو الاسنان مواد العدنية جَائْد شرعًا 


تين 


الال 
هل يجوز ازيد الاجته الضرورية ارن 


محلة الحاماه 


السؤال 
' سكل فى ناظر وقف اشترط فى كتاب 


يحدو اضراسه فشة أو ذه أو غيرها من المواد | وقنه أنه اذا ا ل النظر لاحدى بنتيه على الوقف. 


اليواب 


نم د وهو الأعل ؟ 


وكل الامور الشرعية فى اتقره 
موس كاف 


5 
فنوى سرعيز 
صادرة من قضيلة المفتي 
بتارعخ 19 بونيه سسنه 19 
شروط مءطلة للوقف . عدم الاحد يا 
القاعرة الشر عي 

اذا كان فى شرط الواقف تمويت 
لصلحة الموقوف علمهم او تعطيل لامور الوقف 
فلا يعمل به .كن شرط عدم جواز محاسبة 
ومناقشة من يكون ناظراً على وقفه لاحتال 


امتداد بد الناظر الى اعيان الوقف بالتبديد أ 


والتغيير والى حقوق المستحقين بالاضاعة . ولا 
يكون للمستحق مع وجود هذا الشرط سبيل 
الى الادلاء بالحجة لاظهار خيانة الناظر وسوء 


نصسر 48 


المذ كور ليس لا أن توكل زوجها فى استغلال 
ريع الوقف ولاى محاسية المستحقين كا انه 
ليس ها توكيل اجتبى عن المستحقين فى ذلك 
وليس لكل من ينتيه توكيل زوجها او أجنبى 
عن المستحقين ايضا فى محاسية ومناقشة من 


|٠‏ يكون ناظراً على الوقف المذ كور - قبل يعمل 


بقول الواقف ( وانه اذا ال النظر لاحدبت 
بنتيه على الوقف المذ كور ليس لا أن توكل 
زوجبا فى استغلال ريع الوقف ولا فى محاسية - 
المستحقين الى آخر الشرط المذ كور ) أو لابعمل 
هذا الشرط ويكون شرطأ لاغا لانه غير 
معتير شرعاً ويكون لكل واحدة من ينتيه ان 


توكل من تثاء باذ كر؟ 
اليواب 


قول الواقف ( ولس لكل من ينتيه 
توكيل زوجبا او أجنبى عن المستكقين ايضا فى 
محاسية ومناقشة من يكون ناظراً على الوقف 
المذ كور ) فيه تفويت لمصاحة الموقوف علمهم 
وتعطيل للوقف لواز اتحصار الوقف هما مع 
وجود ناظر عليه من قبل القاضى وحينئذ 
تصور امتداد بد التاظر الى أعيان الوقف 
بالتيديد والتغيير واللىوحقوق التحقين بالاضاعة " 
ولايكون لها مع هذا الشرط سبيل الى الادلاء 
بالحجة لاظبار خيانته وسوء تصرفه فيكون 


عله اللحامام 


الشرط المذ كور عخالمً) الشرع فلا يعمل به كا 
يستفاد ذيك مما جاء فى رد الحتار صحيفة .1 
جزء ثالث طيعة أمير به سنهة ١587‏ هجرية من 
ان الشرط اذا كان فيه تفودت لمصلحة الموقوف 
علمهم وتعطيل الوقف فلا يقبل . وحينئذ يجوز 
لكل من ينتي الواقف المذ كور أن توكل من 
تثاء فى محاسية ومناقثة من يكون ناظراً على 
هذا الوقف واه أعلم ب 

مقتى الدمار المصربة 

عبد الرحمن قراعه 


5 
فتوى سرعيز 
صادرة من فضيلة المفى 
بتارج 9 لونيه ستة 19177 
المرمان المعلق على شرط . وقوعه 
القاع ره الشرعرّ 
الحرمان الذى يترتب على استدانة أحد 
امستحقين بدين أو يحك عليه ول يؤده لصاحيه 
او يترتب على محقق شرط من شروط الوا 
يقع من تاريخ تحقق الشعرط لا من تاريخ القضاء 
بالحرمان 
السرال 
5 قولكم دام فضلكم 
فى كتاب وقفه شروط] منها : ( انه اذا تنازل 
أحد من مستحق هذا الوقف عن استحقاقه فيه 
لأى شخ صكان أو استدان بدين أو حَّ 


فى :واقف شرط 


ون 


عليه به ولم يؤده لصاحبه حتى ترتب من عدم 
ادائه أو تنازله شروع المتنازل له أو رب الدين 
فى طلب توقيم الححز على أعيان هذا الوق ف أو 
على ريعه أوعلى شيء من ذلك فيكون حيناذ 
التازل أو المديون من مستحق هذا الوقف 
روما مما يستحقه فى هذا الؤقف ومبعداً عنه 
ومطرودا ءنه ولا يستحق شيا فيه لا باستحةاقه 
ولا بخيرها طلقا قبل توقيع الحجز بشهر حتى 
لا يصادف تنازله ولا طلب توقيم الحجز وجبا 
مرعيا ويصرف الناظر على ذلك حينئد على 
التتازل أو المديون الحروم من هذا الوقف 
ما يلزمه من النفققة والكدوة الضروريتين 
وأجرة المسكن اللائق به من اصل استحقاقه 
اروم منه ويصرف باقيه أن يستحقه بعده 
على فرض موته على الوجه المسطور ) 

فاستدان أحد مستحق هذا الوقف بدين 
عله به وترتب علل 
عدم اداه توقيع الحجز بالقعل على ربيع الوققف 
وتحقق شرط الحرمان . قهل الحرمان هم 
ويسرى من تاريخ محقق الشرط أو من تارم 
المي الشرعى ولك الأجر والثواب ؟ . 

اليواب 

الجد نه وحده والصلاة والسلام على من 

لا نبى بعده 
1 حرمان المستحق المذ كور والحال ما د كر 

يكون مستندا الى ها قبل توقيع الحجز بشهركا 
صرح الواقف بذلك في شرطه المذ كور والله 
أعر ع مقتى الديار المصرربة 


و نواده لصاحيه و5 


عبد الرحمن قراعه 


كن 


1 
فتوى رع 
صادرة من فضيلة المفى 
بتارج جل «وتيه سئة 19197 
وقف . زراعة . غلة 
القاعرة الشمرعمٌ 

اذا زرع الواقف أطيان الوقف الموقوفة على 
نفسه ببذره المملوك له وتوقى بعد ظلهور الغلة 

كانت الغلة تركة تورث عنه 


السوال 
سئل فى واقف وقف وقفه على نفسه ثم 
من ينده غل وَوَنْتَه وقد ماث الواقف الم كوو 
عقياً وآل الاستحقاق ازوجته . والواقف فى 
حياته أجرى زراعة الاطيان الوقوقة بيذره 
المملوك له وتوقى بعد ظهور الغلة . قبل عَلِهَ هذا 
الزرع تكون لجهة الوقف أو تمتير تركة 
تورث عنه لورته ؟ 
الإواب 
حيث توفى الواقف المدذ كور يعد زراعة 
الاطيان الموقوفة ببدره المماوك له و بعد ظهور 
الغلةكا ذ كر قتكون الغلة المذ كورة تركة عنه 
لورثته الشرعيين لامها نغاء ملك دكا صرح بذلك 
بصحيفه ١١لا‏ من الجزء الشالبى من الغتاوى 
المبدية والله اعلل ؟ 
مقت الديار الصرية 
عدارمن راع 


محل الحاماء 


لا 
فتوى شرعيز . 
صادرة من فضيلة القن . 
يتاريعخ ٠١‏ بونيه ستة 1955 
شرط البدء همارة الوقف . الدخر ٠‏ ورثة المستحق 
القاعرة السمر عي 
١‏ هل لناظر الوقف أن يدخر من ررنع 
الوقن ملا عفن وتم فى اكرات 
المستقيلة لترمبم وتعمير عين الوقف الغير امحتاجة 
الآن الى العارة ؟ ان شرط الواقف البدء من 
ريع وقفه بمارته وعرمته كان لاناظر امساك قدر 
ما محتاج اليه للمارة فى المستقيل وان كاتف 
الآن لا يحتاج الموقوف للعيارة والا فلا . 
؟ - اذا توفى المستحق وكان بد الناظر 
مدخر متجمد من اليئوات الماضية فلس لورثة 
المستحق مطالية الناظر بدفم ما يخص مورثهم 
فيه لان المدخر لا يجرى فيه التوارث - 


السؤال 

سئل فى واقفة شرطت أن يبدأ ٠ن‏ ريع 
وقنها بعهارته ومرمته وما فيه البقاء لعينه والدوام 
لنقمته ولوصرف فى ذلك جميع غلته ونظراً لا 
عساه أن يحدث فى الستقيل قد حجز ناظر 
الوقف بقدر ١٠١‏ فى الماية من ريع الوقف.ستوما 
على ذمة العارة فى المستقيل وفعلا حجز ه؟؟ 
جني فى مدة ثلإث سنوات وقد صادق 
الستحقون على حابات الوقف وقد مانت 


محلة الحامام 


نان 


احدى مستحق هذا الوقف لنصف ريعه عن 
ورثة . فهل مع وفاة المستحقة المذ كورة قبل 
الشروع ف العارة يجوز صرف الحجوز حت 
بد الناظر من ريم الوقف اورثة المنوقاة وياق 
المستحقين فى الوقف كل بقدر حصته أو صرفه 
فى شؤون العارة عملا بالصادقة من المستحقين 
حيث ان العارة لازمة ضرورية الآن حفظل 
لاعيان الوقف مع العم بأن لمبلم المحجوز لا بنى 
عِبلمم جنا الحرر به كشف الميندس ؟ 


الهواب 

فى كتاب الاشياه والتظائر ما نصه : 
( وفى النوازل سكل ابو بكر عن رجل وقف داراً 
على مسجد على ان ما قضل من عمارته فهو 
للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد لا يحتاج للعمارة 
هل تصرف الى الفقراء. قاللا تصرف الى 
الغقراء وان اجتمعت غلة كثيرة لانه يجوز أن 
يحدث للسجد حدث والداريحال لا تغل. قال 
الثقيه سكل ابو جعفر عن هذه المسألة فأجاب 
هكذا ولكن الاختيار عتدى انه اذاعل انه 
قد اجتمع من الغلة مقدار ءا لو احتاج المسجد 
والدار الى المارة أ مكن الهارة مها صرف 
الزيادة عل الققراء على ما شرطه الواقف انتهى 
بافظه ققد استفدنا منه ان الواقف اذا اشترط 
قدي المارة ثم الفاضل عنها للستحقين كا هو 
الواقم فق اوقاف القاهرة فانه يجب عل التاظر 
امساك قدر ما يحتاج اليه لعمارة فى المستقبل وان 
كان الآن لا يحتاج الموقوف الى العمارة على 


القول الختار للفقيه . وعلى هذا فيفرق بين 
اشتراط تقديم العارة ىكل منة والسكوت 
عته فانه مم السكوت هدم العارة عند الحاجة 
الها ولا يدخر ا عند عدم الحاجة الها . ومم 
الاشتراط هدم عند الماحة و بدخر لها عند 
عدمها ثم يفرق الباقى لآن الواقف انما جعل 
الفاضل عمما للفقراء ٠‏ نتم اذا اشترط الوافف 
تمديها عند الحاجة الها لا يدخر طا عند 
الاستغناء وعلى هذا قيدخر الناظر ىكل ستة 
قدراً للمارة ولا سال انه لا حاجة اليه لانا تقول . 
قد علله تى النوازل يجواز ان محدث للاسجد 
حدث والدار محال لا تغل وحاصله جوار: 
خراب المسجد وبعض الموقوف والوقوف 
لاغلة له فنؤدى الصرف الى العقراء من غير 
ادخار شىء للتعمير الى خراب العين المشر وط 
تميرها اول وعلى ذلك يكون 
لناظر هذا الوقف ان يدخر من ريعه في كل 
ستة قدر ما يحتاج اليه للعمارة فى المستقبل عملا 
شرط الواقف الصرمح في ان سدا من ريع 
هذا الوقف يمارته وعرمته ولو صرف فى ذلك 
جميع غلته فان أطلق ولم يقيده بالحاجة المها 
وتقدير ما يحتاج اليه مفوض (رأى الناظر كا 
صرح به الققباء .وغير خا فان ما ادخره التاظر 
للمارة فى المستقبل خارج حيئذ عن ان يكون 
للموقوف عليهم حق فيه قلا يجرى فيه التوارث 
ظ بوقاة احد مهم والله اعلم م 
مفتى الديار المصرية 
عدارون رام 


كن 


5 
فتوى سمرعيد 
صادرة من فضيلة المفى 
بتار ؟ مارس ستة ١98+‏ 
تسد الموصى لم . المبلغ الممين المومى به ايتداء 
القاعرة السرعيٌ 
اذا تعدد الموصى م و وكان الوصى قد 
وق لأحدمم عبلغ معين شرط البداءة به 
وجب دقع باغ 3-7 المشروط كله قبل 


ماعداه ولو استغرق ثلتالتركة . > . عم آن بدا 
يدقم قم المبلغ المعين الموصى يدقمه ابتداء وما يفيض 
يكن للموصى لم الآخرين 

السؤال 


سئل فى شخص اوصى مجميع ما علذكه 
الى أولاد أخيه والى صهره» بأمتعته الخاصة والى 
أجنبية عنه عبلغ معين وقال يدقع ا من اول 
تقدية تتحصل واقام اخته وصيا مختاراً لتنفيذ 
وصيته ثم مات عن اخت وعم شقيق لم يجز 
الوصية فب للا تنفد الا فى التلت قط .ؤاذا كان 
كذلك خبل الوصى ها بالميلم الممين تأخذه 
كاملا اذا كان يخرج من الثلث نظراً الى 
تصري الموصى يدفعه من اول تقدية تتحصل 
وذلك عمابة النص عيل البداءة بالدة كم الها أو 
تخ متة بنشية نا نصح ألوصية فيه ؟ 


الجواب 


نص فقباوْنًا أن الوصية تجوز بالثلث للاجنبى ا 


محلة الحاماء 


وان لم تجزالورئة ولا تجوز ا زاد عليه الا ان 
مجيزه الورثة بعد موت الموصى وم من أهل 
التبرع شرع - ومن حيث ان الاجنى 
الموصى له هنا متعدد ومنهم الموصى للا ميلم 
معين ‏ - وحيث ان الموصى نص أن يدقم 
داك الميلغ المعين من اول هدية تتحصل وهذأ 
صر ف البدأ وحينئذ يبدأ من ثلث التركة 
هذا المبلغم المعين عملا بشرطه .قال فى رد الحتار 
عند قول الصنف واذا اجتمع الوصايا قدم 
الغرض ان ما نصه ( اعلٍ 0 الوصاءا اما 1 
تكو نَ كلها لله تعالى وللمباد أو يجمع ببنهما 
وان اعتبار التقديم ختص بحموفه تعالى لكون 
صاحبي الحق واحداً وأما اذا تعدد قلا بعتير 
فا للعياد خاصة لا يعتير فنها التقديم كا لو اوصى 
به لانسان ثم به للآخر الا أن ينص على 
التقديم أو يكون البعض عتقاء او محاباة على 
ما سيأتى ) فان قوله الا ان ينص على التقديم 
صرح فما قلتاه - وقال فى الغتاوى المندية 
صحيفة - 1 جزء سأدس ما نصه : ( ولو 
قال ثلث الى لميد الله ولزيد وعمرو لعمرو 
منه مانّة والثل ث كله ماثئة قهى لعمرو قان كان 
الثلث ماثة وحمسين فلعمرو ماثة وما بق بين 
زيد وعبد الله تصفان اه ) وهذا ايض صرح 
فيا قثنا. هذا ما ظهر لى مت ىكان الما لم د كر 
فى السؤال والله اعل 5 
معت الديار المصربة 
عدارحعن راعه 


محلة الهامام 


لاه 


حقوتهم وانهم لا حى لم بعد ذلك قبل الناظر 

| فى المذ كور اعتراق) صر يت كتابي موقمًا عليه منهم 
وى سم عي جميمًا قبل والمال ما د كر يعمل هذه الحاسبة 
صادرة من فضيلة المقى ولبى للستحقين تقض هذه المحاسية التى 


بتاريخ ١6‏ ينابر سنة وا 
بحاسية المستحقف للناظر . نقضبا 


القاعرة السسمر عد 


اذا تحاسب الناظر مم المستحقين وأقر 
المستحقون بأنهم قبضوا استحقاتهم وصادقوا 
الناظر عيل جميم ما أجراه معهم من الحاسية 
اقراراً ومصادقة شرعيين فيس لم بد ذلك 


تقض هذه الحاسبة بدون وجه شرعى 


السؤوال 

سئل فى ناظر وقف اهلى أجر اطيانه 
لشخص وعند حاول موعد استحهقاق الانجار 
قيض التاظر يعضه وصرف مما قيضه الاموال 
الاميرية عن هذه الستة كا صرف غيرها من 
الماريف الضرورية وبعد ذلك محاسب 
الناظر مع المستحقين وبين لكل منهم نصيبه 
فى صاق ريع السنة المذكورة واذن لكلمنهم 
فى قبض فصيبه من المستأجر وقب ضكل مهم 
نصيبه من المستأجر ثم اعترف المستحقون 
للناظر بعد اعمال الحاسية على ما قيضه من ابراد. 
تلك السنة وما صرفه فى مصارف الوق 
الضرورية وما قيضهكل منهم من المستأجر 
وعلى ما خص كلا منهم بأنهم قيضوا جميعا 


اجروها مع الناظر أم كيف الال ؟ 


البواب 
م كان الامركا ذ كر فى السؤال وقيض 
كل من المستحقين نصييه من المستأجر باذن 
الناظر وأقرها قبضه وصادقوا الناظر على جميع 
ما أجراه معهم من الحاسية اقراراً ومصادقة 
بطر يقهما الممتير شرعا فليس لم بعد ذلك تقض 
هذه الحاسبة بدون وجه شرعى ا يع[ ذلك 
من صحيفى ٠١+‏ و 7١4‏ من الجزء الاول من 
تتقيح الجامدية طبعة آامبريه سنة ..؟١‏ 
هحرية والله اعلم ؟ 
مفتى الديار المصرية 
عد العن تراعه 


+6 
فتوى ممعي 

صادرة من فضيلة الفى 

بتاريخ م مارس سئة 1١517‏ 

اقرار المروض ببنوة يول 

الهاعرة السسر عر 

اذا أقر رجل ولو عريضا بيئوة عَلام 
مجهول وكان فى السن محيث بولد مثله مله 
شت نسيه منه ويشارك غيره من ورئه الممر 


ولو جحدوا نسيه 


مم 

السو ال 
سئل فى رجل أقر وهو مستكل الاوصاف 
المعتبرة شرعاً لطفل غير مميز مجهول النسب 


بولد مثله لفاك ان ماده ا ملل ل 
ذلك قبل والحال ما ذ كر يت نسب الطقل 
ال وق 


تفسنية ؟ 


٠‏ اليواب 
قال فى متن التنوير وشرحه ( وان أقر 
لغلام مجبول النسب فى مولاه أو فى بلد هو 
قها وهها فى السن يحيث بولد مثله كثله انه انه 
وصدقه الغلام لو مميزاً والا ل يحتج لتصديقه 
ثبت نسبه ولو المقر مريضًا واذا ثبت شارك 
الغلام الورئة ) ومن ذلك ف انه مى كار"نف 
المقر المذ كور حابرا لشروط 5 ة الاقرار منه 
وكان الولد المقر به مجبول النسب و يولد مثله 
لثل اللقرييت نسب الولد المذ كور من المقر 

شرعاً والله اعلم 3 
معت الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعه 


١ 
فنوى سمرعية‎ 
صادرة من فضيلة المفى‎ 
1971 بتارمح اول يونيه عمئة‎ 
وقف . أحارنه لمدة طوولة‎ 
الاعرة السمر عر‎ 
للواقف أن يؤجراعيان وقفه لمدة طويلة‎ 
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اذا كان التأجير فى مصلحة الوقف ومعقوداً 
بأجر الكل 


السؤال 

سئل فى رجل وقف اطيانًا وأنشأ وقفه 
على نقسه ثم من بعده على أولاده وقد كانت 
هذه الاطيان تأقى بريع ثم بعد أن ادخلت 
الشروعات اصبحت مسيخة ورديئة الربة 
واءتلات بالاملاح وصارت نحال لا عكن معها 
أن تنتج شيثًا الا انه اذا أجرت هذه الاطيان 
الموقوقة مذة طويلةَ قدرها نسعة 
الناس فها ويمكن أن يوجد ها مستأجر ينقق 
على اصلاحبا حتى تصبح صالمة للزراعة وليس 
لهذا الوقف ريع يمكن اصلاح الارض به وليس 
للوقف سوى هذه الاعبان ويريد الواقف 
المذكور ان يوجر هذه الأعيان ده التسعة 
ستوات الم كورة فبل له ذلك بدون ادن من 
القامى أو لا بد 3 الاذن ؟ 


. سئوات برغب 


الوا ب 
للواقف أن يوجر أعيان وقفه سنين كثيرة 
متى كان التأجير بأجر المثل مراعيا فيه مصلحة 


المتبع ومن رد الحتار تقلا عن القنية واه اعلم ؟ 
مقْتى الديار المصربة 
عبد الرين قراعه 
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ا 


زد 
المحمكة العلا الشرعية 
تاريته + نوشبر ستة 1519 
الطمن في الاحكام . الخمم في الدعوي 
القاعرة القانودهٌ 
ان اللشُترى من مدعى الوراثة ليس خصما 
ق الحم بالوفاة والوراثة فلس له حى الطعن 
فيه لاته لا تعدى اليه مباشرة طم لامادة 
0س من لاتحة الحا الشرعية . 
( قضية فاطمة خورشد هاقم ضد.الست اميه هاتم 
تمد فر هد نمرة4 سنة 1311-1514 دابرة اصحاب 
الفضيلة الشيخ حسن البنا والشيخ جمد عبد الرجمن عيد 
الحلاوى والشيخ عصطق سلطان والشيخحسين عفيف 


واليخ يمد ابراهيم مخيت ) 


لمن 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
- تار محه 87 مانو سنه 1١95+‏ 
موائم الارث . اختلاف الدارن 
القاعرة القائوي 
١‏ - من موانع الارث اختلاق الدارين 
ومعنى اختلاف الدارين اختلافهيا باختلاف 
المنعة أى العسكر واختلاف الملك كآن يكون 
أحد الملكين ف المند وله دار ومنمة والآخر 
فى الترك وله دارومتعة أخرى واتقطعت العصمة 


مس2 4 ل 0 
© ه 37 5 
ول كي 


فيا ينهما حتى يستح لكل مهما قتال الآخر 
فهاتان الداران مختلمتان فتقطع ياختلاتهما 
الوراثة لامها تبنى على العصمة والولاية 

؟ كون الوارث يونانيا والمورث من 
رعادا المكومة الحلية ليس مانعا من الارث . 
لأن الخالة الموجودة الآن بين الدول العصمة 
فها باقية لأن القانون الدولى العام والمماهدات 
بين الدول أوجبت العصمة فى حال السل للمال 
والدم ومنعت الحرب الاقى ظروف وياجراءات 
خاصة . والحال كذلك بين مصر وباق الماك 
الاخرى . 

المحكة : 

« حيث انه لا نزاع بين الخصمين فى 
وذاة كور ملكونيان فى يونيهسنة .+15 
ولا فى ان المدعى عليه كرابيت ملكونيان أخوه 
وواضمع بده عل تركته ومنها الحدد بالدعوى 
وامًا اختلفا فى جنسية اللاعى عليه فقال اللدعى 
انه يوتالى وان داره دار حرب ٠م‏ التوق لان . 
التوفى رعية محلية واختلاف الذار مانم مر 
التوارث بننهما فِكون الميراث للمدعى لانه ابن 
أخيه . وقال المدعى عليه انه رعية حلية كأخيه 
المتوقى ودارها واحدة وعى دار الاسلام 

« وحيث ان القصل ق جتسية اللدعى 
عليه انما هو وسيلة لمعرقة مااذا كانت داره 


5 محلة الحاماء 


تختلف مع دار المتوقى اختلافا مانما من الارث 
أولا 
« وحيث ان المدعى عليه ولوكان رعية 
بونانية قداره لا تختلف مع دار الوق اختلافا 
مانم من التوارث بدّهما لآن الدار انما تختاف 
باختلاق اللاك والمنعة لاتقطاع العصمةكآن 
تكون ملا فى الثرك له دار ومئعة وملك فى 
المند له دار ومنعة أخرى واتقطعت العصمة 
هما حتى يستحل كل منهما قتال الآخرلو 
ظفر احدهم برجل من عسكر الآخر قتله والحال 
الموجودة الآن بين الدول العصمة فها باقية 
غير متتفية ولا منقطعة لآن القانون الدولى 
العام والمماهدات بين الدول أوجيت العصمة 
فى حال السل للمال والدم ومنعت الحرب الاقى 
ظروف وياجراءات خاصة والمال كذلك بين 
مصر وباق المالك الاخرى ينها وبياهم 
معاهدات نجارية واقصادية والسم مضدون 
ينها و ينهم وراياها للم حرمة الدم والمال قى 
بلادمم ما ارعاياحم هذه المرمة فى بلادها الا 
ما للم من الامتيازات فلا وجود اذن لاختلاف 
الدار بين المتوق والمدعى عليه بالمعنى المقصود 
للنقباء لعدم توفر الشروط التى تختلف يها الدار 
« وها ان المدعى عليه أخ شقيق للستوق 
فتكون عصمته أقرب من ابن اخيه و يكون 
تعرض المدعى له بغير حق » 
( قضية الحواجه ارطاكى ملكوتيان ضد الحواجه 
كراويت ملكونان بمرة ١١1‏ كلى ستة ١1911‏ ل 


.دائرة حفرات اصحاب الفضيلة التيخ على 


ماني والشيخ اعد إراهم الجداوي والشيخ عباس 


الجل ) 


مايق 

ان الاحكام الشرعية التى شغلت اذهان 
الناس قى هذه الايام كانت موضم يحث 
الكتاب فى المرائد « المواتم من الارث » 
قنضية ملكونيان المنشور حكبا هنا دار البحث 
فنها علىمعنى اختلاق الدارين . ومقتل المرحوم 
على بك فهمى دار البحث فيه على حك القتل 
ومنعه القاتل من الارث . وقد سال سائل على 
صفحات المقطم عن وجه الحكة فى ان الرق 
والقتل واختلاف الدارين واختلاف الدين من 
موانع الارث . فأيان بعض العلماء حكة اعتبار 
هذه الامور من موانع الارث . و بالنظر لأهمية 
الموضوع رأينا ان تنشر هنا أمم ما ورد فى هذه 
اارسائل لتحفظ فى اجلة وتكون مرجم الباحثين 

قال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حمد 
شاكر وكيل الجامع الازهر سايق ١‏ يأنى : 

نظرةً 'سماعيئ فى اتتقال امرموال 
والمتللات بالورائ: 

-١‏ نحت هذا العنوان نشر مقطم الخيس 
1 سبتميرسنة1458رسالة قيمةلكات ب اجماعى 
له من الغيرة على الشر بعة الاسلامية - وهى 
شريعة البلاد -- ما لايمل عن غيرته على 
النظام الاجتاعى العام . وتلك فضيلة يمل أن 
يتحلى بها كتاب هذا العهد من المصريين ىق 
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جميع مباحثانهم الاجماعية .كا يجب على قادة 
الافكار وولاة الامورآن يعتصموا بها فى وضع 
النظم الدستورية ( لكي يبنى استقلال مصر 
على أساس متين دام ) وهى دولة مستقلة ذات 
سيادة دينها الرسمى هو الاسلام 

دعا صاحب الرسالة علماء الدين الاسلامى 
فى هذه القترة التى تتأهب فبها البلاد لتوديع 
عهد قدم الى عهد حددد أن لا يضنوا على 
مواطتتهم ها اوتوا عن عل فى ققه الشر بعة 
الاسلامية لتحديد ما عنم انتقال المللك بطريق 
الورائة محديداً دقيمًا وخصوصا اذاكان ذوو 
القربى مخالفون الميت فى دينه أو يخالقونه فى 
دارم كا دعام لآن يحتمظوا بأحكام شر يعنهم 
فى هذا الموضوع.الذى على أساسه يبنى كثير 
من الروايط القومية والعلاقات الدولية . وان 
يستنوا هذه السنة ىكل موضوع له اتصال 
بالنظام الاجتتاجى العام 

وحن تقيبل من صاحب الرسالة هذه 
الدعوة بالشكر والامتنان ونرجو أن نوفق الى 
خدمة دئنا وخدمه بلادتا فيا نكتبه وتنشره 
على ملا العالم تى هذا الموضوع وفيا عساه 
يعرض من الموضوعات المتصلة بالنظام الاجماعى 
العام . واه الموقق وبه الاستعانة 

ما اختاف الناس فى جاهلية ولا فى اسلام 
ولا ترددوا فى أن ذوى القربى ثم أولى الناس 
عا يتركه الميت من عقار أو متقول على ما يهم 
من تغاوت فى درجات القرابة . وما ذلك الا 
لأت القراية نسب ةكانت أو سببية هى عاد 


التتاصر بين ذوى القربى فى الحياة و بعد المات - 


وقد جاءت الشريعة الاسلامية مؤيدة هذه 
النظرية . ولكها قررت حرمان ذوى القربى 
من +يراث القريب المنوقى اذا اعترض قراباءهم 
ما ينتزع منها أهلية التناصر التى هى أساس 
اتتقال المللك بطر يق الوراثة 

قررت الشريعة الاسلامية ( اولا ) ان 
العبد لايرث ذوى قراباته اذا ماتوا ولا مم 
يرئوته اذا مات . والسر فى ذلك أن العبد 
المملوك انما يناصر سيده - والعيد وما ملكت 
إبداه لسيده - فلا هو بالذى يتاصر اقرباءه ولا 
هو بالذى يلك ما تصل اليه يده حتى يرث 
اوبورث - 

وقررت الشريعة الاسلامية ( ثانا ) 
حرمان القاتل من ميراث المقتول اذا كان 
القتل موجبًا #قصاص اوالكفارة . والسرى 
ذلك أن هذا القتل يعتير فى نظر الشريمة 
الاسلامية وى نظر النظام الاجتاعى العام عثاية 
تجرد عن الأهلية لمناصرة المقتول فلا يكون أهلا 
لأن ينتقل اليه بطر ريق الوراثة ثىء مما يملكه 
المقتول ‏ ولذلك وقم الاجماع على ان المقتول 
يرث قاتله اذا مات قيل موت المقتول فان 
قراته من القاتل لم يعترضها ما يمزع منها 
ألية التتاصر مع القاتل كا هو حال القاتل 
بالقياس الى الممتول 

وقررت الشريعة الاسلامية ( ثالن ) 
حرمان ذوى القرابات من التوارث فما ينهم 
اذا اختلفوا فى الدين . فلا يرث الس 
ذوى قرابته اذا مات على غير الاسلام مهودما 
كان أو نصرانًا أو مشركا أو ملحداً ولايرث 


حن 


برف 
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واحد من هؤلاء من مات على الاسلام من 
ذوى قرابته . والححة ثى ذلك ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال ( لايرث السل الكافر 
ولا الكافر الم ) وقد روى أن أيا طاليمات 
وترك أربعة بنين علا وجمفراً مسامين وعقيلا 
وطالب كافرين . فورث النبى صلى الله عليه وس 
عقيلاً وطالبًا ولم يورث علا ولا جمفراً وقال 
لايرث الملل من الكاقر . كذا فى السراجية 
وحاشتها للعلامة مد شاه الفتارى ٠‏ و يقول الله 
فى كتابه العزيز( يا أسها الذين آمنوا لا تتخذوا 

ابام واخوانم أولاء ان استحيوا الكغر 
على الاكان ومن يتولم متم فاوّلئك ثم الظاللون) 

فهذا كتاب اله تعالى وهذه سنة رسوله 
صل الله عليه و فى ذوى القرابات اذا 
اختلقوا دين ولم تجمعهم ملة الاسلام 

انمزع الله ولابة التناصر من بين الاباء 
والابناء والاخوة والاخوات اذا كان أحد 
الغر يينمؤمنًا والآخر على غير الملة الاسلامية. 
ولذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحرمان عيل وجعفر من ميراث أبمهما الذىء.ات 
مشركا . فأنواع القرابات التى يتند اليها 
انتقال الملاث بطريق ‏ الوراثة انما تعمل عملا 
وتتتع تاتهها اذا لم يعترضها ما ينتزع منها 
أهلية التتاصر بين طرفمها.ومتى اعترضها ما يتتزع 
مها هذه الاهلية أصحت يحيث لا تصلح 
سب لانتقال املك بطريق الورائة 

ومما ينيغى التنبه له ان الدين الاسلاتى 
فى ترير هذه الاحكام قد وضم الاسلام 
جملته فى كفة ووضع الاديان الاخرى يحجملها 


فى الكفة الثانية . وفى هذا المعنى يقول مس 
الأئة السرخسئ فى ميسوطه ( ان اهل الملل 
عند مقابلهم بالسدين يعتبرون اهل مله واحدة. 
لآن المسلنين يرون برساله. مد صلى اله عليه 
وس و بالقران وثم ينكرون ذلك يأجعهم 
0 فكانوا فى حق المسلدين أهل 
ملة واحدة ) 

وضع الدين الاسلاتى جيم ع الامم 
الاسلامية مجملتها فى كفة واحدة ققال الله 
تعالى فى كتابه المزيز( اما المؤمنون اخوة 


فاصلحوا بين اخو يكم واتقوا الله لملكمترحمون ) 


وقال رسول الله صلى الدعله وصير المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه يعض ) 

لا يعرف الاسلام استقلالا يغرق بين 
الام والشعوب الاسلامية تفريم ينتزع أهلية 
التتاصر من بين ذوى القرايات اذا ما اختلفوا 
فى اللغة أو الجنس أو الوطن أو المنعة والمللك . 
ويقول أَعَْنَا رضوان الله علمهم أجمعين ( ان 
أهل البغى وأعل العدل يتوارثون وان اختاقت 
المنعة والملك لآن دار الاسلام دار أحكام فلا . 
مختاف فيا بين المسامين باختلاق المتمة والللك 
لأن حك الاسلام يجمعهم ) قليس ثم م يناتزع 
من القرايات أهلية التناصر بون الاقانى والفارسى 
ولا سْبما وبين الترى ولا بين هؤلاء وين 
المراكثى والعراق والسورى والمصرى 
والححازى . لا يوجد اختلاف فى الدار يبن 
هؤلاء وان اختلقوا بالمنعة والملك وان شَقوا 
عصا الطاعة على خليفة الاين . 
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ولذلك يجرى التوارث بين ذوى العرايات 
من هذه المالك فائًا دورجم دور اسلام وحم 
الاسلام واحد فى الميم لا يختلف الا باختلاف 
اجتهاد الجهدين من صدر الاسلامالى بومتاهذا 
وقد بان مما أسلفنا ان العوارض الى 
تنتزع من القرابات أعلية التتاصر بين القريبين 
وتو ذلك انها لا تصلح سيا لاتقال املك 
بطريق الوراثة هى احدى ثلاث . اختلاف 
المى والميت اسلاما وكفرا . وأن يكو نا حدهها 
أوكلاهما عبد ماوكا . وأن يكون موت اميت 
بفعل من اللبى يستوجب القصاص أو الكغارة 
تلاك هى العوارض التى لا اختلاف فى 
معبا التوارث بين الأئمة وجرابذة الققهاء 
وهنالك عارض ( رابع ) يتزع من 
القرابات أهلية التناصر حتى لا تصلح سب 
لانتقال الملك بطريق الوراثة وهو ما يميهالسادة 
الحنفية اختلاف الدار بين المتوق ودوى قرابته . 
وشرح هذا العارض ممأ يطول ولا بنسع 
له صدر هذه المقالة . وهو شديد الاتصال 
بنظم العلاقات بين الدول بعضها ٠م‏ بعض 
وينها وبين المستعمرات أو المالك الى نحت 
الحاية والتى ارغمت على قبول الحكة الاجنبي 
بأسم الوصاية والاتتداب أو التصريج من جانب 
واحد كأ انه شديد الاتصال هواتين اليه 


ىَّ الام المسغلة وغير المستهلة . ولذلك جيل 


إى< 


بنا أن نرنجء الكلام فى شأنه الى المقالة الثانية. 
والله الموفق وبه الاستعانة ,© 


7 اسلفنا ان ثمة عارضاً (رابعاً) يتزع 
من ألقرابأت اهلية التناصر بين ذوى القربىفلا 
تصلح معه سبباً لانتقال الملك بطريق الوراثة 
هو اختلاق الدار بين المتوفى وذوى كرابته 

ومما ينبثى التنبه له قبل كل شىء (١)اذ‏ 
الدار قى أب المواريث وباب الجباد براد مها 
الامارة والمملكة (؟) وان دور الاسلام 
تتمدد تعدد الامارات والمك 5 تتمدد 
دور الكقر بتعدد ممالكها . الدار عمى 
الامارةوللملكة اسلامية كانت أوغيراسلامية 
تى رد الحتار على الدر الختار . ( المراد بالدار 
الاقم المتتص بقهر ملك اسلام أوكفر ) 
() وان المميزات التى يصير مها الاقلم مملكة 
ودار فى نظر الشريعة الاسلامية شيئاذ 
( اوم ) ان تكون له منعة أى جيش وقوة 
حربية لصد الغارات الخارجية وقع الفن 
الداخلية ( وثانهما ) ان يكون له ملك ينفد 
فى رعيته احكام بملكته . فى السراجية 
وشرحها للسيد الشر يف ( والدار انها تختلف ‏ - 
باختلاف المتمة اى العكر واختلاف الماك 
لانقطاع العصمة قما بيهم ) فى اجتمعت 
هاتان الميزتان فى بلاد اصبحت امارة وتملكة 
محقلة عما سواها مر المالك الأخرى 
الاسلامية منهاوغير الاسلامية 0 
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بالمنمة والمئك . وهى ثلانة اضرب )١(‏ دار 
اسلامية بالقياس الى دار اخرى اسلامية (*) 
ودار غير اسلامية بالقياس الى مثيلاها من 
الدور غير الاسلامية (؟) ودور الاسلام 
بالقياس الى الدور الاخرى غير الاسلامية 

( اما الاول ) وهو دور الاسلام بعضها 
مع بعض فأن و<ود المتعة والملاك ىكل 
واحدة منها لا شرق سنها فى الاحكام التى 
هىشريعة تمد صلى الله عليه وسل فى الجميع. 
قلا تنتزع منها هذه الميزات اهلية التناصر. 
ونّلو ذلك انه لا ينقطع التوارث بين ذوى 
القربى منها وا نكاق لكل مملكة جيش خاص 
وملك خاص وان كانت الحرب قائمة بين 
المملكتين . فى السراجية وشرحبها للسيد 
الشريف ( ان اهل البثى واهل العدل 
يتوارثون وان اختلفت المنعة والملك . لان 
دار الاسلام دار احكام قلا مختلف الدار فا 
دين المسامين باختلاف المتعة والملك ) وكا 
يتوارث المسامون ق دور الاسلام يتوارث 
الذميوث لان الدىى م فى المبسوط ( منالترزم 
أحكام الاسلام فها برجم الى المعاملات ) 

( وأما الثاتى ) وهو الدور غير الاسلامية 
بعضها مع بعض ذفان اختلاقها بالمتعة والملك 
ينتزع منها أهلية التناصر . فلا يتوارثذوو 
القربي منها الا اذا كان بسهما تعاون وتناصر 
على اعدائهما . فى السراجية ( دار المربدار 
قهر وغلبة فباختلاف المنعة والملك تتباين 
الدار قبا بيهم وبتباتهما تنقطع الولايه 


على اعدائهما كانت الدار واحدة والوراثة 
ثابتة ) 

والواقع انه ليس من شأق الشريمة 
الاسلامية أن تتعرض فى أحكامها لما بين 
الدول الاخرى من العلاقات الا بالمقدار 
الذى ,تعلق منها بدول الاسلام فى كان بين 
دولتين تعاون وتناصر على اعدائهماكاتتا قى 
نظر الشريعة الاسلامية عثابه دولة واحدة فى 
كل ما يتعلق هما من الاحكام واذكانت 
كل واحدةمتهما فى جميع شوما الداخلية 
والمارجية مستقلة عر:_ الاخرى عام 
الاستقلام 

( واما الثالك ) وهو الدور الاسلامية 
بالقياس الى الدور الاخرى غير الاسلامية فيا 
لا شك فيه انه لا توارث بين ذوى القربىمن 
مملكة اسلامية واخرى غير اسلامية حال 
قيام المرب فعلا بين الدارين واتقطاع العصمة 
بين المملكتين يستوى فى ذلك أهل الأمة 
وأهل الاسلام .قال السيد فى شر ح السراجية 
(اذامات المرى فى دار الحرب وله أب أو 
ابن ذ فى دار الاسلام . أو مات الذدى فى 
دار الاسلام وله أب او اين ق دار الحرب 
لم يرث أحدهما من الآ أخر. لان الذمىمن اهل 
دار الاسلام والخربى من اهل دار الحرب 
فهما وان انحدا ملة لكن لتباين الدار حقيقة 
تنقطع الولاية بينهما فتنقطع الوراثة المبنية 
على الولايه ) 

وال العلامة تمد شاه الفنارى قى حاشية 
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السراجية ( أما اسل الذى أسم دار 
الحرب قلا يتوارث معذوى قرابته من مسلى 
دار الاسلام لانهما ق دار بن مختلفتين حقيقة 
ولسامن دار واحدة حم ) 
ذلك هو حك الدور الاسلامية بالقياس 
الى المنك الاخرى غير الاسلامية حال قيام 
المرب قملا بين الدارين واتقطاع العصمة بين 
المملكتين . قل يبق علينا الا ان نعرف حكها 
ورانات الامن ترفرف فوق الامات ورسل 
السلا ترددونذ على العوادم وجوسودت 
خلال الديار 
وجلة القول فى ذلك كا ق البدائع ان 
الامان نوعان : امان مئّقت ‏ وامان مو بد . 
والامان الموّقت توعان : 
المعروف وهو ان يحاصر الغزاة مدينة او 
حصتاً من حصون الكفار في منوثم ‏ والثاى 
الموادعة وهى المعاهدة والصلح على رك 
القتال 
أما الامان الم يد فهو المسمى بعقد الدذمة 
وهوعقد لازم لايحتمل النقض يحال ما داموا 
ملزمين لاحكام الاسلام وخاضعين أزانا 
الرعوية الاسلامية . فاذا وقع الصلح بين 
مملكة اسلامية واخرى غير اسلامية. على ان 
ترى احكام الاسلام على هذه المملكةكان 
هذا الصلح من عقود الدذمة وكان اهل هذه 
المملكة ذمة لمسفين . لى ما للمسامين وعليهم 
ما على المسامين فما برجع الى المعاملات لا فيا 
لجع الى العمادات والاعتقادات . فيتمتعون 
يجميعم الحقوق التى يتمتع ما اهل الدمة 


احده) الامان 


واهل الرعوية والتيعية الاسلامية.ويتوارتوذ 
مع امثالهم من اهل الدمة حيث كانوا . لان 
حك الاسلام جمعهم فى جميع الدور الاسلامية 
كا يجمع المسلمين 

واما الامان الموقت قاتما بريدون به 
مالا يكون مؤبداً تأبيد عقد الأمة حتى 
بشمل الامان المطلق والامان المقيد دوقت 
محدود . وكلاه) م فى اليدائع غير ميد 
ولا لازم ولكنه يحتمل النقض بالتيذ اليهم 
متنا والتبد الينا مهم ق الامان المطلق . 
وبالنيذ او اتقضاء المدة فى الامان الحدود 
وقته . 

وح؟ هذا الامان حال قائه وقبل نقضه 
ان يأمن الموادعون على اتفسهم وامواطم 
ونساتهم وذرادهم فى دارثٌ وق دور الاسلام 
وتمالكه .هذا الامان العام . يشير الى ذلك 
قول الامام السرخسى فى ميسوطه ( مندخل 
من اهل الموادعة دار الاسلام بغير امان 
جديد سوى اماق الموادعة لم يز التعرض له 
لانه امن بتلك الموادعة . الا ترى انه لا يحل 
للمسامين ان يتعرضوا له فى داره فكذلك اذا 
دخل دار الاسلام.واذا مات فى دار الاعلام 
عن ورممنه فى دار الحرب وقف ماله حتى 
يقدم ورئته لانهوا كاف فى دارا صورة فهو 
فى الم كأنه فى دار المرب ) ولا برئه أحد 
من اهل الذمة كا انه لا يرث احد امن هؤلاء 
الذميين وان كان معهم قى دار اسلامية . قال 
تع الأئمة السرخى فى مبسوطه ( اهل 
الموادعة ما خرجوا من أن يكونوا اهل 
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حرب حيث ل ينقادوا الحم الاسلام فهم 
أهل حرب وان كانوا موادعين : ألا توى 
لي ايند مقن للدهيط دوو القيلد) 
كا يمودون كذلك بالنبذ الينا منهم والنتبذ 
البهم منا فى الموادعة المطلقة والمحدودة 
الوقت على السواء.فلا يتوارث اهل الموادعة 
مطلقة كانت او ممدودة مع ذوى قرايا نمم من 
. اهل الذمة وان كانوا معهم فى دور الاسلام 
39 لا توارث المسامون مع مسابى دار 
الموادعة اذا ل مهاجروا الى دور الاسلام ان 
دار الموادعة دار حرب لا دار ذمة ولا دار 
اسلام 

والقاعدة الجامعة تى هذا الباب انهلابرث 
الذي الا ذمى مثله . لابر تالموادعذمياولابرث 
الذمى موادعاً واذكانت الموادعة مطلقة غير 
محدودة الوقت . قاذا مات ذبى مصرى ورثه 
ذوو قرايته من اهل الذمة فى مصر وسوريا 
والعراق والافغان وارس وتركنا و جنيع 
امالك الاسلامية . لابرث هذا الذمى ا مصرى 
احد من ذوى قرابته لم يكن من اهل الذمة 
ولا متمتعاً بالرعوية والتبعية الاسلامية عند 
موه كأن يكون فى تبعيته ورعويته عند 
موت الذئ الورتث ور نسو أو اتير انأو 
ايطالياً او يونانيا أو ايا كان من التبعيات 
وارعويات غير الاسلامية وان كانت مصر 
مع هذه الدول فى موادعة مطلقة وامان عام . 
كما لايرث هذا الذى الممرى ولا غيره من 
اهل الدذمة احدا من هؤلاء الذين يخالفونه 
فى التبعية والرعوية عند للوت وان كانا معاً 
دار اسلامية 


فالتيعية والرعوية عند الموت هي الحد 
الفاصل فى ميراث غير المسامين . ومن دقق 
النظر فى هذا الفصل حق التدقيق لم شك 
فى ان اختلاف الوارث والمورث فى الرعوية 
والتبعية هو الذى عنم التوارث بيهما على 
المقيقة لافرق فى ذلك بين المسامين وغير 
المسلمين . مخ العل أن الشردعة الاسلامية 
لاتعرق فى دور الاسلام ومالك يحيملتها 
الا رعوية واحدة هى رعوية الاسلام تفسه . 
ايد الله القاكين بنصره وسلك ينا وبهم 
سبئيل الحدى والرشاد 

واحسي الى فى هاتين المقالتين قد اجملت 
بعض مايجب تفصيله اذا ماعدت الى الكتابة 
فى هذا الموضوع . وكيفكان الاءر فان فى 
هذا البيان مايمكن الانتفاع به فى تقرير 
العلاقات بين الام والشعوب وق تقدير 
الآ نار المترتبة على تلك العلاقات . وخصوصاً 
اذا امتدت ابصارنا الىنتا ئها الفعلية ف البلاد 
التى يسمونها املاك التاج . والتى وضعوها 
تحت الجاية أو الانتداب . والتى استحدثوا 
ها ماإسموته التصريم من جاتب واحد وق 
هذا المعنى يقول عراسل ( السياسة ) فى 
تلغراف خصوصى . نشرت مجلة التيراسست 
الاسبوعية مقالا جاء فيه ( لقد يتى ان ترى 
فك وان زغلول باشا استخدام مكانته 
الاكيدة لدى فريق معين من المصريين . 
فاذا كاف يتوى القيام يدور فى سياسة البناء 
لتغييد مصر الستقلة فسيكوق من الواجب 
عليه ازالة الشعور يانه سيكوف بالضرورة 


عله الحاماء 


ل 


معارضاً للسلطة القامة . وقد أعريت الج | 


عن املها فى أن يعتزم زغلول ياشا سياسة 
البناء فوق ماتم بتاؤه الى الآن قلا يحاول 
الخدم من جديد لاف اليلاد فى حاجة وف 
الفترة الفاصلة بين عهدين - الى سياسة 
بنائية ومتى تحقق حسن النية من الطرفين 
فان كثيراً من المسائل المعلقة تصيح قابلة 
لاحل بسهولة وبغير ان تعوق مصر المستقلة 
عن السير فى طريقها ) 

فعلى الذين مبتمون بأمر النظام الاجماعى 
العام هنا وهناك ان يدققوا النظر قى تتائج 
اعمالم قبدا يتقدموا الى اقتحام الخاطر 
عن بينة وان الله لسميع عدم ) 

© - قلت فى خاتة المقالة الثانية - ان 
اختلاف الوارث والمورث فى اارعويه والتبعيه 
عند الموت هو الذى عِنع التوارث بينهما على 
الحقيقة لافرق فى ذلك بين المسامين وغير 
المسلمين لكن مع العلى بأ الشريمة الاسلامية 
لاتعرف قى دور الاسلام وتمالكه يحملتها 
الا رعوية واحدة هى رعوية الاسلام نفسه 

ؤاريد الآن أن اضيف الي هذه القاعدة 
الشرعية قاعدة اخرى مثلبا . فى انه ليس قى 
استطاع ةكائ من كاذ اذ يقتطع من هيكل 
ال مجتمع الاسلاى امارة ولا مملكة ولا داراً 
اسلامية . ولا ان يذهب يها مذهب الاتدماج 
فى امبراطورية غير الاميراطورية الاسلامية . 
ولا ان يحول بينها وبين القتع بحق الرعوية 


والتبعية الاسلامية سواء فى ذَلِكَ أهل الذمة 
منها وأعل الاسلام 

وأكثر من ذلك لاستطيع امير شعب 
اسلا . ولا تستطيع حكومة ذلك الشعب. 
ولا الشعب تفده ان يندج فى اميراطورية 
غير اسلامية ولا ا .يتجرد من الرعويه والتبعية 
الاسلامية قبل ان بتحرد من الد نالاسلاى 
نفسه . وقبل) يتخلى عن حك الاسلام . وقبل 
مايعتزم ان عثل تنقفسه بين الام والشعوب 
اندلساً اخرى كالاندلس التى القت بنفسها فى 
احضاث الاسيانيين 

فى الفتاوى اطندية مانصه حرقياً ( قال 
تمد رحمه الله تمالى فى الزيادات . اعا تصير 
دار الاسلام دار حرب عند الى حنيقة رمه 
الله تعالى بشروط ثلاثة ( احدها ) اجراء 
احكام الكفار على سبيل الاشتهار وان 
لايح فها يح الاسلام ( والثانى ) ان تكون 
متصلة يدار الحرب لانتخلل هما بلد من 
بلاد الاسلام ( والثالث ) ان لابق فيها 
ولاذى آمناً بأمانه الاول الذى كان قبل 
استيلاء الكقار ر ثابتاً للفسلم باسلامه وللذى 
يعقى الدذمة . وتصور ذلك على ثلانة أوجه . 
اما ان يثلب اهل الحرب على دار من دورتا . 
واما ان بريد اهل مصر مر:_ الامصار 
وتقابوا ويروا أحكام الكمر . واما ان 
تقض أهل الذمة العهد ويغلبوا على دارثم 
فنى كل من هذه الصور لاتصير دار الاسلام 
دار حرب الا اذا استكلت الشروط الثلانة 
المذكورة آهاً) .2 

فلا حكومة اسيانيا بالتيى تستطيع ان 
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حل الحاماء 


تقتطع من هيكل الاسلام فريستها من ريف 
الغرب الاقصى . ولا ان تذهب قى هذه 
الفريسة مذهب الادماج فى الجنسية والرعوية 
الاسبانية .ولا ان محول بينها ودين المتع بالا 
من الحق فى الرعوية والتبعية الاسلامية . 
هتالت سيف الله المسلول عل اعدائه 
عيدك الكريم الحطابي قائد القوات الريغية 
يجاهد فى سبيل الله لاتقاذ بلاده وتحرير وطنه 
من غطرسة ال والاستيداد الاسباني 
( ولينصرذ الله من ينصره أن الله لقوىعزيز) 
ولا حكومة ابطاليا بالتى تستطيع ان 
تطلب الولاية الطرابلسية . ولا ان تمتعبا من 
| الكتتم عا لها من الحق فى الرعوية والتبعية 
الاسلامية . وهذا امام المدى وناصر الملة 
والدين السيد احمد السئومى طيب الله انقاسه 
يقول لاصحاب الصحف التركية والاجنبية فى 
اتقرهك اتبنا به اهرام 4؟ سبتمير سنة19378 
( لاتتتعجى المرب فى طرايلس الغرب 
مادام فها اجنى واحد . ققد عقدنا النية 
على ان تفعل هنالك بالطليان مافعله الراك 
فى الاناضول باليونان. ولا بد أن تحرر 
العالم الاسلامى قريباً من كل سلطة اجنبية . 
وان الستوسبين ليشدوذ أزر الخليفة الالى 
صاحب الجلالة عبد الجيد خان بالاتحاد مع 
. العالم الاسلاى كله . وما دامت الخلافة فى دد 
آل عاق فت جميع المسلمين 0 الا 
الاعتراف بها وتأبيد القاتم باعباتها . 
الستوسيين فى طرا بلس الغرب ويرقة يتألف 
منهم أكثر من نصف اللسكان قى المغرب 


الأقضى وق تون وا كترم عدت الكق 
فى الجزائر . وعدا ذلك تنتسب المهم قبائل 
مصر الغربية . وبعض قبائل المجاز . والون 
والعسير ويبلغ عدد الستوسيين فى السوداذ 
وحده ثلاثة ملايين 

ومتى محررت الدول الاسلامية من 
سيطرة الغرب علها وجب عليها اذ تعى 
بالمناعة والعلوم والفتوذ عتاية الامم 
للسيحية لها . ا يجب اف يتازر الشرق 
والغرب على مافيه المير العام . لكن يجب 
ان يقتمر هذا التازر على المسائل المادية 
وأن لايؤثر اقل تأثير على 
التقاليد والاخلاق والعادات الاسلامية التى 
ريد الاحتفاظ بها سليمة من كل شائية غير 
اسلامية . فنا قد عزمناعزماً ١‏ كيدا بعد العير 
الى تجرعتا مرارتها على اذ لاتضحى شيئًاً من 
ميرائنا الخلتى ولا من ميزاتنا الاسلامية ) 

ولاعلك عاهل مكة وان انتسب الى 
بيت النيوة ان يوقع معاهدة مع الحكومة 
البريطانية تضع قبلة الاسلام وقبر المصطنى 
صلى الله عليه وسل. والمسجد الاقصى . 
وجزيرة العرب باجعها حت الجاية البريطانية 
احتفاظاً بالعروش المصطنعة التى اجلسته 
واجلست بنيه علها فى الحجاز . وق العراق ‏ 
وق شرق الاردث 

ان اليوم الذى يوقع فيه عاهل مكة على 
هذه الماهدة طو اليوم الذى يقور فيه م كر 
ن | الحلافة فى طاصمة الاسلام الكيرى اتتراع 
الحرمين الشريفين من تلك اليد التى لا محسن 
الاحتفاظ بتراث الاسلام وبومئذ يرى بعييي 
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رأسه كيف ينيذه قومهكا نبذت دار الخلافة | وقد اعلنت الحمكومة البريطانية فى قبليخ 
وحيد الدين حيما طلي الجاية من الدولة | 14 ديسمير سنة 1415 ( ان الحقوق التى 


البريطانية وهو خليفة المسلين 

ومالنا نذهب بعيداً ق الامثال تضريبا 
ونحن تتقدم الى هذا المصير رويداً رويداً . 
هذه جريدة التيمس تقول فى افتتاحية لا« 
مارس سنة 1388 ( ليس هناك احد اكثر 
الماماً عرك؛ مصر الدولى المعقد من يحى باشا. 
وليس من المبالغة فى شىء اف تقول . ا ثمة 
تسويات كثيرة ودقيقة يجب على محى باشا ان 
بتك ها قل أن عمل مص امة حم تفسها 
بنفسها منظمة الاحمال ضامتة مصالح الاحانب 
وهى بعيدة عن الكخضوع تلك المصالح . 
وقبلان يجملها أمة مستقلة ‏ ومع ذلك تكو 
شريكة مخلصة فى انحاد الام التى تتألف منها 
الاميراطورية البريطانية ) 

لاذا يب على يمى ياشا ان سيتكر تلك 
التسودات الكثيرة والدقيقة قبل انْ يجعل 
مصر آمة مستقلة ؟ اما يجب عليه ذلك تنفيذاً 
لسياسة التصريح من عاتب واحد. وهى 
السياسة التى عولت المكومة اليريطانية 
اخيراً على امخاذها تاعدة ل المسئلة المصرية 
بعد القعل فى السياسة التى أسس بنيانها اللورد 
ملر على قاعدة الحالفة بين مصر وامهاترا 

سياسة التصريح من حانب واحد قواعها 
المتبوعية والتابعية .كانت الحكومة التركية 
انما من حق السيادة على مصر عمنحها 
ماشاءت من التدرج فى سبيل اله الداني 
تصرح من جاتب واحدكا ينح المتبوع تأبعه 


كاتت لسلطاق تركيا وللخديوى السابق على 
عضر قد حقلت عنهها:والت الى التاج 
البريطانلي ) فبمقتضى هذه الاياولة اعلنت 
حكومة انكترا اثهاء الجاية لعدم الحاجة 
اليها مع السيادة ومتحت مصر التابعة لما 
قسطاً من الاستقلال الذالى بتصريح .من 
ان واحدكاكانت تمعل النكومة التركية 
واستبقت قى يدها ماشاءت من مظاهره 
بصورة مطلقة غير مقيدة بقانون البلاد 
ولا دستورها تحقيقاً لمتى السيادة وحق 
الرعوية والتبعية والحقوق الاخرى التى 
انتزعتها من سلطاق تركيا ومن ثائيه الشرعى 
على البلاد 

قد كن القول بأن يحبى باشا يستطيع 
ابتار التسويات الكثيرة والدقيقة التى يجب ٠‏ 
عليه ابتكارها قيل اذ مجعل مصر امة محم 
تفسها بتفسها وقبل أذ ييملها امه مستقلة 
وقد يمكن القول بان صدور الدستور مع 
التتصيص فى صلبه على وضعه فى ثكنات 
الاعتقال انما كان ٠ن‏ قبيل الغبيد لابتكار 
تلك التسويات الكغيرة والدقيقة فى عهد م 
تكن فيه المكومة حكومة دستورية 
بالفعل . وقد بمحكن القول بان تاتون 
التضمينات . وقانون الاجناطت . وتقانون 
التعويضات ‏ وقانون الحم المرفى - والقانون 
المعدل لقاتون العقوبات من ججلة مايجب على 
يحى باشا ابتكاره قبل اليجعل مصر امة مستقلة 


١ 


ولكن مالا يمكن ولا ستطاع فهمه هو 
أن يكون فى مقدور يحى باشا اذ يبتكر 
تسويات كثيرة ودقيقة توفق بين استقلال 
مصر وكونها شريكة مخلصة فى اتحاد الام 
التى تتألف منها الامبراطورية البريطانية 

ليس فى استطاعة محى باشا ولا فى 


استطاعة كائن من كاف ان يبتكر أية لسوية 


يقتطع بها البلاد المصرية من هيكل المجتمع 
الاسلاى ولا ان يحول بها وبين القتم يحق 
الرعوية والتبعية الاسلامية . ولا ان “يذهب 
ها مذهب الاندماج فى اميراطورية اخرى 
غير الاميراطورية الاسلامية حتى يجعلها امة 
مستقلة ومع ذنك تكون شريكة مخلصة فى 
اتحاد الام الى تتألف منها الاميراطورية 
لير يطانية 

اعا مصر امة اسلامية ولا بد ان تكون 
فى حك تفسها بنفسها خاضعة لاحكام الشربعة 
الاسلامية التى هي النظام الاجماعى العام 
لدور الاسلام و تمالكه . وان تكون فى 
استقلاطاثسر يك مخلصة فى اتحاد الام التى تتألف 
مها الامبراطورية الاسلاميه دون سواها . 
رضى عنها بذلك من رضى وسخط منسخط 

لامامو مصر ولا أمل ذمتها بالذين 
برضون ان تصبح مصر فى استقلاها شرمكة 
مخلصة فى اتحاد الام التى تتألف منها 
الامبراطوية البريطانية ولا غيرها من 
الاميراطوريات الاجنبية وهذا الاتحاد 
المقدس بن الطائفتين . 
والتناصر على المجاهدة فى سبيل الاستقلال 


وهذا التعاوث 


عله الحاماه 


التام بكل وسيلة مشروعة لاكبر دليل على. 
اذالقوم قى مصر لم يذهيوا ببلادثمٌ مذهب 
الاندماج فى ابة اميراطورية اخرى غير 
الاميراطورية الاسلامية . ولح يتنازلوا عن 
السك يحقوقهم الموروثة عن ابائهم الاولين 
فى الرعوية والتبعية الاسلامية 

فن الخطأ فى تقدير الامور وى محليل 
تفسية الشعوب الاعنياد فى حل المسألة المصرية 
على ماقرط من المصريين قى الخرب الغابرة 
واشار اليهالاورد ملثر فىتقريره يدوله )١(‏ ان 
الشعب المصرى تحمل التكاليف والقيود التي 
اقتضها تلك الحرب بالصير والرضى ( ؟ ) وان 
الخدم ألتىقام مها قيلق العال المصرى كانت 
خدماً لاتثمن ولاغنى عنها للحملة على فلسطان 
( )وان حكومة السلطاذ قد ايدت رحال 
السلطة البريطانية بأعم تعاون حي ( ؟ ) واق” 
عظمة السلطان قد اشترك يثجاعة واخلاص 
فى تحمل المفقات التى يقتضيها تديير أمور 
بلاد اسلامية تحتلبا دولة مسيحية محاربة 
لسلطان هو خليقة المسامين 

من المؤكد ان هذا الذى أشار اليه 
اللورد فى تقريره من الحوادث الفدة فى ناريح 
البلاد المصرية الاسلامية لايتكرر ولن 
يشكرر مهما كاتت الاسياب ومهما كانت 
العوامل الباعثة على تكراره 

فعلى الدذين يهتمون بعر النظام الاجماعى 
العام هنا وهناك ان يضعوا تصب اعيتوم 
هذه الحقائق وان يقدروا نتانجها وآثارها 
حق التقديرف التسوياتالكثيرة والدقيقةالتى 
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ارادوا بابتكارها ان يتوصلوا الى حل المسألة 
المصرية على قاعدة اتتقال السيادة وابلقوق 
الاخرى عل بلاد مصر الى التاج البر يطالي 
حا جماوها دولة متقلة ذات سيادة . 
والله مبدى من نشاء الى صراط مستقم - 

وقال قضيلة الشيخ امد حمد حميده أحد 
عن الازه والمدوص عتهد أشيوط ماباق 7 

اطلعت فى مقط الخيس ١‏ سكير انزنة 
+19 على كلة لكاتب حقوق أديب 
يستفسر فها بكل أدب وكال من علماء 
الشريعة عن وجه المكة فى المك الشرعى 
١‏ 4 عند الحتفية وهو اعتبار كلى ى 
اختلاف الدين واختلاق الدار ماتماً من 
الارث . ويحتاط فى كتابته ليدفع عن تفسه 
همة الشك والارتياب فى حة هذه الاحكام 
بعا يدل علىانه أوى من المكة والفضل قسطاً 
واقراً هذا استفسر ذانما يستفسر ليصل الى 
وجه الحق والصواب ( لام كاق يأل المسلى 
المصرى ابن المصرى عن ليس القبعة 
فيقول : أن لم يبين العلماء وجهاً مقبولا 
أصبحت لابسا ها فيتجرد من قوميته وشعار 
أهل جنسه ويندجج فى قوم آخرين ينظرون 
اليه بعين السخط والاحتقار ) أكثر الله من 
امثال صاحب النظرة وارشد اخواتنا 
المغرورين الطائشين 

يقول المتفية اختلاف الدارين عنم 


ان / 


التوارث بين ذوى القرايات اأنسبية وذوى 
قرا السببية ولكنهم لم يطلقوا القول 
بالمنع بل قالوا اعا ينم اختلاف الدارين من 


التوارث اذا اتقطعت العصمة فما بين أهل 
الدارين يحيث يستح لكل منهم قتال الآخر 
-كينئذ ينقطم باختلافها التوارث لاق انتقال 
الممتلكات بطريق التوارث من باب الصلات 
وللعونة وهي تنبنى على المودة والعصمة 
والولاية لا على القطيعة وهدر الدماء ولذيك 
قالوا أدَا كان بين أهل الدارين تناصر 
وتعاون على اعدائهما اعتيرت الداران داراً 
واحدة وكانت الوراثة بنّهما ثابتة كم لو كانا 
من أهل دار واحده و يعنع من الارث ماتع 
يقول الحنفية ايضاً اختلاف الدين عنع 
التوارث بين الاقرباء ويبيئنون وحه المكة 
فى ذلك يان التوارث من باب الصلات والعونة 
شرع جزاء للتعاوذ والتماضد والتتاصر 
ولذلك جاءت الشريعة يتقديم الاقرب فى 
هذا الممنى على غيره كتقديم الاولاد على 
الاخوة والاخوة على الاعمام نظراً لذيك 
والشأن فى أهل الاديان الختلمة أن يقع 
بيهم التنافر والتطاحن .تلقن الصبياذ من 


آناهم واعهاتهم واخوانهم مأيغرس فى تفوسوم 


ذلك فيشب الطفل ويشيب على هذا المبداً 
مبداً الفحناء والبغضاء ولا يعقل مع هذا 
التناقر والتخاذل الناميين مع عو اللحم والدم 
والمتمشيين مع عثى المدارك أن يكوف ينهم 
التناصر والتعاون 

فلذلك كان اختلاف الاديان ماتماً من 
التوارث المشروع صلة وجزاء للتماون 
والتناصر وأشار الفقباء بق وم العأن وقوع 
التنافر بين أهل الاديان الختلفة الى ان 


زف 


عملة الحاماه 


الاحكام العامة ترتبط عا هو القاق والغالب 
فلا ينافى انه قد تقع المودة والالفة والتعاون 
والتناصر بين أهل الاديان الختلفة كا أذَا 
وق الله عقلاء الطائفتين فامسكوا بزمام 
الطرفين واكثروا هر المواعظ المسنة 
والبيانات الكافية الشافية متى اتجلى وجه 
المكة واتكشى الغطاء كل الوظاق محل 
الحلاف وركرت الالفة فى موضع القطيعة 
مضل الله تعالى 

ويتاء الاحكام العامة على الشان والغالب 
والمظتة ليس خاصاً بالقوانين الشرعية بل 
قواتيتنا الوضمية كثيراً ماتبنى على الشان 
والظنة . فآن قائد الميش مثلا قد يصدر أعره 
بان المكان المحدود بكذا وكذا لايدخله احد 
والا فقد عرض تفسه للبلاك . اذا دخل أحد 
بعد ذلك وجب فى نظر القائد وجيشهاهلاكه 
لانه مظنة الاخلال بالنظام وسوء النية وأن 
كاذرى اللفيقة عدن النية ول شمف عر 

هذا هو وجه المكة نى ان اختلاف 
الدين واختلاف الدار من مواتع الارثوقد 
قسمح الظروف بنش ركلة تشمل موانع الاارث 
كلبا اذا وفق الله تعالى 

ومع ذلك رعا بعر ض غيرى من حضرات 
السادة العلماء فيشرح الامر بأكثر من ذلك 
والله تعالى يلهمنا الرشدذ ويرزقنا الاخلاص 
وحسن التفام التى هي أساس الاصلاح 
والسبب الاقوى فى اتصال الطرائق الختلفة 
المغارب وقرب بعضهم من بعض فيسود 
الوفاق والوئام ان شاء الله تماللى م 


وال فضيلة الشيخ عبد الحلم قطيط 
أحد علماء الازهر ما بأنى : 

فى وم الس 1 سبتمير سنة 1988 
وجه حقوق على صفحات المقطم الى علاء 
الاسلام السؤال الا لى : 

ما حكة امتتاع التوارث بين المسامين 
والكفار وماحكة امتناعه بين الكقار أهل 
الملل الختلفة وما حكة امتناعه بين الكفار 
المتحدىاللة اذا اختلفت دار وقد خم المقطم 
صوئه الى صو تالسائل الفاضل و أهاببالعلماء 
ان يبحثوا هذا الموضوع وغيره وان يطبقوا 
الدن على حالتنا الاجماعية لاتنا نستقبل حياة 
جديدة فيحب ارنف نسلك لها أصلح الطرق 
ونحن نشكر المضرة السائل وللمقطم المحترم 
هذه الدعوة الى امير ونجيب على الك ال 
عا الى : 

اما امتناع الميراث بين المسلم وغير المسلم 
فدليك ما ثيت .انه صلى الله عليه وسلم قال 
الكافر ولا الكاقر الل » 
واما امتناع التوارث بين الكفار الختلنى الملة 
قدليله ايضاً ما ثبت انه صلى الله عليه وسلم 
قال « لا توارث اهل ملتين شىء » اى 


«لايرث المسم 


وجوسى وله نصرالى ومثرا ك وهكذا . 

وحكة هذن التشريمين ان الوارث الدى 
يخلف الميت فى امواله ويحل مله فى الاستيلاء 
على رات جهودانه يجب ان يكون بينه 


محلة الحاماء 


وبينه غاية الموالاة وعام المناصرة علىمابرشد ا 


اليه قوله تعالى بعد ان ذكر تصيب الا ناء 
والابناء مر:_ الميراث ( بوم وابتاوّم 
لاتدروث ايهم اقرب لم تقماً) ومتى اختلف 
دين الوارث والمورث كاذبنهما منتهىانلشقاق 
وغابة لحلاف . وكيف لا يكو نان كذلك وقد 
تباينافىاعز الاشياء عليهما وا نتمىكل مهما الى 
ابقيض الاشياء المصاحبه. بل وكيف يقناصران 
وما زال اختلاق الدين مبعث القلاقل ومثار 
النزاع فك افنى من قبيل واباد من دول . 

0 اما اختلاف دارى الكقار المتحدى الله 
فلم يثبت عن التبى عليه السلام ثىء غيد انه 
مانع :من الارث بل ينهم من الحديث المتقدم 
« لا يتوارث اهل ملتين شىء » ان اهل الله 
الواحدة شوارنون سواء احدت دارثم أو 
اختلفت وسواء كاتوا كلهم ذميين أو حرديين 
او بعضهم ويعضهم : لكن قال المنفية أن 
الكافر بن من ملة واحدة اذا اختلمت دارها 


بأ نكا نكل مهما فى دار لما ملك ومتعةوكاق | 


بن المملكتين تقاطع كالفر قسو بين والالمانين 
خلا توارث سنهما مخلاف١ا‏ اذا كانا متحالفين 
كاتفر نسيين والاتجلز . وكذلك تالوام 
والشافمية اذا اختلف الكافران ذمة وحرباً 
باذكان احدحهما قى جوارنا له مالنا وعليه 
ما علينا والآخر حرباً علينالا توارث بينْهما 
وعلة ذلك عندمٌم عدم الموالاة والنصرة نيهم 
فى كلتا الصور تين واما تير منذ كرنا من عاماء 
المسلمين فل يجماوا اختلاف .الدار مانعاً من 
الار ثلعدمما يثبت ذلك منالشذ على ما قدمنا 


اوغذ 


ولعدم ما يصاح ان يكون علة مشتركة بن 
هيئتى الصورتن ودن صور اختلاف الملة 
وبعيارة اخرى لا يساموق ان التناصرمفقود 
بين اب وان احدهما ذى والآخر حرى ولا 
بين اب وابنكل مهما فى بلدة معاديةللاخرى 
على انه متى ثبت فى القرآن اوق السنة حم 
فنحن مطالبون بأن ندين به سواء ادركتا 
حكه ام لا فكثيراً مايكون لاحكام الشريعة 
اسرار عالية تدق علينا ولا تزال الايام ترينا 
من انأنها العجيبة ما يبين اها الحق 

وال الاستاذ مد اقندى أمين الشاهد 
المحاى ساقًاً ما أى : 


القتل وافوري -- سأل سائل فى المقطم 
الاغر يصدد ما سبق لى ذكره بعتوان « القتل 
والارث » فى مسألة مقتل المرحوم على بك 
كامل قبمى نيد زوحته وطلب بياق الطريق 
الذى ستمر به دعوى الارث قبل الوضول 
الى لمك الشرعى الذى سبق بيانه 

فأجابة على ذلك اقول : 

لايخلو حال الزوجة وقت المطالبة بفرضها 
من احد امرين . قهى اما ان تدعى الخجمل او 
لا تدعية وقى المالين بنظر الى التركة كأنها 
قسمان : 

القسم الاول : فرض الزوجة وهو تصيها 
ويقدر بالمن ان ادعت الل . وبالريع انل 
تدعه او ادعته وظهر كذيبااو اسقطت او 
ماتت هى وحملها 

القسم الثاني وهو الاق حدما عدم 


ف 


ويذهب الى غيرها من الورثة على تفصيل فيه 
ليس هذا له 

وعلى ذلك فأ فرض الزوجة عتدالطالية 
به يختلف باختلاف الاحوال فبو اما العن او 
الريع تحسيما اذا كان للميت ولد او لم يكنله 
ولد - والمقصود بالولد هنا الذكر او الاثى 

على السواء . ولا تكلف الزوجة لامطالية 
بفرضها فى التركة بأكثر من اثيات الزوجية 
من المتونى واثبات الوظة دون سبها ٠‏ وعى 
هذه الدعوى فى عركز المدعى 

تقام الدعوى فى وجه باق الورنة وم 
المدعى عليهم قيدقعون دعواها بأنها قائلة 
والقتل احد موا نع الآرث خلا توارث ينها 
دين اتسل لال اا حا مئة 

دن اعترفت ا من الميراث 
وان انكرت ماادطاه الورثة كلفوا اثيات 
ما ادعوه وثم هنا يكلفون ان يثيتوا بالطريق 
الشرعى ان الماعية هى التى قتلت مورتها 

واعا قلنا ان يكون الائمات بالطريق 
الشرعى لان الدعوى شرعية من اختصاص 


الحاكم الشرعية وهذه الحام لما طرق خاصة. 


فى الاثنات . ولاثيات ذلك طريقان 

١‏ - شهادة الشهود وهذه لا وؤخد يبا 
هنا لانهلو فرض وكان التصاب متوفراً وامكن 
استحضارثم من انكلترا ليؤدوا الشهادة امام 


الحاكم الشرعية عصر فاق اهم شروط الشهادة' 


غير متوفر وحور شرط المماينة وهى لا تكون 
الا برؤية العين ما ورد فىحديث التبى صل الله 
عليه وسلٍ « اذا عاينت مثل الشمس فاشهد » 
واشار لنحدثه الى الشمس 


محلة الحاماه 


وكاقرأًنا فى الجرائد لم ينظر احد الشهود 
الذين جعمنا شهادتهم القاتلة وهى تباث رالقتل 
حتى تكو شهادتهم صميحة شرعاً في خذ يبا 

* - الاوراق الرسعية : اعترفتالزوجة 
فى محاضر التحقيق وفى اوراق رسعية اخرى 
امها قاتلة وهدذه الحاضر مي اوراق رسعية م 
سيق لنا القول فى مقالنا الاول ولا عكن 
نقلها الى مصر بل عكن اخذ صورة رععية 
منها وهذه الصور يستدرحها المدعى علييم 
لتقدعها للمحكةاثيانا لدعواهم ودفعاً لدعوى 
الزروجة 

وهذا هو طريق الاثيات الى سيسلكه 
الور ثة لاثمات القتل 

ولكن المدعية تردعلى ذلك بأ الاصل 

هو التوارث دين الزوجين مالم يبت وجود 
المانع والمانع هنا وهو القتلغير ثابت بالطريق 
الشرعى وليست صور الحاضر التى يستند اليها 
المدعى عليهم وهى الحررة فى بلد اجني ضمن 
هذه الطرق التى وردت على سبيل التحديد 
والحصر .وقد انشئت الحا كالشرعية بمقتضى 
لامحة الترتيب وهذه حددت تلك الطرق قلا 
يسوغ ها الاخذ بغير الطرق المرسومة فى 
هذه اللائحة اما ماسواها مر:_ الطرق ان 
المحام ممنوعة من النظر فها فضلا عن الاخذ 
بها والح عقتضاها 

ولكن برد على ذلك المدعى علوم أن 
ا اا حررها موظف مختص 
بأثبات ما ورد فها فعى حجة عا جاءت به 
وان طرق الائبات التى وردت فى لانحة ترتهب 
الحا كم“الشرعية لم ترد على سبيل الحصر والعد 


عحلة الحاماء 


يفا 


وليس فى ذلك مخالفة للشريعة الغراء التى 
ماوردت الا لاصلاح شوٌوفن العياد واعطاء 
كل ذى حق حقه . وان الشريعة التى لأمنع 
الاحتيال لوصول الىوالحم الشرعى الصحيح 
لتسمح بالاخذ عا ورد فى هذه المحاضر وعمى 
طريق اسل عاقية منها 

واذاكانت القاعدة «شر ع ما قيلنا شرع 
لنا مالم برد فى شرعنا ما يخالفه» 

وهى قاعدة شرعية حرى عليها العمل 
تققى بالاخذ بأحكام شرائع غير الشريمة 
الاسلامية عند عدم وجود امك الشرعى فى 
هذه الشرعة . فبل عت ما عتع من الاخذ 
بقاعدة اعتيار هذه الحاضر ور اقَاّ رسعية 
ما اذا حررت عصر وهذا من باب اولى لان 
القاعدة الشرعية قد تؤثر فى موضوع المق 
أما تاعدة الاخذ بأوراق رعية محررة فى بلد 
اجنبى فلا تؤثر فى موضوع الحق بل هى 
متعلقة بالاجراءات وطرق المراقغات وكل 
هذه اعا وضعت مظهرة له . وما كان متعلقا 


بالاجراءات اخف وطأة مما كان متعلتاً 
عوضوع الحق 

هذه هى حجج المدعية وتلك هى ردود 
المدعى علهم يعرضها كل فريق مهم امام 
المحكة . ولكن اذا تأخذ هذه الحكة وأى 
فريق هو اقوى حجة ؟ 

ان ححة المدعية علها شىء من الطلاوة 
شكلا اما من حيث جوهرها فى حجة 
ضعيقة لاتلبث ان نزول اذا ذكرت البادىء 
الحديثة التى نحم الاخذ عا وردت به تلك 
المحاضر الرمعية 

اما حجة المدعى عليهم فان القياس لايمنع 
من الاخذ مها وعدها قاطعة فى الدعوى . 
وهى غير قايلة للتنفيذ كجة المدعية التى تريد 
أن حكد من خروق لاعمة رتب الاك 
الشرعية عركبا مهرب به من احكام الشربعة 
الغراء فى موضوع القتل والآرث لتصل به 
الى ما متعته هذه الشر بمة عنها وما هو متعلق 
عق عيريها 


سج ب 000 


الآن قانون الجنسية المصرية فيجي ايقاء 
القديم على قدمه ٠-فالسوريون‏ العمانيون أصلا 


ف عحلة الهاماه 
ك1 2*١‏ 
00-2 
6 
محكة الاستكتاف الختلطة 


تاريخه )ا دسمبر سنه 1١977‏ 
اعلان الوكل . صحته . شروطه ٠‏ وكالة خاصة 
القأعرة القَافوئ 
لايصح اعلان الاوراق الى محل الوكيل 
عن شخص معنوى الا اذا كان ذلك الوكل 
قد فوض اليه امر المراقعة فى الدعوى التى 
اعلنت صحيفنها اليه 
فأذا ل يثبت المدعى وجود هذا التوكيل 
الخاص فان الحكس الذى يصدر فى الدعوى 
بناء على هذا الاعلان لايحتج به على الشخص 
المعنوى وتبعًا لذلك بيبطل حق الاختصاص 
الذى اخذ يمتضفى الحكى المذ كور وكذا 
تيه نزع الللكية النى انبنى عليه 
(89 لاكقة -5-1-3) 


00 
محكة اسكتدرية الختاطة 
تار مه 7 بونيو ستة 1١9179‏ 
الجنية المصرية . اختصاص 
القاعرة القاو 
و ان الحكومة المصرية ل قسن حتى 


يجب ان يجرى علمهم مايجرى على رعايا 
الحمكومة المحلية بالنسبة الى اختصاص الحا 3 
الختلطة . فالخاية التى بسطتها فرنسا على سورييا 
لاتؤثرنى جنسية السوريين ولا تجملهم منت.ين 
بشىء ما الى دولة فرنسا فتخرجهم من اختصاص 
الحاى الاهلية المصررية فى معاملانهم مع الوطنيين 

( استكتاف قيليب عضمى ضصَد امد يدير رئاسة 
جتاب القاضى هيروس ) 


كه 
' محكة اسكندر بة المختلطة 
حم تار يه ؟ يونيو سنة 1598 
اشهار افلاى . دين متتازع فيه 
القاعرة العَافوئْ 
حك على تاجر بدفم دين وشملت الحمكة 
حكها بالنفاذ المعجل . طمن المكوم عليه فى 
الحم بطريق الاستئتاف ‏ هل يجوز لدان 
الذى حصل على الك أن يطلب من المحمكة 
ان محم باشهار اقلاس مدينه اللى لم يدفم 
الدين بالرتم من اعلان المكله 


يحلة المحاماء نا 


حكات محكة اسكتدرية الختلطة : 

-١ ٠‏ بأن القضاء جرى على أن عدم دفم 
دين متتارع فيه لايكق لنسويغ طلب اشهار 
اقلاس تاجر 

؟ -اذا تبينت الحكة ان الاستئناف 
مرقوع بقصد المطل والتسويف وكب 
الوقت قط جار ها ان تنظرقى طلب اشهار 
الافلاس 3 به .اما اذا تبين لها أن 
الاستكناف جدى والتزاع فى الدين جدى حال 


القسك هذا البطلان يقيوله صراحة أو ضمءًا 
الح الذى صدرق غبته 
5 صدر بعد الحم الغيابى الدى ّ 

ينقذ حك غيابي من ٠‏ تحكة الاستكتاف ول تحصل 
فيه معارضة وتنقذ فى خلال الستة شهور فأن . 
قبول هذا المكم قبولا ضمنيًا يستتيع الرضا 
بالمج الاول 

وجاء محيقيات | 

« حيث ان المستأتمين لم يعارضوا فى 
الحم الغيابي الاستئناق الذى صدر ضدثم 


الاستعناف دون نظر طلب اشبار الافلاس « وحيث أن هذا الحم تنفد فى خلال 
( الدائرة التجارية رئاسة تاب القاخى يندهوتتى) | الستة شهور التالية لصدوره واصيح مهائياً 


جمله القانون نحت تصرفهم يستفاد منه انهم 
قبلوا ضمناً الحكم الاستكناق الغياتي وهذا 
م ضرورة رضاتهم بالمكم الغيابي 
الاتدائي السابق صدوره والذى حل الحكم 
الاستئناق محله . ولا محل للنظر فما وجهونه 
اليوم من طعوذ ضد هذا الحكم لان 
الاحكام القضائية لايطعن فبها الا بالطرق التى 
حددها الشارع 6 

(دائرة مستر ماك يأرنت 101 8881 .ل 1 ظ) 


الاستكناف الختلطة قبل ميدأ جواز اشهار 
افلاس التاجر اذى عليه بدقم دن يحم 
مشمول بالتقاذ المسجل وأو رقع استكنافاً عن 


هذا الحم 


لاه 
محكة الاستعتاف المختاطة 
2 تار نه عم نابر سمثة 1919 


عكم عيابي . عدم تتفيذه . سقوطه . 0 
القاعرة القانوئي حك تاريخه ٠‏ ديسمير سئة 1915 


الخارى ىُ عنى اموال الاعداء . حاسية 5 اختصاص 


ان: بطلان الك التيانى يسبب عدم 
تنفيذه فى ظرف ستة شهور من تارم صدوره 


ليس من النظام العام وللغائب أن تتازل عن | المارس الذى تميته السلطة العسكرية, 


الشاعرة القائو: ئس 


24 


محلة الحاماء 


البر يطانية فى مصر على تممتلكات الاعداء لامثل أ العمّنين مثل المصريين لايمكن الجرى علمها 


فى الحقيقة ونفس الأمر هذه الساطة الاجنبية 
متكون معاملاته ومنازعاته خاضمة لقضاء الحا 5 
المختلطة بل هو وكيل عن امالك . فأذا كان 
الماللك من رعاءا الحكومة الحلية و كان ترك 
:"وساكتًا فى بلاد نركيا والمدعى عليه من رعايا 
المكرمة الحلية كانت المحاكم الاهلية مختصة 
بنظر الدعاوى التيرفمها الحار سأو التىترقم عليه 
حا ف كات حْ محكمة الاسئتناف 
الختلطة مايأني : . 
رفع مستر رسل هذه الدعوى يصفته 
حارسًا على أموال البرنس سعيد باشا حليم طبع 
لمنشور القائد العام للقوات البريطانية الصادر 
بتاريخ +؟ اكتوير سنه ١917‏ الذى قوضه 
العمل بصغته حار-) على جميع اموال وحتوق 
ومصا العرنس فى مصر. وقد دقم المستاتف 
دعوى مستر وسل بعوله مادام اليرذن سعيد حليم 
من رعايا الحكومة الحلية ( مسري أوعتانا ) 
وهو مثله مر رعايا الحكومة الحلية فكان 
يجب على المارس أن يرقم دعواه أمام 
الها 0 الاهلية 
محكة مصرالختلطة حك ت برفض الدقع بعدم 
الاختصاص وبنت حكها على الاسباب الانية : 
اول - قالت ان البرنس سعيد حلم هو 
من رايا الدولة المئانية وقد تقد فى الحكومة 
العئانية منصب الصدارة العظمى . وأن القاعدة. 
التى كان جاريًا علمها حتى اليوم من اعتبار 


الآن فى مصر من تاريخ خلاص عصر من دقع 
الجزية الى االمكومة العمّانية وارتقاء ولى الامر 
فى مصر الى السلطتة واعلان الخخاية الير يطانية 
على القطر المصرى . ثم انه على ار تحالف تركيا 
مع دول أوريا الوسطى فى الحرب صار العماتيون 
من الاعداء 

وعلى هذا حتى اذا فرضنا أن مستر رسل 
ليس الا وكيل الإرنس حلم فأنه يكون تَايمًا 
فى معاملاته لنغضاء الحا كالختاطة 

ثانا - على أن الخارس على أموال الاعداء 
انا يستمد صعته من السلطة العسكرية الير يطانية 
وحدها فهو أذن ليس بوكل عن هذا العدو 
وبناء عليه يجب أن يكون المارس تابعًا فى 
معاملاته لتقضاء الحا 1 كالختاطة عهم ا كأنت جتسيته 


عى لمر الول 

دار البحث عراراً لعرقة تأثير الاجراءات 
الت اتخذها حكومة هذه البلاد على اثر اعلان- 
المرب الكبرى فى اختصاص الحا > المختلطة . 
قذهب البعض الى القول بان الاوامر الى 
صدرتمن الحكومة المصرية بتار يخ ه اغسطس 
ستة 1915 يقصد حجهابة القطر الصرى فى اثتاء 
الحرب التى نشبت بون المانيا واتكلترا كان 
الغرض مها منع الالمان من القتم بالامتيازات 
التى كانت لم برقع قضايام في المواد المدنية امام 
الحام الختاطة ( راجع الحم الصادر من 


يحلة الحاماء 


لف 


قاضى الامور المستعجلة ممحكة اسكندرية قبل على أن يقط عنهم هذا الامثياز مرة أخرى 


الختلطة بتارم اغسطسن سئة 1914 - وهو 
حم ل يستأنف ) وقد عداوا الآن عن هذا 
ازأى الى تقيضه تام . وقالوا انه مادامت مصر 
قد اتفصلت عن الدولة المثانية وأصيح الرعايا 
الذليوة نيناد تق جوف فى معن با جو مق 
الاعداء قيجب أن يماملوا كأجانب ولم أن 
تمتعوا بالامتيازات التى لم تكن لم من قبل 
أما قاضى الامور الستعجلة يحكة مصر 
الختلطة قأنه لما رقع اليه مستر رسل دعواه 
المستعحلة هذه بطلب تعيين خبير لاثيات حالة 
المنزل الذىكان يسكته التأنف فيظهر أنه 
تردد فى الاأخق .هذه النظرية لانه منز فى 
الحكس الصادر مته تارجح ٠6‏ تأير ستة م91١1‏ 
بين العيّانيين الساكنين فى مصر والممّانيين 
الموجودين خارج القطر المصرى وأعلن أن 
العمانيين الخارجين عن القطر المصرى ثم قط 
الخاضمون للقضاء الحم الختلطة 
ومحكة الاستكتاف ترى انه من الصعب 
قبول هذه التفرقة المؤسسة ققط على وجوب 
اعتبار العمّانيين المقيمين خارج القطر اللصرى 
فى هذا الوقتاعداء لهذا البلر اد أنه عبلى فرض 
أمكان وصف الممّانيين باهم اعداء لمصر . 
وخذا أمر مشّكوك فيه كثيراً فآن هذا القول 
يؤدى الى التقيجة الآآتية : وهى أن العمانيين 
الذين صاروا بصفة مؤقته اعداء لمصر يجب 
أن يتتموا بامتياز مأكان للم أن يتما به من 


زد على هذا أن حكة انثاء الحا كم 
المختلطة فى مصر تأبى مثل هذة التفرقة بين 
الاجاني الساكتين فى مصر والاجاني المقيمين 
فى الخارج اذ أن الامتيازات الاجنبية قد 
منحت والحاك الختاطة قد انشئتعلى الخصوص 
للصلحة الاجاني المقيمين فى مصر وأذا سامتا 
أن طائقة من الاشخاص المقيمين فى مصر ليس 
لم أن يستفيدوا من نظام الماك الختاطة فلا 
يكن أن يل بأن هذه الامتتازات تسلى 
لواطنهم القيمين فى الخارج . 

وما دام أنه لايمكن معاملة رايا الحكومة 
العمّانية الخارجين عن القطر المصرى بتير المعاءلة 
التي عامل بها المّاتيون المقيمون فى هذه 
البلاد فحكة الاستئناف ترى من الوجوب على 
خلاف رأي الحم الستأنف العمل بالرأى 
الذى قضت به فى حكها الصادر بتار يخ ه مابو 
سنة 193117 ( راجعم نشرة الاحكام المختلطة 
جراء وم صحفة 2١05‏ ) الذى فى بان حالة 
رعايا الحكومة الميانية لم تتغير ببسط الخاية 
الير يطانية على مصر وأنه يجب الاستمرار على 
معائلتهم كرعايا الكومة الحلية سواء بسواء 

على أنه من المفيد هنا القول بأن الدولة 
التى بسطت على مصر هاننها قد عنيت يالنص 
صراحة ىق التبليخ الصادر منها بارخ 19 


| دلسمار سلة +151 الى حا كم هذه البلاد أن 


5 عجلة اللماماه 


تعديل العاهدات اللعروفة اسم الامتاات حلم باغايل لها أرادت بالعكن 3 تنص 
الاجنبية قد تأجل النظر فيه الى ما بمد اتتهاء | له وكيلانى شخص المارس ليعمل ليس قط 


الحرب . وما دام انهلم يحصل حتى اليوم مثل 
هذا التعديل فلا يسم الحا كم المحختاطة الا أن 
تيق اختصاصها على إلخالة التي كات علنها 
قبل الحرب 

ومن المهم القولهنا بأن محكة الاسكندرية 
الجزئية الختاطة حكنت بهذا المعنى ايض فى حكبا 
الصادر بتار + نوشير سنة 191 ( راجم 
نشرة الجازيت جزء /اعدد 4؟ نينة 16 ) 
وكذلك الحيئيات المثينة التى بنت علبها محكة 
مصر الجزئية اختلطة حكها الصادر منها يتاريخ 
+ ابريل سسئة 19117 ( راجم الحازيت ستة ٠7”‏ 


صحيعة ١4١‏ نيدة 45 ) ويها قضت بعدم 


باسعه ولمسابه يل ليدافم أيضآ عن «صلحتمم 
هو مذكور صراحة فى منشور القائد العام 
المؤرخ 88 أ كتوبر سنة 19117 الذى به عين 
سكل تومل حاحه عاريا على جميع أموال 
وحقوق ومصاط البرنس . وقد نص نص 
صرع فى المنشور بأن اختصاصات الخارس 
هى عين اختصاصات الخارس المتوه عته باليند 
التاسع من المعشور ارتم 8 ناير ستة 1816 
الذى ينص على أن المارس تكون له الصفة 
فى الحدود التى كانت لموكله لأدارة حركة 
الاموال الداخلة فى حراسته . ويدخل فى هذه 
الحدود على الخصوص حق الخصومة وحق 


اختصاص الحاى الختاطة بالنظر والفصل | قبض الديون الح 


فى الخصومات المتعلقة بالرعايا العمانيين فى مصر 

يظهر انها تنطيق أيضا على الساكتين منهم 
خارج القطر االصرى 
عن الرمر التالى 

وكذلك بالنسية للأمر التاق قأن محكة 


ومن هذا يتضح بأجل بيان بن الوكلة 
الى للحارس داخل هذه الحدود لدست مستمدة 
من قائد القوات البريطانية فى مصر وأعا . 


وهو هنا البرس حلم ياشا الذى وضعت امواله 
111118 


الاستئناف الختاطة ليست من رأى قضاة محكة | الامركذلك فن رأي عحكة الاستتتاف أن 
أول درجة . نعم أن مسقر رسل المستأنف هليه مستر رسل قد عمل فى هذه الخصومة بصفتة 
قد تلق صفته من السلطة العسكرية البريطانية | وكيلاعن اليرنى حلي ومن المبادى» المقررة 
وهو خاضع للتمامات التى تصدر اليه مها ولكن وتصول عا أن الوكل 50506 له فى جميع 
ليبس من الخطأ القول بأن السلطة المسكرية | خصوماته جنسية موكله 

ليبن قط لم تقصد بأن تمل عمل البرنس.| وقد ادعى مستر رسل أن المذه القاعدة 


ججلة الجاماه الى 


استثناء جرى عليه قضاء محكية الاستئناف 
الختلطة مقتضاه أن الحراس القضائيين الذن 
تعينهم الاك الختلطة مخضعون لقضاء الحم 
المختلطة وحدها فى جميع المنازعات المتعلقة 
بننفيذ مأموريتهم ولكن هذا الادعاء غير 
صحيح لأن اختصاص الحا ك الختلطة فى مثل 
هذه الا حوال مبتى على انها "كانت اختصت 


ق الاصل بنظر أصل الخصومة وبعبارة أخرى 


اذى ربدقم اليه الايجار . فأذا عل بالنزاع القئم 
بين الناظر والمستحقين و بطلهم عزل الناظر 
والحجر عليه وهو الطلب الذى اتنهى بالفعل 
بالحجر عليه وبعرله من النظر ودقم المستأجر 
الايجار الى الناظر الأ ىكان هو الجإنى على 
نفسه .فأذا قصر المستأجر أو اهمل ف التحقق من 
بقاء الصفة أو زواها ودفع كان هو المسثول عن 
خطأء واهماله ووجب عليه دقع الامجار مرة ثانية 


كانت الماك امختلطة قد اختصت ف الال | الى الناظر الحقيتق الذى له وحده حق القبض 
سيب وجود ع لاجنى عندما عينت مد لاجوز لناظر الوقف أن يوجر اعيان 
المارس القضانى أو اطيان الوقن آلا بأجار الكل 


والذى يؤيد رأي مححكة الاستئتاف 


( استكتاف ميخائيل زرقوس ضد حاقظ يك جتيد 
الختاطة فى هذا الصدد ماحرت عليه ادارة | رئاسة الستثار هانون ) 
حراسة أموال الاعداء تفسها حيث انها يصعنها 
حارسة على أملاك الخديوى السابق وعلى 10 
املاك أعضاء آخر بن من اعضاء العائلة الخديوية محكة الاستثناف الختاطة 


من رعايا المكومة الحلية أمام الماك الاعلية 
(قضية مستر رسل يصفته حارباً على اءوال 
سمو الير نس سعيد ياشا حلم ( 


تار يمه اول مابو سنة 1977 
. اختصاص . ماك مختلطة . مصلحة الاحني . زَواها 
القاعره العَافُويٌ 
أذا رقت دعوى أمام الحا 1 الختاطة 
اوجود مصلحة لاجنبى فهها مزالت صفة الاجنى 
فتبتى الحا الختاطة مختصة بنظر الاعوى ولو 
كات الخصوم الباقين من رعايا المكومة الحلية 
اللبم الا اذا زالت صفة أو مصلحة الاجننى قبل 
-١‏ يجي عل مستأجر الاعيان الموقوفة على الحكومة امام الحا م الختلطة والحكومة 
أن تحرى وشصق من صحة صعة الناظر أدخلت قها شخصا من رعايا الجكومة الحلية 


4ه 
محكة الاستئتاف الختلطة 
تاريمته اول ماو سنه +155 


وقف ‏ اجارة . دقع الايجار . ناظر مطمول قيه . 
ايجار المثل . غين فاحش 


كم 


محل الحاماء 


ووجهت ال مكومة ضده دعوى فرعية ثم نظرت 
النزاع جميعه وقضت فيه بعدم قيول دعوى 
الاجنى لسبق نظرها والح فها كان ا أن 
تظر فى النزاع القام بين الحكومة والشخص 


الآخر ولركان من رايا الحكومة الحية 
(استعتاف المكومة المصريةضد آم اد يتتعيد الله 
رئاسة الستثار هاتسون ) 


5١ 
محكة الاستكتاف الختلطة‎ 


تارممه اول مابو سنة +1917 
ضع . اصجاب وقبول . اتتقال الملكية قوراً . 


حيس الثمن ‏ قوائد 
القاعرة القام وس 


١‏ - أذا صدرمن المشترى قبول بالشراء 
فى اليماد المشروب فى التفويض قأنه يصبح 
مالكا للعين المبيعة لان البيع يم بين البائم 
والمشترى ععجرد تادل الايجماب والغيول 
واتفاقهما على العُن وعلى العين المبيعة 

؟- تتقل ملكة المين التق حصل 
الايجاب والقبول فها بمحرد تام تيادل 
الانجاب والقيول فيصبح المشترى مالكا بصرف 
النظر عن دفمه الهّن وعن استلامه المين المييعة 

- لايجوز للمشترى أن :: يتتقع بالمين الى 
اشتراها ويحبس فى الوقت نفسه نحت يده كنها 
من تاريخ 
انتفاعه بالعين الهم الا أذا نص فى العد على 


وادادء توي 


قأذا حنسه عتّده لَرْممَه الغوائد العائونية 


ركاسة ار 


1 
محكة الاستثناق الختاطة 

تار مه «ابر يل سنة 1818 
تقبيه نع مذكية . شروط الصحة .ممارضة . استغناف 

القاعرة القائوتت 
قضت المادة 501 هن قانون. المراقمات 
الختاط يأن تنبيه نزع الللكية يجب أن يشتمل 
على بان المقار المقتضى نرّعه نوع ومساحة قأذا 
م ببين فى التفبيه نوع العقار المراد نزعه ومساحته 
فلا يكون التفبيه تنبسب) عقارب بالممتى المراد من 


المادة 3-1 . وبناء عليه تكون المعارضة فى هذا 
التنبيه خاضعة لأحكام المأده و4 من قانون 


المرافعات وميعاد الاستئّتاف فى المكم الذى 


بصدر هو ميعاد الاستئتاف العادى 


( استكتاف يوسف عبد التغار صّد شركة الفحم . 


ركانة المسقشار قو ) 


2 
محكة الاستئناف الختلطة 
تاريخه اول مابو سنة 1١95‏ 
اجارة . قانون تضيد أجور المساكن ‏ اختصاص . 
مدة احارة الوقف . قبض الاتجار مقدما . 
القاعرة القائوئ: 

-١‏ أن قانون »١‏ فيراير سنة 911وا 
الخاص يتقبيد أجور المسا كن هو قانون استثتاق 
سن قط لتقبيد وتحديد أجور المسا كن ولنسوية 
المنازعات الى تنشأ بين الملاك والستأجرين فى 
هذا الخصوص ول يلاحظ عند وضمهأن يحل حل 


مجلة الحاماء 


نذا 


القانون المدنى فيا يختص بأحكام عقود الاجارة 
ولهذا يب أن يقر ورت يطبق فى دارة 
ضيعَة لاتتعدى الغرض من تشر يعه واختصاص 
القاضى المزق النصوص عليه فى المادة 51 منه 
انما شرع للفصل ف المنازعات القاة بين الملاك 
والمستأجربن يخصوص محديد الاجرة 

فبناء عليه تكون من اختصاص المحكة 
الابتدائية الدعوى الكلية التى ترفعها وزارة 
الاوقاف لافصل فى صحة اجارة عقدها ناظر 
الوقف السايقالمتوقى وى صحة الدفوعات الممحلة 
التى اجراها المستأجر اناظر السابق وقحكم 
بطرد واخراج المستأجر فى حالة ماتتبين 
المحكمة أن الاجارة وقعت باطلة والافوءات 
حصلت يطريقة غير قانونية 

- يجوز لناظر الوقف أن يوجر اعيان أو 
اطيان الوقف لمدة ثلاثة سنوات بدون احتياج 
الى استصدار أدَن من القاضى سواء كان المؤجر 
عقاراً أو اطيانًا زراعية 

+ - أذا كان ناظر الوقف هو المستحق 
الوحيد جازله أن يوجر اعيان الوقف لمدة نز بد 
على ثلاث سنوات وللستحق من يعده الحق 
فى ابطال الاجارة فيا زاد على ثلاث سنوات 
ان أراد ١‏ 

- لناظر الوقف أن عيض الانجار معحلا 
بشرط أن لاتعدى القيوض مقدما_حدود 
الناظرقى التأجير عِمتى أن لايزيد الاجار 
المفيوض على مجوع ايجار الثلاث سنوات 


فأذا وق حيف على الستحق من قبض 
الناظر الاجرة ممجلا فعليه الرجوع على الناظر ‏ ' 
أو عل تركته ولا يحبر المستأجر على دفم الايجار 
عرة ثانية اللهم الا اذا ثبت أن المستأج ركان 
ميء القصد ومتواطتً مع الناظر 

الممكة > 

« تقول الوزارة أنه لايجوز تأجير الدور 
والذكا كين الموقوقة لمدة تزيد على سنة وأن 
الناظر قد أجر العقار المتتازع فيه الى بوانيدس 
لدة ٠١‏ شهراتنتدىء من أول مارس سنة 1514 
بأيجار اجمالى قدره. 77 جنم قبضها كبا مقدم 
وأنه بتارج ١‏ يناير ستة 191 أي قبل انتهاء 
الاجارة الاولى دسنة مد التاظر إلى المستأجر 
الاجارة لسنة أخرى ابتداء من ١‏ ديسمبر 
ستة 190 وقبض الايجا ركله مقدما بنقس 
الفية الاولى ثم بتارعخ ١1١‏ كتوير سنة 1919 
مد الناظر الانجار لمدة ١4.‏ شهراً أخرى على أن 
تبتدىء من أول يتاير ستة 1981 الى ١8‏ 
قبراير سنة ١48+‏ وقيض أيضا للمرة الثالثة 
جميع الاتجار مقدما 

« أن زم وزارة الاوقاف يأن الناظر 
لاجوزله أن يكجر الدور والدكا كين الموقوفة 
لدة تزيد على ستة بدون أذن القاضى يمخالف 
القضاء الذى جرت عليه محكّة الاسئتاف 
المختلطة من قديم الزمان بأنه لافرق بين الدور 
والاطيان الزراعية فى ذلك 

« ومن براجع كتاب سيو كلاقل ف 
قى الوقف جزء الى صحيفة 4٠‏ جمد مايابى : 


ذا 


« يعتير ابو ليث القيود التى لانز يد مدة ايجارها 
على ثلاث سنوات محتمة نافذة بدون يعر دور 
السكن والاطيان الزراعية.وقد جرى عرف كثير 
من البلاد الاسلامية على هذا المذهب وخصوصا 
فى تونس ( راجع الحم الصادر من محكية 
“ونس المدنية يتاريح ٠‏ مارس ستة م184 ) 


وفى مص ركذلك ٠‏ وقضاء محكمة استئتاق أ' 


اسكتدرية الختلطة ومحكمة الاستئناف الاهلية 
استقرعلى هذا الرأي ايض ( راجع الأحكام 
الصادرة من محكمة الاستئتاف الختلطة بتارعخ 
١‏ توشير سنة 1214 و" فيراير سنة 1881 
و1١‏ ديسمير سئنهة 1889 ومندرجه فى نشرة 
الاحكام الختاطة س * ص 77 ثم الاحكام 
الصادرة من محكمة الاستثاف الاهلية بتاريم 
0١‏ نوشير ستة 1.41 و١١‏ قيرابر سنة 14801 
و١‏ مارس سئة 884 ا مح لةالقضاء . ويضاف 
الى هذه الاحكام الحم الصادر من محكمة 
الاستئناف الختلطة بتاريخ ينار سنّة 1914 
اذى أخذ بالبدأ نفسه حيث قضى بأن لناظر 
الوقف ان يؤجر عمارة فى مص رلمدة لائز بد على 
ثلاث ستوات بدون ادن القاضي ( راجم نشرة 
الاحكام الختلطة س ٠١‏ ص 8؟1 ) 

وقدرى باشا نفسه الذى يرتكر: عليه 
الستأتف يظهراته ييل الى تأبيد هذا الرأي 
لآنه يقول بأن الناظر له ان يوجر الدور الموقوقة 
لدة تزيد على سنة اذا كان التأجير لحذه المدة 
قنه مصلحة لجهة الوقف . وقد تتلهر مصلحة 


عد لفاماء 


جية الوقف فى التأجيرلمدة تزيد على سنة ى 
العقارات اكثر من الاطيان الزراعية . وى 
حادئننا هنا قد بنى المستأحر ماله الخاص ولكن 
لصلحة جهة الوقف مبان عبمة اضَافها الى العقار 
المؤجر له وهو المعروف يتهوة الف ليلة وليلة 

ومن هذا يتضح ان الأجارة ما كان يمكن 
عقدها خصوصا فى البداية لدة سنة قط وهذا 
اضطر الناظر فى ستة 141 الى تأجير بناء 
لوقك لتتاعى حدرات 

علي انه لو صح ان الدار الموقوفة المعدة 
السكنى لايمكن تأجيرهالمدة تزيد على سنة قأن 
الاجارة هنا والمدد الجديدة التي مدت الها 
يجب اعتيارها صحيحة لأن المئجر وهو حسن 
بك طاه ركان فى الوقف تفسه ناظراً على الوقف 
والمستحق الوحيد له . وقد حك مراراً بأن الناظر 
اذاكان هو المستحق الوحيد لريع الوقف تأنه 
يحق له ان يوجر اعيان الوقف لمدة تزيد على 
ثلاث سنواتفن با بأولىاذا كانت المدة تزيد 
على سنة .وللسسحق الجديد الذى يأنى من بعده 
ان يطل الاجارة الجارية بالنسية للمدة التي 
تزيد على المدة الجائزة شرعا ( راجع الاحكام 
المنشورة فى نشرة الاحكام المختلطة س ٠١‏ 
ص 756 + س, لاص 117اس17 ص 933) 

اما من جهة دفم الايجار مقدم فأن هذا 
الدفم بذاته ليس باطلا لآن ححكمة الاستئناف 
الختلطة قد حكمت بأنه نحسب القواعدالشرعية 
التى اجمم علمها الفقهاء يجوز لناظر الوقف ان 
يض الايجار مقدما بشرط ان لايزيد الميلغ 


3 اللاماء 


و 


المدفوع مقدما على مبلخ المدة التىي تدخل فى 
سلطة الناظر التأجير لها وهى مدة ثلاث سنوات 
) 5 5 4 قبراير ستة 1864 المنشور فى 
س ؟ ص 1728 بنشرة الاحكام الختلطة ) 
فأذا تقرر هذا فيكون تصرف الستأجر 
بدفعه الايجار مقدما الى الناظر تصرف صحيحا 
لأ نكل دفعة حصلت عن المدة التى اجر لها 


الناظر . واذا وقع من جراء هذا الدفع المعجل 
حيف على الستحقين الحدد فليس لمالا الرجوع 
على تركة الناظر بدون ان يكون لم وجه فى 
الرجوع على المستأجر ليحصلوا منه الايجار 
رة أخزى » 


( استكتاف وزارة الاوقاق ذد اعا توول وائيدس 
رئاسة المستثار هانسون ) 


15 
ححكة نس بغرسا 

حكم تأريخه ١5‏ ١اكتوبر‏ ستة 1975 

مرقة . عامل المقاول . مؤولية المتاول . اهمال المالك 
«القاعرة العَامومْ 

حصلت سرقة مصوغات فى اثناء تتقيد 
عملية ترميات بسكن احد الاشخاص . وكان 
الساوق احد العيالالقاكين باجراء هذه الاعمال. 
5 بأن المقاول غير مسئول عن السرقة الى 
يرتكها العامل اذا كان صاحب المصوغقات 
م يتن أى احتياط لمنع السرقة كأن ترك 
المصوفات مكشوفة على منضدة امام المال 


يدون أن يحتاط بوضعبا فى احدى خزائته 


سونو ”7 


هم 
محكه السين يفرنا 
حك تاريخه ١‏ قبراير تة 1997 
صحافة . سؤولية . رد الرسائل والرسومات . 
القاعرة القافونيٌ 
رئيس تحرير الجريدة لايمكن اعتباره 
مسثولا شخصيا أو بصفته ممثلا للجريدة التى 
بحررها برد الرسائل والرسومات أو الاشياء اللتى 
ترسل اليه كل ,يوم بقصد نشرها أو الاعلان 
عنها ولاسما اذا كانت الجريدة قد أعلنت ان. 
الرسائل التى ترد المها ولم تنش رلا ترد الى 
اربابيا ْ 


41 عمل الحاماه 


531 
محكة السين بباريس 
تار ممه و ابر بل سنة ١5:5‏ 
متخدم . شريك ‏ اتتقاد اعمال التحدوم . سو نية 
القاعرة العَائوئىٌ 

1 - المستخدم الذى يكون له حصة فى 
الارباح لا يستيره إلقاتون شر يكا . فلا يحق له 
أن يتدخل ف ادارة الحل الذى استخدمهكا 
لامحق له ان ينتقد اعماله بنسبة غلط الى مدومه 
ولو فاحشًا . اذ ببق الخدوم حافظاحربته التامة 
فى ادارة الحلكا يشاء .لآن المستخدم قد قبل 
سام أن يتحمل تناح أغلاط مخدومه كا قبل أن 
يقامعه ارباح العمليات التى يكون من ورائها 
ما ظ 

؟ - وهذه القاعدة عامة لا هيل اسثناء 
ما اللهم الاق حاله ما اذا ادعى المستخدم ان 
صاحب المحل عمل اعمالا صورية أو نسب اليه 
سوء النية وتعمد الاضرار بحل التحارة بتقصد 
ضاع حقوق المستخدم أو جعل حصته فى 
الارياح فى ح العدم 


14 
محكة نس بغرنسا 
تارمخه ”7 نوشير سنة ١91‏ 
طلاق . اختصاص الحا القر نساوية .اجانب .بح لأقامة 
القاعرة القادوت: 
١‏ - اذالم يكن للأجني لقم فى فرقسا 


محل اقامة معروف لافى يلره الأصلى ولاق 
بلد آخركانت الحم الفرنساوية مختصة 
بالفصل فى دعوى الطلاق التى يرفمها ا أحد 
الزوجين 

؟ - ان القوانين الاتجليزية تجيز 
الطلاق فى احوال معيئة ولكتها تجيز مع ذلك 
للمحام الاجنبية ان نحم بالطلاق للاسياب 
وفى الاحوال المبيئة فى قوانين بلادها 


واقعة المألة التى صدرقها هذا الحم 
ان انجليزيا تزوج بانجليزية فى احدى مدن 
فرنا و بعد معاشرة دامت يضع سنوات هجرت 
الزوجة مغزل الزوجية ورجعت الى بلرها بير 
سيب وبنية عدم العودة الى متزل زوجبا 
فرقم الزوج دعوى الطلاق امام احدى الحا م 
الفرنساوية والحمكة تقبات طليه وقضت بانها 
مختصة وان رك الزوجة متزل زوجبها يعتيره 
القاتون الفرناوى اهانة فى حق الزوج يخوله 
حق طلب الطلاق 


١ 
' محكة السين بباريس‎ 
1977 تارمخه 7 مارس ستة‎ 5 
مستخدم . عاهة . رفته‎ 
القاعرة العَادوئءْ‎ 
اذا اصيب المستخدم يماهة تعجزه عن‎ 
٠ تأدية العمل المنوطنيه كاملاحق للمخدوم رقته.‎ 


محلة الحاماء 


ىذ" 


عابي 
«راجع .هذا العنى ايض حم صادر من 
حكة تقض وايرام بارس اللانية بتاريخ 1 
ونبواسمتة 1911 وح آخرمن محكة السين 


بيار يس تاريخ /ا فيراير سنة 195117 » 


519 
محكة استئناف باريس 
حّ تأريخه 15 مارس ستة 1975 
خيير . صفته . قذف . اختصاص 
القاعرة القاف وس 

الخبير الذى :ينتدب لتنقيق: مأمورية ما 
لا يستمد من السلطة الى انتدته اى صعة 
عمومية تجعله فى عداد الموظقين العموميين أو 
الأمورين يخدمة ععومية . فالقذف الستد الى 
: خبير عينته احدى اللجان المختصة لتقدير خسائر 
المرب مختص بنظره الحا العادية دون 
عام الجنايات 


ءا 
محكة السين بباريس 
حكم تار يخه ١‏ مارس ستة 1957 
حادم مشترواته . نسيئة . مؤولية ادوم 
القاعره القانو: سس 

اعتاد خادم أن يشترى لساب محدومه 
حاجاته المازلية من أحد التحار بالسوق نسيئة . 
رقع التاجر دعوى على الخدوم يطالبه يقيمة 
البضائم الى استجرها الخادم لساب مخدومه 


فدقع لدوم دعوى الاجر يأنه كان يدفم عن 
البضائع أولة ول لخادمه وان الخادم بداد 
المال الذى قبضه منه وان التاجر أخطأً قى عدم 
مطالية الخادم عن البضائم التي كان باه 
كت الحكة بأنه لم يقع من التاجرخطأ لانه ‏ 
كان يجب على المخدوم أن يراقب تنفيق الوكلة 
التى عهد ها الى خادمه فى اثناء تأدية وظيفته 


الا 
محكة اسئتاف بار يس 
2 تاريمخه ما مأرس ستة 191 


زواج اختلاف الجنس والدين ‏ اتقاق علىثرمة 
او قانون . اختصاص الام القر نساوية . حل اقامة 


القاعرة القائر: ًّ 

تزوج ابرق مس ببلجيكية مسيحية امام 
مأذون احدى مدن هولاندا واتتتا على أزك 
عقد زواجهما يكون خاضمًا لأحكام القانون 
البلجيى فيا يختص بالنغس و بامال وأقرَ الزوج 
الس يأنه متتازل عن القسك بأحكام الشربعة 
الاسلامية الخاصة يعقود الزواج 

قام نزاع بين الزوجين ورفع أمره الىالجام 
الفرنسوية فضت 

اول - بأن الزوجين الختلتى الجنس 
والدين السا كتين في فرنسا وليس لما محل اقامة 
ثابت فى بلادعما الأصلية يجوز لا أن يرقا 
أمرعما الى الحاكم الفرفسوية 

ثانا ان الاتفاق الذى أمضاه الزوجان 
وجملا به نكاحهما خاضما لقانون اختاراه عو 
اتفاق صحيح يجب العمل به 


4 مجلة الحاماء 


فليى الحم الذي يصدر بالتأبيد ويتخذ اسباب 
1 الم الابتداى أسيابًا له بدون أن يرد لا صراحة 


أنه سب 0 الذى 2ه الخام ولا دلالة على الطلبات الديدة التى ابديت 
الفرنسوية يجوز للاجانب لتيمين ف 7 © | لأول مرة امام التبكة الاستئنافية 
يطلبوا الطلاق أو القرقة اذا كانت أحوالم 3 


الشخصية تنص على جواز الطلاق أو التفريق ححكة السين التحاربة 
وللاسباب التى ينص عللها قانون احوام حك تاريخه ١١‏ ابريل سنة 8و١‏ 
الشخصية ( راجع دالاوز . تعليقات على القاتون ديع - نر فى الجرائد . ايجاب وقيول 
المدنى الحديث.والا حكاءالعديدة التى أوردها) | القاعرة القادوني 


التاجر الذى ينشرفى الجرائد اعلانات عن 


محكة تقض وابرام بأريس عرض ويعتير اعلانه ايجايًا منه بالييم . فاذا 


5 تار عه ١‏ مأو ستة ١978‏ 


عرض عليه أحد المثترين المُن الذى ضمته 
نقض . تأويد . خلو من الاسباب . طلبات جديدة 


فى الاعلان وجب عليه التنفيذ لآن الصفقة 
القاعرة القافونيز تمت بايجاب البائم وقبول المشقرى بالثرن - 
يعتبر خالي) من الأسباب وقابلاً للنقض | والشروط الواردة فى الاعلان 


0 


يعت 
٠.‏ 8 
ع 1 
الامر الصادربتار ع فجراير سمنة ١13‏ 
أمضيت فى خدمة الحاماة والتيابة تسعة | قند قضت هذه المادة أن ه مشايخ وخفراء 
عشر عام . ولعل هذا سبب ما أجده فى تى | البلاد والكفور ونظار جفالك أوعزب الدومين 
من الغضاضة اذا جلست فى لجنة مالقا تالترع | والدائرة السنية مم مسكولون عن الحافظة على 
والجسور لأقضي بالمادة +٠‏ من دكر يتو الترع | الجسور والترع وجميم الاعمال الصناعية التى مى 
والجسور الصادر بتار ؟؟ فيرابر سنة 4ههم1 ) فى دائرة كل منهم وق عهدته فاذا حصلت 


محلة الحامام 


مخالفة فيلزمون شخصيا بنفقة اعادة الاعمال الى 
أصلها اذا لم ينيسر معرقة الفاعلين » 

و مسئولية غامضة كا ترى وقد جاء 
تطيقبا غامضًا كذلك . وهذا الغموض ميراث 
من ذلك العهد المظلم الذىكان يرهق فيه 
القلاح لاقيام بأعمال عامة كالسخرة والعونة 
وخمر النيل وما شا كبا 

ومبداً المستولية فى هذه المادة م يؤخذ 
مخ تسا 

(اولاً ) انها موزعة على المشايح ومن 
د وا معهم فى المادة 

(00)) ان الجسور والترع وجميع 
الاعمال الصناعية يجي أن تكون فى دائرتهم 


وق عهدتهم 
( ثالنًا ) ان السئولية تكون اذالم ينيسر 
معرفة القاعلين 


ونرى فى الوجه الأول ان العمدة لم يكن 
من بين المسئولين . فيغهم من اغفاله انه غير 
مسئول مع الآخرين عن هذا النوع من 
المخالقات . ولكن لانحة العمد التي صدرت 
بعد ذلك قى 11 مارس ستة 146 ائبتت 
فى المادة 51 ان « العمدة مسئول عن الحافظة 
على الجسور والترع وجميع الاعمال الصناعية 
الموجودة فى دائرة مركزه والموكولة الى عهدته » 
وم تذكر شيًا عن المشايخ والحفراء . . الح - فبل 
براد يهذه المادة اضافة مسئول آخر الى قائْة 
المسئولين فى المادة ٠‏ .+ من لاتحة الترع والجسور 


44م 
أم ان مسئولية العمدة الناتجة عن دكريتو 
مارسسنة 1836 قد جبت مسئولية المذ كورين 
الادة 4١‏ من لاتحة الترع وأصبح هو 
وحده مسئولاة عما بقع من الخخالقات او الاضرار 
اللاحقة بالاعمال الصناعية فى دائرة بلره ‏ 
وقم الاضطراب فى ارأء اللحان وأفتى قم القضايا 
ان المادة 5 من لانحة العمد 0 تقصد أيطال 
العمل بنص المادة ٠‏ من لاحة الترع واقا 
جاءت مسئولية العمدة عن اعمال الجسور والترع 
والاعمال الصتاعية تنيجة الرئاسة المسندة اليه 
ب 5خ عارين عه مكما وان كل صغة 
رئيسية تتضمن المستولية بطبيعتها وهذه المسئولية 
يجوز تزتها أو القاؤها على عاتق من عمدت 
الهم يقتضى الواح والقوانين . ولذا فليس م 
مانع من التوفيق بين المادتين اذ ليس التباين 
الا لظا . وعلى هذا يكون العمدة وامشاعم 
وباق الاشخاص المدكورين بالمادة ١؟‏ من 
لانحة الترع مازمين جيم بنفقة اعادة التتىء 
لأصله عند حصول غالعة م" م قاعلا . أئان 
قم القضاءا رأى أن عمل يالمادتين مما 
أضف الى ذلك ارتباكا آخر قد اعترى 
اللجان عتد مقارنة المادة ؟ فهرة ح من لاممة 
الترع بالادة ٠‏ ؛ مها ققد قررت المادة +8 ىق 
الفقرة المذكورة العقاب على الاقدام على أمر 
يذر بالاعمال الصناعية « ويكون مشائ البلاد 
الذين بعهدتهم هذه الاعمال الصتاعية مسئولين 


3 محلة الحاماء . 


ازاء الحسكومة اداريا اذا لم يبلغوا تاك الافعال | والمفشردين والحافظة على صناديق الراسلات 


المها بشرط انها (الكومة)تعين خفراء لذلك» 

قبل يراد بذلك جمل واجب المثاتخ 
قاصراً على التبليغ . خلافا لما أوجبته المادة 4٠‏ 
فى قوها ( اذا ل ينيسر معرفة القاعلين ) أى ان 
التبليغ وحده لا بننى المسئولية عن المشائخ بل 
يجب ظهور القاعلين . ومسئولية المشاعخ حسب 
المادة ؟؟ مقرونة بشرط ( ان الحكومة تعين 
خفراء لذلك ) والمادة ٠‏ 2 لا تشترط هذا الشرط 
فبل هناك تناقض بين المادتين أم ماذا ؟ 

لقد رأى قل التضابا فى هذا الصدد ان 
المادة »م تكلم عن المسئولية الادارية وحدها 
فالمشائخ مسئولون اداريًا اذا لم يبلغوا ععرلن 
الخالنات و يشرط أن يكون لاحكومة خفراء 
معيتون من جانها للمحافظة على الاعمال 
الصناعية ولكن هذا لا يخلهم من المسئولية 
مم الخفراء عن نفقات اعادة الخالفات لأصلها 
اذا بلغوا ولم نيسر معرقة القاعلين بالتطبيق 
للمادة ٠‏ من اللاتحة . ولا لك ان التعسف 
والغموض ظاهران فى هذه الاحكام 

ان نظرة واحدة الى سللة الواجياتالقى 
يفرضها دكريتو 17 مارس سنة 6م١1‏ على 
العمدة تكن للزهول لكثرة ما ألق هذا 
الحكر تو على عامه من المسثوليات الخطيرة 
التعددة فهو مطالب بأعمال الأأمن -- كراقية 
أعمال المشاعخ والخفراء والشغاله التازلين بيلده 
وخيوش العربان والشيوهين وستى الساوك 


ومستخدى البوستّةوالسكك المديدية والمحافظة 
على مهمات هذه المصلحة ومنع هل الاسلحة 
النارية قى غير دائرة القااون - ومسئول عن 
الصحة - فعليه عراقبة كل مرض يتفثى فى 
انسان او خواقفان من القاء ريم الميوانات 
النافعة بالطرق العمومية أو الترع والمجارى أو 
السواق ومتع تصريف ممارير ومصارف 
اصحاب الاملاك على الشواطىء فى النيل ومتم 
اتصال مجاررير الجوامع والخامات بالنيل والترع 
والبرك . . ومتع حفر البرك فى يحرى القرية 
ومنع دقن الموتى فى غير المقابر المصرح مها ومنع 
اخراج المثث من القبور ومراقية الصيارف فى 
قيد الواليد والوفيات والتطمبم -- ومسئول عن 
الرى - فمليه المحافظة على الترع والجسور 
والاعمال الصناعية وعراقبة اعمال حمر اليل 
وحفظ الأتر بة والأأححار والآ شاب اللازمة 
الحفظ الترع وعليه التبليخ عن كل مسق يراد 
احدائها او ساقية او آله رافعة .وعليه أن يجرى 
توزيع المياه على اهالى اليلد بالعدل ومن مكل 
تعد على حقوق الغير وعليه حفظ الطرق الزواعية 
- ومسئول عن اعمال القرعة -- ومسئول عن 
اعمال الانتخابات - ومسئول عن الاعمال 
المالية كالاموال المقررة والحجوزات - ومسثول 
عن المهريب فى الزراعات الممنوعة -- ومسئول 
عن ملاحظة أرياب المعاشات .. الح مما يصعب 
حصره على الباحث فالعيدة يتمهد كل رجل 


محلة الهاماء ل 


البزر من عم ولادته الى 18 وفاته و يتعوهد | الواردة بالمواد المذ كورة الى قر إلتاء رغة 
جميع أعماله وما يرتبط يررقه وصتاعته واطيانه في تأويلها وحصرها تأوبلة وحصراً لا بدعو 


وريه وسلوكه وقبامه بالواجبات العامة .كل 
ذلك وهو غير مأجور 
. فيجب ان لا نحال عليه مسئوليات مهمة 
جر عليه خسارة مالية قد نكون ذات بال فى 
كثير من الأحوال 
وعن الوجه الثانى - أن المسور والترع 
والاعمال الصناعية يجب أن تكون فى عهدة 
المستولين عنها كا هو نص اللمادة ٠‏ ؟ من لانحة 
القرع وكا هو نص المادة 7 من لانحة العمد 
فهذا امر عادل اذا تحددت فيه مسئولية العمدة 
وغيره مهذا الشرط وهو أن تكون الاشياء فى 
عهدته . ومقتضى ذلك أرة. تكون الأشياء 
المذ كورة قد امت المهم تسلمرسيا للمحافظة 
عليها وقد أفتى بذلك قل القضايا غير أن وزارة 
الاشغال قد كت من تأثير هذه الفتوى وعادت 
ملت قل القضايا بعد ذلك الرأى الصرع على 
أن يعود الى رأى جديد ضار بدأ المسئولية 
الحقة اذ ذهب الى انه يستحيل عملي ان يتحتم 
وجود هذا التسليم بكيفية معيئة وانه يكنى ان 
يكونوا « على عل بالاعمال الغنية التى ثم مستولون 
عنها » فأصبح العمدة ومن معه فى الادة >2٠‏ 
من لانحة الترع والجسور مسئولين على أى حال 
واعتيرت القاظ « العهدة » فى المواد المتقدمة 
وام ترى . ولا أرادت يعض اللحان أي 
نهم جمبيع المقصود من « الاعمال الصتاعية » 


سبيلا للشك»انها عى « القناطر والكبارى 
والسحارات والحويسات والبرائحج وما شأكل 
دلك من الاعمال العمومية » 

وهذه الجلة الأأخيرة قد نفت الحص رالذى 
كانت اللحان تسعى اليه لمعرفة الاعمال الصناعية 
التى تترتب عليها المسثوليات التى نحن يصددها 

بق الوجه الثالث وهو ان هذه المستولية 
تكون « اذا ل نير معرقة الغاعلين » وكثيراً 
ما يحصل أن تكون الاعمال الصتاعي ةكالقناطر 
والسحارات مثلا بعيدة جداً عن القرى فيكون 
العمدة مسئولاً عن السرقات التى تحصل من 
اخشامها او ادوانها وثم فى غملنهم بعيدين عنمّها 
مع ان القتاطر لها خفراء معينون من جهة الرى. 
وقد يبلغ تن الأخشاب مبلمًا جسماً . ولاشك 
ان العمدة فى مثل هده الاحوال سعى 
للخلاص من المغرم الكبير بالبلاع في حق 
اشخاص من خصومه لدرء الخسارة عن نفسه 
ويجنهد فى ايجاد الدليل علهم وق ذلك من 
الم واقساد الاخلاق ما لايخقى ولا مسبب 
لذلك الا توقيع مسئولية جائرة عليه فهو .يدفمما 
يجور اخر . واصعب من هذا ان مصاريف رد 
الثىء لأعله قيمتها حتمية على اللجان فلا 
تستطيع حسمب التعايات الأخيرة أن تناقش فى 
أن المبلخ كثير او قليل بل علبها أن تخد تقدير 
المصلحة ذات الشأن قضاء مبرما وان كارف 
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يخالف الظاهر والمعلوم كا .أحدث قراء الحاماة 
عنه فى مقال آخر . يق علينا ان نهم هل يكون 
العمذة ومن ممه متكولين 131 رقت اللعوى 
على السارق مثلاً ويرأته المكة لعدم كفاية 
الشهود او لتغييرم اقواهم فى الحاضر الاولى - 
أم تستمر المسكولية لأن الفاعل لم ,يصدر عليه 
حي قضاق - وكذلك اذا رأت النيابة أن 
الأدلة غي ركافية لغفظت أوراق الهمة موقن 
هذا فصل من فصول المسئولية الادارية 


بماد الحاماء 


جد القاتوى فى نقسه غضاضة من توقيم الجزاء 
فها لامها مسئولية غامضة ميهمة وهى ميراث من 
النشريم العتيق وقد طاما رأينا الناس تتأفف 
من أحكامنا قى هذا الباب ولا شك أن مثلى 
قد هرع فعركزه الجديد الى زملاثه التدعيناتقد 
هذا النشريع والعمل علٍى ابطاله او رقع الامهام 
واللس عنه وتمحديد المسئولية تحديدا عادلاة ي؟ 

برنس صالح 

معدبو الفيوم 


حث في وقفية ا مرحوم على بك فببى 
رت 


حضرة صاحب المرة الاستاذ البحائة 
عزيز يك خاتكى ٠‏ 
اطلمت فى عدد المقطم ( ٠١575‏ ) على 
مقال متعم لك فى وقفية المرحوم على بك 
فع ىكامل ‏ ولا قرأته لآول مرة وقع فى 
نقسى مايخالقه مع اعجابى الشديد يحم 
واعتدالك وحبك للخير . ثم تذا ت فيه مم 
الاستاذ القانوى الحتقق عبد الحيد يك ابوهيف 
فأيدت تلك المذا كرة ماكنت رأيته 
وأق عرسل اليك بخلاصة رأني ولكم 
الخيارقى نشره عجلة الحاهالغراء : وطيه 
)١(:‏ قلتم أن الاصل فى الشرع ان 


ينعقد الوقف بصدور لفظ من الفاظه الخاصة به 


الح . وهذا قول لا يخالتم فه أحد ولحكنه 
اصبح لا يفيد التمسكين يه امام القضاء الآن 
مع وجود القيود التى زادتها لاتحة الحا 
الشرعية لمكة اقتضت ذلك وعى منم التلاعب 
الذىكانفاشيا فىقضايا الاوقاف الىآخرما قلم 
مع ٠١‏ فى ذلك من ضبط التصرفات العقارية 
ضبط) حي . ولاشك ان هذه القيود صادفت 
محلبا لعساد الزمان 

فاوآن أحد ورثة المرحوم على بك فهمى 
طالي محصته من التركة ومن ضمن ذلك العقار 
التى لم تسحل وقفيته فدفمت دعواه بأنه وقف 
قداتم من ناحية الشرع امام شهود عدول . 
أكان قبل هذا الدفم الآن مع الققرة الاخيرة 
من المادة ( 1©7 ) الممدلة ؟ راجع قانون بم 


محلة الحاماه 


| لسنة (1) أليى هذا أكبر اعمية ما اذا 
٠‏ تزوج رجل اعرأة امام الشهود العدول بعد 
ستة 191١‏ وكأن الزواج ثابًا شرعا ثم توفى 
الزوج وهى فى عصمته لكن العقد لم يكن مدوثًا 
بورقة رسمية ولا مكتوي) خط المتوقى ثم طاليت 
الزوجة بنصيها من الميراث والورثة يتكرون 
زوجيته مها والناس كلهم يشهدون يصدق 
دعواها . أ كان هذا يشغم لا فى قبول دعواها 
أم ترقض عملا بالمادة ٠١١‏ من اللاحة ؟ 


)02( مادة /1 ١٠‏ عتم عند الانكار سماع دعوى 
الوقف أو الاقرار بهآ كتدلله أ ولاه لا والاعي اج 
وغير ذلك من العروط التى تخترط فيه الا اذا وحد 
حك ادع ملك عل عام فرع لسار للعري 
أو مآذون من قيله كللبين في فى الادة ( +1٠‏ )معن هذه 
اللاضحه وكلن مقيدا يدفتر 2 امام الشرعية المصررية 

وكذلك المال فى دعوى شرط لم يكن هدونا يكتاب 
لوقف المسجل وق دعوي مستحق لم .يكن من الموقوف 
عليهم وقت الدعوي بمقتغى ماذكر 

ولا تير الاشباد السايق الذكر حجة على الخير الا 
إذا كان هو او ملحقه مسجلا جل الحكمة الى 
بدائرجها العتار الموقوف طبقا لاحكام الادة ١‏ لفففق 
من هذه اللائحة 

وانظر المواد الثامتة والمائرة والحادية عشرة من 
قاتون ب« لسنة ١‏ احا مادة ٠‏ 1ع هتؤئتة الاشبادات 
في الحام الكلة لدي الرئيس أو من يحيلها عليه من 
القضاة أو الكتاب وف الام المرئة لدي قضاما 
أو من يحيلوتها عليه من الكتاب . ويجوز الاتتقال 
لاعف الاشباد متي كان فق دائرة الممكية 6 

مادة 4 لام «على المحمكمةالق صعر بها الاثهاد 
أن تؤشر مقتضاء على سجل العقار وان كان مجلا 
عجهة أخري فملها أشمارهابذلك لايراء ماذكر ول كل 
حال قم الحكمة التى صدر بها الاشياد أن ترسل مشخصه 
الى الممكبة الكائن بدائرتها المقار لتجله »© 
وللاحظ أن تاتون عم لستة 9١986‏ صعر قبل كتابة 
الحقد العرني للوققية ؟آ صرح إوذلك في مقالتكم 


به 


واضمع اللاضحة وضع هذه القيود واشباهها نلضرب 
على أيدى المفدين واققال باب النزوير 
ما استطاع الى ذتك سبيلا وهو يعلم أ 
المرات يذهي خلال ذلك ضحية الاهمال 
أو الجبل فدفم الضرر الآشد بارتكاب الضرر 
الخ اذ لا مناص له من ذلك فى هذا العالم 
الحفوف بالتقائص 

وبالجلة قناط الاحكام التشرسية انا هو 
المظان الكلية ومراعاة الكثير الغالب . ومحاولة 
ان يكون القضاء على ماتهواه النقوس ىكل 
جزئية طمع فى المحال . وقد واققت الشريمة 
الاسلامية فى ذَلِك القوانين الوضعية - 

[63 ثم ينم الفرق بين الوقف فى نظر 
اللائحة والمية والرهن فى نظر القانون بأن هية 
العقار ورهنه لا يكون لما وجود قَانونًا الا اذا 
تحرر مهما اشهاد رعهى امام «أمور المقود الرمعية 
واما الوقف فليس كذاك قان نص اللاتحة انما 
هو على منع مباع الدعوى عند الانكار . واما 
انمتاد الوقف وعدم انعقاده قاللائحة : تتعرض 
له . وأنا أقول : غير خاف عليكم ان واضع 
القاتون فى سعة من التعبير والتصرف حروم 
مهما واضع اللاتحة . وذلك ان الاك الشرعية 
انمع بالتبج الى ار الله تعالى وييله 
رسوله صلى الله عليه وسلم . وفرض عتم عليها 
أن مح بذلك . وقد أجمع الققهاء على أن الوقف 
تعمد بالقول وحده بدون اشهاد عليه ولا 
تسحيل متى صدر من اهله فى محله . فكان 
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ما اجمع عليه الققباء شرع الله تعالى كا بين فى 
عم الاصول - فلو أن واضع اللاتحة نص على 
بطلان الوقف وعدم وجوده اذا لم يكن باشهاد 
رم لما قبل منه هذا اصلا لانه ليبى لاى 
انسا نكائنًا من كان ولا لأية هيثة تشريعية 
ولاية تحريم ما أحل الله واباحة ولا ولاية اباحة 
ما حرم الله قله وحده سبحانه وتعالى ان يحرم 
على عياده ما شاء ويبيح لم ما أراد لاشريك 
له فى الملك ‏ 

من أجل ذلك سلك واضع اللقمة سالك 
برضاه علماء الشريعة و يتوصل به الى غرضه 
وهو النص على منع سباع الدعوى عند الاتكار 
الج . لأنه من المقرر شرع ان القضاء يتخصص 
فالمسألة جاءت من هذه التاحية . وقد سهل 
هذا الأصل على واضع اللائحة ادخال قيود 
كثيرة ووضع نقلم عديدة لا تأباها الشربعة 
السمحة الحكيمة 

يوضحه أن مم مماع الدعوى بعد حمس 
عشرة سنة فى غير الوقف والارث مبنى عيل نعهى 
سلطاق قيكون القامى معزولاً عن مماعبها لما 
عدت من ان القضاء تخصص . قاذا امر 
السلطان بسماعا بعد هذه المدة تسمع . واما منع 
سباع الدعوى فى الوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة 
أو ست وثلائين سنة قليس مينيا على اللنم 
اللطانى بل هو متم من الثقباء قلا تسمع 
الدعوى بمده وان أمر السلطان يسماعها 
( انظرود الحتار). 


وبوضحه ايض ما قاله فى الدر الختار: 
أمر السلطان انما ينغ اذا وافق الشرع والافلا. 
فلو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب علٍ العلماء 
أن بتصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك أمراً 
يلزم منه سخطك او سخط الخالق تعالى . 

وأما القانون فهو وضع بشرى محض على 
حسب ما يتراءى لواضعيه من المصال فيحظرون 
ما شاءوا ويبيحون ما أرادوا ويقررون وجود 
العقد وعدم وجوده 

هذا هو متشا القرق بين القاتون واللائحة 
فى التعبير لكن النتيجة واحدة اتنسداد باب 
سماع الدعوى يجمل العقد نى حك العدم فالاعران 
مستويان من وجهة العمل وان اختلقا من وجهة 
النظر 

09 ثم قتم ان الوقف اذا حصل بورقة 
عرفية ول يتكر الواقف صدور الوقف منه جاز 
مما دعوى الوقف الم . واقول (اولا) أبن هو 
الواقف فى مألا الآن ؟ ( ثانا ) اذا كان 
الواقف حي وادعى مدع عليه الوقف ول يشكره 
الواقف بل أقر به كان هذا عِمْزلة انشاء الوقف 
لأن القاعدة الشرعية « أن من حك أمراً 
علك استئناقه صفق فيا حكاه » وهو ياقراره 
با ادعى عليه من الوقف حاك له وهو يمك 
انشاءه قى الخال فيعامل باقراره ويكون الوقف 
مقضيا به فى هذه الخالة . وما استشهدتم به من 
حْ الممكة المليا يرجم الى ذلك والمقد 
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المرفى ضائع فيه لا قيمة له لآن الواقف ماثل 


امام احكة وهو مقر يوقفه فيعتبر اشهاد التغيير 


في هكانعاء وقف الآنعلل الحو الذى اختاره. 
ومسألتنا مزل عنا استشهدتم به 
() ثم قلم ان شرط الاشهاد متوفر عنا 
لان الوقف صدر عل يد جلالة الك وهو 
الما 5 الشرعى الآكير ومنه يستمد ساتر 
الحكام الشرعيين صقهم فى الحم الخ . 
وأنا أقول : لأجل أن يصير عقد الوقف حجة 
على الغير لابد من تسجيله كا قدمنا ولى حصل 
تسجيل للذه الوقظية ولم يوْخْذ اشهاد عا فى 
مضبطة الممكة التابع لما العقار الموقوف - 
ولتراجع كل المواد المثقدمة تمعن . و بهذا اتنى 
كون هذا الوقف حجة على الغير من دائتين 
وورثة بنص اللائحة الصريح . وان جلالة الملاك 
1 كبر وأعظم من أن يتولى ضبط اشهاد وانما 
حضور جلالته وتوقيعه على العقد العرق لأجل 
تشريف الواقف وحضه على المسارعة فى عل 
الخير وترغيب غيره فى الاقتداء به . وجلالته 
بعل عل اليقين ان هذا العقد العرق اعأ هو عمل 
تهيدى ققط وان وراءه اجراءات قأنونية محوطة 
برعاية جلالته وعنايته ولا يكون للوقف وجود 
قاتوق الاما . 
وان الواقف هو الذى كان يجب عليه 


استيفاء هذه الاجراءات لكنه أهل فى ذاك 


لأسباب بدت له على ما يقولون . ولقد طلب 
عنة كثيراً على ألستة الجرائد أن يجل وققفه 
فل يكن منه الا التسويف و«المراوغة الى أن 
استائرت به رحمة الله تعالى . 

(ه) ويهذا يخرج الجواب عا قلتموه من 
ان قيد الاشباد عمل ادارى يجوز بعد وفاة 
الواقفكا يجوز فى حياته . لأنك ان عنم 


هذا القيد تسجيل العقد بعد ضبط الاشهاد 


باللضيطة فهذا لم يحصل وائًا الى حصل هو 


عقد عرفى تحيدى لا يكون حجة على الغير . 


وان أردم ان هذا العد العرق فى قوةَ الاشهاد 
الشرعى وهو ما تحرصون كل الحرص على اثباته 
حا فى الخير فقد تقدم جوابه . وقد انتقل الحق 
بعد وقاة المرحوم على بك الى دائنيه ثم ورثته 
فى تركته واصبحوا ثم اصحاب الشأن فهاقن 
ذا الذى يستطيع التعدى علمهم وقد انتقل 
الحق الهم 

ولئّن فات يغوات هذا الوقف فوائد 
عظليمة وخيراتصميمة .فأن الحافظةعلى نصوص 
القوانين الصريحة أولى بالعناية والاحترام ٠‏ 
فيذمي هذا الوقن مم الأسف الشديد 
ضحية الاههال والمراوغة وليحافظ على حرمة 
العوانين وعدم انحراقها م 

الممر اراي 


استاذ الفقه واللاصول بالتسم العالي 
تمدرسة القضاء العرعى 


لرزعات 


من لواذع الكلام الذي قيل فى حق الحامين قول احدهم : 
5 الاعطاعلهل أء اللعستعي رهما عكقأ) 005 أله [1[- 
'"..عاتناقدت عالتنامتطتدة 5عال نه تمل لذ أعمء ., . أمعوحة رمع ل ععكويكن 


ترم خسنلا 
وق حى القضاة : 


كن لفل فبتئرا اللللالات )ا 
.2001160 اللقدة) له ,اط 
ععتتةذ[ 06 أدعللامغسير دنآ 

عتتاكدة؟ عاغا 2 غتصط لد أو02) 

كز خرن عتامحة كدودح 
ع ملوعقنهء 165 قلله رععكاداتك عرار] 


وفى حق واضع القانون : 
01201 اتزدره "ل ]كك لد عتما ذا عتموعز عكمرع أععثتر اوح 
'“.مررمع عغادع) م16 وعكمر عأآتدد عنما ننه عتتاعل عسمنه عدر 


ةا رسلاكت :| 


وقبل أيضًا من باب التهكم : 
أ 111611نع 56 كعلتلوط 165 06 783 علط كوه [1- 
غأانلسون '! عل عكماغ'! اللهملة1] ااه كتناوزنا60 أو © قمتهمر بكرععووئن 5 
*“.رناععن 00 هآ عل أ 


انا 


بناء على طلب حضرة الاستاذ النقيب والحاحه نفشر الخحطابين الا تبين : 


حضرة صاحب العزة الاستاذ عزيز بك خاني الحابى بعصر 

خطايك المورخ ١‏ ينابر الجارى وصلى . فا زادتى الا اكباراً لشأتم واعجاباً 
بشهامتك ‏ ولقد عرضته على زملالى اعضاء مجلس الثقابة فرأأوه صذقة لدرة من دررك . 
وحستة من حستاتك التى تعددت فى خدمة القضاء والحاماة . وطذا قرر المجلس بجلسته 
المنعقدة بتاريخ 5 ينابر الجارى بالاججاع قبول طلبم مع الشكر لك على ما تفضلم . 
وحمدك على ما تبرعتم . واقتدبى لتبليمك هذا الشك ركتاية وشفاما 

قتقبل يا سيدى شكرى عن نفسى وعن زملاى .والله يبقيم زميلا مخلصا وعاملا نافعاً 

4؟ يتابر سنة 1988 2020 وكيل تقابة الحامين 

مر الو سّاهى 


حضرة صاحب العزة الاستاذ رئيس محرير جلة الحاماة 

يسرقى ان ابلغ عزمك تهنئة عجلس النقابة ينجاح عجلة المحاماة على يديم وشكرم على 
ما لوه من الخدمة الصادقة والجهود العظم فى سبيل رقها. وهو يذكر ليم هذا 
الفضل وتبدعم بالعمل ويجملها فى مستو جدير بالحاماة ورحالها وتفضلوا بقبول نائق 
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صدرنا هذا العدد ببحث لحضسرة الاستاذ الفاضل حامد يك فبمى المحاتى فى « استئناف المدعى 
بالحق المدتى وائره فى الدعوى العمومية وطلب الموضوع والفصل فيه مجعرفة الحكة الاستثنافية » ثم 
نشرنا فى أثره 
17 
٠‏ أحكام صادرة من محكة النقض والابرام المصربة 


هم « « الجلس الحسبى المالى 
0 اص اه« «م محكة الاستكافى الاهلية 
٠‏ د« هدام الحام الكلية واحم الجرئية 
5 قراراً من لجان الانتخابات 
16 تقاري غريطة طاذرة ان تقره ا ماعين الق لاش الار اليه 
0 احكام صادرة من المحام الشرعية 
1 » ع« « « الختلطة 
٠‏ غ2 هم « « الاجتدية 
لالم فتكون الاة 5 حكا وقراراً وفتوى 
ويجد القارىء ضمن احكام الحا 1 الكلية اربعة احكام صادرة فى -سائل الانتخابات 
اذا أضيفت الى الثلاثة وعشرين قراراً الصادرة من لجان الانتخابات تكون الجلة 0* حكا وقراراً 
فى مسائل الانتخابات ٠‏ ْ 
ونشرنا فى هذا المدد ايض ضمن احكام الحا م الشرعية الحم الصادر «ن المكة 
المليا الشرعية تى قضية ملكونان الشهيرة تفيراً لاختلاق الدارين . وقد ذهيت المكة العايا قبه 
ذهب يخالن مذهب محكة ٠صر‏ الابتدائية الشرعية حيث قضت يأنه باختلاف الجاسية يتحقق معتى 
اختلاق الدارين . ولا يحت ما لهدا الحمكم من الاهية عند أهل الطوائف المسيحية عمومًا . و يسرنا 
ان تعلن هنا ان يجلة الحاءاه هى أول مجلة نشرت هذا الحكم اذ ل يتيس لأية صحيفة بومية أو 
أسبوعية ان محصل عليه الآن 
ثم نشرنا ثلاث رس ائل الاولى فى « طبيعة الدنون الناشئة عن المامرة من الودية التاتونيه 
الفرنسية » المضرة مدي اقندى عبد اليد الأوظف عحكة الاستكناف الاهاية ‏ والثانية فى « تطبيق 
المادة مم من قاتون المتوبات قى حالة ما اذا تمين القصد المناني » الحضرة الفاضل “دود اقندى 
عيد الرحمن ساعد النابة العمومية . وأثثاثة لنا موضوعيا « مبدأ جديد فى تزع الللكية لانافم 
العمومية » ثمذينا هذا العدد بعض لذعات بالاغة القرتاو ية . قتكون اللةِ هة احاث قانونيةولام 
حك وقراراً وفتوى م 


ر كت محرربر اشولة 


ماح 


ال ار ايع 


اماه 


العرر الثابى 


عرد فوقير 


استعناف المدعى بالق المدنى 


وأئره فى الدعوى العمومية وطلب الموضوع والفصل فيه ععرفة الممكة الاستئنافية 


عل انه ترب على رفع اى استكئناف 
فى ميعاده وعلى الوجه الميين فى القانون روج 
القضية من سلطة الممكة الابتدائية وتقلبا 


الى المحكة الاستئناقية ودخوطا فى قيضها | 


وانه قد بيترتب على ذلك احياتاً (ك اذا 
كان الحم المستأنف مهيديا او صادراً فى 
دفم يتعلق بالاختاص)جواز طلب الموضوع 
والفصل قيه عند الغاء الحم المستأنف 

انه مى دخلت القضية فى قيضة 
حكة الاستناق فان سلطتها علها تحد يقدر 
ما استؤنف من الحم .واءه اذا تعدد الحصوم 
وداف مكل منهم عن مصلحة مستقلة عن الآ خر 
ففائدة الاستئناف المرفوع من احدثٌ لا تعود 
الا عليه ولا يجوز لحمكة الاستئناف ارنف 
تعدل قى المكم المستأتف الا لصالح 
. المستاتف 

ذلك . ونعل امهم قرعوا من هذه 
الاصول ان استئناف المدعى بالحق المدنى 
لا يكوذ الا فا يتعلق يحقوقه المدنية ققط 


وانه اذا صدر الحم سراءة المهم ورقض 
طلب التعويض واستأنف المي المدعى بالق 
المدتى وحده لا يكون لحكة الاسيئناف ان 
محم ععاقبة المهم بأية عقو بة ما 

نعلم ذلك كله . ولكننا رأينا محكة طنطا 
بجلسة الجنح والخائفات المستأتفة قد حكت 
بعكسه . فقضت بتاريخ ١‏ ا ديسمير سنة 19491 
بععاقية المهم بالحبس فى قضية قدمها المدعى 
بالحق المدتي مباشرة لحمكة اول درجة وحك5 
فها باليراءة وبرقض التعويض المدتى ولم 
ستأنف المكم الانتداتى الا المدعى بالمق 
المدتى وحده ( راجم هذا المكم فى مجلة 
المحاماة فى الستة الثانية بالصحيفة 1١88‏ ) 

وقد اعتمدت هذه اللحكة على حدتين 
قالت اولا : ان الحق الخول للمدعى بالحق 
المدنى برفع دعواه مباشرة يشمل حقه فى أن 
عن تعويضاً عما الحقه من الفرر وحقه 6 
أن قاقت حن العدث 4 العرر وانه نط1 
لانه ائر باق لنظام الا.هام الشخعى اقره 


ك1 


القانون لا ينبنى المساس به او تقييده الا 
بنص صريحم - وان هذا يستازم أن يكون 
له الحق فى مباشرة سير الدعوى حتى اثنهاء 
الحا كة واذ يكون من شأن استئنافه أن 
تنظر حكة الاستئناف الدعوى برمهاام 
نظرتها محكة اول درجة 

ثم الت ثاتيا : انه ليس المقصود من 
نص المادة ١9.5‏ الذى حاء به انه يقبل 
الاستئناف من المدعى بالحق المدلى فما يتعلق 
يحقوقه دون غيرها يشرط ان بزيد الميلم 
الذى يطالب به عر:_ التصاب الذى يجوز 
القاضى الجزثى المكم فيه ائياً منع 
المحكة الاستئنافية من النظر فى الدعوى 
الجنائية والحكم فيها اذا لم تستأنف التياية 
حكم البراءة . واتما المقصود من ذلك بيان 
شروط قبول استئناف المدعى بالق المدق 
فاذا قبل عادت الدعوى الى حالها الاولى 
وأمكن النظر فى العقوية والتعويضات 

ونظن ان محكة طتطا كانت بعيدة عن 
الصواب فى هذا الحمبكم. ولعل نسض ما أقتيسته 
من اسباب قرار محكة النقض والابرام امور 
فى 55 ينابر سنة 8 الصادر قى غير المسألة 
الى قصلت قنها هو الذي ورطها فى الخطأ 

ماقم ساب عام كيز لزيا 


توثم اسباب هذا المكيم ان لتاريخ الحق 
المخول لامدعى بالحق المدتى برقع دعواه 
مباشرة لحكة الجنح اثراً فى حل المسألة. ولذيك 
رجعنا الى تاريخه فى قرنسا لأن القانون 


عله الحاماه 


المصرى قد نقل القواعد الختصة بالدعويين 
العمومية والمدنية عن القاثون الفرنمى تقلا 
كاد يكون ناما . فوجدتا ان العاماء فى فرفا 
قد اتفقوأ منذ القرف السايع عشر على اعتبار 
حق الانبام من توابع السلطان العام . وان 
صاحب هذا السلطان هو الشعب . ولذنك 
حرصوا على النص فى الاستور عل ان الشعب 
عو الذى يتتتخبالمدعى العموىى .وبق الخال 
كذيك الى ان اتتتقل الحكم الى الحكومة 
القنصلية فوضعت الدعوى العمومية فى يد 
رئيس المكومة على سبيل الانابة ونص فى 
المادتين +٠‏ و57 من دستور سنئة 8 على ان . 
وظيغة النيابة العمومية يقوم بها لدى الام 
الجنائية اعضاء من موظق الكومة نم وضعت 
هذه القاعدة فى مشروع حقيق المْنايات 
بالنص الا لى « مائر الدعوى العمومية 
الموظفون المعيئون لذلاك »© قعدله مجلس 
شورى الحكومة الى النص الحالى وهو 
« لا علك الدعوى العمومية غير الموظفمين 
المعينين لدذيك » وكان السيب فى هذا 
التمديل - على ما دلت عليه محاضر جلسات 
هذا الجلس-- الرغبة فى النصعل عدم جواز 
تدخل الى عليه فى طلب توقيع العقوبة 
وابعاد الانتقام الشخمى عن محرى العدالة 
ولع الاعام لع عنم التتران زواج * 
فقرة *5 من ربرتوار دالوز نح تكلة استئناف 
جنا ) 

ولقد أدخل الشارع المصرى نص المادة 
الاولى المذكورة فى تانونه بعد أن اصلحه 


عه الحاماه ها.١‏ 


قكان نص المادة الثانية من قانوتنا هو 


وقالوا ايضاً انه اذا حكت محكة اول 


د لا تقام الاعوى العمومية بطلب العقوية | درجة بيراءة امهم ول نستانف التيابة المج 


الا من التيابة العمومية » 

كذيك وجدنا الكتاب فى قرنسا قد 
قرقوا من القرن السابع عشر بين الادناء 
المدتى والادطاء العموى . تقالوا ان الادعاء 
المدتى هو مطالية المجى عليه بتعويض ما 
أصابه منالضرر .وعمل بهذا الفرق حتى صدر 
انون 15 سيتمير سنة 11/41 فنص فيه على 
انه يجوز لكل من ادعى حصول ضرر له 
من جرعة ان يقدم شكواه بهذا الشأق .ثم 
تقلت هذه القاعدة الى قانون ‏ رعوز فكانت 
فيه المادة السادسة ثم ادخلت ق قانون محقيق 
المنايا تالخالى فى المادة الاولى والثالئة والستين 
م اخذها القانون المصرى قوضهبها قى المادة 
4ه من قاون محقيق المتانات 

وفى هذه الادوار لم يقل قائل فيا نعل 
أن الحق الممنوح للمدعى بالحق المدتى برقع 
دعواه مياشرة الى محكة الجنح اده 
حق طلب التعويض ومن حق طلب معاقبة 
من احدث له القرر كا تقول محكة اول 
درجة . وائما كل الذى قالوه ان المدعى بالحق 
المدثى بتقده الدعوى مباشرة الى عحكة 
الخالئفات او الجنح محرك الدعوى العمومية 
فقط وان حقه هذا سف عند ذلك وان ليس 
له اى خق فى اعمال اقامة الدعوى العمومية 
من ابداء طلب توقيع العقوية أو المرافعة فيه 
او الطعن فى الاحكام التى تصدر بأى طريق 
من طرق الطمن الاعتيادية او غيرها 


واستاتقه المدعى بالمق المدتى وحده لايجوز 
لمكة الاستئناف اق تعاقب الممهم بعقوبة ما 
لان استئتاق المدعى بالق المدلى لا يقبل 
الا فيا تعلق يحقوقه المدنية ققطل 

قالوا ذلك وعمات به الحام بل وقد أفتى 
به مجلس شورى المكومة يفتواه المؤرخة 
8 نوفير سنة 180 بل قد أحِابٍ هذا الجلس 
على بعض ما حسب انه يمترض به عليه فققال : 
واذا اعترض بانه متى كاذ مقيولا ان يطرح 
المدعى بالحق المدتى الدعوى العمومية امام 
محكة اول درجة وجب ان يكون لاستئتافه 
هذا الاثر على الدعوى العمومية قتفصل فها 
الحكة الاستئنافية من غير حاجة الى استئناف 
يرفع من النيابة اجبنا بأن هذا يكون قياساً 
مع القارق .لأن المدعى بالحقالمدتى اتمايمرك 
الدعوى العمومية برفم دعواه مباشرة الى 
حكة الجنح . وما يرى بعد ذلك فهو من 
اعمال اقامة الدعوى العمومية التى هو اجنى 
عنها والتى هى من وظائف النياية العمومية 
فاذا استأنف الك الصادر فى غير مصلحته 
فطبيدى ان لا يكون لاستئناقه اى اثر ماعلى 
الدعوى العمومية لأأنه لما لم يحكن له امام 
حكة اول درجة اى حق فى التداخل فى 
اعمال اقامة الدعوى العمومية وجب انل 
لا كوف له كذيك اى حق علها امام المحكة 
الاستئناقة » راجم كرار مجلس شورى 


١٠١ 


المكومة المؤرخ ” توقير سنة 1804 فى 
توبة بوه قوستَان هيلى جزء سادس 
وقد ب العمل هذا الممدا فى قر نسا الىأن 
وضع تانو نمحقيق الجنايات فنص ف المادة >٠١»‏ 
على ان استئناف المدعى بالمقالمدىلا يكو 
الا بالنسبة لحقوقه المدنية . ومن عهد العمل 
هذا القااون الىالآن لايزال الاجاع معقوداً 
بين الفقه والقضاء على ذلك. ثم جاء الشارع 
المصرى قتقل نص المادة "٠*‏ فى المادة كل/اا 
وأخذت الحام المصرية تعمل .هذا المبدا 
الى الآآن . وقد قالت محكة النقض والابرام 
المصرية فى حكها المؤرخ ٠٠‏ مابو سنة 7و 
المنشور فى مجلة القضاء سنة 95 ص ٠65‏ : 
( والمدعى بالحق المدتى وانكان يجوز له أن 
يحرك الدعوى العمومية قى مواد الجنح الا 
ان ذلك لا يكون الا فى اول الاعر ولايعطى 
له حق تتبعها والتداخل فى شؤونها وأن 
يتصب تقفسه لتأميدها وتقدعها ثانية لازكل 
ذلك من اختصاص التيابة) 
ثم قالت بعد ذلك محكنة النقض فى “ينابر 
ستة 85 _ القضاء سنة جة ص 51٠١©‏ : 
( وحيث أن القانون وا كارت صرح 
للمدعى بالق المدتى أنيمرك الدعوىالعمومية 
ولكنه ١‏ بصرحله باستئثاف الاحكام المختصة 
بالبراءة او العقوبة وقد صرح بان استكتاقه 
لا يتمدى الحقوق المدنية) 
والخلاصة فى ذلك كله أن ئيس فى تاررمخ 
الدعوى العمومية واللدنية ماجز اعتبارحق 
المدعى بالحق المدى شاملا لمق طلب العقاب 


محل الجامام - 


وطلب التعويض ولا مايجيز قياس محريك 
الدعوى العمومية امام محكة الاستئناف عند 
استكناف المدعى بالحق المدلي على تمريكما 
ععرفته عند رقعه دعواه مباشرة لحكة اول 
درجة - بل أن فى تاريخهما فى مصر وقرف] 
ما يدل على قصر حق ا مدعى بالحق المدنى 
على محريك الدعوى العمومية امام حكة اول 
درجة وعدم رتيب اى اثر لاستكتاقه على 
الدعوى العمومية امام المحكة الاستئنافية 
عند عدم رقم الاستئاف من التيابة 

كذرك لم نجد نى تارع المادة 071 أثراً 
لمذا التفسير الذى حاولت محكة طتنطا ان 
تعطيه لما 

واعا راينا ان الفقه والقضاءكانا مين 
وقاقاً للقواعد العامة وقبل نص المادة >٠9‏ 
فى القاتون الفرنساوى القديم وق القانون 
الحالى ‏ على ان استئناف المدعى بالق المدتى 
لا يقيل الا فيا يتعلق محقوقه المدنية دوذ 
غيرها وعلى اف لايكون له اى اثر ما على 
الدعوى العمومية وعلى ان لا يطرحها لقصل 
فبها امام الحكة الاستكتافية .وان هذا المعنى 
اقرغ فى نص المادة ؟ ليدل عليه وان 
هذا النص اصبح لا يدل الا على هذا الممنى 
المقصود ول يغهماحد منه غيره .وقد تئلهذا 
المعنى بلفظه الى نصالمادة 174 وكرر قى تقس 
المادة 9١؟‏ الخاصةباستئناف الاحكامالصادرة 
من محا > اللنتايات واعيد فىالمادة 54 الخاصة 
بالطعن بطريق النقض والابرام . فلا ينبغى 
ان تميم من هذا اللفظ المتكرر الا معتاه 


محلة الحاماه 


ل 


المتئق عليه وهو ان استئناف ال مدع بالمق | المائل الفرعية التى تعرض قبل نظر الموضوع 


المدلى امامحكة الجننح الاستئنافية او امام كة 
الجنايات! لاستئتافية وطلب التقض المرقوع 
منه لا يكوذ الابا لنسية للقوقه اللدنية فقط 
كيف يقول الشارع ان استئتاف المدعى 
بالحق المدلى لا يكون الا فما يتعلق محتوقه 
المانية فقط ونقول بعدهان هذا شرط 
لقبوله ومتى قوفر وقبل الاستئناق عادت 
القضية كلها المقيضة حكةا لاستئتاف فتفصل 
قوق المحتاس وق عن حتوق د إن 
هذا اشبه بالطل منه بالجد 
ماق اسباب قا التقصرء واي رام 
اصدرت عحكة النقض والابرام حكها 
المؤرخ؛؟يتابرسنة 142٠‏ المتشور فى المجموعة 
الرمعية سنة 1971 حيفة ٠١5‏ تقضاً للم 
محكة اسيوط الاستئنافية الصادر بعدمقيول 
الاستئناف المرفوع منالمدعى المدبى عن 2 
محكة ملوى الجزئية الصادر يعدم اختصاصها 
ينظر الدعوى التى قدمها طا مباشرة بناء على 
أن الحادثة جتائية 
وكا طبيعياً اف تبحث الحكة فما اذا 
كان للددعى بالق المدلى المق فى استئناف 
الحم الصادر بعدم الاختصاص للنائيةالخادثة 
على ضوء تاعدةه لادعوى ولا استكناف بغير 
مصلحة » واف أبتدى ببدى المادة 197 التى 
ييز للمدعى بالق المدلى استكئناف الاحكام التى 
تصدر من محام الجنح قما يتعلق يحقوقه 
المدنية غير تفريق بين الاحكاع الصادرة قى 


وكاق طبيعياً ار تستأنس اذا شاءت بآراء 
الفتهاء واحئم محالم الفر ذسية . ولو سلكت 
هدا السبي ل السهل للخ تالغايةمن محتهاوايدت 
<ق المدعى بالق المدلى فى استكئناف المنم 
الصادر من حكة الجنح بعدماختصاصها لنابة 
الحادثئة وماشت فى ذلك الفقه والقضاء 
الفر نسيين ( راجع رابرتوار دالوز فقرة 1١19‏ 
فى استئناف المواد الجنائية ) 

ولكنها سلكت طريقاً آخر اعترفت محكة 
النقض تقفسها انه مخالف لا جرت عليه الاك 
من قبلها قنظرت الى الدعوى المباشرة والي 
ما اعطى ما من اثر ريك الدعوى العمومية 
امام محكة اول درجة فقالت انها طريق شاذ 
اباحه القانون يقوم فيه الدعى المدبى مقام 
النيابة متؤقتاً فى التقاضى امام درجتين لا فما 
يتعلق يحقوقه المدنة بل فما يتعلق بطرح 
الدعوى الجنائية على بساط البحث اءام 
الدرجتين 

وقد بينا قبا سبق انه لم يقل بهذا قائل 
قما تمل وانه بدعة جديدة لا اساس طا . اذ 
يعتبر القانوذ فى اى نص من نصوصه المدعى 
بالحق المدى قاماً مقام النيابة امام الحمكة 
الاستئنافية بل ولا امام محكة اول درجة بل 
قد اتاد عند تقرير حق المدعى المدتي 
فى الاستئناف يعتبره خصما مستقلا ولا يجيز 
له الا الاسكئناف فمايتملقيحةوفهالمدنيةفةقط 

ويظهر ان محكة النقض قد لاحنلت ان 


الموضوع او الصادرة فى الاختصاص او فى | القضاءالفر فسىجرىعلى نظرالدعوىالعمومية 


0 
مع الدعوى المدنية امام الممكة الاستئنافية 
اذا كان الحم الارتدالى المستاأنف صادراً فى 
مسألة فرعية كالاختصاص وغيره وكا نالمدعى 
المدق هو المستانق وحده تلحك الابتداقى 
لخسبت ان العلة فى قبول ذلك ما تقوله منان 
استئناف المدعي المدلى بطر حالدعوى العمومية 
امام الحكة الاستئنافية على مثال تحريكها 
امام ممكة اول درجة برفع الدعوى مباشرة 
الها .و لهذا ذكرت محكة النتقض ان اسباببا 
التى وضعتها لمكها واذكاتت مخالمةلما قررته 
الاك الا انها تقضى الىالنتيجةالعملية الواحدة 
ولت انه حك بأ الاستئناق الذى يرقمه 
المدعى بالمق المدنى عن - صادر يعدم 
الاختصاص يترتب ( فى حالة ما اذا كانت 
النيابة العمومية لم تستأنق ال4؟ ) اق تنظر 
المحمكة الاستئنافية فى الدعوى جميمها فتفصل 
فى مس ألة الاختصاص . وف الموضو ع ايضاً 
إذا الغت الحم المستأنف . ثم استعهدت 
بالفقرات 5٠94‏ وما بعدها من تعليقات دالوز 
على المادة عرة 5٠”‏ 
والمحقق ان القضاء الفرضى ل يعترف 
لاستئناف المدعى بالمق المدتى بأى اثر على 
الدعوى العمومية امام الممكة الاستئنافية 
سواء كان الك الا يتدالى فصلا فىموضوع 
الدعوى أم فىمسألة فرعية .واتما اوجب على 
الحمكة الاستئنافية اذا كان الحك الايتدالقى 
صادراً فى مسألة فرعية كالاختصاص ورت 
الغاءه - أن تطلب موضو ع الدعوى برمته 


محلة الخخاماه 


و تفصل قبه («متلههه»6 ) وذلك تطبيقاً لنص 
المادة 5١6‏ من قانون محقيق الجنايات التى 
لا وجود لما يقايلها فى قانوتتا المصرى 
لاكنتيدة لاستئناف المدعى بالق المدنى 
كما يقال ش 

ولذيك قان هذا الواجب محم عند على 
الحمكة الاستئنافية ابا كان المستاتف سواء 
كان هو المدعى بالحق المدىاو المهم او النيابة 
( داجم بواتفاذنوة عرة علاعل المادة 18) 

وقد عنى القضاء الفرنسى يذكر هذا 
الاساس ىكثير من احكامه لعدم الخلا 
فى فهم علته ( واجع حم محكة استكناف 
فوج الصادر قى 58 يوليه سنة 7م المتشور 
فى مجلة دالوز الدورية سنة 44- ١‏ بوم 
وهو الذى اشير أليهق فقرة1١1من‏ تعليقات 
دالوز على المادة 7٠‏ التى رجعت الها ممكة 
النقض . ويراجع اإيضاً قرار محكة النتقض 
والابرام الفر فسية الصادر فى ينابر سنة هم 
دالوز الدور به سنة مجزء اول صدية مسجم) 

انظر الاق فيا تح علينا به هذا الحم 
من انواب الخطأ فى تطبيق القانوف . نظرت 
حكمة النقض نظرة فى القضاء الفر فسى فرأأت 
انه يتقضى يحيوازاستئناف المدعى بالحق المدلى 
وحده الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص 
ورات انه يوجي على الحكمة الاسكنافيةاذا 
ألنت المي لمستأنق ان تطلب الموضوع * 
وتفصل فيهبرمته . قارادت منغير ان تبحث 
فى علةهذا القضاء اذعاشها فى ذلك - فقررت 
ان استكناف المدعى بالحق المدلى 'وطرح 


محل الحامام 


1١1١ 


الدعوى العمومية امام المكة الاستئنافية 
( ولا نظن اها كانت تقصد تقرير ذلك بصفة 
عامة ) . اخذت محكمه طنطا هذا التقرير 
وطبقته على غير الصورة التى كانت تنظر فبها 
حكمة النقض .قعاقبت المحمكوم ببراء#بجكم 
اتهاقى ل تستأتفه النيابة واستأتفه المدعى 
بالحق المدنىوحده تالت بذك الاجاع هنا 
وهتاك 
على انه سيتبين للقارىء ما يألى ان هذه 
. الصورة التى صهر فبهاحك محكمة طنطا بعيدة 
عن الصور التى يهب او موز للمحكمة 
الاستكنافية فبها طلب الموضو ع والفصل فيه 
ايا كان المستاأتف 
كرير سالط 0 الاقم 
ان مسألة تحديد سلطةالحكمة الاستئنافية 
اذا كان الاستكناف مرقوعاً من المدعىبالمق 
المدتى تعرض فى صور مختلفة . فقد يكون 
الحم الابتداليصادراً فموضو ع الدعوى 
وقد يكون صادراً فى مسألةفرعية .وقديكون 
الحم صحيحا شكلا . وكد يكون باطلالعدم 
اتباع الاجراءات الواجبة قانوناً او لخالفتها . 
نان كان المكم الاتدانى صادراً فى 
موضوع الدعوى ومن حكمة ختصة وكان 
غائئة اوامال يتوج البطلان وه ىالصورة 
الذى اشر نا اليه و ناقشنا اسابه قلا خلاف فى 
انه ليس لحكمة الاستكناف الا ان تتحققمن 


صحة الحكي او عدم ته موضوعاً فى حدود 
الدعوى اأدنية من غير أن تتقيد با حكمت 
به محكمة اول درجة ف الدعوىالعمومية من 
حيث صحة الوكائم , ونسيما الى المهم ووصفها 
القانونى .فلها ان تمك بالغاء الحكم لحان 
او بتعديله أو بتأبيده فما يتعلق بالحقوق 
المدنية فقط .لان ١‏ الدعوى العمومية 
قد اصبح اتهائياً بسدم استثناف النيابة او 
المهم له . ولم يذهب احد من الفقهاء فيا 
نعل الى القو ل باعطاءاي ار لاستئناف المدعى 
بالحق المدنى على الدعوى العمومية حتى فى 
المرائم التى لا يوز للنيابة اقامة الدعوى 
العمومية فبها الا بناء على طلب الجنى عليه 
كجرعة السب والقذف والصيد فى ملك الغير 
فى فرنا بل حتى فى جرعة الإنا « على رأي 
الفقباء» - راجع فى تفصيل الملاف فى جر عه 
الزنا دين المقه والقضاء بواتفان فعرة ١٠؟‏ 
و١١"‏ تعليقاً على المادة 7٠‏ 

أما اذا صد لكالا بتداة فى فى موضوع 
الدعوى من محكة غير مه كان تكوة 
الحادثة حنابه أو جنحة من اختصاص محكمة 
المنانات اللأصل فى المسألة انه يجب عل 
المدكمة الاستئنافية اذ محم بعدم اختصاصها 
ينظر الدعوى المدنية . لانه مادام لها م قلتا 
الى عند حث الدعوى المدنية أن تفحص 
الوتائم وان تعطبها وصقبا الحقيق القاثوى 
مستقلة غير مقيدة ا حكم به اتهائياً فى 
الدعوى العمومية .حب ان تعترف طا 
أحقنها لادان الحكم بعدم الاختصاص 


١1 


. ( واجع قرار محكمة تقض وابرام قرسا 
الصادر فى 0؟ نوقير سنة 8 وحكم محكمة 
بارس الاستئّتافية الصادر فى “* قبرابر 
سنة 7ل هدالوز الدورية سنة بلم- «- ه1١‏ 

لكن العلامة واتفاذ لاحظ بعد اعترافه 
بصحة هذا الاحبل ان القواعد العامة وجب 
من جهة اخرى ان لا يعود الاستئتاف على 
رافعه بالضرر . ولذاك رأى عملا بالأءرين انه 
يهب على المحكمة الاستكتافية ان محكم بعدم 
اختصاصها اذا كان المكم المستاتف صادراً 
برقض التعويض ويكون للمدعى بال قالمدق 
عتدئد رفم دعواه المدنية بعد ذلك امام 
الحكمة المدنية . وانه يجب علها ان تنظر فى 
موضوع التعويض اذاكان المكم المستأنف 
قد صدر باثزام الهم بتعويض قليل واستاتفه 
المدعى باحق للدى طالماً تعديله لان الجكمة 
تكون فى هذه الصورة امام حكم انهاق 
صادر قى اساس المسئولية والتعويض لصالحّه 
( واجع واتمان نونة 1؟ على لثادة ٠0+‏ ) 

ويقرب هذا الحل من الخل الذى اتبعه 
القانون المصرى فى صورة ما اذا رأتالحكمة 
الاستئتافية ان الواقعة جتاية وكاق الاستئّناف 
مرقوعاً من المنهم فاه لم يبح لحا ان تصدر 
حكمها بعدم اختصاصها لمافى ذلك من سوء 
العاقبة على الهم المستأنف 

اما اذا صدر المكر الانّداتى فى 
موضوع الدعوى وكان.مع ذلك بأطلا لعدم 
اتباع الاجراءآت ادس قانوناً سواء 


كانت الاجراءات متعلقة : بتقديم الدعوى 


يجلة الحاماه 


واعلان صحيقتها أوكانت متعلقة بتحقيقها 
والدفاع فيها او بالمكم الصادر فيها كالبطلان 
الناثىء عن عدم اعلان الدعوى فى ميماد 
التكايف بالمضور وعن عدم حاف الشهود 
اليمين وعدم مماع بينة الننى الماضرة والمساس 
يحرية الدفاع وعدم مماع طلبات التيابة وصدور 
الحكي تمن لم يسمع المرافعة من القضاة وخاو 
الحم من الاسيابالخ. فى احمكمةالاستئناقية 
ع ا محم ببطلان الحكم والاجراءات 
ان نحم ذو ع القطرق المدنية بغير احالة. 
على حكمة اول درجة لاذموضوع الدعوى 
قد خرج من بد محكمة اول درجة مصلبا 
المستأنف من جهة ولأآن استئناف 
المدعى بالحق المدنى قد تقل الى المحكمة 
الاستئنافية موضوع الدعوى المدنية برمته 


فيه با 


من جهة ثانية ولانه لا نص في القانون بوجب 
احالنها على محكمة اول درجة فى هذه الصمورة 
ولآن لاضرر فى ذلك على حقوق المتتخاصمين 
الحصول النظر فها امام درجتىالقضاء . ولان 
فى العمل بغير ذْتِك باحالة الدعوى الى محكمة 
اول درجة للحكم فيها من جديد اضاعة 
للوقت 2 

ناذا كان المكم الابتدالى صادراً يعدم 
الاختصاص لأن الحادثة جتاية أو صادراً فى 
مسألة فرعية أو فى دفع فرعى او فى دقع 
موضوعى فتى المسألة نص ف القاتون الفرذمى 
لا وجد مثله فى القانون الممرى 


فى القانوده الفرمسى 
كانت المادة 4١؟‏ من قانون ” برعور 


محاة الحاماه 


1١1 


ةا ع عرس عل المحكة الاستئّناقية احالة | اهمال للإجراءات موجب للبطلان قد فصل 
القضية على محكمة اخرى ابتدائية اذا ابطلت | فى الموضوع أم لا 


المسك الابتدالى لاهال الاجراءات الواجبة 
قانوناً او لخالفتها او لعدم الاختصاص يسيب 
عل الجرعة و عل الهم وكا يبب على حكة 
اول درجة التى تحال علها القضية ان تسير 
فها من آخر عمل وقع صميحا قبل دقوع 
البطلان وكان من شاث هذا النص أن تعود 
القضية الى محكة اول درجة فى ججيع هذه 
الاحوال قراد الشارع الفرسى تقليل احالة 
القضايا من المتكة الاستئنافية الى محاكم اول 
درحة فاصدر تانون 4؟ اريل ستة 18٠5‏ 
ادح نص المادة الاولى مته على المحكة 
الاستئتافية ان تفصل فى الموضوع برمته اذا 
ألغت الحم الابتدائى يسبب بطلان مترتب 
على خالفه أو عدم اتياع للاجراءات 

وقد نَأ عن هذا الفسخ المزى ان بى 
كانون ” برعور سنة 4 واجب الاتباع فى 
صورة عدم الاختصاص 

بعد ذلك صدر قاتون محقيق الجنايات 
الحالى فنصف الادة ©الامنه على انه يجب على 
احكة الاستئنافيةمتى ألقت السك المستأنف 
لبطلان مترتب على مخالفة او عدم اتباع 
للاجراءات ان تطلب الموضووع امامها وتفصل 
فيه وقد رت محكمةالنتقض و الابراءالفر نسية 
أن لا تقف عند حد هذا النص فلم توجب 
طلب الموضوو ع والفصل فيه فى الصور الواردة 
فيه فقط بل اوحيته سواء أكان المكم 


بل حتى فى صورة ما اذالم يشتمل الحكم 
الابتداتى والاجراءات التى سبقته على أية 
خائفة او اهمال للاجراءات يستوجب البطلان 
وكان صادراً فى مسألة فرعية وكان سب الغاء 
الحكم الايعداق مبتياً على عدم صوابه 
موضوعا ( راجع فعرة كرة 7٠54‏ مر 
فوستاق وهيلي جزء 1 ) كالمكم الصادر 
بأيقاف الدعوى لين الفصل فى مسألة ما من 
الجهة الختصة . وكالمكم الذى يصدر بعدم 
أحقية الهم فى توكيل من يحضر عنه للمرافعة 
فى مسألة يجب الفصل قها أولا بل حتى فى 
صورة ما اذاكان المكم الرتداق صادراً 
لعدم الاختصاص المتعلق يموضوع الجريعة 
كعدم الاختماص المينى على اف الواقعة 
جناية . وتقول محكمة النقض فى تعليل 
ذلك ان الغاء المكم الاتدالى فى هذه 
الصورة وان كاف لم يترتب على بطلان 
المكم او على اهمال او مخالفة فى الاجر الات 
استوجب اليطلان الا انه لا كان صادرا فى 
مسألة فرعية هى الاختصاص وعدمه وحَك 
محكمة اول درجة قنها غير صمح موضوعا 
وحب على المحكمة الاتكتاقية عند الحسكم 
بالغاء المكم الابتداتي ان تطلب القضية من 
حكمة اول درجة وتفصل قبا قياساً على 
الصورة المتقدمة 


وقد قند العلامة فوستاث هيقى مذهبٍ 


الابتداق المستأتف مع حصول مخائمة او | محكة النقض المتقدم ذكره ققال انه لايناك 


بل 


مل الحاماه 


فى أن فى طلب القضية والفصل فبها بععرفة | ينظر الدعوى يسبب مل الجرعة او محل 
المحسكة الاستئنافية عرة واحدة مخفيقاً فى | اقامة الهم 


المصاريف وتقصيراً للمواعيد ولكته براه 
مع ذلك ضاراً كرماق ذوى الشأن من أمم 
الغمانات التى احاط مها الشارع الححاكمة امام 
مام الجنح وهى اجراء التحقيق الايتداتى 
ععرفة الممكة الابتدائية ثم قال ان طلب 
القضية والفصل فبها عمرفة الممكه الاستكناقية 
يكوذ مقبولا ومفيداً اذاكانت محكمة اول 
درجة قد قصلت قى ال موضوع ل ياطل 
لأن القضية تكوذ قد خرجت من يدها 
لفصلها فها والاستكناف قد نقلها الى قبضة 
المحكمة الاستئنافية . اما اذا لم تكن قد 
فصلت الا فى مسألة فرعية فليس من الصواب 
ان يقال انها يفصلها فيها قد خرجت القضية 
من يدها ويتاء على ذلك كال انه يشبغى 
الوقوف ينص المادة 7١6‏ عند حده مادام 
فى المروج عنه حرماق المتقاضين مر أم 
ضمانات الحاكمة الجنائية وهى الحاكمة امام 
درجتين من درجات القضاء ( راجع فوستان 
هيل ”٠59‏ الجزء السادس ) 

وينتج مما تقدم اله ليس الحمكة الجنح 
الاستئنافية عندم ان تطلب موضوع 
الدعوى وتفصل فيه 

أولا - اذا حكمت يتاييد الحم 
الستأنف الصادر فى المسألة الفرعية أو 
الدفع الفرعى 

ثانا “ت اذا آلنت المي المستأنق 


الا - اذا الغت الحم المستأنف 
وحكمت بعدم اختصاصها لاعتبار. المادثة 
جناية او جنحة من اختصاص محكمة الجنايات 
أنه عبن غلبا طلك الموتوع والفسل 
فيه اذا الغت الح المستأنف وكان صادراً 
فى المسألة الفرعية أو الدفم الفرعى غير الدفم 
يعدم الاختصاص بالنسية لحل الجرعة او لمحل 
الممهع وا' أكان صعيحاً شكلا امكان باطلا 
وسواء أوقم بطلان فى الاجراءات السابفهة 
عليه أم لا بل ولو كان غير صواب موضوعاً 
ولا شترطون فى ذلك ارت يكوذ 
الموضو ع صالحا للفصل فيه. وشرطبم الوحيد 
الممكمة الاسكنافية بألثاء الحم 
المستأنف وأن لاعس طلب الموضوع بحق 
مكتسب بين الخصوم بعفة اتهائية ( داجم 
فوستان هيل ++" جزء 3 ) 
وم دقع الحلاف نين الفقباء وقضَاء 
الحاك فى تحديد الصور التى تطلب فبها حكة 
الاستئناف بعد الغائها المم المستأنف 
الموضشوع يرمته لتفصل فيه كذيك وقع 
الخلاقف ينهمفى تحد يد الم اد عمو ضوع الدعوة ى 
اذاكان الحم المسجا نف فصلا فققظ فى مسألة 
0-6 الاستئناف الا من المدعى 
بالمق المدى 
قفقضت الحا كم تن ا موضوع الذى 
تطلبه المحمكمة الاستئنافية وتفصل فيه هو 


حك يعدم اختصاص محكمة اول درجة | موضوع الدعوى العمومية والمدئية مع 
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وانه مكون للمحكمة الاستكنافية متى ات | 


الحم المستأتف الصادر فى أله الفرعية 
ان > فى موضوع الدعوى العمومية 
بالعقوبة وى موضوع الدعوى الدتية 
بالتضميتات ولا يكون حكبا في الدعوى 
العمومية مبنياً على حصول تحر يكبا باستكناف 
المدعى بالحق المدنى يل تقيجة لطلب الموضوع 
والقصل فيه تطبيقاً لدادة 3١5‏ المتقدمة 
الذكر ( راجع الاأحكام الكثيرة المنشورة 
فى فقرة عرة 57 من تعليقات الاستاذ بو اتفان 
عل المادة 18؟)وقد حاء فى اسباب حك محكمة 
التقض والا برام الفر فسية الصادر قى 8؟ مايو 
عبنة1861انه لاوجه لتضرر امهم من الحم 
عليه بالمقوبة لان محكمة أول درجة لم تفصل 
فى الدعوى العمومية وهنم تسقط بعدم 
استئناق النيابة الحم الصادر فى المسألة 
الفرعية وقد ترتب على الزام محكة الاستئناف 
بطلب الموضوع برءته والفصل فيه أن يسمح 
للنياية بتقل الدعوى العمومية ها لتفصل 
فها مع الدعوى المدنية 

وبرى فوستان هيل ان لايكون لمكة 
الاسكناف الا طلب الدعوى المدنية فقط 
والفصل قها لاأنه مع اعتراقه يعدم سقوط 
الدعوى العمومية لابرى أن استئناف المدعى 
لمق المدنى وهو لا يقبل منه الا بالنسية 
اللقوقه المدنية ققط وليس من شاه الا ان 
تعمل اماعها موضوع هذه الدعوى فقط 
يكون له أى اثر على الدعوى العمومية 
فينقلها الى الحكمة الاستثناقية ( راجم 
فوستان هيل نونة عرة لوه" الجزء السادس) 


القانودء اللصسرى 

هذا هو حل المسآلة فى الفقه والقضاء 
فى قرنسا . امانى مصر فقد خلا قانون تحقيق 
الجنايات مر نص كتص المادة ١٠6‏ 

السالقة الذ كر 
ونظن اله مهما كاذ لطلب موضوع 
الدعري ععرفة محكة الاسكناف وقصلها 
فيه من قوائد انباء القضايا على وجه السرعة 
لاشبتى متابعة الفقه والقضاء المرفسيين 
والزام محكمة الاستئناقف بطلب موضوع 
الدعوى والفصل فى الدعويين المدنية 
والعمومية فى جميع تلك الصور التى أوردناها 
أولا - لان حق الحمكمة الاستثنافية 
فى طلب الموضوع والفصل فيه هو حق 
استكنالى يفرنى النصعليه صراحة وقد أجازه 
الغار ع ق القضانا للدنية والتجارية بالقيود 
الواردة فى المادة ٠لاثثاء‏ الا عر اقعات ومن 
راجح أن الشارع المصرى - وقد تقل 
جيم القواعد الخاصة بالدعوى المدنية 
ولعتو تقلا مكاد يكو تاما عن القاتون 
الفر نسى -- تعمد مخالفة الشار ع الفر نسى فلم 
تقل عنه 8 للادة 8١6‏ ولعله وازث ين 
بيترتب على أحالةالقضاياءنمحكمة الاستئناف 
الى مام أول درحة من اطالة زمن الحا كمة 
وما يترتب على طلب الموضوع ععرفة محكمة 
الاستئتاق الفصل فيه برمته من حرماك 
للتقاضين من نعمة التقاضى أمام حكمتين 
ومن أجراء التحقيق الايتدا لى ععرفة محكمة 
أول درجة فرجحت عنده هذه الكفة 


١7 


:فضرب صفحاأ عن تقل المادة 6 لتحري 


مجة الحاماه 


المادتين المذ كورتين فيكون طلب الموضوع 
والفصل فيه حقاً لمحكة الاستئناف لآ واج 


وثانياً - لان الفقه والقضاء الفرفسيين كا هو فى فرنسا . ولا يجوز لا لما الا أذا كان 


لم ييا لمحكة الخائفات المستأقفة اتباع نص 
المادة 516 لاعتباره تصاً خاصاً بالجم وأعا 
اجازوا لما اتباع القواعد الواردة تى هذا الباب 
فى انون المراقعات ونوهوا على القرق بين 
الامرين فقالوا ان للب الموضوع والتفصل 
فيه يمعرفة محكة الجذح المستأتفة هو أجيارى 
بنص المادة 5١5‏ .اما طل سالموضوع والفصل 
فيه ععرفة محكة الخالفات المستأقة فيكون 
اختيارياً ما هو فى المسائل المدنية وبشرط 
صلاحية الموضوع للفصل فيه حالا عند الحم 
بألغاء الحنم المستأتف ( راجع بواتفاق نوتة 
تلاو لالا تعليقاً على المادة 71١8‏ ) 

ولاشك اله مادام فَقَاوثم وقضائث 
لاجيزان للحا كنهم اقباع نص المادة 5١6‏ فى 
الخالفات بناء على انه نص استثنا فيقلا يجوز 
من ياب أولى ان 3 
وعلى محو مأسار عليه قضَاوٌث فيه 

ل ببق بعد ذلك الا ان مختار بين اعرن: 
اما أن تعمل بنص المادتين *لام و الام من 
قانون المراقعات على حم وحوب العمل 
بقاتون المرافعات فى كل مالاانص فيه فى قانون 
نحقيق الجنايات فنجيز لحمكة الجنح المستأتفة 
ان تطلب الموضوع وتفصل فيه فى حدود 
المادتين المذ كور تين وبالشروط الواردة قهما . 
وأما ان لانعمل مهما وتحرمه علمها للاعتبارات 


المج المستأنف عبيدياً أو صادراً قَ دقعم 
يتعلق بعدم الاختصاص أو يطلب احالة 
الدعوى لحكة اخرى يسيب أقامة الدعوى 
مها او دعوى اخرى عرتيطة بتلك الدعوى 
وبشرط اذترى المكم بألغاء الحكم المستأتف 
وأن يكوذالموضوع صالحاً الفصل كيه 3 
تفصل فيه مع الأعر المستأنف حم واحد 
ويحرم علها طلب الموضوع والفصل فيه 
اذا كان المكم المستأنف صادراً فى مسألة 
فرعية اخرى أو فى دفع موضوعى, سواءاً كان 
امك صيحا شكلا أملا .وسواءا كان الثغاوه 
لبطلان الاجراءات آم لعدم حته موضوعاً 
وقد اخذتكة.الاسكندر به الاستئنافية 
ا الرأى الاول فى المادثة الاتية : 
قدمت النياية لحمكة الجنح المزئية بعض 
المساكر بهم استمال القسوة فقط على شخص 
مات شتقاً بالسجن ول مهمد الى من جنى عليه 
جناية القتل .فادعى ورثة المجنى عليحق مدى 
وطلبوا الى م يعدم اختصاص ممكة الجنح 
لان الواقعة مناية ضمت المحكةالدفع على 
الموشوع وسععت شهادات الشهود والدفظع 
فيه ثم حكت بعدم الاختصاص . فاستا تمت 
النيابة والمهمون هذا الم فالغته محكمة 
اسكندرية الاستكناقية وحكمت ف الموضوع 
بالعقو بة وبالتعويض المدنى وقالت فى اسباب 


المتقدم ذكرها. واذا اخترنا العمل بنص | حكها « وحيث ان التحقيقات الكثيرة 


محل الحاماه 
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والمرافمات الطويلة وشهادة الستة والار بعين 
شاهد الى حملت ق الموضوع امام محكمة 
أول درحة قد جملت هذه الدعوى صالمة 

فى الموضوع قطلبا لاسرعة ومنما 
ازيادة التعقيدات ترى الحمكمة احابة طلب 
النيابة وأن محم فى جنحة القسوة طبقا 
لدادتين ٠لا“‏ » الام من قانون المراقمات 
المعمول مهما فى المواد المدنية والجنائية جميعاً 
فرفع المتهماق طلبا بنقضهذا المكم فرفضته 
حكمة التقض يحكبا الصادر فى ه نوفير سنة 
8 وقالت ان المهمين اكملوا دفاعهم فى نهمة 
القسوة بعد ضم الدفع بعدم الاختصاص على 
الموضوع ثم عند نظر الدعوى امام محكة 
الاسكندرية بصفتها محكة استئنافية قد تم 
فيها الدفاع عن الفرع والموضوع وأذ اللقصود 
قانوناً هو نظر الدعوى فى درحتين وليس 
من الفرورى ان يكوق الحكم الأول 
صادراً فى الموضوع الدذىكان مطروحا امامه 
بل يكف المرافعة وحيتكذ للمحكة الثانية ان 
نحم بصفة استئناف فى الموضوع متى كان 
صالحاً لمكم ا ( راجع القضاء سنة 
سادسة ميفة : ) ويظهر من مطالعة هذا 
المكم ان محكة النتقض والابرام ترى ورا 
طلب الموضوع والفصل فيه يشرط واحد 
هو صلاحية الموضوع للفصل فيه ومعى 
صلاحيته عتدها ان ثم المراقمة فيه امام 
محكة اول درحة والمكة الاسكنافية . وعلى 
هذا قررت فى حكبا الصادر قى ؟* تابر 
سنة 14 ( القضاء سنة مة ص 1+8 ) انه اذا 
رأت محكمة الاستكناف عتد تعديلها حكاً 


صادراً مر ممكة ابتدائية بأن الدعوى 
العمومية لم تسقط وجب علها ان محم فى 
الموضوع وان لاتحول الدعوى على محكمة 
اول درحة . وقالت فى اسبايها « انه طلما 
ان المحكمة الابتدائية حكمت فى القضية 
فصار من الواجب على الحمكمة الاستئتافية 
ان تحكم فى موضوعها دوق أن تحيلها على 
المحكمة الاشدائية 

ويظهر أن محكة النقض اعتبرت الحكم 
الصادر ستوط الدعوى حك صادراً فى 
موضوع الدعوى خرجت القضية كلها به من 
سلطة محكمة اول درحة . وال حاز اعتباره 
حك صادراً ق دقع موضوعى ققط واذا 
اعتير كذلك يكون طلب الموضوع والفصل 
فيه على حك الوجوب لايتمشى مع الاصل 
الذى قدمناه وهو جوازه فى حدود المادتين 
لحب الخ من قانون المراقعات 

ويظهر ان محكمة النقض والابرام عدلت 
عن هذا الراى واخذت بالراى الثانى فى حكمها 
المادر قى ٠١‏ ابريل ستة 918 ( المجموعة 
الرسعية المنة التاسعة عثرة صحيفه 18# ) 
فتقضت حك الحكة الاستئنافية الصادر 
ببراءة المهم والغاء المكم المستأنف الصادر 
ماف القصل فى تهمة خيائة الامانة حتى 
تفصل المحمكمة المدنية فى دعوى الحساب 
المرفوعة اماءها بناء على ان الممكمةالاستئنافية 
مجاوزت حدود سلطنها يفصلها ىق موضوع 
الدعوى لان فى نظر الحكمة الاستئنافية 
الموضوع لأول ءرة حرماناً لخمم من 
نظرها امام درجتين . ولا «وجد نص سمح 


هاا 


ذلك فى قانون محقيق المنايات المصرى 
ولا يكن المكم قيه بطريق القياس على 
ماحاء بالمادة */70 حر افمات لان هذه المادة 
جاءت استثناء للقاعدة العامة ولان الشارع 
المصرى ل يما متابعة القانون القرنسى غلم 
ينقل عنه نص المادة 86؟ ) الخ 

وكان من السهل لو قبلت محكمة التقض 
العمل ينص المأده «لا# ان تصل الى التتيجة 
التي وصلت البها لان طلب الموضوع واللفصل 
فيه فى هذه الصورة غير جز لأن المكم 
المستأنف لم يكن فصلا فى احد الدفوع 
الثلاثة المبينة فى المادة +لا” مرافعات بل هو 
حك فاصل فى مسألة فرعية موضوعية لايجوز 
طلب الموضوع والفصل قيه عند الحم 
بألنائه امام الحاكم المدنية 

و تر تحكة النقض والابرام بمد ذلك 


الا ال؟ الصادر فى 5» ينابر سنة 98٠‏ الذى 


ناقعناه قبا تقدم من القول وهو كا يتذكر. 


القارىء يقرر ان الاستئناف المرفوع من 
المدعي بالحق المدلى يطرح امام المحمكمة 
الاستئنافية الدعوى المدتية والجنائية وانما 
اذا قصلت قهما فعلى هذا الاعتيار لا على 
جواز طلب الموضوع يق ممنوح للمحكة 
الاستكتافية او اتباعاً (واجب مفروض علبها 
ونظن انه قد يكون من الصواب عند 
حقق المصلحة وعدم الضرر الداع ويحقوق 
المستأنف ان ييز لحمكمة الاستئناف أن 
تتبع القواعد الواردة فى المادتين ٠*لاء‏ الإم 
من قانون المرافعات وبشروطبما ولا شك انه 


محلة الحاماه 


متىكان الموضوع صالًا لللقصل بأتمام الدماع 
فيه امام محكمة اول درجة وامام الممكدة 
الاستئنافية على الوجه الا كمل لم ببق محل 
التشترو هر . الحم فيه ععرقة ا#كمة 
الاستئناقية وان تكن محكمة اول درجة 
قد حكمت فيه من قبل 

ونظن انه مت قبل مبداً الموشوع يمعرفة 
المحكمة الاستئنافية والفصل فيه فى حدود 
المادتين ءلا ع 801 يكو المراد بالموضوع 
موضوع الدعوى المدنية والجنائية يشرط 
أن لا يعس ذلك حقاً مكتسياً بين الخصوم 
بصفة اثتهائية قيكون لكمة الجنح المتأتفة 
أن تحك بألغاء المي المستأتف الصادر بعدم 
الاختصاص ( لآن الحادثة جتاية أو الصادر 
بأعالة الجنحة الى ممكمة الجنايات) وأن 
تمك بالعقوبة وبالتعويض متىكاق الموضوع 
صالما لقصل قيه -- ويكون لطا كذلك أن 
تلغى الك القبيدى وتنك بالعقوية ولوكان 
المستأنف هو المدعى بالق المدق وحده 
ولا تمتد سلطة لحمكمة الاستئناف على 
الدعوى العمومية قى هذه الصور ناء على 
استئتاف المدعى بالحق المدتى واتما على 2 
القاتون الذى أجاز طلب الموضو ع واللفصل 
فيه فى الحدود القانونية 

وتلخص مما تقدم ارلا ان ليس 
لاستئناف المدعى بالحق المدتي اى اثر على 
الدعوى العمومية امام الممكمة الاستئنافية 
وانه لا سلطةلسحكمةالاستكنافية على الدعوى 
العمومية عند حصول الاستئناق من المدعى 


عاد المجاماه 


بالمق المدى وانه لا يكون ها هذه السلطة 
الا عند طلب الموصو ع والفصل فيه فى 
المورة الجالزة فها قاتونا وانهلا سبيل مطلقاً 
للمحكمة الاستكنافية الى معاقبة الهم المحكوم 
ببراءته متىكاق المستأنف هو المدعى بالحق 


116 
المدتىوحده وان الحك بذك لا اساس له فى 
القاتون الفر نسى ولا فى القافون ار 
الجامى 
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تقض خطأ فى التطبيق 
القاعرة العَادون 
اذا برأت محكة الجتح المنهم من النهمة 
المندة اليه لعدمصحة الدعوى فلا يجوز لها أن 
تمغى ف الوقت نقسه لاجتى عليه على المنهم 
يتعويضمدى - فأذا حكت باليراءة وينت 
حكبا على عدم صحة الدعوى 59 حكت 
بالتعو يض كان حكمها خطأ وقابلا للنتقض 
( طعن عد المقصود اهمد ذه التياءة . قضية نمرة 
78 الله 4-١‏ قضائة . دابرة معالى اد طلعت 
أما وحغرات مستر برسقال وا افظ لطفى يك ومسعر 


كرى وعطيه يك حستى مستثارين وعلى عزت يك 
رئيس ننابة الاستعتاف ) 


وا 
حم تاريته © ابرريل ١‏ 


نقض . عدم يبان الواقعة 


القاعرة القائر: َّ 
ان عدم بان الواقعة بيان) كافيا يمد نتصأ 


فى الح ويتمين تفضه . 


امهم شخص بأنه تسبب بدون قصد 
ولا تعمد يتقيحة اهاله وعدم مراعاته الاواتح 
فى اصابة شخص فى عظام الترقوة بأن صدعه 
بالانوموبيل قيادته . لخم عليه اتدائا 
واستئناقيًا بالعقو بة ‏ طمن فى هذا السك بطرريق 
النقض والمحكمة قبلت النقض بناء على أن 
الم المطعون فيه ل بين كغية الاهال 
وكنية عدم مراعاة الاوائح حتى تسبب عن 
ذلك امابة الحنى عليه وهو يسد تقصا فى 
يان الواقمة 
( طمن الدكتور تيتولااكوسترهدسى ند التابة ٠‏ 


قمّية عرة 589 ته 1٠‏ قضائة - دائرة معالى 


احد طلءت ياشا وافأة الايقة) 


كلل 
تاريحه > ابر يل سنه وا 
نقضى 0 استبدال «سقتار يَاضى مرصض.ء٠‏ الأرة 5 وده 
القاعرة القائوي: 
د دان الستندال احد اللتثارين 


المعينين بحكمة الجنايات قاض من قضاة 


1١‏ مجلة الحاماه 


المحمكمة الابتدائية عند السرعة من اختصاص 


النهم تحت المراقبة لأن المراقبة واجبة هنا 


رئيس محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 4 من | بنص القانون 


قانون تشّكيل محا م الجنايات 


( طمن العارة حد عد اللقصود قتديل ‏ قضية غغرة 
دلا سنة 4٠‏ قضاكة . داقرة معالي اهد طلعءت بأثا 


؟ - عرض الجرة الذى كان 575 ف | والهأة الابتة ) 


وفاة الحنى عليه من الامراض التى تنشأ عادة 
عن الجروح وأوانه يجوز ان ينشاً عن سيب 
آخر. فأذا اثبتت محكية . الجتابات ان هذا 
المرض ثثاً عن الضرب والجروح التى حدثت 
للمجنى عليه فى رأسه كانت المسآلة من المسائل 
الموضوعية التقى تفصل فهها محكمة الموضوع 

(طمن عبد المعطى تمد عزام ضد التيابة العمومية ‏ 


قضية بمرة 935١‏ . سنة 4٠‏ قضاقية 
احمد طلءت يشا واطأة السايقة ) 


7 دائرة مالي 


/ل/ا 
حك تاريخه ٠"‏ ابر يل سمنة 1951 
تعرد . عر اقبة 
القاعره القائوئي 

انهم شخص بأنه وجد يحالة كشرد وغير 
متخذ له حرفة للاعيشة مع سايقة الحم عليه 
بالنشرد والحك عليه بالحوس و بالمراقية . 

انتوق الحكىم أمام محكمة مصر الاهلية 
هيأ استثافية لحكمت بتأنيد الح بالنسبة 
الى الحبس والغائه بالنسية الى المراقية وأعفقت 
المحكوم عليه منها . طمنت النيابه فى هذا 
الحم ومحكمة النهض قيلت النقض وجعلت 


,> 
تار يحه م ايريل سنة 579 ا 
المادة حد ٠‏ تشيتقها. 
القاعرة القانوئ: 
الملدة 1 من قانون العقويات التى تطيق 
على المنهم الذى يزيد عره على حمس عشرة 
سنة ول يبلغ سبع عشرة سنة كاملة الا أذا 
رأت محكمة المتايات ان نحم بعقوبة الاعدام 
أو الاشغال الشاقة المؤيدة أو الموقته . اما اذا 
كان الشخص يلغ هذه السن ولم تر تحكمة 
الجنايات أن تح ياحدى هذه العقوبات قلا 
محل لتطبيقها . 
( طعن مقر متولى صد الثيابة . قضية بمرة 9ه 
ستة - 4 قضائية دا ئرة معالى احمد طلمت ياشا واطيأة 


السايقة ) 
1 
تاريحه 1مارس ستة 1510 
نقض . الخطأ فى اسم الحسكمة الجرئية . 
القاعرة القانويٌ 


الحم الاستاق الذى مخطى: فى ذكر 
اسم الحكمة المرئية التى استؤنف حكبا امامبا 
ليس وجا من الأ وجه البطلة للاجراءاتوالحم 


يلد الحامام 


لفلا 


الممكة :- 

« حيث ال راقع النتقض بنى طعنه على 
ان المحكة الاسئنائية اخطأت فى ذكر اسم 
الحمكة المرئية التى اصدرت الحم فقالت 
ان الحم صدر من محكة ابى تبج والحقيتقة 
2 وحمث انهدوانث تين ذلك من الاطلاع 
على الح المطعون فيه الا انه برى ان هذا 
خطاً لفغلى فأن تقس التهمة والوقائع المفسوبة 
الى راقم النقض هى هى . فالخطا اللمتلى فى 
امم احمكة التى اصدرت الك لا عيرة به 

واذن نتعين رقص هذا النتقض » 
( نقض الراوى اجد اليف تف أأسيد أمى اليد 
وآخرن عمرة 5 بتة 4-0 تفاتة . دائرة مالي 
أ«دطلءت باشا وحضرات مستربرسيغال وحافظ اطنىيك 


وهستر ستدرسن وعلى <ين يك مسق ارين وعلىوعزت 
بك وكيس تياية الانتئناف ) 


م/ 
تاريحه 1 مارس ستة +197 
تقض - مخالقة ما تطقت يه المحكمة لرول التافى 
القاعرة القادوئ 
اذا كان مانطقت به المحكة يخالف 
مائبت فى رول القاضى وجب فض الى واحالة 
القضية على دائرة اخرى للح فيها يجدداً 
المحمكة : 
« حيث أن النيابه العمومية قد اجرت 
محريات عن ديك ونكت فعلا من الاقادرة 
المرققة بالاوراق انه وجد مكتوبا على رول 
الممكة العمارة الآاتية « حضورى تأييف مع 


ايقاف التنفيذ وتنيه على المهم طبقاً للدادة 
6 عقوبات » ثم شطبت قلك العبارة وكتبت 
نحتها ( حضورى تأييد ) وقى هذه الالة وى 
حكة النقض والابرام انه لايمكنها الآن ان 
تعر ف بالتأ كيد كيفية النطق بالك الاستكناى 
وما اذا كانت تلك العيارة قد شطات قبل 
النطق بالج او بمده وعلى كل حال ترى ان 
الالة لأشار الها اتا يترتب علها بطلان 
جوهرى فى الم . ولذا يتعين قبول الطعن 
والغاء المكم المطعون فيه عملا بالمادتين 
79 ع #م؟ حتايات واحالة الدعوى الى 
حكة بنى سويف الابتدائية للحكم قمهأ من 
جديد من دائوة اخرى غير التى حكت 
قها اولا » 

( تقض قكرى قلته جريس د الدابة الممومية . 
2 مه سنة -4 قضائة . داترة همالى أحمد طلمت 
بأشا والهاة السايقة) 


1/ 
حم تاريخه 1 ٠ارس‏ ستة ©1958 
تقض ل جر بمة الهدم والتخو يب - ركن سوء القة 
الشاعرة القامو: م 
لمهمت النياية أشخاصا يآنهم هدءوا وخر بوا 
مزلا وساقية مملو كتين لآخر وسرقوا أخشامما 
وطلت ععقابيم بالمادة 6/ا؟ قمرة ه 59١1م‏ 
عقويات . حكت ححكة الإقاز يق بهيثة اساثافية 
بالعقوبة . طمن فى هذا الم يطريق النقض 
وطلب تقض الك بناء على أن الحكم الصادر 
بالعقوبة لم بين فى اسيابه وكرن_ سوء النية 


1 


عه الحاماء 


وأن الاشمياء المسروقة لم تكن ملوكة تاطاعنين ش خالفة والطعن غير مقبول عن الاحكام 
وححكة التقض قبا تالنقض وقضت ببراءة البمين | الصادرة فى مواد الخالقات فيتعين رفضه » 


المحكة د 
« حيث أن الطعن مبى على عدم «وقر 
سوء النية لدى المحكوم علهم لان المنزل 
والساقية المدعى بتخرييما مما للاول ولم 
يدخلا صَمن مانزعت ملكيته وانهم قد 
اخذوا اتقاضهما لنقلبا للبلد الى اتتقلوا الها 
بعد تيرد من امواهم كا قضت يذيك المحكة 
الابتدائية وحكت بناء عليه بيراءتهم 
« وحيث ان المك المطمون فيه لم 
يتين بأسبابه بطريقة وافية ان هتاك سوء 
نية واذ الشىء لم يكن للطاعنين حتى يكو 
هناك محلا لاعقوبة . وعليه يكون الطعن فى 
محله ويتعين الغاء الحم المطعون فيه لعدم 
توفر شرائط العقاب والحكم بالبراءة » 
( نقض د خلف وآخرين صضد التياة الممومة 5 
٠‏ كفائة. 


طلمت بأشا واطيأة السايقة ) 


ثمرة #435 ستة دائرة ممائي أجمد 


بذ 
حم تار يخه 1 مارس سنة 155 
نقض .تخالفات 
القاعرة القابو: سٍّ 
الاحكأم الصادرة فى مواد اْحالقاتلاتقيل 
الطعن قها بطريق النتقض والأبرام 
المحكة: 
« حيث ان المسألة المحكوم قبا هى 


) نقض مد [حمد شميتم طد التابة العمومية مرة 
4لم سسلة ٠ع‏ قضاقة . دائر 2 معالي احد طلمت 
ينثا والطيأة الايقة ) 


3غ/ 
حكم تاريخه + مارس سنة 1558 
تقض . تعديق في وصف اللهمة 

القاعرة القاموتم 

التعديل فى وصف التهمة الذى يحصل فى 
الجلة بناه على طلب الثيابة لا يترتب عليه 
بطلان ما اذا لم ينشأ عنه ضرر محقوق الدفاع 
ول يستند على وقائع جديدة لم يشملا التحقيق 
وخصوصا اذا لم يطلب لان الدفاع التأجيل . 

المحكة : 

« حيث أن التعديل ق وصف الهمة 
شما عنه اى ضرر محقوق الدفاع لأنه 
لايستند على وقائع جديدة ل يشملها التحقيق 
ونخنسوها لآ نهم يكن هناك داع لتأجيل 
الدعوى لان الداع لم يطلب ذلك وقد وافق 
على التعديل 
بين بياناً كافياً اونا ججميع الوقائع المكونة 

له 

للجرية والتى بنت عايها المحمكة اعتقادها 
إن المهم ضرب الى عليه متعمدا قتله » 

( طءن عمد فرج ضد التياية . قضية ممرة 58" 
ستة +٠‏ قضاثة . دائرة معالي امد طلعت بلشا 
واهرأة-السابقة ) 


محلة الحاماه 


نفدلا 


ا 000 
3 ا هله مح 0 


5/ 
حم تاريخه ؛ ينابر سنة 19٠‏ 
اهلة . استمرار وصاية ‏ شروطها . 

القاعرة القانوسٌ 

الاهلية هى الاصل . فلا تور است.رار 
الوصاية عل القاصر الذى بلغ سن الرشد اذا 
ل ينبين ان عنده ضمف أدراك أو سه . 

 : الجلس‎ 

« حيث انه تاريخ 1١‏ يوليه سنة 1919 
طلب السيد سيد اقندى حجاج من لس حسى 
شق القناطر رقع الوصاية عنه لباوغه 
سن الرشد وامكانه ادارة شؤوته بنقسه م 
حول مجلس حسبى المركر هذا الطلب الى 
مركر حسبى مديرية القليوبية فى 7١‏ مته 
لاختصاصه . فقرر المجلس المسى المذ كور 
بتارخ لاما سبتميرستة 1919 رقع الوصايةعته 

« وحيث انه يتايج فى اكتوير سنة 
5 استأنف المتأنف هذا القرار طالياً 
الغاءه واستمرار الوصاية على المستأتف عليه 
للأسباب الواضحة بعريضة الاستكناف 

« وحيث انه جلسة اليوم المحددة لنظر 
هذا الاسكتاف حشر المتانفق شخمعياً 
بالجلسة ومعه عبد الكر م افتدى رعوف 
الحائى وطلب استمرار الوصاية على المستأتف 


عليه واقواله واصة عحضر الجلسة. وحضر 
المستأئف عليه شخصياً واقواله ايض مدونة 
عحضر الجلسة وطلي تاديد القرار المستأنف 
وحضر حفرة حمد راغب بك عطيه وكيل 
النياية وطلي الغاء القرار المستا نف واستمرار 
الوصاية على المستأتف عليه لباوغه غير الرشد 
وتبديده مالا يملكه حيث و كات استلم 
املاكة لبددها 
« وحيث ان الاسكناف تقدم فى 
لليعاد القافوق 
2 وحيث لم يتبين ان للستانف عليه عنده 
ضعف ادراك أو سفه 
«وحيث لذلك بتعين تأسيدالقرار السدأنف» 
(استئناف الشيخ تمد سيد جاح شد السيد اقتدي 
سبد حجاح هرة سلنة 9ؤ و ٠١‏ . دائكرة ممالي 
إد طلعت باشا واصسحاب المادة والقت_لة جمد حرقز 
بأشا وحمد ماع ما والتيخ عد اسياعيل الردبى 
وحين واصف باشا) 
هم/ 
تار يخه 3 تابر ستة 1١97١‏ 
خيعر . استكتاف ٠.‏ قرأر بانتدايه 
القاعرة القانوس 
القرار الصادر من مجلى حسى ابتدالى 
بتعيين خبير لايجوز اسنثتافه لانه ليس من 
القرارات القاصلة فى الموضوع . والجالس ليست 
مقيدة يرأى الخبراء ولذوى الشان الطعن فى 
أراء الخيراء امام الجلس جا يروته فنها محلا لاطمن 


اقل 


املس :- 

«حيث انه بتاريخ؟1 ديسمير سنة 1918 
طلبت الست منيره كرعة يوسف افندى 
صديق المحر على والدها المذكور لباوغه 
العانين سنة ولوجود شلل اثر على ته وقواه 
العقلية ولوء التصرف وذلك من مجلس حسبى 
مصر الى قرر فى 1١‏ سبتمير ستة 1919 
بانتدا بكل من الدكتور محجوب بك ثابت 
والدكتور مد بك رشدى الخبيرين فى 
للب لفحص الخالة الحقلية بالمطاوب الور 
عليه وتقديم تقريرها لجلسة 11 اكتوير سنة 
9 وذلك بدلا من الد كتور بجت سلم 
افندى الذى اعتذر عن قبوله هذه المأمورية 

« وحيث أنه مجلسة ١1‏ اكتوبر سنة 
9 المذ كورة قرر المجلس الحسى الايتداى 
تكليف الخبيرين الموى اليهما يتقديم تقرير با 
وصلا اليه مر:_ البحث ولا داعى للعودة 
الى مزل المطلوب المجر عليه اذا وأا داعياً 
لاستحضاره فيكون عيادة احدها الى آخر 
٠‏ ماجاء بالقرار المذكور 

« وحيث انه بتاويخ 7 أكتوير سنة 
استأنف بوسف صديق افندى هذا 
القرار طالباً تميين خبراء آخرين بدلا عن 
الخبيرين المذكورين لأداء هذه اللأمورية 

« وحيث اله بجلسه اليوم الحددة لنظر 
هذا الاستكناف حضر عبد اليد افندى 
الناقورى صهر المستاً نف بتوكيل قال انه ثايت 
من محاضر الجلسات الابتدائية عن الستأنف 
وممه ايضاً حضرة الشيخ حمد عطيه المحائى 


محلة الهاماه 


الشرعى عن الست ركش جيلانه زوجة 
المستأنف وقلوا ان الاستكناف يشمل ضمئا 
قرار رفض طلب رد الخبيرين المعينين وباق 
اقوالما مدونه بمحضر الإلسة . وحضر الشيخ 
عبد الرازق القافى عن المستأنف علها وطاب 
عدم قبول الاستئناف لحصوله بعد الميعاد 
قائلا ان القرار المستأنف ماهو الا منفذاً 
للقرار الأول . وحضرحضرة مد راغب يك 
عطيه وكيل النياية وطلب عدم قبول 
الاستئناف المرفوع عن حك ميدي وتال 
اذا كان للخصوم طعن فى الخبراء فليقدموه 
لاوزارة 

« وحيث أن القرار المستأنف ليس حامما 
فى الموضوعك ان المجلس ليس مقيداً برأي 
المبراء ولذوى الشأن الطمن فيه امام الجلس 
عا بروته متى كان لذلك وجه 

«وحيث لدَلك برى المجلس ان الاستئناف 
غير مقبول » 

( استكتاف يوسف أقندي صديق ضد الست مثيره 


صديق ممرة ه ستة و١‏ .ع . داكئرة مالي اد 
طلعت يشا واطأة السابقه) 


81 
حك تاريمخه ؟ تابر سنة 1917١‏ 
طلب الجر . مطلقة صفة 
القاعرة القائوئ,ٌ 
المطلقة التى تكون اتقطعت كل صلة ينها 
وبين مطلتها لعدم وجود ذرية لها منه لايكون 
ها شأن فى طلب توقيع الحجر على زوجها السايق. 


عمد الحاماء 


50 

« حيث اله بتارعخ 19 يوليه سنة 1115 
طلبت الست مشعى بنت حسن عبد اله 
المستأتمة من مجلس حسى عركر الزقازيق 
توقيم الحجر على مطلقها الشيخ حسين حمد 
عر لمرضه وعدم مقدرته على ادارة شتؤوته 
بنفسه فول هذا المجلس الطلب المذكور على 
مجلس حسى مدبرية الشرقية لاختصاصه . 
وبتاريخ 4 اغسطس سنة 1119 طلبت نيابه 
الزتازيق المزئية من مجلس حسي المديرية 
ايا توقيع الحجر على الشيخ حسين المذكور 
لهذا السبب - ققرر قى 70 سبتمير سنة 
8 رخض طلب الحجر 

« وحيث انهفى يوم ١9‏ اكتوبر سنة 
48 طلبت الست منتهى المستاتمة الثاء 
القرار المذكور والحجر على الشييخ حسين 
مخدر للأسياب المذّكورة بصحيفة استئتافها 

« وحيث انه مجلسة اليوم الحددة لنظر 
هذا الاستئناف حضر حضرة فبمى افندى 
سعد الحائى عن حامد بك قهمى الحانى عن 
المستأتفة طالبة الحجر الذى صمي على طليانه 
الواضحة بصحيفة الاسكتاق وحشر امد 
افندى وجدى والشيخ جمد عبدالعظيم والشيخ 
عبد الرازق القاضى الحاموذعن مطلقهاالمطاوب 
الحجر عليه وطلبوا تأييد القرار المستأتف 
لحصول الطلبٍ من باب التكاية . وحضر عن 
النيابة العموميه حضرة محمد راغب يك عطيه 
وكيلها وقال ان المستأتفة طلقت من زوحبا 
ولا شأق لافى رفع الاستكناف 
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« وحيث اذ النيابة العمومية لم قستأنف 
القرار الصادر برفض طلبها بتوقيع الحجر 
على المستا نف عليه 

« وحيث ان الاستكتاق المرفوع الآ 
هو ممن كانت زوجة للستأنف عليه وقد 
طلقها قبل طلب توقيع الحجر عليه طلاقا ملاثا 
فلذلك اتقطمعت الصة برنها وبين المستأنف 
عليه لعدم وجود ذرية طا منه 


«وحيث لذلك يكو الاستكتاف مرفوعا 
تمن لا شأن له » 


( استكتاف الست متتهى هنت المرحوم حسن عبد 
الله ضد التيخ حسين د عر بمرة لااسنة ٠١15‏ 
دائرة معالي احد طلعت باا والطيأة السايقة ) 


/ام/ 
حكم تاريخه > ينابر سنة 197 
رفم الوصاية واستمرارها . استثناف . ذو الشآن 
التاعرة القاتوت 
الققرة الثانية من المادة الثانية من قانون 
مره ه ستة 1411 الخاص يتشكيل الجلس 
الى العالى تنص على أنه لذوى الشأن 
استئناف أى قرار بصدرى رقم الوصاية أو 
استمرارها .فاذا صدر قرار برفع الوصاية لتحاوز 
القامر سن الرشد جار استكتاقف هذا القرار 
وطلي استمرار الوصابة امام الاستكناف 
الجلس 5 
د حيث انه يجلسة اليوم المحددة اخيراً 
لنظر هذا الاستئناف حضر المستأنف شخصياً 


ومعه حستين اقندى رسم المحائى وصمم على 
ماحاء بصحيقة الاستكناف وقال أن المستأنف 


هن 
عليهما سقيهاق يدليل بيعهما اكبر حصة لما فى 
منزل بعد قرار اثيات وشدهما باربعة ايام 
تقريباً . وحضر حسين ممد حسين المليجى 
ناي المستا نفعليهما وقال انه لم يبع شيعًاً وطلب 
تأنيد القرار . اما المستأتف عليه الاول 
فل يحضر بالجلسه ول برسل من ينوب عنه 
وحضر عن النيابه العموميه حضرة مد راغب 
بك عطيه وكيلباوطلبٍ عدم قبول الاستكناف 
لآن القراو المستأنف قاض باتتهاء مأمورية 
الوصاية لباوغ الرشد و يطلي احد استمرار 
الوصاية . فقال المستأنف انه طلس ذلك وأشار 


عحلة الحاماء 


تفس رئيس جلسه الجاس الايتدالى يعمل 
استكناف 

« وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 
الثانية من انون عرة ه سته 1411 الياص 
بتشكيل الجاس المسبى العالى صريحة فى ان 
لذوى الشأن استئناف اى قرار ددر فى 
دقع الوصاية أو استمرارها 

«وديث الث القرار المستأنف مقتضاه 
رفع الوصابة عر: القاصرين لباوغهما سن 
الرشد وعلى ذلك بصم استكتافه » 

( امتكتاف عبد القتاح الصيرق “ضد امد وحت 


اولاد المرحوم عمد حسين الملجى عرة 88 ستة ١4‏ 
وو :دائرة معالي اهد طلعت يشا والطاة الساقة) 


8/1/ 
2 تاريخه م” مابو سعة :و١‏ 
احارة . وقف . ناظرين . اتقاق احد التاظرين هم 
مزايد . حرية الزادات . تمطيلها . اتفاق يلا سيب 


ظ 
التأعرة القادو: 2 
كان لوقف ناظر . طعن فى ادارته فضمت 
الحكة الشرعية وزير الاوقاف اليه فى النظر 
واطلقت له الاتفراد بالعمل . اشهرت الوزارة 
راد تأجير اطيان. قاتفق الناظر الاصيل »م 
أحد الاشخاص على ان يدخل ف المزاد ويزايد 
بالعمل الى ان يرسو عايه المزاد يالغة قيمة الايجار 
يا بلغت على ان يبرئه من الفرق بين الاحار 


المنقق عايه والقيمة الى يرسو المزاد بها عليه . 
وسا المزاد على هذا الشخص بالقمل. ولا طالب 
الناظر الاصلى بالفرق طمن فى عقده بالبطلان 
ناء على أنه مبتى عبل سيب غير مشروع ومخالف 
للقاثون والنظام العام . لانه يتضمن تواطوا على 
تعطيل حرية المزادات وبناء على ان لا سبب 
له لأن جميم الشروط الواردة فى الاتفا قكان 
قد سبق ورودها فى قاعّة مزاد وزارة الاوقاقف 
ولم ينتفع الناظر الاصلى بشى»فىمقايل تعبده بدقم 
العرق بين العيمتين . 

وقد حكت محكة الاستئتاف : 

أولا - بأن هذا العقد لا يعطل حرية 


-- الحواماء 


المزاد للنتص فيه على تمهد المتمبد بالدخول فى 
المزادة يأى سعر كأن بالا ١٠ا‏ بلغ 5 
ثانا ان هذا العقد يكن عداه من العقود 
الموكول امرها الى الصد ف التى تنوالى يدن الكسب 
والخشارة )١(‏ ”معمامنؤءلة عندادم »© وان 
كان الشار ع المصرى لم يفرد لذلك قواعد 
خاصة كا جرى عليه القاثون الفرناوى الا أن 
الحمكة ترى تطييمًا لمواعد العامة للقانون 
المصرى واقتاسا 
الفرنساوى ان هذه العقود يمكن تعريفها يانها 
من العقود المتبادلة التى مكون فيها المقايل لكل 
تعبد من الطرفين بدورمع المكس او الخسارة 
حسب الحوادث المستقبلة الغير محققة المرتبط 
يها التعبد بشرط ان المتعاقدين يجبلان فى وقت 
التعاقد الى أى جانب سيكون حظ المكسب 
او تحمل الخسارة فأن ظبر للمحكة ان الرجم 
كان فى جاني أحد الطرفين والخسارة كلبا فى 
جانب الطرف الآخر أو ان الطرف الآخر 
ليس له حظ مطلمًا من هذا المقد وجب اعتبار 
العقد بلا سيب ووجب ابطاله 
ثالقًا - الناظر الأأصيل الذى ضم اليه ناظر 
آخر ٠أذون‏ له بالانفراد فى العمل لا يلك 
الاتفاق على تقدير الايجار لانتزاع ادارة الوقف 
منه وانفراد الناظر المضموم بالعمل . مثل هذا 
الاتفاق ليس تله قيمة شرعية - كذلاك تمبدالناظر 


)١(‏ - الشرعيون يرون عنها وافظط « عقود 
القرر6 


مر:_ مبادىء القانون 


يفنل 


الاصيل لمستأجر باعفائه من بعض الأيجار 
عند تعيبنه فى المستقيل ناظرا متغرداً على الوقف 

رايم - يازم عدم الخلط بين السبب 
المياشر للتعهدء:ةنلة.سسمة عومدنوهو التعويض 
الذى يرغب المتعبد الحصول عليه فى مقابل ما 
يعطيه أو يتعبد باعطائه وبين الباعث لاعقد 
«اناملة الذى لم بكر المقصود به فى التعاقد 
مباشرة كا فى السبب وهو عبارة عن الداقم 
للتعاقد بطر بعة بعيدة 

الممكة : - 

حسث انه ثابت من الاوراق انه ساريج 
ينابر سنة 1919 بسراى وزارة الاوقاف 
طرح بالمزاد تأجير اطيان وقف المرحوم مد 
بك توفيق المكيم البالغ قدرها ٠١١‏ قدانا 
وكسور معرفة الوزارة المعينة ناظرة منضمة 
على الوقف مع ابن الواقف اعد افتدى توفيق 
المكيى , مع اتفرادها بالعمل . و هذا المزاد 
عقتضى جملة شروط مدويه ة بالتاعة ولع 
عليباكل من المزايدين . ومن اهمها ان التأجير 
لمدة ست سنوات من ١٠8‏ توشير ستة 1١914‏ 
وان من برسو عليه المزاد يقوم إسداد ما على 
الاطيان المطاوب تأجيرها من الديون الى 
الينك المقارى المصرى وقدرها تراوح دن 
جنيياً و0٠18‏ جنيهاً على ان يخصم 
هذا المبلغ من الايجار ويسوى بالكيفية 
الآية : اولا يحدز منه ما يوازى نصف 
ايجار سنة حسب حرمى المزاد بصفة تأمين 
ويخصم من آخر قسط من ايجار السنة السادسة 


١ 4‏ 
ثانياً . مايقبق بعد ذلك بعد خهم التأمين 
يخصم من الايجار على خمسة اقساط متساوية 
كل قسط فى نهاية كل سنة من سه ستى الانجار 
امس .كا انه ليس لمن برسو عليه المزاد المق 
قى طلب احتساب أنه فائدة عن مبلغ الدين 
الملزم تتسديده للبنك المقارى . وقد نص 
صراحة فى شروط المزايدة انه نظراً لكون 
بعض الاطيان متوجرة لمدد مستقيلة ل تنته 
بفئات معينة ذ كرت فى القائمة فعلى من برسو 
عليه المزاد الحاول محل الوزارة فى عقود هذه 
الاجارات بدون مسئولية عليها وهو مسكول 
المزاد . 
ونابت اف المزاد رسا بعد جملة مزايدات من 
الراغيين فى الاستئجار على المستاًتفين ايجار 
قدره مبلغ 1716٠‏ جنيهاً وتحرر معهما العقد 
الرسمى بعد تصديق علس الاوقاف الاعلى 
واذن المحكة الشرعية م مر ذكره 
«وحيث]ذالممجاً تفين ,تمسكان ضد امد 
افندى توقيق الحكيم بعقد اتعاق نحرر ينهم 
تاريخه ١5‏ ينابر سنة 1919 أى قبل جلسة 
المزاد بيومين تضمن اف المستاًتفين يدخلان 
فى المزاد السالف ذكره لاستئدار اطيان 
الوقف يأى سع ركان يلغ ما بلغ المدة الست 
نوات اشرو وط والقيودالتىتحددها الوزارة 
واعا تكون حقيقة الاييارة المتفق عليها بين 
لاتوت ع بسر قرشاً صاغاً ع نكل 
فدان فى الستة . واما القرق بين ايجار الفدان 


حسب عرمى المزاد اذا زاد عن 16٠‏ قرشاً 
صاغاً وبين 40٠‏ قرشاً صاغاً يكون ديناً على 


يحلة الحاماه 


امد افندى توفيق الحكيم محتسب من 
استحقاقه ويتعهد ما دام حياً 3 تعمل كل 
ماهو لازم لحصمهمن استحقاقه ععرقة وزارة 
الاوقاف وذلك لين تعبينه هو تاظراً متغرداً 
على الوقف وعد هذا التعيين يتعهد بصفته 
ناظرا والمستحق الوحيد لاوقف بأن ,سعلى 
لامستأتفين مخالمه نهائية عن هذا القرق فى 
المدد الياقية من الست سنوات .كم ان هذا 
النقذ نشد ترا لآن ومضن اطان ارهن 
مئجرة لمدد مستقبلة ل ينته منها مأ هو مجر 
ياقل من 40٠‏ قرشاً صاغا ومنها ما هو مجر 
بازيد من + تقت القيمة سكو يا عن الفداث . 
فتمّد افق ان احمد افندى ت#وفيق الحكيم 
تحمل اتفرق بين القيمة المؤجرة بها الاطيان 
بالتقص عن 900 قرشاً صاغا بان يكوف دين 
عليه. وامامن جبة الايجار المعقود مع 
المستأجرين بازيد من 40٠‏ قرشاً صاغا فيكون 
فرق الزيادة للمسداًتمين لا لاحمد افندى 


#وقيق الحكيم 2 جاء فى ااعقد المذ كور 


تعبد من قيل المستأتمين بطريق التضامن 
يدها يدقع دين البنك وقدره 1٠٠٠‏ جنيباً 
عند موافقة وزارة الاوقاف وتصديق الحكة 
الشرعية على التأجير وقد صْمن احمد اقتدى 
توقيق الحكيم مد توفيق شهاب الدين الذى 
يختصم فى هذه القضية بهذه الصفة 

« وحيث ان المستأقين يتسكان .هذا 
المقد فما مختص بعلافهما مع امد اقتندى 


توفيق الحكيم ويطلبان تماذه وتحميله الفروق 


التي وردت به واما المستأنف عليه فيطمن على 


عحلة الماماه 


الح 


العقد بسطلانه ارتكانا على انه عخالق لاتقانون | للتانون المصرى واقتياساً من مبادىء القانون 
وللنظام العام لتعطيله حرية المزاد ولآذ | المرقسى ان هذه العقود يككن تعريغها بأنها 


السيب قية معدوم ولاق الستأقين تملا 
عليه بطريق الغش والتدليس وغير ذلك من 
الأأسبابالمبينةتفصيلا ق المذكرة المقدمة مته 
« وحيث انه وانكان من المحتمل ان من 
تتام هذا المقد احجام الراغبين فى التزايد 
لو عاموا بالمقد لاعتقادجم ان لا فائدة فى 
اتزايد منهم امام المستاتقين ما دام اق بيدهما 
سلاحا يضمن طإعركر جما وجب ذلاك الا تماق. 
ولكن بالتأمل حِيداً فى العقد يتضح ان 
الغرض مته ليس تمطيل المزايدة او الامتناع 
عنها . بل ورد فيه يأن للستأ تين يدخلان ىق 
المزايدة باى سم ركان بالغاً ما بلغ .كا انه ثابت 
اله رعماً عن هذا العقد وجد راغبوذ ىق 
اموا إبدة وبلغ المزاد حده المناسي لايجار المثل 
الذى اعتمده يجلس الاوقاف الاعلى والممكة 
الشرعية ‏ وان تفس الوزارة متمسكة بالعقد 
الرسعى الممنى على المزاد و بتنفيذه. و يتّعين اذن 
البحث فى قيمة هذا العقد تانونا وفما اذا 
كانت الاركان اللازمة للتماقد توفرت فيه 
حى يكون له أثر ملزم لاحمد افتدى #وفيق 
المكيم أولا . 
« وحيث انه يتضح من شروط العقد 
انه يكن عده من العقود الموكول امرها 
الى الصسدف التى تتوالى بين الكسي والطسارة 
كعرته غه 6له ونمعاده0 - وأن كان 
الشارع المصرى لم يمرد لدّيك قواعد 
غاسة أ جرى عليه التانون الفرضشى 
ولكن المحكة ترى تطبيتاً للقواعد العامة 


المقود المتبادلة التى يكون فيا المقايل لكل 
تعهد مر الطرقين يدور مع الكسب أو 
الخارة حسب الحوادث المستقبلة الغير محققة 
المرتيط يها التعبد . نشرط الت المتعاقدن 
يجبلان فى وقت التعاقد الى أى انب 
سيكون حظ الكسب او حمل المسارة 
« وحيث ان المستأقين تمسكان بأن 
هذا العقد من المقود الدائرة بين الكسب 
والخدسارة . ويقولان ان السيب فيه موجود 
ومشروع كا قضت يذلك ممكدة النقض 
والابرام الفرنية بالمك الصادر قى حالة 
مشابهة لمالة هذه الدعوى (0 اعماداً على 
ان العأرقين ارادا حديد مرك دجما اولى من 
تعر يضه لمصادات المزاد .فاليب المشروع فى 
تعبد ااستأتف عليه عو تعبد المتأتمين 
بالدخول فى المزاد ثم تعبدهما بدفع دين البنك 
العقارى ثم تمبدما بالدخول فى المزاد لغاية 
قرشاً صاغاً الفدان الواحد حتى واو لم 
تتقدم مزايد باقل من ذلك . يكعنى اله اذا ل 
يتقدم مزايدون اصلا اوتقدموا عياغ اقلمن 
(1) تحير الحكمة الي الحكم الصادر من نحكة 
ميان يتارم 8 يونه سته ١843‏ ومتشور فى شموعة 
سيرى ته ١84815‏ صحيقة ١84‏ جزء اوئصه « ألوصى 
الريك في عقار هم مجورهء يجوز له أن يتعاقد مع الخير 
على دع العقار الشترك تمن ممين. ثم يتفق مم اللشترى 
على ان يدخل فى المزاد اعراء العقار بي سمر كاق 
مم تيد الومى أنه اذا زاد- تمن امزاد على التمن 
اين فى العقد قأن الوصى يخدم للمشترى الفرق بت 


ثمتات 6 


ل 


عيلة الحاماء 


*46 قرشاً صائا فكانت الفائدة مصلحة 
المستأنف عليه يالتأجير بمبلغ 10٠‏ قرشاً صافا 
وفى مقابل ذيك يحب على ااستانف عليه ان 
تحمل الفرق اذا كاذ المزاد زاد عن المياخ 
المتفق عليه 

« وحيث ان النظرية المئؤسسة على 
التعريض السالف ذكره وعلى الح المتمسك 
به الست تفان تكون صميحة لوكانت الوقائم 
المستنبطة من القضية تميد تور الاركان 
القانونية فى العقد لتفاذه وهو مايحجب يحثه 
كل دقة 

« وحيث انه ثابت ان المحمكة الشرعية 
شق رفست اتاحير لسك نوات بسر 
قري هل اف النبه مع شرط دفع 
المستأجر دين البتك العقارى من اصل وذوائد 
لكون هذا الايجار بتلك القيمة لبس فى 
صا الوقف 

« وحيث انه ثبت من المستند عرة ١‏ 
المقدم من وزارة الاوقاق العمومية ان ايجار 
المثل الذى قدرته اللجنة التى عاينت اطيان 
الوقف فى مابو سنة1918 كان 1١14‏ جني 
ستوياً بصرف النظر أأيضاً عن ان كثيراً من 
المستأجرين كا هو وارد بالتقرير رغيوا فى 
استئجارها بزيادة جنيه عن كل قدان عن 
تقدير الاجنة اذا مدت لم الاجارة . ونابت 

من المستند عرة ” المقدم من وزارة الاوناف 
ان حمود بك رياض قدم طلباً للور زارة بتاريج 
5 اكتوير سئة 1918 بقبوله استئجار 


الواحد بم الشروط التى من اهمها دفع دين 
البنك المقارى . وثابت من المستند عرة # 
المقدم أيضاً من الوزارة ومشروع عقد 
الاتفاق ان الواجه افنجاو دعترو وجرجس 
افندى عبد المسيح قدما طلباً للوزارة بتارعحخ 
دسمير سنة 1914 برغيان الاستئجار 
ينس الشروط عبلغ 66٠٠‏ جنيه مع قبول 
حاوطما محل الوزارة فى عقود ايجار المستأجرين 
التى لم تفته تنته مدنا ( راجم عقد الاتفاق المرفق 
مع مستندات الستأتف عليه ) وهذا الطلبي 
مع ما سيق كان قل اتفاق المستأتفين مم 
احمد افندى توقيق الحمكيم . وثابت أيضاً من 
الاوراق ان مجلس الاوقاف الاعلى على اساس 
هذا الطلب واقق على مبداً التأجير لمدة 
ست سنوات وأمر بطرح الاطيان فى المزاد 
وطرحت فملا فى 1١‏ ينابر ستة1919؟] سلف 
ذثره . ولا نزاع من المستاتمين امهماكانا عالمين 
هذه الرغبة من اولئك الطالبين وبالطلبات 
اللقدمة مهم للاوقاف وبرفض المكة 
الشرعية الطلب الأول 

« وحيث اذ العقد الميرم بين المستأتفين 
والستأتف عليه الاول فى ١6‏ ينابر سنة 
على اساس تفدير الأيجار عبلغ 66٠‏ 
قرشاً صاغا للفدات الواجد فى السنة مع 
احتساب انضاً الفروق الاخرى التى تنتج من 
عقود انجار المستأجرن للاطياق بالكيفية 
التى سلف شرحيا هو بلاشك اسو الا مما 
سبقه من الطلب الذى لم يشترط فيه مثلى 


الاطيان تبلغ 4٠٠‏ قرش صاغ ستوياً المدان | الشروط الاخيرة من جية محميل المستتف 


مجلة الحاماه 


لضن 


عليه فروق ايجار المستأجرين الواضعين يدم 
على الاطيات . بل قبل الطاليان الاخيران 
حاولم محل الوزارة قنها. وككو ذالنقيجة اذن 
ان المستأتمين وقت التعاقد مع المستانق 
عليه المذكور قد ضمنا لنفسهما الكسب 
عند حصول المزاد زيادة عن 6 قرشاً صاغاً 
ولكن لم يتحملا خسارة مصادفات المزاد 
باحتمال وجود مزايدين يعبلغ اقل من 0٠‏ قرشا 
صاعَاً وهى العلة التى اشار الها الحم المتمسك 
به المستاًتفان من وحود متقايل فى تعهد 
الفريقين بين المكسب والخسارة . اذ ان 
التأجير ياقل من +40 قرشاً صاغاً غير محتمل فى 
ادعو ى لان المزايدين أبدوا رغبهم بعل من 
المستأجرين قبل هذا العقد اأتنازع فيه 
بالاستتجار عبلغ ٠‏ قرشاً صاعًاً وشروطوم 
حمق من شروطهما وقررت الوزارة باجراء 
المزاد على بناء هذاالاساس .كا أذالمستاتف 
عليه المذ كور لاعلاكالاتفاقع ىتقديرالاجرة 
لانتزاع ادارة الوقف منه واتغراد الوزارة 
بالعمل .وليس لمثل هذا الاتفاق قى الموضوع 
قيمة شرعية. واغرب منه تعبدالستاًتف عليه 
الاول انه عند تعييته ناظراً متفردا عل ىالوقف 
يعطى للست تفين مخالصة نهائية عر الفرق 
لامدة الياقية قبعمله بربط الوقف عند اطولة 
الادارة اليه متفرداً بِالتزام ضار به وهذا غير 
جز شرعاً كا انه من المقرر شرعاً ان تأجير 
الوقف لاعكن ان يكون باقل من اجر المثل 
الو بشين لسير على سييل الاستثتاه لاتحاوز 
الس . وثابت من تقرير لجنة التقدير فى مايو 


سنة 1918 اف ايجار المثل يبلغ 17-18 جنيب 
وزيادة .وكل هذه الاجراءات سابقة على عقد 
5 ينابر سنة 1414 . وقد ايد ذلك الا 
بين الراغبين فى المزاد حتى انه وصل المزاد 
من عق الكريم رءوف الى مبلغ 1١11+‏ 
جنيهاً قى الستة . أى ان زيادة المستاً تمين كانت 
١‏ جنيهاً قى السنة فقط 

« وحيث أنه تبين للمحكة من ذلك ان 
المستأتمين فى وقت التماقد ماكانا يجهلان الى 
أى جانب سكون خط الكنب أو حمل 
الحسارة . قيكوق مرك رهما غير معادل لمركر 
المستا تف عليه المذّكور اذ انهلايحتمل/زايدياقل 
من 400 قرشاً صاغاً فى السنة حتى يضمنه 
الممتأقهان لنائدة المستاًنف عليه. بل ان الرغبة 
وجدت قبل هذا التعاقد مهذهالقيمة بل إشروط 

ن و بعلل منهما. فتكون تنيجة المفلية التى 
عقداها هى المكسب المضموذ لما دوذ 
سواها ول توجد اذن المقايلة التى اشار الها 
المم المتمسك يه المستأتمان وهى سيب 
التعهد يدقع الفرق . خصوصا اذا لوحظ ايض 
انه فها مختص بفروق ايجار أطيان المستأجرين 
التى لم تنته عقودثم قد اشترط على المستانف 
عليه المذ كور ان يتحمل الفرق بالتقص بين 
القيمة المؤجرة مها الاطيان ويين 45٠‏ قرشاً 
صاغاً ولا تكون له الزيادة بل تكوف من حق 
المستاًتفين . وهو دليل آخر على عدم التقابل 
فى الاشتراك ق الفائدة ومتى انمدم السبب 
الذى وجدت له العقود ألتى من هذا القييل 
فلا ينتج العقد ائره ويكون باطلا اصلا 


1 


« وحيث انه لايعكن القول ايضاً بان 
سبي تمهد المستأنق عليه الأول هو تمهد 
المستأقين يدفم مبلغ مقدماً لداد دين 
البنك العقارى لان ذلك من ضمن شروط 
المزاد . وقد عرض على ميره من المزايدين 
وتزايدوا على هذا الشرط . ثم انه يلاحظ من 
جهة اخرى ارنف ذلك المبلغ المشترط دقعه 
مقدماً هو جزء من الايجار المقايل له قيمة 
المتفعة من الاطياذ فضلا عن ان نصف ذلك 
المبلغ مشترط دفعه بصفة تأمين للأيمار كما 
سلف أيضاحه 

« وحيث اله مما يجب ملاحظته قوق 
ماتقدم انه يازم عدم اخلط بي نالسيب المياشر 
للتعيد 6لةالخسصة عكدهث)* وهو العوض 
الذى يرغي المتعهد الحصول عليه فى مقابل 
مايعطيه أو يتعهد تأعطائه .و بين الباعث للعقد 
“وانامكة* الذى لم يكن المقصود به فى التعاقد 
مباشرة 5 فى السبب وهو عبارة عن الدافم 
للتعاقد بطر يقه بعيدة. فلايعتيراذن من السبيب 
المباشر للتعهد . فطريق استمال جزء من 
الايجار فى سداد دين البنك والحصول على 
مزايا من مخليص اعيان الوقف من ر بقة الدين 
ثم الأمل فى رجوع النظارة الى المستأأاف 
عليه المذ كور كل هذا ليس من الاسباب 
المباشرة للتعهد بل هى من الاسباب البعيدة 
التى لا تبتى علها احكام 

« وحيث انه من جهة اخرى لو نظر الي 
المسألة من جهة قواعد المدل فانه ثابت ان 
القيمة التى وصل الها التزايد هى مناسبة 


محلة المحاماه 


لقيمة ايجار المثل كا دل عليه تقرير الجنة 
السالف ذكره ورغبة المزايدين فلم ينين 
المستأتمان بثشى» من جهة قيمة الايجار بل 
ظاهر ايضاً انهما استفادا من ارتفاع الايجار 
فى السنتين الاوليين كا هو معلوم . ومادام 
ان اندظعهما فى المزاد لم يكن له نتيجة تجاوز 
حد الايجار المقبو لفل يكن اذذ هناك خسارة 
من هذه الاجرة محملاها حتى كان يكن 
تعويضها علبهما . واذا قيل بوجود حوادث 
اخرى بعد نتج عنها تزول الاسعار ىق 
الاجارات فك يجوز انهما يخسران من هذا 
التزول فيكسباق كأكسيا فعلا من الصعود 
ومن التأجير من ياطنهما - اما اذا نظر الى 
المسألة من الجهة الثانية المقابلة تلك الخاصة 
بالمستأنف عليه الأول وصار تنفية عقد 
5 يناير سنة 19415 ؟! بريد المستأ تمان 

ملاحظة ان المزايد السابق عليهما قبل الايجار 
سنويا بمبلغ 10؟1١‏ جنيب أى بغرق +" جني 
سنوي أى فى الست سنوات عبلغ 1٠١‏ جنيبها 
فتكون النتيجة ان المستأنف عليه المذكور 
يتحمل فرق الايجار مع باق الفروق الاخرى 
التى جعلت على طاتقه بما يوازى فى الست 
سنوات مبلغ ”١٠١ ١‏ جنيهاً يلزم ان يخصم من 
استحقاقهف الوقف وهى تقيجة يكنى جر دالنظر 
آليها القول باذم الخاطرة القضاءبها للستاتفين 
بدون سب صميح . ورستدل منهاان المستانف 
عليه المذ كو ركاذ وقت التعاقد ما شرح ذلك 
الحائى عنه بالمذّكرة قى حالة ضعف ف الارادة 
وحت تاثير الفاقة والمساعى التى بذلت من 
الوسيط فى العملية وهو السمسار مله على 


ححلة الحاماه 


انذرق 


القبول كا يقول الوسيط فى اعلان دعواه 
المرفق بالاوراق بطلب السمسرة انه امكنه ان 
نزل الايجارمن ٠٠‏ ٠*#اجنيه‏ فى الست ستوات 
بها قيمته 51٠١+‏ جنيه نفضل أجهاده و سعيه 
« وحيث انه بتلخص مما تقدم ان عقد 
ينابر سنة 1919 المتتازع عليه هو باطل 
بطلانا جوهريا لا تمدام السيب فى تعبد 
للستأنف عليه بتحمل فروق الايجار فضلا 
عن ان المستاتف عليه المذكور لا يلك حق 
تقدير الايجار وربط الوقف فى الخال وفى 
الاستقبال بالزامات ضارة به كا سلف 
ايضاحه . قلا يكن تماذ العقد المذكو رك ان 
المستأقفين مر تبطان بعقد الاييار الرسى الذى 
تبين من شروطه انه لم يتجاوز حد أيبار المثل 
ول ينثاً عن مزايدتهما للوصول الى هذا 
الحد ضرر مايا حتى يكن تعويضه علييما 
ومن “م يتعين رفض جميع طلبات المستأتفين 
الاصلية والاحتياطية وتأبيد الك المستأتق 
الثاتى ايضاً مع المكم الاول » 
( استثناني المواجة جندى يتاي وآخشر وحضر 
عنهما حغرة مرقس انفتدي فيبى الحاي » وامد بك 
توفيق المكم وآخررن وحضر عنه حفر الاستاق مد 
كامل حسين افتدى والاستاذ عزيز خاتى يك الحاميان . 
نمرة 4 سنة قضائة » بمرة ١59‏ ستة 4-٠‏ 
قضائية . دائرة حضرة صاحب المزة تمد يك مصطق 
وحتاب مسيو موداق ومستر ساندرين ) 
5/ 
تاريخه 19 مارس ته 1١978‏ 
برك المراقمة . شطب أمام اول درحة . امام الاستكتاف 
القاعرة القانوت: 
للمدعى حى ترك المراقعة فى .دعواه وليس 


للمدعى عليه ممارضته فى ذلك مالم يكن قد 
اقام عليه دعوى فرعية فى اثناء الخصومة وضمت 
الى الدعوى الاصلية . وهذه القاعدة تسرى 
على الدعوى امام محكة أول درجة ققط . أما 
فى حالة الاستتاف فأن الشارع ل يخول 
للستانق هذا المق ه حق شطب الاستئناف 
وترك المراقمة » لان الحم الاتدان أوجد 
للمستآنق عليه حقوقا يسعى المستأتف بطليه 
الشطي تأخير الفصل فيها 

المحكة ع 

« حيث انه يجلسة 59 ينابر سنة 1987 
ال حددة لنظر هذا الاستثناقف طلب الحاضر 
عن المستأتفين شطب الدعوئ والماضر عن 
الممتأئف عليهم عارض فى طلب الشطب 
كالمدون عحغر الجلسة . 

« وحيث اذ الستأتمين طليا شطب. 
الدعوى ولم يقبل المستأنف عليه الشيخ 
مد ابراهيم بركات هذا الطاب 

« وحيث أنْ شطب الدعوى معتاه 
يرك المرائعة . 

« وحمث أن المادة ٠3‏ /عراقمات خولت 
للمدعى حق ترك المراقعة ومن المدعى عليه 
من المعارضة فى ذلك الا اذاكانت له معياحة 
فى عدم تركبا بأن رفم دعوى فرعية 
على المدعى . 

« وحيث انه يوخذ من هذا النص انه 
لاينطيق الا فى حالة وجود الدعوى امام 


نا 


المحكة الابتدائية على المدعى . اما فى حالة 


الاستئناف فَأن المشرع ل يخول للمستاًتمين | 


هذا الحق لاأن المك الابتدالى اوجد 
للمستاً نف عليه حقوقاً بريد المستأ تمان .هذا 
الطلب ( طلب الطب ) تأخير الفصل قيبا 
«وحيث انه مما يزيد تا كيدا ان المستأنف 
ليس له الحق قى طلب الشطب امام محمكة 
الاستكناف اذا عارضه المستأتف عليه مخويل 
هذا الاخير فى تكليف الستأتف المذكور فى 
قيد استئنافه فى مدة من ايام والا سقط حقه 
فن له الحق فى ذلك قله الحق ايضاً فى الزام 
خصمه بالمرافمة فى القضية او التنازل عن 
استئنافه حتى يصبح الك المستأنف أتهائياً » 
عنهما حغرة مصطق يك الخادء الحامي ضْد الشيخ د 
إراهم بركات واخرن وحهّر عهم حفرة أدب اتدى 
حامين الحاي . تمرة 11١‏ سنة وم قضائة . دابرة 
حهرة صاحب السنادة عد عرز اما وحتاب #سمو 
كلوني وحقرة دأحب المادة عمد علام ناهأ ( 


.به 
اح تار يخه 6 مارس ستة 15197 
صورية . أتيات . شهود ٠.‏ قرائن . ورقة ضْد 
القاعرة القانوتير 
١‏ - هت ى كان العقد العرفى معترفا به من 
الخصوم قلا يصح لأحد مهم الطمن فيه 
بالصور ية الا يموجب ورقةضدأو عقد كتابىآخر 
؟ - عدم قبول الاثبات بشهادة الشهود 
يقيتى عليها ايضا عدم جواز الاخذ قنها بالقرائن 


عد الايد 


المحكة : - 

حيث اله قق الواقع متى كان المقد 
العرق معترقاً به من الحصوم فلا يصح لأحد 
منهم العلمن عليه بالصورية الا بموجب ورقة 
ضذ أو عقدكتابىآآخر وذاك تطبيقاً للمبادى” 
المتصوص عنها ف المواد /اا7 مر:_ تاتون 
المرافمات الاهلى و ١1721من‏ تاتون المراقمات 
ارسي 

« وحيث ان عدم قبول الاثيات 
بالشهود قى هذه الخالة يتينى عليه ايضاً عدم 
جواز الاخ ذ فيها بالقرائ ومتي كاف الامر 
كذيك وجب من باب أوفى عدم اعتبار 
المجج التى اشتملت عليها ورقة الاستئناف 
لامها تعتير من قبيل القرائ . 

« وحيث ان خطاب 5١و‏ ليو سنة؟19 
الصادر منالمستَاًتف عليه مرمى افندى حسين 
اعا هو مكّتوب بعيارة عامة تمل تفسيراً 
غالماً بالمرة اتأويل الذى يذهب اليه 
المستأنف فضلا عن اله لايشير الا الي مسألة 
فية الايجار ومواعيه استحقاقه . ويا انه 
سابق على العقد العسرح الصادر من الخصوم 
والذى ارتكتتعليه محكة اول درجة يمحن فلا 
يجوز اعتبار ما جاء فيه عدولا جما نجاء 
بالمتد المذ كور » 

( استقتاف الشيخ تمد يوسف خطاب وحشر عته 

حشرة مود يك همي حي الحاي د عرمي افندي 
عن وهر مسطرة عليوباي يك الحاي مرة 
94 سنة 4٠‏ قضاثية . دائرة امد طلمت باأشا وحتاب 


مسيو سوداق ومستر ستدرسن) 


مله اغاداء 


لحت 


لاد 
:حم تاريخه 9 مارس شنة “157 
مماثات . ضباط . مسؤولة|الداخلية 
الشاعرة القانوئ 

ليس لوزارة الداخلية الح فى احالةالضباط 
الى المعاش يعد احالنهم على الاحتياط بدون 
مراعاة القواعد المتصوص عليها فى قانون 
المعاشات ٠‏ وهى الغاء الوظيفة أو قرار من يجاس 
التأديب أو من مجلس الوزراء أو من القو.سيون 
الطبى بعدم لياقتهم للخدمة طبيما والآكانت 
مسؤولة مدنيا بتمويض الضترر الناثىء 

المحمكة : 

« حيث أنه تبين من ورق الدعوى 
العمومية ان على افندى قبمى احيل الى 
المعاش يتارعخ 4 ماب سنة 1418 بأعر من 
وزارة الداخلية بعد مغى سنة واحدة من 
تاريخ احالته على الأحتياطوكاق برتية الصاغ . 

« وحيث ان الفصل فى موضوع الدعوي 
يستدعى البحث قما اذاكان اوزارة الداخلية 
الحق قى احالة الضباط الى المعاش بعد احالهم 
على الاحتياط بدوذ مراعأة القواعد المنصوص 
عليها قى تاتون المعاشات وهي القاء الوظيقة أو 
قرار من مجلس التأديب أو من يجلس الوزراء 
أو من القومسيوف العلي لعدم لياقتهم طبيا 

« وحيث ان المكومة مقيدة فى علاقها 
مع موظيها يقافون المعاشات الى لم يمخرج 
عن كونه عقداً ين المكومة وبين الموظف 


« وحدث ان سبب التشريم ف القانون 
الخاص بمجواز اعالة ضباط اللوليس على 
الاحتياط اسوة بضياطالميش واضح بالمذكرة 
المرسلة من وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء 


قدمبا مندوب وزازة الداخلية الى جلس 
شورى القوانين اثناء التاقفة قى ذلك 
المشروع : قّاء بالمذكرة « ان اعمال البوليس 
يحتاج لضباط اقواء البنية لامكامم القيام يها 
حسب المرام . وان بعض هؤلاء الضياط 
أصبح لظروف طرأت عليه غير قادر على القيام 
باعياء الوظيفة خيز قيام وليس له مدة تخول 
احالته على المعاش وليس من الصواب رفته 
بعد ان قفى زهرة شبابه فى هذه الخدمة 
الشاقة والتخلى عنه وقت اف اصبح غير قادر 
على العمل». وختمت المذكره أن هذا القانون 
ميد للمحالين على الاحتياط لأنه يساعدثم 
على محسين حالة معاشهم » وجاء قى الايضاح 
المقدم من مندوب وزارة الداخلية » انه 
تلاحظ للوزاوة ان بعض ضباط البوليس قد 
تعرض له احوال عرضية مجمل قونه غير كافية 
للقيام بأعباء وظيفتة خير قيام » 

« وحيث انه يتضح من ذلك ان انون 
الاحالة على الا.حتياط وضع لمصلحة الضياط 
الغير القادرين على العمل بسبب حالة مرضية 
قليس الغرض منه الْقبيد للأحالة على المعائش 
عتما ولا يترتب عليه ضياع الحقوق المقررة 
فى انون المعاشات . 


تعن 


محاة الحاماه 


« وحيث ان التكومة بأحالها الضابط 
على افندى فبعي الى المعاش قد خالفت أحكام 
تاتون المعاشات لانها لم تتبع طريقة من الطرق 
المنصوص عليها فى ذلك القانون للا حالة على 
المعاش . 

«وحيك ان الحكة ترى اذ المبلغ الذى 
طلبه على اقندى فيمى مبالغ فيه وان تقدير 
المحمكة الابتدائية للتعويض عيلغ عاعائة 
جنيه قى حله 

« وحيث اله بشاء على ما تقدم بيتحين 
تأِد الح المستأتف » 

( استعناني على اقندي قهمي الحاضر يتقه نى الجلسه 

ومعه حشرة احد يك ومزى الحاي ووزارة الداخلية 
وحقر عها حقرة الحاى يك حريى مندويا ٠‏ عرة 
؟؛ وا ه٠5‏ متة 4٠‏ قضائية . دائرة حفرة صاحب 
المزة احد زكى ابو الود يك وحتاب مستر هل 
وصاحب المزة على يلال يك ) 


43 
حم تاريحه ؟؟ ابريل ستة 1958 
يع . قسنه . مطالبة تمن . دعوى عينية شخصية 
القاعرة القامرت 
الدعوى المدنية التى يطلب فيها فسخ عمد 
بيع او الحم ياق امن تكون دعوى عينية 
شخصية يجوز رفعبا امام عيكة المدين او أمام 
الحمكة التى فى دائرتها العقار المبيع على السواء 
المحكة  :‏ 1 
« من حيث اذ المستأنف عليه طلب فسخ 
عقنا اليم لتأخر المتأنف فى دفع باق الدن 
وطلب احتيهلياً الك بهذا الباق 


« وحيث ان هذه الدعوى هى عيتية 
شخصيةيجوز رقعها اماممحكةالمدينك انهيجوز 
رقعها امام الحكة التى فى دائرتها العقار المبيع 
« وحيث انهلاحل اذنطذا الدفمو يتعين 
وقضْهو تا بيد الحم المستأتف من هذه اللبة» 
| استعتاف ركي اقتدى غبربال حيتي وحقّر عنه 
حقرة ادوار يك قصيرى الحاى نابة عن حفرة 
عزيز اققدي مشرق المحاني ند احد افتدى سليمان 
وحغر عنه حشرة عبد الحالق افتدى عطليه الحاى بمرة 
؟*اسسة 89" قضائة . دائرة حقرة ماحب المعادة 
مد علام يأشا وجناب مسيو كالوتي وحشرة حاحب 
المزة عبد المكيم عكر يك ) 


4 
حك تاريخه ٠‏ مايو سنة “19377 
التماس . تقرير خيير . يطلانه 
القاعرة القادوئّ 

١‏ - ارتكان الحكة على تقرير خبير باطل 
لا بعتير سبيا من اسباب القاس اعادة النظر. 
يل يعتير سبًا للنقض فى البلاد المقرر فيها نظام 
الطمن فى الاحكام المدنيةبطر يق النقض والائرام 

م كذ ب الشهود الذين مععوا فى التحقيق 
لا يعتير سبيآ من اسياب الاثقاس يل شهادهم 
تعتير من قبيل الاقوال الكاذية التى ليس من 
شأنها مطاف ان تؤثر فى رأى الحكمة 

ح - يناء الالغاس عيلى وجود اوراق قاطعة 
ق الاعوى محجوزة بفعل : الخدم الاخر لا 
يجوز القسك به الا اذا وجدت الاوراق بالقعل 


محلة الحاماه 


يضنا 


- ميعاد الانققاس لا يبتدىء الا مق 
وقت خلبور الاوراق التى كانت مفية يفعل 
الخصم واستحصل عليها المتمس من بعد الم . 

 : المحكة‎ 

« حيث ان الالقاس بنى اولا على القول 
محمول غض لآق الممكة اخذت بتغرير 
الخبير المقدم فى القضية حالة انه تقرير باطل 
بحسب دعوى راقع الالقاس 

« وحيث أن هذا البطلان اذا ثبت 
لايترتب عليه وجه للآ لاس يل يعتير سبباً 
للنقض ف البلاد المقرر بها نظام الطعن فى 
الالتكام المدنية بطريق النتقض والا رام كا 
اله حتى بفرض ان الك الملتمس ضده اخطأ 
فى الارتكان على التقرير المذكور نأن هذا 
لابعتير الا من قبيل الخطأ البسيط الذى لم 
تفع الحكة قيه بسيب اى احتيال من جانب 
الحم وم نم ليكو ذهناك وحه لامهامه بالقش 

« وحيث أن الملتمس تعمبر ايضاّ من 
قبيل الغش ماجر ح به الخصم اقوال الشهود 
الذن سععوا فى التحقيق غير ان تلك المطاعن 
بغرض كفيها وهو مالم يثبت لاتعتبر الا من 
قبيل الاقوال الكاذبة التى ليس من شأنها 
مطلقاً أن تؤثر على رأى المحكة 

« وحيث أن الالقاس تناول فى الوجه 
الاخير مسألة ككبيالة المائتين جنيه والمكاتبات 
التى تبودلت بين مل قلطس وبين الخصم 
متهماً اناه ياحماء تلك الاوراق التى تعتير 
قاطعة فى الدعوى 


« وحيث اله لم يثيت مطلقاً ان الاوراق 


المذكورة ممحوزة يفعل تمد رمضاق حاد 
هذا فضلا عن ان الممكة لازالت تجهل للان 
ما أذاكانت تلك الاوراق توجد حقيقة وعما 
اذاكاتت للها تلك الاهحمية التى بعزوها المها 
رافع الدعوى . وعلى ذلك يستحيل على 
المنكة فى الوقت الحاضر ان تقدر عما اذا 
كانت هذة المالة من الخالات الى يتحتم فنها 
قيول الالقاس . 
« وحيث ان القاون يغشترط من جهة 
اخرى فى حالة السك .هذا الوجه اذ تكوذن 
الاوراق المححوزة قد وجدت بالمعل بعد 
ذلك وان مواعيد الالتاس لاتبداً الا من 
هذا الوقت فا دامت هذه الاوراق لازالت 
يجهولة الوجود والفحوى لتاية الآن فأن 
الالتاس يعتير من هذه التاحية سايقاً لأواته 
وغير مقيول الآآن بناء على ذلك » 
( الهلى الشيخ ابراهيم عمد الكفورى اليسيوق 
وحقر عنه حقرتا مصطق اقتدى الشوريجي ووهيب 
اقندى دوس الحاميان د تد رمضان حاد وحقر عنه 
حشرة احمد يك رفت الحاني غرة 8 للاسنة ٠‏ 4 قضائيه. 
دائرة ممالي اعد طلعت يشا ومسيو سوداق ومستر 


سندرسن ) 


14 
حم تأرعخه /ا بونيه سنة 1978 
اتيات . صورية . مواتع ادية ‏ الاوة 
القأعرة القأنويم 
صلة الابوة من الوانم الأدية التى تشفع 
للوالد بأن لا يأخذ ورقة ضد لاثبات صورية 


عمد بيع 


خا 


الممكة :- 

« حيث انه وا كان من المقرر قانونا 
ان الصورية بين المتماقدن لا تثيت الا 
بالكتاية ولكن ترى الحكة بالنظر للوقائع 
الثابتة في المكم المستأنف ولوجود المانع 
الادبى يبن الحاقات ووالدهن المستانف 
عليه بأخذ عمد الضد ووجودمقدمات ئبوت 
بالكتابة تنحصر فى اعتراق أحدى 
المستأقات وهى الست تفيدة فى تحقيق 
البوليس بأن الوالد باع الاطيان لعدم وجود 
أخ لمن حفظ] لعدم ضياعها . اق الممم 
المستانف العادر بالتحقيق فى مله لوجود 
القرائق العديدة الثابتة فيه ومقدمات الثبوت 


بالكتابة التي تجمل الواقعة المدعى بها قريبة 
الأحمالكا سلف الذكر 

« وحيث أنه بناء على ذلك وعلى باق 
الاسبابالمبينة بام المستا نف يتعين تاسده» 


( استثتاف الست وطمه هاتم واختاها كريمات 
عمد يك خلومي وحقر عتهن حقرة أدوار يك 
قصيرى د ضد تمد يك خلومي وحفر عنه حشرة 
عمد يك يومف الحاى غمرة 75 ؟ 3 +٠‏ قضائة. 
دائرة حقرة صاحب المزة عمد يك مصطق وجناب 
مسيو كالويني وسمادة عمد علام يأشا ) 


و4 
حم تاريخه * يونيه سنة 1159 
عرض موت - مرض *زمن . 
القاعرة القَائوتْ 


الامراض المرّمنة فى غير مرض الموت. قلا 


عة لاما 


يجوز الارتكان عايها لابطال عقد صادر فى 
عبدها باعتيار انه صادرق عرض الموت 

المحمكة : 

« حيث ان الكشف الطب المتوقع على 
البائعة الى يطعن المستانف على تصرانها 
قما تصرقت فيه لاخها قبل وامها اثبت ان 
عرض البائعة للذّكورةكان عرضاً مزمتاً وانها 
كانت اصيبت به من نمو السنة وتصف قبله 

« وحيث ان الاعراض المزمنة ههى غير 
عرض الموت 

«وحيث اذ البائعة تمسها عللت تصرظتها 
هذه قبل وفاتها تى الاقوال التى قررتها امام 
البوليس وعند توقيع الكشف المذكور عليها 
وهو تعليل تقدره هذه الحكة تقدير المحكة 
الابتداكئية له 1 

« وحيث انه لاحل اذن للا لتفات لما 
يدعيه المستانف مر:_ جبة طلب اثيات اذ 
مرض البائعة كان عرض موت وتمين تأييد 
الحم المستأ نف لاسبايه » 

( استقناف الشبخ ابراهيم الشافنى الاجورىوحضر 
عنه حشرة حسن افندى علام الحائى ضد حمره ينت 
عمد على الاحهورى واخرين تمرة ١١18‏ سنة وم 
قضائية . دائرة حشضرة صاحب السعاده جمد محر ز باثا 


وحشرقي مسي وكلويني وسمادة جمد علام باشا ) 


113 
حكم تار يخه ٠‏ اعسطس سئة 19178 


عمل نحارى . مقاوللات 5 تنفد موقت . 
القاعرة القانوئي 
ان اعمال المقاولات من الاعمال التجارية 


عل الحاماء 


احا 


حي نص المادة ؟ من القانون التحارى 
فالاحكام التى تصدر يشأنها تسكون واجبة 
التتفيذ حسب نص الادة .وم 

المحكة : - 

« حيث ان موضوع الدعوى اتفاق 
المستأنف والمستأنف ضده المقاول على مقاولة 
توريد اتفار لتشغيلهم قى وسيع نرعة حسن 
وأ 

«وحيث ان اعمال المقاو لات من الاعمال 
التحارية بنص المادة « * » مر٠_‏ القانون 
التحارى 

« وحيث ان تنفيد الاحكام معحلا 
واجب ق المواد التجارية حسب نص المادة 
884٠ «‏ » مراقعات 

وحيث ان المادة « 791 6 من القانون 
المذكور تعنى الحكوم له من الكفالة فى 
المواد التجارية اذا طلبها وقد طلي المستاّنف 
ضده ذلك فى صميفة دعواه بادىء بدء . 

« وحيث انه لذلك يكون طلي المستأنق 
الزام المستأّنف ضده بالكفالة فى غير ممله 
كا وأن استئنافه شمول المكم بالتنفيق 
الوقتى على غير اساس ويتعين رفضه وتأبيد 
الحم المستأنف فى هذا الصدد » 

( استئناف الشيخ تمد عيمى حاد الله وحضر عنه 

حشرة عيد الرحمن اقتدى نمر الحاى ضد خليل يك 
تاهين وحضر عنه حقرة عمد افتدى وَكى عبد الجيد 
الحاي نايا عن حرم عزيز اقندى «مرق الحاى . 
محرت ١198‏ ستة 4٠‏ تضائه . دائرة حقرة صاحب 
السعادة سافظظ للق يشا وحقرني صاحي المزة عراد 
وهبه يك وتمد فؤّاد حستى يك المستثارالمنتدب ) 


/ا5 
حم تاريخه ؛ انغسطس سنة ١.00‏ 
وزارة الواصلات . امتاء النقل . 
عمل تجارى - تنفيذ موقت 
الشاعرة القادوت 

أن الفصل الخامس من اليا بالثانىمن قاتون 
التجارة الخاص بديان الأحكام التى قسرى على 
الوكلاء بالعمولة للتقل وعلى امناء التقل وغيرمم 
وعلى الخصوص احكام المواد 4و و١١١٠‏ و 
4 تسرى على المعاملات التى محصل بين 
وزارة المواصلات والافراد . ومن ثم تكون 
امنازعات التى تقندم من وزارة الواصلات 
والافراد عي منازعات تجارية تسرى عليها 
احكام القانون التجارى والاحكام التي تصدر 
فمها يج ب أن يشمل المكم فيهابالتتفيذ الموقت ويلا 
كقالة عملايتصالمادة 1" من قانون المرافمات 

المحمكة -: 

« حيث أن المادة الثانية من القانون 
التحارى مريحه فى ان اعمال التقل البرى 
والبحرى من الاعمال التحارية التى سرى 
علمها تانون التجارة 

« وحيث اذ المستأتفة تذهب الى القول 
أن المعاملات بينها ويين الافراد مدنية ترجع 
الضوابط التانونية الى تباشرها الى القاتون 
المدى 

« وحيث أذ مجيع الأحكام المتعلقة 
عسئولية وكيل النقل وامينه واردة فى القصل 
الخامس من انون التجارة التى سكت وزارة 


1 عله المحاماء 


المواصلات ببعض مواده لدفم دعوي 
المستنف ضد هكالمادتين 1١5‏ و44 

« وحيث أن الملدة « 7١1‏ » من الفصل 
المذكور صريحة فى ان احكام هذا الفصل 
كلها سارية على مصالح السكة الحديد اسوة 
يارباب الستمن والعريات العمومية وم نصدر 
انون جديد بفسخ هذا التمنى المريح قلا 
يجوز القول بعد ذلك بتطبيق احكام القانون 
المدتى بالنسبة لأعمال السكة المديد الخاصة 
بتقل الاموال 

« وحيث انه لذنك ترى محكة الاستئناف 


ان مادة هذا التزاع الحاضر مجارية ومادام 
هذا شأنها وجب ان يكون الحك فيا 
مشمولا بالتنفيذ الوقتى بلا كفالة عملا بنص 
الادة ه 1" » مرافعات لان المستأ نف صّده 
ومن ثم يكون الحكى المستأنف ى عله 
من جهة الوصف وبتعين تابيده » 

( استكناف وزارة المواصلات وحفر عتها حضرة 
مصطق اقتدى عبد اللطيقف متدوييا ضّد حدن اقتدى 
رحب الصباغ وحقر عنه حغرة امد يك رآفت الحاى 
تمرة 5-5و ستة 4٠‏ تضائة . دائرة حفرة صاحب 


السعادة حاقفظ لطفى يأشا وحمرتي صاحي المزة مراد 
وهيه يك وتمد قؤاد حستى يكالقتار التتدب ) 


2 
م 7# و . سس كد 


14 
محكة الاسكتدرية الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ١7‏ ايريل سنة ١558‏ 
شفعة . تزاحم التفماء . المادة 4 . حكمها 
القاعرة القائوئي 
المادة التامنة من قانون الشفعة تنص على 
حالة تزاحم الشفماء على المشترى عند ما يكونون 
من درجات مختلفة . فاذا كان طالب الشفعة 
والمشترى شفعاء من درجة واحدة فلا سري 
علمهما حم هذه الادة . ويفضل الشترى من 
اجل الحق الذى اكتسبه بالشراء 


المحكمة : 

«حيث أن المدعى طلبٍ من قفسه و بصفته 
الأخذ بالشمعة من المدعى عليه الاول حصة 
قدرها قيراطين الا ربعاً باعتها المدعى عابها 
الثانية الى المدعى عليه الاول قائلا انه شريك 
على الشيوع مع المثترى اذ عتلك فى الل 
عشرين قيراطاً وربعاً وان المدعى عليه الاول 
شريك فى النزل فى قيراطين 

« وحيث اذ حضرة حسين أفندى فهمى 
المحاى المدعى عليه الاول دقع أنه لا شقعة 
من شفيع متى كان المشترى وطالب الشفعة فى 
عرتبة واحدة وقال بأنه شريك على الشيوع 
كالمدعي وان كانت حصته اقل ٠‏ 


محلة الحامام 


« وحيث ان الغرض من الشفعة هو دفع 
الأذىمن دخول اجتى بين الشركاء الاصليين 
قزيادة حصة المدعى لهست من شأنها ان تحدث 
ذاك ولا ل للتمسك بالمادة الثأمنة من قانون, 
العفعة لانها لم تتناول كل هده الخالة بل جاء 
حكمها خاصاً بجحالة تزاحم الغفعاء مع المغترى 
عند ما يكو نوف من درجات مختلفة . ولذوك 
جاء فى نص المادة الثامنة المذ كورة على سبيل 
القيد فى الحم انها خاصة فما يتعلقبالا ولوية 

«وعل ذلك ناذا كا نطال ل الشفعةوالمشترى 
من درجة واحدة فلا سرى عليهما حك هذه 
المادة وفضل المشترى للقه الذى اكتسيه 
يطريق الشراء ومن ثم يتعين رقض الدعوى » 

( قضية ابراهي افندي حسن ضد عبد اليد اقندي 
اليد نحروس وآلخرين . ممرة 318 سته 05138 


دائرة حقرة صاحب المزة يد نك درويش وحقرني 
جرب صروقس يك وعد ١ل‏ اعزيز حلمي يك القاضيين ) 


14 
محكة طلنطا الابتدائية الاهلية 
تارمقه ١16‏ بوليو سسنة 1957 


عسكرية . لجة تأدب الممد ‏ 


القاعرة القالوئم 
قضت الادة > من قاتور: الاتتخاب 
بحرمان الحكوم عليهم في جريمة ارتكيت 
للتخلص من الخدمة العسكرية حق الانتخاب 
ابد . والشارع المصري جعل النظ رفي مثل هذه 
الجرائم من اختصاص الحاك الاهلية « مادة 
١64‏ من قانون القرعة »> ومن اختصاص لجان 


لكل 


تأديب العمد والمثاعخ . فالحكم الصادر من 
لنة تأديب العم والمشاخ برقت شيخ بلد فى 
جرعة ارتكبت لتخلص من الخدمة العسكرية 
رمه حق الانتخاب . 

المحكمة : 

« حيث ان القرار الصادر فى هذه القضية 
بتاريخ ؟١‏ يونيه سنة 1958 قَصَى بحدف 
امم حمد مد صباح من حدول الاتتحاب 
ارتكاناً على انه الهم عساعدته شخصاً فى 
المحصول بطريق الغش عل المعاظة من الحدمة 
المسكرية وحكم عليه من لنة تأديب العمد 
والمشامخ يوم ** مارس ستة 111 برفته من 
وظيفة شيخ البلد التى كان يشغلبا 

« وحيث ان المستأّنف طمن على هذا 
القرار واستند على ان المقصود بجهة الكم 
هى الحاك الجنائية الى تحكم بموجب قانوذ 
العقوبات لا مجالس التأديب التى من ضمنها 
لنة تأديبٍ العمد والمغايج 

وح ان لجنة تأديب العمد والمشايخ 
التي اصدرت الحكم الذى بنى عليه القرار ار 
المستأننهيجهة من جبات الحكم التى قستمد 
سلطتها من القانون الصادر بتشكيلها وقد وكل 
الها الك فيا يقسب الى العمد والمشايخ من 
ام «والمتهوم من ذلك أن ما 
من الجرائم بدخل نحت هذا 
0 
دائرة اختصاصها 

« وحمث اف جرعة المساعدة على الحصول 
بطر يق الغش على المعااة من الخدمة المسكرمة 


تقسبة 


1١112 


هى وان كانت من اختصاص الحا الاهلية | 


بحلة الحاماة 


« وحيث ان المقن فى المادة الرايمة لم 


الك فها طيقاً للمادة 164 من قانون القرعة | يتقصد 0 الاشخاص الذبن نس على 


الا ان هذا الاختصاص ايضأ ممنوح للجنة 
تأدب العمد والمشاعخ بالنسبة للهذه الجر ام 
عندما تنسب الى العمد والمشايخ الم كورين 
على اعتبار انها تنصير منهم فى واجباء تم و 

مض اى قانون بحرماتهاء ا 
اه 

« وحيث ان الجرعة المحكوم قبا هي 
ما يدخل نحت نص المادة الرابعة فقرة ثالثة 
من تاتون الاتتخاب وحم فيها رفت 

« وحيث ان المادة ١*١‏ من تانون 
القرعة تنص على ان الرفت من الوظيفة هو 
من ضمن العقويات الاصلية فبها وقد حككت 
اللجنة برفت للستأنف من وظيفة شيخ البلد 
التي كان يشغلبا لثبوت الهمة المذ كورة عليه 

« وحيث ان المادة الرابعة نصت على 
حرمان الاشخاص المحكوم علهم الجرائم 
التى فصلها فلفظة الحكوم علهم تنصرف 
الى من محكم عا م المحام الاهلية وغيرها 
من حهات لمك الخعسة ومشكاة تشكيلا 
صميحاً يجيزة القانون 

« وحيث ان القول عد ذلك وٌدى 
الى نتيجة لايمكن التسليم بها وعى ان الجرعة 
الواحدة عندما نحم فها الممكة الاهلية 
جحكم نهالى يكون لمكهامن الاثرمالا يكون 
له عند ما تحكم فيها الاجنة المذ كورة يتتفس 5 
ذلك ١‏ وكلاحما نهالى واجب الاحترام 
ومغروض منه انه عنوان الحقيقة 


0 جر الم 0 0-6 في مستوى 
من الاخلاق يحيث ان كونوا معه بعيدين 
ا ال ل 
عا الاك الاهلية أو غيرها من الجهات 
7 تنو نا نبالل رق مثل هذها لجر المعادة» 

(استقتاف مد تمد 9 ضد حسن تمد شعيانهرة 
سنة +199 . دائرة دضرة حاحب المزة محمد 
يك فرهد الشاقمى وحشرتى ابراهيم يك فوزى 
وسيمون يك ك راسو وحقرة نجيب يك ٠رقس‏ رس 
النياية ) 


١٠٠٠ 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية‎ 
1١97 نوليه ستة‎ 1١ تأر يه‎ 
٠. اتخاب . استعتاف . حرمان‎ 
للادة ع‎ . 


عقو و2 جتحة 
القاعرة القافوتم 
١‏ - الاستئناف الذى يتقدم قيل الميعاد 
الحدد لتقديمالاستئتاف يكون .قبولا 
؟ - نصت الفقرة التأنِة من المادة » 
من انون الانتخاب على حرمان امحكوم علمهم 
في جتابة بععوية من عقويات المنح حق 
الانتخاب ابد . فاذا كانت العقوبة عقوبة 
جنحة والجريمة جرعة جنحة فلا حرمان 


المحمكة: 
« حيث ان الاستئناف تقدم فى ٠”انو‏ نيه 


عله الحاماء 


سنة 19*8 أى قبل لليماد المحدد لتقديم 
الاستكناف وهومن بو ء#الىهيوليهسنة*؟15 

« وحيث ان التقديم قبل الميعاد لاشنبى 
عليه عدم قبول الاستئتاف لاأنه لاضرر 
من ذلك على احد وأن المقصود عيعاد 
الاستئتاف هو منع قبول الاستكتاف اذى 
يدم بعد اميعاد د الذى مكون محدداً له .ومثل 
ذلك كمثل من يستأتف حكلاً حضورياً قبل 
اعلانه به فيتعين قبول الاستئتناف شكلا 

« وحيث ان القرار المطعون فيه قضى 
برفض الطلعن لآن الحم الصادر على احمد 
تمد صباح عى عقوبة جنحة بالمس لدة 
شهرين فى نهمة اصابة خطأ وليسث الهمة هى 
مهمة جناية حتى يمكن أن تنطيق عليها الققرة 
الثانية من المادة الرايمة من تاتون الاتتاب 
التى تقضى بحرمان حق الاتتخاب لمن يحكم 
عليه فى جناية بعقوبة من عقوبات الجنح » 

( استثتاف حدن تمد شعيان ضه امد عمد صباح 
ممرة 8ه ستة 1918 . دائرة حشرة صاحب العزة 


عمد يك قرهد الشاففى وحشرتى ابراهيم يك قوزى 
وسيمون كراسو يك القاضين ) 


١.١ 
د الاهلية‎ 
19:7“ تاريخ 7 بوليه سستة‎ 
. اتتخاب . موطن الاتتحاب . تمر قه‎ 
القاعرة العَانوترْ‎ 
موطن الاتتخاب لكل شخص هو المهة‎ 
التي يقيم فمها دان أوالتي بها مركز أعاله أو‎ 
مصالحه . والتعيير عركر الاعمال او المصالم‎ 


1١11 


لا ينصرف الاعلى المصاللٍ المادية كللصلحة 


المالية أو التجارية أو المقارية . ولو قصد 
لد اك 
المحكة  :‏ 


« حيث ان المستأنف قدم لهذه الممكة 
عقد بن أحدهما إشراء تسعةاقدنهوثانية عشر 
قيراطاً وثمانيةعشر مهما من والده بناحية بلا 
بتار اول بناير سنة "977 ومسجل فى لايوليه 
سنة1478 والآآخر عقد اتفاق دن المستأنف 
وبين من يدعىعيد الرجن افندى المنشاوى 
مخمصوص شركة في سوق دقع من رأس مال 
الشركة 8.٠‏ جنيه من المستأنف وتوضحت 
بالمتمد المذ كور قيمة مايخصه من الريح فى 
الشركة المذ كورة وتاريخه ٠‏ نوفير سنة 597ه 
وقرر بأنه بناء على هذين العقدين يكون له 
مصلحة عقارية ومصلحة مالية فى بلده ناحية 
بيلا قضلا عن ان المصلحة المعنوية وهي 
وجود عائلته وأقاربه بالبلدة المذ كورة تكق 
لتحديد الموطن الا نتخابي فى بلده تاحية بيلا 

« وحيث ان المحكة لانسل هذا القول 
الاخير لان المادة التانية من قانون الاتتخاب 
عرة ١١‏ سنة 97 نصت على أن الموطن 
الاتتخانى لكل شخص هو الجهة التى بقم 
فها داماً أو التى يباعركر اعماله أو نتزائله 
فالتعبير مرك الامال أو الصالح لا ينصرف 
الا على الصاح المادية كالمصلحة المالية او 
التجارية أو العقارية ولو قصد المشرع 
المصالح المعنوية لعير عنها با يدل عايها 

« وحيث أن العقد المقدم بتمليك 


تكن 


حلة الحاما» 


التسمة افدنة وكسور لابمكن الاخذ به | له فيها فائدة مالية ويرتبط يها فى البلدة التى 


الآن فى هذه القضية لتحديد الموطن 
الاتتخابى لأن المقد مؤرخ فى أول يتابر 
سنة 488 وتنتص الادة الثامنة من القانون 
المذكور ان الصفات الى يازم توفرها لتولى 
المقوق الاتتخابية يهب توقرها قبل أول 
ديسمير من كل سنه وان هذا الميعاد ل يصدر 
قرار يعده لميعاد آخرما حصل بالتسية للمواد 
لاو١او؟١و ١5‏ من تأنون الانتخاب 
الى تعدلت مواعيدها بالكيفية المبينة بقرار 
دولة وزير الداخلية الصادر بشأ نبا 

« وحيث بالنسية العقد الآخر ققد ثبت 
للمحكة من شبادة عمدة بيلا وأقوال عبد 
الرحمن افندى المنشاوى ان الشركة فى السوق 
كانت قاعة من قبل التارع الواضح به وقال 
العمدة انه سمع بها هو وغيره فى بلده من 
مدة سنة تقرساً وان هذه الشركة باقية الى 
الاآن وان المستأنف عندما يحضر الى بلده 
يقصد ممل السوق ويتعهد حسابه قيه 
العرفة الابراد والمتصرف والريح الذى يقسم 
على المشتركين 

« وحمث أن قانون الاتتخاب فى المادة 
الثانية منه عير بلفظة عركرٍ اعمال الشخص 
أو مصالمه للدلالة على الموطن الاتتخابى . 
فالتعبير بلفظة معالمه يؤخذ مته انه 
اراد الاطلاق فى عبارة الممالم بحيث تتناول 
كل مصلحة مادية ومنها المصلحة الالية 
ويدخل فى ذلك الشركة فى هذا السوق لان 


بريد قيد اسمه فها 
#2 

موطن انتخاب المستانف وقد طلب قيد أسمه 
مجدول اتتخابها » 

( استثناف حضرة الاستاذ عبد الليم اقندى ااييل 
الجامى ضد غتيم اهدحسن مرة 444 سنة 1518 . 
دائرة حشر صاحبالمزة تمد يك فر يد التاقمى وحضرتى 
ابراهيم يك قوزي وسيمون كراسو يك وحضرة تجيب 
يك مرقن رئيس التياية ) 


٠٠6 
محكة قنا الابتدائية الاهلية‎ 
1978 حكم تاريخه 18 بوليه ستة‎ 
. استكتاف‎ . ١ + اتخاب . الادة‎ 


القاعرة القانوثير 
نصت المادة ١‏ من قانون الانتخاب ان 
استئتاف قرارات اللجان برقم بعر يضة ترفق 
سا صورة القرار والاوراق التي يتند الها 
الستأتف ول نحم مطافًا ببان اسباب الاستئناف 
فاذا خلت العريضة من بيارت الاسباب قلا 
تكون ياطلة 
الممكة :- 
« حيث ان تانون الاتتداب ورد قيه 
بالمادة « ١4‏ » ال الاستئناقف يرفع يعريضة 
ترفق يها صورة القرار والمستندات ان كان 
هناك اوراق يستند علها المستأنف 
« وحيث أن الرافعات فى الطمون فى 
الانتخاب اا عى مرافعات خاصة يحب النص 
على كل مايجب عمله ها . وعا ان قانون 


محلة الحاماء 


4 


الاتتخاب لم يحتم ذكر اساب للاستئناف 
وال يطل فاذن يكون ذصكر اسباب 
الاستئناق غير ضرورى فيه 

« وحيث ان سبب الطعن هو ان عباس 
افندىالعقاد ليس من اهالى أسوان وقد صدر 
القرار الاول باعطائه الحق فاستئناف القرار 
يستفاد منه انه صدر على غير مايطايق القانتون 
وهى مسألة ظاهرة لاتحتاج الى الاسباب 

« وحيث اله مما تقدم يكوف الدفم 
الفرعى فى غير محله 

« وحيث ان الطعوث قى حةقه هو من 
اهل اسوان ولد ونشأ وتزبى وعاش بها ومالك 
قها ولا يغير هذه الحالة وجوده فى محل آخر 
يقيم فيه احياتاً زمئاً طويلا أو قصيراً 

« وحيث ان القرار الاتدابى قى عله 
للا سباب الواردة فيه 

« وحيث ان المحكة لاترى ممحلا 
بغرامة على الطاعن اذ تشيثه بالطعن لاعكن 
ان يستنتج منه انه يكيد للمطعون فى حقه » 

( استئناف حنفى يك معبطقى متصور ضد عباس 
افندى تمد العقاد عرة “4لا ستة ١9958‏ . دائرة 
حقرة صاحب المزة حدن فببه المعرى يك وحضرتى 


القاضيف وحضرة مد حافظ افندى وكيل التياءة ) 


١١ 
محكة -- كرعوس‎ 
1938 حم تاريخه 7 سبتمير سنة‎ 
. بلاغ كاذب . شروطه واركانه‎ 
القاعرة القائوت‎ 
-ق دعوى البلاع الكاذب تكون‎ ١ 


المحكة ممنوعة من الخوض فى يحث ما اذاكان 
البلاغ صحيحًا أ وكاذم) . لان السلطة الختصة 
يالبت فى ذلك هى الهيأة التي قدم لا البلاغ 
اولا وقامت بتحقيقه 

؟ - المنهم الذي يأنى ىَ مقام الدفاع عن 
نفسه ويلق المهمه كذبًا على غيره لا بعد مرككيا 
لجرعة البلاغ الكاذب لان البلاغ في هذه المالة 
لا يكون عن محض ارادته واختياره 

الممكة :سه 

« حيث ان دع المهمين يرتكن على ان 
الهمة التى أخيرا يبا فى <ق المدعى المدى 
يحة . 

« وحيث أل حضرة الحائى عن المدعى 
المدتى رد على هذه التقطة فى مذ كرت يما 
معناه ان الممكة ممنوعة من الحوض فى بحث 
ما اذاكان البلاع يدا أمكاذياً لأنه فصل 
فى هذه النقطة بقراو صهر من التيابة باعتيار 
البلاغ غير ببح 

« وحيث أنه ولو ان القاعده المعتادة 


مى ان كاضى الاصل هو قاضى الفرعءجةز 1 


دمتاوعععء ”!1 ع0 عجمز أت لمتاعة"[ عل 
الا ان الشراح الفرفموبيين يروذ فى دعوى 
البلاغ الكاذب استثتاءاً لهذه القاعدة . أى 
ان السلطة الختصة يالبت فما اذاكافق البلاغ 
صحيدا او كاذيا هى الميعة التى قدم لما البلاغ 
اولا وامت بتحقيقه . لانهلو قيل يعمكس 
ذلك لطر هذا المبداً المصعوبات شتى خصوصاً 
اذاكاتت الحادثة المبلغ عنها كديا جناية . أذ 
ليس من الفمان فى ثىء اذ يعطى لحكة 


لال 


الجنح التى لا تملك الفصل فى الجنايات حق 
محقيق حادثة جناية هى ليست من اختصاصها 
( يراجم كتاب العلامه جارسون صحيفة ٠١4‏ 
ند ولام و 08/6 ) 

«وحيث أنا ترى ان فىمثل هذه الاحوال 
لايخلو المال من أحد أمرين : الأمر الاول 
ان تكون دعوى البلاغ الكاذب رقعت 
مياشمرة من غير ان يكون قد صدر ق البلاغ 
الاصلى حم من المحمكة المختصة ببراءة الهم 
او قرار من قاضى التحقيق أو النيابة العمومية 
يحفظ البلاغ لعدم صحته . واما ان تكون 
احدى هذه الحيئات تولت التحقيق ف البلا 
واصدرت حك بالبراءة أو قراراً بأن لاوجه 
لاقامة الدعوى . اما فى الخالة الاولى قلا ترى 
ان هناك مانع عنع الحكة المطروح عليها 
دعوى البلاغ الكاذب من تحقيق كذبه من 
صدته . وهذا ظاهر من الاعر الءالى الصادر قى 
7 ابريل سته 1486 الممدل للمادة 5ع 
القدعة ( المادة 515 الجديده ) وهذا ما 
حكت به أيضاً محكة النقض ( محكة النقض 
القضاء 4 ص #؛م) ولقد حكت محمكة النقض 
أيضاً فى 8+ مأرس سنة 467 حك قررت 
فيه ان لا ينتقض الح لطأ فى تطبيق القاتون 
اذاكان صادراً بسقوبة فى بلاغ كاذب إسوء 
القصد ولم يثبت كذبه بطريق التحقيق بل 
يكت لوجود هذه الجرعة أن تكون الوقائم 
المبلغ عنباكاذبة وللمحكة انل تأخد فى اثيات 
كذبها بكل ماتراهكافياً لاقتناعها به. وذلك لان 


محة الحاماه 


بطريق التحقيق القضاق أو يحفظ الهمة او 
بناء على حك باليراءة ( المجموعه ه ص 4 ) 

وأما فى الالة الثانية وهى حالة ما اذا 
كان قد صدر فى التهمة الاصلية حك بالبراءة 
أو قرار من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة 
الدعوى او قرار مر" النياية يحفظ البلاغ 
فيجب اعتيار مسألة كذب البلاغ أعر قد قصل 
فيه والا لوقيل بكس ذلك لانهدم مبداً 
قوة الثىء الحكوم فيه ولوقم التضارب 
والتناقض فى الاحكام 

« وحمث انه اذا اعترض عل هذا الرأى 
فيا ختص بقرارات الحفظ الصادرة من التيابة 
العمومية يدعوى ان ليس طا صفة الاحكام 
مثل ما للقرارات الصادرة هن قاضى التحقيق 
رد على هذا الاعتراض بِأنْ التياية العمومية 
قد حلت محل قاضى التحقيق وان لا تصدره 
من القرارات تمس القيمة التى لقرارات قاضى 
التحقيق 

« وحيث انه متى تقرر ذلك فقد أصبح 
قرار التيابة الصادر محفظ همة هتك العرض 
المنسوبة للمدعى المدتى غارما ع نكل مناقشة 

« وحيث أن احكة ترى من جبة أخرى 
ان باق اركاذ جريععمة البلاغ الكاذب غير 
متوفرة بالنسبة للسهمين فى هذه القضية . اما 
قبا يختص بالتهمه الاولى فلانها لم تباشر تقديم 
البلاغ بنقسها بل ول تكلف زوجها المهم 
الثاقى بتقديم البلاغ يل عى امرأة وجدت فى 
عركز حرج دخل المدعى المدتى الى محلها لاعر 


القانون ل يحم أن يثبت كذب تلك الوقائع | غير شريف وقدكان هناك ما يفيد التوافق 
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على ذلككا جاء فى أسياب الحفظ الصادر من 
النيابة . قاما شعر يها الجيران خاقت ان يفتضح 
أمرها وعجرد ان حضر زوجها سارعت الى 
اخباره بأ المدعى بالكق المدتى همك عرضها 
القوة حتى تدرا عن تمسها نهمة الزن او 
التفريط فى عرضها وعى ان كررت هذه 
الرواية الكاذبة على مسمع من الحققين فبذالا 
يعد تبليغاً بأم ركاذب لاف البلاغ لم يصدر عن 
عض ارادة المبلغة واختيارها وهذا الركن هو 
المعروف «متكدتعمممقل هل عل غاتعسعادمدرة 
( راجع جارسوذ صحيفة ٠١50‏ بنده١)‏ 
وراجم ( المجموعه 14 ص "٠‏ والجموعة 1 
ص 0١‏ والمجموعة هص ١.م؟‏ ) 

وحيث انه فضلا عما تقدم فقد حجرت 
الجا الفر فسوية تطبيقاً لقاعدة مض الارادة 
والاختيار غانومهادممة بأن الهم الذى بأق 
فى مقام الدفاع عن نفسه ويلتى النهمة كذبا 
على غيره لا يعد مرككياً إرعة البلاغ الكاذب 
وهذه المالة متوفرة ماما فى هذه الحادثة لان 
المهمة الاولى خشيت ان تثبت جرعة الزنا 
عليها فتسبب للندعى المدتى جرعة هتك 
العرض عليها. لا نه اذا ثبتت التهمة الاخيرة 
على المدعى المدتى خلصت هى من لهمة الزنا 
) داجع ح محكة النقض الفر فسوبة الصادر 
تارجح 9 مارس سئة 18489 وجارسون صحيقة 
؟5 بند 19 ) 

2 وحيث انه فيا يختص بالمنهم الثاتى فان 
ركن سوء النية غير متوفر لأنه ما قدم 


البلاغ الا تقلا عن رواية زوجته وهو يمتمد 
انها صادقة فيا تقول 
« وحيث انه من اجل ذلك يتعين براءة 

المهمين عملا بالمادة ؟/07١‏ ج ورفض الدعوى 
المدنية قبليما » 

( قضية النيابة العمومية ضد على سلمان الزيات 
وآخرين هر 52 سنة 1988 مياشرة . اصدر المكم 
حشرة عبد اللطيف يشغربال التاضي وتحضور حشرة تمد 
صادق افتدى وكيل التياية ) 


0 
محكة الحلة المزئية 
حك تاريحه 7١‏ سبتمير سنة 1538 
اشكال ‏ قافى حزني . اختصاص . تحكمة الخط ‏ 
المقأعرة العَافونئٌ 
١‏ - مختص القاضى الجزتى بالنظر فى 
الاشكالات التى تعترض تنقيذ الاحكام أي 
كان توعبا 
؟ - ليس لحكة الخط أن تنظر فى 
شكال يرفع اليها عند تنقية حلم صدرمنها 
بل يختص بذلك القاضى الى طعا لدادة 
8؟ عراقعات 
الحكة :- 
« حيث اذ المستأنف عليه الاول قدم 
دفمين أحدها بعدم جواز الاستثناف لأأن 
موضوع الدعوى مما حم فيه محكة الخط 
حك نبائياً طبقاً للمادة ١١‏ من تانون محاك 
الاخطاط . وبالتبعية يكون الاشكال المرقو ع 
عن حك هذا شأنه غير جائز استكناقه . وثانههما 


1١14 


بعدم قبول الاشكال شكلا لأنه حصل يمد 
عام التنفيذ فوجب ان ترفم الدعوى بالطريق 
العادى لا بطريق الاشكال والممكة أمرت 
بم الدقعين الى الموضوع ومععت أقوال 
وطلباتالحصوم عل ماهومدوذعحشر الجلسة 
عن الرفع ارول 

« حيث ان الرأى الراجح هوان 
الاشكالات الى تعترض التنفيذ ليست من 
المسائل المقدرة القيمة وليست فى موضوعها 
تابمة لاصل التزاع اذ ان البحث فيها لا يتناول 
التزاع فى شىء واعا النظر فيه تاصر على جواز 
ايقاف التتفيذ او الاستمرار فيه حتى تفصل 
محكدة الموضوع سواء كانت محكة المواد 
الجزئية او الحمكة الكلية بحسب الاحوال 
ولذاكان من اختصاص القاضى المزلى بصفته 
قاضياً للأأمورالمستعدلةانينظر فى الاشالات 
التى تعترض تنفيذ الاحكام على اختلاف ١‏ نواعبا 

« وحيث لذيك تكو دعوى الاشكال 
را الدعاوى المجهولة القيمة ويكوذ 
الاستئناف قها حائزا . ولذا يتعين رفض هذا 
الدفم وقبول الاسكناف شكلة 

عى الرفع الثالى 

« حيث اذ المستأنف يقرر ان التنفيذ لم 
نم واذ الاشكال رقع الى نائب العمدة عند 
الشروع فى التنفيذ فضلا على أن قوة مادية 
قامت من حانيه حالت دوق اعام التنفية 


عله الحاماه 


« وحيث انه يؤخذ من اقوال نائب 
العمدة فى قضية المنحة اأضمومة انْ أمر 
الاشكال رقم اليه عند البده فى التنفيذ قكلف 
رافعه بتقديم عريضة لما ذهب لكتاتها 
وابطأ عليه أخذ فى التنفيذ و يو خذ من بلاغه 
المرفق بالقضية المذكورةايضاً انه ماكاد يفرغ 
من التنفيذ حتى قامت ضدة عحل النزاع 
افضت الى ازالة ما أحدثه نائى العمدة 

« وحيث ان الغرض من رفع الاشكال 
هو اظبار الرغية الى القائم بالتنفيذ فى سعاع 
اقوال المستشكل امام الجبة القضائية المنوط 
بها النظر فى ذلك . وقد حصل هذا فعلا باقرار 
نانب العمدة قضلا على ان التنفيذ على الوجه 
الذى ذكره نائب العمدة ومو اثره فى الال 
لا يكن اعتياره تتفيذاً ناما 

« وحيث لذلك يكون الاشكال رفع فى 
وقتة القانوتي ويتعين قبوله شكلا مع رفض 
هذا الدفم 

عن الوصو ع 

« حيث أن الاشكالات ف التنفيذ هى 
من المسائل الوقتية التى اختص بالفصصل فيها 
قاضى المواد الجزئية طبقاً للمادة 74 عرافعات 
وحكه فيها قاصر على ايقاف التنفيذ أو 
الاستمرار قيه بدوف ان يتعرض لتفسير 
الاحكام الخار ى تتقيذها قبو صاحب 
الاختصاص فى جميع الاحوال ‏ وليس لآية 
محكة اخرى ان تثاركه فى هذا الاختصاص 
ومن ثم تكون محكة الخط قد تجاوزت 
سلطتها بالفصل قى هذا الاشكال 
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« وحيث ان الاسباب الى ابداها وكيل 
المستشكل لاتراها المحمكة موجية لايقاف 
التنفيذ 6 
( قضية عيد الله حفر ضد اسراعيل حطب وآخرين 
تمرة ١4‏ منة +1995 - اصدر المكم حقرة صاحب 
المزة مواق علام يك التامى ) 


٠٠١١ 
ححكة الحلة المزثية‎ 
15178 تار يمه 7 سيتمير سنة‎ 
. مراقبة الوليس . شروطها‎ 

القاعرة القانوئرٌ 

لاعقاب على المحمكوم عليه جراقبة اليوليس 
اذا تأخر عن التوجه لمنزل العمدة الى ما بعد 
المساء. لأن الأأعر العالى الزقم 5 بونيه مسنة 
١1.‏ والمعدل بالقانون غمرة د الصادرى > 
نوليه سنة 14-5 لم يلزم المنهم عبينه فى بيت 
العمدة أو الحضور اليه فى ميعاد مخصوص مادام 
له محل اقامة معلوم 

المحكة :- 

« حيث ان المقسوب للسهمين هو امهما 
تأخرا عن الحضور مَل العمدة الى مابعد 
الساعة م ونصف مساء 

« وحيث اله لانزاع فى أل عراقبة 
البوليس هى من العقوبات التبعية التى نص 
عنها فى القسم الثانى مر: الباب الثالث من 
الكتاب الأول من قانون العقوبات . ونصت 
المادة 85 عققوبات على أن مراقبة البوليس 


المقررة فى الاواعر المالية الختصة يلك 
المراقبة . وأن مخائفة احكام هذه الاوامر 
الستوجب الحم بالميس على -رتكب هذه 
الخالمة . 

« وحيث انه مادام الام ركاذكر أى ان 
عراقبة البوليس هى عقوبة تبعية ومخالفة 
احابيا تستوجب الحك بالحبس قليس بسائغ 
ابداً أن بزاد على احكام تلك المراقبة شيئًاً لم 
تنص عته الا وامر العالية الصادرة ها كنص 
المادة 99 

« وحيث ان الامر العالى الصادر عراقبة 
البوليس وهو الرقم 5-78 سنة 14.٠‏ 
والمعدل بالقانون عرة 15 الصادر فى ؟ - ١ل‏ 
سنة 1 لم يلزم المهمين هذا الالزام الذى 
فرضته علمهما جب ةالادارة وهومبتتهما فىمرل 
العمدة أو الحضور اليه فى ميعاد مخصوص 
مادام لما مل اقامة معلوم وهو عزية شيعى 
وعبد الغفار التابعين لتاحية طلفينا ‏ 

« وحيث أن احكام عراقبة البوليس 
نصت علها المادة خسة من دكريتو 79 يونيه 
سئة »140 على سبيل الحصر وأوجبت على 
البوليس تسلم المراقب تذكرة موضاً فها 
الالحكام الواجب اتباعها . ولم يشا القانون 
فى أن يترك ارجا البوليس المرية فى احداث 
تغيير أو تبديل فى تلك الاحكام بل يرى من 
نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة انه 
خطر على رجال البوليس أن يكلفوا للراقب 
بالحضور الى مركز البوليس اكثر من أديع 


نستازم الرام الممكوم عليه بجميع الاأحكام عرات فى الشهر اذا كانت اتآمته ى بندر 


16 محلذ الحاماه 


المركو أو المديرية أو المحافظة ولا ١‏ كثر من 
مرة واحدة اذا كانت اقامته فى جهة اخرى 
وقى هذا مايدل على اق القانون لم يمأ أن 
يجمل هذه الا كام التى هى قوام العقوية 
التبعية محلا التغيبر والتبديل بحسب مائراه 
السلطة الادارية . 

« وحيث فوق هذا ققد تبين منعراجعة 
تذكرة الاقامة الخاصة بالمهم مد على ابو 
زيد ان هذا الاثزام بالمبيت فى متزل العمدة 
أو الحضور اليه فى ميعاد مخصوص لم يكن 
ضمن الاحكام التى تضمتتها تذكرة الاقامة 
والتى يجب عليه اتباعها والتى اذا خالمها بقع 
نحت طائلة العقاب يحم المادة 9؟ عقويات 

«وحيث اله مما تقدم يكون المعل 
المسند الى المهمين لاعقاب عليه ويتعين 
امم دبراءت,ما عملا بالمادة 1١7‏ جنايات6 

( قضية التيايه العمومية ضد مد على ابوزيد وآخى 
ممرة ١09٠١‏ ستة ١917+‏ جانتح الحله . اصدر المكم 


شكرى افتدى طلحه وكيل التيابة ) 


مدل 
بحكة بنى سويف الاهلية 
تاريحه ٠١‏ اعريل سنة 1997 
جه عم ثالث ألثك دخوله . اهام محكمة الاستئتاف . شروط 
القاعرة القائوسئ 
الا يجوز دخول الخمم الثالث ل حرة 
امام عكة ثالى درحه ة ادا كان دخوله يطليات 


جديدة وبصفة مستقلة عن بافى الخصوم . 
ولكنه يجوز اذا كان دخوله منهما لأحد 
الأخصام فى طلباته 

المحمكة :- 

« با ان الحاضر عن الست قاطمه شلى 
والسيد امد شلى بصئتيها ناظرى الوقف 
المرفوع بشأ ته دعوى المراسة هذه طلبا 
دخوطها خصمين ثالثين فى الدعوى يجلسة 
5 قبرابر سنة 987 امام هذه الممكة قعارض 
وكيل المستأنف فى دخولما فها وقال ان ذنك 
لايصح الا امام محمكة أول درجة مرتكتاً 
(اولا ) على ان المادة « 796 © عرافءات 
المتعلقة بدخول الاخصام الثوالث جاءت فى 
الباب السابع من قاتوذ المرافمات تحت عتوان 
الاجراءات التى تقبع امام الحسكة الايتدائية 
( ثانا ) على ان هذه المسألة من المسائل 
المتعلقة بالتظام العام 

ويا ان الؤجهين اللذين ارككن عليهما 
وكيل المستأنف قَّ رفض دخول الخصم 
الثالك قى غير محلبما لان ذكر المادة 96؟ ى 
الباب السايم المتعلق بالاجراءات التى محصل 
امام المحكة الابتدائية ليس معتاه وجوب 
حصر تلك الاجراءات فى محكة أول درجة 
أذ انه يعتمل على اجراءات الدقم يعدم 
الاختصاص واحراءات التدقيق ككافة اتواعه: 
من استجواب الحصوم وتوجيه اليين ومحقيق 
الخطوط والدعاوى الفرعية بكاقة انواعبا وغير 
ذلك من الاجراءات التى لايمكن التسليم يجعلها 
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قاصرة على مكة اول درجة كا أن دخول 
الخصم الثالك امام محكة اول درجة ليس من 
المسائل المتعلقة بالنظام العام والا لانبنى على 
ذلك انه اذا لم يعارض الاخصام فى دخوله 
1 لوجب على هذه الممكة ان مي برفض دخوله 
من تلقاء تفسها 

« وعا أن تقطة البحث فى الواقم 
منحصرة قا اذا كانتت عبارة المادة 98؟ 
عرافءات التى تشير الي جواز دخول الخصم 
الثالت قى الدعوى المقامة امام الممكة نذّكرها 
دق اى حالة كانت علها الدعوى» تتعدى الى 
المالة التىككون فبهاالدعوى الاصلية مطروحة 
أمام عكة ثاتى درجة ام لا 

« وعا انه يجاب حة القانوفث عن بياث 
ذاك صراحة فى المادة 5948 عراقعات يجب 
الرجوع الى مبادىء القانون العامة بععنى انه 
اذا كان دخول الخصم الثالث امام محكة 'ثاتى 
درجة بصفة مستقلة عن باق الحصوم و يطليات 
جديدة فال ذلك غير جائز قانوناً لا نه يببى 
عليه حرمان باقى الاخصام الذبن ستوجه 
الهم تلك الطلبات من حق العتم بالتقافى 
امام درحى القضاء فضلا عن انه مناقض 
ارو ح الادة 58 عراقعات التى تنص على 
عدم جواز ابداء طلبات جديدة امام محكة 
ثابى درجة ‏ واما اذا كان دخول الحمم 
الثالك قى الدعوى لاكول مرة إمام محكة ثاتى 
درجة منضما لاأحد الاخصام قى طلياته 
فيجوز قبوله فها لا نه لابيبى على ذلك آى 
مساس يحق باق الاخصام فى المتع بالتقاضى 


اها 


امام الدرجتين ما ان طلباته فى هذه الخالة 
لاتشمل شيئًاً جديداً . وكل مايطلبه القانون 
أن لايترتب على دخوله تأخير امم فى 
الاعوى؟ نصت على ذلك المادة « ه9؟» 
عرافعات ( وقد جرى القضاء الختلط على 
الميداً السالف الذكر ( راجع جموعة الاحكام 
المختلطة المرء الثالك بعد «لامدكء س#بام؟ 
و الاخمك كلام" ) 
« وعا انه ظاهر من الاطلاع على اوراق 
القضيه ومن طبيءة التزاع المطروح امام هذه 
الممكة ان الحصمين الثالتين ليست طهما طلبات 
جديدة لان الدعوى الالية ماهى الا دعوى 
حراسة على اطيان موقوقة هما ناظران عليا 
وانصالحهما متفقمع صالاحدطرفى الخصوم» 
( قضية التيخ سعد الددئ مهوب ضد على حدين 
اعد وآخرن تمرةه١سنة1191‏ . دائرة حشرة صاحب 
المزة يود يك حفن وحشرتي محمد قتحى افندى 
وموي على تصار اقتدى القاضيف ) 


و١١‏ 
محكة الاقصر الْزئية 
ص تاريخه /ا؛ مارس ستة 19178 
قعل فضح ٠‏ قحيد حنافى . اركان الرعة 
الشاعره اننم 

القصد الجناقي ليس من الآركان المكونة 
لجرعة الفمل الفاضح العاني . قلا يعنى من العقاب 
من أقام الديل بأنه ما كان يعتقد أنه يرى وهو 
على هذه الخالة : ويكى ان كون هتاك اهال 


ول 

الممكة م 

« حيث ان النيابة طليت عقاب انهم 
لاستحامه يالقرب من المساكن بحالة منافية 
للاداب طبقاً لامادة مم عقوبات وبالجلسة 
عدلت الوصف وطلبت عقابه طبقاً للمادة 
«٠4؟‏ » عقوبات لأنه فى الزمان وال مكان 
المذكورين ارتكب ملا فاضا مخلا بالاداب 
لاستحامه بالنيل ازاء المساكن وهو عارى 
الجسم 

« وحيث بتعين البحث فيا اذا كانت 
الواقمة تنطيق على المادة « 4+" » عقوبات 
كوصف التيابة الاول او يكن اعتبار 
الهم انه ارتكب فعلا فاضا علانية مخلابا لحياء 
لاستحامه عارياً بالنيل ازاء المساكن طبقآ 
لتص المادة « ”#٠‏ » عقوبات 

« وحيث ان اللادة « 4٠‏ » عقوباب 
تقابل المادة « "#٠‏ 6 عقويات فرتساوى 
وحيثازاركاذجرعة الفعل الفاضح العلتى ثلانة 

اولا - ان برتكب الاتى قملا مادياً 
يعتير فاضحاً مخلا بالحياء 

ثاذياً ‏ يتعين ان يكون علانية 

ثالهاً ‏ يحب ان يكون هناك خط من 
جاتب المهم (تجرسون ه ص 458 ) 

« وحيث ان الركن المادى هو ان يكون 
الفعل علا بالحياء ومخالماً للآ داب العامة وَلم 
بذك العاقون تمر يا لمذه الافمال . ذلك لانه 


لا يمكن للمشرع اف يأى تسريف امع ؛ 
9 اسامى لتكوينها وان مرككب الفعل الفاضح 


مانع أعا يجب ان يترك لتقدير القاضى 


9 ع ا 
« وحيث قد حك بأ مجرد وجود | 


محلة الحاماه 


الانسان عاريا عكن اعتباره من الافمال الخلة 
بالمياء الخائفة للا داب كن يتبول فى الشارع 
العموى مظبراً اعضاء التتاسل وكمن «صيد 
اسعاكا وهو عارى الملابس بالكلية نهير او 
مجرى ماء فى محازاة الطريق ( جرسوذ هنبذة 
١17‏ و 6" عل المادة د «سجم » جرء اول ) 

«وحيث ان النقض الفر فساوى فى احكامه 
الاولى كان يعتبر هذه الجريمة من الجراتم 
اللقصودة لذلك قرر بأنه يتعين توفر ركن 
القصد الجنائى فأذا اتعدم هذا الركن فلا 
عقاب . وقد قضى اولا قى حادثة استحام 
شخص عارياً فى نهر بالبراءة لعدم توفر القصد 
المنائى عند الاق ( حكم النتقض بتار يخ > 
اأكتوير: سنة 148/٠‏ ) الاانه عدل عن هذا 
المبداأً وقرر بِأَنَ القصد الجنائى ليس من 
الاركان المكونة لجرعة الفعل الفاضح العلنى 
وقرر بأ قصد الشارع من وضع هذه للادة 
هوماية الآ داب العامة ومنع الفضاتح العلانية 
عحارية الرذيلة سواء فعلت عن عمد وسواء 
كانت نتيجة عدم الحيطة وعدم التيصر وان 
عدم اتخاذ الحيطة وعجرد الاممال تكنى 
لتطبيق المادة المشار اليها ( حكم النتقض 
يتاريخ 8؟ ابريل سنة 1841 ) 

« وحيث انه بعد هذا القرار قد اتفقت 
اراء الشراح وكذا الاحكام بأن القصد الجنائى 
فى جرعة الفعل الفاضح العلتى ليست بشرط 


الخل بالمياء لا يعتى من العقاب اذا قام الدليل 


عماة الماماه 


أنه ماكاذ يعتقد انه برى وانه ماكان يعرف 
انه يشاهد وهو على هذه المال ويكتى ان 
يكون هناك اهمال او عدم احتياط من حانب 
الجانى ( انظر تعليقات حرسوف على قاون 
العقوبات نيذه لا١‏ و594١(‏ و8١(‏ على 
المادة « ٠«س#”‏ » عقوبات ) 


1١6 


« وحيث مما تقدم يتعين معاملة الهم 


طقَاً للدادة ٠5؟‏ عقويات » 


( قضية التابة العموهية ضد محمد حسن السقا مرة 
4 مخالقات الاقصر ستة ١919587‏ اصفر المكم 


حقرة خليل عقت اوت يبك القاضى وحغرة حمد 
الماوي اسماعل افتدى وكيل التابة ) 


اج #خ 643 ايك ”0 
د إن لأ مانا 
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1 
لمنة !نتخاب بنى سو يف 
قرار تار يه كو بر سسئة 1937 
اتحاب . لنة ادارة الاتتخاب . شروط الصحة . 
القاعرة القانوت 

اذاكان مر بين اعضاء لْنة ادارة 
الاتتخاب شخص ليس من ناخب القرية بطلت 
عملة الانتخاب 

اللحته -- 0-7 

« حيث ان الفقرة الثانية من المادة "١‏ 
من قانون الانتخاب نصت على ان لحنة ادارة 
الاتتخاب تؤلف من متدوب يعينه المدير 
او الحافظ رئيساً ومن اربعة من التاخبين 
يعر فون القراءة والكتابة يختارثم الناخبون 
الماضروذن 

« وحيث انه ثبت من ممفر اتتحاب 
المندوبين الدى حررته اللحتة ان لجنة ادارة 
الانتخاب نشكات من اربعة اشخاص مهم 
شخص- لين من ناخبى القزية وهو ويصا 
اقندذى عيد السيد الصراف 


«و حيثانهمما تقدم يكو ن تشكيل الاجنة 
هو تشكيل باطل و يتعين قبول طلب المديرية 
والغاء الانتخاب » 

( طمن هديرية بتي سويف ممرة 15اسلهة 137 
صدر القرار برئاسة حغرة داحب المزة يدرخان على 
بك وعذوية حقرتى سليم رَكى يك القانى وحشرة 


تبح الله رضوان بك ) 


١4 
لحنة اتتخاب بتى سويف‎ 
 ةتجالا اتتحاب . مروط صحة  تأليف‎ 
القاعرة القَاوضئ‎ 

اذا ثبت ان الاحنة المتصوص علها فى 
الادة ١؟‏ تألقت من شخصين من تاخبى 
القرية وشخصين آخرين اختارهما الوجودون 
من ناخبى قرية أخرى بطلت عملية الانتخاب 

اللجنة : - 

« حمث اف الفقرة الثانية من المادة "١‏ 


م 


١64 


الحافظ رئيساً ومن اريعة مر التاخبين 
يعرفون القراءة والكتاية يختارث الناخبون 
الماضروذ 
وحيث اله ثبت من محضر انتحاب 
المندوبين الذى حررته اللجنة ان لْنة ادارة 
الانتخاب تشكلت من ادبع اشخاص مهم 
شخصان من تاخى القرية اما الشخصان 
الآخراق فاختارجما الموجودوذ من ناخى 
قرية اخرى 
«وحيث انه مما تقدم يكون تشكيل اللجنة 
هو تشكيل باطل ويتعين قبول تقرير المديرية 
والغاء الاتتخاب »6 
( طمن هديرية ينى مويفا كرة 
.١ 39‏ صدر القرار برئاسة حضرة صاحب العزة 


رطان تعس سب افق 
١ 0‏ 


٠‏ ستة 


وفتح الله رضوان 


الا 
لجنة اتتخاب الغر بية 
عو يراستة 1١91979‏ 
محكوم عليه . القيد تى الحدول . ليس 
ثرطا لمحة الاتخاب 
القاعرة القائوئيّ 


قرار تار يخه ا 
انتحاب . 


انتخب شخص مندوبا عن قم ثلاثيفى 
فطمن فى انتخابه يناء على أنه سبق الحم عليه 
من محكة الجنايات وانطباق المادة الرابعة عليه 
لحرمانه من حق الانتخاب ابداً . فدقم المطمون 
فى حقهِ يأن اسمه مقيد فى جدول الاتتخاب 
َي بأن بقاء اسمه مقيداً يجدول الاتتخاب مع 
كونه محروما من حق الاتتخاب لا يبر ر انتخابه 


محلة الحامام 


وبطلان انتخابه مستقاد من تص المأدتين ١1م‏ 
و6؟ من قانون الانتخاب 

اللحنة : ب 

« حيث انه طعن فى اتتخاب الدسوق 
السعودى مندوياً عن القسم الثلاثينى نمرة 1١7‏ 
بناحية قطور مع ققدانه حق الانتخاب 

«وحيث انه تبين من الاشارة التليقونية 
المرفقة ملف الطعن ان الدسوق السعودى 
المذكور جك عليه حضوريا فى القضية غرة 


1 سنة 400 من . محمكة حنايات طتطا ق + 
ينابر سنة > 6 مع الشغل مدة سنتين 
فيكون محروماً من 0 
حقوقه الا تتحاسية 


«وحيث انه لا يحتج على ذلك ببقاء اءعه 
مقيداً جدو ل الا تتخاب لان قانون الانتخاب 
احتاط لذلك ونص ق المادة 4١‏ على عقاب 
كل من يبدى رأبه فى اتتحَاب وهو , 
ابعه مدرج بالحدول بغير حق 6 أنه قضفى 
فى المادة 5؟ بأثباء نيابة المندوب عجرد 
فقدانه حق الاتتحّاب و يستوى فى ذلك طيعاً 
فقد الحق السابق او اللاحق للانتخاب 

« وحيث اله بذلك يتعين الغاء عملية 
الانتخاب بالنسبة للكشف الثلاثينى كرة 11 
الذىانتحب الدسوق السعودى مندوياً عنه 
وذلك لاتتخاب مندوب آخر تتوفر فيه 
الشروط القانونية » 

( طمن عمد جيب بمرة © مركن طتطا ‏ صدر 


القرار برئاسة حضرة صاحب السمادة تمد حلمى عبى 
لها وعضوية حشرتى عبد اله يك ممد القاشى وحامد 


افتدى العر سي( 


مجلة الحاماء ‏ 


١6 


١,١ 
لجنة اتتخاب الغربية‎ 
1978 كتوبر ستة‎ ١ قرار تارمحه‎ 
 تاوصالا اتتحاب . سرية انف‎ 

القاعرة القانوئير 

اذا ل تراع سرية اخذ الاصوات المراعاة 
الواجبة وجب ابطال عملية الاتتخاب 

الالحتة حك 

« حيث انه طعن قى اعمال هذه اللجنة 
أنها لم تراع سرية أخدذ الاصوات المراطة 
الواجمة وقد لاحظ المشرفوف على النظام 
وجود اشخاص داخل حجرة الانتخاب بحيث 
يتمكنون من مماع التاخب عند اعطاء صوته 

« وحيث أن مجرد حضور ناخب فى قاعة 
الاتتخاب لا بتر تسعليه بطلان اعمال الا نتخاب 
الا اذا ئيت ان الحاضرين كأنوا يسمعوث 
الناخبين وقت ابداء آرائهم لاعضاء الاجنة أو 
لعضو اللجنة الذى اختاروه ليسروا له ب! رائهم 
على مسمع من الر ئيس وذلك لا نكل ما اشترطه 
القانون هو اذ المندويين الذين لا يستطيعون 
اف يقيتوا بأتفسهماراءم ببدونها شفاهاً بحيث 
لسمعهم اعضاء اللجنة وحدثٌ فى الهالة الآولى 
أو الرئيس مع العضو المختار فى الخالة الثانتية 

« وحيث انه يؤخذ من اقوال رئيس 
اللجنة انه لم براع سرية الاتتخاب عفواً عنه 
لكثرة الزحام ونم يكن فى مقدوره ابعاد 


الناص حتى يتيسر له مراطة احكام القافون 


وحيث أنه ناء على ذلك يتعين الغاء 
الانتتخاب « 
( طمن حقرة صاحب اللعادة هدير الثربية عمرة 
8“ مركز الحله . صدر القرار برئّاسة حشرة صاحب 
السمادة تمد حلمى عيى ياتا وعضوية حغرتى عبد 
اله يك عمد القاضى وحامد اقتدى العرينني ) 


لدجلا 
لجنة انتخاب الغريية 
قرار تاريخه م اكتوبر سنة 1:7 
اتخاب 2 اعطاء الاصوات مرت يطلان 35 
القاعرة القائوئ,: 
اذا اعطى ثلاثة من الناخيين اصواتهم فى 
باعطاء اصواتهم مرة اخرى لأحد أعضاء اللجتة 
كانت عملية الانتخاب باطلة وتعين الغاؤها 
اللحنة : ل 
ان اعطى ثلاثة من الناخيين اصواهم ق 
الصباح رجعت اللجنة فسمحت لم بايماز من 
العمدة باعادة اعطاء اصواتهم مرة اخرى لان 
الممدة الذىكان احد اعضاء اللحنة وقد 
تأيد ذلك وجود ثلاثين ورقه هم ان عدد 
الناخيين الذن حضروا لاعطاء اصواهم هو 
٠‏ ققط كا هو ظاهر من التحقيق 
« وحيث أن ذلك يدعو للريب فى جملية 
الاتتخاب ويتعين الغاوها » 
( طمن عمد عيد الام تمرةه مرك زكقرالزيات. 
مدر القرار برئاسة حشرة صاحب السادة مد حلمى 
عيى يشا وعضوية حضرتى عبد الله بك مد القاذى 
حامد اقندى العرييني ) 


خلة الغحاماه 


16 
١١‏ 
جنة اتتخاب الغربية 
قرار تار يخه © 1١‏ كتو ير سنة ١47‏ 


اتتخاب ‏ علانية الانتحاب . يطلان 

القاعرة القافوت 

اذا يت انالتاخبين كانوا يعطون اصواتهم 
جهاراً كانت اعمال اللجنة المنوط بها ادارة 
الانتخاب غير مطابقة للقانون ويتعين الغاء 
الاجراءات 

اللحنة > ب 

« بعد الاطلاع على الطمن واعمال لمنة 
الانتحاب واوراق التحقيق المرقفقة علف 
الطعن 

« وحيث أف اعمال اللجنة المنوطة بادارة 
الاتتخاب كانت غير مطابقة للقانون وقرد 
رئيسها ان الناخبي نكانوا يعطون اصواتهم 
جباراً قيتعين بذلك الغاء جع الاجراءات 
الى باشرتها هذه اللجنة » 

( طعءن حضرة صاحب اللعادة مدير الغربية بمرة 

٠‏ مركز زفق صدر القرار برئاسة حضرة صاحب 
المادة تمد حلمى عيبى يشا مدير الغريية وعضوية 


حضرتى عبد امه تخد بك القاضى وسامد افتدى 
الشر يبي ( 


11 
لنة اتتخاب الغربية 
قرار تار ممه > ا كتو بر سنة ١97‏ 
اتتحاب . لجنة ادارة الاتحاب اختماص ‏ 
القاعرة القائوتٌ 
لتجنة المتوط بها ادارة الانتناب أن 
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تفصل فصلا نهائي) فها يعرض طا فى أثناء عملها 
من الشيهة والمّكوك ولس لما ترك الأعر 
للمديرية ولا للحنة الطعون لان المديربة لاعلاك 
هذا الحق واللحنة يجب علها ان تنظرق 
موافة العمل القانونى فتقره أو عدم ٠واققته‏ 
له فترقضه 

اللحنة : د 

« حيث انه تقدم طعر: قى اتتخاب 
الكثف الثلائبى قرة 5 بناحية ‏ مطو بس 
الذى ظهر فيه اثنان متدوبان وها الحاج سيد 
اجمد القاضى واحد فتح الله أشور واحتسيت 
اللجنة للاخير اصواتاً معطاة يأسم احد اقندى 
عاشور فقط فتساوى بذلك فى الاصوات مع 
الحاج سيد احمد القاضى ثم اقترع يينهما 
قاصابت القرعة احمد افندى قتح الله عأشور 

«وحيث اؤاللجنةمع اثيانها حصول لبس 
فى الاصوات بالنسية لاحمد اقندى فتح الله 
عأشور تركت الاعر للمديرية الفصل فيه 

« وحيث أنه تبين من الكشف الثلاثينى 
كرة ‏ بالناحية المذكورة ان به اسعين احدها 
امد فتح الله عأشور وهو غرة ه مسلسلة 
وثانهما امد شد عأشور وهو رة 8 مسلسلة 

«وحيث انه نفض مظروف اوراقالتاخيين 
تبين ان بعضها بأسم احمد افقندى فتح الله 
عأشورو بمضها بأسم امد افندي عاشور ققط 

« وحيث انه بناء على ذلك يكول هناك 
حقيقة شكفما اذاكانت الأصواتالتى اعطيت 
ا احمد اقندى عاشور هى لاحمد فتح الله 
عاشور او لاحمد مد عاشور فيكون اعتبار 


٠‏ يحل الحاماء 


اللجتة لها باسم امد فتتح الله عاشور اعتماراً 


غير وجيه فاذا حذقت لم بكر هناك محل 
التقرعه 

«وحيث|اق اللحنة كان منالواجيب علها 
ان ت#مصل فى ذلك فصلا نهائياً وليس لها ترك 
الامر للمديرية ولا لاجنة الطعوق لازالمديرية 
لا ماك هذا الحق واللحنة يجب علها ان تنظر 
فى موافقة العمل للقِاون فتقره او عدم 
موافقته له فترقضه . 

« وحيث انه بناء على ذلك تَعين الغاء 
اتتخاب الكشف الثلاثينى غرة 5 بناحية 
مطو يس » 

( طمن احد اقندي التاى تمرة 0 مركز قوه - 
صدر القرار برئاسة حضرة صاحب السمادة عمد حلمى 


عيى بأما مدير الغرجة وعضوية حضرتى عبد الل بك 
عد القافى وحامد افتدى الشرسق ( 


ل لقلا 
لجنة انتحاب الغرية 

قرار تار يخه ١‏ كتو بر سسنة 1958 
اتتخاب . شقير نظاى . يطلان صوته . 

القاعرة القانونيٌ 

ان حو_ الانتخاب للخفراء التظاميين 
موقوف ما داموا فى وظائتهم فاذا اعطى خفير 
صوتة لأحد المندو بين كان صوتة باطلاًويجب 
اسقاط صوته من بين الاصوات الى أعطيت 
للمندوب 

اللحنة : 

« حيث انه طمن فى عملية اتتخاب هذا 
الكقف بأن اثنين من اللقراء النظاميين 
أعطيا صوتتهما فى الانتخاب فرجحا بذلك 


يفنل 


عافب خحمد محمد المنى الذى حاز عشرة 
اصوات نما الذى يليه وهو الحاج اد 
المتبولى حاز تسعة اصوات 

وحيث أن حق الاتتخاب الخقراء 
النظاميين موقوف ما دامواى وظائمهم وعلى 
ذلك يكون صو تكل من الخفيرين باطلا 

وحيث ان اللجنة اعتيرت تمد مد المننى 
الذى رححت أصواته مندوماً و تلحط 
استقاط اصوات اللفيرين الا بعد اق امتنع 
مزاهه الذى كان من بين الاعضاء عن التوة قيع 
فأشار الرئيس وحده ين الواجب اعتياره 
متدوباً ثلاثينياً هو الماج امد المتبولى 

» وحيث أنه لا يكن اعتيار الماج اهد 
المتبولى متدوبا ثلاثيتياً بهذه المثابة بناء على 
اغارة وكنض أفتكتة وحدة و عدوت 
المناداة بأسعاء المندويين ومن يدنهم حمد ممد 
الحننى فقدكان الواجيعلى اللجنة ان نستبعد 
الصوتين الباطلين وتمين المندوب القاثوني 
وتعلن ا'عه 

« وحيث ان ذلك ل يحصل فيحب الغاء 
الانتخاتب » 

ولي ساية الترية تمرة © مرك الله . 
صدر القرار برئاسة حقرة عاحب السمادة عمد حلمى 
عبى باثشا مدير القر بية وعضوية حقرتى عبد الله بك 
عمد القاضى وامد اقتدى الشرييق ) 


١ 
له اتتخاب الغر ببة‎ 


قرار تاريخه 1 1 كتو بر ستة 1957 
اتنخاب . لمنة لدارة الاتتحاب . كيقية تتكيلها 
وجوب تيار الاعماء . - 
الشاعرة القانو 
اذا اختار رئيس اللجنة للنوطة بادارة 


+1 
الانتحاب الاعضاء الاريمة الذين يؤلقون معه 
اللجنة ولم محصل اختيارهم بواسطة التاخيين 
الحاضري نَ كان تصرفه عدالمًا للقانون وكانتعملية 
الاتتحات باطلة 

اللحنة كشت 

« حيث أنه تأبت من التدقيق ان رئيس 
اللحنة المنوطة بادارة الاتتخاب اختار 
بنفسه الاربعة اعضاء الدن يؤلفوذ معه 
اللجنة ول يتبع الطريقة المنصوص عليها بالمادة 
١‏ مر تاتون الاتتخابٍ وهو اختيارثم 
بواسطة الناخبين الحاضرين 

« وحيث أنه بناء على ذلك يكون تأليف 
اللجنة مخالماً للقانون ويترتب على ذلك ان 


يكون عملها باطلا 
وحيث انه بذلك يتعين الغاء كافة 
الاجراءات الانتخابية هذه اللدنة » 


شريين ٠‏ صدر القرار برئّاسة حقرة صاحب السمادة 
تمد حلمى عيسى يأشا وعضوية حقرتى جمد يك توقيق 
مر اهيع القانى وحامد اقتدى العرهى ) 


1١ /‏ 
لجنة انتخاب الغرية 


قرار تاريخه ١5‏ كتو مر ستة 1988 


اتحاب 5 لمتة ادارة الاتحاب كقة تشكليا 35 
الماعرة لقاو 5 


)١(‏ فى الادة « 8١‏ » مر قانون 
الانتخاب بأن تناط ادارة الاتتخاب يلجنةتؤلف 
من ءتدوب يعيته المديراو المحافظ رئيساً ومن 
أربعة مرء التاخبين يعرقون القراءة والكتاية 


محلد الحاماه 


يختارم التاخيون الحاضرون فاذا تشكلت من 
خسة أعضاء خلاف الرئي سكان تشكيلها باطلة 
و ببطلانتشكيها تبطل الاجراءات 

(؟) لايصح اختيا ركاتب سر للجنة الا 
فى حالة واحدة تقضى يها الضرورة وى عدم 
التمكن من اقتناع الناخبين باختيار اعضاء 
يعرفون القراءة والكتابة فت هذه الحالة يجوز 
اختيا ركاتب سر للحنة من غير الاعضاء 

اللحئة :> 

حيث انه من بين الطعون المقدمة ى 

عملية اتاب هذه الاحنة ان اعضاءها كانوا 
خسة خلاف الرئيس وذلك مخالف للقانون 

« وحيث ان رئيس الاحنة المذكورة 1ا 
سثل فى التحقيق وافق على ذلك وعلل سبب 
وجود العضو الخامس بأ كتابة الاعضاء 
الار بعة المنتخبين ضعيفة ولا يحسنونها جيداً 
فاختان الدى يوشف ا راهيم السراف ليقوم 
بعملية الكتابة فقط دوث أخذ ريه قى 
ثىء آخر 

« وحيث اذ القانون صرح فى اذ الاجنة 
تكوث من اربعه من الناخيين بعر فون القراءة 
والكتابه يختارثم الناخيون الماضرون خلاف 
المندوب الذى يعينه المدبر رئيساً ول يشترط 
القاتون احسان القراءة والكتابة 

« وحيث ان المتشور الذى اصدرته 
الوزارة فى هذا الشأن لم يبح الجان ان تختار 
كاتباً خارج اللجنة الافىحالة واحدة تقضى لها 
الضرورة وهى عدم المّكن من اقناع الناخبين 


بحة الحاماء 
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أختبار اعضاء يعرقون القراءة والكتابه 
شخص يعرف القراءة والكتابة ليقوم يوظيفة 
كاتت سر طاوهى حالة ضرورة ومعروقف 
ان الضرورات تبيح المحظورات ولكن فى 
المالة المعروضة لا توجد ضرورة او على 
الاقل أنه مشكوك فيها لان الرئيس هو 
الذى قدرها » 

( طمن الشيخ خمد جمد الطباخ مرة ”7 مركن 
دسون ٠.‏ صدر القرار برئاسة حهرء صاحب السعادة 
حمد حلمى باشاأ عبى وعضوية حغرتى عد يك نوفيق 
ابراهيم القاضى وحامد اقتدى الشرهيق ) 


١18 
نه اتتخاب الغربية‎ 
8 اتتخاب تساوى الاصوات 5 قرعةه‎ 


القاعرة القانوئئ 
اذا اسقط صوت من الاصوات التىاعطيت 


لأحدالناخيينوقاز يها فى انتخابه متدويا ثلاثيي) 
م تساوت الأأصواتالتى نلها يأصوات شخص 
آخر بحي ثشوجب ع لالقرعة ومىلم تعمل تمين 
الغاء انتخا بالمتدوب واعادة الاتتخابمن جديد 

« حيث أن احد الاصوات اعطى باسم 
تمد السيد وف الواقم وضعه بهذه الكيفية 
لا شيدأمكان اعطائه محد السيد جعلص الذى 
اتتخب مدو بأ ثلاثينيأاو طلاقه مع انهعراجعة 
جميع الاصوات الباقية التى اعطيت له وجد 
أنها مكتوية بامم مد جعلص او مد السيد 


جملصئما مين الشخص المنتخب تعييناً وافياً 
خينئذ يتمين استازال هذا الموت من 
الاصوات التى تالا محمد السيد جعلص 

وحيث انه مى اسقط الصوت المعمطى 
بامم مد السيد فعندئذ يتساوى اصوات تمد 
السيد جعلص باصوات الشيخ ابراهيم عطيه 
ابو السمد مقدم الطعن حيث يكون لكل 
مهما تسعه اصوات 

« وحيث انه متى ناوت الاصوات 
وجب سمل القرعه وعى لم تعمل 

« وحيث انه لذيك بتعين اعادة الانتخاب 
من جديد والغاء الاتتخاب الاول » 

(طعن ابراهيم عطه ابو السمد تمرة#مركز قوه . 

صدر القرار بركانة حضرة صاحب اللمادة جمد حلمى 
باشا عيبى وعضوية حقرتى تمد يك توقق ابراههم 
القاخى وامد اقندى الترهيق ) 


116 
لجنة اتتخاب الغر بية 

قرار تاريممه 11 كتوبر سله 19178 
اتخاب . تحكوم عليه محروم . وحوب استذال صوته. 

القاعرة القافوسٌ 

١‏ - اذائمتان أحد التاخيين كان كوم 
عليه فى سرقة وبحرومامن حق الاتتخاب وجب 
استعزال صوته مر الأصوات التى يموزها 
التدوب الثلانسق 

+ - اذا تساوتاصوات المندو ب الثلانيى 
بمد استنزال الصوت الباطل من الأأصوات التى 


ال 


عاد الحاما» 


حازها مع اصوات شخص آخر وجب عمل | ستة خسة وعشرين سنة ميلادية كاملة على 


القرعة فاذاكانت ل تعمل تعين اعادةالاتتخاب 
من جديد والغاء الانتخاب الاول 

اللحنة 0 

« حيث ان المدعو محمد اهمد القبلاوى 
المدرج امعه بالكشف الثلائيى عرة 1 اعطى 
صوته الى تمد جمد الماج فضل مع انه محروم 
ابداً من حق الانتخاب لساقشة الحم عليه 
فى جرعة سرقة كا ثبت هن التحقيق ومن 
اعتراف محمد احمد القبلاوى المذ كور فيتعين 
استتزال صوته من مو ع الاصوات الى الحا 
تمد محمد الاج قضل الذى انتخب متدوبا 
عن القسم الثلائيى عرة * 

::« وخيث انه متى اسقط هذا الصوت 

تتساوى اصوات مد ممد الحاج باصوات مد 
غيد الخالق ابراهيم مقدم الطمن حيث يكون 
لكل منهما سبعة اصوات 

« وحيث أنه متى ساو تالاصوات وجب 
عمل القرعة وهى لم تعمل 

« وحيث انه لذيك تعين اعادة الاتتخاب 
من جديد والغاء الاتتخاب الاول» 


( طمن جمد عبد الخااق ابراهيم عمرة 407 مركز 
دسوق . جدر القراو بركامة حقرة صاحبت المادة 


عمد حلمى عيدى بأشا وعضوية حضرتى شحمد نوفيق 
ابراهيم بك التاضى وعامد افتدى الغرونى ( 


نكرل 
جنة اتتنخاب الغريية 
1 قرار تاريخه + اكتوبر سنة +197 
ائتخاب . مندوب ثلاثيي . سته ‏ 
- القاعرة اناد ا 


. يشترط ف المندوب الثلاثيتى ان يكون 


الاقل حسي المادة ١١‏ من قاتون الاتتخاب 
فادًا ثبت ان الناخي الذى اختير متدوباً سنة 
اقلمنه١سنة‏ كان اتتخابهمندو 8 ثلانيتا بأطلة 

الالحتة : - 

« حيث انه طعن فى اتتخاب تمد محمد 
عماره عبد الله مندوياً عن القسم الثلائينى 
عرة 4” لان سته اقل من 70 سنة وهو السن 
المطلوب بحسب القانون 

« وحيث انه تبين مر:_ الاطلاع على 
مد محمد عماره 
عبد الله المذ كور مقيد به نحت كرة 1788 فى 


جدول الانتخاب ان ١‏ 


سنة 8 وسنه ٠‏ سئة قيكون مره 
الا نم يبلغ المامسة وعشرين وعلى ذلك 
يكون اتتخابه متدوباً ثلائينياً بأطلا ويتعين 
اجراء عملية الا نتخاب من حديد » 

(طمن مدبوية الغريبة ئمرة -؟ مرك ركفر الزيات . 
صدر القرار برئاسة حضرة حاحب السمادة جمد حلمى 
عيى نأتا مدير الذرية وعضوية حشرتي خمد توفيق 
ابراهيم يك القأقى وحامد افتدى الشرييق ) 


من 
جنة اتتخاب الغر بية 
قرار تاريخه ٠”‏ ا كتو بر سنة ١958‏ 


اتتخاب . لْتة ادارة الاتتحاب . تشكلها . 
وجوب الاتحاب . 


شاعام لانو َِ 
اذا ثبت أن اللجنة اللتوط يبا ادارة عملية 
الاتتخاب+ لم تتشكل بطريق الاتيناب يواسطة 


علد الحاماء 


11 


من حضروا منالتاخبين وثبت أن اعضاء اللحنة 
كانوا يطلعون على الاوراق المكتوب علها 
اصوات الذين .يعرقون القراءة والكتابة بدل 
أن يتركوعم يضعونها فى الصندوق مطوية . 
وثبت ان شخصين حضرا امام اللجنة وابديا 
صوتهما اسم والديهما كانت اعمال الاجنة عخالفة 
لقانون وداعية لاشكوك ووجبالحكم يابطاها 
واعادة عملية الاتخاب من جديد 

اللحتة ست 

« حيث انه ئبت من التحقيقات ومن 
اعتراف رئيس اللجنة وبعض اعضائها ان 
الاجنة لم تشكل بطريق الانتخاب بواسطة 
من حضروا 5 الناخبين طبقاً لقانون كا 
ثبت ايضاً ان اعضاء الاجنة كانوا يطلعون 
على الاوراق المكتوب علها أصوات الذن 
يعرقون القراءة والكتابة بدل اذ يتركو 
يضعونها فى الصندوق مطوية كا يقتضيه 
القاتون . وفضلا عن ذلك فقد ثبت ايضاً ان 
شخصين حضرا امام اللجنة وابديا صوتهما 
بهم والدهما 

« وحيث انه من كل ذلك يتبين ان 
اعمال اللجنة كانت سائرة بطريقة مخالفة للقافون 
وداعية للشكوك فيتمين ابطاطا واعادة عملية 
الانتتخاب الخاصة يها من جديد » 


(طمن عبد القادر ابو الجد مرة؟ ١م‏ ركزشربين. 
صدر اأقرار برئاسة حطرة صاحب المعادة #د حلمى 
عيى يلشا مدير الغريية وعضوية حقرتى عبد الل يك 


يفن 
لجنة اتنخاب الغربية 
قرار تأريخه ١17‏ كتو بر سنة 19577 
اتتحاب ‏ استعال المق اكثر من هرة . وطلان 
القاعرة القانوم 

لا يجوز ناخب ات يستعمل حته فى 
الانتخاب! كثر من عرة فى انتحاب واحد. فاذا 
يت ان ناخيًا استعمل حقه عرتين بطلت 
عملية الانتخاب 

اللحنة : 

« حيث أنه تين ارف اإراهيم حسن 
زغلول المقيم يكقر عتان استعمل حقه 
الانتخالى عرتين : الاولى بناحية كفر عنان 
والثانية باللكشف الثلائنى عرة ٠٠١‏ سْدر 
زفتى وأقر يذلاك صراحة فى التحققات 

« وحيث انه لايجوز للناخب ان استعمل 
حقه فى الانتخاب اكثر من عرة فى انتخاب 
واحد فاستمال ابراهيم حسن زغاول أقه 
الانتخالى امام لجنة زفتى استمال حرم قانونا 
لأنه كان استتفد حقه امام لجنة كفر عناذ 

« وحيث انه تبين ان الاصوات كانت 
متساوية بين مد تمود غنم واد اقندى 
المنجودى ى الكشف الثلاثيى عرة ٠٠١‏ 
ولدذلك اقترع هما على انه لو كاذ حدف 
صوت أبراهيم حسن زغاول رجح احد 
الاثنين بلاقرعة . وعلى ذلك يكو نالا نتخاب 
فى الكثف الثلائنى عرة ٠٠١‏ والملحق به 


الول 


الكشف رة ٠١١‏ باطلا وتعين التاوه 


( طمن عمدة زقتى ممرة ١9‏ . حدر القرار برئاسة 
حضرة صاحب السعادة محمد حلمى عيدى بأشا وعضوية 
حضرتى عبد الله يك مد القاخنى وءامد اقندى 
العريني ) 


تقذنا 
لجنة انتخاب الشرقية 
قرار تأريحه 11 يونيه مستة 191 
إتتخاب . حرمان ‏ محكوم عليه . سقوط 
الحكم تمقى الدة . 
القاعرة القأنون 
١‏ المحكوم عليه يعقوبة من عقو بات 
الجنايات يحرم حق الاتتخاب ابداً طيمًا 
مادخ الرايعة من قانون الانتخابي 
؟ - ويبق هذا الحرمان سارياً حت ولو 
سقط الحم عفى المدة 
اللحتة : ب 


« حيث انه يؤْخد من التحريات ان سن 
الطالب يزيد عن ار بعين سنة 

« وحيث ان التحريات دلت على وحجود 
سوابق من المنصوص عنها فى المادة الرابعة 
المواد ١‏ وهو؟١‏ من قاتون الا نتحاب والفقرة 
ماوهمن قرار وزارة الداخلية قى اول 
ماو سنة *48 ويعد المداولة حكت اللجنة 
باتحاد الآاراء برفض طليه لسابقة المي عليه 
من حكة الجنانات بالميس » 

( طءن محمد عد الجد عيد الراق بمرة "56٠‏ 
صدر القرار برئانة حشرة صاحب اللعادة تمود مادق 
ونس باشا مدير الشرقية وعضوية حشرتي عتمان 
بوسف عأارف يك القافى وعبد الاطيف وأكد يك ) 

هذا القرار تأيد من محكمة الإقاريق الاتدائة 


في هوم 8 اغسطس سنة 151 بالمكم الاتى : 


حلة 


الحامام 
الممكة #لبت 


« حيث انه ئبت من صحيقة السوابق ان 
المستانف حك عليه بعقو بةمنعقوبات الجنايات 
وهى الاشغال العاقة لمدة ثلاث ستنوات 


لاتأثير له عبى ماحاء ينص قانون الاتتخاب 
واذا يكون قرار مديرية الشرقية فى مبله 
فمتعين ا سِذه »6 

(حدر المكم برئاسة حضرة صاحب المرة مصطق 
ايوزهد يك قاخى محكمة الزقاريق وعضوية حضرتى 


كامل بك حماية وعمر يك عارف القاضيين وقتح الله 


« وحيث اف سقوط الحم يعفى المدة 
| 


اقندى زيد عذو التيابة ) 
عن 
لجنة اتتخاب الشرقية 
قرار تاريخه الا دونيه سنة ١9078‏ 
اتخاب . حرمان ‏ تقالس بالتدليس ‏ 
كوتكورداتو . صلح . 
القاعرة القانوم 
١‏ يحسب تنص المادة الرابعة من قاثون 
الاتتخاب يحرم حق الاتتخاب ابداً الحكوم 
عليهم في تفالس بالتدليس 
؟ - عمل الكوتكورداتو ( صلح ) مع 
الدائتين لا زيل حالة الافلاس بل تق ما بق 
الكوتكورداتو 
اللحئة - 
« حيث اله تبين من افادة الممكة 
الختلطة ان طالى القيد مفاس عقتفى قرار 
' صادر من الممكة المختلطة بتار جم © ستتمير 
سنة 1958 بأشهار افلاسه وبتاريم 15 
ينابرسنة ”457 قد صودق على الكوتكوردانو 


مجلة الحاماء 0 


وهذا الافلاس عنع من قيد اسمه مدة حمس | والطريق الوحيد لمساعدة هذا المفلس للرجوع 
ستو اتطيقاً للمادةاالخامسةمنقانون الاتتخاب | الى اعماله التى بواسطها يككنه ال يقوم يدفع 
« وحيث ان عمل الكو تكورداتو مع | ماتيق عليه من الديون وليتمكن من استرداد 
الدائنين لابزيل حالة الافلاس بل تبق مايق | شرفه وهعمته وعركزه التجارى وتعود اليه 
الكوتكورداتو » الثقة التى كان فقدها ولتعود اليه كل الحقوق 
( طمن متولي راتب غمرة 4 . صدر القرار برئاسة التجارية التى يتمتع بها كل 00 
حضرة عاحب السسادة محمود صادق يونس اا 3 8 0 
مدر العرقية وعضوية حضرى مييق و على | المصكة التجارية حكا بزوال حالة الاقلاس . 
بك القاقى وعبد اللطيف واكد بك ) لذيك اشترط الشارع فى تانون الانتحاب . 
هذا القرار تأيد من عكمة الزقازيق الاتدائية | مفى حمس ستوات على افلاس المفلس اذا 
الاهلية في ١4‏ يوليه ستة 458 - بالحكم الاني : اراد التقدم للاتتحاب لاعتقاده أن هذه 


15 المدة تكنى لرمانه من هذا الحق ويكى 
1 افلاس ٠‏ كوتكورداتو ايضاً لهو ماتركه الافلاس من الاثر فى الاذهان 

ا اناده 
0 « وحيث مما ذكر يكون قرار الْنة 


7 ا مديرية الشرقية المؤرخ ١؟‏ يونيه سنة 977 
إدراز افلدسة بع داك ميل 22 0037| وعه واجيق اريدم 
عنه لا ن زوال هذه الالة لايم الا اذا قام يدفم اختردي لاسمر ات و 
او تسسا را 
كي بوجي يب ١‏ ةلي مقن اق لقيلف 1 
« حيث ان المستأنف يرتكن فى اثيات | 
دعواه انها طلح مع دائنيه بالكو تكورداتو | امنا 
اذى ثم ييته و ينهم ا لنة اتتخاب بنى سويف 
ا الصلح لاهيد زوال أ قرار تاريخ ؟ اكتوير سنة 15 
حالة الافلاس عنه بالمعتى القانوتى لان زوال | اصكاد رع حاو يال ريو الال ظارم 
هذه الخالة لا يم الا اذا قام يدفع كامل ديونه 0 
حتى الديون التى تنازلت اصحابها علها . فأذا فى الفقره الثالثة من المادة الرابعة ْن 
حمل ذلك عادت اليه الثقة الى كان ود | قانون الانتخاب بان يحرم حى الانتخاب ابدا 
بالافلاس واستردكل ماكان اصابه بسيبه . اما أ المحكوم علبهم فى سرقة . فاذا ادرج اسم شخص 
الصلح ( الكو تكورداتو ) قبو فى المقيقة | محكوم عليه فسرقة فى جدول الاتتخاب واعطى 
| 


القاعرة العافت 


عبارة عن تجريد المفلس من جميع ماييتى من | صوتة لمندو بكان صوته باطلاً ويجب استغزاله 
تمتلكنه ليحصل دائنوه على جزء من حقوقه ! من الاصوات التى اعطيت للمندوب الثلاثيني . 


14 


حلة الحلماه 


و يترتب على هذا ابلاغ النيابة عن الجرعة التى | ثمرة ٠١‏ وجد مدرجا به اسم على على حسين 


ارتكها هذا الناخي لاجراء اللازم قانونًا معة 

اللحتة : ب 

« حيث أن الطاعن ناخب مدرج الاسم 
دول انتخاب اللد المذكورة نحت عرة 4؟ 
وعلى ذلك يكوذ الطلب مقبول شكلا 

« وحيث ان الطعن المقدم من امين 
عبد الجيد ينقسم الى شطرين 

اوهما - اذوكيل العمد ةكاذ بحر ض بعض 
الناخبين على اعطاء اصوانهم لا شسخاص معينة 

وثائيهما ‏ ان بين الناخبين ائنين هما 
على حسين وسلطان سالم هما سوابق في سرقات 

« وحيث انه فيا يختص بالشطر الأول 
فقد ظهر من التحقيق السايق الذكر ومن 
اعترا ف كل من على حسين وسلطان سالم انه 
سيق الح ع ىكل منهما فى جرعة سرقة غير 
انهما زعما انه مشى على الحم عليبما أكثر 
من خمس سنوات 

«وحيث ان الفقرة الثالثةمن المادة الرابعة 
من قانون الاتتخاب رقم ١١‏ سنة 458 تقضى 
يان يحرم من حق الانتخاب ابدآً الحكوم 
عليهم فى سرقة من امثال هذين الناخبين 

« وحيث أن درج اسمهما فى عداد 
الناخيين جاء خطأ اذانه لم يطعن على درج 
اعمهما احد فى الميعاد الذى حدده القانون 
حتى حصل الا تتخاب قعلا 

« وحيث انه عراجمة الكشف الثلاثينى 
عرة لا وجد مدرجا به اسم سلطاق سالمرمضان 
شمرة © مساسلة وكذلك الكثف الثلائنى 


بثمرة ”" مسلسلة 

« وحيث انه فوق ذلك قد تبين من 
محضر عملية الاتتخاب أن مندوب القسم 
الثلاثنى عرة / وهو سعيد حسن الدرباشثى 
قدثال 4؟ صوتاً من 9اعدد من حضروا من 
الناخبين فى هذا القسم وم يحز متافسه سوى 
صوت واحد ثلاثنى وتبين. ايضاً من مراجعة 
ا مهضر المشار اليه ان مندوب القسم الثلاثنى 
غرة ٠١‏ وهو مد حسين حسن الدباثى قد 
تال عشرين صوتاً من جمو ع الناخبين وهو 
“٠‏ ثلاثين صوتاً ولم يحز متاقساه سوى عدد 
ثمانية اصوات وصوتين 

«وحيث ان كلا من المندو بين الثلاثينين 
قد قرا باغلبية ساحقة 

« وحيث انه من محقيق ذلك يكون 
صوت كلمن الناخبين المشار الهما بأطلا بطلانا 
جوهرياً ويتعين استارزالما مر كل من 
الكشفين غير أ نكل من المندوبين الثلاثين 
المنتخب قد فز باغلبية ساحقة لايور على 
حة اتتخايبما بطلان هذين الصوتين وليس 
ثمة من داع لاعادة عملية الاتتخاب 

« وحيث انه مما تقدم يتعين الحم 
برفض الطمن وسمة عملية الائتخاب » 

( طمن امين عيد الجيد تمرة ١‏ صهر القرار 
برئاسة حضرة صاحب المزة هرخان يك على مدير 
وى سويف وعضوية حضرتى سليم يك زكى القامقى 
وقنح الله بك رضواق ) 


عمل الحاماه 


١/ 
لجنة اتتخاب بنى سويف‎ 
1١55+ كتوبر سنة‎ ١ قرار تأرمحه‎ 
. اححاب . طمن . : القت‎ 
القاعرة العَائوتمٌ‎ 


صقة الطاعن 


حسب المادة 7٠‏ مره قانون الاتتخاب 
نجبان يكون الطعنق صحة اتتخا ب المندو ين 
من (احد الناخبين) قاذ تندءالطعن من شخص 
/ يكن اسمه مدرجً يجدول الانتخاب كان 
طمته غير مقبول لان حاصل من غير ذي صفة 

اللحنة :-- 

«حيث ان المادة لا من قانورل 
الاتتخاب رتم ١سنة‏ 978 وكذلك الفقرة 
غرة 8" من المنشور عرة ©١انتخايات‏ تقضيان 
بأن يقدم الطعن فى الاتتخاب من احد 
الناخبين لا من اى شخص كائنا من كاذ 

« وحيث الت الطاعن لم يكن مدرج 
الاسم يجدول الانتخاب وليس مدوثنا فى 
عداد الناخيين 

« وحيث انه تما تقدم يتعين عدم قبول 
الطمن لانه مقدم من غير ذى صغة 

و بعد الاطلاع على المواد ١7”‏ و 1١5و"‏ 
من منشورات الوزاره عمرة 1١‏ و١1‏ و1١‏ 
انتخايات سنة 977 قررت الاحنة عدم قبول 
الطعن لانه مقدم من غير ذى صغة وسمة 
عملية الانتخاب 

( طمن السيد السيد فداوى ممرة * طمون ها 

ستة »و ؤ . صعر القرار يرئاسه حضرة صاحب 
المزة يهرنان على يك وعضوية حضرتى سليم زكى 
بك القامى وفتح الله رضوان بك ) 


حلا 


١18 
لجنة انتخاب ينى سو يف‎ 
1557 كتو بر سنة‎ ١١ قرار تاريخه‎ 
انتخاب . تأليف لمنة ادارة الاتتخاب . وجود‎ 
الماذون ضَمن اعضاء النجتة . يطلان‎ 
القاعرة القائوئ,:‎ 

قضت المادة ”١‏ من كانون الانتخاب بأن 
تؤلف اللجنة من الرئيس واريمة اعضاء من 
الناخيين فوجود المأذون ضمن هيأة لنة ادارة 
الاتتخاب خارج عن حدود القاتون وميطل 
لعملية الاتتخاب 

اللحنة :- 

« وحيث ان الفقرة الثانية من المادة “١‏ 
من قانون الاتتخاب نصت على ان لنة ادارة 
الانتتخاب تاف من مندوب يعينه المدير أو 
المحافظ رئيساً ومن اريعة من التاخبين 
بعرفوق القراءة والكتابه يختارثم الناخبون 
الماضروذث 

« وحيث انه ثبت من محضر انتحاب 
المندويين الذى حرر» اللجنة ان لمنة ادارة 
الاتتخاب تشكات من اريمة اشخاص علاوة 
على المأذون الذى اشترك معبم فى العمل 

« وحيث انه فوق ذلك قد نصت المادة 
15 من المنعور عمرة ٠١١‏ اتتخايات الا 
يحضر الاتتخاب غير التاخبين واشترطت 
عليهم اشتراطات نصت عليهاما نصت المادة 
السابعة من المتشور على حضور مشا 
الناخبين يمحل الاجماع وكذلك قضت المادة 


ككل 


محلة الحاماء 


4 انه يجوز أن يدخل رجال البوليس 
والخمفراء قاعة الاتتخاب تفسها اذا أمر رئيس 
لجنة ادارة الانتخاب متى قضت الال 
لاقرار النظام . 
« وحيث انه ما تقدم نتضح ان وجود 
المأذون ضمن هيئة للنة ادارة الانتخاب 
خارج عن حدود القانون وليس له مبرر شمرعى 
« وحيث مما تبين يتعين الغاء حملية 
الانتخاب »© 
١‏ طلب مديرية يني سويف ئمرة /1ااسنة 51 . 
عدر القراو برئامة حضرة صاحب المزة ودرخان 
بك على وعضوية حضرتى سليم بك زكى القاضى وفتح 
الله رضوان يك ) 


1 
نة انتخاب بنى سويف 

قرار تار يخه ١١‏ كتو بر سنة 1١508‏ 

اتتحاب . تشكيل اللجنة . اختيار لا تعيين . وطلان ‏ 
القاعرة القاوتئ 

اختار رئيس لْنة ادارة الاتخاب هسة 
عشر شخصا مر جدول الانتخاب وكلنهم 
اتتخاب ار بعة مهم يعرفون القراءة والكتابة 
ليشكل منهم اللجنة . مثل هذا التصرف مبطل 
لعملية انتخاب المندو بينلا نه حسب المادة ١؟‏ 
من قانون الانتخاب والمادة الثانية من منشور 
٠‏ سبتمير سلة 19378 جب ارتل الاعضاء 
الاريمة الذين تؤلف مهم اللجنة يختارتم 
التاخبون الذين يحضرون مكان الانتخاب فى 
الساعة السابعة صباحًا من بوم الانتخاب بأن 


يكون لكل ناخب الحق فى اختيار اثنين من 
اربعة . ومحصل الاختيار شفهيا ثم تجمع الآراء 
وتعلرن اميا الاربمة القذين حصاوا على 
الاغلبية النسبية 

اللحنة :> 

« وحيث أن الطاعن ناخب مدرج الاسم 
يدول انتخاب الناحية المذكورة نحت عرة 
67 فعل ذلك يكون الطمن مقيول شكلا 

« وحيث أن أثم وجه ورد ى عريضة 
الطمن المقدمة من عبد اللطيف دياب المقدمة 
قى ٠‏ اسيتمير سنة 1988# يتحصر قى أن 
لنة الادارة الانتخابيه شكلت تشكيلا غير 
قانوتى بأن اتتخب رئيس اللجنة بنفسه خسة 
عشر شخصاً من بين الناخبين وكلفهم باتتخاب 
ار بعة مهم يعرفوف القراءة والكتابة ليشكل 
متهم اللمجته 

« وحيث ان المادة »١‏ من تانون 
الاتتخاب نصت على أن ادارة الا نتحاب فى 
كل قرية او مدينة او قمم يناط بلجنة مثالفة 
من شخص يميته المدير او المحافظ رئيساً 
ومن اربعة من الناخبين يعرفون القراءة 
والكتابة يختارثٌ الناخبون الحاضرون ‏ وحاء 
فى الفقرة التى تليها اذ طريقة الاتتخاب 
واجراآتها تتعين عنشور يصدره وزيرالداخلية 
مستأنساً فيه يما نس عليه فى الباب التالى 

« وحيث ان حضرة صاحب الدولة وزير 
الداخليه اصدر منثوراً عرة ٠١‏ بتار ٠,١‏ 
سبتمير ستة ”1357 حاء بالمادة الثاتيه مته 


كيفية طريقة الاتتخاب اذ نص قيها على انه 


يحلة الماماء 


عحرد ان يجتمع 
عشر احا على الاقل فى الساعه السابعة صباحا 
مختار الماضرون اربعة مهم يعرقولٌ وك 
والكتابة يكو تون اعضاء باللحتة وذلك مآ 
يكون لكل ناخب الحق فى اختيار ائنين من 
الاربعة وحصل الاختيار شفبياً م جمع 
الآراء وتعلن امعاء الاربعه الذين حصاوا 
على الاغلبية النسبية 

« وحيث أن قصد الشارع مر:_ ذلك 
اختيار اربعة ناخيين خلاق الرئيس من بين 
الناخبين الأبن محضرون فى بادىء الامر كان 
الانتخاب واف يشترك جيم الموجودين في 
انتخابهم تماديا من ارن ششسرب الشك 
والارتياب الى اللجنة التى تدير الانتحاب حتى 
يحصل فى جو هادىء بعيد عن المؤرات 
والاغراض الشخصية 

« وحيث انه ظهر من التقرير المقدم من 
ركس لْنة ادارة الاتتخاب الم « الا سيتمير 
ستة 1987 أنه اتتخب خمسة عشر شخصا 
من جدول الانتخاب نما يتناق صراحة مع 
ما اشترطته المادة الثاذية سالفة الذكر مع انه فى 
حالة حضور أكثر من خسة عشر شخصاً يجب 
أذ يدك تيب و ناحقات لويلة ننين 
يكونوا اعضاء يشتركون مع الرئيس فى لنة 
ادارة الاتتخاب وققاً للشرائط التى قضتها 
المادة المغار الها وليس رئيس المعين الجنة 
اختيار اعضاء معينين ليتتخب من بينهم اعضاء 
اللجنةما ان المادة المشار اليها نصت ايضاً انه 
اذا لم يوجد فى يعض القرى سوى قسم 


يذل 


او قسمين يكتنى بحضور سبعة 
اشخاص من الناخيين يدل خسة غشر تاخياً 
على الاقل 

« وحيث اه نما تقدم يتضح أن االحنة 
آلتى تشكلت لادارة الاتتخاب لم تكن مستوظة 
للشرائط القانونية ويتعين فى هذه قبول 
الطعن والثاء الانتحاب 

« وحيث انه متى قدر ذلك قلا حاجة 
لبحث بقية اوجه الطعن » 


(طمن عيه اللطيف ديأب ممرة لم مركز فى 


سويففت . حدر القرار بركاسة حصره فاحبت المزة 
ود رخأن على بك وعطورة حضرتى سليم زكى بك 
القاتى وقح أئله رضوان ن حك ( 


ينرن 
لجنة انتخاب يتى سويف 
قرار تاريخه ٠‏ 1 كتو بر ستة 1958 


اتتخاب . رشوة . حكم قضاق . شطب اسم لخبي . 
عقوي ناديبية 


القاعرة العَانويٌ 

قضت التمرة الثالئة من المادة الثالئة من 
فانون الانتخاب يحرمان الحكوم علمهم فى رشوة 
من حق الانتخاب أبداً . وقصد الشارع ينصرف 
الى ان الحم يكون صادراً من الحا 1 القضائية 
فالقرار الصادر من طنة تأدب الخيراء إشعاب 
خبير من جدول الخبراء لتوسطه فى اخ 

شوة تضمن عقوبة ة تأديية لا قضائية واذا لا 
7 له تأثير فى حرماته من حق الاتتخاب 

انه لد 

وحث ال الطاعن تاخب درج الاسم 


4كا 


يجدول اتتخاب بندر بنى سويف نحت عرة 
٠ ١‏ وعلى ذلك يكون الطلى مقبو لا شكله 

« وحيث أن ألطعن ينحصر فى أن عبد 
السلام ابراهيم المتتخب مندوبا ثلاثينياً عن 
اقيم عر الو ريت برق للج 
عليه فى جرعة رشوة 

« وحيث انه اتضح من كتاب محكة بنى 
سويف الاهلية الموَرخ أول اكتو رستة 08 
ان لجنة تأدب المبراء قررت يتاريخ 0" 
اكتوير سنة 95٠‏ شطب امم عيد السلام 
اقندى ابراهيم الخبير الزرامى من جدول 
الميراء لنوسطه فى أأخذ رشوة من عمدة 
اليتون على ذمة اعطائها لحضرة مأمور مركر 
ينى سويف بقفصد رد العمدة الى وظيفته 

« وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 
الرابعة من قانون الانتحّاب وق ١١سنة‏ 8ه 
نصت على ان يحرم من حق الاتتخاب ابداً 
الحكوم عليه فى رشوه » 

« وحيث ان قصه المشرع ينصرف الى 


ان السك يكون صادراً من الحا القضائية 
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بدليل انه جاء فى الفقرة الاخيرة من المادة 
السالفة الذكر من انق الاحكام الصادرة بعقوبة 
من جبات الم غير العاديه لا يترتب علييا 
سقوط المق فى الانتخاب ويستثنى متها 
الاحكام الصادرة فى جناية من الحنايات 
المنصوص عليها فىقانون العقوبات او فى جرعة 
من المراتم المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة 
وطبقاً للعقويات المقررة لما من القانون 
المذكور واشترط لسقوط المق فى الاتتخاب 
موافقة وزير الحقانية 

« وحيث اف العقوية الصادرة على 
المطمون فيه هي عقوية تأديبة لا قضائية ولا 
تأثير ا على المطعون عليه وليس من شأنها 
حرمانه من حق الانتخاب وبه 

« وحيث انه ما تقدم يتعين رقض الطعن 
وصحة عملية الاتتخاب » 

( طمن محمد صيرى عبد المطاب مرة " طمون يني 
سويف سنة 1937 صدر القرار برئاسة حضرة 


صاحب المزة يدرخان على بك وعضوية حضرتى سليم 
يك زكى القانى وقتح الله رضوان بك ) 


هبج م 1 


محلة الحاماه 


115 


يمرو 
هده م ص عه 
. > عت نهو 


ضرن 
فتوى شعي 
ن فضيلة الماتى 


بتارمخ ٠١‏ اكتوير سنة 1980 . 


وقف . عمارة ريم . الممارة مقدمة على الاستحقاق . 


القاعرة الشرعم 


صادرة “من 


اذا شرط الواقف ان 0 الوقف 
لعينه والدوام لنغمته ولو 
صرف ف ذلك جيع غلته فلا يجوز اناظر 
شرعًا ان يصرف من ريعه شيئ) للستحقين 
ما دامت اعبان الوقف محتاجة لامارة 


بعيارتة وما فيه اليقاء لعيئه 


السو ال 


طن من يوم بشؤونهن سوى ما يستحقونه من 
ريع هذا الوقف ولم يكن بيهن من المستحقين 
وى رجل عدي التكسب ارضه . قبل اذا راعت 
الناظرة على الوقف الخالة الحاضرة وصرفت 


نصف الريم فى الاصلاحات والنصف اثانى 


تدقع منه عوائد الاملاك وما نثيق يمد ذلك 
تصرفه للمستحةين ر-مة يحالهم حتى لا ينسولون 
ومع الاستمرار على هذا النحو لا يلحق اعيان 
الوقف أى ضرر . فبل يكون ذلك ممتيراً وما 
هو الك الشرعى فى ذلك ؟ افيدوا 
الهواب 

حيث شرط الواقف ان يبدا من رعه 
بعهارته وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام 
لتقعته ولو صرف فى ذلك جميع غلنه. فلا جور 
للناظر شرعاً ان إيصرف مر ريعه شيك 


ع قَْ : قتاما 5. عماربة 
سئل فى وجل وقف امأكن عقارية على لاستحقين مادامت اعيان الوتف محتاجة 


اولاده . وشرط أن مدا من ريع الوقف يعمارته 
وبرمييه ولو صرف ق ذلك جميع غلته . والالة 
الحاضرة تغيرت من الرخاء الى الغلاء واذا استمر 
الناظر فى ترميم اعيان هذا الوقف وتصليحه 
استنقد ذلك كل الريم وحرم الستحقين من 
حقوقهم زمنا طويلا. مع ان اغلبهم من النسوة 
البائنات وازواجين من اقفر الناس وليس 


للمارة والله اعم ( 
مقت الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعه 
قفاويو 


جرى القضاء الاهلى ايضاأ على تاعدة 
تقدم المارة عل الاستحقاق . الا أنه 
خقف هورء شدة القاعدة ولطف من 
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حكها. فقضى بعدم جواز صرف الري م كله فى بدعوى ان عقارات الوقف تحتاج الى المرمة 


شؤوذ المارة دفعة واحدة . واشار على نظار 
الاوقاف بالصرف تدر يجاعلى التر ميم والتعمير 
كى لا يحرم المستحقوف دفعة واحدة وقد 
يكونون من البؤساء والمعوزين الذبن اذا 
اتقطم عهم الاستدقاق دفعة واحدة 
نتضورون جوعاً . وبعض الحاكم تبينت من 
تصرفات التنظار نية معاكسة المستحقين بحجز 
ريع الوق ف كله نحت ايدهم للصرف منه على 
المارة . فقضت بِأَنْ ناظر الوقف مكلف بائيات 
احتياج العمارة الى الترمم بدعوى يرفعها فى 
وجه المستحقين فاذا ما تيينت الحمكةوجوب 
الترميم تأعر به أولاتأمر حسب الظروف . وطا 
ان تأمر الناظر بأجراء التره.مات دفعة واحدة 
او تدريجما حسي حالة الوقف وحسب حالة 
المستحقين . ونحن محيذ القاعدة التى جرت 
عليها الحا الاهلية لامها اقرب الى الرحمة 
والعدل . 

واليك الاحكام التى اصدرنها محكة 
الاستكناف فى هذا المدد . 

« ان حساب الريع سنوى . فلا يجوز اذث 
صرف شيء من ريع متحصل لسنة جاريه 
مخصوص ترميات حصلت قنها عن سنة تألية . 
فاذاكان للستحق فى وقف ريع من سنة 
مثلا متأخر عند الناظر فلا يجوز لهذا 
الناظر التوقف عن صرف الريع الى المنتحق 


قى سنه 901 وهي السئة التى حملت قها 
مطالبته بريع سنة 46٠‏ -- استكناف مصر 
بتاريج /ا توثية سنة *196 - قضية خمد 
راف باشا ضد قاطمه دولت هاتم عرة ٠ه‏ 
سنة 9*٠‏ - راجعصحيفة 45م جزء ؟ 
سنة 196٠+‏ دقتر قيدالخلاصات والاحكام ) 


آخر 

« ان ناظر الوقف ليس له ان مححز نحت 
يده ريم الوقف يدعوى ات اعبان الوقف 
محتاج الى عمارة تستغرق ريع الوق فكله ٠‏ بل 
على الناظ ران يبت اولا فى مواجبة المستحقين 
بطريقة قانونية ما يدعيه من احتياج الوقف 
للمارة الفرورية وبعد ذلك يصرف ريع 
الوقف فى شئرون هذه العارة - استئتاف 
مصر بتار مخ ١6‏ ينابر ستة 1906٠‏ - قضية 
هيه هاتم برهان ضد الاميرهةاطمه دولت هاتم 
غرة الا سنة 1495 - ( راجع صحيفة ا 
جزء واحد سنة 14٠٠‏ دفتر قيد الخلاصات 
والاحكام ) 


وحك آخر 
« لايجوز حرمان المستحق من الانتفاع ' 
دينع الوقف دقعة واحدة يدعوى ان اعياث 
الوقف محتاج الى التعمير . بل يجب على ناظر 
لوقف اجراء التصليحات شيا فشيئًاً حتي. 
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تفن 


لايجرم المستحقدفعة واحدة من كل تصيبه(1) اختصام حية الوقف رد جرء من الأأطيان 


| استكناف مصر تارجح 6د سكين سنة ال مكلفة ب 


9و4 - قضية الست زينب هام عرة ا" 
ستة لاوم ضَد أبراف ياشا حيتت 52 
) راجم صحيقة 4و جزء 7 سنة /1891 دفتر 
قيد الحلاصات والاحكام ) وهذه الاحكام 
مقو وكيا ىكتاينا «قضاء الحاكم فى 10 
الاوقاقف 6 
ينف 
تشوى سر عير 
صادرة من 2 فصملة المفى 
بتاريح 6 تابر سنة 19١‏ 

وقف . ناظى. تسد النظار . خصومة من أحد 

النظار على جهة الوقف . فى وحه من ترقم 

القاعرة السر عر 

اوقف نأظران ٠‏ اراد احد التاظرين 

: الحكمة‎ )١( 

« حيت ان محكمة اول درجة رت عدء جواز حجر 
هذا املع تحجة الت لتعمير مادامت قد عرقت من قبل ميالتم 
اخرى ف هذا اليا ل وآن ن عتدها الابراد الذى فستجد 
فى كل عام وانه ليس من ع باعث لتعيات حبع 3 تطلب 
المدءع ى علبها ولذلك حكمت ت الممكمة حضورطا ق 1١5‏ 
بوه سنة ة باه بالرام المدع ى عليها يمقتبا الذكورة أن 8 
تدقم الى المدعي إفصقته المفسكر رة 4لالاه قر 58 
وداارة والصاريف و 2ه قرشاً للمحاماه 

« وحيث ان المدعى عليبا استأتقت هذاا 
وبالملةالحددة لنظرالدعوى عفر الوكلاء عن الاخصام 

2 وحمث ظهر من المساب المقد,من الست المدعى 
علمبا انهااجرت”تصليحات محلا تالوقف وأنالتصليحات 
القتط_اجراءهاالاًنهى من الاصلاحات التى تستلوم 
معاريف كثيرة ولا يجوز <_مان المتحقة من ريع 
لوقف الى ذاكٍ المد هراه 50 والادك أن 5 رى 


«( وحمث مهده المالة ترى ا تيد المكم 
الاق مع الاخد طباه 6 


سم الواقف الى اسعه الخاص يدعوى 
٠ 00‏ مملوك له ملكا خاصا . قبل ترفع 
اجن عل الاق الخ أو يطلب بون 
القاضى الشريى الاذن بالخصومة لشخص آخر 
يحل محل الناظر . الجواب . القاضى عير بين 
ان يأذن لاناظر الآخر فى الانفراد بالخصومة 
عن جبة الوقف لا وعليها وبين انف يأذن 
لشخص آخر خلاف ذلك الناظر بالخصومة . 
السؤٌال 

سأل عبد العلبم يلك سعهان فى رجل وقف 
اطيانا وكما اهلا واقبم عليها ناظران من اولاد 
الواقف . وان هذه الاطان بعضها ملاصق 
لاطيان و لأحد الناظر بن ومكلقة يأسمه 
خاصة . ثم جاءت مساحة قك الزمام واخنت 
جزءاً من اطيان أحد الناظرين المماوكة له وضمته 
الى اطيان الوقف غلطا . مع كونه لم يكن مذ كور 
ححة الوقف. فاراد الناظر المالك هذا الجزء ان 
يرفم دعوى اهلية لاسترداد ذلك الجزء الضموم 
الى الوقف غلطا و تجمله كحالته الاولى ملكا له 
خاصة - فهل يكتنى برفم الدعوى على الناظر 
الآخر أو يطلب من المكة الختصة الأذن 
بالخصومة لشخص آخر خلاف الناظر ,يصلح 
لذلك لترفع الدعوى فى وجبه ؟ 

البواب 


تبين من صورة تقربر النظر ان محكة 


يفن 
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اسيوط الشرعية اقام تكلا من عبد العزيز يك 
سعهان وعبد العليم بك معبان ناظرين على وف 
والدهما الماح عمد معبان ليديرا شؤونه معأ نحيث 
لا يتغرد احدجهما عن الآآخر ويعملا ما فيه 
الصلحة للوقف الذّكور . وياء على ذاك 
فالقاتى الشرعى الختص عخير بين ان يأذن 
الناظر الآآخر بالاتغراد و بالخصومة عن جبة 
الوقف لطا وعليها وبين ان يأذن لشخص آخر 
خلاف ذلك الناظر بالخصومة على وجه ماد كري؟ 
مفتى الديار المصرية 
ممد ميت 


قن 
فتوى سرعي 
صادرة من فضيلة المفى 
تاريخ 18 بونيه سنة 1917 
ارث . اختلاف الدارين . اختلاف المقسية . 
القاعرة الشمرعة 
اذاكان شخص مقمافى غير الديار العمانية 

ولكنه م يزل تابعا للرولة العمانية ومات مورثه 
فى الديار الاسلامية وكان تابما للدولة العمانية 
فتكون دارهما متحدتين حكما وهذا لا عنم من 
الميراث . اما اذا كان احدها تابم) للحكومة 
ال حلية والاخر من وعايا دولة اجنبية فلا توارث 
لاختلاق الدارين 


السّال 
ما قولك فى رجل ولد فى البلاد المثانية 


من ابو ين عيانيين مسيحيين وهو مسيحى . وبعد 
ان بلغ اقام يبلاد الدولة الاتجليزية وصار تايما 
ا فى كل ماله وعليه حتى انه تطوع فى خدمة 
الجند الاتجليزية وتزوج بانجليزية وتيجنس 
بالجنسية الاتجلازية ولا يزال مقما فى المملكة 
الاتجليز ية من طفولته الى الآآن .نم مانت عنته 
عنه وعن أخ له واخوات بنات تربوا فى دار 
الاسلام بالديار العثهانية ولا يرَالوا تابعين للرولة 
العمّانية وان كان الأخ مقما فى غير الديار 
العمانية ترجو الافادة عمن يرمها منهما 

الهواب 

الجد له وحده . انه حيث مانت العمة 
المذكورة عن ابنى اخيها الشقيق_ وعن بنات 
اخيها الشقيق فلاميرات اينات لانين من ذو 
الارحامالمؤخر ينعن اصحاب الفروض والعصية . 
ومن حيث ان احد الابنين الم كورين مسيجى 
ومتوطر: بالممفكة الاتجليزية والعسة المتوفاة 
المفذكورة مسيحية وماتت وهى متوطنة ببلاد 
الاسلام فتكون دارتما مختلفتين حقيقة وحكا 
وذلك مانم من الميراث . واما الابن الأأخير 
غي ثكان مقهافى غير الديار العمانية ولكنه 
يرل 35 لإرولة العمّانية كا ان العمة الموفاة 
كانت متوطنة بالديار الاسلامية وتابعة للرولة 
السمانية الى وفاتها تكن دارعما متحدتين حكا 
وهذا لامع من الميراث . و بناء على ذلك يكون 
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اقفدل 


ميراث العمة اذ كورة جيمه لهذا الابن الاخير | قبل تنم الزوجة من مطالية الناظر او ان هذا 


دون الاول م 
ممى الديار المصرية 
مد نحت 
ضايي 
راجم الحم الصادر من حكة مصر 
الاتدائية الشرعية بتاريج 5 مارو سنة9ة 
المنقور ق ا مله 


ا ان 


رن 
فتوى شرعي” 
صادرة من فضيلة المفى 
بتار ١‏ اكتوير ستة ١9170‏ 


وقهف . شرط متع دائن الستحق ٠‏ بن مطالية 
الأكلر ٠‏ يطلان - 


القاعرة الشسرعيٌ 
الشرط الذى يشترطه الواقف هنع دائن 
المستحق من حق مطالبة الناظر بآن يدفع له 
دينه من استحقاق أحد المستحقين غير معتبر 

شرعا لالفته للشرع 


السال 
سل فى واقف شرط فى كتاب وقفه( انه 


اذا كان احد المستحقين مديونا فليى للدائن 
ولا لغبره هه ق مطالية الناظر بشىء من 


استحقاقه المذكور ) ومن المستحقين الآن 


الشرط لا يسرى علها نظراً لآن مطاوءها عو 


نفقة شرعية ٠‏ 


البواب 

ان شرط الواقف ال مذكور غير معتير 
شرعًا لخالفته لاشرع ‏ لان للدائن .طالبة المدين 
بالدين الذى عليه . وحينئذ فازوجة المستحقالمدين 
مطالبة الناظر يفرض التتقة المذّكورة من 
استحقاقه فى الوقف الم كور والله اع ( 

٠‏ مق الديار المصرية 
عمد مخيت 


١ 
فتوى سمرعي‎ 
صادرة من فضيلة المفتى‎ 
197٠١ تاريخ 4 سبتمير سنة‎ 
وقف . شجر . تخيل . عدم النص . وقف بالتبعية‎ 
القاعرة السَرعمّ‎ 
الشجر والتخيل القلم فى الارض وقت‎ 
وقفها يدخل تيع لوقف الارض ولو لم ينص‎ 
الواقف عليهما فى كتاب وقفه‎ 
السال‎ 
سكل فى وجل وقف جميع أرضه التى كانت‎ 
مملوكة له قبل الوقف عبارة عن مقدار معين من‎ 
الاطيان وحددها بكتاب الوقف وهذه الارض‎ 
لموقوفة عليه غراس من تخيل واتجار. ولكن الواقف‎ 


شخص حي عليه بفرض ظفقة شرعية إزوجته . | لم يذكر شيف من النخيل المغروس فى كتاب 


عد 


وققه مم العل يأن الغراس المذكور قدم وموجود 
الى الآن على الارض الموقوفة وداخل فى 
حدودها الاربعة . قبل والالة هذه يكون 
الغراس المذّكور من التخيل والاتجار الموجودة 


قبل الوقف تابعة لاوقف ويستغل رعها تيم 


لغلة الوقف ام لا يكورن. تابما لاوقف ويقسم 
ر معهعلل مستّحقيه بصفته ملكاموروثاعن الواقف 8 


اننا 
الحمكةالعليا الشرعية 
حك تاريخ © ايرريل سنة ١4388‏ 
ميعاد . ايام الاضطرابات . ايقاف 


للواعيد . امتدادها 
الشاعرة الشرعي 

ايام الاضطرابات التى حصل تشويش فيبا 
واضطرت الحكة الىتغليق ابوابها تعد منقبيل 
ايام الجمع والاعياد والمواسم التى لا تعد ءن ايام 
الواعيد اذا وقم 0 فى آخر الميعاد . 
فالاستئناف المرفوع فى اليوم الاول من بعدها 
يعتير صحيحاً 

اللىكة :-- 

ه حيث أن ميماد الاستئتاف فى هذه 


استكناقف . 


عمل اللحاماء 


المبوا اب 
حيت كان الخال كا ذكر بهذا السؤال 
فان الشجر والنخيل الذى كان موجوداً فى 
الأرض وقت وقنها يدخل تبم) لوقف الارض 
ولو لم ينص الواقف عليها فى كتاب وققه والله 
اعلم <( 
ْ مقت الديار المصرية 


مد بيت 


القضية ينتهى فى «اديسمير سنة 19171 - وق 
يوم 56 منه حضر المستأفق لتقدم الاستئئاف 
امام المحمكة العليا قر يكن لغاق المحكة فيه 
وق اليومين بعده لما حصل هن النشويش فما 
وقد بعث فيهالمستأن ف تلغراقا للمحكة ولاحقانية 
ليطلب تصر يقه لثلا سقط استئناقه 

« وحيث ان هذه الايام تعتير من قبيل 
ايام الجم والاعياد التى نصت المادة لاه على 
استبعادها اذا وقم يوم منها فى آآخر الميعاد . 
وقياس) عليه ينتقل آخخر الميعاد الى 9؟ ديسمير 
سنة 1991 وحيلئكد بعتير امر الاستثتاف الذى 
قدم منهفى يوم 8؟ ديسمير المذ كور هو فى 
الميماد .هذا فضلاعن ان امستانفقق يوم اقد 


محلة الحاماء 


١70 


أتى ما فى وسعه وعمل الواجب عليه والمانع انما 
حاء مزع ق المكة الذى ّ سين موعذه » 
(الكتاف متصور أودى الاترق وحهضر عنه 


حفرة مد ابي شادى بك ١‏ لماي ضد الشيخ جمد سامان 
قدرة وسشرعنه حشرة الشيخ عمد خيرت شرافى المحلى 


نمرة ه” ستة ١‏ -8؟ . دائرة حقرات اصحاب 


الفضمئة الشيخ حسن النا والشيخ معاطق سلطان 
والشيخ جمد عيفد الرحمن عبد امدق والشيخ -5 
المطار والشيخ عبد الله حاد الحق ) 


/1 
الحمكة العليا الشرعية 


حي تاريخه م٠‏ ابريل سستة +1909 


وقف . ناظى . عزل ‏ ناظر موقت قاذ مؤؤقت 
القاعرة الشرعد 


١‏ - للفحكة فى حالة الحكم بعزل ناظدر 
وقف ان تعين ناظراً مؤقنًا يدير اعمال الوق الى 
ان يفصل فى الخصومة نمائيا 

١‏ - فى حالة الحم بعزل ناظر الوقف يجوز 
شمول الحم بتعيين الناظر اموق تبالتغاذ العجل 


المحكة : 
« حيث ان الج المستأنف قالموضوع 
وهو صحيح لصحة أسيايه 


«وحيث ان تميين الناظر المؤقت هو حق 
للمحكة مَلكه بالمادة 
الا سنة 191١‏ وتنتعى مأمورية ذللك التاظر 
امؤقت بالفصل نهائيا فى القضية كا هو صريح 
تعيينه - لذلك - قررنا فر 


6 من القاون غرة 


وحضرات 


الاعضاء المثشار المهم قيول الاستثناف شكلا 


وفى الموضوع بصحة الحم الستأنف ورفض 
الاستئناف واعلن الوكلان الماضران بذلك » 
) استكتاف ابراهيم بك قريد لماي ذه اعد يك | 
فرهد بمحرة 51١‏ ستة اا حضرات 
اصحاب القضيلة التيخ سن البنا والشيخ مصطق 
ن سلطان والتيخ ميد عبد الرحن عد الخلاوى والشيخ 
أهد العطار والشيخ محمد مصطقى المراغى ) 


زف 
الحكة العليا الشرعية 
تار يمه ه ابر يل سستة 191 

. تقسير شرط الواقف . الحصة التاضعة 
الموتوذة على الققراء ‏ اموال اميرية . اصلاحات . 
القاعرة الشرعيٌ 

وقف واقف اطيانًا وتخيلاً . ثم شرط ان 
حصة شائعة فيها تكون وقمًا على المضيغةالكائنة 
بالمئزل ملك ابنه وسماه ‏ على أن يصرف ريع ذلك 
على الققراء والمسآ كين الواردين والمترددءن من يمد 
سداد أموالالميرى والاصلاحاتاللازمة ذلك 
مل حفر و يناء عيون سواق واعمال ادوات لا 
وجميع ما يكون فيه اصلاح تلك الاطيان 

والتخيل .حصل خلاف فى تفيركلام الواقف . 

أراد الناظران يحمل الحصة الموقوقة على المضيفة 

يجميع الاموال الاميرية المر بوطة على جميع اطيان 
الوقف و جميم الاصلاحات التى تَأَزم لجيع اطيان 
الوقف. فحكة مصر المليا الشرعية قضت بأن 
الواقف اراد جمل الجزء الموقوف على الققراء 
والسا كين الواردين والمترددين على المضيغة 
خاصاً بهم بعد سداد ما على هذا الجن من 
الأموال الأميرية وما قد يحتاج اليه هن الاصلاح 


وقف 


اف 


المحكة: ‏ 
« حيث ان الحكم المستأقف ف الموضوع 
وهو غير صحيح لان المطلم على كتاب الوقف 
لا يمكن ان يهم ان الواقف يريد دقم الاموال 
الاميرية على جميع الاطيان الموقوقه وكذا ما 
محتاج اليه من الاصلاح من اللبزء الموقوف على 
الْضيفة خاصة بل الذى عطي هكلامه فى "كتاب 
وقفه انه اذا اراد جعل الجزء الموقوف على 
التقراء والمساكين الواردين وال مترددين على 


المضيعه خاصا بهم بعد سداد ما على هذا الجزء' 


من الاءوال الاميرية وم قد يمجتاج اليه ٠ن‏ 
الاصلاح : 

( استثناف معالىي وزير الاوقاف د قكرى 
محمود خاقف ألل عمرة 45 ستة ع7 سداسمعر. 
دائرة حضرات اصحاب القضيلة الشيخ حسن اليا 
والشيخ «صطفى سلطان والتيخ #مد عبد اأرخن عيد 
الحلاوى والشيخ امد المطار والشيخ ميد مصطق 
المراغى ) 


مزق 
الحكة العليا الشرعية 
حم تاريخه 1 اكتوبر سنة 5159 
وقف قسمة . طيقات المستحقن . فقض القسامة 
القاعرة المرعرّ 

اذا رتب الواقف وقفه طبقات ثم اقتسم 
اهل الطبقة الوقق فآن القسمة تتقض عند 
اتقراض آخر مستحق من الطبقة وتنشأ قسمة 
جديدة على اهل الطيقة التى تليها احياء وامواتا 
فا اصاب الاحياء اخذوه وما اصاب كل ميت 


ش محلهة الحاماء 


المحكمة : 

«حيث تبين من الاطلاع على كتاب 
الوقف ان الواقف رتب وققه طبعات وشرط ان 
منمات عن ولد او ولد ولد قتصبيه لولده او ولد 
ولذه الى آخره واركف هن مات عقيما قتصيبه 
لا خوته واخواته الى آخره فان لم يكن له اخوة 
ولااخوات قلا قرب الطبقات للاتوقى من اهل 
الوقف 

« وحيث ان الشر طالشاراليه يجب شرعا 
العمل يه وعليه فانه عند اتقراض كل طبقة 
عوت آخرها تنقض القسمة ويقسم الوقف على 
الطبقه التى تلها احياء وامواتا قااصاب 
الاخاء إخدوهء: وما انان الأمواث ياخنله 
فروءهم ان كان طم فروع وان كانوا عتاء 
يعطى نصييهم لاخومهم او اخواتهم ان كان 
للم اخوة او اخوات والا فلأقرب الطبقات 
لمتوى وذلك محقيقا للخمل بالشرط فى كل 
الاحوال . 

« وحيث مما ذ كر يقبين ان تغسير حكة 
اول درجه للشرط بما فسرته به قيه قصور 
وجب عملا بشرط الوائض ان هسر على" 
الوجة الآتى » 

( استشاف معالى وزير الاوقاف وحضر عته 

قضيلة الشتيخ احد سين مندوب ترعى الوؤارة 
خد اهد افتدى الحلاق التاجر وآخي وحضر 
عن الاول قضيلة الاستاذ حمد خيرت يك رافى مرة 
عو ستة 191١‏ دائرة حضرة صاحب القصيلة 
الخ حن البنا وحضرات اصحاب الفضيلة الشيخ 
مصطقى سلطان والشيح تحمد عبد ارهن عيد المحلاوى 
والشيخ احد المطار والشبخ حمد مصطفى المراغى ) 


مجلة المحاماء 


يفنا 


م١‏ 
محكة الإ قازيق الابتدائية الشرعية 
تاريحه ؛ ايريل سنة 1١955‏ 
شطب القضية . حكم القضية . 


التاعرة الشرعمّ 

ان المنصوص عليه قانونا أ القضية 
المشطوبة من محكة تعتير يد 

المحمكة : - 


د حيث ان الخصوم تصادقوا على أن 
هذه القضية هى بعينها التى كانت مر فوعة 
كه عفن وقطلدت يجلسة ؟١‏ فبراير سنة 
19 

« وحيث ان المنصوص عليه فانونا ان 
القضية الشطو بة من محكة تمتير قامة . » 

( قضية الست بهيه هاتم عبد الخالق ضد سيد على 
هروى واخرين ) 


1.١ 
المحمكمة العلا الشرعية‎ 
19138“ نوشير ستة‎ ١6 تاريحه‎ 
ارث اختلاقالدارين . معتاه شرعا .احتلاق الحنسية‎ 
الشاعرة الشر عي‎ 
ذهب قتباء الحنفية الى ان اختلاق الدار‎ 
مانع من الارث سواء أ كان حيتي وحكميا أم‎ 
حكميا قط . ولذلك جملوا الذمى والستأمن‎ 
فى دار الاسلام عملت الدار لان الاول من‎ 
اعل دار الاسلام واثانى من اهل الدار‎ 


التى يتبعها حكما . ويينوا سبب المنع من الارث 
بون مختلقى الدار هو عدم التتاصر والولاية 
بدهما والارث ينيتى عليها . وقد قرروا ان 
الذنى نمض عبده بالخروج من دار الاسلام 
واللحاق بذار اخرى وانه لا يكن من اللحاق 
ولكن يصح ان يؤْذن له بالذهاب لغرض من 
الاغراض اذا امت عودته.وانه لا ذعص عبده 
بالقول صراحة او دلالة . وقرروا أت بلاد 
الاسلام كلها دار واحدة مهما تنوعت حكوماتها 
واختلق حكامبا . وان غيرها من البلاد يختاف 
باختلاف الا 1 والمتعة . و بلاد الاسلام كلها 
متلفة مع غيرها دون فيد ولاشرط 

ويترتب على ذلك انه اذا كان فى دار 
الاسلام ذميان بتى احدهما على عهده ولحق 
التانى ببلر غير اسلاى أو خرج من تبعيته 
لدار الاسلام ودخل فى تبعية اخرى لا يكون 
احدهما وارثا مر: الاخر لا ختلاف الدار 
حكما باللحاق أو بالتبعية لا تمدام التناصر 
والولابة بنهما فى المالتين . 

المحكة :- 

« من حيث ان الاستثتاف قدم فى اميعاد 
فيكون مقبولا شكلا 
« ومن حيث ان الحم الستأنف حم فى 

الموضوع 

« ومن حيث أن قتهاء الحتفية ذهبوا الى 
ان اختلاف الذار مانم من الارث سواءا كان 


174 


مجه الحاماه 


-قيقيا وحكيا ام حكيا فقط . ولذلك جعلوا | فى القطر المصرى وكان وقت وفاته تابما 
الذمى والمستامن فى دار الاسلام مختلنى الدار. | للحكومة المصرية - وائما الخلاق فى ان 


لان الاول من اهل دار الاسلام والثالى من 
اهل الدار التى يتبعها حكا . ويبتوا سيب المع 
من الارث بين عمتلن الدار هو عدم التتاصر 
والولاية بدْهما والارث يبتى عليها . وقد قرروا 
ان الى ينقض عهده بالخروج من دار 
الاسلام واللحاق بدار اخرى وانه لايمكن 
من اللحاق ولكن يصح ان بودن له بالذعاب 
لغرض من الاغراض اذا امنتتعودته . وانه لا 
ينقض عبده بالقول صراحة او دلالة . وقرروا 
ان بلاد الاسلام كابا دار واحدة مهما تنوعت 
حكوماتها واختافت حكامها وان غيرها من 
البلاد يختلف باختلاف الام والمئعة . وبلاد 
الاسلام كبا مختاقه مع غيرها دون قيد 
ولاشرط . 

« ومن حيث انه يترتب على ذلك انه اذا 
كان ق دار الاسلام ذميان بقى احدسما 
على عبده ولحق اثانى ببلد غيرا سلاتى أو 
خرج من تبعيته لدار الاسلام ودخل فى 
تبعيه اخرى لا يكون احدهما وارما من الآخر 
لاختلاف الدار حكما باللحاق او بالتبعية 
لانمدام التناصر والولاية بنهما فى المالتين ‏ 

«ومن حيث ان الخلاف فى هذه القضية 
تحصر ف أن المستأنف عليه هل قام به مانع 
من الارث وهو اختلاف الدار اولا . 

والخصوم متغقون على أن التوقى والمستأف 


المستأف عليه هل يقى ذميا الى ان مات المتوق 
او خرج من عمد الذمة بالاحاق بدار اليونان 
وتبعيته طا فالمستانف بذعم انتقاض عقد الذمة 
والمستانف عليه يدعى يقاءه 

« ومن حيث ان المستأنف استدل بادلة 
كثيرة ترجم الى ثلاثة امور ( الامر الاول ) 
كتاب وزارة الخارجية للصرية الى وكلة 
اليونان السياسية الذى اشتمل على ان المكومة 
المصرية امرت الحبات الختصة باعتياره رعية 
يونانية بعد اطلاعبأ على الاوارق الخاصة به 
( الامر الثانى ) غلبوره بَظهر التابم للحكومة 
اليونانية حيث كان يدفم الضريبة المقررة على 
الرعايا اليوناييين المقيمين فى مصر وكان ياخذ 
جواز سفره من قنصلية اليونان وقد اودع 
وصايام فيها وقد داقر فى اشبهاد صادر من 
محكمة |الاسكندرية يانه يوتاتى ( الامر الثالث ) 
الحم النهائى الصادر من الحكمة الختلطة 
الثتمل على القصل فى امر تبعيته وعلى انه 
يوناتى . فلننظر قى هذه الادلة لنعرف قيمتها 
وفرقوعة الحم فى هذه المادثة . بتاريخ 
9 ابريل ستة 1914 كتب الخواجة قره 
بدت ملكونيان الى قتصل جنرال دولة اليونان 
كتابا قال فيه انه تجنس بالجنسية اليونانية 
مقتضى شبادة ٠ن‏ هرهربوليس وشبادة من 
قنصلية اليونان وانه خرج من الجنسية العمانية 


عليه ولدا فى بلاد عثّانية واقامابها ومات المتوق | وطلب اعتياره يونانيا وقد كتبت الوكالة اليوتانية 
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الساسية الى وزارة الخارجية المصرية تطلب 
ذلك ايض وارسلت ا الاوراق الخاصة به 
قلت الخارجية المعسرية رأى الوكلة اليونانية 
وارسلت اليها بتار يخ 76 أوشير ستة 19514 
كتابا قالت فيه انها طليت من رجال الحكومة 
المصرية اعتباره يونانيا . ظل الخواجة قره بيت 
معتبرا من اليوثان الىستة 1971 حيث عدلت 
الخارجية المصرية عن رأيها الاول وقالت انه 
من رعية المكومة المصرية وانها اخطأت 
وقت ات اعتيرته يوني لاتها لم تكن 
درست جميع الاوراق الخاصة به وان قم 
قضايا الحكومة يرى معبها انه لم يخرج من 
الرعوية . عدلت المكومة الصرية عن رأبها 
وبنيت الحكومة اليونانية متمسكة به لم نحد عنه 
الا تى هذا العام حيث صدرت ورقة من القام 
باعمال وكالة اليونان السياسية بتاريخ 7 اسبتمير 
سنة 195 اشمتملت على ان الحكومة اليونانية 
قبلت وجبة نظر الحكومة المصرية فيا يتعلق 
بقبعية الخواجا قره يت ملكونيان وصدرت 
شهادة من الوكالة السياسية اليونانية يتاريخ ١١‏ 
بوليه سنة 488 تضمن انه كان مسجلاقي سجل 
قنصلة اليونان بغير حق وقد شطب اسمه 
وانها قبلت رأى الحكوءة المصرية بعد محقةها 
منه . من هذا يمل أنه وجدت اوراق رعية من 
وزارة الخارجية المصرية ومن الوكلة اليونانية 
ينقض بعضها بعضا . وتحن مع اننا ثرى وجوب 
الاخد نا تم الانفاق عليه بين الجهات السياسية 


المختصة لا تريد ان تقيد اتفسنا به دون ارتف 


يقوم البرهان على صحته “كان الخواجا قره بيت 
ملكونيان عمايً) ومن رعايا الحكومة المصرية 
ثم بداله ان يخرج من الجنسية العمانيه صل 
على ارادة شاهانية سنة +141 تجيز له التجنس 
بالجنسية الفساوية وكتب على ظاهرها ان ذلك 
مشروط بعدم عودته الى البلاد العمانية واته اذا 
عاد اليها يصير عمّانيً) . والمكتوب على ظاهر 
الارادة الم كورة لم يكن امراً اصدره موظف 
ادارى لا علك اصداره وائًا هو مينى على قرار 
من مجلس وزراء الدولة صدر بصفه عامة يسرى 
على كل من يريد الخروج من الجنسية العمانيه . 
م يكن الخواجه قره بدت قبل لك الارادة 
خارجا عن الجنسية العمانية - ولا يستطيع احد 
ان بدعى ذلك فيذه الارادة عى اول خطوة 
صحيحة خطاها لأوصول الى غرضه غير انه يعد 
تلك الخطوة لم يتبع حكبا الصحيح فعى اجازت ' 
له جنسية قساوية لا يونانية وشرطت ان لا 
يعود الى يلاد عمانية وهو قد سعى لنسية 
يونانية . وفي الوقت الذى كان يطلب فيه ان 
يكون يونانيا كان فى مصر وهى بلاد عمانية اذ 
ذاك فقد أخل مجميع الشروط لهذا كان ءن 
المق اعتراف الخمارجية المصرية بأنها اخطأت 
وقت اعتباره بوناني] وكان من الحق رجوع 
الحكومة اليونانية الى رأى المكومة المصرية . 
لأن وزارة الخارجية اللصرية ' تكن تيد 
التعرف فى هذه المأله الا طيمًا للقواعد العمانية 
وماكانت ترهد ان تفصل فنها غاضة النظر عن 
الارادة الشاهلنية حتى يقال انها كانت تيل فى 


ل 


عملة الحلماء 


كثير من الاوقات الى عدم التتفيذ يقوانين | قضية بتعيين حارس ضاق لشركة المتوقى فوجد 


الدولة العمانه . 

« وحيث انه ظبر مما سبق ان الخواجا 
قره بيت ملكوتيان تابع الحكومة المصرية فى 
الواقم لغاية هذا التاريخ . ومن المعلوم امت 
الشخص لا علك الظهور يتبعيته لدولة اخرى 
غير دولته ولا يملك الا قرار يخروجه من رعو به 
دولته واذا فمل شيا من ذلك يمد فعله لغواً 
شرعا وقانونًا فيكون اقراره بأنه بونائى وظهوره 
يمظهر التابع لايونان غير ميد شيا فى خروجه 
من الرعوية المصرية 

« ومن حيث انه يجب البحث فى 
المحكة الختلطة الذى يظبر فى اول الامر انه 
دليل قوى لأنها مختصة بالفصل فى امر الرعوية 
تيم اذا عرض طا ما تعتضى الفصل فيها وقد 
أصدرت حكا فى 7 نونيه سنة +197 ياعتبار 
الستأنف عليه بوتانيا . فبو حكم صادر من جبة 
مختصة جب احترامه والعمل به . ولكتا لا 
تريد ان نتعرض الى هله التقطة وهى أنه : 
هل يجب على هذه الحمكة اعتبار حكم الحكة 
المختلطة وعدم التعرض لللصل فى امر الرعوية 
مرة اخرى اولا يجب ذلك ويحق لا ان تتعرض 
لما لاننا فى غنى عنهأكا سيأقى : 

من الوقائع السايقة انه حصل ثزاع بين 

الحكومة المصرية والحكومة اليونانية فى امر 
رعوية المستأنف عليه وانهما لم يتوصلا الى 
الاتفاق عليه الا فى هذا العام.وقى مدة الخلاف 
بين الحكومتين عرضت على الحمكة الختلطة 


النزاع فى الجنسية ققررت بتاريخ ١؟‏ دسمير 
ستة 1981 ارجاء الفصل فى القضية وانتظار 
ميتم عليه الاماق بين السلطات السياسية 
وحكت بوجود نزاع سياسى ولما لم يحصل 
الاتفاق اضطرت الى النظر فى مسألة الجنسية 
للفصل ف الموضوع وقد دونت فى اسياب حكبا 
انه ليس للمحاك الختلطة فى حالة وجود نزاع 
سياسى فى الجنسية ان ترى رأيها فمها الا فى 
حالة ما اذا تتوصل السلطات السياسية الى 
الاتفاق وهذه الحمكة توافق ال#كة المتاطة على 
اسيابها وترى ارت الختص بالفصل فى مسألة 
الجنسية عند وجود نزاع فيها هو السلطات 
السياسية وقد اتفقت هله السلطات قيل ان 
يصدر حك من هذه امحسكة فصار من الواجب 
ان يعتبر ما تم الاتفاق عليه ونظراً لتغيير الخالة 
تغييراً تام لم بق لح الحكمة الختلطه أثر فى 
هذا الموضوع وقد ثرتي علية اثره الذى يجب 
ان قتصر عليه وهو الفصل فى النزاع الذى 
كان مطروحًا امام المحكمة المختلطة بشأن تعيين 
الخارس ٠‏ 

« ومن حيث ان المستأنف عليه هو 
الوارث مالم يتم الدليل على وجود المانم. من 
الارث والمستافف ممم دليلا على ذلك فلم 
يستطم اثبات انه ترك هذه البلاد الي البلاد 
اليونانية وتوطن فيها وم يستطع اثبات انه خرج 
من الجنسية الممّانية والرعوية المصرية وانه 
حصل يح على جنسية أخرى.وقد اقام المستأفف 


عحلة المحامام 


امال 


عليه الدليل على انه من رعية الحكومة المصررية 
هومن حيثث أنه والالة هذه يكون 
الم المستأنف ميم للاسباب التى اخقنا با 


لا للاسباب التى بنى عليها » 

( استكتاف الحواحه ارطاكي ملكوئان ضد 
المواحه قره بيت ملكونان مهمرة “187 ستة ١9011‏ 
"م0١‏ .دائر ةرات اصحاب القضيلة الشيخ 
حسنالينا والشبيخ تمد عبد الرحمن عيد الحلاوى والشيخ 
عبد الرعن حسن ) 


تعليى, 

راجع بهذا المعنى ايضا النتوى الصادرة 
من حضّرة صاحب الفضيلة الشيخ جمد مخيت 
مف الديار الصرية ساب ومنشورة فى هذا 
العدد ص 1ل عرة “م١‏ 

وبتابلة هذا الحك على الح الابتدانى 
المنشور فى العدد الاول « اكتوبر » ص وه . 
تجد ان الحكمة العليا قد خالفت محكمة مصر 
الشرعية فى مذهها واعتبرت اختلاف الدارين 
يتحقق باختلاف الجفسيةبالنسية المغير المسلمين. 


الطليةم ١‏ - ددس جم 
2م 
228 - 


١ 
محكة الاستئناف المختلطة‎ 
1917 ابريل سمتة‎ 5١ تاريخه‎ 


بطلاق الرافعة . حق من . الطعن لدو ير . 
ايقاف مبة الثلاث ستوات . 


القاعرة القائوتئ 
١‏ نمحسي نص المادة 844 من قانون 
المراقمات الختلط يجوز لكل من الاخصام 
( لا المدعى عليه وحده ) ارنف يطلب الحم 
ببطلان المراقعة اذا استمر اتقطاع المراقمة أو 
اكافها لمدة ثلاث ستوات 
بناء عليه يجوز للمدعى فى دعوى الغزو ير 


الفرعية التى تمت مدة اتقطاع الرافمة قبا ان 


يطلب بطلان المراقعة فى دعوى الغزو ير الفرعية 
وفى دعوى الموضوع الاصلية مما 

٠‏ - الطعن بالتزوير يوقف جردان مدة 
الثلاث ستوات التى تتقطع مها المراقعة بالنسية 
للرعوى الاصلية .و بق هذا الاهاف ما دامت 
دعوى النزوير معلقة وحائلة دون نظر الموضوع 
ولا تبتدىء مدة الثلاث سنوات بالفسبة للدعوى 
الاصلية الا من اليوم الذى ب فيه بطلان 
المرافعة فى دعوى التزوير 1 

المحكة : - 

ه حيث ان من يذهب الى ان المدى 
عليه هو الذى يلك وحده حق طلب الحم 
بيطلان المرافعة فى الأدعوى المرفوعة عليه من 


الذكل 


محل الحاماه 


خصمه اا يرئكن على نص المادة أ سسرل 
قاتون المرافعات الغرف_اوى الذى ينص عل ان 
مصاريف ورسوم الدعوى المحكوم يطلاات 
المرافمة فها يجب ان تكون عل المدعى الاصلى 
وهذا التص معمول به فى قرسا ولا بوجد نص 
سواه بركن عليه للتدليل على ان المدجى عليه 
هوالذى علك وحده حقطاب يطلان المراقعة . 
اما فى مصر فواضم القانون الختاط ليس ققط 
لم يضم فى القاتون مادة مثل المادة « 14١1‏ » 
ولكته نص صراحة فى المادة « 64+ » على 
ان يطلان المرافعة يجوز « لكل من الاخصام» 
فيستفاد من هذا على أن الشارع المصرى آثر 
الأخدذ يمذهب القاتون الأيطالى فى المادة 
« ٠ع‏ » منه وهوالمأهب الذى يجيز لكل 
من الاخصام ان يطلب بطلان المرافعة لاستمرار 
اتقطاعبا أو اهافا المدة المقررة فى التانون 
لسقوطها » 

أستئناف الشيخ يمد سميد باعا ذد الشيخ عبد 
الجبد احد باثا . رئاسة المقتار قو ) 


اوذال 
محكة الاستئناف الختلطة 
تارنحه ؟ ماو منة +159 
وبع قفحه . مخالقة احكامع العقد . اختصاص قاخني 
الامور التمجلة . وقوع القسح حما . 
القاعرة القائوتْ 

اذا شرط فى عقد بيع ان المقد ينفسخ 
بعدم دقم الاقساط فى مواععدها او بمخالقة 
اللشترى لأحد احكام العقد وان لبائع الحق 


ف استعادة الاعيان المبيعة الى حوز نه بدعوى 
مستعجل ة كان الشرط صحيحا معتيراً . فى هذه 
الخالة يمختص تامى الامور المستمحلة بنظر 
الذدعوى والحم فبها بصغة مستعجلة 

؟ - اذا نص ق العقد بنص صريم عللى 
اتفساخ العقد لعدم دفم المشترى المن قلا يازم 
البائع بآن يرفم أمره الى القضاء للحصول على 
الحم بالفسخ ل ينفسيخ البيع من تلقاء نقسه 
وقوة الشرط الوارد فى العقد عحرد الخالقة 
أو بمجرد عدم الوقاء . وفى هفه المالة عتبر 
البيمكآن ل يحص لكا يمتير الشارى كأنه | يشتر 


مصطق المرقة . رئاس المستشار كاءباس ) 


١5 
محكة الاستئتاف الختاطة‎ 
191888 حك تاريخه م مايو سنة‎ 
زوحة . اتأثات متزلية . زوحة مسلمة‎ 
الشاعرة القانوتي‎ 
ليس لازوجة الللة ان محتج بأحكام‎ 
المادة 112 من كتاب الاحكام الشرعية فى‎ 
الاحوال الشخصية للادعاء مملكيّها للأثانات‎ 
والمفروشات الوجودة بمنزل الزوجية الا اذا‎ 
. اثبتت انها فى وقت الزواج احضرت معبا جهازها‎ 
وان منه مفروشات ومتقولات انث بها سكن‎ 
ْ الزوجين‎ 


7 الهاماه 


تخيلا 


ا ممكة : - 

« حيث ان محكة اول درجة حكت 
برفض دعوى الاستحقاق المرفوعة من عزيزه 
هام لعدم دعبا اى دليل يؤيد ويشتوى 
القرينة الستغادة من الشر سة الغراء التى من 
مقتضاها ان مفروشات منزل الزوجية ملك 
للزوجة بناء على انه جهارها 

« وحيث ان عزيزه هانم لايمكنها ان 
ترككن على النص الوارد فى المادة « 111 » من 
كتاب الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية 
الذى ينص عل ان المهاز ملك المرآة وحدها 
ولاق لازوج فى شىء منه الابم الا اذا 
أثبتت بالفعل انها فى وقت زواحبا قد احضرت 
معها جبازاً من ضمنه «فروشات وأثاثات للمغزل 

« وحيث ان العرف ىق مصر جرى 
حقيقة على انه عند زواج للسلمين يجهز الأب 
ابنته ويضمن الباز المفروشات والتقولات 
اللازمة لتأئيث مخزل الزوجية الا ان هذا 
العرف وحده لايمكن ان ,نهض دليلا بذاته على 
ملكية الزوجة ليع منقولات المنزل 

« وحيث ان الحرد الذى قدمته الزوجة 
ليس عليه تاريًا ثابثًا يشبد بصحته فترى 
الحكة ان تصرح ها بأن تثبت بالبينة يأن 
المقولات التي تطلب المي َأحقيتها كانت 
من ضمن الجباز الذى احضرته معهاعند زواجبا» 


( اسقثتاف عزيزة بهنت يمد عزت ضدعيد اسرائيل . 
رئاسة المستشار هانون ) 


علبي 
راجع هذا العنى ايض الحم الصادر 
تاريخ هدسمير سنة 989 المنشورق نشرة 
الاحكام المختاطة ص 77 . س 0" ) 


١6 
محكة الاستثتاق الختلطة‎ 
دصمير سنة ؟؟وا‎ ١١ تأريخه‎ 


قسمة . عقود واكام مظهرة لمقوى الورئة لا 
مقشعة لها . 5سجبلها. غير ضرووى . احتتجاج على الذير 


التاعرة الفَائُوئئ 

جرى قضاء محكمة الاستئتاف الختلطة 
على وتيرة واحدة داتما فى اعتار القسمة 
الحاصلة بين الورئة عن اعيان تركة والاحكام 
الصادرة فيها مظبرة لقوق الورثة لا منشئة لما 
ولا محتاج الى:تسجيلها تسجيلا تاما تكون حجة 
عل الغير وهذا مستفاد ايضا من وى نص 
المادة ه 787 » من القاتون المدبى 


0 استئناف كاراباتي صّد كعد ميدى السأوا واخرين. 
ركئامة المستشار هانسون) 


تعايى, 
حاء القنون غرة 18 لسنة ١97+‏ الخاص 
بتعديل نصوص القاثون المدنى للمحام الاهاية 
فيا يتعاق بالنسجيل عحمّا سجيل العقود 
والاحكام اللهائية اللقررة لقوق الملكية او 
الحقوق العينية العقارية عا فيها القسمة العقاريه 


( راجع قانون 76 يونيه سنة 95 ) 


00 يحلة الحاماه 


الحضور ليحضر بنفسه فى الجلسة ويناقش 
1١5‏ خصومه فَمَضى برفض ده هذا بناء على ان 
محكة الاستئناف الختاطة 0 0 
تأرمحه ه دسمير سئة 1975 لد : : 
اران البعدى بالطلا الحم حضورية وعلنية وليس من الضرورى اعلان 


التحقق . غير ضروري - الخصم بالمضورق !دم التحقيق مادا م الحم 

القاعرة القائر: سس صدر بالنسية اليه حضورعا وقاضا ضور 

صدر حك قَفى بوجوب حضور الخصوم الخصوم شخصيا امام المحكة . فاذا قصر ولم 

شخميا ف اله « حصر تصق القذى: | مرو وين حي رلانراق. سه حل ته 
بحضورمم شخصيا والمحكة عم وأستجوبهم اعلانه بيوم جلسة التحقيق 

واحالت الدعوى على جلسة المرافعة . طمن ( استكتاف اتريكو نعمان ضه ارتور يرج . رئاسة 


الخصم فى الحم وقال يأنه لم يعلن يبوم | للتخار هانسون ) 


1١8 ١ 7/‏ 
محكمة نعضص وابرام باريس 


محكمة نقض وابرام باريس المانية 
تاريمخه ٠؟‏ ونه ستة "197 ١‏ 


تاريحه 86 ابر يل ستة 1918 


زوحة . تقرية ءاسم الوب . ملطة الممكمة 
زوعية ريق ءاشو زوع يباه كيه مقاصة. وقوعها ‏ شروطها افلاس احد الدائتت 


التاعرة القائو: ََ ١‏ 
ّ القاعرةً العَادونيٌ 
أنه وان كانت الادة 1ع من القانون 2-2 
المدتى التى تبيح لقضاة أن محكموا باتغريق أثه محدب كم المادة ٠‏ 95 امن القانون 
بين الزوجين حرم على الزوجة بأن تنسمى بأسم المدنى الغرنساوى محصل المقاصة حما يدون 
زوجها فى المستقيل الا ان حك هذه المادة يخول | المتعاملين اذا كانكل منهما ا للآخر 
القضاة الحق فى تمدير ظروف الدعوى ليحكموا | وكانالدينانخاليينعنالنزاع ومستحق الطلب . 
محرمان الزوجة من النسمى بأسم زوجها . الم بأشهار افلاس احد الدائنين بمد 


محلة الحاماه ما 


تاريخ صيرورة الدينين خَاليين عن الأزاع زوجته الا أنه أذا ثبت ان اختيار الزوج قد 

ومستحق الطلب لا 8 من سقوط الديتين | حصل عن نية تعنت وتكاية بالزوجة كانت 

بطريق المقاصة بقدر الاقل من الديفين - | الزوجة فى حل من عدم الخضوع ارأى الزوج 

ْ ولاسما اذاكان السكن الذى اختاره الزوج لا 

١9‏ يليق عركر الزوجة فى الميأة الاجماعية وكان 

محكمة تقض وابرام باريس الدنية | لازوجة حق السكنى مع اخيها يجان فى دار 

حم تاريخه 5 يونيه سنة 198 ١‏ أعائلها وكان الزوجان سبق ان سكنا فيه وكانا 
مسؤوية الدين بميت . هلاك المين ‏ خطأ 2 مستقلين استقلالا تام فى معيشنهما 


التاهرة 3 ودئعة 9 مسؤولة لودع عله . امت ظ 


القاعرة القاتوئ 


, ١ذ١‏ 
أحكام المادة 1١+‏ من القاتون / . 
0-0 1 00000 0 محكمة تقض واءرام باريس المانية 
اذا ل يحصل هلاك العين سبي خطاه وعليه ساطة عسكربة - قوة قاهرة ‏ تعمرذات عر تأتونة ٠‏ 
اثنات القوة القاهرة الى يدعبا والمادة 155 | القاعرة القاوء 


تطبق هذا المبدأ ايضًا على امودع عنده ١‏ - اذا استولت السلطة العسكرية على 
ليس ف القاتون نص يلزم الأودخ 0 اشياء من شخ صكان هو مدينًا بها لآخر فأن 
حتى ولو كان «أجوراً ان يؤمن على الاشتا” | تيمر اللطة المسكرية يستير من قبيل القوة 


الأودعة فاذا هلكت العين فلا يمكن ان يعتير القاهرة التى تمجمل تنقيق تعبد المدين مستحيلا 


مسئولا عنها لعدم تاميتها . قنسقط عنه التعبدات التى كان النزم بها من 
قبل ولا يكون مازمًا بدفعأى تعو يض ١أ‏ 
ل ؟ - ولايمكن ان يحك بتعويض ما حتى 
محكمة نض وابرام بارس المانية 


لوكان استيلاء الساطة العسكرية قد حصل 


تأر يخه 7٠‏ بونيه سنة 1958 2 :ف 
' 1 بصفة غير قانونية ‏ لان تصرف الساطة العسكرية 


سكن الروية . حت الزوج في اختيار البلدة والازل ٠‏ 


ازع مسجمد من السلطة القومية النوطة بالدفاع عن 
القاعرة القأنوتد البلاد.وهذه السلطة لا يمكن لأأى فرد أن يقاومبا 


اذا صح أنه يحسي احكام المادتين موس | أويناقتها أو يعترض علبها. لان أوامر السلطة 
و عه ! من العانون المأتى الالماتى يحق للزوج العسكرية يجب ان تطاع وان تنفد فى الال 
ان يعين البارة والسكن الذى يمده لللسكبى مم | ولو كانت غير قانونية . 


كما 


١ 
محكة فض وابرام بار يس المدنية‎ 
06 مابو سنة‎ ١ حك تاريخه‎ 
. خبير . حلف يان . التتازل «منا عنه‎ 
القاعرة القادوت:‎ 
الخبراء من حلف الهين فلاقاضى ان ستنتج من‎ 
حصضور الخهم فى عماية الخبير برضاه واختياره‎ 
وبدون أى معارضة منه انه تنازل عن السك‎ 
بالبطلان من عدم حلاف العين وانه اعقىق الخبير‎ 
. من حلف الهين حمنا‎ 


1١0 
محكمة استئناف بأريس‎ 
١9؟ تارمخه " ماو سنة‎ 
. حقوق ارتفاق  تضم اراضى فضاء. شروط اليناء‎ 
القاعرة القاموتٌ‎ 
أرقن كشا سفة نا تار مد‎ +8 
طراز الفلا علمها قسمت قطما وبيعت قطعة‎ 
منها وشرط امالك فى جميع عمود البيع على جميع‎ 
المشتر بن عدم يم أو تأجير كل أو بعض‎ 
الآر اذى أو المبانى لاستعمال معامل أو مصانم‎ 
أو التنازل عنْها لاشخاص يحترفون يحرف مقلقة‎ 
لراحة السكان او اقامة مان او دكا كين‎ 
او أنشاء مصانع تنبعث مها روات كريبة فأن‎ 
اقامة بناء لاستهاله جراج .يمد عنالفة لشروط‎ 
واحكام المقد. ولا يمكن أن يعترض بأنه فى وقت‎ 


محل المحاماه 


تحر بر الممّد ما كانت عصانم الاثو.وبيلات 
معروقة ومنتشرة لأن هذا الاعتراض ليس 
وجب لأنه ينافى القكرة الاصلية فى أنشاء حى 
هادىء وراق يكون بميداً عن ضوضاء الدينة 
ويكون لاتقنا لسكن طبقة من الناس على شىء 
من الرقي والترف . 

؟- على أنه اذا نشأ عن الحم بأزالة 
ميانى مَخْرْن الاتوموبيلات ضرر وكان يكن 
ان يفتدى هذا الضرر يتحويل الابنية الى 
منزل لاسكن يطابق_ طرازه طراز المنازل 
الموجودة فى هذا المى جاز للمحكمة ان ترفض 
الحم بالمدم والازالة وتصرح يتحويل اليانى 


الى منزّل لاسكن . 


١ 
محكمة استئتاف بارس‎ 
19178 حكم تار يمه 19 ٠أرس سنة‎ 


حكم يلا اسياب . حكم مجلس عسكرى . قوة 
العىء المحكوم فيه . تمويش مدني . 


التاعرة القانوئي . 

الحم الذى يصدر بغير اسياب مثل 
الحم الذى يصدره مجلس عسكرى و يععفى 
فيه بيراءة شخص مهم بقتل آخر خطاو بغير 
تحرز لايكتسب قوة الثنيء المحكوم فيه 
ولايمنع ءن مقاضاة الشخص بالتمويض الابى 
بالنسية الى الخادثة تقسها باعتباره متسبيا فى القتل 
وقاعلا اصليا لافمل الذى نكأ عنه القتل يسبب 
عدم احتياطه أو اهماله أو عدم اتتباهه 


جحلة المحاماء 


يذل 


١‏ راجع المقالة المنشورة فى العدد الثامن 

( مابو سنة 558 ) من ععلتنا هنم فى « قوة 
٠‏ الاحكام الجنائية امام الحام المدنيه: » قم 
حضرة الاستاذ مرقس افتدى فهمى الحاتى . 
؟ ‏ القاعدة التى اتفق فيها العلل والعمل 

فى انه لايجوز لتقاخى المانى ان يعيد البحث 
والنظر فى المسائل التى قضى فيها القاضى الجنانى 
بصفة نهائية . الحسك الذى يصدر من القاضى 
الجنالى بالادانة يفصل عادة فى جميع اركان 
الجرعة وهو يقيد القاضى الماتى . اما احكام 
اليراءة قنيها نظر. انكان حك البراءة مبنيا 
على انتقاء العمد مثلا فأنه يجوز لتقامى المدنى 
ان يبحث ف المسؤولية المانية التاشئة عن القعل 
المادى من حيث ه وكأنه شبه جنحة لاعقاب 
علييا ولكن فاعلها مسؤول مدنيا بتمعويض 
الضرر الذى يلحق بالْحنى عليه . تدور ابحاث 
الباكين حول مسألة منع تناقض الاحكام 
الجنائية بالاحكام المدنية فأذا اتن التناقض 
جاز نظر الدعوى مدنيا بعد الك فيها جنائيا. 


هو١‏ 
محكة استئتاف بارس 
تار يخه 1١‏ اعريل سنة 1988 
اتماص الخاكم القر نساوية بالنسية الي الاحانب . 
طلب نققة . تظام عام ٠‏ 


القاعرة القائر: سس 
جميع القوانين التى يكون الغرض منها 


ا جهاءة الضعفاء واليؤساء ومساعدة المعوزين من 


النظام العام . فالقوانين المحلية يجب ان تطيق 
على الزوجين الاجنبيين اذا كانا مقيمين فى بلد 
من بلاد فرنسا فيا يختص بطلب تققة . بناء عليه 
تكون الام الفرنساو به مختصة ويجب تطبيق 
القانون الفرناوى اذا رفمت امرأة من رعايا 
دولة روسيا دعوى تفقة على زوحبا السابق 
الذى 35 بتطلقه من زوجِته وياستمرار حضانة 
الأم لابنها مته اذا كان الزوجان مقيمين فى 
بلاد فرنسا 

ويحجب الحم بذلك بصرف النظرعما 
اذا كان القانون الرومسى نجيز او لا نجيز لازوجة 
المطلقة أن تطالب زوجها السايق بالنعقة 


تعليى, 

المذهب الشائع الآن فى أوروبا .يؤيد 
هذه النظرية . جميع الاحكام التى يفأ عن 
الاخذ يها وتطبيةها خير للناس جب ان تفضل 
على غيرها وان يتوسع فى مبداً الاخذ يها . 
واحكام النققة من هذا القيل ستبرها علماء 
القاثون من النقظام الدولى . العام يمعنى أنه لو 
كانت قوانين البلاد القى فيها الزوجان تنص 
على الحر مان أو على التضبيق وكان قانون 
الاحوال الشخصية التابع له الزوجان ينص على 
الاعطاء أو على التسير فيؤخ1ف بالقانون 
الاجنبى دون غيره و يطبق .لان القائدة من 
تطبيقه أعم والخير أوسع واضمن ( راجع بهذا 


ل 


محلة الحاماه 


المعنى دللوز التمليقات الجديدة على القانون بدقم يمن اعلى من تمن العين التى يبيعها له 


المدنى وراجع الاحكام العديدة المندثورة فيه ) 

وقد 75 7 الحم السابق ان الزوجة 
الاجنبية المقيمة فى فرضا يؤذت لما ان 
ترقع امام الحم الفرنساوية دعوى النققة على 
زوجها الاجني القيم خارج قرنسا وعلى أم 
زوجبا الاجنبية المقيمة معها فى قرتسا ( راجم 
35 محكمة النقض والابرام المؤرخ 7 مارس 


ستة 19199 ) 


ك١‏ 
محكه جنح السين يباريس 
تارعمه /10 مابو سنة 1978 


نصب واحتيال .اركان الجريمة .استعمال طرق احتيالية 
لامباء المتترى بسظم رهم المين المييمة على غير المقيقة 


القأعرة القابو: م 
بعد مرتكبا جرعة النصب والاحتيال البائم 
الذى يستعين بالغير و يستعمل طرقًا احتيالية من 
شأنهاايهام المشترى ومله و بطر يق الغشوالتدليس 


بحيث لوعل المشترى بالحقيقة لما دفع امن الذى 
اشترى به 


تعلبى 

واقعة هذه الحادثة ان البائم كان باع 
محلا تجاريا وأومم المشترى ان دخل هذا امحل 
٠و"‏ فرنكا يوميا . وليؤيد زععه هذا استعان 
بأخرين ١‏ كدوا للمشترى صحة هذه الارقام 
كا انه كان يعمل متاورات فى الشمراء والبيع 
فيخرج بضاعة من محل تجارى و برسلبها باعتبار 
انها مبيمة ازبائن ويقيدها فى دفاتره ولكنه 
يرسلها الى متزله ثم .يسيدها الى محله باعتيار انها 
يضاعة جديدة للمحل بقعصد تضخم عمليات 
الأخذ والمطاء ليومم اللشترى بأن اعمال امحل 
فى رواج عظيم وأن الريح «ضمون . فاحكمة 
اعتيرت مجوع هذه الافال طرق احتيالية 
الغرض منها ايهام المشترى بوقائم الاأصل ل 
على رجاء ان ممحدث عندااشترى الامل يحصول 
ريح ومهى من عملية الشراء وحكمتعليه بالعقوبة 


سب حي ا 1 


محاة المحاماه 


احلل 


طبيعة الديون الناشقة عن المقامرة 


من الوجة القانونية الفرفسية 


قبل أن ندخل ى جوهر للوضوع 
نرى من المناسب - اف تفرق بين المقامرة 
معز - وبين المراهنة دم - وذلك نظراً 
لشدة التشابه بيْهما . 

فالمقامرة والمراهنة نشتركان فى انهما من 
من عقود الغرر 65دزهنهغلة-- والتراضى 
ماعدعدهدهدهه والتبادل كعموتندسوختلدمرة 
فاماكو:همامنعقود الغر أو العقود الاحمالية 
فهذا ظاهر - لان تحقق النتيجة فى أهما - 
يتوقف على حدوث أ غير عقق ج070 
وأما كو:هما من عقود التراضى فلن العقد 
قهما يم بمجرد حصول الايجاب والقبول - 
بدون حاجة الى اجراءات أأخرى؟ فى عقد 
المبة التى يشترط لصحتها أن محرد ى 
صورة عقد رععى 6و معطاسة عامه ل 
تريا ف كرد ادل عر 
فى البداية يتعه دكل طرف أذ يدقع للااخر 
مبلغأ من التقود او أى ثىء غير ذلك من 
المنقولات أو الاشياء الثابتة الداخلة فى دائرة 
التعامل عند تحقق الشرط للتفق عليه - أى 
ان الامر سستدىء وجود دائنين ومدينين . 
ولكته يرول فى النباية الى و جود دائن واحد 


هو الراجح امدمووع - ومدن واحد هو 
الخاسر غمدلمم. 

ووحه الخلاف هما هو أن الشرط 
الذى يجب محققه لكى برب المقامر اللعمب هو 
عمل يقوم به تفس المتعاقدين 

وعتاعقم مع1 عدم ععأمونعه 3 أند1 مسد 
يما ريح الرهاث يتوقف على التثبت من أعر 
حقيقة حصلت فى ال ماضى يكدها أحد 
الطرفين ويتكرها عليه الطرف الآخر . وق 
هذه الحالة فقط يموز أن تكون تلك الحقيقة 
فعلا صدر من أحد المتماقدين أما اذة. 
كان الامر المتراهن عليه لم يحصل بعد واتما 
ينتظر حصوله بعد تام عقد للراهنة فاته 
لايجوز أن يكون هذا الامر مر عمل 
المتراهنين . 

وتنقسم القامرة قسمين ثانوبين . مقامرة 
يكون الفوز فها نتيجة المهارة الخاصة بأحد 
الطرقين وتسم العاب هذا النوع بالفرنسية 
مومهل عدعز ومتامرة لا يتوقف الفوز 
فيها على امتياز احد الطرفين وتفوقه من جهه 
المهارة والقرن وانما يتوقف على ما سيأنى به 
القضاء والقدر ويسمى هذا النوع يكي ج172 
والواقع ان معظم العاب المقامرة خليط من 


:164 محلة الحاماة 


القسمين يتوقف الفوز فيها على عهارة اللاعب 
وعلى الظروف التى تكو لصالحه وق جاتبه 

والآن تطرق الموضوع الذى هو 
المقصود من هذا البحث 

ان التزاع لشديد فى قرنسا فى احكام 
الحام وبين الشراح بالنسبة لتقرير طبيعة 
دون الميسر . قرأي يقول ان هذه الدون 
طبعية . ورأى يقول انها دبون باطلة . وثالك 
توسط فى الامر وتفرق بين حالتين : فى حالة 
منهما يعرف يطبيعة هذه الددون . وق الخالة 
الاخرى يقرر بطلانها وأخيراً بوجد رأى 
يقول بأنها دون قانونية ويحة 


السرأى الول 

فالرأى الأو ل الذى يتاصره ( اوبرى 
ورو تهئا اه ورطمج )و ودرى وواهل 
الملا كه ومفسدة ) و (جباراردلعقهمللته6) 
وغيدم من كيار شرح القاثون المر ذسى يرى 
. أن اللقامرة قد أصبحت من الامور العادية 
التى محصل كل ساعة اذ لم يعد القانون يحرعها 
على وجه العموم «لالتزامات والديون 
الناشئة عنها صميحة ومشروعة فى ذاتها 

وعسغسدعولاء مه ععماك][ أه ععلطولج؟ 
غاية الامر ان الرغية فى تفع المجموع وتوحى 
خدمة الصالح العام دفعت المقان الى تجريد 
حق: الدائن بدين ميسر من حمايته بدعوى 
برقعها امام الحا للحصول على حقه هذا . 
والأمل أن هذه الديو كار الديون مكقولة 
بالدعوى امام الحاك ولكن المتمرع يناء على 
رغبته السالفة الذكر نص مندجهة بالمادة 


ده و 0(6) مدق فر نسى على عدم امكال 
رفع دعوى امام الحا بالمطالبة بدين ميسر 
ونص من جهة اخرى بالمادة « وا » (9) 
على عدم جواز استرداد الخاسر يأى حال 
مادفعه من هذه الديون - باختياره - 
رايح اللمب مالم يحصل من جاتب هذا 
الاخير غش او خداع او . تصب وبذلك دل 
صراحة على انه يعتير هذه الديون من الديون 
الطبعية 65لأءعتده 3165 لان نص للادتين ١‏ 
السابقتين ليس الا نص وتقرير لظاهرتين من 
ظواهر هذا النوع من الديون 

وعلى هذا الرأى جرت محكة النقض 
والابرام الايطالية . فقضت فى حكها الصادر 
فى ٠١‏ اكتوير سنة 1894 المنشور بصفحة 
« لام » مرىن الجزء الرابغ من مموعة 
( سيريه 53:07 ) لسنة 1845 انه يستنتج من 
تص القانون المدني الايطالى على ان الخاسر 
فى المقامرة لا عكنه ان يسترد المبالغ التى 
دفعها باختياره للاعب معه . ان المشرع يعتير. 
هذه الديون غير منافية للآ داب وانها من 
الديون الطبعية . وبناء على ذلك رفضت تلك 
المحكة ان تسمح للمدين ال يبت بشهادة 
#لممممة "م أهط هآ -1965 .0.0.17 (1) 
عل ملاعل ممصن عسمر سمتاعة عمتعسة 
س0 غمعسعتدم +1 عسمم سه موز 

| 

,635 3060 5م3ل1 -- 1967 “0.1 .)0 (2) 
© #عامم6 أتعم عمس غمدتلمعم ع1 
ة رفودم أمعسعءتهاههاه؟ د ادو 
اعم 13 6ل رمه غتد ره ألأمن وستممس 


ده عتمعطءمعممة .1أ00 بأسمقمجعدع سل 
.6501006116 
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الشهود ان الدين الوارد بالستد الذى يطالب 
الخصم بقيمته انما هو دين صورى وانه فى 
الواقع دين ناثى ء عن المقامرة ليس لخصمه اذ 
ش يطالبه به لأ نه باطل وخال عن السبب الصحيح 
. وقدائصفتالحكةالمذكو رة اما ارتاته 
ترتيبا على رألها لأن خرق قواعد الاثيات 
وخالفة اموله لا يسوغه فى مثل هذه الخالة 
الا أن مكوذ ف السيب الحقيق للدين مايخالف 
النظام العام ويناق حن الأخلاق وهى قد 
رأت فى الاسل اذ ديوف اليس كما الدبو 
الطبعية . واف السبب فبها لا بناق الآداب 
ولا يخالف النظام العام 
واذا عشينا على الرأى القائل بطبعية 
ديون الميسر قلا بد لامتناع حق الاسترداد 
حسب نص المادة « 14537 » أن يكوق الوظاء 
من حانب المحامسر حاصلا باختياره 
تمدع تعانوله؟ ولس معتى حصول الوقاء 
بالاختيار أن يكون الدفع قد حصل بدو 
اكراه او تدليس او خطأ ققط بل معناه 
أولا وقبل كل شىء اف المدب ن كان ساعة الوفاء 
بعل انه اما يوق بدين لا بلزمه القانوث 
نه ولا 3 خصمة أن يجيره على دقعه 
ب حكة . اما اذا دفع الماسر المبلغ وهو 
يعتقد خطاً منه انه يؤدى ديناً يجب عليه 
انون اداؤه فنه يكون كه حق استرداد 
ومن باب اولى يكون له هذا الحق اذا 
كان قدأ كره ه على الدفع او كان الدفع قد 
حصل بناء على التدليس او الخلا . وللمدين 


الماسر حق الاسترداد على العموم ينصالمادة 
1953 »> الصريح اذاكانت خسارة اللعب 
نأشئة عن غش الطرف الآآخر له او خداعه 
او نصبة عليه اثتاء اللعب - 
الرأى الثالى 
هذا الرأى يناقض الرأى السابق تمام 
المناقضة قيرى آنصاره ومن اكير( بلانيول 
امتمداط ) ان السيب فى ديون الميسر يناق 
الآداب وان ف المقامرة كل الخطر وكلالفساد 
قال الطعع قى الحصول على أعنلم الارباح بأقل 
الوسائل عناء وأختها مشقة يصرف الرجل 
عن الجد والتعب لكسب عيش ه من الطرق 
الشريفة المشروعة ويجعله ضعيف المة خاو 
العزم شغوفاً بالبطالة والكسل . وى هذا 
ما يكت لافساد الا خلاق العامة والسير بال جموع 
الى هاوية الدمار والخراب. ولماكان المشرع 
حريساعلى مصلحة الامة وكان يعقت كل حمل 
أو العزام يكون من شأنه افساد الأأخلاق 
العامة منع الحاك منسياع دعوى الدائن الدى 
يطلب الحم له يدبن مسر (مادة 1956 ) 
كا منعها من سماع دعوى المدين باس ترداد 
ما دفعه ( مادة وذ ) عملا بالميداً القائل 
أنه لا توجد مطالبة ولا وجد حق استراد 
مادام الطرفان قد اث 
| بالعملالمغاير لحسن الاخلاق المنافىلمصالالبلاد 


ولأتاعمءم أحوعمه كتمتلساتمعها حفسقء أعقم دآ 
فكان فى رفع ا مشر ع عن جاية هذه الدعاوى 
١‏ كير عقاب يستطيع من الوجهة اللدنية أن 
سوقه نحو أمثال هو لاه المذتبين 


شتركا سواسية ف القيام 
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والمطلع على الحاضر التحضيرية لقانرن 
تأطيون 6006 هل ممزهنمعدمةهم ع«سدمة1 
«مةاوم ]2 برى أن فكرة المقئن الفر نسى عند 
وضع القافون فى عام 18٠١‏ كانت ذاهية 
هنا افيه ( اس لويم ا 

وفوق ذلك قن فريق الشمراح المرفسيين 
الذى يتحسك ينظرية الطبعية ىديوذ الميسر 
بعترف صراحة بوجود الفروق والاختلانات 
بين هذه الدون وسار الديون الطيعية 
الآخرى . فانه من المتفق عليه اذ الديون 
القانونية لاعكن اسقاطها عن المدين بها 
بطريق المقاصة مع دبون الميسر كأ ان 
هذه الدبون لايعكن ايجاد ديون قاثونية 
محلها بطريق الاستبدال عناث غسودم عم 
سمتنةجمم عل متمد عدم وتان دمعو الى جانب 
كل هذا فان ديو الميسر لا تصح الكقالة 
لما ما ان عقند الرهن الضامن لادائها باطل تبعا 
ليطلامها عى تفسها 

فأما بطلان حكفالها فهو نتيجة طبعية 
لنص الادة 1958 من القانون للدت القرفبى 
على عدم حماية الدين النائج من المقامرة بأى 
دعوى واننا لو قررتا عكس ذلك وقلنا بصحة 
الكفالة لوقعنا فى تناقض بين . اذ أنه يكون 
من السهل على الدان أن يحصل على دينه 
وبدعوى أيضا. وفقط بدلا من أن يوجهها 
بحو المدين اللقامر عليه أن يوجهها نح وكقيله 

ولكن ماهو المل اذا دقم الكفيل 
دن المقامر ؟ مر١‏ الوكد أنه لا يستطيع أن 
يسترده من رابح الاعب الذى دفع لأنه اما 


اح ا ل ل ا 700 لللللاالااسفنق ابي اي يي يرل ل ال-0 
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وفى باختياره غم»صموءعتة0100؟ وأو كان المدين 
الاصيل قام بالدقم على ه_ذا الوجه ا أمكئه 
الاسترداد عملا بالمادة /1931 ولكن مل 
تقول بضياع حقه عليه بتاتاً ؟ وهل ليس له 
من طريق لاسترجاع ماله ؟ واذاكان هذا 
الطرريق موجوداً فن هو الشخص الذى يقع 
عليه عيء الرد ؟ وهل هذا الشخص مازم 
بالدقم جميع الاحوال على السواء ؟ان 
الجواب على جميع هذه الاسئلة كاد يكون 
الاتفاق عله عاماً . فانه اذا كان الكفيل قد 
دفم الدين بالنيابة عن المدين و بطريق الوكالة 
عنه - فاته لا محل للشك فى أنه يكون لدحق 
الرجو ع علىموكله. وأما اذا كان الكفيل قد 
وفى بالدينمن تلقاء تفسه بغير وكالة عن المددن 
و بدون اذنه قالأمر بين حالين.فأما أن يّدى 
له الحامر المكفول ما دفعه و بذاك ينتعى 
الامر وطبعاً لا يكوذ لاخاسر حق استرداد 
مأ دفعه للكفيل لانه لا ككته أن سترده أو 
كان هو الذى دفعه للسقامر الذى لاعبه قن باب اولي 
لا يكون لههذا المق اذا كان الدفع قدحصل 
منه لكفيل تفسه وامااذالح يد للكفيل 
ما دفمه قلا يستطيع هذا الاخير أذيرفع عليه 
دعوى ليكرهه بواسطة الحا على الاداءلان 
الكفيل لا ستطيع بع.له الفضولى أن يفوت 
عليه حقاً وميزة مندهما له القافون .او بعبارة 
اخرى لا يستطيع الكقيل بسسله هذا ان 
وزع متنه حريته الاصلية فى الوفاء أو عدم 
الوقاء الآ بل له من نص المادة 196 

قلنا فها سبق ان عقد الرهن الضامن لدبن 
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ميسر بأطل تبماً لبطلاق الدين الاصلى الذدى 
يكفله . وهذا صحيح وواجب لتقس الميب 
الذى شرحناه تدعما القول بيطلان الكفالة 
ولمن قدم الرهن سواءاً كان عو خاسر اللمب 
او شخساً ثالناً اجنبياً عن المقامرة 65ةا ان 
برقم الدعوى لابطال الرهن أو لاسترداد 
الاشياء التى رهتها 

ومما سبق برى ان الرأى القائل يطبعية 
ديوق الميسر ليس وجبها كالرأى القائل ببطلان 
هذه الديون 

واخيراً توجد شهة - لا حجة - قد 
يستند عليه للقول بأن دبون الميسر لاككنان 
يكوق السبب فبها متاياً للاداب ومخجلا 
مسسعاسيمط نه ولدتمسسة لانها أو كانت كذلك 
فلاذا اطلق علها امم ديو الشرف 
#معمنمط ”8 وعنامل كول زالة هذهالشبهة تقول 
ان الاصل فى اطلاق هذه التسمية على دون 
الميسر ليس طبع] راجماً الى أن السبب قها 
شريف أو غير شريف. واا منشأها فى المقيقة 
هو المادة 1950 التى لا جز رفع الدعوى 
لأكراء خاسر المقامرة على دقم للبلغ الذى 
تمهد بدفمه للعَارٌ. لآن النتيجة الطبعية 
لنص هذه المادة أن يكون الخاسر - حرق 
الدفم - اوعدم الدفم - ازا ما اختار الوقاء 
عا وعد به فاعا يكوذ وذاوؤه بدافم منشرف 
تفسه عملا بالمث ل القائل «وعد المردبزعليه» 


الرأى الثالتُ 

يغاصره (ترو يارج جدماو» ) . | أت 
هذا الرأى بشىءجديد غير ماسيق شر حهوكل 
مافعله هو أنه توسط ف الامر وقال انه اذا 
كانت المقامرة حاصلة داخل الحدود المعقولة 

ع6 وعاأميز وع1 قممل متسدع دعر 
فيكون الدين النائج عنهاذاسيب حقييقو 0 
عاغمسمط اه علاءث: ويعتير هذه الخالة ديناً 
طبعياً . ولكن اذا كان اللمب عاصلا خارج 
الدائرة السابقة وكآن عبارة عر مضارية 
ومقامرة ععتى الكلمة فانه يكو ن منافياً لمسن 
الاخلاق ولا ينشأ عنه أى التزام طبعى 
الرأى الرابعع 

هو الرأى الباق الموضووع . ومغزاه أن 
الدبون الناشئة عن المقامرة عى ديوف حقيقية 
وقاتونية فعلتدت أ وءاطهاتتة؟ لان المقامرة 
عد من العقود المتشئة للالزامات 
موت لمجوةاه ل عناعاة قرم أمعاطاس) فأما 
كون المقامرة عقد فذلك ظاهر من نص المادة 
5 الى تعتيرها هى والمراهنة من عقود 
الغرر )١(‏ وهى منتجة للالتزامات أن القانون 


-تمخوغ أ أمطروه عآ- 1964 "1 .ن) .0 (1) 
عدومنماعم متأمععهمء عسمه أنه عع 
قعجبة أ طقعة عتطة أسحم رماعلآء دعا غومل 
10515 عممم كأآمه ,قعامعم خدج أن 
ده عنه[ عصمم أتمه ,معلاعقم وع1 
سسعوغ0 روغلا عمامء'"ل ورمعتوساع 
مسن ةأعععسة امعسعوعت ممثل أرمل 
0 بللا 
بل عناكقة ل أفطوي 16 + 
مك3 ع8قممجم 3 أعوم 6[ 
قوم عل أم وز ع1 ب 
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يعتبر الوظاء يدن ميسر صحيحاً اطهاه؟ ولا 
جز لدذيك لمن وق ان يسترد ما دقعه اللهم 
الا فى حالتى التدليس والاكراه والى ذلك 
فأن هتاك توعامن المقامرة هو المنصوص عنه 
بالمادة<193 )١(‏ قد كفل المشرع الالتزامات 
الناجة عنه بالدعوى امام لحك 

وترتيبا على ذلك برى ( فرير جواذ دى 
ساتت إمند5 س8 معدوزعع6ع1 (5) احد 
كيار اتصار هذا الرأى انه اذا دفع خاسر 
الغا[ ف الخال المعسرة وهو مه خينا 
وجلا بالقانون انه مازم بالوفاء فلا يكنه 
استرداد ميلة» بعد ذلك بأى حال لأنهم 
بوف النزراما طبعياً متاءءسده واتا ادى 
ديا قانونياً علادنه مالكل 

وما هو جدر بالذكر ان المادة 19380 
لا تكون ذات قيمة فى حالة اتفاق المتقامرين 
عل ان يدقع كل سيم ملغه مقدماً وديعة 


نحت يد شخص اجنى او ان تضبعة فى ميداً 


اللعب على مادة التار لان هذا العمل من 


حانيهما يعتبر دفماً بالاختيار ‏ مرزو او 
68 رمعم <اسعز دع[ - 1966 "1 .0.)0) (1) 
1 ,معصعة عه 12114 تلح عععرععه 3 
عا رلوععدء ة نه أعام ف معمممو 
عل تعر ع1( بامأمقطء 16 معمرمة 
عسغس 00 عدتعز قعكاسة أ عسمكم 
عكمعل2 1 لق اأسعررعة) أآسن عسوم 
كنوه .قصرمه_ سل _'ععامعيمعه!'! 3 أن 
-غمم سستاتومدروتل 15 عل كنامعمعيت 
اده الغ 
(؟') هو محام امام محكمة الامتئناف يارس 
فتعدظ عل عنمن هآ له مؤلف فى هذا الموضوع 
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غاية الأعر انه معجل . وموقوفق على شرط 
ممتاتهممه مه اه فمءنامة فآذا استرد 
الحاسر مبلغه بعد ظظلهور نتيجة اللعب. او 
امتنم المودع عنده من تسلم المبلغين راجح 
يكون له حق رقع الدعوى لاستردادها بلرنم 
فن كران القانون لاا يحمى ديون الميسر بأى 
دعوى وذلك مما يدعو الى التناقض فى الظاهر 
الا انه فى الحقيقة لا يوجد تناقض مطلقاً لان 
الدعوى الى برقعها الراح فى هذه الالة 
ليست بالمطالية بدن ميسر وانماهى دعوى 
الملكية لاسترداد مبلغه الذى لم يمخرج عن 
ملكيته مطلقاً ولأخذ مباغغ خصمه الذى 
صار ملكا له عحرد ظهور تتبحة المقامرة 
وفضلا عن ذلك تأنه اذا اختلس المامر 
مباغه وهو فى يد الاجتى او وهو على مائدة 
اللعب يعتبر سارك سد ساد 
ولا برد على ذلك أنه لا يمكن اعتباره سارقا 
لأن احد اركاق السرقة ( مال الغير ) يكو 
مفقوداً. اذ ان هذا المال الذى قدمه فى ميداً 


اللعب قد خرج عن ملكيته بعجرد نحقق 
النتيجة ويكوق بنك المبلغ بعد ذلك الى 
حازيه قد احتلس مالا ماوكا للغير 

واستئناء من القاعدةالواردة بالمادة 1١956‏ 
اعتير المشرع الفر سىبالمادة 1537 الدو ذالناشئة 
عن المقامرات الرراضة له العممعة تمن عصسؤل 
نه لل ععتووعع "1 ذه غه مووععلد'1 
كالسياق والسباحة ورفع الاثقال والتنس 
وكرة القدم ديوثا قاتونية. يعمى ان للقابز ان 
يطلب من الحاكم المتك له على خصمه المقهور 
المبلغ الذى التزم به 


علد الحاماه 
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وقد أسد 
وحكفل ديونها بحايته تشجيعاً للالعاب 
الرياضية . ولا يمكن لاحد ان يعيب عليه 
عمله هذا . بل ان الذى كان بعاب عليه 
هو عدم الانيان يبهذا الاستثناء وبالتالى عدم 
تفجيعه للرياضة البدنية التى لا تتكر فائدتها 
واثرها ىق حمة الابدان وسلامة العقول 
وتقوية املق يعكس المقامرات الاخرى التى 
تدعو الى الكسل وتقمد بالحمم وتثبط العزام 


فتكون جر توم ة الفساد داماتي م 


ومن الواجب غدم التوسع وقصر 
نص هذه المادة على الالعاب الرياضية التى 
يستفيد مها الجسم . فلا يصح مثلا ان نتوسع 
فى الاستثناء وندخل محته العاب الشطرئج 
والورق ( الكتفيتة ) والضامة 

ولكرل ما هو الحم فى لعبة 
البليارد ؟ مما لا شك فيه انها تعود بالفائدة 
على جسم لاعبيها فضلا عن انها ترف فيهم 
حة المي وبعد النظر . ولكن المشاهد 
للاسف من جبة اخرى ان لاعى البليارد لاا 
مقصدون غالبا من لعبهم الفائدة الرياضية يل 
جل حمهم أن يحصلوا من ورائه على المبلغ 
المقامر عليه . لذنك اختلف بالنسية ذه اللعبة 


به حسم :دو جد جه 


ستثنى المشرع هذه العا مرات | ولمل الرأى الراجح مين 


تدخّل فى دائرة الاستثناء الذى اتت 
المادة 1935 وعلى ذلك 00 
الناشئة عنها مكتمولة بالدعوى امام الحا م 
ولم يذهب المشرع بعيداً فى جاية 
ديو هذا النوع من المقامرة فقد اعطى 
الحا كاحق رفش الطلب بتاناً » بدلامن أن يسطهها 
الحق فى انقاصه الى الدرجة العادلة المقبولة » 
ىكل حالة وى المبلغ المطالب به باهنظا وظائقاً 
حد الاعتدال )١(‏ والملة فى ذلك ظاهرة وى 
ان المشرع وان كان يعطف على الرراضة 
البدنية الا انه من جبة اخرى عقت روح 
المضارية والمقامرة والطمع فى كسب المال من 
غير الطرق الشريقة المألوفة يا يكره فى الوقت 
تفه أن يحجمل الاستئناء الذى الى به مهرياً 


مخلص من بابه المتقامرون تحو محقيق مقاصدم 


المنافية لهرمة التشريع ومصال البلاد ,ا 


مرى عبر امير 
موظف | بمحكمة الامتعتاف الاهلة 
1007 1 الف 006 


ماع56 أمعم لقسطته) ع[ مستمسسمق ل 
تدا عتعصروة هل سمس بعاستسعل هآ 
ل 02 للشنا! 


لكا 


مم الشاماء 


تطبيق أطادة ١‏ عقوباأت 
في حالة ما اذا تمين القصد النائى 


اختلفت الاراء فى تطبيق المادة ؟م 
عقوبات فؤوحالة مااذا تعين القصد الجنائى من 
دخول منزل الغير بقصد ار تكاب جرعة : 
فقال بعضهم بعدم انطياق المادة فى تلك المالة. 
وقد اطلعت فى ذلك على حم قديم وآخر 
صدر من محمكة حكفر. الزيات الجزئية 
فى اكتوير سنة 99# . والحجة التى يستند 
عليبا هذا الرأى هى انه عندما يتعين قصد 
الماعل ققد امكن معرفة الجرعة التى دخل 
الشخس من اجلبا مت الغير. ويمكن الحمكم 
اذا فيا اذا كان دخوله وما اتاه من الاعمال 
بعد ذلك حتى الساعة التى ضبط فيبا يكوذن 
شروعا لاجرعة التى قصدهااو يكون اعمالا 
تحضيربة فققط . فا نكا نشروعا عوقب الشخص 
بتبمة الشروع فى تلك الجرعة التى ايأنها قصده 
الذى عل 

وان كان الثانية اى اعمالا محضيرية ققط 
لم يكن هتاك عتاب لان القانون المصرى لا 
يعاقب على الاعمال التحضيرية . وعليه لا 
مجال لتطبيق المادة 85+ عقويات قى هاتين 
الخالتين اى فى الخالة التى يعرف فيها قصد 
الشخص الى يدخل متزل الغير بقصد 


ارتكاب جركة فيه . 


لا تحتمله المادة 75 عقوبات ولا يمكن اف 
يكون القصدمنوضم هذه المادة . والر أى 
الصحيح اف المادة تنطيق ى تلك الحالة التى 
يقولوق بعدم انطياقها فيها للاسباب الآ نيه : 
ولنأت ص المادة قبل ابداء الاسباب 

« نص المادة +؟” عقويات كل مر 
دخل بيتا مسكونا او معدا لاسكبى . 
او فى احد ملحقاته . او فى سفينة مسكونة 
اوق محل معد للمفظ المال وكانت هذه 
الاشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذاك 
منع حيازنه بالقوة او اركاب جرعة فيها او 
كان قد دخلبا بوجه كانوبى وت فيها يقد 
إرتكاب شىء نما ذكر يعاقب بالميس مدة لا 
تزيد عن سنة او بغرامة لا يزيد عن عشرين 
حنيها مصريا » 

الاسباب : 

اولا - غرض المشرع أو الحكة التى 
قصدتها المادة . للسكن حرمة خاصة اراد 
الشارع حماسها حمظا للتظام العام وميدثة 
مواطر الناس فى مساكتوم التى حماوها 
مأو ام وملاذ راحتهم . فاراد الشارع عقاب 
من يبدد تلك الطماتيتة التى يتطلبها النظام 
والتى من اول واجبات السلطة الداخلية فى 


غير ان هذا الرأى يأنى بتفسير من عنده | البلاد ان تصونها ومحميها . ولا ندرى اذا 


محلة اللحاماء 


مدل 


لم يد الناس راحوم وأمنهم داخل مساكتهم ثانيا ‏ نص المادة واطلاقه 


التى خلقوها لدذنك والتى لايتصور ان يوجد 
ملاجىء سواها يأمئون لطا : يجمعون فيها 


تلك اللسلطة 00 

لمنذاكانت لساكن كا قلتنا حرمة 
خاصة يجب أت يعاقب على مجرد اتتباكبا 
وفمخول الأ جرام قبا د سأكتها و ذويا 
وليست عيلة واحدة هى التى قلق خاطرهما 
من وراء ذلك بل جموع الميأه فاته يتائر 
باتتباك تلك الحرمة اذهو عرضة لنفس 
العمل . قكل عيلة اخرى لن تطمئى عأواها 
وان يتمع بالآذات ذلك الانباك . وتلك 
بالطبع حال لا يرضاها الشرع ولا النظام 
الاجماعى. هذا منجهة ومن جهة اخرى فا 
مرككب الجرائم بالمنازل أو ماشايهها أو من 
يدخلها للاجرام لابد ان يكون اكير جرأة 
على اتيان الجراتم وأشد خطرا على الا“من 

ولذا ترى الشارع اعطى المساكن قيمة 
خاصة -ؤملها ظرفا مشددا فى باب السرقات فى 
المادة 1/١‏ م؟ غلم 

ولذا ايضاً نص الشارع على عقاب ممن 
يدخل تلك المسا كن يقصد ارتكاب جريمة 
سواء اكأن ما أتاه عملا تحضيريا أو أقل . 
ويتريد ماذهينا اليه غرض المشرع ماجاء 
تعليقات المحقانية ( ص ١75‏ طبعة فرلسية 
سنة 1505) 


على اذالمادة + ؟* عقو بات نص تعلىعقاب 
«من يدخل منزل الغير بقصد ار تكا ب جرعة» 
ول تفل «معينه أو غير معيته» اى ان اطلاق 
النص « يقصد ارتكاب جرعة >لا عيز بين 
ما اذا كاق القصد الجنائى معاوماو غير معلوم 

ثالنا ‏ الاعمال التحضيربة 

يقول الرأى الاول ان القانون لا يعاقب 
على الاعمال التحضيرية فلا محل لتطبيق المادة 
” عقويات اذا عرف القصد ول يكون 
دخول الفاعل سوى عمل تحضيرى . غير ان 
المادة تفسبا ترد على هذه التقط فعى تعاقب 
على مجرد الدخول يقصد ارتكاب جرعة اى 
تعاقف على القصد وحده مقروتا بالدخول . 
لا بل تعاقب على جرد اليقاء فى الممزل بقصد 
جنائى بعد أن دخله بوجه تانوتى. أفلا 
تعاقب اذا ما تقهم الشخص بثىء آخر 
يضاف للدخول أو البقاء ويكون عملا 
محضيريا فقط 

على انه فى حالة عدم تبين القصد المناق 
من دخول متزل الغير . اى الحالة الوحيدة 
التي يطبق فيها الرأى الاول المادة ماذا 
يكن ان يقولوا عن دخول منزل الغير يقصد 
اركاب جرعة غير معروفة الا ايكون ذلك 
عملا محضيريا لارتكاب تلك الجرعة التى 
إنويها الشخص .......؟ هل شواون ان هذا 
اقل من عمل محضيرى أو يقولون انه اكثر 
او هو باترى بين العمل التحضيرى والشروع؟ 


اللهم كلا : ولا عكن ان يغهم مثل هذا 
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جملة الحاماء 


القول .... فاذا لم يكن هناك محل لاعتبار 
دخو لالمزل بقصد الاجرام الا حملا محضير يا 
وان المادة تعاقب عليه فى حالة عدم بياذ 
القصد . قكيف يكن اق يدعى بأنها لا تعاقب 
على الاعمال التحضيرية فما اذا تيين ذلك 
القصد الجنائى محجة الا عقاب على العمل 
التحضيرى ..... وهر: أين يأتون بهذا 
التمييز ....؟ 

رابماً ‏ اذا كانت القاعدة فى قاتوننا 
المصرى بأنه لا عقاب على الاعمال التحضيرية 
فبالطيع مرو ض فى هذا وعدم وجود نصعلل 
غير ذلك و نص المادة ؟ #5 .عاقب على دخول 
المزل بقصد ارتكاب جرعة بصفته حملا 
محضيريا كا بينا 

خامسا ‏ البدء فى التتفيذ وعقوية 
الشروع : 


اما اذا اتضح اف العمل حتى ضبط النجرم |. 


يكون شروعا . كنا امام جرعة أخرى نطبق 
ازاءها عقوتها الأشد طبقاً لمادة بم 
عقوبات ... ولكن لا يدل هذا على ان 
المادة 75 عقوبات لا تنطيق فى حالة ظيور 
القصد الحنائى من دخول المازل 

سادساً - )١(‏ تمليقات المتانية ميد 
راءينا هذا كل التأبيد فقد جاء فيها ( صميقة 
“177 طبعة فرنسية سنة 404) « بانه ليس من 


الضروري لتطبق المادة 7814 عقوبات ان 
يكوق هتاك قصد جنائى ممين» اى ان المادة 
تنطيق فى المالتين على السواء : حالة ما اذا تعين 
القصد وحالة عدمالتعيين . بل ان صبغة عبارة 
الحقانية ليس من الضرورى أن وق 
هناك قصد معين » تدل على ان الممبوم من 
المادة او المتيادر الى الذهن: قيبا هو الها 
تنطبق فىحالة تعيين القصد الجنائى من دخول 
المنزل دون او قبل ان تكون منطيقة فى حالة 
عدم التعيين 

(؟) مذكرات ومتشورات لنة امراقبة 
كذلك تيد راينا ققد جاء فيها صحيفة 
ذقره 710 طبعة فرنسية « ان دخول 
شخص منزلا مسكو نا بقصد ارتكاب جرعة 
السرقة مكو نالمرعة المنصوص عليها فىالمادة 
عقوبات » - (مذكرة الاجنة الخاصة 
عرة ٠١‏ سنة ه1906 ) 

وقد صدز حك محكة النتقض والابرام 
51 يوليو سنة 1918 عا يريد رايا 
(المجموعة الرسعية سنة ه١١‏ ص #ه) 

بعد هذا لا يصح فى راينا القييز بين 
حالة تعيين القصد الجنائى من دخول المازل 
وحالة عدم تعبيته او القول يااراى الاول .؟ 


تود عبر ال رمن 


مساعد التيابة العمومية 


محلهة الحاماه 


لل 


روى المقطم ااغر ان لنة التثمين ق 00 فقلت نمم . فقال وما عى هذه الطريقة . فقلت 


مصلحة تنظيم يمر اختة تثمن المنازل 
المراد هدعا لادخاطا فى الشارع الذى يوصل 
العتبة الخحضراء الى الازهر الشريف جحاذاة 
شارع الموسك . وانه بلغ تمن المتر المربع فى 
بعض هذه المنازل 7 جنيهاً مصرماً 

ويظبر انف التعويضات التى ستدفعها 
المكومة الى اصحاب الاملاك ستكون فاحفة 
جدا تثقل كاهل ميزانية الحكومة يحمل 
ثقيل جداً 

ذكاى هذا الخير يحادئة حدئت لى فى 
سيتمير ستة 9191١‏ مذ كنت بدار السعادة . 
دار الحديث يتى ودين المرحوم الامير سعيد 
اشا حليم عن الاستانة وما شاهدت فيها 
فقلت له الى متدهش جدامن اهمال الحكومة 
عمل الاصلاحات الخرورية فى البلد.مثل انشاء 
شوار ع جديدة وعمل ميادين جمومية . و بناء 
ارصفة فى محاذاة البوسفورو عمل اعمالاخرى 
من ش أل اتسين المدينة وتسهيل طرق المواصلات 
دين اقسام دار السعادة المتباعدة الاطراف . 
ظيابنى بأن المشروعات المعروضة كثيرة 
جداً ولكن يعو زها المال. والمال كاد يكون 
فى حك العدم . فقلت له وما رأيك اذاكنت 
أدلك على طريقة تضمن لاحكومة تنفيذ جميع 
انا لوجه الله الكريم ‏ 
فأحدق فى الامير وقال لى أجِد ما تقول ؟ 


مشروطات الْتَمَظ 


ان الطريقة معروقة ومتبعة فى بلجيكا 


وسويسرا واسياتيا. وجدت المكومات فيها 
سهولة وسرءة فى تنفيذ مشروعات التنظيم 
العظيمة ول نجد من العمل يها شكوى من احد 
بل بالعكس آنست من السكان ميلا عثلما 
لتأسِدها. ذلك ان الحكومة اذا ارادت 
انشاء شارع مثلا ( كالشارع الذى ريد 
الحمكومة المصرية فتحه بين العتية الخحضراء 
والازهر ) فانها بدلا من ان تتزع ملكية 
طريق عرضه عشرون متراً مثلا تنزع ملكية 
مساحة عرضها ار بعوف متراً . عشرون للشارع 
وعشرة امتار من كل جانب تأخذها لها . 


. | فالعشرون الاولى مخصص للشارع وتدفمع 


المكومة مها يحسبقيمها وقت نزع الملكية 
والعشرون متراً الاخرى ( من كل جاتب 
عشرة امتار ) تهدم المكومة المباتي القاكة 
فيها ثم تبيع ارضها للاهالى على اذ تملى 
الاولوية فى الييع الى صاحبها الاصلى 

دل الاختبار على ان تمن العشرين متراً 
الزائدة الى نزعت المكومة ملكيتها زيد 
قيمتها اضمافاً مضاعفة بعد انثاء الشارع 
الجديد. والفرق بينتمنها الذىتدفمه المكومة 
والذن الذى تباع به بدد ثمن الشارع الذدى 
تممه المكومة للمتفعة العامة 

عم الامير هذا فاعجب به . وطلب مى 


و9 عللة الحاما» 


ان أكتب مقالة لجريدة طنين فقمت على الفور 
الى مكتيته وحررت رسالة بألالمة الفر نسوية 
دفعبا الامير الى احد الكتاب الترك فنقلها 
الى اللغة التركية و فشرتها جريدة طنين فى يوم 
١‏ سيتمير سنة 191١‏ ظهتمت صحف الاستانة 
بده المقالة وكتب رحال القانون فى تركيا 
محيذن الفكرة ثم سافرت ولا أعلم اذاكانت 
الحمكومة الميانية حملت بالمكرة أم لا 

اما اللقالة فباهى بنصها وخصها : 

« اتصل فى أن وزارة العدلية ووزارة 
التافعة مدر ساف التمديلات التى براد ادخالها 
على قانون تزع الملكية للمنافع العمومية 
لتسهيل تنفيف المشروعات العظيمة التى تنوى 
المكومة الشاهانية أجراءها في الاستانة وق 
تداق رركا الكبرى 

بروع المكومة ببظالتعويضات الواجب 
عدلا وقانوناً دفمها الى اسماب الاملاك المراد 
تزع ملكيها مهم فتحجم عر:. تنقيدذ 
المشروعات التافمةوالمشروعا تاليو ةلبلاد. 
وما دامت المكومة العمانية تفتغل الان 
بدرس هذه المسألة فليسمح لى وزير العدلية 
ووزير النافمة أن الفت أنظارحما بكليات 
وجيزة الى الطريقة المتيعة فى بعض مالك 
اوربا وقها ند المكومات تيسيراً كميراً 
لتنفيذ مثل هذه المشروعات إسرعه و لشىء 
من التوسم ويلا عقة او بشي ليل مها . 
والطريقة التى اشير اليها متبعة فى بلجيكا 
وسو يسرا واسباتيا ويعكن تلخيصها بالكليات 


الآ نية : 


2 تفرض ان الحكومة تريد فتح شارع ١‏ 
فى وسط حى من احياء المدينة ٠‏ قبدلا من 
ان تنزع مذكية المقداراللازملانقاء الشارع 
تنزع الارض الملاصقة لجانى الشارع يعرض 
٠‏ أو 19 او *؟ مثراً وبعدما تنزع ملكيتها 
وتستولى عليها تعود بمد ما تنثىء الشارع 
فتبيمها محزأة الى الاهالى ويعطى لاصحابها 
الاصليين حق الاولوية فى ابتياعها . ققيمة 
الارض التى تكون قد اخذتها الحكومة من 
الاعالى للمتاقع العمومية تزيد بعد ذلك الى 
الضعفين وزادة . فاذا باعنها استردت من 
هذه الزياة مبلغ التعويضات التى تكون قد 
دفعتها الى ارباب الاملاك ونالت علاوة عليها 
تفقات فتح الشارع كلها او بعضها 

« وهذه الطريقة لاغين فيها على احد. لان 
ارباب الاملاك الممزوعة ملكيتهم قيضوذ 
تمن ملكهم مقدراً قبل تنفيف المشروع. واهل 
البلد يكسبون قتح الشارع وما يتبع فتحه من 
سهولة المواصلات ومحسين منظر المدينة 
ومحسين عرافقها الصحية وتنظيم حى من 
احياء المدينة وطاءزايا ججمة اخري 

- مها الها تمكن الحكومة من تنفيذ 
المشروعات العامة يدون أن تظلم احدا 

7 وتمكنها من تنفيذها سرعة 
و بلاعوض و بشثىء من التوسع 

- وقسهل تنظيم المدن والموالى؟ تنظما 
جديداً بانثاء الشوارع والميادن والارصفة 
وغيرها على احدث طراز وا هل هندام . 

«وها فر نسا تشتغلالا ن يتعديل قانونها 


يحة الحاماء ا 


الحاص بزع ملكية الافراد للمنافع العمومية 
مقتيسة احكام وتصوص القوانين البلحيكية 
والسويسرية والاسيانية . وقد عرض بالفعل 
على المسيو ماران وزير الاشال العمومية 
مشروع يهذا المعتى واللجنة التى نيط يها حت 
هذا الأشروع وواققت عليه بالا جاع 

« خبذا لو أمرت المكومة الشاهانية 
السلطاتية بتأليف لجنة لدرس هذه المسآلة 
وحبذا لو طبقت مثل هذه الاحكام فى تركيا 
لتستفيد اليلاد من المشروعات الكبيرة 
الموقوف تنعيذها الان على تدبير المال » 

والعمل بهذه الفكرة فى مصر لا يعد 
بدعة لانى عامت من ثقة من اكير الثقات ان 
الحكومة المصرية كانت تعمل يها فى عبد 
الغفور له اسماعيل بأشا خديوى مصر وانما 
مع الفارق الآنى : ان المكومة المصرية 


كانت اذا ارادت فتح احد الشوارع يمرض 
عشرين متراً مثلا وصادف الطرربق جزءاً من 
ارض او دار فان الحكومة لا تقتصر على 
فزع ملكية ذلك الزء الى دخل فى الشارع 
الجديد فقط بل تنزع ملكية الار ض كلها او 
الدار كلها على ان تديع ما يفيض عن حاجبها 
الى الاهالى وكان تمن الزيادة بعوضها كثيراً 
مما تدفعه ثمناً للجرء الامبى الذى دخل فى 
الشارع ‏ ولا سيا اذا اضيف الى ما تربحه 
المكومة من بيع الزيادة ما تكسبه من زيادة 
عوائد المباتى التى تشيد فى حاذاة الشارع 
الجديد اوفى داخل المى الحديد . فا راى 
المكومة المالية قى اصل القكرة وق العمل 


بها الآن ى مصر ؟ 
عز ير الى 


نرعات 


ومن لوذاع الكلام قول بعضهم 2 


68 ععسامم م 5سمزد0 كمم أسودللآمه عدم معتامسز ررل- 
”.ععسلنعممم هآ 6أسمزة 2 أسل نه قمعم 
معنتعسه1 ماالتطاعةق 


00165 ل عدوققت دهن رعمره؟ [١‏ علن دودمم ساني و1 - 
“امول نأ 
صملا عا عحماجمه 


- 120176 ع0 تلهكة عمم عؤهرر عاط غدعوج سند معتراتمو- 
'".علنقام لسن عوسوء ها عأمسر كسار معتط 11-) 
.لمعئوط 


6 0قهقهل) .تععضته0 00 قكعدويهما 2ه 2 11 ربعمتاممز وول- 
*”.قععدز معآ أسمه عه ,هآ هل معدم أمعدم 
نامع 81 جمررعلا؟ 


محلهة الحامام .م 


المدد الثاق فورست الستة الرابعة 
صحيفة || استعناق المدعى بالحق المدتي وائره ضرة الاستاذ حامد يك و 
و .ى | فى الدعوى العمومية وطلب الموضوع 2 تيف 
والفصل قيه بممرفة المحمكمة الاستكتاقة المحاى 


المكم أسيفةا ظ الاحكام 


١59‏ ]| محكمة التقض والابرام | تقض . خطأ فى التطبيق 

هع ١1١9|‏ سه د اهس +« ْ نمض . عدم بيان الواقعة 

3 استفال ستغار قاض عرض الخرة. 
واج 


ا و١‏ «ه « د د« 
ففدا لحل ه اطهط م« الشرد . مراقية 

١١| 0+‏ ه ا« دام المادة 57 . تطبيقيا 

وا ١١|‏ ه هدام تقض . الخطأ فى اسم الحكة الجرئية 

لل م « دام تقض . مخالفة مانطقت بهالحكة ارول الجلسة 
د القلة ه «دادام قض. جرعة المدم والتخريب. ركنسوءالنية 
“الى ١١|‏ 2 0 0 نقض . عتالفات 

كلد تفل ٠‏ هاه نفض ١.‏ تعديل في وصف اللهمة 

عم إسما المجلس الحسيى العالى اهلية . استمرار وصاية . شر وطيا 

مم إخ؟ ١‏ 0 0 » خير . استثتاف - قرار بانتدابه 

تم يا «ه ‏ مه ب« طلي الحجر . مطلفة . صفة 

الم أه؟١‏ 0 » 2 رفم الوصابة واستمرارها . استئناف ذوالشآن 


| اجارة . وقف - ناظرين . اماق احد الناظرين 
هه ١1|‏ | محكمة الاستئناف الاهلية | مع مزايد .حرية المزادات . تسطيلها . اتفاق 
المرافعة . شطب امام اول درجة: امام 
الاستئناف 


كم إسسر 


و١‏ 0 8 0 معاشات . ضاط . مسؤولية المكومة 


5 » « | « | صورية-آنات.شبود.قرائن.وريه ضد 


6-4 ححلة الهاماء 


اممرة أعيفة ٍ تابم فهرست الاحكام 


؟و | كم | مكة الاستثاف الاهلية | ببع. فسخه .مطالية بالعن.دعوىعينية شخصية 


سو أوس١‏ هاه <<« القاس . تعرير خبير. بطلانه 
وو أبم١‏ ه هدام اثبات . صورية . مواتم ادبية.. الأبوة 
مو ام ه< م ام عرض موث . عرض حزمن ٠‏ 
دو اونا هط ا «دام عمل تجارى . مقاولات . تنفيذ مؤقت 
وزارة المواصلات ٠‏ امناء النقل ٠.‏ عمل تجارى - 
الطضن ل ل 1د 


مو ١١|‏ محكمة الاسكتدرية الابتدائية شفعة . بزاح الشقماء . اللادة م . حكبا 


ش انتخاب . حرمان. تخلص من خدمة عسكربة 
هو ١١|‏ محكة طلتطا الابتدائية 0 حرمان. خلص من بت 


لجنة تأديي العمد 
انتخاب . استئتاف . حرمان . عقوبة حتحة. 
١|"؟١‏ » 2 غ2 

اللادة > 

١1 ١٠‏ 2 2 ه« انتخاب . موطن الانتخاب . تعر هه 
1 انتخاب . المادة ١4‏ . استتثتاف . اسساب 

00 هط قنا هم‎ ١124| 

الاستئتاف . عدم بيانما 


س. ه4١‏ « جتح "موس بلاغ كاذب . شروطه واركانه 


١41‏ « المحله المزنة اشكال .قاضى جزئى.اختصاص .محكة الخط. 
00 الل ه د هس « مراقية اليوليس . شر وطبها 


غم ثألث . دخوله امام ممكة الاستعتاق . 

ما حكدة ب نوي القعلة عم لت 2و1 م محكة الاستثناف 
شر وط . 

.و أذها! ه الاقصر الرئية قعل فاضح . قصد جناق . اركان الجرعة 


ائتخان . لْنه اداءج تان . ع 
٠0| ٠١‏ النه اتتخاب مدير يه ينى سويف لد 0 


[ الصحة 
وارأ ٠‏ ]<ه « م« | انتخاب . شروط صحة . تأليف الاجنة 
اتتخاب . محكوم عليه.القيد فى الجدول . 
]6 | «ه « « الغرية , ع يه.القيد فى دول 


شرطا لصحة الاتتخاب 


محلة الحامام ّء؟ 


0 32 نايع فهر ست الاحكام 


١11[هه‏ !| « « « « انتحاب . اعطاء الاصوات مرتين يطلان 
+111 ه١١‏ هاا« «ا اه انتخاب . علانية الانتخاب . يطلان 

لل « داه اه ا« انتخاب . لخنة ادارة الاتخاب . اختصاص 
لل ا مكل م ها «داهم اتخاب . خفير نظاى ‏ يطلان صوته 


17 إلاما » 0 00 0 
وحوب احتار الاعضاء 


انتخاب . لجنة ادارة الانتخاب - كيفية تشكيلها. 


ا ل « «» د « اتتخاب . لحتة ادارة الانتحاب. كفية تشكيلبا 


لحيل هد «ظ « « انتخاب ‏ تساوى الاصوات . قرعة 


استنزال صوتة 
اتتخاب . مندوب تلاثيتى . سنه 
انتخاب . لجنة ادارة الاتخاب . تشكيلبا ٠‏ 
2 2 2 2 
وجوب الاتتخاب 


ىا 
- 
2 
- 
-- 
5-5 
-- 
و 


اتتخاب . محكوم عليه محروم . وجوب 


]| ١5ا|‏ « « « « انتخاب . استعال الحق 1 كثْر من مرة .بطلان 


اتتخاب . حرمان . محكوم عليه. سقوط الحكم 


يفنا تحكدل در هط « الشرقية 
عفى المدة 


نان »عار غتالين التعلين ٠‏ 


مور أعد | محكة الإقازيق الاعلية | انتخاب . افلاس. كوتكورداتو 


1181 إالْنه اتتخاب مدير بة بتى سو م 
١ /‏ استتزال صوته 


امل 58 00 .ِّ 0 انتخاب . طمن . صفة الطاعن . ناخب 


انتخاب . سرقة . محكوم عليه . وجوب 


انناب . تأليف لجتة ادارة الانتخاب. وجود 


9 . 5 2 2 2 د«‎ |١52١ 
الماذون صَمن اعضاء اللحتة . بطلان‎ 


* 


الخال 


لفون 


الال 


1 


دذل 


7 | لنة اتتخاب مديرية بنىسويف ْ 


1١ 1/ 


كفل 


١*4 


يفيل 


اماء 


كسا | صمبسسم ‏ 


فتوى شرعية 


- 
- 


ين 
- 


كا 
> 


8 
9 


المحكمة العلا الشرعية 


تابع فهرست الاحكام 


انتخاب . تشكيل اللجنة . اختيار لا تعيين . 
بطلان 

انتحخاب . رشوة .حم قضاق . ٠‏ نطب أسم 
خبير. عقوابة ة تأدسبية 

وقف . عمارة . ريع - العمارة مقدمة على 
الاستحماق 

وقف . ناظر ‏ تمدد النلار خصومة من أحد 
57 الوهف فى وجه من برقع . 


أ استئناف . ميعاد. أيام الاضطرابات . ايقاف - 
المواعيد . امتدادها 
وقف . ناظر . عزل - ناظر مؤقت .تاذ ٠ؤقت‏ 
وقف - تفسير شرط الواقف - الحصة الشائعة 
0 على الققراء . أموا ل أميرربة .اصلاحات 
وقف.قسمة . طيعاتّالمستحقين. تقض الفسمة 


محكمةالزقازيق الابتدائية الشرعيةاً شطب القضية . حك القضية 


المحمكة العليا الشرعية : 


محكمة الاستثتاف الختلطة 


( ارث .اختلاف الدار بن .معناه شرعا. اختلاف 
| الجنسية 
/ بطلان المراقعة ٠‏ حى من - الطعن بالتز وبر . 
اماف مذة الثلاث سنوا 

بيع. فسخه . مخالفة احكام المقد . اختصاص 
قامَى الامور المستعجلة .وقوع الفسخ حا 


مله الحاماء ا 0 


2 إعيفة ايم فهر ست الاحكام 


محكة الاستكناف الختاطة | زوجة . اثائات منزلية . زوجة مسامة 
| قسمة . عقود وأحكام مظهرة لحقوق الورثة 
2 » غ2 .لا منداة لما . تسجيلبا . عير ضرورى . 
احتجاج على الغير 
| تحقيق . اجراءات التحقيق . اعلان الخصوم 


2 0 » ( تبدة فى ٠‏ طيكا- .ها 
بيوم التحقيق - غير ضرورى 


033 اتتديال 


١184|١55 


' 
١‏ 
11 ا حكمة نقض وابرام باريس | زوجية ٠‏ تفريق . أسم الزوج . ساطة المحكة 
١44‏ | كذا م سام » مقاصة ‏ وقوعها.شر وطها.اقلاس أحد الدائتين. 
مسؤولية المدين بعين . هلاك العين . خطأ . 
هعرز أهم ١‏ صداهس د ام » ار اقدة ودبعة .سؤويةالويع عتذه. 
تامين 
سكن الزوجة . حق الزوج فى اختيار البلدة 
| والمتزل . تمنت الزوج 
ه هد «2 «ه- إسلطةعسكرية.قوةقاهرة .تصرفات غير قانونية 
و عل اه اه | حي جين اكازل شكاف 


١مخ6هوأا١6‎ 


١هااءم١‏ 
ل 
فرق ارغاق بارا ساد خوط 
محكمة استكتاف باروس ا بم اراضى شر و 
2 حم مجلس عسكرى . ٠‏ قوة 
الثىء المحكوم فيه . تموويض مدق ْ 
اختصاص لحا ءالفرتساو بهبالتسيةالىالاحانب. 
طلب تفقة . نظام عام 
نصسب واحتيال . أركان الجرة . استعهال طرق 
محكة جنح السين بباريس ) احتياليةلايهام الثشترى بعفلم ريع المين المبيعة 
على غير الحقيقة 


اا لكلا 
؟6١18111١‏ 


م إلام١ا‏ 


ااال 


٠ 4‏ محلة المحاماء 


فهر ست الايحاث القانونية 


“| طبيعة الدبون الناشئة عن المقامرة من الوجهة القانونية الفرنسية ( الحضرة مدى اقندى 
حل عبد الجيد الموظف بمحكة استئتاق مصر الاهلية  )‏ 
| تطبيق المادة 84+ عقوبات للخحضرة مود افتدى عيد الرحمن مساعد النيابة العمومية 
و | تزع الملكية للمتافم العمومية مبدأ جديد لحضرة الاستاذ رئيس التحرير 


- | لدعات 


ريس الجر : عر نما 


اليم الررا بع 2 015 50126 1705ةامدا 1.68 ١‏ 
17 ]ادر 7 ]1نم ندم 72م تعنمو م1 10195 
0 اللي يي الك ا 

العرد الثالتٌ ر“«مةوردم "وبر م1 مول - مالآ اموععة امم 
8 - ]00ا ]رمه 15 000 معسابر وم م 
ل ل قري ا شم ا 


ل د ان 
رد 2 : لسرددننا ا 


96و د سس 


مهد 


بشارع علوي عرة ه 
امون غرة 30 


8 سم 
قبمة الاشتراك .4 


م © ومسي 


+٠ وللطلية‎ 


حمنا هذا العدد 41 حك وقراراً وفتوى . من ذلك : 
578 
١‏ أحكام صادرة من محكة التقض والابرام 
1 هه « « الجلى الحسبى العالى 
٠‏ هو « « محكة الاستئتاف الاهلية 
5 5 الحا كك الكلية والحا م الجزئية 
+2 قراراً من لان الاتتخابات 
ه00 فتاوى شرعية صادرة من فضيلة معت الديار المصرية 


٠‏ هم صادرةمن الحا ك الختلطة 
٠6‏ د ص « ظط الاجتبية 
0 فتكون الجلة واحداً وتسعين حك وقراراً وفتوى 


كا مناه بحش) فى « الاواعى على العرائض » لمضرة الاستاذ عبد الْتاح بيك السيد المدرش 
عدرسة المقوق الملكية. ويحثا فى « المادة ٠‏ مر لانحة الترع والجسور » لحضرة صاحب العرة 
احمد بك صادق مدير ادارة بوزارة اللاخلية رداً على رسالة حضرة صاحب العزة الاستاذ 
يونس بك صالل مدير الفيوم فى الموضوع نفسه . شم يجنا ثالنًا فى « عنا كة الزانية وتبليع زوجها 
وقيام الزوجية » الحضرة الاستاذ رَىْ امد نصر افندى الحابى . وختمنا هذه الموضوعات الشق 
بأربع 2م لدعات « 
وادارة نر ير الجلة تبذل جهودا كيرا فى مخير الاحكام والقرارات والفتاوى ذات المادىء 
القانوتية والشرعية . وفى تنويع موضوعاتها تشويًا للقراء الى مطالمة هذه الجلة التى هى فى المقيقة ملك 
شائع جيم رجال الشرع والقانون فى مصر - وسننشر فى عدد يناير الآ تى خلاصة اعمال الجلة فى يبر 
السنة الماضية وما وصلت اليه من الرق معاونة رجال العلم والقانون الذين أمدوها بالمعونة الادبيةوالعادية 
وحقت لم على الجلة وعلى قرائها كلة شكري؟ ريسن تمر فلي 
ع خائلى 


ف 
الم الررابع / ىو و " العرد الال 
عرد وكمر 
فى الاوامر على العرائض 
أو امتصاص القاضى انردارى 
يحسن ينا فى موضوع كبذا عظم الثثان ان + - الطعن فى اوامر الصرف وححر الدين 


ندأ بامحة تاريخية عن سلطة القاخى الادارية 
وأن قتاول يحثه وتمحيصه من عبد القانون 
الروماتى لما فى ذلك من جليل القائدة وتعرف 
ماللتغاليد من الاثر فى النشر يع عبما هادم علمها 
العهد وقد نستخاص من استعراض المأضى البعيد 
ولو بطريق الاتجاز نتائح يصح التعوويل عامها فى 
م#تلف المباحث اذ لايكتى لمعرقة احكام القانون 
وتغهم حقيقة نصوصه وازالة مايحيط بها من 
اللبس النانم من اقتضاب النصوص وخلوها من 
الجلاء والوضوح ان برجم الى القانون القردى 
وحده بل ينينغي ايضا ان نبحث عن بعض 
التواعد على ضءء العصور الغابرة قند تكون 
كغيلة بأن توصانا الى حالتنا التى ننشدها 
لذلك تقسم الكلام عنا الى المباحث الأأنية : 

١‏ القانون الروءانى 

؟ - القاثون القرنى القديم 

ع - القانون الفرشى الحديث 

4 - الشربعة الاسلامية 

ه - القانون المصرى 


وهاك بان كلمن هذه الماحث - 


١‏ - القافوده الرو مانى 

كان للقضاة فى القانون الروماى توعان من 
الاختصاص القضاتى . وهما الاختصاص القضاى 
دمتاء تلز عل «متأسطتئنة والاختصاص 
الادارى سمتعمبرسط 

والقصود بالاختصاص الآضاق هو مأكان 
لقامى الرومانى من حق الفصل فى المشكلات 
التى ترفم اليه فى شكل دعاوى بالمعنى الصحيح 
وهذه المهم كانت معرودة فى روءا الى قَاضين 
الاول قاضى الشكل غهماهابيه]3 وكانت عبمته 
مقصورة على صوغ الاجراءات فى قالب قانوقى 
دون تدخل فى موضوع الاعوى - الثانى قاضى 
الموضوع موز وهو الذى تحال اليه الدعوى 
من الاول فيفصل فيها وكاتف هذا القاضى 
مختار ءن بين افراد الناس . اما الاول فكان 
عم 

اما القضاء الادارى فكان عيارة عن 
الاوامر التى يصدرها القامى عاله من الولاية 


0" محلة الداماه 


العامة برستيومم1 بغير حر وقائم الدعوى 
كالامر الصادر لشخص إوضم بده عبل عقار 
1 لاوتمععو105 مآ 2111510085 أو الامر الصادر 


باعاد ا خالة الى ما اكاتتشعليه لسو ماوع دع[ 


تممعععامة سد 
وذلك بابطلل حك الانتزام وارجاع المغيون الى 
حالته التى كان فنها قبل التماقد 

ويقهم مما تقدم ان وظيفة القاضى الرومالى 
فى المسائل الادراية أو بعيارة اخرى الارادية 
“مهم تهادهان؟؟ - امم بكثير عن وظيقته القضائية 
اذ هذ م »ا ذ كنا كانت متنحصرة فى تحضير 
الدعوى وتسير الامر على ارباب الحقوق من 
أجل الوصول المهانى الدور الاول من الخصومة 
ونعتقدز دة . اما الاوامر مكان القاذى ينثىء بها 
الحقوق عمنى انهكان امصدر الذى يستمد منه 
طالب الق حقه 

وكان يدخل فى ساطة القاضى الادارية 
الاشراف على انتقال المةوق العينية والعتق 
والتببى بطر سّة الدعوى الصور به 510دمه ععدز هذ 
ومن مقتى اجراءات هذه الاعوى ان المدعى 
يطالب يحقه فيسكت الماعى عليه ولا يدقع 
الدعوى بأى وجه فيكون من القاضى عندئذ 
تدوين ماحصل امامه وتكون التقيجة فى الواقم 
اتتقال الحق من يد المدعى عليه الى بد المدى 

ومن المَمكن ان تلخص الفروق بين الساطة 
القضائية والساطة الادارية فى القاثون الروماتى 
فيا يأنى : 

١‏ -استعال القاضى سلطته الاداربة 


الضابط الذى كان يتحتم ان يتقدم القاضى عادة 
عند قامه وظيفة القضاء الحقيق 

؟ - لايفقد القاضّى حق استعال سلطته 
الادارية خارج دائرة ولايته الفضائية اذ هذا 
الحق من المزايا المريطة بشخصه بصفة خرية 
عه سعط عق 2 

م« كان للقاضى حق اتيان الاعمال 
الادارية لأهله وذو يه يخلاف الاعمال القضائية 
المتعلمة بهم فكان ممنوعا مها 

؛ - لاقاضى اجراء الاعمال الادارية حتى 
فى ايام الاعياد وليس الامر كذلك فهها بالاسبة 
للساطة القضائية 


؟ -- الاقوده الف رفسى القر .م 
كان للقانون الروماتى كا كان لاحكام 
الديانة المسيحية تأثير تام فى تكوين نظربة . 
القضاء الادارى ف الدشر بع الفرنى القديم اذ 
تبين مماذ كرتا عن القانون الرو-اني ان الاتفاقات 
التى تحصل امام القاضى كالبيع والعتق والتينى 
وغير دلك تعد من قبيل القضاء الولاتى او 
الادارى ‏ 
وكانت تَعحى مبادىء الشربعة المسيحية 
ايض بان هناك وظيفتين لاقضاء : الاولى ادارية 
وه المقررة لدسائل الروحية أو شيه الروحية 
كالاًوامر الصادرة بالترخيص بالتبشير والارشاد 
وقول احد الافراد فى سلّك الرهينة وغير ذاك 


وكاتت سلطةاصدار هذه الاوامر محولة للاسقف 


خارج حكته وما كان هناك من ضرورة لحضور | أو وكله والثانية قضائية وكان يقوميها قاض خاص 


يحلة الحاماه 


؟1١‎ 


اذا ما طرأ نزاع بين احد رجال الكهنوت 
واحد اقراد الناس 

وكان من تانح تأثير النظر يتين الرومانية 
والمسيحيةانأعمالالقضاء الادارى اصيحت على 
توعين : الاول وهو الى يكتى فيه ان يتم أمره 
على بد السلطة القضانية أو يهم يتصديق هلها 
والثاتى وهو الذى يجب ان يصدر بثأنه من 
القاضى قرار ويشمل النوع الأول التبنى 
امتاهلدواشات الرشد ممتاهمء مدص والعتق 
دمتدد تسود و يشمل التاق بيع عار الصغير 
وعتق رقيق الصغير 

وكان من متش النظرية القدعة عد الموثقين 
كوظفين قَائين يشطر من سلطة القضاء الادارية 

١‏ - القافوده الف رفسىالحريتٌُ 

حاء العانون الغرنى الحديث خلوا من ابة 
اشارة خاصة اللى ساطة الفضاء الادارية 

تم ان القانون المانى اشار الى اختصاص 
عرقة المشورة لتوقدهه ول أو«#طسوطة باصدار 
الاذن فى بعض المسائل غير انه ل .يكن ليضع 
قواعد صحيحة تصلح لتكبيف نظرية الساطة 
الادارية للقاضى 

كذلك نصت لمادة همه عرافمات 
على اختصاص رئيس الممكة ياصدار اوامر 
ححر الدين قوع منهتدة 

وهتاك نصوص اخرى متعلقة بالاواعرالتى 
يصدرها رئيس الحمكة أو غرفة المثورة لاترى 
حاجة لييانها الاان النصوص خالية من بيان 


ماجب اتباعه من الاجراءات وطرق الطمن فى آ 


هذه الاوامر . وقد كان صمت النصوص داع 
الي ان يضع اهل العم والدراية من رجال 
القانون قواعد. لحذه السلطة محديداً لنطائها 
تيان لطرق الطعن فيها 

وقد فرقوا بين السلطة القضائية والساطة 
الادارية وقالوا بأن يجال الاولى فى الخصومات 
بالمعنى الحقيق اى المنازات التى تقوم بين مدع 
ومدعىعليه. اما الثانية فتكون فى غير الخصومات 
وينبنى على ذلك فى عرفهم ان هناك مميزات 
ثلاثة للامر الادارى وه : اولا - الامر الادارى 
لايحوز عيل العمومقوة قضاء القائىوهو ما يسمحم 
لاقامضى يسحب الامر يعد منحه . ثانيَا-- يجوز 
الطعن في الامر الادارى بالبطلان بصغة اصلية . 
ثالنًا - الاواعر الادارية غير قابلة لاطعن مبدي) 
ولوان هذا الغارق الاخير حل خلاف؟ سيأ ى 

اما منشأ هذا الخلاف الذى اشرنا اليه 
فهو أن بعضهم يرى ان الاواحر الادارية لايمكن 
الغاؤها بعد صدورها وغاية ماهنالك ان ازالة 
أبرها لاتكون الا بدءوى بطلان اصاية ترفم 
من المأخوذ ضده الامر ويرى اخرون جواز 
التظل منها ثم الطمن فبها بعد ان تكون قد 
حولت الى خصومة حقيقية 

ولا حاجه بنا الى زيادة التوسع فها هو 
عليه الخال فى فرنسا اذ فما قلتاه الكفابة 
للمقارنة بالقاتون المصرى ومعرفة ما كان للنشر بع 
والقضاء الفرنسيين من الاثر فى تشر يمنا 


# -- السمر يعم الو سا زعي 


هم عاماء الفقه القضاء الى ثلانة اقسام : 


51 


لد الحاماه 


قولى وفعلى وضمنى . وقد رأينا ان تأنى على | نصت المادة 9؟ على ان الاذن فى غير الاوقاف 


تعر يف كل مها وان كان لايهمنا من امرها 
سوى الاول والثانى الا ان عام الفائدة يمضى 
علينا بالاتيان على تعر يغها جميعا 

فالقضاء القولى يرجع الى سلطة القاضى 
القضائية ومحله الخصومات يالممنى الصحيح 

والفعلى وهو بعينة القضاء الادارى 
ومرجعه الولاية العامة لاقاضى فلا يحتاج الى 
دعوى بل يكنى فيه اذن القاضى او أمره يتزو مح 
. الصغير واليتتم وشراء و ديع مال اليتتم وقسمة 
عماره مثلا ومن المعلوم ان بعض ماد اصبح 
عخولا الآن للمجالس الحسبية 

والقضاء الضمنى يكون الحكوم فيه غير 
مقصود بالذات بل هو داخل ضمن الحسكوم به 
قصداً كا لو شهد ائنان بأن زوجة وكلت زوجبا 
فى امر من الامور على خصم منكر وح القاضى 
بتوكلهاكان هذا المج قضاء بالزوجية وان لم 
تكن الاعوى فى حادثة الزوجية 

وقد جاءت اللاحة الشرعية بنصوص تتفق 
كل الاتفاق مع تقسيم القضاء الى قولى وفعلل 
والاول هو الاختصاص الاصل فلا حاجة لاتعرض 
له بأ كثر مما تقدم . اما الثانى فهو اختصا صتبعى 
وقد نصت المادة هم؟ من لامحة الاجراءات على 
أن التصرفات فى الاوقات من اقامة ناظر وضم 
ناظر الى آخر واستبدال واذن بعارة أو تأجير 
أو انكدانة ]د فسوي وغين 5 الك تكون. من 
خصائص هيئة المحكة التى تكون فى داترتها 
اعيان الوق فكابا أو بعضها الاكثر قيمة أو 
امام المحكة التى بدائرتها محل توطن الناظركما 


يجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رؤساء 
الجا 3 والقضاة الجزئيين فى دائرة اختصاصهم 
و كذا تزويح من لاوَلى له من الايتام وغيرهم 

ويلحق عا تقدم اشهادات نحقيق الوفاة 
والورائة وأواعر تقدير اجور الخبراء ومصروقاتهم 
ومحو ذلك ثما نصت عليه اللا نحة 

وكانت هذه المسائل فيا سبق غير قابلة 
للاستئناف على اعتيار انها اوامر ادارية.اما الآآن 
فقد اصبح الاستئئاف جاتر مقتضى القانون غرة 
جسم المسدال لأمادة ل فى المسائل الآآنية : 

١‏ - اقامة ناظر وضم ناظر الى آخر واذن 
احد الناظرين بالاتفراد ولو فى عمل خاص 
ورفض الادن بالخصومة والاذن يممخالقة شرط 
الواقف مهما كانت قيمة الاعيان الموقوفة 

ب - الموافقة عيلى الاستبدال أو عدم 
اللوافقه عليه والاذن بالاستدانة والتحكير 
والتأجير مدة طويلة و بيع العقار الموقوف لسداد 
دين اذا كانت قيمة الاعيان الموقوفة تزيد على 
حسماثة جنيه مصرى 

اما ماخرج عن دائرة التصرفات المذ كورة 
سواء فى الاوقاف أو فى غيرها وكذا جميع 
المسائل الادارية الاخرى كل ذلك يكون غير 
قابل للاستئتاف طيقا للمادة ١‏ من اللانحة 
ونصها « متى نظر شىء مما ذ كر عادفى 2 ؟وة؟ 
لدى من له حق النظرفيه فليس لغيره نظره » 

اما مالم يذ كر بهاتين المادتين فلا ,يطمن 
فيه ايضًا اذ حكه كح سائر الاوامر الادارية 
وععزّل عن الاحكام 


لد اطاماه 


حنف 


هذا ونجوز الممارضة فى مدير احرة اهل 
الخبرة وتفصل فها الحكة لمختصة بالقضية 
الاصاية نايا ( م دعم الى وسم من اللانحة ) 

ونلاحظ ان تعديل المادة ؛ كان يقتضى 
تعديل المادة ”١‏ التى جاءت فى حكها متطبقة 
على كل ماورد بالمادتين م0 و ة؟ مع ان جل 
ماتضمنته المادة م؟ اصبح استثنافه جائزاً. ومهما 
كانت المسألة قيلة الشأن فى حد ذاتها الا ان 
انسجام النصوص وانتفاء كل تعارض ولوظاه ري 
98 متفى ان يضاف الى المادة "١‏ عبارة 
تؤدى الى ارت ماجاء بها لال بالتعديل 
الطارىء عل المادة ١‏ 

وتما تقدم بتبين ان هناك اوجه شبه بين 
القواعد الاساسية فى الساطتين القضائية والاداربة 
فى كل من القانون الروماتى والشر بعة الاسلامية 


ه - القانودء ا مهسرى 

لاحظ الشارع المصرى ما فى القاتون 
الفرنبى من تنص فاراد تلاقيه عا الى به من 
النصوص فى فصل خاص مسترشداً فى ذاك 
بآراء رجال العم وقضاء الحا كم . وانا لنورد فيا 
بل المواد المتعلقة بهذا الموضوع لتسهيل الللام 
والرجوع اللها فى يحثنا هذا 

م ١07‏ -فى الاحوال التى يكون للخم 
فنها وجه فى طلي صدور امر قدم عريضة 
بذلك الى رئيس الحمكة أو الى القاتى المعين 
للامور الوفتية - تطابق م ١١‏ مختلط 

م188 - يجب على رئيس الممكة أو 
القاضى الذ كور ان يكتب أمره في ذيل 


ل ل ا للللللللللللللللللللللللللللللللللل 0 ااا مم ييا ميري ةا فنأ 7_/|/7|_) يلض طقل )اتا 


العريضة ولوكان بعدم قبوطا - تطابق م ١١1‏ 
مختاط 

م 1١9‏ - يترك مقدم العريضة نسخة 
منها عند رئيس الحمكة أو القاضي ليسامها مع 
صورة من امره ممضاة منه الى كاتب المحمكة 
بغير تأخير - تطابق م +1 مختاط 

م 1 - أن قدم العريضة وللخصم الذى 
اعان الامر اليه المق فى النظل من الامر الى 
الحكة مع تكليف الخصم الآخر بالحضور 
اماما مقتضى عل خير اما لايترتب على هذا 
التظم توقيف تنفيذ الامر تنفيذا مؤقنًا اذ انه 
واجب حهما 

ويجوز ايض ان يكون التظلم من الامر 
منضمًا بالتبعية الى الدعوى الاصلية فى اى حالة 
كانت علها الدعوى بدون ان يترتب على 
ذلك سقوط حق سبي مفى الميعاد - تطابق 
لقنن مختاط 

م 11 - لاتذكر فى الأوامر الاسباب 
التى بتيت عالها انما الاوامر التى تكون منافية 
لاسي صدوره من فس الآعر أو غيره لابد 
ان تكون مشتملة على بان الاحوال الجديدة 
التق اقتضت اصدارها والا كانت لاغية- 
تطايق م 14 مختلط 

م 10 - وقضلا عنا ذكريكون الخصم 
الذى صدر عليه الامر الحق دائًا في ان يتظلم 
من نفس الامر مع تكليف الخصم الآخر 


114؟ 
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بالحضور مقتضى عل خير - ايل م ه١١‏ عقارات مدينه اذا كان يده سند رس ( م 


مختلط ونصها : 

«الخصم الذى صدر الامرعليه الحق ايض 
فى ان يتظل منه لنفس الآعر ويكون التظل اليه 
بصفة كونه فى هيئة محكة الامور المستعجلة 

عرود القضاء انزدارى 

لم بين القانوت الدائرة التى يعمل فيها 
القاضى عا له من الولابة الادارية بل ضرب لتا 
امثلةكثيرة فى بعض مواده وانا لتوردكثيراً 
مها لتقف على ما اذا كارك يكن بناؤها على 
اساس ثابت وارجاعها الى قواعد معينة ميث 
انها تَكون لنا تموذجا يساعدنا على تعرف الاعمال 
الادارية والوقوف عيل كنبا وحقيقنها والفصل 
بها وبين غيرها مر الاعمال الى تقتفى 
بطبيعتهاان تكون موضوع خصومة بالعنى الحقيق 

١‏ - تنقيص المواعيد القانونية فى تحديد 
الجاسات للرعاوى ( مقا كرةه؟ وككو:١1)‏ 

ب - توقيع ححز ما للندين لدى الغير 
عند عدم وجود سند يبد الدائن اوكان السند 
الموجود غير خال من النزاع ( م 17/415 ) 

اج - الحجز التخفطى الخمول للمؤجر على 
ما بالعقار من المتقولات )م تدك 115 
واالك/ر 7 و71 ) 

د - الحجز الخول للمالك علل متقولاته 
القى بيد الغير ( م <لانك/را73 ) 

ه - حق الاختصاص الول للدائن: على 
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و- تعيين يوم للتحفيق (م 188 و2ه؟ 
ومدعكرااكوةه؟و1*) 

ز-امر هدير مصروقات الاعوى (م 
ىر ) 

ح - صدور الامر باجراء التوزيم ( م 
كله لرهلاه ) 

ط - الامر باعفاء الرامى عليه المزاد من 
تقديم كفالة (م هلاه /رلامد) 

ى - الامر يتوقيع المحزعل المدين الذى 
ليس له مقر بالديار المصرية م ١/<تر‏ 4+ ) 

ك -توقيع الحجز لخامل الكبيالة أو السند 
بحت الاذن (م ملاك/ر كت" ) 

ل - الامر بتنفيذ احكام الحكين (م 
والارة ام ) 

مساوامرقاضىالتقليسة(م1 0م رع «نجارى) 

ن - الاذت اللمرمهن التجارى ببيع 
امنتقولات المرهونة ( م +لا/رعه تجارى ) 

س -- الاذن للوكيل بالعمولة ببيع اليضائخ 
الموجودة نحت بده لحصوله على دينه ( م 45 
لراة تجارى ) ش 1 

ع - الامر بالطالبة بدفم قيمة كيالة 
ضائمة ( م 6١‏ ١ك‏ راه١‏ تجارى ) 

ف - وضع الاختام على اموال المدين 
المفلس او على اى طررقة اخرى من الطرق 
التحفظية ( م ٠١64‏ ؟ر؟؟١؟‏ تجارى ) 

بق عليتا بعد ان اوردنا الامثلة المتقدمة ان 
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نبحث عنما اذأكان هذه الحالات م قلنا قاعدة 
قانونية يمكن ارجاعها اليها واعتبارها طابمًا لها 
عدزها عن سواها 

انالا نرى ذلك وغاية ما يمكن ان مال 
ان خاصية الامر الادارى فى انه صادر بناء 
على عر يضة ترفع للقاضى با احج القضاق لا 
أيكون الابناء على عريضة تمان للخصم الا ان 
هذه الخاصية لا تؤدى الى تعرف العمل 
الادارى اذ فى لا ترجم الى طبيعة موضوع 
الطلب ذاته بل الى الاجراءات التى تنيع لدى 
القاضى . ولكن المهم ان يعرف كنه العمل 
الادارت قبل الشروع فى اتخاذ الاجراءات 
اللازية للحصول عليه حتى تزل قدم الطالب 
فيخطى- من جبة طلب امر فى مسألة قضائية 
صرفة وقد يجوز ان يرككب المكس فيرفم 
دعوى حي تكان يكفيه ان يستصدر رار _ 
القاضى بطلياته 

ومما ,يؤيد قولنا ان هذه الخالات التى 
خول القانون صاحب الشآن فيها استصدار 
اعر من القاضى لاجراء متنتتضياتها مختلف اغراضها 
وتقباءن اسيابها اننا اذا نظرنا الى الحجز 
التخفطى خلناه لا يععلى الا بناء على خصومة فى 
بدء التكوين والظيور الا الها خصومة بالعنى 
المقق اذ لذينا مؤجر وستاجر تمارض 
مصلح ةكل مها ومصلحة الآخر ولا يكوت 
للحجز اثر ما الا اذا نظرت المكة الدعوى 
وفصلت فيها لمصلحة الحاجِرٌ 


16 ؟ 


. اما الذى برّر وقوع الحجزر بناء على 
عريضة هو مصلحة المؤجر التى اراد الشارع ان 
تكون محلا زعايته غْوّل القامى ان يأذن 
بتوقيم الحجز على غرة من المستأجر حتى لا 
يعيث بتاك المصلحة عبادرته الى مهرب 
الامتعة اذاكان لابد من ان تكون الدعوى 
سابقة على الحجز اذ يجب فيها اعلان الخعم 
بأدىء ذى بدء 

اما امر التقدير فيكون بأمر بناء على ان 
المصروقات محكوم بها قضاء ول بق سوى 
معرقة مقدارها ولدس هتاك من داع لان يكون 
هذا التقدير موضوع خصومة فى بدء الامر 

ووضع الاختام بأحر من رئيس الحكة على 
منقولات المفلس لم يكن المقصود منه الا التناهى 
فى السرعة 

وانآنكتق عا اوردناه من اسباب استصدار 
الاوامر المتقدمة وما على التارى الا الرجوعالى 
كل حال على حدة اذ منها ينين له بلاعناء 
السبب الداعى الى استصدار امر فَحَى الامور 
الوقتية او خلافه فيها 

على انه مم ذلك سواء فى الاعلى أو 
الختلط ترى فى الغالي الاوامر متعلقة مخصومة 
مرفوعة أو على وشّك ان ترفم الى القضاء 
والمرجع فى ذلك كله النصوص القانونية الميمثرة 
فى مختاف القوافين وكذا القياس وحسن تصرف 
القضاة وما يستعماونه في القيام بولايتهم الادارية 


؟ 
3 الفطنة والحذق وما تمليه علمهم درانتهم 
وحسن خبرهم 

واليك بعض الاءثلة التى لم يرد فى القاقون 
نصوص خاصة بشأنها الاان التصرف فيه يرجم 
الى سلطة القادى الادارية : ١‏ - حجز اللقإرات 
ققد الف مر هع عليهم ضرر التقليد فى 
مصنوعاتهم ان يلجاوا الى القاضى ليصدر أمره 
حجز المقلدات توطئة ارقم الدعوى ؟ - الاعر 
فى جنى الحصولات والار الحجوز علمها لعدم 
اهلها الارجاء © - الامر ببيع المحجوزات التى 
يسارع المها الغساد 

اما فى القضاء الشرعى ققد يصدر القاضى 
أو رئيس الحمكة أوامر بناء على عرائض بدون 
ان تكون هتاك خصومة قامّة حالا أو انها 
ستقام بعد حين ومن الامثلة على ذلك التصرفات 
فى الاوقاف وزواج من لا ولى له وغير ذلك 
مما ذ كرناه اتنا 


المهر بى, ع ايل وراص ارو دار ب 

0 ل كب ب الشراح 
وانا مع اقرارنا الفرقين الاول 0 1 
١‏ -كون الاوامر ليس لا قوة قضاء القاضى 
؟ - امكان الطمن قبا بالبطلان بطريقة 
اصلية - تقول ان الفرق الثالث الحتاف فيه فى 
فرنسا لامكن السام بهد ق محر لان التصوص 
عندنا صر حة ف امكان التظل من الاوامر سوا 


محلة الحاماه 


لنفس الآمر أو للمحكة اما من جبة الاستئناف 
فان الامر بعد رفمه الى الحمكة يتحول الى 
خصومة بالمعنتى المقيق ويكون بذلك قد خرج 
من ولاية التاخى امعير عنيا بأفظلة دمسعهمدة 
فى القانون الرومانى الى سلطة المحمكة المعبر عنها 
بلفظة مناءنلمز و يكن ان عال بعبارة اخرى, 
انه بالتظل الى المحكة قد حولت الاجراءات. 
الادارية الى اجرءات قضائية كرا هو المال ى 
استيدال الاين بآخر وذللك بانتقالها من اجراءات 
ذات طرف الى اجراءات ذات طرفين 

الو عر اوات - أما الاجراءات الى تليع 
قى استصدار الاوامر شبينة فى المواد التى 


اوردنا نصو صبا قا سيق وصى قَْ عنى عن 


السام 


القاصى التنهى بأصرار الو وار 

لا كانت المواد المتعلقة بالاوامر على 
العرائض 157 الى ١١8‏ مأخودة عن المواد 
المختلطة 1١‏ الى ه١1‏ وكان التانون الختاط 
أحال النظر فى الاوامر على قاضى الامور الوقتية 
م | سواءكان رئيس الحمكة أو من يندب لذلك 
دون ان يعبد بهذه المهمة للقاضى ارق يصغة 
اصلي ةكان المتبادر لأول وهلة من تلاوة هذه 
المواد ان الاختصاص الوارد يها هو ارئس 
احمكة أو لقاضى الامور الوقتية فى المحمكمة 
الكلية اذا كان هذا القانى هو غير رئيس 
المحمكمة 


عملة اللماماء 


ينض 


ولكن لا كان قاضى الامور الجزئية فى 
النضاء الاهلى هوف أن واحد قاض للامور 
الوقتية فى حدود وظيفته بدليل مخويله حق 
اعطاء الامر بتوقيع الحجوز التحفظية الختلفة 
بخلاف زمله الختاط اذ لايك هذا الحق بل 
اتفرد به رئيس المحكمة أو قاضى الامور الوقتية 
بالحمكمة الكلية كا تقدم . قلنا لما كان الامر 
كذلك تحنم التوسع فى تفسير المواد الشار 
ليها يحيث ان نصبا يجب حا أن يشمل فى 
آنّ واحد القاضى المد كور دون التقيد ما عليه 
الحال فى القضاء المختلط لاختلاف القواعد فيا 
يتعاق بالاختصاص فى كل من النشريعين 
عن الاخر 

وعدا ماتقدم فان هناك احوالا خاصة 
يكون اصدار الاوامر فيها من قضاة آخرين 
م هو الخال بالنسية لقاضى التفليسة وهذا 
واضح من الامثلة المتعددة التى سيق ان أتينا 
علمها كا هو الال بالنسبة لاتعاب الحاماة واجر 
الخبير فان تقدي ركل مهما يكون من اختصاص 
الحمكمة التى نظرت الدعوى سواء كان القاخضى 
الجزقى أو قاضى الامور المستعجلة 

وقد تكون السلطة الادارية موكولة فى 
بعض الاحيان الى هيئة المحكمة كا هو الشأن 
فى القضاء الشرعى ققد سيق ان ذكرنا ان 
التصرقات فى الاوقاف من اختصاص هيئة 
الحكمة الابتدائية مما سير عنه فى القنضاء الاهلى 
فى مثل هذا المقام يغرفة المشورة 


الللعى فى لواصم 

نصت المادة 1١‏ ير)؟؟ على واد رفم 
التظل الى المحكة ونصت المادة ب؟اكرهما 
على امكان رفع التظلم لنفس الآمر من الخصم 
الذى صدر عليه الأعر اما التظلم الى المحكة 
فق لمقدم العريضة وللخصم الذى اعلن اليه 
الامر يصرجم النص 

ولكن التظل الى الآمر نفسه لا يكون الا 
من لخم الذى صدر الامر ضده وهو الحجوز 
عليه دوت سواه تطبيمًا لنص المادة 07 |كرو ١”‏ 

الآان احدى الحم قضت ق العبد 
الاخير بامكان حصول التقظلم م نكل من صيبه 
ضرر من الحجز ارتّكأنا الى اختلاف التعبيرين 
فى كل من المادتين 1٠‏ و م1 اذ ذكرت 
الاولى الخصم « المعلن اليه “ينمط 700 


ونقتوونة كاه و مما ورد فى الثأنية «من صدر 


ععسمسسمتتكه'! عتاعدودا! ععاممء 
الاعر عليه » عدادعءم غ61 3 


ومما قالت الحكة فى حكبا : « ان هناك ممنيين 
متفاوتين قعبارة « من صدر الامر عايه » ريصح 
ان يقال باحتاها معتى اوسع من عبارة « اعلن 
الامر اليه » اذ قد يتصرف التعبير الاول 
دوت الثاتى الى من يصيبه ضرر من الامر 
الصادر من القاضى 

ثم حاولت الحمكة ان تود نظر ها هذه 
عَوها ان المادة ١١+‏ الي استعمل فيها هذا 
التعبير ه من صدر الامر عليه » هى الخاصة 


كنا 


محل الحاماه 


بالتظم السريع اى التظل امام مصدر الامر 
امن دراك نكة خنية قل يكن كن الداءى 
الى تعمد هذا التباين قى التعبير وتلك المكة 
هى انه فى حالة النظم امام الحمكة طيمً) للمادة 
٠‏ يمكن من اصابه ضر من الامر ان يدخل 
خصما اك امامبا فى دعوى التظل او فى الدعوى 
الاصلية او برفع دعوى استرداد مستقلة اذا 
كان الامر صدر بِالحجر وكل هذه الاجراءات 
متقاربة الاجل فلا داعى اذن لان نص يعيارة 
«من صدر عليه الامر» تلك العيارة الواسعة المدى 
وا كت بذكر « من اعلن اليه » الامر - اما فى 
حالة المادة 189 عندماأ يكون التظ| امام مصدر 
الامر فان اختصاص القاذى اختصاص ادارى 
لا يمكن .عه دخول خصم ثالث أمامه وقد 
5 الخصم الظاهر متواطً مع مستصدر الامر 
قلا ينظ للقاضى الآعر ولا للنحكة من اجل 
ذلك قد توسع الشارع فى ذكر من عكنهم 
رقم التظل فشمل المق كل من اصابه ضرر 
من اعى القاضى . و بلاحظ هنا انه بوجد رأى 
يقول ان التظم امام القامّى مصدر الامر يحرم 
من التظل فيا بعد للمحكة وهذا ممايجمل المكة 
فى مد حق التظل امام القاضى لكل من يصيبه 
عرو ١‏ كثر نصوعًا ( راجع حك الزقازيق 1 
قبراءر سنة 148 منشور قى الجموعة الرسعية 
ستة 19170 صفحة 16 ) » (0 


(1) راج الزقازيق الابتدائية + اكتوير سنة 
5 الحاماة اص ١7١‏ 


هكذا رأت الحمكة وانا لا نجاريها فيا 
قررت بل انكل ما استند اليه بعيد عن الصواب 

قند استندت الى اختلاف التعبيرين مم 
انه لا يتعدى الالناظ لكن الممنى واحد اد 
المعلن اليه هو نفسه من صدر الامر عليه وكل 
ما يكن ان يقال ان حالة المادة #٠‏ مرجم 
تى الاعلان لان التظل سيرقع الى الحكة 
نفسها فن اللازم ان تكون الصورة فى بد المتظلم 
بتى عليها تغللمه وتكون اساسا للمرافمة. اما حالة 
المادة «ع«دلر 1١0‏ فائها مستعحلة لا تتوقف 
على اعلان ويكفى فيباان كنال قد أصدره 
القاضى ومن السهل الفصل في التلم على اصمل 
الامى الموجود قل الكتاب 

وفضلاعنما تقدم قانه ليست هتاك اشارة 
تفيد ان الشارع اراد غير من صدر ضده الاعر 
وهو الذى اتفرد يامكاته التنظل من امر الحجرّ 
المأخوذ ضده بطر د اخذا بالرأى 
الراجح فى فرنا نظراً لعدم وجود نص هناك 
كا قدمنا 

واذ كنا ازاء نتصوص جاءت علل حلاف 
القاعدة العامة ومن قبيل الشذوذ عن الاصل 
ققد وجب علينا عدم التوسع فى التفسير والسير 
فى تطبيقها حذر تام حتى لا تخرج عن مؤداها 
حسب الميتى والمعنى دون التلاعي بالالفاظ 

اما ا جاء فى الحم من ان او 
« الغير » من التظلم للآمر قد بعود عليه 


عله الحامام 


دلق 


بالضرر لعدم وجود من يلجا اليه اتخاص من 


الامر لا سما اذا الخذنا بالرأى القائل بأن التظلم | واستخلاصها منثنايا التعبيركرها اذ قد ينيا ان 


الى الأحر يحرم من التظلم الى ا لحك فلسرله اساس 

اولا - لان الغير لا يعدم الوسائل التى 
تبعد الشر عنه اذا اراد اتخّاذها وذلك اما 
بالاستشكال فى تنفيذ الأعر او برفم دعوى 
اصليه ببطلان الامر وما ترتب عليه وقد يستطيع 
أن برقم دعوى مسته<له تزيل اثر مالحقه من 
الضرر ولوبصفة مؤقنة - نم قد يكون المؤدى 
واحدا فى التظل المنصوص عليه فى الاوامر على 
العرائض من قبل المحجوز عليه وتى هذه الطرق 
الختلفة التى قلنا ان لمتضرر حم فيها اذ الغاية 
التى يتوخاها المتضرر ليست الا اسقاط مفعول 
امر الحجز ولكن المسألة على كل حال متعلقة 
بتصوص قانونية جاءت على سبيل الاستثناء 
فيتعين اذن تطبيقها عنتهى الدقة خصوصا اذا 
لاحتنا ان رقم الاشكال قد يؤدى الى تنيحة 
انجم من طريقة النظم اذ هذه لا توقف التتفيدذ 
(م رمم ) ينما الاشكال يتعين رفعه 
الىالقاضى المستعجل لاقاضى الامور الوقتيه ووقف 
التتفيذ متم عندئذ حتى ,أمر القامنى با يراه على 
افتراض ان التنفيذ م ينم 

ثانا - ان الرأى القائل يأن رفم التغلل الى 
الآعر يحرم من التظل الى الحمكة غير صواب 
بالرة وسنبينه قبا بعد با فيه الكفاية 

وكأننا بالحم وقد شعر يضعف حجتة 
ووهن ادلته فلجأ الى العدالة يبرر بها هذا 


« الغير » الذى قد يلحقه ضرر من تنفيذ 
الأمر لا يعدم الوسائل القانونية لدقم هذا 
الضرر عته 

هذا وقد جاء النص ال#تاط بان التظلم امام 
نفس الاعر يكون يصفة مستعجلة . ومن المتفق 
عليه قضاء ان الحم الصادر يهذه الصفة لا 
يعد حك مستمجلا بالممتى الصحيح ومن ثم 
قابلا للاستثناف امام محكمة الاستئناف العليا 
بل هو أعر ادارى يجب اولا رقم التظم مده 
الى الحكمة الختصة مدنية كانت او تجار بة 
لتفصل فيه طيمًا للمادة مم1 ثم بعد ذلك 
يجوز استئناقه امام المكمة العليا اسوة سائر 
الاحكام الصادرة من اجام الكلية (© 
هذا ويلاحظ ان قافى الامور المستعجلة فى 
الخختلط وان كان له الحق فى تقدير المصروفات 
كاتعاب الجاعى وأجر الخبير فى القضايا 
المرفوعة امامه اسوة بسائر القضاة الا انه لا 
يفصل ف العارضة التى ترفع فى مثل هذه 
الاوامى وما السيب الاكون هذا القاضى لا 
ينظر فى الوضوع مطلمًا واختصاصه مقصور 
على الامور المستعجلة 7" 


<7اساْس7٠7٠ضوسسي‏ 20 
)١(‏ التكناف مختلط اول ديسممر نه ١48515‏ 


تموعة التعريم والاحكام ه ص ١غ‏ 159 قبراير سنة 
19١4‏ المجموعة ذاتها ٠١‏ ص 1١5‏ وء”# مارس ستة 
9 الجموعة ذاتيا + حى 73" 


فق دوائر الإستكتاف مجتمعة اوى هارس منة 
١939‏ النازيت لاا ص 34 ممرة؛لالا واو هيف يك 


التأويل الذى نمته « بالاحمالى » على انه فى | بد ١١‏ هامش ١ص‏ ١ثلا-‏ 


رضن 


مح الحاماه 


الى أى وفت جوز ' لتظلم - ليس هناك 
من ميماد لرفع التظل فى مواد الاوامر على 
العرائض بل نصت المادة +1 على امكان 
100 التظل ذاف) اق فدورنم وذ كت 
هذه الكلمة فى النص العرنسى لكل من المادتين 
لاجد وهم؟ وياوح لناان 
واضع النص العربى تصرف ف الترجمة بعدم 
ايراد لنظة « دائًا » فى الأدة 1٠١‏ على ان 
هذا لا يغير من مداول المادة لان عدم محديد 
ميعاد فى المادة يجعل تطبيةها جائزاً فى كل وقت 
يمكن استعمال الحمق فيه 

وينينى على ما هدم ان رقم التظل سمواء 
الى الحكمة او الى القاذى الآعر غير مقيد 
عيعاد ويجوز حصوله فى كل وقت من ادوار 
النزاع طالما لم يحصل تنازل عنه وغاية الامر ان 
اختيار طريق الحكمة عنم من الرجوع الى 
الآمر ذائه 27 اما المكن خَارٌ وهو ما سنبينه 
فها يلى 

وقد اراد الشارع بذكو لنظة «داق] » 
” هزد » ان يأخذ بالرأى القائل بأن رفم 
الدعوى الى المحسكمة لا يحرم من الالتجاء الى 
الامر ذاته لمحو والتبديل فى امره لان المسالة 
موضوع خلاف شديد فى فرنسا حتى مع اشتراط 
بعض رؤّساء الام شرط الرجوع اليهم عند 
طروء نزاع فى تنقيد الامر 


القدلط امنتورة محلة قمر العصرية دا 1 
0 عنة 18 عدد لاا ص45 هامش ٠‏ 


انقساص الرأى فى التلم_للمحام رأيان 

فى رفع التظل تلخصهما أولا ثم نأخذ فى يان كل 
منهما بعد ذلك 

الزأى الاول - للمأخوذ ضده الامران 
يرفع التظل الى الآعر تفسه أو الى المحكة 
الختصة وليس له ان مجمع بين الامرين 

الزأى الثأنى - للمأخوذ ضده الامر الجع 
طريق التظل بطريقة رقع الى الآخر اولا ثم 
الى الحكة بعد ذلك 


الرئى اند ول 
عدم الجم بين التظل الى الم روالمحمكة 
هذا رأى قديم دلحمكة الاستئتاف 
الختلطة © وقد اخنت به بعض الحم 
الاهلية 20 واستندت الى ان الشارع لم يقصد 
عا قرره فى المادتين 1٠١‏ و 181 ان ينح أن 
صدر عليه الاعر طريقتين للتظل يستعمايما 
الواحدة تاو الاخرى ولكنه رأى ان الخالة 
قد تدعو احيانا الى ضرورة سرعة النصل فى 
اللغل خول من صدرعليه الامران يقدم هذا 
التظم عل ويه البرعة الى نتن الم سسواة 
كان القاضى الجزتى أو قاضى الامور الوقتية 
الختلطة ١‏ ص 78 
( ؟ ) الزقازيق الايتدائية #م مابو ستة 191٠6١‏ 


المجموعة الرسمية ١‏ ص 1١‏ والمنصورة الابتدائية 
6 قيرابر ستة ١9# ٠‏ الجموعة الرسمية ١‏ س40 


يمل الخاماه 


فض 


فى الممكة الكلية فاذا اختار احد الطرقين | المحكة الختصة قتجرين عليه اذن الاحكام 


:كون قد استوق حقه فى التظل 

وبانمام النظر فى هذا التدليل تراه غير 
متفق ومرأد الشارع اذأنهذا قصدبامكان التظلم 
الى الآمر نفسه من قبل المأخود ضده الاعران 
تكون هناك مساواة بين الطالب والمطلوب ضده 
الأمراذ الأول قدم اوراقه الى قاضى الامور 
الوقتية وقد يكون ايدى ملحوظاته ايض فاعطى 
الأمر يناءعلم ابصغ ة ادار يقمن غير انيكون قدمعم 
اقوال الخصم الآخر لذلك كان من الحق 
والعدل ان يلحأ هذا العم الى تقس الآخر 
ليسمع منه تظلمه يصفة ادارية ايض فى مواجهة 
الطالب . واذ تمت معاملة الاثدين على قدم 
المساواة اصيح لأيبءا حق التظل الى الحكة الكلية 
فى حالة صدور الامر ضد مصلحته وعلل افتراض 
ان القضية من خصائصها والم الذى يصدر 
منها فى ه ذه الالة يكون قابلا للاستئتاف 
وما نقرره هذا موافق كل المواققة لقضاء محكة 
الاسنئئاف الْمْتلطة فى كثير من احكاءها وهى 
التى اشرنا الى بعضها فيا تقدم 

وينينى على ماسيق ان التظل الى نس 
الآعر لايغير من طبيعة الامر اذ يظل معتبراً 
امراً اداريًا نحيث انه لامكن الطمن فيه بطريق 
الاستثاف لانه ليس بحم حت ننيتى الطعن 
فيه بهذا الطريق انما للمتضرر ارت يحول 
الاجراءات الادارية الى اجراءات خصومة 


بالعنى المقيق برقمه الامر بطريق التظلم الى 


00 1 التظلم الى الآمر نفسه 
اختياريا لللأخوذ ضده الام ركان له الالتجاء 
مباشرة الى الحمكة الختصة وليس لمستصدر 
الامر وجه تاتضمرر من ساوك هذا السبيل اذ هو 
مقرر لمصلحة الطرف الآخر تسوية له به فله 
ان يقنازل عنه صراحة أو ضمنا 

وحاصل القول ان الخيار لم يكن اذن 
لحرمان المتظلم (وهودائمً) الأخوذ ضده الأأمر ) 
الى الآمر ننسه من الالتحاء الى المحمكة 
الابتدائية بل المقصود منه تسويته بالطالب 
وتو يله حق المرور بقاضى الاءور الوقتية اذ 
لابعد ان يكون فى ساوك هذا الطرريق المختصر 
مايغتيه عن التظلم الى المحكة الابتدائية ولكنه 
لاتحرمه منه اناما ان له حق صرف النظر 
عنه ورفع الت الى المحمكة الابتدائية مباشرة 


كا سيق 

لا تقدم يكون الرأى القائل بان اختيار 
طريق التظلم امام الآعر نع من التظل امام 
المحكة خطأ ولا محل للتعويل عليه أو الاخذ به 


الرأى التالى 
امكان الجع بين طرق التظل 
اذا قلنا ان اختيار رقم النظلٍ الى م 
عنم من الالتجاء الى قاقى الامور الووية 


وفرضا 


عمزة الحاماء 


وما ذلك الا لأنها هى صاحبة الاختصاص | من حيث استئناف الاحكام الصادرة منها 


الاصلى فلا محل اذن لارجوع الى قاضى 
الامور الوقتية بعد ان تبين لنا انه تنازل عن 
رفع التظل اليه بالالتحاء الى الحكة ذاتها 

وتكرر القول ايضًا بان رفم التظل الى 
قاضى الأمور الوقنية لايحول دون الالتجاء 
الى المحكة بعد ذلك لكى تمصل فى الامر 
بصفة قضائية ى يحك بالمعنى الصحيح وقد 
بدا صواب هذا الرأى عند تمنيدنا الرأى القائل 
بعدم الجم 

ولكن هل يكن الجع فى كل الاحوال 
يعنى هل يتسنى المع يبن طريق التغلل فى حال 
ما اذاكان الامى صادراً من خلاف قاضى 
الامور الوقتية بالمحمكة الكلية 

يرى البعض ان النص يخول ذلك استنادا 
الى ان المأدة 1٠١‏ ذ كرت رفع التظلم الى 
المحكة ثم جاءت الادة +18 تنص عل الاس 
فكان التظل للمحكة امر جائر فى كل الاحوال 
وانا نتقل هنا ماورد فى كتاب زميلنا الاستاذ 
ابو هيف يك ( المرائمات ص 721١‏ هامش ) 

« واما فى الاهلى فالسألة فى منتهى 
الاشكال لآن الحام الجزئية قد اعطيت 
اختضاما واسما جداً شمل الامر ياصدار 
الأوامر على العرائض كا فمها اوامر الحجوز 
الااعواق اتتماص التاتى اللزى وشعرت 
باستقلال لاخضوع فيه لمحا ك الكلية الا 


ولذلك يصح الاختلاف فى هده النقطة والحكم 
الوحيد الذى نمرف انه قضى قبها هو 5-5 
المنصورة الذى اشرنا اليه فى حاشية + ص 
+71 فاته قرر بان الحمكة الختصة بنغلر تلم 
من امر القاضى ارق هى المكة الجزئية لا 
الكلية بدليل ما جاء فى الفقرة الثانية من المادة 
1٠‏ من أنه يوز أن مكون التظل هن الامر 
منضما بالتبعية الى الدعوى الاصلية ولو صح 
التظل أمام المححكة الكاية ل ! تيسر فى المواد 
الجزئية نظر التظل بالتبعية للرعوى الاصلية 
ولكانت التقيجة ايضّامنع الحم الجرئية من 
الفصل فى تظلم م نأمر تختص الام بنظر موضوعه 
نبائيًا: الأمر المخالف لقاعدةدان قاضى الاصل 
هو قاكى الفرع » والرأى الثاتلى وهو اباحة 
المعارض امام الحمكة الكلية فيه مزية مواققته 
للمبدأ الذى قرر ته الدوائر الجتمعة الختاطة غير 
انه ينينى عليه جواز التظل لمحكة الكلية ى 
مادة قد لا تستأنف لعدم بلوغ التصاب وتحن 
تفضل هذا الرأى الاخير بالرغم من ذلك لان 
مادة الاوامر على المرائض ادارية آكثر منها 
قضائية فلا ضرورة لاتمسك فيها بكل قواعد 
الاختصاص التضاق لان القاضى الجزق لم مخرج 
عن كونه احد قضاة المحمكة الكلية اتدب 
لقضاء خاص فيصح التظلل من اوامره امام غرفة 
المشورة بالمحكة الكلية وهذا لايمس مطاف يحته 
فى نظر التغظلم الفرعى اذاكان اللوضوع امامه . 


محلة الحاءاء 


ريف 


واما الخلاف متصور على التظلم الاملى ونحن 
نتصح للخصوم من الوجبة العملية بالتظلم الى 
المكة الجرئية اولا ف ىكل الاحوال باعتياره 
تاها الى الآمر نفسه ( كا ذكرنا فى كتاب 
التتقيذ بند 576 مكررا ) ثم نتصح للمحام 
الكلية يبول التظلم من بعد ذلك باعتباره غرفة 
مشورة الحمكة التابع اليها القاضى الى وحكمبا 
يكون ابتدانًا وانتهاًا يحسب التصاب » 

وانا لانجارى حضرة الاستاذ فما رأى من 
اباحة المعارضة امام الحكمة الكلية ىكل 
الاحوال اذ ينبنى على رأية تقيجتان لامكل 
النسايم بهما 

الأولى - امكان الخصم حرمان خصمه 
من احدى درج التقافى برقع النظلم الى 
المحكمة الكلية مياشرة اذ لا حرج عليه فى 
ذلك 

الثانيه - جواز رفع :طائقة مرت الاوامر 
الصادرة فى متنازءات من <خ_ القاضى الحزى 
الفصل فيها اننهان) امام الحكمة الكلية مباشرة 
او يعد ان تكون الحكمة الجزئية قد فصلت 
فوا بناء على التظل المرفوع اليها وفى هذا من 
الخروج عن القواعد الاصلية ما لا يمكن النسام 
به. ومن ال معاوم ان القرع ينيع الاصل فاذاكانت 
الاعوى غير قابلة للاستثتاف كان ما يتفرع عنما 
غير قابل للاستئتاف كذللك الهم الا اذا نص 
القااون على المكسم هو الشأن فى ادف بعدم 


طاُعاانلللللللللددشدشسعدشدن سبلل سس ”ص5 بي بيب 1 ب ب7بباببببببببببببيبيببب ب -بإِيب ييييسي يجب م 


1ك 


الاختصاص من حيث جواز استئئاف الحم 
الصادر فيها مهما كانت قيمة الدعوري 

لذلك يكون المبدأ الذى ذ كره حك 
المنصورة الوارد ضمنكلام حضرة الاستاد 
صحيحً) ومن المتانة بمكان ومواقً) لأ حك القواعد 
القانونية 

اما القول « يان مادة الاوامر عفى العرائنض 
ادارية أكثر منها قضائية فلا ضرورة الى 
التمسك فييابكل قواعد الاختصاص القضانى » 
قانه مما لايصح إلركون الارتكان اليه او التعويل 
عليه قد فات حضرة الزميل ان الامر الادارى 
يتحول الى خصومة بالعنى المقيق و يلبس ثو بها 
بمجرد ان يرقم امره الى المحكمة الختصة ايأ 
كانت لك تفصل فى موضوعه 

وما التدليل يكون القاقى الجزقى مندويا 
من الحكمة الكلية لقذاء خاص بِأخذ بيد 
هذا الرأى بل انه على النقيض من ذلك ثبت 
ان للقاضى الزتى اختصاصًا معينا لا يتعداه 
ولايمتدى عليه وكا لا يصح ان يلجأ الى قاضى 
الامور الوقتية بحام الكلية لاستصدار امن 
من اختصاص القاضى الجزنى كذاك لا يجوز 
الالتحاء الى الحكمة الكلية نظلا من أمر 
اصدره القاضى المزتى فى موضوع من اختصاصه 
الانتبالى 

ولس كذلك ف الاستناد الى ٠١‏ قررته 
دوائر الاستكناف مجتمعة متماقا باوامر قاضى 


ليقن 


مجاة الحاماه 


الامور المستعجلة ما يعزز هذا الرأى بل ان 
ر الاستثئاف ل يكن في الواقع الا تطييق 
صحيحًا للقواعد العامة من جبة ان القاضى 
المستعجل لا يفصل ف المسائل الموضوعية فوجب 
اذن رقم التظلم الى ا حكمة. وليس الخال كذلك 
فى القضاء الاهلى لان القاضى المستعجل فيه هو 
دائمًا قاض موضوعى ومن ثم يصح ان يكون 
رفع التظل ممن له الحق فيه ليفصل فى موضوعه 
بصغة قضائية 
وقد اشرنا فيا تقدم الى ما قد برد على 
الخاطر عند تلاوة المواد المتعلقة بالاواءر على 
العرائض من ان المقصود بالمحكمة فى المادة ٠‏ 1 
« المحكية الابتدائية» دون سواها اذ الواقم ان 
لفظة « الحكمة » هنا عامة تقناول جميع الاك 
حتى محكمة الاستئئاف العليا لان القانون لم 
يخصص يعنى أن الامى اذاكان صادراً من 
القاضى الجزقى كان رفع التظلم اليه بصفته قاضيا 
للمحكمة أمرا لا بد منهحتى لايتسنى خطى الحمكمة 
الجزئية فى هذه الالة ورفع التظل الى الحكمة 
الاستئنافية كا تقدم - وان ما ورد ىق نص 
المادة ٠‏ ”م١‏ من جواز رقم التظل منضما 
بالتيعية الى الدعوى الاصلية يؤخذ منه باجلى 
وضوح ان الحكمة المقصودة بالذات عى الت 
تكون الدعوى الاصلية منظورة امامها وان 
القاضي الجزتى عند نظره الال حجان ويه باعتيارة 
قاضيا للمحكمة الجرثية. والح الصادر منة فى 


التغلبيكون حك قضائيًا وحالته هنا تخالف حالة 
قاضى الامور الوقتية بالحكمة الكلية لان هذا 
القاضى انما يعمل كنائي عن الحمكمة نفسها 
فالاختصاص سود الى نصابه برقم التطلم الى 
المحكمة وعلى ذلك يكون رفم التلل الى المكمة 
الجزئية فى حالة صدور الامر من قاضيها كرقعه 
اءام المحكمة الكلية فى حالة صدور الاعر من 
قاضى الامور الوقتية تام 

اذلك لايكون هناك محل ترفع التظلم من 
اعى القاضي الجزتي الى الحكمة الكلية اللبم 
الا اذاكان ذلك بطريق الاستكناف عملا 
بالقواعد العمومية ولن يكون الامر على هذا 
اموجه الا بعد ان يفصل هذا القاضى فى الموضوع 
بصفته قاضا بالمعنى الحقيق اى عواجية الخصوم 
اسوة بسائر الدعاوى . وقد سيق ان قلنا ان 
الاوامر الصادرة من قاضى الامور الوقتية لا 
تستأن نالا بعد ان تكون قد مرت عل الحكمة 
لكىتليس ثوب الخصومة المقيقية . اما قبل ذلك 
فهىأوامر ادارية لامطعن فيها على الاطلاق اليم 
الا بطريق التظل م بينا 

بهذا الرا أى اخذ الفضاء الختلط قفد قفى 

بان التظلم الماصل من امر صادر بناء على عرريضة 
تبعا لدعوى اصلية منظورة امام الحكمة الجزئية 
يجب ان برقم الى نفس الحكمة ال مذكورة 
الختصة دون سواها بالفصل فيها ”' 9 


ا١ه4ك استكثاف مختلط م؟ قيرابر سنة‎ )١( 
ْ 44 عل‎ ١ تموعة التغريم. والاحكا م‎ 


جحلة الحاماه رفن 


وامحسكة التى ببق لها نظر التظلم مي تلك | على العرائض على النصوص التى أوردها فى 
التى تكون مختصة بحسب موضوع النزاع ققد | الباب المتعلق يذلك بل جاء ينصوص اخرى 
تكون الحكة المدنية أو التجارية 27 فضلاعن | منها ماهو متعلق ياوامر التقدير (م 111 وذا!ا 
المزئية كا سيق ٍْ “ر؟؟ ١‏ وم؟1 ) اذ المعارضة هنا يجب حصوطا 
وينبنى على ماتقدم ان طالب الامر يحق فى ثلاثة ايام وهى تنظر بغرفة المشورة بالمحمكة 
له رفم التظلم الى القاضى الحزتى نفسه بعد اعلان | الصادر منها الحكى ولس هذا الاءر الا تطبية 
خصمه لكى يستصدر الامرقى مواجهة خصمه | لقاعدة التظل من الاوامر التىتصدرعلى العرائض 
بعد الرفض وذلك اسوة بتظلمه امام المحكة لاسما ان التعبير عن التغلم والمعارضة ‏ واحد 
فى حالة طلب الاءرمن قاضى الامور الوقتية | فى النصوص المْختاطة المقابلة للمواد الاهلية وهذا 
بالمحكة الكلية وما السب فى ذلك الا لان | الترير هو بلفظة *دونانومومهت 
القاضى الى فى حالة رقع التظلم اليه انما صل 
فيه يُقتضى سلطته القضائيةلا الادارية ما سبق 
الذ كر غير مرة 

والحاصل ما تدم انه لايمكن الجع بين 
طريقق التظل فى حالة صدور الامر من القاضى 
المزتى وغابة ماهنالك ان الاستئتاف ممكن 
بعد ان يكون القاضى قد فصل فى الامر بصفته 
قاضيا وكان الموضوع قابلا للاستئتاف 


ومن هذا القبيل مانصت عليه الادة 
4ر47 مرافعات التى قضت بان على 
القاضى ان يصدر أمره على العرائض « بالاجابة» 
فىكل الاحوال فاذا حصل نرَاع رفع اليه وى 
هذه الخالة يجوز له بعد سماع اقوال الخصوم 
عواجبة بعضهم يعض ان يمحو و رثبت فى تقديره 
السايق ويؤيد الحجز أو يرجم فيه على حسب 
مايظهر له من صحة الطلي وعدمها 

ولماكانت عيارة المادة لاتخاو من بعض 
الغموض رأينا ان نتكلم على مايز يله قبل الخوض 
فى الطعن فى الامر ذاته لا بين الموضوعين *ن 
الصلة اذ الطعن انا بوجه الىا لأأمر وهو مايجب 
أن نعرف حقيقته بادىء ذى بدء 

وا مفصود هنا ان للتاتى بعد الاظر فى 
العريضة وغخص المستتدات المقدءة اذا كان 
هنالك ثىء .مها ان على الاذن أو برفضه 


الطعى فى اواصر لتقم .ل 
وز الى 
هذان المبحثان مرتبطان ايضًا بالموضوع 
الذى تحن .بصدده كل الارتباط اذ يلاحظ ان 
القانون لم يقتصر فى مسائل الطعن فى الاواءر 


7 راجع امتالة اليو ذقتك الت سيقت الاشازة | 
ا 
| 


الس سه ب لوي عط ل .عسوو سح ومع مس ب وس ع ير سس ص ل سج ا ل اس سس 9 


البها واستئتاف مختلط < تابر ستة 1504 تجوعة ! 
التعريع والاحكام ٠‏ اص ه وحكم محكمة معر التجارية 
أول يونية سئة ١5148‏ القازيت هص757اغرة 0و+ 


امن 


حسما يرى عمنى انه اذا ظهر له ان الدين غير 
ثابت الثبوت الكاق او غير واجي الاداء 
فى الخال أو نحو ذلك رقض الاذن © 
وللقاضى ايضا الامتناع عن الاذن اذا 
تبين له ان الذدين زهيد بحيث تكون المصروفات 
زائدة عليه أو مساوية له . وكذلك اذا اتضح 
ان حالة المدين ظاهرة السر ما يؤدى الى 
الاعتقاد بان الححزمطاوب من طريق الَكيدة 00 
وقد يلاحظ هنا ان النص العربى للءادة 
يخالف يعض الشيء النص الفرشبي الذى 
يمد اصلاله فى الواقم ونفس الامر ذلك لأن 
قوله فى النسخة العربية « على القاضي ان يصدر 
امره بالاجابة فى كل الاحوال فاذا حصل ترَاع 
رقع اليه » وقد ينهم منه اركف اجابة طلب 
الحجز واجبة كينها كانت المال وانها عي 
المفصودة بالذات من صدر المادة . اما النص 
الفرنى قترجته هكذا : « على القاضى ان 
بيصدر امره بشرط ان يرجم اليه فى كل الاحوال 
عند المنازعة » ولا يفيد هذا النص فى الظاهر 
وجوب صدور الامر من القاضي بالاجابة بل 
صدوره مقترناً يشرط الرجوع اليه عند المتازعة 
ولكنا اذا امعتا النظر وجدنا ان النص 
العرنى على ما به من نشويه وركا كة اريد به 
تأدية المنى المقيق للمادة 414 ذلك لان 


(١)القاف‏ مخطلط 5ع توثير علنة وؤولر 
ت#رعة التعروم والاحكام ١‏ ص ١15‏ 
(؟)لوزينا بك عاص 1ه" 


عله الحاماء 


مار بده هذه المادة هو ان القاضى يصدر اوامر 
الحجز بشرط الرجوع اليه فىكل الاحوال عند 
المنازعةوهذا هو المستقاد ايض هن الا صالفرسى 
اذا مادققنا الاظر فيه . وكأ فى ععرب القانون 
المختاط وقد استق المقصود من النص الفرضسي 
الاصلى من واضعه ذاته ثم صاغّه في القالب 
الذى راقه ولا حان أوان وضع القاتون الاعلى 
كانت المادة 74 مختلط المقابلة لمادة 41١4‏ 
اعلى من المواد التى تقلت اليه حرقيًا من:اصل 
فرشى وترججهة عريية 

ولاجل ضير المادة 214 نجبي الرجوع 
الى المادتين السابعتين عليها ونصهءا كله موجه 
للحالة التى تسوغ اصدار الامر. لخاءت المادة 
4 متشبعة ببذه الفكرة التى كانت متغلية على 
ذهن الشارع فشاد المادة يناه عليها وجاءت جميع 
كاتها ناطقة بأت الاءر صادر بالاجاية 
وهي التى يتسنى معها التظل مر:_ الامر الى 
الآمر نفسه لان ف ال فش لاتقتضى الا التخلم 
من قبل طالب الامر وهو لاستطيع ان يرقم 
تظلاً الى قاضى الامور الوقتية بالنظر الى انه 
سيق أن هدم اليه مرة فلا محل لآن تقدم 
اليه مره اخرى متضرراً فى نفس الطلب يل له 
ان يقدم طلا جديداً اذا اراد . وما مثله اللأكثل 
الخصم الحاضر فى خصومة فاته لايستطيع 
المعارضة فهها بل أن هذا الحقمةصور على الغائب 
فكان امكان صو التلر من الححوز عايه 
هنا يقتضى حا ان الطلب قد اجيب 


محلة الحاماه 


شنا 


ولكن قد يحصل التظلم من الطالب نفسه 
الى القاضي الجزئى بعد ان يكون قد نظر فى 
الطاب يصقته قاضي للامور الوقتية وقد يبنا ان 
السبب فى ذلك هو ان القاضى المذكور انا 
يعمل عندئذ مقتضي ساطته القضائية بعد ان قدم 
الطلي اليه ليصدر الامر يناءعلى سلطته الادارية 


وفضلا عما هدم فان عيارة 2 فادا حصل 


نزاع رفع اليه » تمتضى ان يكون هناك :امر 
صادر بالحجز واقتضى تنفيذه قيام نزاع من 
الححوز عليه لانحالةالرفضلانستلرم سوى مجرد 
التضرر من قبل طالب الحجز ول يكن هناك 
صدام قد وقع بين طرفين حتىكتولد عنه متارعة. 

هذا ورقم التغظلم من المجوز عليه اذا كان 
نازع فى الامر الى القاضى يمتدى ان القامى 
يميد النظر فى الامر ذله « ان يمدو ويثبب فى 
تقديره السابق » ”ع6 نلوم :“ وريؤيد الحجز 
” مملروععج “أو يرجم فيه ” معمنامر » وعقارنة 
الالفاظ العربية بالاصل الفرنسى يتضح ارنف 
هناك هرق جسما بين لقظلة «ملءممعه وبين 
عبارة يؤيد الحجز لان هذه الافظة الفرنسية 
ممناها « متح » مما قد وخد منه أرك المنح 
يعَتَضى ان القاضى كان قد رفض الاذن اولا - 
وهذا لا يتفق مع ما قلناه من ان الخالة هنا 
تسَفى ان يكون اللأامر قد صدر بالاجابة ولكنه 
يتقق كل الاتفاق مع التعبير العربى يلفلة 


« يؤيد » ”عورورةرووع:» وهذا عين ما ذهب 


اليه ألسيو امان عند ملاحتاته ع ىكلة تو ا,وموم:: 
من انها لا تتؤدى ممناها الحقيق بل المقصود منها 
التأيدكا جاء فى الترجمة المربية لتناتون المختاط 
م 74 ويعزز هذا من جبة اخرى ما 
ذَكرناه الآن من ان المعر ب كان واقنا على 
روح النص فعر به على مقتضى ذلك وولا ورود 
الترجمة مشوهة الوضم سقيمة الشكل لا كان 
هناك من شىء يعاب على النص العربى ولكان 
مما يلقت النظر ان يطلب الرجوع الى النص 
العربى للمادة 4ا؛ مختلط سواء فى ذلك الترجمة 
الاصلية او نص المادة 4١6‏ اعلى المتايلة له تَام) 
وذلك للوقوف على حقيقة «منى النص العردى 
وتفسيره عا يطابق المقيقة 

على ان المادة 414 ليست الا تطيماً 
للمواعد الواردة فى مواد الاوامر على العرائمض 
ويلوح لنا ان الشارع لا بعد ان يكون قد 
غفْل عما قرره هناك وكان متأثراً بالقضاء والفقة 
الفرنسيين بريد ان يقتبس منهماكلما يراه مفيداً 
فى النشريع ذا آثر حسن فى محال العمل . ولا 
أ نَكانت نزعته هذه تغليةعايه متَغاملة فى تمسه 
عند وضع القانون اراد النص ف المادة المتقدمة 
على ما هو متبع فى فرنسا قضاء وهو اشتراط 
الرجوع الى القاغى عند حصول المازعة قى 
تنفيذ الامر الصادر منه وأو أنه كان فىغنى عن 
ذلك عا وضعه من القواعد العامة فى جبة اخرى 
ولكرء_ الجدل فى فرنسا واختلاف الرأى فى 


كرف 


:مله الحاماه 


التقسير والتأويل انماكان يخصوص المادة مده 
عراقمعات المتملقة يح الدين 
على ان المادة مع ذلك لا ماو من فائدة 

فأن العمل سائر على ان اوامر الحجز تكون 
دائً] مشفوعة بشرط الرجوع الى القاضى الامر 
فى حالة النزاع 29 وما ذلك الا لك يتسنى له 
تحرى المقيقة على ضوء ما ددور من المناقشة بين 
الطرقين او على ما يقدمه الحجوز عليه من 
اوجه الدفاع . 

بق يعد البيان. الذى اضطرتنا اليه حال 
الترجمة العردية ان ترجع الى تقطةالبحث الاصاية 
الا وهى مدى الوقت الذى تصح فيه المعارضة 

اختلفت الاراء اختلافا بينا وقد يكون من 
المفيد ان تأتى عليها بالاجاز ثم تشفعها برأينا 
الخاص علتا نوقق فى ذلك للصواب 

ماعل الخال فى فرنسا - يحسن بنافى 
موضوع كهذا نسج الشارع المصرى برده من 
نصوص القاتون واراء العلناء واحكام الحا بم فى 
فرنسامعاً ان تأنى ببعض الثىء فى صدد ما نحن 
فيه عن هذه العناصر الثلاثة التى كانتٍ عما دنا 
فى النشريم اذ ذلك لا يخاو من فائدة 

المادة ممه من قانون المرافعات الغرذسى 
تنص عل امكان استصدار امر حجز الدين 
من رئيس الحمكة ولكن بالنظر لعدم النص على 
طريقة الطعن فى امره فى حالة تضرر المدبن 


(١)مقالة‏ المسيوائيرتاعان سوددهئا ترءطلة .81 
المنشورة بالنازيت السنةالاولى ص 55 


'مته ووجود ما يبرر الغاءه او على الاقل تعديله 
اعتاد القضاة اللختصون بأن عنتحوا هذه الاواءر 
تحت شرط الرجوع الهم كلاطرا نزاع فىتنفيدها 

لا نزاع فى مشروعية مثل هذا الشرط 
لان القاذى الدذى علك الرفض بغير قيد ولا 
شرط له بلاامراء قبول الطلب واصدار الاعر 
معلما عبلى شرط 

ولكن المهم انما هو الوقوف على مدى 
الوقت الذى علك القاضى الآعر في خلاله حق 
التصرف فى هذا الامر الذى اصدره بناء على 
ظِ المدين مئة 

يرى البعض ان له هذا الحق لغاية رفم 
الدعوى التعلقة بتأييد الحجز ولكن يعترض 
على هذا الرأى بانه لكان لا مانم ينع من رقم 
الدعوى بالورقةنقسها التى توقم بها المجز فكان 
المق بولد ميتا وكآن شرط القاضى الآمر قد 
ذهب هباء منثوراً 

ويرى فريق آخر ان القامى الذى 
احتفظ يحق النظر فق التظل لا يمخول دون نقاذ 
مفعول تحدله هذا رفع الدعوى الموضوعية ‏ وغاية 
الامر ان يعض انصار هذا الراى برون الوقوف 
فى حق رفع التظل عند اللحظة التى بيدى فيها 
كل من الخصوم طلياته اذ بذلك قد تيين ان 
الحجوز عليه متنازل عن حق رفع النظل ينما 
يذهب البعض الاخر الى ابعد مدى قيرى 
قبول النظل فى اى وقت من اوقات المرافمة 
حت القصل انتهانًا فى الدعوى 


محلة المحاماه 


فا 


رأى السو اغان حاير ع 00 ان 
الرجوع الى القاضى نفسه امر سائغ ما دام 
الحجزلم نم اذ القاضى لا جد نفسه ازاء اعر 
يؤيده أو مدل عنه بل ازاء اعر واقم وموقف 
قانونى بيجب ان يكون مصيره معاقًا على الفصل 
فى الدعوى موضوعا ولاسم حضرته أن سلطة 
القاضى الامر الاستتنائية الواردة فالمادة 204 
يمكن ان تصل الى هذا المد 

وقد ذهب حضرته الى ان التظلم الوارد 
فى الادة 40/4 ( 415 اهلى ) هو غير نوعى 
التغلم الوارين فى المادتين +1 و هم١‏ ( ١.‏ 
و16 اهلى )واستخلص من نظريته ان هناك 
ثلاثة طرق التظلم وش ١‏ 

اولا- تظلم الملدة 3 المتقدم ذكره 

ني - النظل بطريقة مستمجلة طيمًا للمادة 
ها وهوما تلبع فيه اجراات الاعوة المستعجلة 
من جة الشكل والتاتم مما 7 

تالت - التتظلم امام اللحكة طم للنادةسبم١‏ 

وقدابى باسياب قرار اصدرمىهذا الموضوع 
بصفته قاضيا للاامور الوقنية تأبيدا لوجبة نظطره 99 

أى المسيو قافتك - تناول حضرته فى 
مقالة السابق الاشارة اليه يحث هذا الموضوع 
بطريقة ممتمة وادلى يحججه لاثيات ان التظل 
يمكن رفعه فى اية حالة كانت علها الدعوى قائلا 
ان المادة.4/ لم تكن لتخالف اجا:في المادة ه01 


١8 الغازيت الستة الاولى ص‎ )١( 
(؟) قرار قاغى الامور الو قتية بمحكمة مصر‎ 
1 اخلط 17© ديسمعر سنة لاما‎ 


ولو ان عبارة كل »مهما يخالفة للاخرى واستند 
كذديكالى ان لفظه 05:5زه4؛ الواردة قىالتص 
تميد الوقت والمال معا ويكون المنى اذن ان 
النظلم يرقع فى جميع 'الاوقات والاجوال اى ان 
شرط الرجوع امر لا بد منه قى كل امر بدون 
اى قيد فما يتعلق بالوقت الىان يصدرق الدعوى 
الموضوعية - يحور القوة القَصَائية الانبائية 
رأى القضاء الوتلط -- تضمنت مقالة 

المسيو انك يحث منهج القضاء الختاط وما هو 
عليه من الاضطراب والتقلل فى هذه المألة 

كان قضاة الامور الوقنية والجاكم ينظرون 
التظم المرفوع البهم بالرنم من اعلان دعوى 
يبيد الحجز 

وقد نه هذا الملامة يرأى المسيو ايان 
فى القرار الصادر منه وقد اشرنا اليه فيا سيق 
ولأكان رأى لأسيو ايعان يستازم ان المحضر يجد 
الحجوز عليه وقت الاعلات وبفا ياستى له 
الاعتراض على الحجز ققد قضت محكة مصر 
الختلطة بأن الواجب فى حالة عدم وجوده هو 
الاخذ بقواعد العدل طيمًا للمادة ١١‏ من القانون 
الدى وتخويل المدين حق رفع التظلم طاما انه 
ا ينبت عل اللأخوذ فده الاسن 50 
الاستثنافف الماللى 9 
قاضيا بأن التظل يصبح غير مقيول بمجرد اتام 
حجز الدبن ورفم طلب تأبيده الى محكة 
ا موضورع 

(1) 3 نابر سنة 11311 الغازيت اص وه 


(؟) ؟؟ أبريل ستة ١5318‏ التأزيت وس ١/5‏ 
تمرة 94 تخوعة التعريم والاحكام "١‏ س ١10‏ 


أمصدر بعد ذلك 


خرن 


ثم اشار الى ارت قضاه الامور الوقتية 
حاولوا يجميع الوسائل التوفيق بين ضرورات 
المعاملات ورأى الاستئناف ومن ذلك ما قفى 
به مر قبول التظل طالا لم تحصل مرافمة 
فى الموضوع ير تبط بها الطرفان قضاء9» 

كا ذهب آخرون الى الوقوف عند قيد 
الدعوى فى جدول الحلات اى انه طالا : 
ي#صل هذا القيد فالتظل 0 

رأى الاعناء اترهلى -- عثرنا على حك 

حديث مادر من عكة الاستئتاف الأعلية 
قاض بأن « الحق الول للقاضى مَقَتضى المادة 
4 مراقعات فى ان يرجم فى امر اعطاه بتوقيع 
الحجز التحفظ على مالماينه لدى الغير لانجوز 
استعاله الا اذا كان عطلب بيت الحجز لم 
يطرح على المح_كةبطريقة صحيحة » (© 

ول ترغير هذا الح ولذا لانتطيع ان 
تقول بان للقضاءالاهلى رأيًا ابم فى هذا الصدد 
على ان هذا 1 الوحيد الذىعثُرناعليه لم يكن 
ليروى غلة الباحث المنقب وراحيذا لو كانت 
تلك المحمكة السامية اعارت هذا الموضوع 
بعض عتارتها واشبعته يحثا ومحيصا ذم كانت 


انمختلطة ١؟‏ ابر ستة ١876‏ النازوت 5٠١‏ ص“'«اه 
عرة 7 
( ؟ ) قرار قأفى الإمور الوقتية بمحكمة المنصورة 
انختلطةسيتميرسنة 58٠‏ (التازيت١ا‏ اص ٠١‏ بمرة لاو 
(؟) استقتاف اهلى ١4‏ مابوستة - 1917 المجموعة 
4ص 4 


محلة الحاماه 


تفيدنا الان لك لتكوين رأى صحيح ته 
قضاء الحم وسداه اقوال الفقهاء 

الرأى الى نسقصو سر قلنا عند الكلام 
على التظلم من الاوامر على العرائض انه تمكن 
فى اية حالةكانت عليها الدعوى ومادام النص 
هنا لم يخالف هذه القاعدة يل بالعكس قد اتى 
مؤيداً لها صراحة حتى ان القضاة .يديحون فى 
اوامرجم شرط الرجوع المهم امكن اعتبار 
هذا الشرط نافذاً على الطرفين وملازما للرعوى 
المرفوعة يشأن تأبيد الحجز ولا يعد الحجوز عليه 
متتازلا عنه بمجرد السكوت عن ابدائه بل 
يجب ان يكون هذا التتازل صريتا أو 
مستنتحا من ظرو ف خاصة 

وعبلى ذلك يكون رأى المسيو فائنك قد 
اصا ب كد المقيقة وجاء مطاب كل المطابقة 
اروح التصوص ش 

وانا لانجارى اذن كل من الاستثتافين 
الختلط والاهلى فما ذهيا اليه عن #بيد ميعاد التظلم 
يرفم الدعوى لآن التنظم يصبح عتدئف ارا 
مستحيلا اذ فى اغلب الاحيان يمع الحجز وطلب 
الحضور لتأيد المحز بورقة واحدة طيقا للدادة 
( كرولا ) ومن المعأوم أن الدعوى تمد 
عرقوعة عحرداعلان هذه الورقة 

وقد اراد المسيو امان ان يسلك سبيلا 
وسطا وان يجمل لنص المادة 4104( 214 اعلى) 
فائدة خاصة وهو رأى فى ظاهره منصف جداً 


ولكته غير مينى على قاعدة ثابتة يمكن الأخذ 


محلدَ الامام 


لكف 


مها فى جيم الاحوال اذ هو يقتفى حضور 


ولكنه لابغير سا من طبيعة اختصاص 


الححوزعليهوقتالاعلان واعتراضه على الحجزاء! | القاخى ولا من طرق الطعن (© 


الحضورفاعرغيرمضمون ولي س.:وجدمن ميعاد محدد 
فى حالة عدم الحضوركا ان ضرورة الاعتراض 
وقت الحجز فها احراج اذ قد لايكون 
الححوز عليه عام بفائدة ذلك ايكون غافلا عنه 
وهو ما بترتي عليه ضياع حقه فيه بعد انصراف 
المحضر فَببق الحجز قات معطلا للاموال التى قد 
تكون جسيمة الى ان يفصل فى الأراع اننهائيا 
وليس عناك محل للقول بوجود تل 
تجرى عليه احكام القضاء المستعجل ب لكلما في 
الأعر ان يكون النظر يوجه السرعة 


/اه ١‏ 
حم تاريخه ٠‏ ابر ريل سنة وا 
دقاع . حرءان من حق الدفع 
القاعرة القاموئ: 

طلب الهم من الحسكة التأجيل للاستعداد 
والاستعانة يخير استشارى فاحايت المحكة 
طلبه ثم عدلت عنه واصدرت حكا بالعقوية . 
طعن فيه بالنقض فالغى واعيدت القضية لدائرة 
اخرى . داقم لمهم اماعها عن نقسه واتتهى الى 
الاصرار على طلب تتفيذ القرار السايق صدوره 


على أثنا بالرغ من استصوابنا العمل برأى 
فافتك واخذنا بنظررته ثرى مثله ان المحاجة 
ماسة جد الى رأى عاسم يصدر من 
الدوائر مجتمعة أو الى نص قاتوبى من 
الشارع يكون قصل الخطاب فى هذا الموضوع الهام 
)١(‏ مقالة المسيو ذقتك السايق الاثارة الها غير 


00-0 والاحكاء العديدة الى اوردها وانو هيف يك 


بر 
5 4 
ركم 374 


عير القتاع السير 
المدرس بالمقوق الملكية 


من الحمكة التى الغى حكرا فلم يجب الحكة 
طلبه ورأت ان فى القضية «آيكنى للحي ومحكة 
النقض اعتيرت ان لدس فى هذاحرمان من الدقاع 

المحكة : 

« حيث أن الطعن مبنى على اوجه لا 
اساس ها 

« وحيث عن الوجه الأول المتضمن ان 
الكبيالة التى قيمتها 1٠٠١‏ قرشاً المرفوعة 
الدعوى العمومية زويرها واستمالطا لم 
تستممل ول تقدم لاى محكة فأنه على فرض 
الأخذ بصمحة الطعن من انها لم تستعمل فأنه 


زكرا 


ثابت. الحم اها .زورة و 5 الا بعقوبة 
واحدة لم تتجاوز الحد القرر قانونا التزوير 
«وعن الاوجه الثانى . والثالت . والرا بع. 
والخامس قاتها متعلقة يال الخيرة وبصعة أحد 
الحبيرين اللذين عينا لمحكة اول درجة وعدم 
قيامه يبعض مايِحب عليه عمله قبل مباشرة 
المأمورية أن المحكة المطموت فى حكبا 
الصادر فى /ا؟ توفير سنة 1987 رت ان لا 
حل لتعيين خبير وأن ادلة الاثبات متوفرة 
على امهم وحكت بالعقوبة . وعا هامن حق 
التقدير بحسب مارى من غير اذ تكون 
مازمة بتعيين خبير أو مقيدة برأى خبير 
تكون قد تصرفت يا لا الحق قيه ويكون 
الطعن المذ كور غير وجبه 
«وعن الو حهالسادس المتعلقبالاخلاليحق 
الدفاع فأنه يتلخص فى ان المهم يجاسة 
/ا ديسمير سنة 1981١‏ كال طلب التأجيل 
للاستعداد والاستمانة يخبير استشارى . 
فأجابت الحكة طلبه ثم عدلت عته واصدرت 
حكا بالعقوبة طعن فيه بالنقض فألئى واعيدت 
القضية لدائرة اخرى وهي التى اصدرت الحم 
المملمون فيه الآ .وق الجلسة داقع الهم 
عن تقسه واتهى الى الاصرار على طلب 
تنفيذ القرار السايق صدوره من الحمكة التى 
الغى حكها فالممكة لم تر اجابة الطلب ورأت 
ان ق القضية ما يكنى للح وحكت وليس 
فى ذلك حرمان من الدفاع 6 
(طم نيحد عمد الشهاوى الشاذلى ضد الثيابة العمومية 
قضية مرة لاه ستة 1٠‏ قضائية دابرة مملى اجد 
طلءت باثا وحضرات: مستر برسيفال- وحافظ لط بأثا 


ومست ركري وعلى حسين يك مستتارين وعلى بك عرت 
رئيس تباية الاستثناف ) 


خحلة الحاماه 


54 
حك تاريخه ؟ ابريل سنة ١998‏ 
نقض . يبطلان . ايداء رأأى 

التأعرة القائو: َ 

0 الحم 

كان احد القضاة الذين حكوا فى القضية 

سيق ان ابدي رأيه قها عندءا كان قاضى 
الأحالة مها 

( طمن عبد اليد اساعيل هد الداية الممومية . 


عمرة 3+/ا ستة +٠‏ قضائة . دارة معالي !هد طلعت 
بأشا والطماة السايتة ) 


باطلا ويتعين هضه اذا 


نل 
حم تاريخه » ابريل سنة 1578 
تقض . سرقة . ملكية الاشياء المسروقة 
لوالدة المهع - براءة 
القاعرة القائوئ: 
اذا دلت قرائن وظروف الاعوت ان 
الاشاء المسروقة 2 ملك والدم لمهم وم برد 
بالحك المطعون فيه ما يبت عكس ذلك وجب 
تطبيق المادة 1؟ عقو بات والحم بالبراءة 


(طمن عيد الغد امد الكتاي ذد التاية العمومية. 
قضية تمرة 44/ سنة 4٠‏ قضائة . دائرة ممالي امد 
طلءت باشا واطيأة السايتة ) 


للد اا" 
تاريحه ؟ ايريبيل ستة 1917 
:اختلاس . شرءك . اركان الهمة 
٠‏ القاعرة القائوت ش 
اذا لم تبين واقعة الاشتراك في اختلاس 


محلة الحاماء 


تضرف 


يانا كاف ول يرد بالحم ما .يدل على علم الشر يلك 
بالاختلا سكان هذا سب لقبول النقض . 


( طعن السيد خليل حسن د التابة العمومية . 
قضية بمرت 747 سنة 4٠‏ قضائية ‏ دائرة مالي أهد 


طلت بأشا واطيأة الايقة ) 


1١ 
1١و حك تاريته ابريل ستة‎ 
عدم يان الواقمة . يطلان . نقض‎ 
القاعرةً القانوت‎ 
اذا قدم انهم عقدا امام محكة الاسكتناف‎ 
ليثيت به أن ركن الضرر لم يتوفر فى جريمة‎ 
التزوير المنسوبة اليه ول تكلم حكة الاستئتاف‎ 
. عن هذا الايل الجدي د كان حكمبا ياطلا‎ 
. طمن بسيوني محمد رحب ضد الثابة العمومية‎ ( 


قضية نمرة 43/ا متة 1٠‏ قضائئية . دائرة ممالي احد 


طعت ياثا واهأة السايتة ) 


ذو 
حك تاريخه ؟ ابريل سنة ١478‏ 
نقض . امتهم آآخر من يتكلم . وطلان 
القاعرة القانو 5 
المادة م؟! من قانون حقيق الجنايات تنص 
على ان المنهم يكون آخر من يتكلم . فاذا معت 
محكة المنايات اقوال شاهد عن اللهمة المسندة 
لهم بعد ان أبدى الحامي عنه دقاعه و 
تطلب منه الرد على ماجاء ضد المنهم فى اقوال 
هذا الشاهد كانت الاجراءات ياطلة . 
( طم نابراهم حر جس ميخائيل ضد الناية العمومية 


قضية عمرة لا*/ا سنة 40 قضائية . دائرة ممالي احد 
طلعت باخا والهأة الايقة ) 


نل 


ح تاريخه اول مانو سنة ١95‏ 
المدتية ‏ ائرها 


التاعرة العَاوييٌ 

١‏ - ان الدعوى العمومية فى مواد الجنح 
تسقط عضى ثلاث ستوات من تاريخ ارتكاب 
الجريمة أو من آخر عمل متعلق بالتحقيق قيبا 

- الاجراءات الخاصة بالدعوى المدنية 
لا تقطع سسريان المدة القانونية المنصوص عليها 
فى المادة « هلا » من قانون محقيق الجنانات 
لسعوط الدلعاوى العمومية 


( طمن جمد السويلى ضد النابة العمومية . قضية 
6 


بمرة 39 سنة - 4 قضائية ‏ دائرة معالي اد طلءت 
أثا وحقرات مستر برسقال ومستر مارثال وامد 
عرفن بأشا ومالح حت يك مسآثارين وعلى عزت بك 
وكبى نيابة الامتثتاف ) 


14 

حي تاريخه أول مابو سنة +158 

نقض . يان الاسباب . حكم ادانة ود حكم براءة 
التاعره الاو سس 

الحم الاستئتاق الذى يصدر بالادانة 
والعقوبة والتعويض بد حك ابتدائى قاض 
بالبراءة يجب ان يكون مسببا باسباب واقية 
تناقش فيها الحكمة الاساثنافية اسياب الحم 
امستأفف وتبين الاسياب التى اوجبت العقوية 


نارفا 


محلة الحاماء 


والتعويض بعد صدور البراءة فأن خلا 
الحم الاستثتاق من ذلك كان باطلا وقابلا 
للاعص 

( طمن عيد الخالق حين ضد التياية ومدع بحق 
مدني نمرة وه سنة 6٠‏ قضائية . دائرة مالي اجد 
طلمت باشا وافيأة الايقة ) 


١ 
19198 حم تاريخه + مابو سنة‎ 
تقض . الاستغتاء عن مماع شهود‎ 
القاعرة القانوشٌ‎ 

ادا استنتدت محكة الجنايات من وقائع 
الدعوى وظروقها ات القعل المستد للستهم 
لايماقب عليه القانو نكان لها ان تستغنى عن 
سماع شهادة شهود الاثيات و فى الدعوى 

المحمكة :- 

« حيث ان النيابة العمومية بنت طعتها 
على ان ممكة الجنايات لم لسمع شهود الائيات 
لتأبيد تهمة الأختلاس الموجبة قبل المهم 
بالوصف الذى تقدمت به وذلك بناء على ما 
دقع به المهم فرعياً من ان ما ذسب اليه لآ 
يعاقب عليه القانون فضت المحمكة بالبراءة 
من غير أن تسمع شهود الاثيات مع انه كان 
يجب عليها ال تسمعهم قعدم حعاعها للشهود 
مم وجويه يترتب عليه بطلان الاجراءات 

« وحيث مع ما استنتجته حكة الجنايات 
من الوقائع الثابتة فى الحم المطعوث فيه من 
ان الفعل المسند للمتهم لا يعاقب عليه القانون 


فعي بهذه الالة غير ملزمة بأن تسمع شبادة 
شهود الاثبات لان الو قائُم المطلوب الاستشهاد 
يهم عليها معترف يها من حانب الهم وهذا 
ليس فيه ادنى ضرر من جية حرية الداع ولا 
يترتب عليه تقييد حرية النيابة فى تقديم ما 
يازم لائيات ان الفمل معاقب عليه فى القاتون 
وقد دفعت النياية بذلك امام حكة الجتايات 
ألتى قضت بقبول الدفم الفرعى وبراءة المهم» 

) تقض الناءة العمومية ضد حنا يتاي افندى مرة 
مكو لة :٠‏ قضالة . دائرة معالي اهد طلعت اما 
والهأة السايتة ) 


كك 
حك تار يخه لمانو سنة 15 
تقض . فعل أصنى . شريك ‏ قعل المتاركة 
القاعرة افون 
1 شخصان لآخر واطلق عليهاحدهما 
عياراً ناريا بقصد قنله وقتله بالفعل . حوكا لحم 
عليهما . طمن فى الحم بطريق التقض وبنى 
طلب النقض على ( وجود خطأ فى تطبيق 
القانون لاأنه لم يذكرفى الح المطعون فيه من 
من المنهمين هو الذىاطلق العيار النارىلاعتياره 
فاعلا اصليا ومنمنهما الشريك .حيث لم يطلق 
الاعيار واحد اودى نحاةالجنى عليه .وان المطلق 
للعيار واحد من المنهمين ل بذك من هو .وحينئذ 
يكون احدهما قاعلا والثالى شريكا ٠‏ و تبين 
واقمة الاشتراك ولا المواد المطيعة عليها ) 


بحلة الحاماه 


رفضت اللمكة طلب النقض وكالت 

« حيث ان الطاعن الاول بى طعئه على 
امور ثلاثة : اولا . وجود خطأ فى تطبيق 
القانون لانهلم يذكر الحم المطعون فيه من 
من المهمين هو المطلق للعيار التارى لاعتياره 
فاعلا اصلياً ومن منهما الشرريك حيث لم يطلق 
الاعيار واحد اودى يحياة المجنى عليه وان 
المطلق له واحدا من الممهمين لم يذكر من هو 
وحينئذ يكون احدهما فاعل والثانى شريك 
ولح تبين واقعة الاشتراك ولا المواد المطيقة 
عليها ‏ ثانا ان الجلسة لم تكن علانية . ثالثاً 
ان المي بى على وتائع غير صمريحة فأ ايت 
على غير الحقيقة عدم وجود قرابة بين الشهبود 
والقتيل وهو مبطل لاحك وقد تنازل الطاعن 
عن باق ما تضمنه الوجه الثالك 

« وحيث عن الامر الاول فأن الحم 
المطمون فيه قد اعتير المهمين فاعلين معا بأنهما 


نارفا 


كنا للسجى عليه واحدها اطلق عليه عياراً 
ناريا بقعمد قتله قضى عليه وهو اعتبار صبيح 
مواذق اروح القاون 

« وحيث عن الوجه الثاق فقد تبين من 
الحم المطموف فيه ان الجلسة علانية ومع 
ذاك فقد ذكر فى محضر الملسة ان الجلسات 
ألتى تقدمت يها القضية علانية 

وحيث عن الوجه الثالث فأن الطاعن 
الاول تنازل عن قسم من هذا الوجه.اما فها 
مختص بقرابة أو عدم قرابه الشهود للقتيل 
قلا يعد هذا من اوحه النقضش 

« وحيث اق الهم الثالى ل يقدم اسبايا 
لطعنه فيتعين عدم قبوله 

« وحيث انه لا تقدم ,يكون الملمن فى 
غير مله ويتعين رفضه »6 

( تقض بوسف عمان وعيد اليد عزقلاني عند 


الداية العمومية نمرة 476 سنة +٠‏ قضائية . دائرة 
معالي احجد طلءت بأشا والهآة السابقة ) 


اله 
2 


و حل 
3-5 تأريخه > وشير سنة “1978 
اهلة . رشد . 


القاعرة القائو: م 


قادا بلغ القاصر سن الرشد المقرر قانونا ول يتبين 
من تصرقاته .| يوجب ييه تصرفه وجب 
المي باثبات رشده لاقرق فى ذلك بين 
ذى الثروة العظيمة وذى الثروة الحقيرة اذ ليس 
من الضرورى ان يباشر صاحب التروة الواسمة 


دنا 


عيزة الحاماه 


جيع شؤونه بنفسه بل له ان يستمين بأهل 
الكفاءة والقدرة والامانة لمساعدته 

المجلس :- 

« حيث لا نزاع فى ان الحكوم برقع 
الوصاية عنه قد يلغ سن الرشد المقرر قانوت 

« وحيث اف القارع لم يفرق فى بلوغ 
هذا السن بين ذي الثروةالعظيمة وذى الثروة 
الحقيرة اذ ليس مر الضرورى اف يباشر 
صاحب الثروة الواسعة جميع شؤونه بنفسه 
بل قامكانه فىمثل هذهالحالة ان يختار لمساعدنه 
من يثاء من يرى فيهم الكفاءة والقدرة 
والامانة واستشارة من همهم امره من افراد 
عائلته 

« وحيث ان الاهلية هي الاصل بعد 
باوغ هذا السن ول يتبين من تصرفات 
المستاًنف ضده ما يوجب تقيد تصرفه وقد 
شبدت له الوصية عليه وعدد من افراد عائلته 
بالكفاءة لادارة شوو نه » 

0 امتكتاقف حسن يك شع رأوى ضد الست هدى 
هائم شعراوى « الوصية »6 وتمد افندى شمر أوى بمرة 
+4 سنتة 09 و م9 . دايرة معالي اد طلعءت نأشا 
وحقرات اصحاب السمادة والمزة والقضيلة أويكر 


يمي باشا وعلى حسين يك والشيخ عمد مصطق المراغى 
وخحمد صالح باثا) 


11 
تارمخه > توشير سنة 1917 
تطبيق احكام قآنون المراقمات على اجراءات المجالس 
المسبية . تتدير الرسوم والمصاروف والائعاب ‏ 
اختصاص المجالى المسيية 
القاعرة القائوسٌ 


١-ان‏ قانون المراقمات امام الما 5 


المدنية هو قانون.عام يصح : تطبيق نصوصه فى 
كل قضاء لا تعارض النصوص الخاصة به 
مع نصوص هذا القاتون . و يناء عليه فكل الم 
ينص عليه فى قانون خاص من جهة الاجراءات 
يرجع فيهالى هذا القانون العام . فيجوز اذا لكل 
شخص يمكن ارت يله ضر من الحم امام 
الجالس المسبية ان يطلب دخوله بصفة خصم 
ثالث ليبرهن على ان المطلوب الحجر عليه مثلا 
متواطىء مع طالب الحجر توصلا للاضرار يحقوقه 
وان الطاوب الحجر عليه سليم م نكل سيب 
يدعو الى تقييد حريته أو تقض تصرفاته 

؟- للمجلس الحسبى العالى الحق قى 
تقدير المصاريف التى صرفت واتعاب المحامين 
والخبراء والزام الخصم الى خسر الدعوى أو 
اموال القاصر أو المحجور عليه أو الغانب مها 

الجلس :- 

د حيث انه بتاريج 8 ينابر سنة *19 
طلب حضرة وهيب اقندى دوس الحاى من 
حضرة صاحب المعالى رئيس الجاس الحسبى 
العا ىتقدبراتعاب ل#ضد ورئة موكله المرحوم 
احمد بك شكرى المستأّنف عليه فى القضية 
الواردة جدول الوزارة عرة 5ه والمجلس 
الحسبى العالى عرة 54 سنة 19 +؟ المرفوع 
من المرحوم تمد عبد الباق بك شكرى 
الحجور عليه 

«وحيث انه بتارعخ 00 ينابر سنة ”19179 
دو امر حضرة صاحب المعالى رئيس المجلس 


عداة الحاماه 


لضن 


الحسبى العالى بتقدير مبلغ ١6٠١‏ جنيه مصمري 
للأمرة وهيب افندى دوس المشار اليهمقايل 
اتعابه فى هذه القضية عن الاعمال التى قام بها 
سواء كانت امام الجالس السبية أو الجهات 
الادارية أو الشرعية ويخصم من هذا للبلغ 
مبلغ سحائة حتيه السابق استيلائه عليه 
وان تكون هذا التقدير نافناً ضد ورثة 
موكله المرحوم احمد بك شكرى المتفق معه 
على مباشرة هذه الاعمال يدفعو نه الى حضر نه 
ا 

«وحيث انه فى يوم 8 فبراير سئة 1978 
عارض حضرة ادوار بك قصيرى المحاى بصفته 
وكيلا عن ورثة المرحوم امد بك شكرى 
و ( الست نعمت هائم شكري والست يلدز 
هاتم شكرى والست دليروت هاثم حرم 
المرحوم عبد الباقى بك شكرى والست لطيقه 
مائم الدرملق ) فى هذا الأأمر 

« وحيث انه يجلسة اليوم الحددة لنظر 
هذه المعارضة حضر حضرة اسكندر افندى 
ترك المحاى وقرر انه عن الست يلدذ هاكم 
ثانية الستات المعارضات . وجضر عن الباقيات 
حضرة حسن بك فيفى . وحضر المعارض 
ضده بتقسه فدقع الماضر عن المعارضات 
فرعياً بعدم اختصاص هه فا الجلس باصداره 
5 تقدير الحضرة الحامى بمد وظة المحجور 
عليه وق الوضوع قال ان المبلغ المقدر 
مبالغ فيه . ورد المعارض ضده على ذلك بما 
هو مدون عحضر الجاسة 


« وحيث ان المعارضة مقبولة شَكلا 
. «عن الدفم بعدم اختصاص هذا الجلس » 
« بأصدار امر تقد برلاتعاب محامأة امامة» 

« حيث اق قانون المراقعات امام الحاكم 
المدنية هو قانون عام يصح تطبيق تصوصه 
ف ىكل قضاء لا تتعارض النصوص الخاصة به 
مع تصوص هذا القانوف .و بناء عليه فكل مام 
ينص عليه فى كأنون خاص من جبة الاجراءات 
برجم فيه الىهذا القانون العام.فيجوز لكل 
شخص يكن ان يناله ضرر من الحك امام 
المجالس المسبية اذ يطلب دخوله بصفة خصم 
ثالث ليبرهن على ان المطلوب الحجر عليه مثلا 
متو الى * مع طالب الحجر توصلا للأضرار 
بحتوقه وان المطلوب الحجر عليه سليم من كل 
سيب يدعو الى تقييد حريته أو نقض تصرقانه 
كا يجوز لكل شخص عكن ان يناله ضرر 
م نالك امام محكة الخالفات أو الجنح ان 
يدخل يصقة خصم ثالث فى الدعوى . "ا اذا 
انهم خادمه مثلا همال أو خطاً يفشا عنه ضرر 
لاغير فلسيد ذلك الخحادم الذى هو مسوؤول 
مدتياً ان برهن على عدم حة الهمة مخافة 
ان يقصر خادمه فى الداع عن تمه وهذا 
مع عدم وجود نص خاص فى قانون الجالس 
المسبية ولا فى قانون محقيق الجنايات يبيح 
ذيك . ومثل هذا ايضاً ما يتعلق برد القضاة 
عن الحم اذ من اللازم تطبيق التصوص 
الواردة فى هذا الباب فما يتعلق .هذا الرد 
امام الجالس المسبية وامام الحاكم الجنائية 

« وحيث ان الجلس الحسى هو المختِص 


درن 


محلة اللحاماء 


بالعمل قموشوع هذه الدعوى وما نستازمه 
وهو الادرى عا قام به الوكلاء عن الخصوم 
أمامه فله بناء على ذلك الق فى تقدير اتعايهم 
تطبيقاً لاحكام قانون المرافءات ولو بعد وظة 
المطلوب الحجر عليه 
« وحيث مع مأ تقدم ججيعه فقد ورد 
ف المادة السابمة من القانون تمرة ه سنة 1911 
الحاص بتشكيل المجلس الحسى العالي ما قصه 
( المصاريف التى صرفت فملا فى الاجراءات 
امام الجلى السب العالي واتماب الحامين 
والخبراء يجوز ان يازم يها الحصم الذى خسر 
الدعوى أو اموال القاصر أو المحجور عليه 
أو الغائب ) وهدًا بلا شك كاف لدحض 
الدقم الغرعى » 
( استثتاف الست نعمت هام سَكرى واخريات مد 


حشرة وهو بافندى دوس انأى ممرة 4اسنة15و١5ء‏ 
دار مالي احد طلءت ناما واشيآة السابقة ) 


الول 

حكم تاريخه ؟ وشبر سنة 1957 
. تتازل طئب الحجى . اختماص 
الجلى سد التتازل 

القاعرة التَانوٌ 

الجلى الحسبى العالى غير مةيد بنتازل 

اذا ثبت الفه والتبذير 

( استقناف يد اقتدى عمد تخانى ضد على يك خحمد 
مخانى . ممرة 5ه سنة 78 و78 . دايرة مالي أجد 
طلمت باشا واطيأة السايتة ) 


تملس حي 


12 
حح تارمخه > توشير ستة 1977 
حجر . عديم الاهلية . عدم أدراك الناقم من الضاو 
اواعرة القائو: ًّ 
شخ صكان مدينا لاثنين فسددت القيمة 
عليه دته واخذت وصلا بالداد . فسرق 
الشخص الوصل وسامه للرائين وهما رفما دعوى 
بهذا الاين واخذا حَكا على القيمة التى اضطرت 
لدقمه ثانا لما . ثم نسب الى الشخص نفسه انه 
تصرف بيع نصف حوش القراقة فاضطرت 
والدئه ان ترقم دعوى بطلان هذا البيع 
رأى الجاس المسبى العالى « ان فى عذين 
الامرين مأيكق للحك بأنه عدم الاهلة 
لايدرك الناقع من الضار ولايهنه سوى 
الحصول على اى مبلغ لاثقاقه فى شهواته » 
وحكات تأيد القرار الابتدابىالقاضى بالحجر 
( استكتاق صالح اقتدى صيحى ضد مد صيحى 


وأخرى . عرة 5ه ستة ولا وس؟ . دائرة مالي 
اد طلءت باثا والطيآة السايقة ) 


18 
حك تار يخه ع أوشير سنة +1997 
0 أهلية 3 ادراك . حدن التكر والقهم ٠.‏ 
القاعرة القانوتم 
لاستحق المجر الشخصس السلم الادراك 
الذى يسن التكلم واليم .ولا بعد سفها وتبذيراً 


مملة الماماء 


بيع احدى النساء ( لأريمة افدنة 
لاحدى ملوكات سيدها الكيير اقسيب الذى 
ابدته وهوان من 'تازرلت لا عن هذا القدر 
هى شركسية مثلبا وانها مخدمها خدمة صادقة 
وراففنها فى حجيا عرتين وانها قيضت مها 
ماسادل نصف تمن المبيع . هذا البيع لايدل 
على سفه أو تبذير يل حصل لغاية شريفة فى 
نظارها لامكرها المقلاء ) 

المجلس :- 

« حيث ان اجوبة المطلوب الحجر عليها 
امام المعاون الذى انتديه الجلس الابتداقى 
ثم امام حشرة الفاضى الشرعى احد اعضاء 
الجلس المذكور هى فى قاية السداد وتدل 
دلالة قاطعة على انها سليمة الادراك محسن 
التعلٍ والفوم 

١‏ وحيث ان سعبا اربعة افدتة لاحدى 
تملوكات سيدها الكبير لاسبب الذى ابدته 
وهى ان من تنازلت طاعن هذا القدر هى 
شركسية هثلها وانها تخدمها خدمة صادقة 
ورافقها فى حجيا مرتين وامها قبضت ما ما 
ءادل نصف تمن المبيع . هذا البيع لايدل 
على سفه أو تبذير بل حصل لغاية شريفة فى 
نظرها لا يتكرها العقلاء » 

(استقتاف الست حفيظه هائم هزه ضد الست 


هائم عبد الله جركى . كمرة 8ه ستة لالاسد عل 
دائرة معالي اجد طلمت يلعا والهيأة الابقة ) 


4 


ذف 
تاريخه ‏ توشير سبة 1١57‏ 
حجر ه غقلة . سبولة الاتداع وعدم تميذ 
التاقع من الضار . 
القاعرة القافوتر: 

حك بالحجر على شخص ابتدائيًا واستتنافيا 
لأن ( جموع التصرفات التى صدرت من 
المتأنف تدل دلالة كاقية على انه ميء 
التصرف والتدبير واته سهل الاتخداع بحيث 
لامبتدى الى القييز الكاق بين النافم والضار 
وتنطيق عليه معتى الغفلة الموجية للحجر 

الجاس :- 

« حيث ان جموع التصرقات المتعددة 
التى صدرت من المستأنف تدل دلالة كافية 
على انه فىء التصرف والتدبير وانه مهل 
الاتخداع بحيث لا يبتدى الى المييز الكاق 
بين النافم والضار و ينطيق عليه معنى التفلة 
الموجبة للحجر 9 , 

« وحيت لذلك وما رآه المجلس الابتدانى 
يتعين تأيد القرار ااستأنف » 

( استكتاف كامل غالي يك ضد راض يك غالي 


وآخرين نهمرة 9ه ستة 1؟ و "1؟ . دامرة مماني احمد 
طلمت بلا واشيأة الايقة ) 


رذن 
تاريحه 4 نوقير سنة 1978 
اختماس المجلى المسي . تبرع من مال 
الحجور عله . عدم جواز 
القاعرة القائوةٌ 
تشخص اودع فى احد البنوك ٠‏ -ه جنيه 


0 محملة الحاماء 


على ذمة تجهيز وتأهيل ابنته . ارادت البنت 
الزواج فعرضت على الجلى المسبى الابتداتى 
أمرها وطلبت التصرجم للقيمين بصرف مبلغ 
٠‏ جنيه لا من مال المحجور عليه » من ذلك 
6 جنيه بصقة دوته و.-” جتيه للهازها 
الخصوصى , وصرقه من المتوفر للمحجور عليه 
بالبنك . قضى الجلس الحسبى الابتدائى يأجاية 
الطلب ولكن الجاس العالى قصر الاذن على 
ميلغ ٠٠‏ جنيه ققط وقال : 
المجاس 0 
« حيث انه مودع على ذمة القاصرة ميلغ 
حنيه بصفة امانة طا 
« وحيث ان الس الحسى لا علكالهبة 
أو التبرع م من مال الحجور عليه 
« وحيث لذلك برى هذا المجلس تعديل 
المبلغ الذى قرره الجاس المسبى الابتدائي 
ومخفيضه الى ملمغ الخسمائة جديهالمودع امانة 
على ذمة القاصرة » 
(طءن معالي وزير الحقانة . جد زكى اتدى 


عريف وأخرى تمر ع ان . داكرة 


1/5 
واس حسبى مصر 
قرار تاريمخه ‏ نوشير عمنة 1958 
(لأةاترعية > اب 3و وى اعناس فلن 
المسي . ملب الولاية ‏ 
القاعرة القانوي 
١‏ - الوالد ذو السوايق فى مسائل السرقات 
لابؤقن على.مال ابنه امشمول: يولايته 


ان من اختصاص الجالمر الحسبية 

دون الحاك الشرعية النظر فى سلب الولاية 
وتعيين وصى على القصر لانه : 

أولا - لانص فى لانحة الحا كم الشرعية 
دبيح لا النظر فى ذلك . وكل ماللقضاء الشرعى 
من الاختصاص بالنسية للقصر هو ثزو يح من 
لا ولى” له طقن لادة 9 من اللامحة 

ثانا - نصت المادة 4098 من قانون 
الاحوال الشخصية على ان الأب اذا كان 
مبذراً متاف مال ولده غير امين على حفظظه 
لاقاضى ان يصب وصيا ويترزع امال من بد 
أبيه ويه الى الوصى للذظه وكل هذا من 
اختصاص الجالى المسبية الآن . وفوق ذلاك 
الجلى الحسبى الذى له الحق فى ان عنم 
شخصا من التصمرف فى اموال تمسه له الحق 
فى منعه عن اموال غيره من باب أولى 

الجلس كت 

«من حيث أن أمينه فاضل طلبت تعيي 
وصية على ولدها القاصر حمد على مع وجود 
والده الولى الشرعى لانه ( أى الوالد ) من 
أرباب السوابق فى السرقات 

«وحيث انه ثبت من محكة الجنايات 
فى القضية دم الدرب الاحمر ستة 19559 
أن والد القاصر حك عليه 7 سنة 
لاخفائه أياء مسروقة مكو نه عائدً 

« وحيث أنه مثل هذا الولى لا يصح أن 
تمن على مال أنه( وقد قدر له مبلغ 
جنيه من للنة التعويشات ) 

« وحيث أنه يجب البحث فما اذا كان 
الجلس المسبى مختصاً بتعبين وصى .على هذا 


محلة الحاماه 


"4 


القاصر مع وجود الولى الشرعى أو يجب رفع 
الآمر للمحكة الشرعية لقصر يد الولى عن 
اموال أنه 

« وحيث انه بالرجوع الى لائمة الحاكم 
الشرعية مد اله لا نص فيها يبيح النظر فى 
ذلك بل ظاهر منها ومن المادة على الاخص 
أنه لا اختصاص لامحاك الشرعية مالقا فى 
أمور القاصر الا فيا يختص بتزويجه عند عدم 
وجود ولى له 

« وحيث أن المادة قث 


اللأحوال الشخصية تصت على أن الأب 


اذاكان فيدر متلفا مال ولده غير أمين على ا 000 


الولاية على أحماده خشية ة أن يقدم على 
التصرف فى مالم قائلا ان المجلس علك المجر 
على الشخص وف الحجر عليه سلب ولاايته على 
نفسه وعلى غيره ولا شيبة قى ان الذى علك 
ذلك مجتمعاً علك بعضه متفردا - راجع 
الحاماه السنة الثالثة العدد التاسع رقم نضعة 
وحك املس الحسبى العالى ايضاً فى القضية 
عرة 175 سنة 981 وسنة 988 برفع الحجر 
عن ولى لعدم السقه او الغفلة وق الوقت 


من تاتون | عد ا 0 نحت ولايته من 


من ان حالتهالمعيشية قد 
5 نه راجع الجموعة الرسعية 


حفظه فللقاخى أن حخصبة وصياً وسرع المال ! سنة 919 العدد 0 


من يد أبية وسامه الى الوصى المفظه وكل 
هذا من اختعياص الجالسالكسبية الآن (وقد 
- المجلسالمسى العالى فى القضية رقم ١51‏ 
سنة 38-91 باختصاص الس المسي بنظار 
طلب توقيع الحجر على الولى لعدم قدرته 
على ادارة شئرون القصر المشمولين بولايته 
تائلا ان الوالى المسبية مر: اختصاصيا 
النظر فى كل طلب يؤدى لاثبات أى صفة 
من الصفات الموجبة لعدم التصرف ‏ راجع 
المجموعة الر*عية سنة999العدد الرايع دم »ه) 
« وحيث اله قوق ذلك «المجلس الحسى 
الذى له الحق فى أذ يمنع شخصاً من التصرف 
فى اموال تفسه بالحجر عليه يكون له الحمق فى 
منعه عن أموال غيره من باب أولى اذا كان 
لا يمكن ائمانه عليها ( وقد 2ك المجلس الحسبى 
العالى فى القضية رم ١“اسنة‏ 988 برفض 


الحجر على ولى ولكنه قى الوقت تفسه سليه 


ا 20 الح ساتح ي ا او زرو ور اللوواد لترز و ا 20001 عست يكحن 


« وحيث أن الحاضرين بالجلسة وافقوا 
عق سلب :ولاية الآب وتعيين أخت القاضر 
عيشه أذ وصية عليه با فيهم القاصر ومره 
نحو 15 عاما 

« وحدث ال اميلس برى تعد حعاع 
3 أقوالم بالجلسة ايض عدم 00 
التعويض وعدمه الا بعد التحقق من حا 
القاصر قيل الاصابة وليس قضاء .9 
التعويضات ملزما للطالبين فى هذه الخالة 
يحيث يمبوز للذين لا يقباوته ان يرقعوا أمر 
الى الحم لان التعويض مقدر عن اصابة 
الولد فى مظاهرات دسمير سنة1؟19 لافى 
الموادث التى 
ودلسمير سته 95١‏ » 

اللا فى نان على 


02 © لاسلة* 34017 . صدر ل غرار. ا كأسة دماء ه عاحتب 


وقعت بين 1٠١‏ مارسستة 419 
ت !م 0 5 55-2 2د عا 


امرة احد نشأت بك القاقي وقضيلة الشيع عا لى قراعة 
وحفرة مد يك خليل من الاعيان ) 


كلذك 


عمة الحاماه 


و . ئ_ ع الي سس هرد 
+ : 0 هه 


و 
تأر مه ه مارس ستة 197 


استكاف . هماد . دعوى استرداد الامتمة الممجوزة . 
التاعرة القالوئي 
كون المادة هلاء من قانون المراقمات 
نصت على ان دعاوى استرداد الامتعة المحجوزة 
( يحك فها على وجه الاستعجال فى يوم تدبا 
بالحلسة ) لاتبيح حما ضير ميعاد استكناف 
الاحكام الصادرة فى الدعاوى الكلية الى ثلاثين 
يوما بدلا من ستين . لأن تقصير المواعيد التى 
يترتي عاممها سقوط المقوق يجب ان نص 
عليها القاثون بنص صرح 
المحمكة: 
« من حيث اذ المستأنف عليه يرتكن 
على المادتين 4978 و 6ه؟ عراقعات و يطلب 
عدم قيول الاستئناف من جبة شكله قولا 
ان الدعوى دعوى استرداد وبحب ان يقدم 
الاستئناف فا فى ميعاد ثلائين بوما وهو لم 
يدم الا بعد المدة المذ كورة 
« وحيث انه فت المستأتف عليه ان 


رمد ع سوسوي 


سقوط الحق المترتب على المواعيد يجب اذ 


ينص عنه فى القانون 


« وحيث انه لا يوجد فى القاتون تصوص 
تقضى بتقدم الاستئناف فى دعأوى استرداد 
المنقولات فى الميعاد الذى يقرره المستأنف 


| عليه 


« وحيث ان كل ماجاء فى المادة «11/8» 
عرافعات التى برتكن علها المستأنف عليه هو 
ان دعأوى استرداد المنقولات حك فيا 
بطريق الاستعجال 

« وحيث اذ الحم بطريق الاستعجال 
فى بعض القضايا لا بترتت عليه ادغال حكبا 
من جبة الاستكناف فى مواعيد الاستئناف 
القصيرة فقد نص عليه فى القانون 

«وحيث اذ القانون قرر الامثال العديدة 
تأييداً لما تقدم اذانه عندما اراد تقصير 
مواعيد الاستئةت_اف في دعاوى استرداد 
العقارات نص على ذلك صراحة فى يأب هذه 
الدعاوى وغيرها 

« وحيث انه تلخص مما تقدم ال 
دعاوى الاسترداد قى المنتقولات وارتف 
استوجب القضاء فها أذانها السرعة الا ان 
هذا لا يكون من تنائمه ان يكو استئتافها 


حلة الحاماه 


يكنا 


ق مواعيد اقصر من المواعيد الاعتادية 
بغير نص يبعز ذلك » 

(استكتاف عباس اقندى حت المتدى وحشر عته 
حشرة اميل اقتدى رطل تايا عن حغرة عبد المقصود 
افندى متولي الحائى ضد مصلحة الاملاك الاعيرية 
وآخر وحشر عن الاولى حغرة الياس روقائل اقتدى 
مندوييا . مرة ١*0‏ ستة 4٠‏ قضائة . دائرة حقرة 
صاحب السمادة د محر ياشا وجناب مسي كالويي 
وصاحب السمادة تمد علا بأثا ) 


034 
تار يه ه مأرس سنه 1977 
اماس اعادة النظر . تزوير ٠‏ حكم 
جتاني يمد حكم مدقى . 

القاعرةً القائويْ 
ان المي الجن يتزوير ورقة يمد 
الحم اللهاتى من الحاكم المدنية بصحتها 
لاتير حتاس امن اسياب الهاس اعادة النظر 7 

ا محمكة -: 

« حيث انه يجاسة يوم السيت السابع 
عشر من شهر قيرابر سنة 1988 المحددة 
للمرافعة فى هذا الالقاس امام هذه المحكة 
صم وكيل الملتمس على طلباته الواردة بورقة 
الالتاس لما جاء يها من الاسباب وطلب وكيل 
الملتمس ضندها رقض الالئاس وقال ان الورقة 
تقطة التراع بت فى امرها بالحكم المدى اما 
الحم الجناق فقد حاء بمده «المسألة ليست 


0 هدأ المكم رارض المكم المادر من 
حكمة الاستكتاق الاهلية تار 117 اير سنة 1١558‏ 
ومنثور ف مجلة الجاماء ق المند السادسى من السته 
التالتة فليراجم 


مسألة القاس بل هى مسألة تناقض حكين فى 
اعتبار ورقة -- حك قضى بصحتها وآخر قفى 
دوه 

« وحيث ان الملتمس ارتكن الى الفقرة 
الثالثة من المادة «078» من قانون المراقمات 
التتى تنص على انه يجوز الالقاس اذا حصل 
الاقرار بعد امم يتزوير الاوراق التى رتب 
علبها الح او حم يتزويرها ودقع عقتضى 
ذلك النص اف الجبة المدنية عرتيطة با 
الذى تصدره نبائياً الجبة الجنائية خصوصاً 
واف القاتون المدنى جعل الحكم بالتزوير 
أسيابا لازمة لاعادة النظر فى الدعوى والا 
يكو ذْحكان حك مدل وآخر جنال متناقضين 
وليس ذلك قصد المقن . اذن البداً الذى 
وضع بالمادة المذكورة يكون مبدأً تمامالازم 
الاحترام من الجبة التى حكت مدنياً ولو 
كان حكها نهائيا سابقاً لحك الجناق النهالى 

« وحيث ان دع الملتمس هذا ليس فى 
محله للاسباب الاانية : 

« وحيث ان المادة « علا" » فقرة ثألثة 
من قانون المراقعات اخذتعن المادة « »54٠‏ 
فقرة تأسعة من قانون المرافعات الفر فسوى . 

« وحيث ال المشرع الممرى عتندما 
وضع باب الالقاس فى قانوق المرافمات 
المصرى لم يمل فى باب التزوير المدنى ما 
جعله المشرع الفرتسوى فى الياب تفسه فى 
قانون عراقماته اذ جاء فى هذا القانوذ مواد 
جسم وا٠4؟‏ و 76٠6‏ و 951 ما يعطى رئيس 
الحكة الحق فى القيض على من محوم حوله 


2 


محلة الحاماه 


تسهة أو قرائر:_ يارتكاب جرعية اللزوير 
والتحقيق بنفسه جتائيا والأأحالة على التياية 


« وحيث انه بالناية للفصل فى هذه 
الدعوى وامام النتقص السابق ده بالقانونث 


وق هذه الخالة دوكف السير قَْ الدعوى ا ا مصرى يجب الالتفات الى ا ميادىء العامة 


المدنية حتى فصل جنائياً بالنسبة للتزوير 


ويحرك أو يلتحىء الى الجيبة المتائية وق 


' وتطبيقها ولو وجد تناقض بين احكام الجبتين 


الاستثنائية التى لا يازم الاخذ يها الا بأدق 


هذه الخال ايضاً توقف الدعوى المدنية وعلى | تفسير ولا يِب التوسع قيها 


كل حال كل حكم تهيدى كان بالتحقيق او 
نهالى بالنسية للتزوير لا يصدر الا بعد معاع 
اقوال النيابة العمومية التى لا عاثلها ثىء 
امام الحا المدنية الأأهلية 
« وحيث انه مماسيق لم يحصل فى الاك 
الفر نسوية التناقض الظاهر فى الاك الاهلية 
لان هناك قد حعل المقاتن يكنع هذا 
التناقص . فيتمهم حينئذ أن المقنن القر نسوى 
قد وشع فى شروط جواز اانقاس سيب ميفي 
على اظبار العزوير لآن هذا الاظهار والحكم 
ل يحصل يمه المتكم انباق الصادد من 
الجبة المدنية بل بعد ان تلك الجبة اوقفت 
الفصل منتظرة القصل مر الجبة المنائية 
لتأخذ حكم تلك الجهة اساساً واجباً لحمكبا 
وذلاك شنص ضرح من المشرع وطبقاً 
للقاعدة ان المناق يعلق الفصل قى المدنى 
« وحيث أنه يفهم بعد ذلك معنى « بعد 
» الموجودة بالمادة ١٠4:/رة‏ م 
فرنسوى اذ انه يظبر جلي منها ان المة 
المدنية لا تفصل فى موضوع التزوير ولا 
تلزم باحترام المكم الجناتى الا برط انها 
تفسها م محكم في موضوع الزوير تفسه . 


« وحيث اله يجب حيتئذتطبيق القواعد 
العامة المتبعةفما هو الا صل لتأسيسالقانون 
المصرى 
« وحيث انه من تلك المبادىء التى لا 
أزاع فيها ان الم الجناى ليس له قوة ولا 
يلوم المدى الا اذا سبق حكه الحكم المدى 
القاعدة الى 
جعلت ق المادة #الإ/رم هى ظاعدة عامة 
ليس ها اساس قانوتي خصوصاً اذا اتجبتا الى 
المادة « 89 » من قانون حقيق الجتايات 
المصرى التى قنص على انه اذا رقع احد طلبه 
الى محكة مدنية أو تجارية لا يجوز له ان 
يوقعه الى محكة جنائية بصضفة مدع يحقوق 


«وحيث أذ الادعاء بارل 


مدنية وهو ما حصل فى هذه الدعوى اذ ان 
المحكمة الجنائية قضت بتعويض له قدره 
جنيه وذلك بعد ال طعن بالتزوير مدنياً 
وحكنهائيامن تلك المهة برفض دعوى الروير 

« وحيث انه ما قد ظبر أنْ البة المدنية 
ليمت مازمة با قضت به يمدها الجرة الجنائية 
فى موضوو ع واحد وهو تزوير ورقة او عدم 
تزويرها لأنه ايضاً اذا كان العكس فأن 
المشرع لم يقصد ان الحكة التي محم بصفة 


يلد الخخاماء 


يفنا 


نهائية وهى مختصة اختصاصاً كديا تنقض حكبا 


- اذا كان المشترى اجر الثي٠‏ الييم 


بناء على حك صادر من جبة اخرى مختصة الى البائع عقب البيع مباشرة أوكان كن الشيء 


ايضاً بها قضت به ولكن حكها لم بربط الجهة 
#6 ل 
الاولى وذلك ميدا بوجد فى القوانين و 
نقصد المتمرع حعله ق المادة ؟يمم كربا من 
قانون المرافعات ول أت وجه الالقاس هذا 
فبها الا لانها اخذت من القاثون الفرشوى 
بغير عر اعاة ماجاء بالمواد المذكورة آتماً بقانون 
للر افعات الفر فسورى 
غير محله و بتعين رقضه والزام راقعه بالغر أمة 
القاهو نية» 
( استثتاف عبد الميد اققدى اصير وحشر عته 
حضرة عبد الخالق عطيه اقندى تائبا عن حشرة امد 
رمزي يك الحاى ضد الست حفيظه وحضر عتها حضرة 
مد زكى عد اجيد افتدى المحاى ممرة متة قمع 
قضائة . دابرة حضرة صاحب. السعادة تمد محرز يشا 
وجناب مسيو كالويتي وصاحب السمادة تمد علام باشا) 


يفذا 
حك تار يخه مارس سمنة “1307 ! 
ديع وفاتي . رهن مستتر . 
القاعرة القانوت 

١‏ كون العقد يتضمن ببعا وفانًا أو 
رهنا مستترا بشكل بيع وفاتى مسألة موكولة 
لرأى الحمكة ولتقديرها. ولي سف القاتون المدنى 
الاهلى نص يشبه النص الوارد فى المادة +07؛ 
من القانون المدفى المختاط 


المبيع لايتوافق مع قيمته المقيقية كان العقد 
اقرب الى الرهن منه الى البيع . وللمحكة ان 
تنتدب خبيراً لتقدير القن ولتعيين ماعية العقد ‏ 

 :ةكحملا‎ 

« حيث ان المسألة موضوع التزاع بين 
طرق الخصوم هى معرقة ما اذاكان العقد 
المؤرخ 94؟ مارس سنة 1908 ومسجل فى 
سيتمبر سنة 19+4هو حقيقة عقد بيع وذلى 
أو عقد رهن مستقر بمكل بيع وفاقى 

« وحيث ان القواعد المنصوص عنها 
بالمادة « 40 » من القانون المدى الختلط 
لا وجود لاقى القانون المدنى الأهبى ولذا 
قد تركت هذه المألة لرأى المحكة وتقدرها 

« وحيث انه عملا بالقواعد التى قررتها 
الاككام القضائية يجب على الحسكة -راعأة 
الوتائع الا تية : اولا اذا كان المشتري قد 
اجر الى البائع الثنىء المباع عقب البيع مباشرة 
وهذا ما حصل فملا فى هذه الدعوى . ثانا : 
اذا كان عن الشىء المباع لا ينوافق مع قيمته 
المقيقية وهذه المسألة تدخل ضمن مأمورية 
الخبير « راجع دوهلس شرح القانون المدتي 
المصرى جزء ؟ ياب الرهن رة 9 » 

« وحيث انه بناء على ذلك تكون محكة 


اول درجة قد اصابت فى تعيين خبير ويتعين 


حكن 


يحلة الحاماه 


اذن تأييد الم المستأنف واعادة القضية الى | من المستأأنف اذ يسلم فى 5 ساعة ما كان 


محكة اول درجة الحكم ق موضوعبها » 

( استعتاف الاج السيان تمد عطا الله وحقر عنه 
حفرة تنقرى افتدى سلامة الحاى ضد ليب افتدى 
ابوسقيت يصفته وصيا على اولاد اخيه وآخرى وحقر 
عن الاول حقرة لطيف اقتندى تخله الحاى ناا عن 
حغرة عبد السلام اقتدى ذهنى الحاى تمرة 54٠‏ سئة 
- 4 قضائة. دائرة جناب مستر ,برسيقالومترباندرسن 


وصاحتب المزة عمد وك مصطق ) 


لذ 


حك تاريذه © مارس ممتة “1917 


وت وذته 8 وقت غير 


رقت ٠.‏ رقته . ر 


ر مس حدم ٠.‏ 


لائق . تعويض . 
القاعرة القانوئ: 

١-لابوجد‏ فى القانون أى نص يارم 
الخدوم باعطاء شيادة للستخدم المرفوت سدق 
قها اسباب الرقت 
لائق المق فى تعويض يوازى قيمه مرتبه عن 
المدة التى كان يحب اعلانه فنها قبل رقته ‏ 

المحكة :-- 

« حيث أن المستأئف يدعى بأن له امن 
فى الاستيلاء على معرتبه لغاية اريخ اعلانه 
قانونا بالرخت ويظهر ان حمكة اول درجة ل 
تبحثك هذه المسئلة ' 

« حيث ان المستأنف عليه لم يعلن 
المستأّنف صراحة يفعله من الوظيفة ولكن 
مع ذلك يجب اعتبار الانذار المؤرخ 34 
يونيه سنة +147 كاعلان بالرفت لأ نه يطلب 


بعبدته من الدقائر والاوراق الاأخرى ولذيك 
فأن للستأنف الق فى الاستيلاء على عرتبه 
لغاية شهر «ونيه سنة 158٠‏ أى عن ثلاثة 
شهور وهى ابرزيل ومأيو ويونية 

« وحيث ان المستأنف عليه يدعى أن 
المستأنف قبض حرتب شهر ابريل سنة 195٠‏ 
ولكن الادلة التى ستند عليها ليست على 
اساس لان الدفائر التى يتضح منها صمة ذلك 
قد سامت كلها اليه بواسلة احدى المحضرين 
بناء على اعر صدر من القاضى 

« وحيث انه فما يختص عشروعية الرفت 
فأن المستأنف عليه لم يثيت وقوع اى اممال 
من المستأنف فى تأدية اعماله من شأنه ان 
بيرر رفته الفجاتي واماماتمسك به المستأنف 
عليه من أت المتأنفكاق يشغل وظيفة 
اخرى فى وقف آخر غير وقف المستا نف عليه 
فأن محكة الاستئناف لا عكنها ان تمتير ذلك 
سيباً كاقياً لفصله لان المستأن فكان يؤدى 
عمله المغار أليه مذة تزيد عن سنة ونصف 
وان ذلك كان على الارجح بعلم المتانت 
عليه الذى لم يبد اى اعتراض على هذا العمل. 

< وحيث اله بناء على ذلك يكو قصل 
المستأنف من وظيفته قد حصل فى وقت غير 
لائق وله الحق فى تعويض يوازى قيمة عرتيه 
عن المدة التى كان يحب اعلانه فيها قبل رفته 
وترى محكة الاستئناف مع عراعاتها جيم 
ظطروف هذه الدعوى ان تلك المدة يجب ان 
تكون اربعة شهور . 


محلة الموامام 


52 


« وحيث ان المستأنف يطلف ايضاً الزام 
للستأنف عليه يأن يسمه شهادة يخاو طرقه 
ولكن لا يوجداى نص قانوق يلزم الخدوم 
بأعطاء شبادة لاستخدم المرفوت سين قبها 
اسباب الرفت ومن جبة اخرى فأذ محضر 
الحدز والتسلم الرسمى يعتير في حد ذانه 
كتهادة يخلو طرف المستا نف من الاشياءالتى 
كانت بعبدته ويب عليه تسليمها 

« وحيث انه بأضاقة مرتب الثلاثة شهور | _ 
المتأخرة للمستأنف الى 
التى له الحق فيها بصغة تعويض يكون جموع 
الطاوب له مرتب سبعة شهور باعتبار كل 


شهر 15 جنيه أى مباغ 44 جنيه وهو ما يجب 


عرتب الار بعة شهور 


على المستا نف عليه بصنمته ان يدقعه له وبتعين 


الغاء المكم لمعا نف والقضاء له بالمبلغ 
المذكور والمضاريف اللازمه له عن الدرجتين 


) استكتاى د افتدى هد خليل وحضر عله حصرة 
عبد ارهن افتدى برج الحاى ضد السيد خحمد حقني 
مصطق اليجدى وحقر عته حشرة الب اقتدى سعد 
نا عن حغرة تود افندى تهمى حتدية الحاى . مرة 
4 سلنة 9م قضائة . دائرة حتاب مستر برسيفال 
وحتاب مسخر سأتدرسن وحغرة صاحب المزة عد 
مصطق يك ) 


1/6 
حّ تارمخه 1١‏ ايريل سنة 19197 
دعوى تزوير.سقوط. اعلان. جواز الحكم بسقوطها 
التأعرة القادوت 
ان المادخ «الغ" همه بن فاون المراقمات 
جعلت المق سقوط دعوى التزوير التى لاتعان 
ادلها الى المدعى عليه فى ظرف ثمانية ايام من 


ا ل ل اا لل 
3 


تار التقرير يدعوى العزوير منالامورا+وازبة 
فلاقاضى انيم يسقوط دعوى التزوير أو لا 
يحم حسي الظروف 

٠ -.: المحكة‎ 

« حيث انه وان كانت المادة « 14بام » 
مرافمات حتمت على مدعى الزوير اعلاذ 
ادلة اللزوير فى العانية ايام التالية ليوم التقرير 
يها الا ان المادة «+4؟» من القانون المذكور 
جعات المكم يسقوط دعوى الذوي الى ) 

تعان ادلتها فى هذا الاجل 
الموازة. 

«وحيث انه يَوَخد اذذمناحكام الادتين 
المذ كورتين والمادة « +74 » من القانون ان 
كل ما اراده السادع . من التحتم فى المادة 
89" هو مل ذى الشأن وهو اكرب التاس 
لاظبار المتقيقة على الاسراع قى اظبارها باعلان 
الادلة وعدم المطل فى ذلك لما فيه من 
التثنورش فضلا عن الأهديد والا قلا معنى 
فى اف القاتون يحتم من جبه اعد زمن 
معين يعقبه سقوط المق وبنيح»* من جبة أخرى 
الحكم برد وبطلان ايه ورقة حتى واو م تققدم 


مرح الأقون 


ادلة تزويرها. 
7 - . 52 - 0 
حالتنا هذه وقع ى الميعاد قاث التقرير وقع ىق 
١مارس‏ واعلنت الادلة قى 14 منه 
« وحيث اق الدفم القرعى هو اذذ فى 
غير ححله » 
) استكتاف الست وسيلة اعد غنٍ وحشرعنها حفر 5 
امف افتدى ٠.لاد‏ الحائى نكيا عن حصر د افتدى 
ابو الى امحاى ضف حست على حمسن وآخر ىت وده 
عن اول الستائف عليهم حم رة ة اأسكدد, رافتندى قلدى 
الحاى . عرة 0-5 225 ارا اقضائة . دائرة حظرة 
صاحب المادة عمد ممحرز بأكا وحتاب سيو كاوق 
وصاحب السعادة عمد علام يأشا ) 


لكان 


١/8 
1978 حم تار مخه 4؟ ابر يل سنة‎ 


وقف . وقفيه قديمة . إشهاد أمام المدير . تسسحا 


مه 


المديرية . اجراءعات الوقف الادارية . 
القاعرة القادوتمْ 
١‏ - جرى قضاء الحا كم الشرعية والحا م 
المختاطة والمحما 1 الاهلية على ان الاشهاد 
بالوقف الذى يصدر فى العبد القديم من الواقف 
امام المدير وقاضى المديرية الشرعى وسائر 
اعضاء محكة المدير بةو يحل فى سحل المديربة 


عه المحاماه 


« وحيث ان هذه المحكة سبق اصدرت 
بتاريخ ؟ ابريل سنة 3998 حكاً عبيديا 
امرت فيه باستحضار الدفتر المستخرجة متنه 
الصورة الرقيمة 5؟ صقر ستة ١585‏ خرية 
الخاصة بالوقف موذوع الازاع وقد اطلعت 
عليه المحكمة ثم قررت بتار يخ 19 دلسمير ٠‏ 
سنة 9170 يندب احد مستشاريها للانتقال الى 
محكمة مديرية الميزة الشرعية للاطلاع على 
ما باز عالاطلاع عليه من الدقائر حسب ارشاد 
الحصوم للوقوف عل المقيقة فى هنا الشأن 
وقد تنفذ ذلك 

« وحيث انه تبين للمحكمة من الاطلاع 


المعد لقيد الاقرارات الشرعية طبقن) لديكريتو | على الدقتر المذكور ومن المباحث التى عمات 


5 ألححة سنة 1١8+‏ بناء على قرار مجاس 


ودوتت بمحضر الانتقمال ان الدفتر الذى 
سحلت فيه الوقفية موضوع النزاع وان كاذ 


الشورى الخصوصى الصادرقى ٠١‏ ذى القعدة 40 0 1 
. 0 طن الكاكر سعدا المدر > البق اعه اميد 

سنة 1788 ( ملحق لانحة الا طيان الزراعية ) | الا قرارات الشرعية طبعًاً لدكريتو ‏ المحة 

مكو نَكافيًا لانعقاد الوقف انعقاد] صحيحا تام أ سءة : 

يحون كافيا لانسفاد الوض انتعفادا ححيحا اا | ستة ١1*88‏ بناء عل قرار مجلس الشورى 


؟-مكون الاشهاد يصدر امام محكة 
المديرية غير التابمة لا اعيان الوقف وكون 
ال محة لم حرر يعاد صدور الاشهاد وكون المديربة 
التى حصل الاشهاد بالوقف اماما لم ترسل 
ضورة الاشهاد الى مديرية .وقم الاطيان كل 
هذه الامور ليست من اسياب بطلان الوقف 
لامها من الاجراءات الاداررية الحضة التى يصح 
عملها بعد . واهمال عملها لايترتب عليه اى بطلان 

المحكة : - 

« حيث ان الاستئنافات الارءة سبق 


قبوطا شكلا 


الخصو. صى الصادر فى غرة ذى المجة سنة 
48 ؟! ( ملحق لانحة الاطياذ الزراعية ) الا 
أنه شوهد ايضاً عند البحث فيه وفى الدفتر 
الممائل له والتالى له فى العمل ارنف ق بعض 
مواد التصرظات ذ كر فييا ما فيد حصوطا 
بال جمس الشرعى الشريف أو عحكمة المدرية 
الامر الذى يؤخذ مته ان هذه المواد حصل 
عنها الاشباد الشرعى امام القاضي المقتص وقد 
حصر بالفعل ذلك الدفتر وما ماثئله ضمن دظثر 
المحكمة الشرعية واودع بدفتر خانتها وعلى 
كل حال قأق المهم فى الدعوى انه ثابت ان 
الوقف موضوع التراع لم يكن عرد ابداء 
رغية من الواقف محمد خسرو باشا بل الثابت 


مل المحاماه 


لحان 


انه تحرر به اشهاد شرعى تام من الواقف 
المذكور صدره بأنه فى تارمخه اشبد على 
تفسه الاشباد الشرعى ووقف الاطياذالمدونة 
به نقسم كفر الشيخ عديرية الغربية وهو 
اشهاد مستوق ججميع الشروط الشرعية للوقف 
امام القاضى الشرعى ويحضور نائب لمديرية 
الميزة والشهود ثم تسحل فى السحل سالف 
الذكر وتوقع عليه مهم ومن الواقف على 
تقس الاشباد وف الدفتر طبقاً للد كريتو 
وقرار مجلس الشورى الخحصوصى المثار اليهما 
آتفاثم استخرجت الصورة فيا بعد فى 
أغسطس ستنة 1518و سحلت فى سحل الوقف 
عحكمة الميزة الشرعية سنة 1918. 

« وحيث ان الاطيات الموقوفة واذ 
كانت واقعة عديرية الغرييقولكن ظاهر إن 
الاشباد حصل عدبرية الجيزة لقربها من محل 
اقامة الواقف وهذا جائز طبقاً لنصوص 
الدكريتو وقرار الشورى ال حكعنهما وذلك 
مراطة لعدم حمل الواقف مشقة التوجه 
لمديرية موقم الاطيان لبعدها . فلا حل اذنث 
لتحتيم توجهه اليها لعمل اشهاد شرعى ثان 
يتناف معه التسبيل الذى اراده الشارع 

«وحيث ان الاشباد الذى عمل بالكيفية 
السالفة كاف لال ينتج الايقاف ججيع نتائجة 
القانونية لانعقاد الوقف انعقادا صحيحاً تامأ 
ضور الحم الشرعى والحام الادارى 
والشهود . وأما ماقيل من جهة عدم استيفاء 
اق الاجراءات بشأن عدم تحرير الحجة فاته 
يجب ان بلاخط ان عدم محرير الحجة لا 


يترتب عليه بطلاق الوقف لان الوقف تم 
شرعا كما سلف يانه يحضور القاضى المختص 
ولأن تحرير الحجة هو من الاجراءات التالية 
التى يكن استيغاؤها بعد . وكذا الامر بالنسبة 
لارسال سورة الاشياد الى مديربة موقع 
الاطيان قانه عمل ادارى خارج عر:. عمل 
التصرف بدليل ان قرار مجلس الشورى 
الخصوصى الصادر عليهالد كر يتوسالف الذكر 
نص فيه انه بعد تسجيل الا قرار بالسجل 
الستفوم المدبرية عن بوت تلاك ما براد 
ايقافه . ومتى ثبت لطا صمة تمليك ماذكر بصير 
حرير حجة الوقف حدب الاصول المرعيية 
وكذا نص فى حالة اقامة الواقف فى مديرية 
غير مديرية موقم الاطياث وحصل الاشهاد 
فى محل اتامته القريب ان المديرية هى التى 
ترسل صورة الا قار الشرعى الى الديرية 
الاخرى الكائتة يها الاطياث 

« وحيث انه تبين مرح نفس القرار 
الخصوصى الف الغرض من التحريات هو 
التحققمنملكية الواقفوعدم وجود المانم 

« وحيث انه ثارت من الاشهاد موضوع 
التزاع انه ذكر فيه بصري العيارة ان ملسكية 
الواقف للاطيان الموقوفة آيلة له عقتفى 
تقسيط ديواق تاريخه عاشر جاد آخر سنة 
0 ولائزاع مطلقا فى ان هذه الاطيان ملك 
له وقد تصرف قيبا ورثاه بعدوقاته عبىاعتبار 
انبا خلفة عنهوتبين اذن ان العرض الدذىيرى 
اليه الشارع قد تحقق قىالوقف منجهة ثبوت 
الملك نلواقف وحصول اشهاد منه مستوفيا 


-؟ خحلة العاماه 


الشرائط الشرعية بانعقاد الوقف اتعقاداً تاما 
امام الحام الشر ى والا 1 الادارى وبحضور 
الشهود و بتوقيعهم وبتسجيله فى السجل لا 
عكن بعد ذلك ان يقال بطريقة جدية ان 
هذا العمل يعد مشروع وقف لجرد عدم 
تحور الحجة مع ان هذا هو عمل ادارى 
يكن استيقاؤه بعد كاعر الذ كر 

« وحيث انه ثابت ايضا من الاوراق 
ان الحكمة الشرعية يحكميها الابتدائى 
والاستئناق رأت انضاً ان الوقف تم وانعقد 
١‏ تعقاديحا وقضت نع الخصوم من المنازعة 
فى الوقف بعد ان اطلعت عل الدفتر والاشهاد 
الشرعى واقامتالستعائفة ناظرة على الوقف 
ولاشك أن هذا يمد تأييدا من القاضى 
الشرعى ومصادقة على انعقاد الوقف . وتبين 
ايضاً ان القضاء الشرعى سرى على هذا الميداً 
فى مثل هذه الخالة وقد حاراه القضاء الختلط 
كذاك فى اغلب احكامه باعتبار ان الوقف تم 
قعلا وابندى رأبه صراحة لان تحرير الحجة 
من الاجراءات الثانوية التى ككنان تستوفى 
بعد وبأن عدم تحريرها لا يؤثر على الوقف 
الذى صدر بهاشهاد بطري ق شرع امامالقاضى 
الختص . وترى هذه الممكمة الاخذ عا سار 
عليه القضاء الشرعى والمختلط فى هذا الثان 
من اعماد الوقف 

« وحيث انه نتلخضمما تقدم ان الوقف 
تم وانعقد صميحاً فتكون التصرفات التى 
حصلت فى الاطياف الموقوفة ياطلة 

« وحيث اته ثابت بأقوال الحصوم امام 


هذه الحكمة انه لا نزاع ينهم فى ان الست 
وعشرينقداناً وواحدوعشربنقيراطاالمستثناة 
بالحكم المستأنف هى هن ضمن الاطيان 
الموقوفة قبكون الحكم المستأنف بارعا 
من الوقف فى غير محله ويكون الاستئناق 
المرقوع اذن من الست عائّشة فى هذا الشأن 
واجب القبول 
« وحيث انه بناء على ما سلف الضاحة 
وعلى باق الاسباب الواردة بالحكم المستانف 
التى لم تكن مخالفة لما تغدم يتعين تعديل 
الم المستأنف وثثبيت ملكية الوقف 
الى #1 فداناً الرفوعة با الدعوى عا فيا 
الست وعشرين قداناً وواحد وعششرين قيراطا 
التى استثناها الحكم للستأنف » 
( استكتانى سعادة على رضاباشا وحفر عته حغرة 
الاستاذتموداقندىقهمى جندة وآخرن وحشرعهم حضرة 
عبد اليد افندى لطق الاي تائبا عن حقيرة احمد يك 
لطق الحاىمرة 7٠١‏ سنة4” قضائيةو مرة +8 ستة 


8 قضائية . دائر ةناب مستربرسةال وحتاب مستر 
ساندرسن وصاحب المزة تمد يك مصطق ) 


01١ 
1918 ابريل سنة‎ "٠ حم تارمحه‎ 
بع . قبن فاحش . قاصر _ طلب تكملة الثمن‎ 
القاعرة القَانوئيّ‎ 
الغبن الفاحش لايكرتب عليه حق‎ - ١ 
١119/4 طلب ابطال البيع يا هومتررف المادة‎ 
من القاتون المدتى الفرنساوى بلكل ماللبائم‎ 
أن يطاب تكلة الهّن ولآيكون ذلك الافى‎ 
حالة ببععقار القصر قفط‎ 


محلة المحاماه 


أه؟ 


؟ - علاقة الزوجية مانعة من الاستحصال | معه محلا لاشك .وان الشارع المصرى ل يقبل 


على كتابة تثبت الصورية فلازوجة ان ثبت 
بشهادة الشبود صورية عقد البيع الصادر 
منها الى زوجها و بالقرائن . 

الممكة :- 

« حيث ان الممكة الاتدائية خاضتق 
موضوع تفاهة ثمن الانية افدنه المذكورة 
الى حصل بيعها من الست زمرد الى زوجها 
المتوق ممدسالالفياعتبارالقدان ٠١‏ جنيهات 
والتى بنت الست المذكورة طلبها ىق هذه 
الدعوى يابطال هذا البيع لهذا السببٍ مع 
انها لو راجعت المادة « سوم » مدىى لما 
احتاجت لهذا العناء العظم لاثيات ال ان 
ليس بتافه بل تمن فس فقط اذ ان المادة 
المذكورة قاصرة على حالة وقوع البيم من 
قاصر باع يثمن اقل من سه قأنه مع هذه 
الحالة لا يجوز له طلب ايطال البيع واعاله 
المق فى تكليف المشترى بأ يدفع له الفرق 
حتى وان المترع حدد مدة للقاصر فى تقدديم 
هذا الطلب والا سقط حقه- مادة «لم 

« وحيث ان المحمكة الاتدائية عشت 
فى خوضها هذا الموضو ع مع المادة 151» 
من القانون الفرنساوى الصريحة العيارة فى 
تخويلها حق ابطال البيع لكل بأئع سواءكان 
قاصرا أو يالغا . على إن المادة « +مم 4 من 
القانون المدتى الأهى الماثلة لما اختصت 
القاصر وحده بهذا الحق وعلى شرط مطالبته 
بتكل الْذنم سبق ذكره .المادتان الفر فساوية 
والاهلية مختلفتان اختلافاً جوهرياً لا يبق 


بنظرية الشارع القر نساوى وصرح لكل بائم 
الغ ان يديع ملكه بيعا صميحاً حتى فى حالة 
تفاهة العن 

« وحيث ان صراحة النص على هذه 
الصورة يكتى هذه المحكة مؤونة الرد على 
دفاع المستأتفة بهذا الصدد والغرض مته تقل 
التكليف من امم السيد بك الفتى التى كانت 
مكلتة عليه الاطيان جميعها . 

«وحيث ان المستاتفة الست زحرد طعنت 
ايضاً فى هذا البيع الذى حصل منها أزوجها 
المتوق انه صورى لتفاهة الْدْن ولأن هذه 
الاطيان لم تخرج من محت يدها مطلقاً الى 
هذه اللحظة 

« وحيث ان المستأنف عليهمالم يقدما 
لامحكة ان الست زحرد وقت تنازطا عن هذه 
الاطيان فى حاجة لهذا البيع بل الثابت انها 
كانت تشترى اطياناً لاسباب معقولة علاوة 
علىان من الحتمل كثيراً اذيكون البيع حصل 
لغرض تقل التكليفك حصل أو لسيب آخر 
يظبره التحقيق كا وانها واضعة اليد على هذه 
الاطان المباعة . اما قرار عبد الله سالم 
المستأنف عليه الاول الذى علله بأنه مبنى على 
حصول بدل زواعى كاحاء يم ذكرته امام 
محمكة جزئية شبين الكوم المؤرخة ٠م‏ 
اكتوير سنة 1414 فى القضية المرفوعة من 
السيد على الى بصقته وكيلا عن الست زعرد 


ردنا 


بقبوطا وضع يدها على الأأطيان المباعة منها 
نظير ما خصها فى الأطيان التى ترثها عن 
زوجها بعد وناته بقليل مناق لللعقول على 
ظلاهره لتقارب القدرين المقول يمحصول البدل 
قهما خصوصاً وانها قدمت اوراداً عن هذه 
الاطياف لتتخد قرينة على قياءها يدفم الاموال 
الت يدعى المستاً نغ عليهما مسرقتهامتهما. على ان 
عقدى الايبار المقدمين من المستأنف علها 
وموقم علههما من اقارب الزوجة المذكورة 
لاثيات وضع يدم على الارض المذكورة لا 
يجدسهما تفعاً لحصوط) وقت وجود هذه 
الأطيان تحت يد الست المذكووة من سنة 
4 الى الآآن حسب الأقرار المذكور 
بالبدل. فكيف عكن المستا نفعليه الاولمن 
ا ها معانها ليست تحت يدهكاقراره السابق 

« وحيث اف تلقاء هذه الظروف والقران 
المتقدمة لا يسع المحكة الا احابة طلب 
المستأتفة من الائيات بالبينة حصول البيع 
صوريا اذ ان الست زعرد المذكورة كانت 
زوحة للمشترى منها هذه الاطيان وهذه 
الرابطة مانعة مناخذ كتابة على هذه الصورية 
اذ أنه لا ككن ان تقاس المرأة الشرقيةبالمرأة 
الغربية فى ذلك الوقت لاختلاف العوائدعن 
بعضها ومعاملة الزوج بخلاف ما تقدم ذكره 
تشف عن سوء الظن الأعر الذى تأى وقوعه 
الزوجة المذكورة 

« وحيث انه لا محل للبحث ف التقادم 


محلة الحاماه 


00 

المتمسك به المستانف علبهما حتى تعرف 
5 حة || تحقيق » 

( استئناف ورنة الست زعرد تمد القق ارملة 
المرحوم عمد على سالم القق وآخر وحفر عنهما حضرة 
يخود بك امو التصر الحاى ضد عبد الله على سال زوج 
الست زعحرد اللوذة واخرى وحشر عتهما حقرة عند 
الوهاب يك تمد . تمرة آلاه سنة غم" قضائة . 
دائرة صاحب السعادة قد رز باشا وجناب مسيو 
كالوينى وصاحب السمادة تمد علام باشا ) 


1/4 

حْ تاريخه ٠١‏ اغسطس سنة 19378 

تنفيت موقت . الاعتراف بالالتزام الاصبى ء 

القاعرة القافوت, 

اذاكا نت المادة مدنية فتحك المحمكة 
بالتتفيف المؤقت بغير كغالة اذا كان المحكوم 
عليه معترها بالحكوم به. ويكق الحم 
بالتنفيف المؤقت الاعتراف بالالتزام الاصلى الذى 
أشأت عنه العلاقة القانونية التى ترتب علبها 
الحم فى الدعوى ( مثل الاعتراف يعقد البييع 
الذى ترتب على الم بخه رد لمن «المادة 
مراقعات ) 

المحكمة : 

«حيثاذالزاع بينوزارة الاوقاف وبين 
المستاًنفضدهقائم على ان الوزارة تذهب الى ان 
البيع الذى اعلن تمر ادهو اشتر كالمستا نف ضده 
فى المزايدة فيه حتى رسا -زاده عليه قد انعقد 
بينها وبينه ومن ثم صار المن اللدفوع منه 
لها والتى لا تنكر قبضها اياه حقا لما مقابل 
اتتقال الصفقة اليه . ويذهب المستانف ضده 


محلة الحاماه 


الى عكس ذلك من اف البيع م يتعقد وان 
المفقةلم ثم له واذن حق له ان يطالب 
الوزارة با قبضته منه . وقد اخذت المحكة 
الاولى بوجبة نطره وحككت على الوزارة برد 
امن . واذن يتعين البحث فما اذاكاذ شموطا 
حكبا هذا بالتنفيذ الوقتى صوابا ام خطأ ‏ 

« وحيث ان اللمادة « 91" » حرافعات 
صريحة فى وجوب تعول الك بالتنفية الوقتى 
اذا كان المدين معترة با حك به » 

« وحيث ان الوزارة معترفة بالالتزام 
الاصل الذى نشأت عنه العلاقة القانونية بينها 
وبين المستأنف ضهده والذى ترتب عليه 
التزاءها برد الك فلا يغنى الّزاع الذى اقامته 
بشأن قيام ذلك الالتزام . وما دام ان الحكة 
الاتدائية قد رأت تقريره ورأت الزام 
الوزارة برد الْعُن وهى معترفة بقيضها اباه 
مقايل صفقة رت الحمكة المذكورة الهالم 
كم . فشموطا حكها فى ذلك بالتنفيذ الوقتى 
صواب وموافق لنص المادة 6941١‏ مراقعات 
« راجع تعليقات دالوز على قانون المراقعات 
جزء أول طبعه سنة 19٠١‏ مأدة « ه١1‏ »6 
"صحرمة 409 يند “137 و 195 و/191 وكتاب 
الى هيف بك صحيقة 10 بند ٠١‏ » 

« وحيثانهلذلك يكوذ الم المستأنق 
فى عله بالنسية للتفاذ الوقى ويتعين تأده » 

( استكعتاف وزارة الاوقاف وحشر عنها حضرة 
احد اقتدى رَكى اليهتهىمندو بها ضد الشيخ عبد المال 
عبى حبيل وحضر عنه حقرة اجد يك رآقت الحاي . 
مرة / 91١‏ ستة 4٠‏ قضائية ٠‏ دائرة حضرة صاحب 
السعادة حاقظ لطن بأشا وصاحي العزة عراد وهيه يك 
وتحد قؤّاد حستي بك ) 


اندننا 


ونلا 
تاريخه ١١ ٠‏ كتوير سنة ١78‏ 
استكاف . قيد الاستثتاف فى بحر ثماتية ايام . 
صححته برقيه هرة ثانية فى المعاد 
القاعرة العَاوئْ 
انذرالمستأنف عليه المستأتق بقيد استثناقه 
فى ميعادثمانية أيام . فبدلا من قيد اسئئنافه يحر 
المدة رفع استئناف بعريضة اخرى فى ايعاد 
القانونى . عدم قيد الأستئتاف الأول فى الميعاد 
لاببطل الاستئناف بل يمتير الاستئناف قا 
بالعر يضة الثانية 
المحكة : 
« حيث ان الدفع الفرعى بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لقيده بعد الميعاد دفم غير 
وجيه لانه لاشك ق نن المستأنف له المق 
فى تجديد استكئنافه مادام لا بزال فى المدة 
القانونية المسموح فها بالاستئناف . ولا عيرة 
بكون المستأنف بعد أن قدم عريضة 
الاستئناق الاولى وانذر يدها فى ميعاد 
ثمانية ايام وبدلا من القيد فى الميعاد المذكور 
قدم عريضة الاستئناف الثانية وحصل انق 
الكتاب قدر الرمم بها من العريضة الا ولى 
بدلا من الثائية واذن يكو ن الدفع الفرعى ىق 
غير محله » 
( استكناف مد أقندى موسي وحقر عنه حشرة 
احد يك الديواني الجااى ضد على اقندى قتح الله وحضر 
عنه حشرة عليب بك ساى الحاى . ممرة ٠6و‏ ستة 
٠‏ قضائية . دائرة حتاب مستر برسيقال وحقردى 


صاحي المزة متولي يك غتبم وعمد بك مظهر ) 
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حك تاريخه 4 أوشير سنة ١917‏ 
تمهد . سيب غير جار . يطلان . امتناع شخص 
عن المزاد فى اجارة اطيان 

القاعرة العافو 

التعيد يدقع مبلغ معين فى متايل امتناع 
شخص عن طلب اعادة عزاد تأجير اطيان ياطل 
ولا يكرتب عبل وجوده اى اثر بين المتعاقدين 
لابننائه على سبي غير حائز قانونا 

المحمكمة : 

«حيث اف المستاّنف يستند فى طلبه 
على ورقة بأمضاء المستأنف تار ينها أغسطس 
سئة1919 حاء فيها انه بعد ان را المزاد على 
المستأنف فى استئجاره من وزارة الاوقاف 

تتى قدان لمدة ثلاث ستوات من 16 نوفير 

سنة 1919 احرها من باطته لميد الوهابب 
محجوب مقايل ريح قدره تسعائة جنيه تدقع 
فى مدى ستوات الاجار الثلاث وانه قبل 
ان يعملى المتأنف عليه شركة بحق الربع فى 
هذه الارياح وقدره 6؟7 جنيهاً تدقع اقساطا 
لغاية اغسطس سنة ١975”‏ 

« وحيث أن هذه الورقة المحررة للصلحة 
المستأنف ضده لم تسل اليه واودعت امانة 
عند الشيخ خلف الله عبد الرحمن و بقيت حتى 
رقعالمستأنف عليهالدعوى عليههو والمستانق 
باعلاق تاريخه لافيرا بر سنة975 فقدمباللسحكة 

« وحيث انه نوخد من اقوال الطرفين 


محلة الحاماه 


وروت اصرق :وتراتيا الفاسنب زر 
هذه الورقة هو اله بعد رسو مزاد الايجار 
على المستأنف ث المستّاً نف عليه بطلب الفائدة 
واظبر رغيته فى اعادة المزاد وقدم لوزارة 
الاوئاف طلبه ظاضطر المستاتف ان يعطيه 
ربع الريم ليكف عن الاستمرار فى طلب 
اعادة المزاد 

« وحيث ان هذه المحقيقة تأيدت اولا 
من عدم تسم المستأنف عليه ورقة التعبد 
الخاصة بشخصه وايداعها عند خلف الله عبد 
الرحمن وماكان الغرض من هذا الايداع الا 
الاستيثاق من عدم استمرار المستأنف عليه 
فى السير فى المزاد جدداً . وثانياً من التزام 
المستأنف يحمل المستأنف عليه شريكا معه 
بحق اربع فدح التأجير بغير اى التزام ششرعى 
من حانب المستأتف عليه مقابل ما التزم له به 
المستأنف اذ ثبت من تمس العقد ومن اقوال 
محاى المستأتف عليه امام الحمكة انه لم يقدم 
شياً من الايمار المطلوب لوزارة الاأوتاف 
ول يدقع اى تأمين ولم يعمل اى عمل الشركة 
فهو يسعى الى طلب مم على حساب الغير 
بغير أى غرم من <انبه 

« وحيث اله متى تقرر أن داعى نرير 
الوركة موضوع الدعوى هو كف اأستأنف 
عليهعن طلس اعادة المزاد لدى وزارة الاوقاقف 
يصبح م يطلب مبقيا عل سبب غير جا تنو 


عله الحاماه 


ومة؟ 


اساسه الفغش والاتفاق بين الطرفين على 
الاضرار يحقوق الغير فبو باطل ولا يترتب 
على وجوده اى اثر بين المتعاقدين ويكوذ 

المستانف بعد ذلك غير متفق مع 
القانون ويحب الماءه ورفض دعوى 


المستأتف عليه عليه والزامه بالمصاريف » 

( استكتاف الشيخ صالح تح#د قندول وحفر عته 
حفرة على اقتدى كال حييته الحاى د اهد اقندى 
عبد الله قرطات وحقر عنه حقرة عبد الفتاح افتدى 
رحا الحاى . مرة 57٠‏ سنة 4١‏ قضائة . دائرة 
حقرة صاحب اللسمعادة اعد عرةن بأثا وجناب مسيو 


سودان وصاحب الم ه زة عل الم وك ( 


0 
فك حا يجي 


1 
محكة صر الابتدائية الاهلية 
تار ممه ه نابر ستة 1١9٠‏ 
بطلان الراقمعة حمل قل الكتاب . تحر بيكه 
للدعاوى ‏ حمل أدارى مخض . 
القاعرة القافوت: 

قم الكتاب ليس خمما فى الاعاوى 
المدنية التى توم بين اثنين من الافراد . فادا 
اهمل المدعى دعواه ثلاث سنوات ثم حركبا قَ 
الكتا ب كالعادة المتبعة فلا نم هذا التحرريك 
المدعى عليه فى الدعوى من طلب بطلان المرافمة 
سئوات على آآخر اجراء حصل قها 
ولا يمكن الاحتجاج عليه بتحريك قل الكتاب 
ها لآن عل قل الكتاب عل ادارى محض 
لايؤثر قى المدة اللازمة لبطلان المرافعة 

المىكة عد 

« حيث انه ثايت من الاطلاع على القضية 
غرة 68 سنة1416 از محكة مصر الابتدائية 
قوق 0 قبرابر سنة 1915 حك مهيديا 
بتعيين الدكاترة مود افندى عبد الوهاب 
وخحمد افندى طاهر لكقشف على مورث 


لفى ثلاث 


الاين طليم فى هذه القنيه وقد تأيد هذا 
الح بتاريعخ لا مارس سئة 5117 ومن . ذاك 
التاريخ لم يت يتم المدعون قها بأى اجراء من 
اجرانات المماقعة ونظرا لمضى أكثر من ثلاث 
سنوات على هذه القضية وهى موقوفة حركها 
قل الكتاب باعلان بالمضور لجلة 7 أبريل 
سنة 1951 وتبين من الاعلان وفأة مورث 
المدعى علبي ظاعلن ورثته 

« وحيث انه قد اتقفى | كثر من ثلاث 
سنوات على نر عم /امارس سنة 1131 السابق 
الذكر دون أى عمل من اجراءات المرافعة 

« وحيث ان وزارة الأااخلية قدمت 
شبادة تدل على وفاة تمد افندى اليارودى 
بتار مخ 5 نيه سنه وباحتساب المدة 
من لا مارس سنة 191317 الى تاريخ وفانه يتبين 
هذى أكثر من ثلاث سنوات ايضاً 

« وحيث انه لذيك يكون طلب وزارة 
الداخلية فى محله وان تحريك قل الكتاب 
اللدعوى لا يكن حال ءن الاحوال اعتياره 
اجراء يترتب عليه منع البللان لاه لم يكن 
خمما فى الدعوى وانا هو عمل ادارى محض 


ليان 


مجه الحاماء 


المانا لطرفى الخصوء لمتابعة السير فى دعواث | المقتضى تجنبه وأذ لا توجد طريقة أخرى 


اذكانت لا تزال الطصومة باقية بيهم » 

( قضة وزارة الداخلية د ورثة المرحوم جد 
افندى البارودى بمرة ٠١*٠١‏ ستة ١9و‏ ابتدائى . 
دائرة حغرة صاحب المزة مد حفر يك وحغرتى 
المستر هولمز وجال الدين اباظه يك القاضيين ) 


حك 
محكة طنطا الابتدائية الاهاية 
حم تاريخه 7" أوشير سنة 19198 
الحيوانات المستأنسة . قتلها او الاضرار يبا . 
ومقوية . شروطها . مادة 9١١‏ . ممتاها . 
التاعرة القانوت: 
قَضِت الادة 9 من قانون العقوبات 
معاقبة من يتل عمدا و بدون مقتض أو بم 
حيوان من الخيوانات المستأنسة أو يضر به 
ضرراً كبيراً . فاذا تل شخص ححوانا دفاع 
عن نفسه أو حماية لله جاز . بشرط ان تكون 
قيمة الحيوان لانسبة ينها وبين الغرر المتتفى 
تجنبه وآن لاتوجد طريقة أخرى مشروعة أو 
اقل اجراما لظ المال المهدد . 
المحمكة :- 
« حيث أن المادة "١١‏ عقوبات تشترط 
لعقاب من يفتل أو يسم حيواة أن يكون 
ذلك القتل أو السم حاصلا بدو مقتض 


مشروعة أو أقل اجراماً لحفظ المال المدد 

« وحيث أن كتل الطيور أدى الى 
مباحث فتهية عديدة فقال عداء القانون أنه 
واذ كان من غير لجار قتل حيوان ذو قيمة 

ذاو نور او خروف وما شابه ذلك من 
الحيوانات التى طا قيمة جسيمة من اجل حمابة 
بعض الحبوب او بعض البرسيم لأن القسبة 
بعيدة بين قيمة الحيواف وبين الضرر المقتضى 
تجنبه قانه يجوز بغير ان يكوف هناك اجرام 
قتل الطيور التى محدث ضرراً يلاك الغير 
وقد حك بأن الماك له المق أن ستعمل 
السم لقتل الفراخ وقت ارتكابها الضرر 
بزراعته ( انظر جرسوق نبذة 6م صميغة م.م 
مادة 404 ) وحاء بنبذة « هه » من الكتاب 
المذكور انه يجب اعتبار للالاك مستعملا للق 
حماية ملكيته اذا قتل حماماً وقت ارتكابه 
خسائر بحديقته 

« وحيث ان الخسائر الى احدثتها الوزتان 
بزراعة الهم ودلت علها المعاينة كانت 
جمسيمة ولا نسبة بينها وبين قيمتها وقد 
ارتكبت الجرعة وقت حصول الضرر فيكون 
ركن الضرر المقتضى تجنبه متوفر وتكون 
الواقعة لاعقاب علها والح المستأنف فى غير 


« وحيث انه من الا عملا يهذه للادة | محله ويتعين الغاؤه وبراءة المنهم مما اسند اليه 


قتل الحيوان للدقاع عن النفس أو حماية المال 
بشرط ان يكون الفرر الذى قصد مجنبه 
بقل الميوان واقماً فى المال وأن تكورتف 
قيمة الميواق لا نسبة ينها وبين الضرر 


طبقاً لنص المادة ؟/1 جتايات » 

( قضية الناية العمومية ضد ليب محمد المتدى 
ممرة هلالا سنة “5198. دائرة حشرة صاحب المزة 
على عيده الرازق يك وحقرتى ابراهيم قوزى. يك 
وسيمون كراسو يك القاضيين) 


عله الحاماه | الامم 


١‏ وحيث ان المدعية تالت أن قرار 

لاما المجر الصادر صَدها بأطل لكونه صدر من 

محكة طنطا الابتدائية الاهلية بطر يكخانة الارمن الكائو ليك يعصر مععكونها 

تاريخه © اكتوير ستة 197 سور يةوليست تابعة طهذهاليطر يكخانة بل تابعة 
يطريكخانة . زواج . احوال شخصية . الزويين | الى بطريكخانة الروم الكثوليك 

الختلق المذهب فى الاسمل . اختصاص 


' « وحيث ان المدعية سبق ابدت هذا 
القاعرة القالوي 


الدقخ امام الجلس الملى للارمن الكاثوليك 
الشخص الذى يتزوج فى يطريكخانة ٠١‏ | وحك برفضه وبالحجر عليها لأسباب منها ( ان 
وقد عتيد زواجه عة احكام القانون 
العمول به فى هذه البطر يكخانة يكون خاضعاً 
فى جميع احواله الشخصية الى هذا القاتون ولو 
كان تابمًا فى الاصل لمآّة أو مذهب غير الملّة 
والذهب الذى عقد زواجه نحت لواثهما. 
ولا يستتى من اختصاص هذه البطر يكخانة 
شىء من هذه المتازعات المتعاقة بالاحوال 
الشخصية باخراجها مر اختصاص هذه 
البطريكخانة لادخاها فى اختصاص بطريكخانة 
اخرى لآن الاحوال الشخصية للانسان لا تتجزاً 
ععنى اتلايصح ان مكون الانسان خاضما لقانون 
بالنسية الى بعض احواله الشخصية وتام لقاتون 
آخر بالنسية الى احوال شخصية أخرى 

 : الممكة‎ 

د حيث ان المدعية حجر علها بتاريخ 
#دلسمير سنة 1977 من بطر يكخائة الارمن 
الكثوليك يعصر 

د« وحيث أن «وسف تعال وحنا خورىي 
القيمين عليها طلبا عدم قبول الدعوى منها 
لان المحر يفقدها اهلية التقاضى بنفسها 


المدعية زوجت بعقد عقد من بطريكخانة 
الارمن الكاثوليك ونحرر نحت احكام قانوق 
الكنية الارمتية الكاثوليكية وعمدت 
اولادها حسب طقوس الكنيسة الارمنية 
الكاثو ليكية وكانت مدة حياتها متبعة مذهب 
وتعاايم الكتيسة الارمنية الكاثوليكية 
واولادها وبناتها تابعين للكئيسة الارمنية 
الكاثو لمكية وهذه صغة تتى طافى مدة قيام 
الزوجيةو بمددواما القولبكوث البعطريكخانة 
ككون مختصة با يتولد عن عقد الزواج من 
المنازطات الخاصة بالصحة والفسخ والمتقعة 
دون ان تتعدى الاأحوال الشخصية الخاصة 
باشخاص الزو جين فقول مردود لان الاحوال 
الشخصية لا تتجِراً بمنى اله لايصح ان 
يتكون الانسان خاضعاً لقانون بالنسبة لبعض 
احواله الشخصية وتابعاً لقانوق آخْر بالنسبة 
لاحواله الشخصية الاخرىف 

« وحيث ان الحكة ترى تلك الاسياب 
التى بنى علبها الجلس الملى للارمن التكائوليك 
حكه برفض الدفع بعدم اختصاصه قوية وى 
لبا ولا بوحداى مانع عنم من ان تكوف 


لالس ببسيس سيب ببس يجي ب يبيب يبب ل سس بيب سسب بيب 


مه" 


الدعة حورة الأمل لي تكورن اتابن 
لكنيسة الارمن الكاثوليك لان السوريين 
المسيحيين لا يتبعوذ كنية واحدة بل 
يتبعون كنائس مختلفة مثل كنيسة الارمن 
واللاتين وكلبا تابعة رئيس دينى واحد وهو 
علاقانها الدينية تابمة الى كنيسة الارمن 
الكثوليك قايس طا ان تتنصل هن سلطها 
الآن ولذلك يكون قرار الحجر صادراً من 
جهة مختصة ويتعين قيول الدفم القرعى » 


( قضية الست حوفيا نهارن ضد وزارة الداخلية 


وآخرين نمرة 4351١‏ سنة 18و . دائرة حقيرة صاحب 
العزة على عيد الرازق يك* وحقرتى سيعوق كرابنو 
بيك وعلى سرى بك القاضيين) 


ا 
محكة بتى سويف الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ١١‏ ناير سنة 1958 
بيع حصة «غروزة والحق فى الاصل شائم . 


تلم . تحن . 
تسليم ص 


القاعرة الأموني 


2 
0 


باع شخص عين مفروزة وكان حقه فى 
الاصل مشاعا . طالبه المشترى يناليم العين 
المفروزة فعحز . رفعت عليه دعوى الفسخ قدقم 
الاطيان لعل 
ماباعه يكون فى نصببه بعد القسمة . شك تمحكة 
بنى سو يف الابتدائية الاهاية ومحكة الاستئناف 


بوجوب الفسخ 


الدعوى بالايقاف حتى 2 


له تاماه 


المحكمة : 

« حيث انه سواء اعتير العقد الاول بيعاً 
تامأ او مشروع بيع سصححه العقد الئاق واعه 
واجازه قاف المبيع فى العقدين اطياق شائعة فى 
احواض كثيرة حين ان م يأعه المدعى عليه 
الى المدعين عوجب عقدمٌ ارقم 7" اكتوير 
سنة 197 قطعة واحدة محوض خلدف 

«وحيث الهم اتذروه بتسليمهم ما اشتروه 
وقد تبين جره عن تسليمه اياثم على الوجه 
الوارد فى عقدمٌ واذن يكون العقد مفسوخاً 
ولا تأخذ الحكة بقول من يقول بايقاف 
المتقدحتى تقسم الاطيان لعل ماباعه المدعى عليه 
يطلع فى نصيبه بعد القسمة لان اتعقاد 
الايجاب والقبول بين البائع والمشترى كان 
متعلقاً بأطيان بها على قطعة واحدة ى حوض 
واحد معين ليستفوها من تاريخ الثشراء 
وليتتفعوا بها قوراً . فاذا جز البائع عن تسليم 
المبيع وعن تسليمه على الوجه الذى تتاوله 
الايجاب والقبول كان البيع «تمسوخا » 

( القضية المرفوعة من وعلى عيدوى خليل وآ2ررين 

وحضر عهم حقرة اسكتدر اتكدى داود لماي صد 
اعراهم خللى واخررين وحقير عنالاول حشرة مصطق 
يك المكاوى الى تمرة١‏ هه سنة1911 ومرة81ه 
سئة 19019. دائرة حشرة صاحب المزة عمد يك فؤاد 
ني وحشرتى عيد المسيح حتا ومصطق ساى يك ) 

وقد تأيد هذا الىكمن محكة الاستئناف 

وحاء حيثيات الحك ما يأنى : 

« حيث انه ثايت من الاوراق ارنف 
المستأنف عليوم بعقد مؤرخ © اكتوبر 


سنة ةا 


محلة الحاماه 


« وحيث انه يترتب على هذا البيع قتسليم 
المبيع للمشترين للانتفاع به متى طلب منه ذلك 
خصوصاً اذا كان التسلم غير مؤجل كا هو 
المال فى هذه الدعرى 

« وحيث انه واضح من ورق الدعوى 
ان البائع يز عن تسليم المبيع للمشترين يعد 
ان انذروه قرقعوا عليههذه الدعوى وطليوا 
ها فسخ البيع عملا بالمادة 7/8 من القانوذث 
المدي ”ا انهم طلبوا ايضاً بطلان الثلاث 
كبيالات الحررة بشمن البيع والتى كان 
المستأنف يطالب بقيمتها فىالدعوى المضمومة 
مهذه الدعوى 

2 وحيث ان المشترين ل يقيموا غير 
القانون فى مقاضاة البائع فى طلب الفسخ اذ 
ليس من العدل ان ينتظروا سنين عديدة وم 
محرومين من الانتفاع بالمبيع وان يبقوا نحت 
رحمة البائع حتى سوى عركزه مع البائع له 

« وحيث انه لذلك يكون الكالمستأنف 
فى محله فما قَفى به من فسخ البيع وبطلان 
الكبيالات الثلاث المأخوذة على المشترين تنا 
للبيع » ظ 

( حشرعن الحائف حفرة اهد يك رآفت الحاى 
وعن الستأئف عليع حقرة اسكندر افندي داود 


الحا ىء دائرة جناب مستر برسيقال وحقرتى صاحيالعرة 
على يك حسين وممد بك مظهر ) 


1/86 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
تاريمه ١1/‏ مادو ستة 1١99٠‏ 
اختصاص . تغسير اوامى ادارية . مما كة تأدسية . 
القاهرة القادوت: 


نمت المادة الخامسةعشرةمن لاضحة ترتيب 


5 
الحم الاهلية على انة لي سللاحا م ان تتعرض 
لتفسير الاوامر الادارية أو اعَاف تتفيذها ال 
اذا حصلت عتالغة للقوانين والاوات المتبعة. فاذا 
تبين للمحكة من الاطلاع على حك صادر من 
مجلس التأديب وعللى 5 صادر من الجلس 
المخصوص ان محا كة أحد المستخدمين حصلت 
بطريقة قانونية وان الجلسين كنا .شكلين 
تشكيلاً صحيحا وجب ان نحم الحكة برفض 

الدعوى 

 : المحكة‎ 

« حيث أن المادة الحامسة عشر من لامحة 
ترتيبٍ الحام الاهلية نصت على اله ليس 
للمحاك ان تتعرض لتفسير الاوامر الادارية 
اواقاف تنفيدها الا اذا حصلت عخالمفة 
للقوانين واللوات المتبعة 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على حك 
مجلس التأديب وحك الجلس الخصوص ارف 
مماكة المدعى حصلت بطريقة تانونية وان 
المجلسين كانا مشكلين نشكيلا صحيحاً ولم يقدم 
الدعى ما يدل على عكس ذلك 

١‏ وحيث اله مما تقدم تكوذ دعوى 
المدعى فى غير محلها وسّعين رفضها » 
(قضية عفيق افندي امد ضده وزارة الحتانة 
مرة ه*+ سنة الاو . دائرة حفرة صاحب المزة 


إراهم يونس يك وحفرت ىد نصار بك وجندى عبد 
الث بك ) 


١‏ حلة الحامام 


15٠ 
حكة الازيكية الجزثية‎ 
1957 تارحه " ماو سنة‎ 
. بوابي . خلدم المالك . محصل الايجار‎ 
براعة المستآجر‎ 


القاعرة العَاموى 

البواب الذي يمينه المالكو يكافه يتحصيل 
الايجار من السكان يعتير خادم) عند المالك 
قتبرأ ذمة السكان بدفع الاتجار له" 

الحكة حت 

« حيث انه ثبت من الاطلاع على قضية 
الجنحة غرة 54 سنة 988 الازبكية ان 
بواب المزل حصل من السكااجرة شهر يناير 
سنة 957 وسرق بعض ملا لسهموهرب و 
عليه غياباً بالحيس من اجل الجرعتين 
المذكورتين 

وحيث انه تبين من ذلك حة مأوذعيه 
لمدعى عليه من انه دقع اجرة شهر يشاير 
ستة 19588 تلبواب 

« وحيث ان البواب هو خادم بطرف 
المدعى فلا يصح له ان يتيراً من عمله ويكون 
المدعى عايه خالص من اجرة شهر ينابر 

« وحيث ان المدعى عليه سند اجرة 
الاشهر التالية لغاية شهر ابريل سنة 1958 
يدفعها للمدعى بالجلةعندمواعيد استحقاقها 

د وحيث انه مما تقدم تكوذ دعوى 
المدعى فى غير محلها ويتمين رفضها » 

( قضية عمد عبد السلام بسيوق ضه راشد افتدى 


جرجس عمرة 4/6 ١‏ ستة +39 اصدر [ 
صاحب المزة جندى يك عبد الملك التاضى ) 


لمكم حغرة 


التاسع من السنة الثالثة من مجلتنا هذه صميفة 
5؟؟ غرة مل 4 
1١‏ 
محكة الازيكية الحرئية 


حك تاريخه 71 توفير سنة 11158 
سيب غير ببائر . انبات . كل الطرق جائزة . 
القاعرة القان وني 
رفعت دعوى على شخص عطالبتة بقيمة 
سند ميلم 9 حتيه أمضّاه عل وتعيد 
بدقمه . قدقم المدعى عليه الدعوى يأن السند 
باطل لابننائه على سبب غير صحيح وطلب 
أثبات عدم مشروعية السبب مجميع الطرق 
القانونية والمحمكة قضت يجواز اثبات عدم 
مشروعية السبب مجميع الطرق القانونية 
الممكة : 
« حيث ان المدعية تستند فى دعواها 
الى سند على المدعي عليه بلغ مائة حنيه 
مصرى تاريخه 5 اكتوير سنة 1978 
مذكور فيه ان القيمة وصلته تقداً ‏ 
« وحيث ان المدعى عليه يدعى ان 
السيب المتوه عنة قى السئد هو سيب صورى 
انتحل لاخفاء السبب الحقيق الخالف للقانون 
وهو قيام المدعية باحضار اخنها الي المدعى 


محلة الحاماه 


كلض 


عليه لتكون خليلة له ويطلب المدعى عليه | من المدعية هو احضار اختها لتكون 
التصريم له باثيات هذا السبب يجميع العثرق | خليلة له وان يكون للمدعية نني ذلك 


القاتونية يما فها البيتة 

« وحيث انه نشترط لمرحة التعبدات ان 
تكون مبنية على سبب صميح جار انوت 
(مادة 54 مدنى ) 

«وحيث ان القانون سيح الاشات بالبينة 
وبالقراان فيا تزيد قيمته عن الأألف قرش لمن 
كان لديه مائع منعه من المصول على كتابة 
( مادة 16 مدنى ) 

«وحيث ان من يتعهد بأعر ماالسبب غير 
جز قانوناً ليبى فى استطاعته الحصول من 
العثرف الآآخر على كتابة يعترف له فبها بذك 
السبب الغير جارٌ لأنه بهذا الاعتراف يبطل 
التعبد الصادر لمصلحته ولدذا يكوذ من حق 
المتعيد اثيات عدم مشروعية السبب بجميع 
الطرق القافونية يا فها البينة والقران . 
وقد أجم على ذلك شراح القاتون . واحكام 
الحاكم ( انظر دوهلس المزء الثالث صميفة 
نيذة 0 . وولتوذ المزء الاول صحيغة 
.٠‏ والبندكت الفرنسوية تحت عتوان 
” «متادجنا!0 “ المزء الثابي صحيفة 1 وما 
بعدها) 

وحيث انه مما تقدم ترى الممكة قبل 
الفصل فى الموضوع احالةالدعوىالىالتحقيق 
ليثبت المدعى عليه يجميع الطرق القانونية عا 
فنها البيتة ان السبب فى محرير السند المقدم 


بالطرق عينها » 

( قضية الست عقيدة تخد ضد الخواحة ابراهم 
جرجس تمرة 5888 سنة +1498 أصدر المكم حقرة 
صاحب المزة جتدى يك عيد املك القاضى ) 


لذ 
محكة بتي سو يف الجرثية 
حك تاريخه و مأبو سنة 1588 
سرقة . تصب . الكدب للاستحواز على مال الثير. 
القاعرة القَانوتيٌ 
وجدت عنزة ضالة فادعى شخص انها 
ملكه واستامها بناءعلى هذه الدعوى الكاذية: 
ظهر الماك المقيق وادعاها لنغسه . فأنكر عليه 
الشخص الاول حقه فهها مصراً على انها ملكه 
3 تبين كذيه . رفعت الدعوى العموهية عليه 
فى ببراءته بناء على ان الكذب وحده 
لاستحواز مال الغير لا بعد اختلاسا ولا سرقة 


ولا نصبًا لفقدان اركان هذه الجرائم 
المحكة :-- 


« با ان وظيُع الدعوى تتلخص ق ان 
فبعى يوسف زيدان احد شهود الاثيات 
وجد بين اغنامه عنزه ضالة و ينما كان يبحث 
عن صاحيها على مسمع من امهم اوفد اليه 
هذا غلامين فى طلبها مدعيا انها ملكه قسلما 
الهما وهما سلناها لدنهم فى الخال و بعد ذلك 
اتضح ان العئزة منفقودة من الجنى عليه ولما 


ينض 


عمة الحاماة 


طالب بها الممهم اتكرها فقدم بلاغَا بالواقمة | تحت اى نص من نصوص تاتون العقوبات 


واقامت النيابة الدعوى العمومية على الهم 
باعتباره متلا طيقاً للمادة ه/ا؟ عقوبات 

« وعا ان القانون عرف السرقة فى المادة 
4 عقوبات انها اختلاس منقول مماوك للغير 
وظاهر من الوقائع المتقدمة ان المهم لم يختلس 
العتزة لا من صاحيها مياشرة ولا من وجدت 
فى حيازته بل سلهها اليه هذا الا خير بأرادته 
واختياره فركن الاختلاس فى هذه الالة 
معدوم ولا عبرة يكو المهم حصل على 
المتزة بادعائه كنبا انها ملك لأن جرد 
الاستحواز على الشىء بطريق الكذبءأو 
التدلس لا يغتى وحده عن 8 الاختلاس 
طالما ان التسليم حصل اختياريا عبماكانت صفة 
الشخص الذى تلتى امهم عنه المدازة 

« وعا انه لا يمكن من جبة اخرى اعتبار 
ما وقع من الهم نصياً منطيقاً على المادة 597 
عقوبات لتحرد الواقعة المسندة اليه منالطرق 
الاحتيالية التى هي ركن اسامى لجريعة النصب 
ولا حل كذاك القول بان امهم يعتير متخذاً 
لنفسه صف ةكاذية يادعانه الهصاحب العئزة لان 
هذه الصقمة فى المقيقة هى اقرب لان تكون 
واقمة على العزة منها على شخصه حيث 
وصقها انها ملكه حالة كو نبا مماوكة لغيره فادعاء 
الشخص بكو نه مالكا لشىء معين ليس فيه 
ممتى للصفة التى قصدها القانون بل هو مجرد 
ادطاء بالملكية لا بالصة 
2 ويا ان ما وقع من المهم وان كان يعد 
أمراً عالقا للذمة او الشرف الا انه لا بقع 


( وهو تن صسكان يجب على المشرع ملافاته ) 
وعلى ذلك يتعين براءة الهم عملا نص للادة 
؟/١‏ جتايات » 

( قضية التياية العمومية صَد حسين اسماعيل تمد 
فغرة الا ستة “998 جتح ينى ويف . أصدر المكم 
حفرة محمد افتدى فتحى القاقى ويحضور عل ىافندىعرقه 


معاون الثيابة ) 
انلا 
عكة اليا الية 


تاريخه 7 يونيه سنة ١78‏ 
هتك العرض . شروع - نية ٠‏ 
القاععرة القان وت 

جرية هك العرض بالقوة عم الشروع 
فها بمجرد استهال القوة مع الْجنى عليه مع 
وضوح النية فى استعالها 

الممكة :- 

« حيث ان المتفق عليه ان جرعة هتك 
العرض يالقوة ينم الشروع فبها عحرد استمال 
القوة مع المجنى عليه مع وضوح النية فى 
استماطها( راجع جارسون جزء اول تعليقات 
على المواد اسم _ ##ممع فر تمسى ص 01م 
ونص ماحاء فيه 
لذ أمادعائة مهل أتيعة”5 لتسعوممسآ 
جمهة ممدك 16 ربععدعاه1؟ عمج عمعلمسر 
6 نهد كعمد أسععة”1 عميمه1 عممعسسمو 
ممه عه عاعة أعه رعتدمل 5مة5 .عع2ه1 13 
ع6ة معدويزّسه؛ عموععمم ‏ وعملة ‏ تعلسه1 
قم ممم قتقس رنسسسدفصمه. أهادء 6ه[ 


غدط مهس قمعل ,تسن تماعن 
قعطط 16 عقم عسمة؟ عمن عكقدمم رعمغعقطه 


بأمعمع تقموعم 60م 


محلة الواماء 


دذها 


ع1 ععأمعغعه د ععتعسصمه ,دعاسدص 125 هه 
عدن أسمعسع لاعن تامسمععة”! عم 11 رعسك 
.00 سمه عاعج سد ألد1! أنسوكسسه] 


« وحيث ان الهنى عاءبها فى هذه انقذية 
اصرت ف التحقيق وامام المحكة وكذيك 
اصر اخوها امام الحمكة ان المنهم تبعها الى 
داخل احدى غرف لأنزل فى الدور الأول 
ودقع الباب قخصعدت فى الى اعلى المزل 
واختأت تت طاولة فى احدى غرفه فتيعها 
وضريها حتى احدث بها اصابة (عو لمت بسببها 
إثنى عشر بوماً ) واءسك ثديها واف نينه 
كانت منصرقة الى ارضاء شهوته ول يثبت 
فى التحقيق من حانب الاممهام او الدع انه 
كاذ هناك داع لاستعال القوة من جانب 
المنهم عن ذلك 

« وحيث لذلك يكون ما وقع من المهم 
كافياً لتكوين جرعة الشروع قى هتك عرض 
الجتى علها بالقوة ان لم يصل الى المعل التام 
عسكة نديبا والقانون قد وضع الشروع 
والفعل التام فى هذه الجناية على قدم المساواة 
فى العقوية لصعو به الفصل بيها 

« وحيث انه ما دامت الوقائم النسوية 
لهم تكوف جناية هتك عرض بالقوة او 
شروع فيه قليس من اختصاص محكة الجنح 
النظر فها ولا تبيين متها من فادها ولا 
تقدبر قيمة الاقوال التى تبعث لتأبيدها 
وذلك متروك للمحكة الختصة بالفمصل قى 


موضوعها 


« وحيث لذلك يتعين الحكم بعدم 
الاختصاص طيقاً للمادة 1/5 جنايات » 
( قضية الناية ال.موميةضد اد عبد المتعم <سانين 
مرة 5سنة 328 جتج يتدر النا . اصدر الحكم 
حضرة تمد اقندى المشماوي التاضى ) 


1534 
محكة سوهاج الجزئية 
قرار تارجم 7 تابر سنة 1938 
سرقة . أكراه . ظرف متدد . شروط . 
زمن وقوع الاكراء . 
القاعرة القائ وت 

الأكراه الواقم من السارق يعد اتامالجرعة 
وتنفيذها توصلا لابرب لا يمكن اعتباره خلرًا 
عن الظروف المشددة للجرعة . ولأعتباره ظرمً 
من الظروف المشددة للجريةيجبان قم تسهيلاً 
لتتغيذها واتمام) كن يقترن الا كراه بغمل انهم 
عند اختلاس المال من صاحيه واتزاعه من 
حازته أو ان محصل الاأكراء بعد وقوع 
الاختلاس ٠ياشرة‏ عند ما بريد المالك أو 
أرباب المفظ أو أحد الاشخاص الذبن شاهدوا 
او عاموا يوقوع السرقة استرداد المال الممسروق 
واستخلاصه من حيازة السارق 

المحمكة -: 

حيث اله مع التسليم بصحة الوقائع 
التى تضمتنها شهادة الشاهد عبد اللطرف عبد 
المدس ادع لاعن حرف تعد 
حاموسة المنى عليه خارجة من الخارة فاخذها 


وربطها عتزل الجنى عليه كا كانت ووجد 


"4 


عجلة الحاماه 


وقنها الهم بحوش المنزل فذهب ليسكه فاوى 
اصيمه وجرى فاق هذه الوقائع لا تكون 
واقعة السرقة بأكراه معاقب علبها طيتاً للمادة 
عقويات المطلوب تطبيقها واحالة المهم 
عقتضاها على كة المنايات وذلك لأن 
الاكراه فى الواقع هو ظرقف مشدد للسرقة 
فيجب ان يق الا كراة تسهيلا لتنفيذ الجرعة 
واتمامهاكا ن يقترق الأكراه يمعل الهم عند 
اختلاس اقول من مالكه واتزاعه من 
حمازته او ان يحصل الاكراه بعد وقوع 
الاختنلاس مباشرة عتدما بريد المالك او 
ارباب المة ل اواحد الاشخاص الذين شاهدوا 
اوعاموا بوقوع السرقة استرداد المنقول 
المسروق واستخلاصه من حيازة الارق 
فيقع الأكراه تتفيذاً لاجرعة وانامها 

« وحيث انه لايجب على كل حال ان 
يعتير من الظروف المشددة الاكراه الواقع 
من السارق بعد اعام الجرعةو تنفيدها توصلا 
ليرب ليس الا عند اكتشافه ( راجع المي 
الصادر من محكة الاستئنافقى 15 بو تيهسنة 
5 وهو متشور عجلة القضاء سنة 1895 
وح محكة الاستئناف الصادر فى 19 ينابر 
سنة 1899 وحك محكة مصر الصادر قى 14 
مارس سنة ١905‏ الذى تأيد يح كة 
الاستكتاف قى ١١‏ بوتيه سنةغ198 ومنشور 
فى المجموعة الرسعية سنة 1١9٠8‏ عرة 4 
صحيفة 44 ) راجع ايضاً فى هذا المعنى الفقرة 
عرة 1744 حر اذمولان شرح قانون العقوبات 
جزء ثان وفى هذا المعنى شوفر وهيل جزء 


خاءس صحيفة غرة 8 فقرة ١161‏ القسم 
الاخير منها وفها دحض للرأى الخالف لذيك 
2 وحيث انه ات من شيادة الشاهد 
عبد اللطيف عبد اليد الملم بصحتها أن 
الماشية المسروقة حصل ردها اللىمتزل مالكيا 
وربطت ععرقته قحل وجودها الاصلي.واذ 
الاكراه ( جرع الاصيع ) وقع على الثاهد 
بعد ذلك من شخص راه القاهد واقما فى 
الظلام فأراد ضبطه و بعد ان جز ع أصيعه 
فر هار با ( تواجع اقواله بمحضر التحقيق ) 
«وحيث انه فضلا عن ذلك لم يثيت من 
التحقيق ان المهم 
الختلسة أو ماشياً وراءها أو مدافماً ععرن 


استرداد حيازتما ولا ثىء فى التحقيق يدل 
على ان المنهم اختلس أو حاول ان يمختلس 
منقولا ملك الغير وكذلك لم ثبت ان هذا 
المنتقول وجد فى وقت من الاوقاتفحيازة 
السارق وهو امهم 
«وحيثان الغرض الذىذه اليه الشاهد 
عبد اللطيف عبد اليد من ان الجاموسة 
حصل فك رياطها ععرفة الهم توصلا لسرقها 
هو فرض من اعتقاد الشاهد واستنتاج من 
استنتاحاته لا من الموادث التى رآها بنقسه 
فرواها فى شبادته 
«وحيث اق الوقائع الثابتة من التحقيق 
تكوذ فى مموعبا جرعة دخول متزل مسكون 
بقصد ارتكاب جرعة فيه وجرعة احداث 
جرح يأآخر يستدق من اجله علاجاً اقل من 
عشرين بوه 


محة الحاماء ينا 


«وحيث اذهذه النتيجة لاتناق فى ذانها | فى شهادته ولا تناقض بين تلك الشهادة وما 
نوع شهادة شاهد الاثبات فى هذه القضية | ذهيت اليه هذه الحمكة اذ ليس ببعيد ان 
الافها يختص باستبعاد الاستنتاج الشخدى | تكون الجاموسة تسربت من المزل عند 
الذى ذهب اليه من ان الماموسة صل فك دخول الممهم اليه لارتكاب جرعة قيه » 
رباطها بمعرفة المنهم لسرقها وهذا الامر فرض ٠‏ ( قضية فرج عبد الرحن ضد فرج ابوالحسن وآخر 
كا ذكرنا قائم على اعتقاد الشاهد لاعلى بمرة #0 ستة 108 أسالة سوهاج . اصدر الحكم 


0202 | حهرة صاحب العزة رزق ميخائيل يك القافى ) 
مشاهداته فليس هناك والالة هذه محجرئة 


ورا ٍ 3 
1 2 اك 
بارلا 1 ص 1 


؟ -ان متشور وزير الداخلية فى حم 
5,5 القاثون طبقنً) لأحكام المادتين 8١‏ وذه من 

ماد مقر قانون الاتتخاب 

قرار تاريخه ؟ أ كتوبر سنة ١5#‏ ايت 
انتخاب . لنة الاتخاب . تشكيلها . عدد اعضاتها ‏ وعيت 3 التقور عر 16 لسار دن 
ا الاك ام حشرة صاحب الدولة وزير الداخلية بتعيين 
و طريقة واجراءات اتتخاب المتدويين نص 
١-قضى‏ النشور غرة ١6‏ الصادرمن | بالفقرة ؟ منه على وجوب حضور ثلاثة من 
وزير الااخلية بتعيين طريقة واجراءات انتخاب | اعضاء لجنة الانتخاب على الاقل اثناء حملية 
الانتخاب منهم كاتب السر حت اذا تقس العدد 
عن ثلاثة فعلىالرئيس أ كال العددمنالتاخبين 

الحاضررن والا كانت اعمال اللجنة ياطلة 

ع ان هذا النص يدل عجرد 
الاطلاع عليه ( أولا ) على ان عدد الاعضاء 
يجب اذ يكون ثلاثة على الاقل يلاف الرئيس 
باطلة.فاذا تقص بجدد الاعضاء الى اثنينولو مدة : يدللى قوله ان على الرئيس أكال المدد أى 
ساعة واحدة وجب ابطال الاجراءات ٌْ عدد الاعضاءمن الناخبين الحاضرين اذا تقص 


المندوبين يوجوب حضور ثلاثة من اعضاء 
لجنة الانتخاب على الاقل فى اثناء عملية 
الاتتخاب مهم كاتب السر حتى اذا تقص 
العدد عن ثلاثة فملى الرئس أكال العدد من 
الناخيين الحاضرين والا كانت أعمال اللجنة 


عض 


عن ثلاثة ( ثانياً ) انه اذا تقص عددالاعضاء 


عن ثلاثة تكون اعمال الاجنة بأطلة 

د وحمث أذهذا المنشور واجب مراعاته 
لانه ىحم القانونفقد حاءفىقانونالاتتخاب 
بالفقرة الثالئةمن المادة ١؟‏ اذطر هةالا تتخاب 
( أى انتخابالمندو يين) تتمينعنشوريصدره 
وزير الداخلية. وفى المادة 43 منه ان أوزير 
الداخلية ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيد 
قانون الاتتخاب 

« وحيث ثبت من محضر لنة الانتخاب 
غرة 0 قمم اخالية ان اللجنة كانت فى المدة 
ما بين الساعة ١‏ والساعة ؟ والدقيقة 16 مساء 
مشكلة من الرئيس ومن عضوين فقط . هذا 
فضلا عن انه اتضح ان ثلائة من الاعضاء 
صوتوا أمام لنة أخرى وهذا يدل على امم 
ليسوا من التاخبين المقيدين أمام هذه اللجنة 
وذلك مناف للفقرتين او من مقشور الداخلية 
عرة ١6‏ فيكوف تشكيلبا على هذا الوجه غير 
قانوتى و يكو ذالطعن فى محلهو اجراءات اللحنة 
باطلة ويتعين التقرير بالغاتها » 

(طمن محافظة مصر ضد لجنة اتتخاب قم اجمالية 
تمرة ه .حدر القرار برئاسة حضرة صاحب السمادة تحد 
حداية باشا وتحضور حقرات ابراهيم عارف يكالتاني 
ودرويش يك حجاب من الاعيان ) 
تعايبى 

وصدر قرار من اطيأة تفسها بالنسية الى 

االحنة غرة ه قسم الازيكية 


135 
لنة اتاب محافظة مصر 
قرار تار يخه اول ا كتو ير ستة 1978 
اتخاب سن المتدوب . جدود السن 2 
القاعرة العَانوئ 
شرطت المادة ه ٠١‏ » من قانون 
الانتخاب فى الندوب ان تكون سته لهسا 
وعشرين سنة ميلادي ةكاملة على الا قل -والعيرة 
في بلوغ المندوب سن الخامسة والعشرين وقت 


انتحابه متدوبا 
اللحئة : ب 


« حيث ان لنة الانتخاب اعتيرت سن 
الطاعن اربعا وعشرين سنة ولدلك ألغت 
انتحابه 

« وحيث ان الطاعن قدم صورة شبادة 
ميلاد تفيد انه بلغ سن الحامسة والعششرين فى 
شهر يوليه سنة “1997 أى انه كان سنه وقت 
الانتخاب أكثر من حمس وعشر بنستة المطاوبة 
لصحه انتحابه 

« وحيث ار١.‏ سن الخامسة والمشرين 
المغترط فى المادة ١؟‏ من قانون الانتخاب 
يقصد به ان يكوق المندوب المنتخب بلغه 
وقت الانتخاب كا و خذ ذلك من ةس نص 
المادة +٠‏ السابق ذ كرها 


« وحيث ان الصورة الرسمية لششهادة 


محلة الخحاماء 


الميلاد 2 وركة رسعمية واجب الاخد ها 
وعلى ذلك يكوذ الطعن ف مله ويتعين قبوله» 

( طعن 522 ابراهيم جد المتة اتحاب سني معي 
القدعة .صدر القرار مركاسة حهرة صاحب العادة “مد 
داية باتا الحافظ والطاة السايقة ) 


4 أكل 
لجنة انتتاب محافظة مصر 
قرار تاريخه أول 1 كتو بر سئة 1958 
اتتحاب . تعيين المائز للاصوات . شهة ‏ 
ترجبح - بطلان 
القاعره العَائوش 
يتعين على اللجنة المتوط مها ادارة عملية 
الاتتخاب عند عدم وجود ما يعين لا شخص 
المائز للاصوات المثتيه فمها اسقاط هذه 
الاصوات وليس من حتها الترجيح والا كانت 
عملية الاتتخاب باطلة 
اللحنة : 
« حيث اله اتضح من محضر الجنة 
الانتخاب تمرة ه قسم باب الشعرية انه وجد 
شخصاق باعم مد يوسف بالكشف الثلائينى 
غرة #/ا واللحنة اعتيرت الاصوات التى هذا 
الاسم لاحد الشخصين وهو مقاول بحجة ان 
ناخمية جميعبم عمال 
« وحيث أن اللجنة كان يتحم عليها عند 
عدم وحود مابعين لا شخص الائر للاصوات 
اسقاطهذهالاصوات وليسمن حقها الترجيح 
واذن يكوذ هذا الطعن فى ممله ويكون 
الاتتخاب الم ذ كو رلاغياو يتعينالتقر بربالعائه» 
( طمن تحافظة ممر فى اتتخاب لمنة ياب الشعرية ٠‏ 
صير القرار برئاسة حغرة صاحب السمادة عد حداية 
باغا الحافظ واطأة السايقة ) 


يونا 


154 
لجنة اتتخاب محافظة .صر 
قرار تاريخه أول اكتوبر سنة +1 
اتتخاب . تتاب الاسياء . ميرها يصتاعة الشخص. 
القاعرة القانوئير 

الغت" اللجنة المتوط بها ادارة الانتخاب 
اصوانًا نالها شخص بناء على وجود امماء 
مشاببة لأممه فى الكثف اكلاثيق . طمن 
الناخي في هذا الالغاء وقال ان اسمه تيز عن 
أسم المناقى له المشابه له فى الاسم يصتاعته ‏ 
ثبت من لقص الاصوات ان ١١‏ صوناً مذكوراً 
فمها اسم الرجل ( على حسين ) مضافا اليه 
صفته( تاجر)وا نالصوتين الاخيرين لم يعينفيهما 

صاحب الاسم 
قررت لْنة محافظة مصر الغاء قرار اللحنة 
بناه على ان صفة التاجرتَيِزه كفايةعنالمنافسله 
اللحنة : 
« حيث انه عراجمعة اوراق الاصوات 
بعد فض المظار يف التى كانت بهاهذه الاوراق 
اتضح ان عدد اوراق الاصوات التى بها اسم 
على حسن افندى هو *١من‏ ذلك١١‏ مد ثور 
كل منها اسم على افندى حسن التأجر 
وورقتان مذّكور باحداهما على افندي حسن 
بدون ذكر ما بعين صاحب هذا الاسم والثانية 
مذكور يبا ما يعين شخصية الناخب ولذيك 
تكون هاتنان الورةة ان ذقط لاغيتين واما 


نا 


« وحيث انه ل يتل فى هذا القسم 
الثلائينى شخص هذا القدر من الاصوات 

« وحيث انل اسم على حسن وان كان 
متعدداً الا ان لكل منْهم صناعة وحرفة عيزه 
عن الآأخر الشبيه له قى الاسم فاحدهما موظف 
والآخر صباغ ولذك يكون ذكر تاجر 
على امم على حسن هو تميز لشخص الطاعن 
عن المشابهين له فى الام ولذلك يكوذ الطعن 
فى محله ويكون الاتتخاب ال مذكور لاغيا 
ومين التقرير بالغائه » 

(طمن على افتدى حسن فى اتتخاب قم شيرا مرة 


ل . صعر القرار برئاة حضرة عباحب السعادة | 


عمد حداية باشا الحافظ وعضوية حضرتى ابراهيم يك 
عارف القاخى ودرويش يك حجاب ) 


يليل 
لجنة انتخاب الشرقية 
قرار تار مه م |اكتوبرستة 148 
اتحاب . لمنة الاتحاب . تغيير مكان انعقادها 
القاعره العَانويئٌ 
اذا تين ان لْنة اتتخاب المندوب عقدت 
فى غير الكان الحدد ثم تبين ان تغيير 
الملكان لابغير النتيجة التى ظبرت من عملية 
الانتخاب فلا بطلان 
الاحئة : ل 
« بعد الاطللاع على ممضر انتحاب 
المندوب المذكور ظبر أنه ثال ثماتية عير 
صوتنا أى اكثرية اصوات القسم فما لو حضر 


محلة الحاماء 


جميع الناخبين ومن ذلك تبين ان تغيير المككان 
لو بغير هذه النتيحة ظ« 


( طمن ليل الجلاوى تمرة +. صدر القرار برئاسة 
حغرة صاحب السمادة #ود صادق هوس بأشا مدير 
العرقية وحضرقصمرعارف يك القاضى و يدوى النمر بك ) 


00 
لجنةانتحاب الشرقية 
قرار تأريخه ٠‏ ابر يل سنة ١957‏ 
اتتخاب . لجتة . تقسم عملية الاتجاب 
الشاعرة العَانونيٌ 1 

تقرر ان تباشر عملية الانتخاب بتاحية ما 
لجنة واحدة وعين العمدة ريا لها شم تبين ان 
العمدة قسم علية الاتتخاب قسمين اختص هو 
بأحدهما وعين لبنة من تأقاء نفسه لاقسم الثالى 
كان عمله ياطلا وتعين الغاء الاتتخاب 

اللحنة 5 سم 

«حيث أنه تقر رأ ذتباشر عملية الانتخاب 
بالناحية المذكورة لخنة واحدة وعين العمدة 
رئيساً لها 

فوح تن أن العمدة قمم سملية 
الاتتخاب الى قسمين اختص هو باحدهما 
وعين لجنةمن تلقاء تفسه للقسم الثانى فيكون 
عمله باطلا ويتعين الناء الاتتحخاب » 


(طتن مقرية العرقةة تضدر القركن يله حر 
صأحب السعادة مود صادق ونس باعا مدو الشرقية 
وحشرتى حمر يك عارف القاضى ويدوى النش يك ) 


- محل الحاماء 


و 


حي 
جنة انتخاب الشرقية 
قرار تار يحه ٠م‏ ابريلق سنة 198 
اتتخاب . عند الماضرينقن . عدد الاوراق ٠.‏ 
اخحتلاف . بطلان 
القاعرة القانوئ 

ثبت أن عدد الذين حضروا الانتخاب 
م ثم تيين أن عدد الأوراق التى وجدت فى 
الصتدوق .6 ففضى بالغاء الانتخاب 

اللحتة: 0 

« حيث ظبر مرت تقرير المغشرف المبنتى 
على ما شاهده من الاجراءات اذ من حفتروا 
من الكفف الثلائيى غرة ثم لال ولكن 
الاوراق التى وحدت قَْ عين الصتدوق 
المختصة .هذا القسم ٠‏ ورقة فيتبين من ذلك 
انثلانة او راق دستدساً لصالحاحد ال مرشحين 

« وحيث ان الندوب الذى اتتخب حار 
صوئاً فتكون الاصوات الثلاثة مرجحة 
يلا محالة من انتخب ومن ثم تعين الغاء 
الاتتخاب عن هذا القسم » 

(طءن مديرية العرقية ضد على امن السيد". 

صدر القرار ير ئاسة حشرة صاحب السعادة تمود صاتق 
ابو نسياشا مدي رالعرقية وحغرتى عس عارف يكويدوي 
المر يك ) 


يخن 
لنة انتحاب الشرقية 
قرار تاريخه "٠‏ ابر يل سنة 1175 
اتتخاب . تأثير . بطلان 
القاعرة القانو 
اذا حصل تأثير من بعض الناخبين وكانت 


عبلية الاتتخاب مفقودة النظام وجب الح 
بالغاء الاتتخاب 

اللحتة كح 

« حيث انه ثبت من الاطلاع على حضر 
انتخاب الناحية المذكورة أن عملية الاتخاب 
بهالم تكن طيقاً للقانون وقد ائيت رئيس 
اللجنة بامحضر عبارة تدل على حصول تأثير 
من بعض التاخبين 

« وحيث ثبت من التقربر المقدم من 
المشرف ان اعمال الاتتخاب يبذه التاحية 
كانت مفقودة النظام وانه تركها غير مستريج 
البال لحذه الاعمال ويمخثى ان قوم الرئيس 
يعمل ضار لفقدانه الاحترام من الناخبين » 

( طمن مصطق النجار وآخرين . صدر القرار 

برئاسة حقرة صاحب اللسمادة مود صادق' يونس ياثا 
مدير الشرقية وحضرتى عمر يك عار التاخى ويدوى 


النمر يك ) 


رحن 
لجنة انتخاب الشرقية 

قرار تارمحه ١‏ ابر يل سنة 191338 

اتتخاب . استعيال المقوق الاتتخاية مين .يطلان 
القاعرة القَادو: سًِ 

اعطى ناخب صوته ق قدم ثم اتضح 
ورود اسعه بكشوف ناحية اخرى واستعمل 
حقوقه الانتخابية مها ورجح صوت هذا الناخب 
اصوات المندوب الذى اعطى صوته له ولولاه 
تنساوت الاصوات ينه وبين مناقى له كانت 
عملية الانتخاب باطلة ووجب الناء الاتتخاب 


خرض حلة الحامام 
اللجنة :- يتقدموا للا نتخاب واتتخب المندوبان من 


« حيث ظبر أن احد التاخيين فى هذا 
القسم اععلى صونه به مع ورود اععه يكشوف 
ناحية مهدية واستعمل حقوقه الانتخابية فبها 

« وحيث أذ صوت التاخيب المذ كور 
رجح اصوات المندوب على الطاعن وولاه 
لقساوت الاصوات واقترع هما » 

( طمن جرس دهيان . صدر القرار يرئاسة 
حقرة صاحب السمادة تمود صادى يونس بأشا مديى 


العرقية وحقرتى عمر عارف يك القافى وبدوى 
النمر بك ) 


2" 
لجنة اتتخاب الشرقية 
قرار تار يه "٠‏ اير يل ممنة ١9558‏ 
اتتحاب . المادة 353 . تطبيقيا . 
الشاعرة التاموئز 

قضت المادة 15 هن قانون الانتخاب 
بأن كل ثلاثين ناخما ينتخيون متدويا واحداً 
من ينهم فاذا ثبت أن ناخبى قم انتخيا 
مندوبين عن قسمين وجب ابطال انتخاب 
المندوب فى القسمين 

اللحنة 0-0 

« حيث ظهر ان الكشفين عرة لوه 
هحما عبارة عن صورة واحدة من الكشف 
عرة لوم / 1 

« وحيث ات تاخبى القسم غرة “اه لم 


تاخحى القسم غرة لال » 

١‏ طعن مدربة الشرقة بألناء ائتخاب المندويين قَ 
القسمن الثلاثينيت مرة #0 و+ه يندر لبس صدر 
القرار بركامة دشرة صاحب السعادة ودصاتق رو لسن 
باشا مدير الشرقية وحضرتى عمر يك عارف وودوى 
الدمر بك ) 


ه" 
لجنة اتتخاب الدقبلية 
قرار تأريخه 1١6‏ توشير ستة 1١598‏ 
اتتحاب . رشيح . تمدد الترشيح . أصحيما . 
أسيقهمأ تقدعا للمديرية . 
القاعرة القَانوش 
أعادا رشح مندوب شخصين كان 
الأصح للترشيح اسبقهما فى التقديم للديرية 
١‏ - قضت المادة 4 من قانون الانتخاب 
بأنه لايجوز ان يرشح الموظف فى دائرة عمله 
الخاصة . قفاضى محكة شربين الشرعية جوز له 
ان يرشح نفسه بدائرة ميت غمر ولو انها داخلة 
ضمن دائرة محكة المنصورة الابتدائية الشرعية 
وص دائرة اعماله العامة 
اللحنة سد 
اطلمت الاجنة على اوراق ترشيح حضرة 
المرشح وقصتها وكانت نتيجةالفحص 6 يأنى : 
اولا - حضرة المرشح اجمه وارد 
يجدول اتتخاب ناحية كوم النور ينمرة٠٠؟‏ 
وسته الآن جم سنة وصناعته قاضى ممكة 
شريين الشرعية 
ثانياً - حضرته ئيس هر الضباط 


محلة الحاماء 


لفف 


المستودعين ولا هو من الجنود الذين بالاجازة 
المره ولا من اعراء ولا نبلاء الاسسرة المالكة 
كما هو ثابت فى اوراق الترشيح ومعلومات 
اللحتة 

ثالعًاً ‏ المندويون الذين رشحوه عددثم 
9" وجميعهم من مندولى الدائرة المرشح لحا 
واوراق الترشيح قدمت للمدبرية فى خلال 
المدة الحددة بالقانون وقد ظبر ان من بين 
مر شحيه متدوب القسم غرة ه بتاحية كفور 
البهاية رشح ايضاً عبد الله افندى عيد الجيد 
بركة فى 8 اكتوبر سنة 9888 وترشيحه هذا 
بعل لشر المرسوءواوراق ذاك المرشح قدمت 
لامدبرية قلى اوراق هذا فاستنزل من عدد 
مرشحيه واضيف لذاك لان اوراقه اسبق فى 
التقديم فيكون الباق له 8 وهو اكثر 
من اللازم 

«وحيث ان المادة 4" من قانون الانتخاب 
قضت بعدم جواز ترشيح الموظف فى دائرة 
اعماله الخاصة 

« وحيث اله وان كان حضرة المرشح 
موظفاً ضمن دائرة محكة المنصورة الابتدائية 
الشرعية الا ان اللجنة ترى ان دائرة عمله 
لخاص هي دائرة محكة شربين المزئية الشرعية 
وهذا لا عنع ترشيحه بدائرة ميت حمر » 

(مادة ترشيح حشرة الشبخ تمد سلمان.صدر القرار 

برئاسة حغرة صاحب السمادة تود صدق ياتا مدير 
الدتبلية وقرتى عمد يك نور القافى وابراهيم بك 
العياوى ) 1 


الن 
لمنة انتخاب الدقهلية 
قرار تأريمحه ٠١‏ توشير ستة 1978 
انتحاب . تصديق المأذون . دائرة 


عمل الموظف . “رشح 
القاعرة العَانوئي 

استيعدت الاجنة الشكلة بسراى مديرية 
الدقيلية طعا للمادة «م» من قانون الانتخاب 
اريعة اصوات حازها مرشح للاسباب الآنية : 

بودن٠ ظهبران من بين المرشحين‎ - ١ 
القسم غرة بناحية كوم التعالب تصدق على‎ 
ورق ترشيحه من ماذون ناحية ابشاى التايعة‎ 
لمحكة الحلة الكيرى . وهذا اليلد لس من‎ 
بلاد دائرة انتخاب المرشح‎ 

م - وكذا مندوب اله 
الريدانية التابعة لكر المنصورة «وظف مهندسا 
عركز السنبلاو ين تبع تتش رى زفي بالمنصورة 
وقد كان عكن الحنة اعتبار ترشيح هذا المرشح 
صصيمً لأن الدائرة الاتخابية المرشح لها هذا 
المرشح لاتدخل ضمر:ع.. دائرة عل المبندس 
الخاص ولأ اللجنة ترى ان دائرة عل هذا 
الموظف الخاص هى دائرة مركز السنبلاوين 
طبقًا للادة »م من قانون الانتخاب الا ان 
التصديق على ورقة الترشيح حصل بمحكة 
السنبلاوين الاهلية التى لابقع ضمن دائرة هذا 
الاتحاية 5 اشير بتعلمات وزارة 


غرة 0 بناحية 


لترشيح 


قف 
الداخلية الصادر .ها المنشورغرة 14 اتتخابات 
ولذلك اعتبرت اللحنة ان همذين الصوتين 
غير صحيحين 

؟ - ومندوب القسم كرة 18 بناحية شبا 
رشح كامل افتدى يوسف احد مرش هذه 
الدائر ه الذى قدم اوراقه للمديرية قبل هذا 
المرشخ فاسةطت اللجنة هذا الصوت الاخير 
من عدد عرشحى هذا المرشح وترشيحه للاثئين 
كان قبل نشر المرسوم 

- وأيضاً مندوب القسم غرة 07؟ شها 
استازل لانه تصدق عل ترشيحه من محكة 
ميت تمر التى لاتقع ضمن هذه الدائرة الانتخابية 

قيكون مخوع المستنزل اربعة اصوات 
فيصيج الباق له ١ه‏ صوتا وهو 1 كثر من المقرر 
قاتونا واوراق ترشيحيهم مستوفية الاجراءات . 

اللحئة : سب 

داولا - حضرة المرشيح إسعه وارد 
يجدول انتحاب ناحية بندر المنصوره بثمرة 
1984 وسنه الآن 2١‏ سته 

« ثانياً - حضرته ليس من الضياط 
المستودعين ولا هو من الجنود الذين بالاجازة 
الحره ولا من اعراء ولا نبلاء الاسرة المالكة 
كا هو ثابت ف اوراق الترشيح ومعاومات 
االحنه 

«ثالثاً - المتندوبون الذين رشحوه 
عدد 40 و جميعهم من مندولى الدائرة المر شح 
لما واوراق الترشيح قدمت للدررية فى 


خلال الدة الحددة بالقانون وقد ظبر ان من 
بينبم مندوبالقسم تمرة ؟ ناحية كوم التعالب 
تصدقعلى ورق رشيحهالمقدمعته منمأذون 
ناحية ابشان التابعة لحمكة المملة الكيري 
الشرعيةوهذا البلد ليس من بلاد دائرةا نتحاب 
هذا للرشح كذا مندوب القسم غرة وتاحية 
الريدانيه التابعة لمركر المنصورة تبين انه 
موظف مهندساً بمركر الستبلاوين تبع تفتيش 
رى زقتى بامنصوره . وقدكان يمكن لاجتة 
اعتبار ترشيحه لهذا المرشح كيح لان 
الداوة الانتخابيه المرشح لها هذا المرشح 
لا دخل ضمن دائرة عمل المبندس الخاص 
ولان اللحنه ترى أن دائرة عمل هذا الموظلف 
الخاصة هى دائرة مرك السيلاون ملي ةاللمادة 
5 من قانون الانتخاب الا ان التصديق على 
ورقة الترشيح حصل يمحكة الستبلاوين 
الاهليه التى لا تقع ضمن دائرة هذا للرشح 
الانتحابيه ما اشير بتعلمات وزارة الداخلية 
الصادر بها المنشور عرة 14 اتتخابات ولذيك 
اعتبرت اللجنه ان هدبن الصو تينغير حيحين 
ومندوب القسم غرة 18 ناحية شها رشح 
كامل افتدى «وسف احد مرشحى هذه 
الدائرة الذى قدم اوراقه للمدبريه قبل هذا 
اأرشح فاسقطت اللجنة هذا الصوت الاخير 
من عداد ٠رشحى‏ هذا المرشح ورشيحه 
للاثنينكان قبل نشر المرسوم. وايضأمندوب 
القسم غعرة /ا؟ شها استتزل لانه تصدق على 
ترشيحه من محكة ميث تمر التىلا تقع ضمن 
هذه الدائرة الاتتخايية فيكون جوع 


له الحاماه 


المستنزل اربعة اصوات قيصبح الباق له 41 
وهذا ١‏ كثر منالمقرر قاتونا واوراق رشيحهم 


« وحيث أنه من هذه البيانات رى 
اللحنة ان حضرة المرشح وديع افندى صليب 
متوفرة فيه الشر و ط القانو نيةو برشيحه حيح » 
(مادة ترشييح االاستاذ وديم اقتدى صليب الحاى . 
حدر الترار برئاسة حقرة صاحب السعادة تود صدق 
ناشا مدير الدتهلية وحضرقى تمد يك نور القاخى وابراهيم 
يك العباوى ) 


ا 
لجنة اتتخاب بنى سو يف 
قرار تاريحه ؟ ديسمير سسثة 197 
اتاب . طمن فى الترشيح . مدير . 
القاعرة القانوئي 
١‏ - ليس يشرط ان يعنون الطعن القدم 
فى ترشيح شخص لجلس النواب باسم المدير 
بصغته رئيس لاجنة الطعون . فاذا قدم للمدير 
بغير تعيين صفته جاز 
اشترطت المادة « »*١‏ من قانون 
الاتخاب فى عضو مجلس التواب ان تكون 
سنه ثلاثين ستة مملادية كاملة على الأقل 
والعبرة فى تمححديد ميعاد بلوغ العضو سن 
الثلانون وقت الترشيح 
اللجنة - 
عرض عل الاحنة ألطعن المقدم من حضرة 
تمد على بك حافظ ضد ترشيح حن افندى 
يسن الجلس التواب عن الدائرة الثانية بعديرية 


رففا 


بنى سويف ويتحصر هذا الطعن فى ان سن 
المرشح المذكور لم يبلغ ثلاثين سنة ميلادية 
فى ميعاد القيد يداول الانتخاب فى ثعهر 
ديسمير سنة 999 لأنه مولود بتاريخ 1١‏ 
توقير سنة 1887 وحرفق مع عريضة اللعن 
صورة رععية من شبادة ميلاد حدن افندى 
لمن - 

وقد ود حسن افتدى سن على هذا 
الطعن بدفعين : 

اوطيا -- ان الطعن غمير مقبول شكلا 
المدبر وكان يجب ان يضاف 
الى ذلك صفته رئيس لْنة الطعوذن 


« وحيث ان اللجنة ترى ان هذا الدفع 


غير وجمه لأأنه قد اشترط ف المادة 89 من 
انون الانتخاب كرة 1١‏ سنة “388 أل يقدم 
الطعن الىالمدبر اوالحافظو قدمفعلابهذهالصقة 
وعليه يكو ذهذ|الدقع غير مله ويتعين رفضه 

« وحيث ان الطاعن ناخب مدرج الاسم 
دول انتحاب اشمنت التابعة للدائرة الثانية 
المذكورة 

«وحيث ان الطمن قدم فى اليعاد القانو لى 

فيتعين قبول الطعن شكلا . 
“/ ثاتيهها - انه يلع من السن ثملاثين سنة 
قل الترشيح وان الشرط الواجب توفره فى 
عضو البرلمان هو باوغ الثلاثين سنة ميلاديه 
وقت الاتتحاب 

« وحيث ان المادة "١‏ من قاتورف 
الانتخاب اشترطتأن يكون عمر عضواس 
النواب ٠‏ سنة ميلادية كاملة على الاقل . 


لعف 


مجلة الحاماه 


« وحيث ان مدار البحث فى هذه النقطة 
هو هل يعتير بلوغ عضو مجلس التواب 
الثلائين سنة ميلادية كاءلة وقت اتتحّاب 
مجلس النواب كما يتقول المطعوف فيه او يجب 
توقر هذا السن فى دلسمير سنة 1و 

« وحيث أن قانون الاتتخاب صدر فى 
«#ابريل سنة 498 ولدا لا يمكن الاخد 
بقول الطاعن بأنه يب أن يكون تمر المرشح 
مجلس النواب ثلائين سنة كاملة فى شهر 
ديسمير سنة 385 لأن هذا القانون ل يكن 
قد صدر ف التاريخ المذكور 

« وحيث ان المادة ١‏ مر قانون 
الانتخاباشترطت أن يكؤذ سن عضو مجلس 
النواب ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الاقل 

« وحيث ان الاجنة ترى ان المرشح لا 
تكون عضواً لجلس التواب الا بعد اتتخابه 

« وحيث ان المرسوم الملكى الصادر 
بتاريج ١‏ أكتوير سنة 977 حدد يوم ١١‏ 
ينابر سنة 954 لانتخاب اعضاء لس التوابي 

« وحيث انه فى هذا التاريعخ يكون سن 
حسن سن اقتدى اكثر من ثلاثين سنه 
ميلادية كاملة 

« وحيث اله فضلا عن ذلك فأنه اذا 
اخفذ عاجاء عنشور وزارة الداخلية غرة 
8" | نتخابات ققرة ثانية من انه يجب ان يذكر 
بورقة الترشيح أن المندوب متحقق باذ سن 
المرشح لا يقل عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة 
فيكون واجب] توفر بلوغ هذا السن فى 
المرشح وقت الترشيح . 


« وحيث انه ثابت من الصورة الرمعية 
لشهادة ميلاد حسن افندى يسن المقدمة من 
الطاعن انه اتم ثلائين سنة ميلادية كاملة فى 
يوم ١6‏ توقير سنة 918 

« وحيث اله ثابت مر: . ملف اوراق 
وعني حسن افتدى سن الذى سبق هذه 
اللجنة خصه انه قدم 501 ورقة ترشيح منها 
عدد 1/ من متدو بين يبهذا العدد مصدقا على 
توقيعانم» من المأذونين بتاريخ 16 نوفير 
سنة 998 وعدد 40 ورقة ترشيح صادرة من 
متدويين بهذا العدد مصدقاً على توقيعامم 
بعد ١6‏ نوشير سنة “917 بزيدون كثيراً عن 
الثلائين مندوباً الممروض ترشيحم للمرشح 
لبقا للمادة ا ققرة رابعة من تاتورن. 
الانتخاب عرة 1١‏ سنة 139 

« وحيث اله سواء اخذ رأى الاحنة 
من ان وقت الانتخاب هو موعد بأوغ 
المرشح هذا السن يكون ترشيح حسن 
افتندى سن صحيحا . 

وحيث انه علاوة على ذلك فأنه ثايت 
منالمذكرة التي حررتها هذه الاحنة عند النظر 
ق ححة رشيح حسن افندى بسن ان اععه 
مدرج يجدول انتخاب ناحية انو صير الملق 
تحت عرة "11 وسنه ال" ول يدم طعن فى 
الميعاد القانوتي طيقاً لنص المادة 1١‏ من كانون 


الانتخاب ينه لم يبنغ هذا المن 


محلة الحاماه 


وبا" 


فيتعين رفض الطمن والحكم بصحة 
'رشيح حسن أفندى يسن » 

( طمن عمد يك على حاقظ ضد ترشيح حسن اقندى 
يسن صدار القرار بركاسة حضرة حاحب المزة .ندرخاق 
يك على مدير فى مويق وحقرنى تمد صادق جدى يك 
التأقى وفتح اله رضوان يك ) 


24 
لجنة اتتخاب ينى سويف 
اتحاب . لخحتة ادارة الاتخاب . اختماميا . 
لمتة . الادة 1 و "؟ . اختصاصبها 


الشاعرة القانوت,ٌ 

١‏ - للحتة المنوط با ادارة الانتخاب 
طبقا لأحكام الادة « 8١‏ » ان تمصل قى 
مايعرض لا من المسائل الخاصة يعملية الاتتخاب 
وليس لطا ان تحيل على جهة اختصاص اخرى 

؟ -انه يحسي نص الادئين 1 و؟؟ 
من قانون الانتخاب ثح اللجتة المؤلفة من 
المدير ومن القامضى ومن احد الاعيان فى الغاء 
الانتخاب من عدمه . فأذا تقدمت لطا عملية 
الاتحاب التى استشكل امرها على اللحنة 
المنوط مها ادارة الانتخاب قلها أن تفحصها فأذا 
وجدتها صحيحة مطابقة لاقاثون حكت بصحة 
عملية الاتتخاب 

:  ةنجللا‎ 

« حيث ان المادة *١‏ مر: قانون 
لاتتخابي دم ١اسنة‏ 1919 نصت على أن 
ادارة الاتتخاب تناط فى كل قرية بلحسة 
مؤلفة من رئيس ومن اريمة من الناخيين 


« وحيث ان المادة السالفة من المنشور 
عرة 15 المشار اليه قضت انه برى عند اخذ 
آراء الناخبين ان يكون مشايخهم' موجودين 
محل الاجماع بناء على نص المنشور عرة 1١4‏ 
انتخابات وذلك لاحل الاستدلال مهم على 
شخصية الناخيين عند الاقتضاء 

« وحيث أنه ثبت من محضر عجملية 
الاتتخاب ان الاجنة بعد ان استدعت شيخ 
المارة واستفسرت منه عن شخصية التاخب 
سليان على ومحققت منه انه هو الوارد 
بالكشف الثلائينق عرة 9م( نحت كرة 16 
مسلسلة بام سلمان عبد المواد وقد تأيدت 
اقواله يما ابداه احد اعضائها امتنمت عن ان 
تفصل فى الاعر وفوضت الرأَى لبة الاختصاس 

« وحيث ان المادتين 1 و من 
قانون الانتخاب نصتا على ان هذه الاحنة 
مختصة بالفصل ف الغاء الانتخاب من عدمه 

« وحيث يتضح من ذلك ان هذه اللجنة 
حق الفصل فى هذه المسألة المطروحة اماما 

« وحيث انه متى محقق ان سلبان على 
هو يذاته الوارد باسم سلباث عيد الجواد 
بالكشف الثلاثينى عرة 19 قيصيح انتخابه 
مندوياً عن القسم حيحاً ويتعين الحم 
بصحة الانتخاب »6 


( طءن مدرية ف مويف كمرة «لاسئة اه 


حد سلمان على . حدر القرار بوئاة حفرة صاحب 
المزة ودرخان يك على مدير ينى سويف وحشرتى مليم 
بيك وكى القاضى وفتح الله بك رضوان ) 


حكبيي؟ 


5 
لجنة انتخاب ينى سوريف 


اتاب . لجنة الآدة ١؟‏ . لختخاصبها . 


ْ القاعرة القانوئ,: 

ان اللجنة المشكلة طبقنا لاحكام المادة 
« 01 » من قاثون الاتتخاب تفصل فى جميع 
المسائل المتعلقة بعملية الاتخاب وفى صحة أو 


بطلان اعطاء كل ناخب رأيه 
اللحنة : سس 


« حيث ان المادة ال" من منشور 
دولة وزير الداخلية تمرة ١6‏ اتتخابات الصادر 
فى ٠١‏ سيتمير سنة ”957 نصت على أل اللحنة 
المفكلة بادارة الانتخابات تفصل قى جميع 
المسائل المتعلقة بعملية الاتتخاب وى حة 
اعطاء كل ناخب رأيه من بطلانه 

« وحيث انه ظبر من اقوال الطاعن فى 
التحقيق ان اللجنة فصلت ف المسائل التى 
عرضت علها وف لنص القانون 

« وحيث انه ما تين بتعين رفض الطلب 
وصمة عملية الانتخاب 


( طمن طه مصياح نمرة * متة 8و طمونن:. يق 
سويف . صدر القرار يرئاسة حذرة صاحب العزة 
يدرخان يك على مدير بتى سوريف وحقرتى سليم بك 
زكى القاتى وفتتح الله رضوان بك ) 


خزة الغاياه 


علض 
لجنة انتخاب بنى سويف 
قرار تاريخه + اكتو بر سنة 7و١‏ 
انتخاب . لخة المديرية . اختصاصها . يطلان 
صوت 556 5 


القاعرة القَانوئيٌ 

١‏ ادعى شخص ان عضوين من 
اعضاء اللجنة المنوط بها ادارة الانتخاب بدرت 
مهما اقوال الى احد الناخبين باغرائه على 
انتخاب شخص معين لكت الجنة مديرية 
بتى سويف بأن هذا لايدخل تحت طائلة القاتون 

؟ ‏ اذا ثبت ان الصوت الماعى ببطلانه 
لاإيؤثر فى اتتخاب المندوب بالنظر لحصوله على 
اغلبية ساحمة تعين رفض الطلبي 

اللحنة :- 

« حيث انف الطاعن ناخب مدرج الاسم 
بحبدول انتخاب البلد المذكورة نحت عرة بم 
وعلى ذلك يكون الطلب مقبولا شكلا 

« وحيث انه معروض بالجلسة تقرير من 
حضرة صاحب العزة المدير «النظر فى الغاء 
انتحاب اللجنة التى مها القسم الثلاثينى عرة ١‏ 
المغار أليه 

« وحيث أن الطعن غير وجيه وليس له 
قيمة قانونية وعلى فرض التسلم بأن عضوى 
اللجنة بدرت مها اقوال الى احد التاخبين 
لاغرائه على انتخاب شخص معين في لا 
يدخل محت طائلة القانون . وعلى اى حال 


فأن الشخصس الذى قيل بأغراء عصّوى اللجنة 


ملة الحاماه 


يشفا 


الناخب عل اتنتخابه قد فاز باغلبيةكبرى لا | اجراءات الانتخاب ولا شخص المندوب 


ور قبا بطلاث صوت هذا التاخب 

وحيث ما توضح يتعين الحك برفض 
لهذا الطعن ونشملهما حك واحد » 

( طمن ابراهيم تمد الدسوق الجتيدى قمرة ١١‏ ستة 
لالاة طمون تى سويف . صدر القرار برئاسة حضرة 
صاحب المزة بدرخان يك على مدير يني سويف وحضرق 
سليم يك وكى القاضى وفتح الله رضوان بك ) 


لدلض 
لنة انتخاب بى .ويف 
قرار تاريخه + 1كتوير سنة 197 
اتتخاب . ريض . 
القاعرة القائوئ, 

طمن فى اتتخاب شخص مندو ب) عن قدم 
بدعوى انه كان يستحث الناخبين عيلى انتخاب 
شخص متصف يطهارة الذمة ورشح نفسه لآن 
يكون هو العضو المتتخب قتررت لْنة مديرية 
بنى سويف بأن هذا لايعد تحر يضا ولا يبطل 
الاتخابي 

اللحنه : 5 

« حيث أنه ظهر من التحقيقان المنتخب 
مندوياً عنالقسم الثلاثيى غمرة كان يحنهم 
على انتخابي شخص متصف بطبارة الدذمه 
ورشح تفسه لان يكو هو العضو المنخب 
قفاز باغلبية الاصوات التى الا ومرن 
ينهم الطاعن ١‏ 

« وحيث ان الطعن “ليس له تاثير فى 


6 ؟. 
المنتخب وليس له ادنى قيمة قانوئية 
« وحيث اله مما تقدم شتعين الحم 

برفض الطعن وصمة عملية الاتتخاب 

( طمن على همود عبد الله وآخررين عمرة 7 ستة 
طعون فى سويف . صر القرار بركاسة حغرة 
صاحب العزة يدرخان يك على *ددير فى سويف وحغرق 
سليع رك يك القاضى وقتيع اله رنوان يك ) 


51 
للنه اتخاب بنى سويف 
قرار تاريخه > 1و سنة 11 
اتخاب . ق الطعن . تحكوء عليه . 
القاعرة القان ون 
١‏ -اذا ثبت ان الطاعن سبق الحم 
عليه فى جرعة تزوبر فلا يجوزله الحق فى 
الاتتحاب ولا الطعن ايض 
؟ -اذا ثبت ان بعض التاخيين سبق 
الح علمهم فى جرائم محرمهم مرق حق 
الاتخاب كان التائز قد قازعل عنافسيه 
بأغلبية ساحقة ولا تؤثر فى انتخابه مندويا 
اسقاط الأصوات الباطلة تمين رفض الطعن 
والحكم بصحة عماية الاتحاب 
اللجنة : - 
« حيث ان الطاعن بى طعنه على وجيين 
مع ان 1 مدرج فى عداد التاخين 
والثاتى -- ان بعض الناخبين سيق الحم 
عليهم فى جرعة سرقة . 


يفنا 


عى الوم الدول 

« حيث انه قبين من التحقيق ومن اقوال 
العمدة ان الطاعن ليس له حق الانتخاب لانه 
سبق الم عليه فىجرعة زوير وقد تأيدت 
اقواله باقرار كاتب دولاب صحف سوابيق 
المركز بأنه سبق الحم عليه بتاريخ ١6‏ توفير 
سنة 19.٠‏ فى جرعة تزوير 

« وحيثاذالفقرة الثالئةمن المادة الرابعة 
من قانون الانتخاب دم ١‏ لستة 199 
حرم حق الانتخاب ابداً على منسيق الح 
عليه بعقوبة زوير 
ان ليس 
للطاعن حق فى الاتتخاب ومن ثم لا يجوز له 
ان يسعلى ريه وفوق ذيك نه بالاطلاع على 
محغر انتذاب المتدويين تبين ان المندوب 
المنتخب ق القسم الثلاثيى الثامن الذى من 
بين تاخبيه الطاعن قد فز باغلبية ساحقة اذ 
انه نال 15 صونًاً ونال اكير منافسيه اربعة 


« وحيث اله تما تقدم يتضح 


اشوات 


عن الوم التاى 
« حيث انه وان اتضح ان عمد ابراهم 
الذى ذكر الطاعن اه فى العريضة و مود 
اد اهد الذى د كره الطاعن ق التحقيق 
وقد اعطى كلمنهما صوته معامهمامن الصادر 
على كل مهما الحكم يعقوبة سرقة الا انه 
عراجعة محضر انتخاب اأندوبين تبين ان 


اولما مد ابراهم اعطى صوتهف القسمالتاسع 


حلة الحامام 


وقد فز فيه المندوب الثلائنى بأغابية ساحقة 
اذ انه نآل 7١‏ صوثًاً ومتافسه تال صوتا 
واحداً وان ثانهما #ود امد احمد اععلى 
صوته في القسم الخامس وقد از المندوب 
الثلائيى فيه بمانية عشر دوئاً على حين ان 
خصمه ل يتل سوى خسة اصوات ومن ثم 
فليس لتصويهما أدنى تأثير ازاءتلكالاغلبية 
الساحقة فضلا عن اف بقية من ذكرثم الطاعن 
لم توجد طم أدى سوايق وم يسبق صدور 
احكام عليهم مما يدل دلالة واضحة على ان 
الطاعن لم يكن عقا فى طمته بالنسبة للحم » 
( طمن عيدا لد يده حم تمرة الا ستة “الاو 
طعون في سويف . صدر القرار بركئاسة حضرة صاحب 


المزة يدرخان يك على مدو يتى سووف وحضرق سليم 
يك زكى القاضى وفتح الله رضوان يك ) 


نف 
لمنة اتاب اسيوط 
قرار تاريخه أول | كتو بر ستة 1١8‏ 
اتتخاب . شغب . يطلان . 
القاعرة الةأفونم 
حصل شغي ودخل ف أودة الاتتحخاب 
اشخاص لاحق لم فى الاخول وتعطلت اللجنة 
عن اعماها مدة من الزمن ثم تشكلت البنة 
اخرى غيرها لباشرة علية الاتتتاب فقضفى 
بأ نكل هذا مبطل للاتتخاب 
اللجنة  :‏ 
حيث انه ثبت من التحقيقالذىاجرته 
النيايةانلجنة الا تنخاب بعد ان تنشكلت نصورة 


محلة الحاماه 


قانونية حصل شغب ودخل قاودةالانتخاب 
اشخاص لا حق طم فى الدخول فيها وتعطلت 
اللحنة عن اعماطا مدة ٠ن‏ الزمن ثم تفكلت 
لمحنة اخرى غيرها لمماشرة عملية الاتتخاب 

« وحيث ان تشكيل لنتين عن انتخاب 
واحد وتعطيل اعمال اللدنة الاولى واقافها 
عن العمل مدة من الزمن مبطل للانتحابي « 
صمر القرار برثاسة حقرةصاب السمادة خحمود وسف 
رثاد ياشا مدير اسيوط وحقرتى قتوح عبد القتاح يك 
التانى وعيد الرحمن يك حست مالم) 


5231 
لجنة انتخاب اسيوط 

قرا تاريخه أول ١‏ كتو بر سنة 1958 

انتتخاب . اقتراع . غبية ‏ 
القاعرة القَان و 

ا ينص الشارع على بطلاتف عملية 
الاقتراع التى تحصل قى غيبة أحد الشخصين 
فى حالة حصولها على أصوات متساوية اذ 
لابطلان من غير نص 

اللحنة :-- 

« حيث ان الطاعن ذكر فى عريضة طمنه 
انه حاز مع آخر اصواتمتساويةوجملتالقرعة 
فى غيبته و للك يطلب الغاء الانتخاب 

« وحيث اف المنشور عرة ١١‏ الصادر 
من وزارة الداخلية طبَاً لنص المادة عرة 1* 
من تاوت الانتخاب والميين للاحراءات 
الواجب اتباعبا فى عملية الانتخاب وكيفية 


أففنا 


قرز الاوراق وعملية الاقتراع بين المتساوين 
وجوب حمل الاقتراع ىق حضور من الوا 
اصواتاً متساوية والا كان العمل بأطلا 
« وحيث انه مع خلو هذا ا منشور من 

النص على بطلاق عملية الاقتراع الذى يحصل 
فى غيبة أحد المتساوين فى الاصوات ولا 
بللان من غير نص » 

( طمن على عبد الله مرة ١17‏ البدارى . صدر 
القرار برئاسة حشرة صاحب السعادة #ود يوسف رثشاد 
ياشا مدير اسيوط وحشرتي قتوح عبد الفتاح يك القانى 
وعبد الرحمن يك حسين سام ) 


لقنا 
لنة اتتخاب اسيوط 
قرار تاريحه ١‏ كتو ير سنة 1978 
اتخاب . امل التليفون ‏ 
القاعرة القاسوئ 
عامل التليقون ولو انه يقيض حرتيه من 
ضريبة الخفر الا انه لاعلاقة له بنظام الخقراء 
ولا هو مكلف يبحمل سلاح ولا بالاشتغال 
بالقرينات المسكرية المفروضة على الخفراء ولا 
لبس الى الخصص ذه الفئة وهو ى الواقم 
كاتب يسيط اعماله مقصورة على تلق الاشارات 
التليغونية وتبليغها لجية الأختصاص . قلا نرى 
عليه وهذا حاله التاعدة اللنصوص علبها فى 
الادة السادسة من قانون الانتخاب الى جرى 


حكبا على « اى هيئة ذات نظام عسكرى » | 


1 عجلة الحاماه 


اللحئة : - 

« حيث أله تقدم من حفرة صاحب 
السعادة مدير اسيوط عا له من المق المنصوص 
عنه بالمادة كرة ؟* من قانون الاتتخاب طعن 
فى انتخاب عبدالموجود على المندو بالثلائيى 
بناحية نزلة سرقفا لانه عامل تلييفون 

« وحيثان تصالمادة 1ل تشم ل صراحة 
حرمان الحفراء على وجه العموم مر حق 
الانتتخاب فان قيل بأنهم يدخاوضمناطميئات 
ذات النظام المسكري فيجرى عليهم حم 
قأعدة المر مان من الا نتخاب 8 ذءعامل التليفون 
حاله تغابرحال باق الخراء فهو ليس صّمن هذه 
الهيئة الا باعتبار انه يقبض عر تبه من ضريبة 
الخفر ولا علاقة له بنظاءها و لاهو مكلف حمل 
السلاح ولا الاشتغال بالمّرينات العسكرية 
المفروضة على اللفراء ولا لبس الرى المخصص 
هذه النئة فبو فى الواقم كاتب بسيط واسماله 
مقصورة على تلت الاشار ا تالتلفو نيةو تتليغها 
لبة الاختصاص وهو بدذلك خارج من هده 
الحيئة ذات النظام المسكري ولا قسري عليه 
قاعدة ايقاف استعاله حق الانتدذاب 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان هذا 
الطمن فات اوانه وكان يب تقدعه للجنة 
الخاصة بالنظر فى درج أو حذف الامماء من 
جدول الاتتخاب . وترى اللجنة مرى1 ذلك 
ان الطعن فى الحالتين غير مقبول » 

( طعءن هديرية اسيوط ممرة ه دديروط . صدر 

القرار برئاسة حضرة عاحب السءادة تود يوسفف رشاد 


وعبد الرحمن يك حسين سالم ) 


احلف 
لجنة اتاب اسيوط 
قرار تار محه | كتوير مسثة 13197 
اتتخاب . مرية الاتخاب . بطلاق . 
القاعرة القافوتء 

اذا ثيت ان سرية الاتتخاب كانت 
مغقودة واعمال اللحن ة كانت محلا لنشّك والطعن 
وجب الاء عملية الانتخاب 

الاحنة : ب 

« حيث ان أث ما رخذ من العريضة 
المقدمة من الطاعنين ان اعمال هذه اللحنة 
ل تكن محكة وان الاصوات كانت تذاع 
وتعرف يطريقة مخالفة للقانون 

2 وحيث اننا بيدا ا دك ارس لالطاعنون 
تلغراقاً لحضرة صاحب السعادة مدير اسيوط 
أعلنوا فيه امماء المندو بين الذين سرخرجوذ 
من نتيحة عملية الانتخاب قبل حلول الساعة 
المعينة لعملية فرز الآصوات 

« وحيث انه عقارنة الامماء الواردة مهدا 
التلغراف مع نتيجة حملية الفرز ظهراف اغلب 
المندوبين ورد ذكرث فى التلتراف المذ كور 
وهذا مما يمل هذه اللجنة تتأ كد ان سرية 
الانتخاب كانت مفقودة واعمال اللجنة 
محل الشك والطمن 4 

( طمن اسماعيل ايوذهب وآخرين عمرة 7 انوتيج 

صدر القرار .رئاسة حفرة صاحب الدعادة تود بوسف 
رشاد باشا مدير أسيوط وحضرق قتوح يك عبد الفتاح 
وعبد الرحمن وك حسين مالم ) 


مجلة الجاماء 


ذن 


1" 
لجنة انتخاب اسيوط 
قرار تار يحه م اكتوير مسنة 9378| 
اتتخاب . سن المندوب كيفية تقدير السن . 
القاعرة القان ونيز 

لايجوز الجنة الاتتناب ان تقدر سن 
المندوب بحسب علبا الخاص بل يجب ان 
تعتمد فى تعدير السن على ماشدمه المرشح من 
المستندات الرمعية 

اللحئة : - 

حيث انه تقدم من حضرة صاحب 

السمعادة مدير اسيوط ءا لهم نالمق ا منصوص 
عنه بالمادة ؛؟ من قانون الانتخاب طعن ى 
اتتخاب احمد افندى شفيق مندويا ثلاثينياً 
فى اللجنة غرة ١5‏ بندر اسيو طلاستناد اللحنة 
قى قبوله متدوباً على عملها الماص بحقيقة 
سنه لانه واذكانمئ شرا أمام اسمه فى حجدول 
الانتتخاب بان سنه 8 سنة ولكنه نظراً 
لانه معروف شخصياً لاعضاء اللجنة قدرت 
سنه 48 سنة قبلت ترشيحه مندوياً 


« وحيث ان هذه اللجنة لا تقر لْنة 


الاتتخاب على ما رأنه من تقدير السن حسمب 
علمبا الخاص لانه لو معم لما ذلك كانت اعمالما 
مخالفة لنص الفقرة ١4‏ من الهوذج المرفق 
عنشور الوزارة غرة 16 انتخابات سنة؟19 
الخاص بتعيين طريقة واحراءات انتخاب 
المندوبين التى تدغى بأنَ السن عند المناقشة 
فيه يكو3طيقاً لمايقدمهالمرشحمن المستندات 
الرثعية 
« وحيث انه مع ذلك ترى اللجنة صة 
انتخاب هذا المندوب واعتبار سئة 597 سئة 
كا جاء فى محضر اللجنة اعناداً على ما ظبر 
طلب درج اسمه فى جدول الانتخاب واللحنة 
الختصة بذلك كررت درج أسمة وعيتت له 
سنه الحقيق وهو "#؛ سنة وما ورد فى 
الكشف الثلاثينى من أن سنه 7 سئة خلا 
كتانى كان يجب تصحيحه طيقاً لماجاء بقرار 
اللحنة المتوه عنها » 
(طعءن مدير وه اسوط صد اجد افتدى شفيق غرة 
4 تدر اسيوط . صدر القرار برئاسة عشرة صاحب 
السعادة #ود يوسقفه رشاد باما عدار اسيوط وخشرق 
فتوح يك عبد القتاح القانى وعبد امن يك سين 
المع 


وق 
هد 7 ص *هه 
افراز مع صلاحية الاعيان الموقوفة لذلك بحيث 
0 يتول كل ناظر على حصته اللوقوفة منه وعلى 
فنوى سر عيز ما آل اليهمن المتوق تصمح القسمة المذّكورة أم لا 
صادرة من فضيلة المفى 


يتاريخ ١ ١4‏ كتوبر سنة 157١‏ 
وقف ‏ تعدد التظار . قسمة الوقف . 
الشقاعرة المرعسّ 
وقف اشخاص اريعة جميع ما متلكونه 
وشرطوا النظرعلى كامل الوقف لواحد منهم 
فاذا مات انتقلالنظر عبل كامل الوقف لثلانة. 
مات الناظر الاول واتتقل النظر للباقين . طؤلاء 
النظار الثلائة قسمة الوقف قسمة افراز على ان 
يتولى كل واحد منهم ادارة شؤورن حصته 
الموقوفة من قبله . أما حصة الرايع المتوق تكون 
النظارة فها شركة بين النظار الثلاثة 
السؤال 
سئل فى اربمة اشخاص وقفوا جيم 
ما يمتلكونه وشرطوا النظر على كامل الوقف 
لفرد من الواقنين فاذا ما مات انتقل النظر على 
كامل الوقف لثلاثة الآخرين وقد مات الناظر 
الاول وانتقل النظر للباق ‏ هل اذا نحققوا من 
ان مصلحة الوقف لا تكون الا بفسمته قسمة 


البواب 

حيث كان الخال كا ذكر يجوز قسمة 
الاعيان الموقوفة المذ كورة قسمة افراز ولكل 
واحد من هؤلاء النظار الثلائة ان يتولى ادارة 
شؤون حصته الموقوفة من قله وأما حصة الرابع 
المتوفى فتكون النظارة علمها مشتركة بين النظار 
الثلاثة عملا بشرط الواقفين الار بعة المذكورين 
المذ كور بالسؤال والله أعلم ,؟ 

مقت الديار المصربة 
مد امماعيل البردسي 


املف 
فتوى ممرعية 
صادرة من فضيلة اللفتى 
بتارعخ " ديسمير سنة ا 
وف . نظر . أحى الناظى ‏ 
القاعرة الشرعي 
للناظر اجر مثله اذا عمل فى الوقف . وله 


يحلة الحامام 


عزرء 
هذا الأجر حتى او حصلت الناظرة الساقة 
اعجار الاعيان الموقوفة مقدم) 5 
فتوى مشرعي 
ذل *1 
سوال صادرة من فصيلة الفى 


سئل يما صورته : قررت محكةصرالشرعية 
اجرة لموكات على ادارة الوقف نظارا /ام/ز من 
ابراده بعد صرف العوايد . ومن أعيان الوقف 
عين حصلت الناظرةالسابقة اجرها مقدما والناظرة 
الالية هى التى تدبر شؤون تلك العين من 
ععارة ويم ودف عوايدها الستحقة علها وغبر 
ذلك - فهل للناظرة الخالية التي قدرت لها 
الاجرة المذكورة ان تحتسب لنفسها اجرة من 
ابراد تاك العين التى حصلته الناظرة السايقة 
مد أو ليس لطا ذلك 

المجواب 

نص الغقباء عبل ان القاضى اذا عين للناظر 
اجر مثله فانه يستحتها اذا عمل فى الوقف فان لم 
نباشرعملاً بأن احال المستحقين على تمحصيل 
الاجرة من سكان عقارات الوقف واخذهاونحو 
ذلك فلا يستحق اجراً ومن ذلك بعل انه متى 
كانت الناظرة الخالية التى قدرت لما الاجرة 


المذكورة قامة بادارة شؤون الوقف من تاريخ. 


اقامتها فى النظر عليه فانها تستحق الاجرة المقررة 
لها من تاريخ عملبا م 

مق الديار المصرية 

عبد الرحمن قراعة 


بتارخ 14 فيرار سنة 1917 
وقف . ناظى . أجى النظى . غم أثثقة . اجر الثقة 
القاعرة الشسرعية 
للناظر الاصيل الم فى الاجر المقررله ولو 
ضم اليه القاضى نقة ينفرد بالعمل . وللقاضى 
ان تجعل للثقة حصة من احر الناظر الاصيل - 
قارت رآه ضيقًا جمل ان ادخله قدراً مميئا 
من غَلةَ الوقف 
السئؤال 
سثل فى ناظر وقف ضم اليه القامى سمة 
تفرد بالعمل وللناظر المنضم اليه اجر قهل له 
اخذ ذلك الاجر مدة الانغمام أم لا 
اليواب 
للتاظر الاصلى أخذ الاجر المقرر له ما دام 
ناظراً على لوقف ولا بنع من ذلك ضم القانى 
اليه ثقة ينغرد بالعمل لانه لم يمتنع عن العمل 
بتقصيره . قال فى الاسعاف ما تصه ( ولو طمن 
أهل الوقف فى أماتته لا يخرجه الخا م الا بخيانة 
ظاهره بينة وان رأى ان لا يدخل معه رجلا 
آخر فمل ومعاومه باق له وان رأى ان يجمل 
لمن ادخله معه حصة من معلومه فلا بأس وان 
رآ ضيكًا لجمل لمن ادخله من غلة الوقف قدراً 


25 محلة الحاماه 


معينًا جاز وينيتى له ان ُتصد قيا يجمل له امتنع عن قيول تكيل اجر الل وايجارها بأجر 
من الغلة الله أعلم الكل ممن برغيها واذا كان كذلك فهل تجوز 


مقت الديار المصرية هذه المطالبة قبل اتقضاء مدة الاجارة أو 
عبد الرحمن قراعه بعد اتفضاتها 
اليواب 
فق فى رد الختار تقلا عن فتاوى قارىء الحداية 
فتوى شرع ما نصه ( سل ) عن مستحق لوقف عليه هو 
صادرة من فضيلة المفتى ناظره أجره بدون اجر المثل هل يصح ذلك 


فأجاب لا يجوز ذلك وان كان هو المستحق ل 
يصل اليه من الضرر للوقف بالاجرة اه - وى 
الفتاوى المهدية لصحيفة 14+ جزء ثان جوابا 
عن سوال مانصه ( اذا آجر الناظر عار الوقف 
من آخر بدون اجر المثل بغين فاحش لا تصح 
الاجارة ويازم المستأجرتام اجر الثل ويكون 
للناظر الشرعى اجارها من غيره حيث لا مانع 


بتاريخ 15 مارس سنة 1158 
وققا - احارة . ايجار الكل . غين وحتى . 
القاعرة الشرعمّ 
لا جوز لداظر الوقف ان يوجر اعيارتف 
الوقف بدون اجرة امثل بغين فاحش ولو كان 
هو المستحق الوحيد اريمه ويام الممتأجر يهام 


جار اثل اه - ومن ذلك يل الجواب عن هذه المادثة 
السؤال | واللّه أعلم 0 
سئل فى ناظر وقف هو الواقف واللستحق مقت الديار المصرية 
الوحيد له اجرعقارات الوقف من اطيان وغيره عيد الرحمن قراعه 
باقل من اجر المثل وى حالة ان الوففمديون 
و به جزءعظم خيرى بعض هكان منجز الاستحقاق إل 
مع وجود الواقف . هل جوز لهذلك بصغتهالمالك فنوى سم عير 
والواقف أو ان الوقف جرد وقفه اصبح ملكا صادرة من فضيلة المفى 


تاريخ "١‏ دسمير سنة 19119 
وقف . استيدال ٠‏ ضهان التأظر . مال البدل 


نه تعالى أى خرج عن ملك واقفه واذا كان 
كذلك هل له أو تاناظر الذى يمينيعدءمطالبة 
المستأجر بتكيل اجرة المثل ليقسنى للوقف الانتفاع 
بها في سرعة تسديد ديته وفسخ ايجاره اذا 


القاعرة الشرعيٌ . 
لا ذمان على المشترى بطر يق الاسنيدال 


محلة الحاماء 


اذا استبلك التاظر مال البدل أو هلك عنده 


يلكا 


أساء الواقف التصرف فى المملغ الذي قيضه يناه 


وسواءكان الناظر هو الواقف أو غيره . وانا | على أمر وزير المقانية ؟ افيدوا 


الغمان على الواقف الذى استهلك المّن أو 
هلك يتعديه. 


السؤال 

سأل بدراوى باشا فى واق فاشترط لنفسه 
الشروط العشرة ثم أراد ان يسقبدل بالوقف 
مالا متقوداً باذن من القاضى الشرعى واصد 
له وزير اللقانية تصر يح بقيض المبلغ الذى دقم 
من للارض بطريق الاستبدال من غير داع 
لايداعه فى خزينة الحمكة وعند نحرير حجة 
الاستبدال أمام القاضى الشرعى دفع مشترى 
الارض بالاستبدال المبلغ لاواقف المستيدل ينا 
على أمر وزير المحقانية - هل هذا المشترى 
بطريق الاستبدال يكون ضامتًا فى ثىء اذا 


يفف 
الميكة العلا الشرعية 
تاريخه ١7‏ داسمير مله 19011 
شرط الدعوى . المصلحة . 
افر ار 


يشترط لتوجيه الدعرى ان تكون ملزمة 


اليواب 

نقيد انه نص بالفقرة الثالثة مر:_ المادة 
736 من قانون العدل والانصاف عل انه اذا 
باع الناظر مشغلة من مشغلات الوقف للاستيدال 
به وقبض ثمنه ومات مجهلا به قبل ان يشترى 
به عقاراً يكون وقما بدلا عنه يكون المْن ديا 

قى تركته - ومن ذلك يعم انه لادان على 
المشترى يطريق الاسقبدال اذا استهلك الناظر 
سواء كان هو الواقف أو غيره مال البدل أو 
هلك عنده وائا الفمانف عل الواقف الذى 
استبلاك المّن أو هلك بتعديه ب 

مفتى الديار الصرية 


عمد بحيت 


حم لامدعىعلى الماعىعليه. اذا ثبت انالمدعى 
لا مصلحة له حالة وقت رفع الدعوى فيتعين 
الحم برفضها 

المحكة : ب 

« من حيث انه يشترط لقوامة الدعوى 
ان تَكون ملزمة حمًا للددعى على المدعى عليه 


إذان 


محاة الحاماء 


« وحيث ان الوقائع المذكورة فى الدعوى 
على فرض صحتها جميعها لا تثبت للمدعين قبل 


| م من القرارات التى يجوزاستتنافها استقلالا . 


المدعى عللها حم لان استحقاق الاقارب حسما | الشرعية بعد صدور حم فهها من المحمكة 
جاء فى الدعوى مشروط بأن يكون يعد الزوجة | الخختطة لا محل له . بناء عليه حكت بمدم صحة 
« وحيث انها لا تزال حية الى الآمف | القرار التأنف واعادة الاوراق للمحكةالابتدائية 


فلا تسمع هذه الدعوى ويتعين رقضها » 

( استثتاف حسن أمماعيل وآخرين وحض عتهم 
حشرة الشيخ عبد القادر خالد الحائى ضد الست تفيسه 
يقت الاج عنتهان المصرى . ممرة *” سنة 58و53 . 
دائرة عقرات اصحاب الفضيلة الشيخ حدن اليتأ 
والشيخ مصطق سلطان والتمخ جمد عبد الرحمن عيد 
المحلاوى والشبغ احمد المطار والشيخ تمد مصطق 
المراغى ) 


نعف 
المحمكة العليا الشرعية 
تاريحه "٠‏ نايرستة 1919 
وقف . دعوى ايطاله . اختصاص الماك العرعية . 
سبق الحكم فيها من الام . 


القاعرة السرعدّ 

رقم شخص دعوى أمام امام الختاطة 
طلب فنها ابطال وقف صدر من مورته حك 
المحكة الختاطة برفض دعواه . جددها أمام 
المحمكة الشرعية . قدقم خصمه الاعوى بعدم 
قبوطا لسيق نظرها والمك فها . حكت محكة 
أول درجة الشرعية باختصاصها ينظر الدعوى 
بناء على أن الحم الشرعية عى الختصة وحدها 
بنظر دعاوى الوق صحة وفساد] . استؤنف 
حكها أمام المحكة المليا الشرعية قنضت : 

أولاً - بأ القرار الصادر بالاختصاص 


المحكه 0 
فى الموضوع وهو من القراراتالتى تجوز استثنافها 
استغلالاً 
هذه أولة بالمحكة الختلطة وقصل ف موضوعها 
ابتداي واسنتافا 

« وحيث انرفمها منه بعدذلك فى المحمكة 
الشرعية لا تله وحينئذ يكون القرار الّأً:ف 
غير مح + 

(استعناق الحواحة بأسيلى يشارة ضد سعادة اندراوس 

بثارة باغا وخر تمرة لاه سستة 119 و هذ . دارة 
حفرة صاحب القخيلة الشيخ جمد تاجى وحقرات 
الرحن ع الحلاوى والشيخ تمد اسماعيل البرديسى 
والتيخ مصطق الشيمى ) 


نأف 
الحمكةالعلا الشرعية 
حي تاريخه أول فبراير سنة 15378 
معارضة 3 مبعادها 7 
القاعرة السسر ع 
المعارضة فى الاحكام الصادرة فى الغيبة 
فى اللعاوى اللستأتقة يازم تقديها فى ظرف الايام 


عجلة الحاماه 


المشرة التالية لاعلان تك الاحكام والا سقط 
الحق فبها . والمراد بالاحكام هنا الاحكام 
المشمولة بالصيغةالتتفيذ يةطبع للمواد 1 ولاو؟١‏ 
و58 مر لانحة ترتيب الحا الشرعية 
والاجراءات المتملمة 5 

المكة :ل 

«حيث ان هذهالمعارضة قدمت قميعادها 
القانوقى لعدم حصول اعلان بالصيغة التتفيقية 
للآن وذلك واجب كا هو مدون بالمواد كرة 
0 وكرة 99؟ وكرة +9؟ من القانون 

« وحيث ان المادة (ه*م) من القاتون 
ليس الغرض مها الا بيان مدة المعارضة فى 
الاستعتاف فهى غير ناسخة للمواد السايقة 

« وحيث ان وكيل الممارضة لم يأت فى 
معارضته بثىء مقبول» 

( معارضة الست زيب ينت احمد الفتد قلى صد 


الست سيده يفت عفيقمصطق ممرة 4 “#اسنة ١‏ ؟أولالام 
02 


والشبخ مصطق ملطان والشيخ جمد عبد الرحجمن عيد 
الخلاوى والشيخ اد النطار والشيخ تمد مصطق 
المراعى ) 


شف 
الحكة العليا الشرعية 
حك تاريمخه ١١‏ ريونيه سنة 1978 
وقف . استبدال . قيمة المدث . استكناف . 
القاعرة السسسر ع 
اذاكانت قيمة العين المراد اسخبداما 
أقل من حسمائة جنيه فالقرار الذى ,يصدر من 


له ص سس ست و ل د 1 


ل سسُْسصس٠ووصسسننن‏ ا 


يكنا 


هيئة التصرفات بخصوص الاستبدال لا يكون 
كابلا للاستكتاف 
المحمكة : 


«حيث ان القرار الستأتف ليس مر 
القرارات التى يجوز استثنافها لأن قيمة العين 
المراد استبداها أقل من - 0٠‏ جتيه » 


الي 


( استكتاف معادة عبد الرحمن رضا بأشا النائب 
التموى في قرار تحكمة اسيوط القرعية الصادر تارم 
ه عابو ستة 518 تمرة1لا سنة لال و *؟ #صرقات. 
دائرة حقراتاصحابالفضلةالتيخ حن البنا والشيخ 
ممطق سلطان والشيخ عمد عبد الرحن عيد الحلارى 
والتيخ عبد القصود جمد المغرنى ) 


يفف 
الحكة العليا الشرعية 
حم تاريخه دونيه سنة “1978 
وقفاء وهم حصة متمذر العرف علها . 
القاعرة السشرعرَ 

شرط واقف درف ريعوقفه على خيرات 
عينها ثم قال ان تعذر الصرف على شىء من 
اليرات المذكورة صرف ما كان يصرف ها 
لباقها بالنسبة .تعذر الصرف على أحد المصارف 
الخيرية . فطلي مر المحمكمة تحويل الحصة 
الفررة لها على جهة بر أخرى . قنضت الحكمة 
العليا الشرعية بأنه ما دام شرط الواقف صر يتأ 
ق انه عند ما تعذر الصرف عل ثشىء مرل 
المصارف الخيرية يبوزع ما كان يصرف عليهيا 


كن 


يجلة الحاماء 


لباق منها بالنسبة فلا يصح عخالفةشرط الواقف | شىء منها يوع مااكان يصرف عليه للباق منها 


والواجب اتباع شرطه 
الممكة: ‏ 


بالنسية قلا محل والمالة هذدخالفة شرط الواقف 
بل الواجب هواتباع شرطه لا تقرر من ارت 


« حيث ان القرار المستأنف مما يوز | شرط الواقف كنص الشارع » 


استئنافه طبقاً لافقرة الاولى من المادة الاولىمن 


القاتون غرة + سنه 197٠١‏ وهو غير صحيح 


لآن الواقف قد بين بكتاب وقفه جهات الخير | مصطق ملطان والتيخ 


الت أرادها وقال انه عند ما يتعذر الصرف على 


( استئتاف يسيوى يك الخطيب فى مادة التصرفات 
تمرة 4ه ٠‏ سنة١؟‏ ولااقضة نمرةلاه سنة الاو" 
دابرة حفر ا تاصحاب القضملة الشيخ حسوح المت والشيخ 
مد عبد ارهن عد الخلاوى 
والشبخ عمد مصطق المراغى والتيخ عد المقصود حد 
المخرتى ) 


كر 
سر و ل 1 ) هو 
لت ل 


لكف 
محكة الاستكناف الختلطة 
حك تار ينه ١٠‏ اكتوير ممنة 1915 
تحكمة مختلطة . اختصاص . قسمة . إحد الملاك 
اجنى ٠‏ بيع الاحتي حصته ‏ 
القاعرة القائون: 

١‏ متختص الحا م امختلطة بنظر بنظلر دعوى 
القسمة المرفوعة من امالك الوطنى عبلى شر يكه 
الاجنبى وتبق مختصة الى المهابة حي وأو باع 
الاجبى حصته الشائمة الى وطنى آخر لانه مع 
الببع ببق ضامنًا للمشترى صحة البيع فوجود 
مصلحة لاجنبى فى الدعوى يجمل الحا الختاطة 
ختصة 

- نيق الها ك الخختلطة عختصة بنظركل 
دعوى ترفم اليا وتكون فى بداية رفم الدعوى 


مختصة ولو زالت مصلحة الاجنبى فى أثناء نظر 
الدعوى 
ان أحكام القانون الخاصة «وجوب 
عمل قرعة بين الملاك فى دعاوى القسمة بعد 
ايداع هرير الخبير ليست واجبة وجوياً يترتب 
على عدم اتباعها بطلان الاجراءات فيجوز اذا 
لنشركاء ان تفقوا على توزيع الحصص فيا يينهم 
بطريقة ودية بدون حاجة الى عمل قرعة 
( استكتاف تمد وهدان تود ضد قطمة السيد 
ابو على. صدرالمكم برئاسة جناب السقثار هانون) 


اف 
حكة الاستتناف الختاطة 
تاريحه ‏ نوشير سنة “1978 
يعن حاسمة . مين كيديه 
القاعرةً القائوئئ 
١‏ - للقاضي ارتب يرفض توجيه لعين 


محلة الحياماء 


الماسمة اذا اتضح له ان توجيه مين حاصل 
بنية سيئة وبطريقة كيدية . ولاعتبار المين 
ينا كيدية يجب ان اين للمحكة بطريقة لاتدع 
محلا ناك ابد كذب الوقائع المطلوب متحليف 
الهين عليها ويجرد وجود قرائن بسيطةلا يكنى 

١‏ للقاضى الحرية المطلقةق تقدي رالاحكام 
التى تترتب عللى حلف المين أو على التكول عها 


( قضية اد د النازى دد دى بك اتدراوس 
يثارة. صدر المكم بركئاسة حتابالمتتار هانسون ) 


تعايى, 
راجع.هذا اممنىايضًا الك الصادر يتاريخ 
امام سنة 19171 ومدرج فى نشرة الاحكام 
المختاطة سن 7١‏ ص هبام 


ينرق 
محكة الاستئناف الختاطة 
تأريحه ؟1 ونه ستة 19178 


مقوط الحق فى المدة . حق خاص ‏ 
التتازل عنه ‏ القواكد . تتادم . 


القاعرة القانوم: 

١‏ - ليس اقاضى ان يحكم من تلقاء نفسه 
سقوط الحقّ ععى المدة. لان الدفم سقوط 
الحق عفىالمدداا هو حقخاص بالخصم صاحب 
الشأن . له ان يدفم به كاله ان يتنازل عنه 
صراحة أو دلالة 

؟-اذا تركت دعوى مدة أكثر من 
خحس ستوات قان الفوائد تسقط بالنسية الى 
السنوات السابقة على اس سنوات 


خرف 
محكة الاستئناف الختاطة 
تأريخه /ا؟ يونيه سنة 1978 


فسخ العقود . الصاح . احادة الخصوم الى 
المالة الاولى ‏ 


القاعرة القادريٌ 

حق الفسخ معروض وحوده داعا فى جميع 
العقود التى تنص على النزاءات على اللانيين 
التعاقدين عند عدم وفاء أحدهما بالالتزاءمات 
والتعهدات الى الم ما . وهذه القاعدخ تسرى 
على الصلح كا قسرى على جميع العقود الا خرئ. 
قاذا لم يف أحد المتصالحين بالالتزاماتالتى التزم 
مها فى عقد الصلح وكان تمهد المتماقد الأآخر 
قد حصل فى مقايل تعهد زميله بالوفاء بتعهداته 
يجب اعتبار الصاح كانه لم يكن و يجب اعادة 
الخصوم الى الحالة التى كانوا علمها من قبل التعاقد 


( وثاسة حتاب المتثار اعان ) 


ضرف 

محكة الاستئتاف الختلطة 
تارمحه /ا ونيه سنة “19577 

عبر . قاور ايطالى . ملكية. مفروثات ‏ 

القاعرة القائوئيْ 

١‏ - انه محسب القاثون الايطالى المبالخ 
الت تعطى بصغة مهر تكون ملكا للزوج .فايس 
اذا للزوجة حق_ الادعاء عملكية المفروشات 


لمكن محلة الجاماه 


والاثاثات الموجودة يتزل الزوجية وحصل 
مشتراها يجزء من مبلغالمبر حتى ول وكانتالغواتير 
مكتوية ياسمها 

؟ ‏ اقرار الزوج أن العفش »لاك زوجته 
وابرازه عقد ايجارة منزل باعم زوجته لايكفيان 


لتم ديانة الزوج افلس من التنفيذ على العفش 


( رئاسة الستثار كامباس ) 


للف 
محكة الاستكناف الختلطة 
حك تاريته 7 بونه سنة 9178| 
مقى الدة . تملك العقار . سوء التية 
وضع اليد 
القاعرة القانوئيم 
١-لاجوز‏ الادعاء لك العقار عضى 
خمس سئوات اذا كانت العين المتازع فهها غير 
داخلة فى حدود سند الملكية الذى يرتكن 
عليه الدعى 
؟ - سوء النية ليس هو الأصل . فيجب 
اقامة الاليل على وجوده . ووجود دعوى معلقة 
خاصة بقطعة الارض الزائدة لا يكنى لاثيات 
سوء نية المشترى 
- وضع اليد على العين وضعا ماديا فى 
الحال ليس شرطً لصحة 1 كتسابالعقار يمفى 
المدة ٠‏ بل يكن ان يكون العقار نحت تصرف 
المشترى ووضع بده عليه وضَعًا ماديا فى أى 
وقت أراد 9 


5 - © 
١ (‏ ) راجع بهذا المنى ايضا أوبرى ورور جزء 
؟ نذة ١لا١‏ وجوار جزء ١‏ تبذة ”15 وبودرى 
نذة لالالاو9١1؟.‏ 


أرق 
محكة الاستعناف المختاطة 


5 تار يخه /ا؟ دونيه سنة “159715 
استكناف . طلات . تية الستاتف . 
القاعرة الثائون: 
العيرة بالمقاصد والمعانى لا بالالفاظ والميالى. 
فاذا اتضح من عرارة عر يضة الاسنئناف ان نية 
المستأن ف كانت طلب تعديل الحكس المستأةف 
ئّ ينم أدنى شك لدى الخصوم ولدىالقضاة فى 
معنى وقوى طلات المستأنف فلا يمكن عدم 
قبول الاستكناف ارتكانًا علىان المستأنف طلب 
فى عريضة الاستئتاف ابطال الحم الستأنف 
زد ئاسة المستثار كامياس ) 


نارفا 
محكة الاستئناف الختلطة 
تاريحه 7 بونيه سنة 1978 
حق الامتياز . حق الرهن . الحجز 
تصرف المدين . حلول الدائن محل الدرين . 
القاعرة القانوت: 

١‏ ان حق امتياز البائع “ل حق الرهن 
لايترتب عليه الحاق ريع العقار يرقبة العقار. 
فالك العقار حرف ان يتصرف فى الريع كين 
يشاء وله ان نازل عنه لمن ير .بد 

- ان فسجيل الحجز العقارى بارتب عليه 
الحاق قرة العقار بالعقار المحجوز عليه « مادة 
5 من قانون المرافمات الختلط » . فالتتازل 


محلة الحاماه 


56 


عن الريع الحاصل بعد تسجيل الحجز يع باطلا 


١‏ -ليس لستأجران يازم المؤجر بعمل 


( راجع.بذا المعنىايضًا الاحكامالصادرةءن | الترمياتالجسيمة عندوقوع تق صف منقمةالاعيان 


محكة الاستثناف المختلطة بتاريخ 7 .يونيه سنة 4.11 
ولا ابريل سنة 1916 و3 ابريل سنة )557٠١‏ 

©- بطلان التنازل تجوز ان عسك به 
الديانة الذين يستفيدون من الحاق ثمرة العين 
بذات العين م يجوز ان بسك به الغير الذى 
يحل محل الديانه 

؛ - المشترى الذى يدفع من ماله الخاص 
جزْءا من من العقار المرهون لساب مدينه يحل 
بهو القانون محل الدائن صاحب الرهن العقارى 


المؤجرة لكي يعيد انتفاعه بالاعيان الى المالة 
التى كانت علها من قبل حصول النقص . وانا 
له ققط ان يطلب مخفيض الايجار ينسبة #قص 
الانتفاع وذلك من تاريخ يدء التقص ق منغعة 
العين المؤجرة 

١‏ - لا يترتب عيل دقم الايجار فى ميعاده 
قرط اق النطات فى حللن التسدطن اذا 
حصل دفم الانجار بدون د لى محفظ ولا احتياط 

( راجم .هذا المعنى ايض الك الصادر 


ويكون حلوله بقدار ما دفع . ويتم حلوله حل | من محكة الاستثثاف الختلطة بتارعخ م0 فبراير 
الاائن بوم القانون وبصرف النظر عن عمل | سنة 1957) 


أي شىء: من اجراءات التتفيد (راجع المادة 4-0 
من القاتون المدنى ) 
( رئاسة اللقتار هانون ) 


51 
ممكة الاستئناف الختاطة 
3 كار يه 7١‏ بونيه سنة “191979 
اجارة . طلب تمويضات . مقوط المق فيها ‏ 
التقص فى متفعة العين المؤجرة . دقم الايجار . 
القاعرة الاير سس 
١‏ -ان التباء مدة العقد لا يترتب عليه 
سقوط حق أحد المتعاقدين مطالبة المتعاقد 
الآخر بالتعويضات الناشئة عن عخالفته لاحكام 
شروط العقدولاسما اذا كانتدعوى التعويض 
رفصت فى اتثناء جر يان مذة العقد 


( رئاسة المسقثار هأنسون ( 


ينف 
محكة مصر الابتدائية الختلطة 
ح>؟ تارمخه 1١‏ توشبر سنة +159 
اجارة . تسلم العين . اسبابخفية . مسؤولية المؤجر . 
ترك المستأجر ينتفم أو جمكبتة . عقود مطبوعة . 


القاعرة الةَانويٌ 

-١‏ من واجب الملاك الذين يوْجرون 
الاعيان الجارية فى ملكهم ان يساموها مستوقاة 
الشروط الى يعتضها العرف من جهةمتانة البناء 
واطمئنان المستأجر. فكل عيب يظهر فى البناء 
يجب ان يتحمل نتائجه المؤجر الذى يجب عليه 
ان يعتتى بملكه ويجمله صالحا للانتفاع به 

؟- التاعدة القانونية التى جرى العمل .ها 


"1 

فى الحاكم امختلطة ومن مقتضاها حصر مسئولية 
المؤفجرق « ترك » المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة 
لا فى « تمكينه »من الانتفاع بها لاتنطيق الافى 
الاحوال الت يكون فها الضرر الى يشكو 
منه المستأجر ناشيًاً من حادئة قهرية أو هر 
آفة سماوية خارجة بالمرة عن ارادة المؤجر 
لافى حالة ما اذا كان الضرر تنيجة خطأ أو 


محل الحاماه 


© - لا يعتى المؤجر من المسئولية بمجرد 
ادراجه فى صلب عقد الايجارة نصامن النصوص 
الى جرت العادة بتدو ئها فى العقود المطبوعة 
غير قصمد ومن مقتضاها ان المستأجر عاءن 
الاعيان المؤجرة ووجدها بحالة جيدة مستوقاة 
لجيع شروط الاتتفاع بل يجب دائنا الرجورع 
الى الكقيقة لتقدير مركز الطرقين 


4ك ست 
_ 790 اه الى مه لا 


1 
حم تاريخه ‏ مايو ستة 197 


رسوم ومماريف الدعوى ٠‏ فى غير 
رسوم تسجيل المكع 


القاعرة العَانونيٌ 
السك الصادر بالزام شخص عصاريف 
رسو الدعوىلايشمل رسو م تسجيل الك الصادر 
فها اذا كان من الاحكام الواجبة التسحيل 
لآن عملية النسحيل والقيد خاضعة للاحة خاصة 
وم التى تعين الشخص المازم برسوم النسجيل 
الابم الا اذا نص السك ا يخالف ذلك 


الفا 
حكة نقض وابرام بارس 
2 تأر يخه ١؟‏ توشير سنة 1١517١‏ 
مسؤولية . اتوموبيل . مل . متعل 
القاعرة القانو,ْ 

اذا رجعت الاتومويل القبقرى فى أثناء 
سوقها ععرقة شخص تدرب على قيادة 
الاتومو بيلات وكان معه معلنه جرحت وى 
ترجع القبقرى شخصاً كان لللحكة أن. يحم 
مسثولية المعلم والمتعم مما لأن.مسئولية المحم وان 
كانت عى الاصل الا انها لا تنقى مستولية متعم 


عله الحامام 


ذا 


ان ثبت انه اخطأ هوايضًا فى عماية سوق 
الاوموييل 


تعلمى, 

مسألة اشراك للتعل معالمعل فى المسكولية 
مسألةخلافية . جرى قضاء الاك الفر نساوية 
على اشر الكالتعلممع المحم فالمسكولية اذائي تأنه 
اشترك معه فى الخطأ ايضاً الا أن كثيراً من 
الشراح والمفسرين يرجحون حصر المسئولية 
فى المعلمفقط ناء على أن التعليم يعتبر حاصلا 
حت مسكئولية العلم. لا المتعل انما يعمل داعا 
دمر ور أى وار شادمعلهه فكل حركةمن حركانه 
وسكنة من سكناته تعتير كانها حاصلة تنفيذاً 
لأعر معلية : 


5 
محكة نقض وابرام بأريس 
حم تاريخه 01 1 كتوبر سنة لفك 
احوال شخصية . مراجم ‏ 
القاعرة القالوئي 
اذا رفعت دعوى أمام الجخام الفرنساوية 
على اجتبى قدفم الدعوى بأحكام قانون احواله 
الشخصي ةكان من المتعين عليه ان يقدم للمحكة 
نص القانون الذى يرتكن عليه أو فتوىأو شهادة 
من شخص ذى صفة تدل على وجود النص 
الذى يرككن عليه وما يترتب عليه من الاحكام 


3215 
محكة نواتيه 

5 تاريمه 4 #ايتابر سنة ١978‏ 

صغير . مميز . مسؤولية قضائية . مسؤولية مداية م 
القاعرة القائومٌ 

انه وان كان الصغير البالغ مرك عيره 
اثنت عشرة سنة غير مسؤول جنائيًا عن الجريمة 
التى يرتكها الا انه يكون مسؤولاً عنها مدي 


اذا ثبت انه قد ارتكها وهو تمدز 


تعلبى, 

هذا المم يخالف بعض تطبيقات الحا 
الفرنساوي ةما يخالف اراء بعض كبار الشتراح 
اذأ محكة اورليان حككت يتاريعخ ١‏ ماو 
سنة 1409 بعمسكولية الصغير غير المميز مدنيا 
ولو حك بيراءته جنانا . وحكت يبهذا المنى 
ايضاً حكة دمموت بتار ٠١‏ مايو سنة 
15٠٠١‏ ىح منشور قى جموعة سيرى سنة 
٠و‏ ص مإ" . ومره هذا الراى 
ايض ودرى حزّء ؟ نبذة 7835 ودمواومب 
جزء 1 نبذة 96؟ وسبب هذا الفرق ان 
القاضى الجنالى ينظر فى توفر او عدم توفر 
اركاث المرعة المادة والعنوية وق الوسيلة 
التى يتخذها لتربية الصغير . اما القاضى 
المدتى فينظر الى مادية الفعل و تائيه المالية 
بالتسبة الى المجنى عليه 


عم محلة الداماه 


زذىق 
محكة تعض وابرام بارس 

حك تاريخ ١١‏ ابريل ستة +197 

توكيل . ائبات . الغير .مانم من الاستحصالعلكتاية 
القاعرة القادوْ 

١‏ - التوكيل ولو شفبيا خاضع فى طريقة 
اثياته الى القواعد العامة التى سه الشارع للعقود 
والتعهدات . وهذه التواعد تسرى لس فقط 
على علاقة الموكل والوكيل ب لتسرى ايض بالنسية 
الى الغير الذبن يعملون .م الشخص المدعى الوكالة 

»ساذاكانت! حكام المادةم ١١4‏ من القانون 
المدتى تع الدائن من اثبات دينه بالكتابة 
عند ما بوجد فى حالة استحالة مادية أو معنوية 
بأن يستحصل على كتابة الا انهذا لا يغنيه عن 
اقامة الاليل على وجود هذه الاستحالة 


انذق 
محكةإاسخاق بواعلية 
تأريحه 9؟ تابر سنة 191378 
مؤولية . تتقذ الاحكاء الواجية التفاد . اذا العقيت 
القاعرة القافوئ 
الطمن بطر يق الالعاس لا بوقف تنقيذ 
الاحكام والطعن بطريق النقض والابرام فى 


كذنك . حدث ان كايند ان كش 
الدعوى من الحمكة الاستثنافية تقذ حكه ثم 


طمن خصمه ىق الك ومحكة النقض قبات 
تقضه ونقضت الحك. فرفع الحكوم له دعوى 
على خصمه يطالبه يتعوويض الضرر الذى أصابه 
بسبب التنقيذ عليه فى الفترة يين صدور حك 
محكة الاستثتاف وصدور 52 محكة النقض 
فهل له حق فى التعويض 

حكت عكة استئتاف يواتبيه يتاريخ 4 
.نابر سنة 1983 يقبول دعوى التعو يض وقالت : 

« ان املس ضذمكان يعلم بأن خصمه 
طمن فى الحم بطريق الالقاس ( أو بطرريق 
النقض ) ومفروض قانوبًا انه يمل بالعيب الذى 
يعيب الحم الصادر لمصلحته وهو العيب الذى 
اتخذته الحمكمة العليا لنقض المك .لهذا كان 
التتفيذ الذى باشره حاصلاً نحت مسئوليته 
الشخصية وتنيجته ‏ وقوفة طبعأعلىنتيجة الحم 
الذدى تصدرق الطعن المقدم من خصمه . لهدا 
كان مسئولة عن الضرر الذى يلحق يخصمه 
اذا تقض لحك الذى نهد به 


تعايبى 
هذهالنظرية تنطيق ايضاً- ولكن حكها 
يكون أشد س فى حالة ما اذا تهذا لضم حك 
ابتدائياً مشمولا بالنقاذ المعجل :نم انتا 
القانون أعطى له حق التنفيذ . ولكن هذا 
الحق معلق على نتيجة الاستكئناف المرفوع 
مرى خصمه. وتتفيذ الأحكام الابتدائية 


المشمولة بالتنفيذ المعجل تكون مسئولية 


محلة الحاماء 


"56 


التنفيد فبها اشد من مسكولية اله لشخص الذى | الشرطان بطل تعد الوارث ( راجم بهذا 
تقذ حك نهائياً صادراً من محكة الاستكناق | المعنى ايض حم محكة السين بباريس بتاريخ 


»> 
محكة المافر 


حك تار يخه 74 بونيه سنة “19378 
تعهد . ارشاد عن ارث . سيب صحيح 
القاعرة القانوت,:ْ 

الوارث الذى يتعهد بأن يدقم لآخر اجرا 
فى مقايل ارشاده عن ارث آل له وكان يجهله 
حتى تاريخ التعاقد مازم و تقد يد لآن 
التعهد صحيح لابقنائه على سبب صحيح قاو . 
الا انه يشترط لصحة مثل هذه التعيدات ان 
يكون وجود الارث فى حالة من الخقاء يتعذر 
معبا على الوارث معرقته الا بواسطة المرشد ععنى 
انه اذا ثبت من ظروف وقائع الدعوى ان خير 
الارث واصل حتها الى علم الوارث يغير وساطة 
المرشد كان تمهد الوارث ياطلاً لعدم ابثنائه 
على سبب 


تعاب 
جرى قضاء الحا ثم الفرذموية على اعتبار 
تعبدات الوارث التى من هذا القبيل نافذة 
معتيرة إشرط أن يشثبت حبل الوارث يوجود 
ارث او بشرط عدم أمكان عل الوارث بوجود 
ارثالا بواسطة المرشد. فأذا لم توفر هذان 


١‏ ديسمير سنة 914 وحم محكة اسكناف 
باريس بتاريعخ 8؟ نوفير سنة 819) 


ظْظ»> 
محكة السين ببارس 
تاريحه لال ابريل مسنة 1978 
نصب . شروع ١‏ شهادةطيب كاذية . مسؤولية اليب 
القاعرة القائونيز 
١‏ -يرتكي جرعة الشروع فى التصب 
المصاب الذى يستعين يشهادة من طببب ثبت 
انه عجر عن العمل مدة ثلاث وعشرين و 
ليستحل لنفسه قبض اجرةعنهذهالماةويكون 
فى الحقيقة قد اعتزل العمل مدة ار بعةأيام قط 


وف اثرها اشتغل وتكسب 
- يعد شر يك ف النصبالطبيب الذى 
يعطى مثل هذه الشهادة الكاذبة 
ادقن 
محكة نيس بفرنسا 


حك تارمخه 7 مارس سنة 1958 


ايجار . اجار قاحشى . أكراه. اضطرار ازمة المسآكن. 
تخفيض الاجار 


القاعرة القانوت,ْ 
اضطرءستأجر ان قبل الزيادة الفاحعة 
التى فرضها عليه المالك ثم رفع أمره الى القضاء 
لينظر فى هذه الزيادة الفاحشة وعلل قبوله بأزءة 


لضن 


عحلة الحاماه 


المسا كن الىكانت فاشية فى ذلك المهد وعدم | مدني عن انتقال العدوى مته الى خادمه 


وجود محلات ينتقل المها 

حكمت محكة نيس بتاريخ 7 مارس سنة 
م90١‏ بأن قبول المستأجر الزيادة الفاحثة قى 
هذه الخالةغير ٠ينى‏ عي رضاء صحيح لأناتتهاز 
فرصة ازمة امسا كن لا كراهالمستأجرعلى قبول 
كذ قارفا" التتاجن ولسساع انار 
هن جديد فى تعديل الانجار ومتفيضه الى 
الحد المناسب 


»> 
محكة بروكسل 
- تارمحه 19 بونيه ستة 51م ١‏ 
مو ناج الباي ب اد + دوي مر 


القاعرة القانوئ,: 


مثال آخر 

شخص «قعد استخدمخادماعنده خدمته. 
أراد المقمد الحركة لخانته قواه فأمس كيد خادءه 
فهو ىكلاهما وأصيب الخادم ياصابات . قبل 
الخدومالمقعد ستول بتعو يض الضضرر الذى أصاب 
خادمه . حكمت محكمة جاند بتارعخ ١١‏ مابو 
سنة 1901 بين لاوجه لسكولية لدوم القعد . 
و .هذا المعنى ايض حكدت محكمة بروكديل فى 
9 يونيه سنة 1897 بناء على ان الخادم يقيوله 
خدءة المريض قبل تنا ان يتحمل تانح هذه 
الخدمة . والاصابة التى أصابته فىأثناء تأدية عله 
«فروض انبا احدى نتانّم عمد الاجارة الذى به 
استخدمه المريضٍ - ومفروض انهاكانت تدخل 
فى تقدير اجره . خُسب الخادم حساها وقيل 


: أصيب الخادم بعين المرض المصاب به | تحمل عاقيتها أى انه قلى تأدية العمل ها فيه 


مجخدوءه بطريق العدوى . فهل امخدوم مسئول 


من عَم وغرم 


محلة الحاماء 


يكن 


فى للادة (٠6)من‏ لاتحة الترع والمسور 
رد على رسالة حضرة صاحب العزة الاستاذ يونس بك صما 


ينقسم هذا الرد ثلانه اقسام : 

الاول - خاص بالمقارنة بين المادة +؟ 
لذكورة وين مادة اخرى ذكرت ق ذلك 
البحث وهى المادة 51 من لانحة العمد 
الصادرة بعد لائحة الترع والجسور » واظهار 
الفرق القانوتى بين المادتين . 

الثاقى -- يتعلق بالغموض الحاصل فى 
المسؤولية المدتية المقر رةقى المادة 1٠‏ على 
الموظفين المذكورين يباء وهل تغمل هذه 
المؤولية جمد البلاد مع عدم ذَكرثمٌ فى 


التنص 6 ام لا 
الثااثك --خاص عوضوع تلك المسؤولية 
ق ذاها 1 


بعد ان تكلم حضرة الاستاذ الباحث 
على نص المادة 61٠‏ المقرر لمسؤولية مشايم 
وخغراء البلاد وغيرثم عن المحافظة على المسور 
والترع ال. وانهم يلزمون شخصياً بتفقة 
اعادة الاعمال الى اصلبا اذا لم يتيسر معرفة 
الفاعلين » واوضح انه يغهم من اغفال ذكر 
العمدة انه غير مسئرول مع الآ خرين . ذكر 


حضرته نص المادة 55 من لاضحة العمد 
( القاضية بأن العمدة مسو ول عر الحافظة 
على المسور والترع وجميع الاعمال الصتاعية ) 
معتبراً هذه المادة من مواد دكر بتو 15 مارس 
سنة 1438 . ثم اتى على يان الرأى الذى 
القضايا فى هذا الموضوع ء» 
وخلاصته التوفيق بينالمادتين باعتباد كونهما 
متساويتين فى القوة واف التباين فيهما ليس الا 
لفظياً » وبناء على ذلك افتى القسم أن العمدة 
والمعامم وباق الاشخاص المذ كورين ف المادة 
48 ملزموف ججيعاً ينفقة اعادة الثىء لادله 
عند حصول عخالفة سل صاحبها . 

غير اتى لااوافق الطرفين (حضرة الباحث 
وقسم القضاا ) فى اعتبارهما الادة > 
جزءاً من دكريتو 15 مارس ستة 21896 
لانها ليست كذلك ف الواقع كا ان لامحة 
العمد المثتملة على هذه المادة ليس صادراً بها 
دكريتو ؛ واماهى صادرة من وزارة الداخلية 
سار # اول يوليه سنه 1866 » وقد ادحت 
فيها اولا نصوص دكيتو ١١‏ مارس سنة 
مح الخاص يعمد ومشاجم البلاد : وثاتياً 
الواجيات والاختصاصات المتنوعة تاعمد 


والمغايخ ما يتعلق يجميع فروع الحكومة » 


ايذاه 3 


لجنا 


هذه الواجبات والاختصاصات التى اشير اليها 
اجمالا فى بعض مواد الدكريتو المذكور 
واقتضت الحال بيانها وايضاحها تفصيلا؛ 
خمعنها نظارة الداخلية وقَتَعد من مصادرها 
المتجلفة سواء من نفس الوزارة او من سار 
الوزارات والمصالح الاميرية ؛ ووضعت يها 
كراسة وزعت على فروع الادارة والعمد» 
ول تنشر فى المريدة الرسمية» فهى عبارة 
عن مموعة احصائية لكل ما يتعلق بالعمد 
والمغاعخ اكثر من كونها لاتحم صادرة بصفة 
قانونية ‏ 

وقد حاء نص المادة من هذهاالائحة 5 
مبيئً مؤولية الممدة عن الحافظةعلى الجسور 
والترع الج »ول يحدد نوع هذه المستوولية 
فوجب ان تكون مسئوليته مسؤولية ادارية 
يحته : اى اله اذا قصر العمدة فى الواجب 
المفروض عليه عوجب هذه المادة يجازى فقط 
بالجزاات الادارية لأبينة تى المادة الحامسة من 
دكريتو ٠١‏ مارس سنة 1898 م نقصر قى 
اى واجب آخرمن الواجباتالمتعمددة الواردة 
فى لانحة وزارة الداخلية . 

ولا عكن ان تأنى مستؤولية العمدة 
مدنياً من نص المادة (51) المذكورة 
بتقدعه الى لجنة الشياخات والحك عليه (ق 
حالة عدم ظبور القاعل للسخالفة ) بنفقة 
اعادة الثىء لاصله »كا هو حار فعلا بالتطبيق 
لفتوى قسم القضايأ » وعدم جواز ذلك ق 
نظرى » مبنى على الاسياب الا قية : 


اولا - ان مبداً المسؤولية المدنية ل 


سس م م 1 


له الحاماه 


يتقرر فى تلك المادة 5 ضد العمدة »م 
تقرر ضد المعايم وغيرثٌ فى المادة +*: من 
دكريتو الترع والجسور . والحقيقة ان لا 
ارتباط بين المادتين فيا مختص بتفقة الاعادة. 

ثانا - بفرض تقربر ذلك المبدا فىالمادة 
» فأنه لا تكون له قوة قانونية » لان 
المسؤولية المدنية لا تتقرر الا بنص قانون » 
ولس من حدود الاوائم الادارية التى تضعها 
الوزارات ان تقرر اازام اى انسان مق مدق 
اخعر. 

ثالئاً -- انه مع التسليم جدلا بأن العمدة 
مسئوول مدنيا ( قوق المسؤولية الادارية ) 
عن نتيجة تقصيره فى القيام بالواجب المكلف 
به فى المادة 3 فأن مسألة تفقة الاعادة 
برجع الحم فنها الى السلطة العادية « وهى 
الا ع » وليس من اختصاص اللحاف الادارية 
ان محك بالمق الناشىء عن المسكرولية المدنية » 
بدون نص صريح يخوطا ذلك فى دكر يتوالعمد 
وللشايخ او دكريتو لانحة الترع والمسور 


امستطراو 

متى عل أن المادة 5" ليست من مواد 
دكريتو 15مارسص ستة 1890 وانها لا تفرض 
مسكوولية مدنية على العمدة فياجاء بهاء امكن 
الفصل بسهولة فىياق الاعتراضات التى اوردها 
حضرة يونس بك من جبة المؤوليات 
الاخرى المتعددة الملقاة على عاتق العمدة : 

أن المواد المقررة للمذه المئوليات 
ليست من مواد دكريتو ١1‏ مارسستة1886 


محلة الحاماه 


اع 


بل هى من مواد لاتحة وزارة الداخلية» | التعبير عن هؤلاء الموظفين بنصوص قواتينها 
والمسؤولية المفروضة قهاهى مسولية ادارية | ولواتحها وعمرراتما : فتستعمل داتئما لفظة 


لا مدنيةما قدمنا . 
القسى الثاى 
ان الغموض المحاصل فى نص المادة 4٠‏ 
سيب عدم ذحر العمد بين الموظفين 
المسؤولين مدنياً » ل يكن فى الواقع غموضاً 
حقيقياً حين وضع النص . وانما ظهر هذا 
الغموض بنذ صدور 55 كو ا مارس سنة 
56م الخاص بالعمد والمشايح . ولبياذ ذلك 
يجب الالمام باصل النظام الذىكان موضوعاً 
لوظائف عمد ومشاعخ البلاد قديا والتطور 
الذى حصل فيه :. 
حت تل ريخى فى وظائف الممر والمشارم 
)١(‏ من قبل صدور دكريتو 15مارس 
سنة 1890 كانت الوظائف الاصلية مشايحخ 
بلاد » يعينوق ججيعاً بطريق الانتخاب ( اى 
الترغيب بين اهل اليلدة ) على نظام خاص » 
ويحسب تتيجة هذا الترغيب يكون لكل 
شيخ حصة من الاهالى تقدر بالقرار يط 
بالننية جموع اهل البلدة . والشيخ الأكبر 
حصة يعتبر عمدة وتكون وظيفته الاصلية 
شِيداً ذا حمة والاضافية عمدة بطريق 
الامتياز على باقى المشاح زملائه » وعتد ما 
تذكركلة ( مشا البليدة ) على اطلاقها يدخل 
فيها من يكون منهم عمدة بلا تردد . 
. وعلى هذا الممبداً جرت المكومة فى 


( شيخ البلد ) او ( مساح البلاد ) للدلالة على 
الميع بدون ذكر العمد . واتى اورد من 
الادلة على ذلك ما بأتى : 

(1) من القوانين الادارية - نوص 
المواد ( ه و١٠‏ و١١‏ )من تانون الاتتخاب 
الصادر فى اول مأءو سنة 18488 - 

(6) من القوانين القضائية - نصوص 
المواد ( ؟ و” ولا و/51 وده ) من قانون 
المراقعات الاهلى ء وما يقابلا من مواد 
القانون الختلط . 

0( نصالمادة السادسة من قانون محقيق 
الجنايات القديم ( 1 توفير سنة م1 ) 
المقتملة على بياذ مأمورى الضبطية القضائية ؛ 
فانه مع كون اث السلطات الخولة للحمد هى 
اعتبارث من مأمورى الضبطية القضائية »لم 
تذكرم هذه المادة على وجه التخصيص بل 
ذكرت متاخ البلدان . 

( ب) لما صدر دكريتو ١5‏ مارس سنة 
68 تضمن حمل وظيقة العمدة اصلية » 
ومتفصلة تمام الاتتفصال عن وظائف المقايح » 
ول جل للعمدة حصة من الاعالى بصفته 
شيخاً ما كان فى النظام القديم بل قضى بان 
كون العمدة رئيساً طماً للبلدة بلا حصة 
وان يكون المشاعم مساعدين له على تأدية 
واجبانه وتوزع عليهم الحمصص عراعاة رغبة 
الاهالى . 

وهذا النظام هو المتبع حتي الا ون 


0 محلة لحاماه 


وقت سريانه صارت الحكومة تذكر ىق 
قوانيها ولوائها واوامرها ومحررانهاء وظيفة 
العمدة صراحة وعند الاقتضاء تذكر المعايم 
مع العمدة » خلافا لماكان داريا فى عبد 
النظام ا ماضى . 
عمرص: هرا البحث بالاس: للهى الارة ٠‏ 

الماكان دكريتو 86 فيرابر سنة 1895 
صادراً قبل نظام العمدوالمشاالالى» فيتضح 
جلياً من البحث السابق بياته ان المسؤولية 
المدنية المقررة فى اللادة +٠‏ من ذلك 
الدكر بتو » كانت فى وقت تقريرها تشمل 
العمدة بصفة كونه واحداً من المثايخ . 

اما بعد تغيير نظام وظائف العمد 
والغايخ » ؟وجب دكريتو 1 مارس سنة 
6 ع» المسألة محل نظر : 

قد يكون من الممكن #سير نص المادة 
المذكورة باعتبار معتاه عند وضعه » ليشمل 
العمد ضمن الشايعخ الى الآن . 

وقد يعترض على هذا التفسير بأنه بعد ان 
اصبح العمدة منفصلاعن المشايخ » والحكومة 
لم تعدل نص المادة 4٠‏ ( بعد دكريتو 1١‏ 
مار س سنة1836) بأضافة العمد الى الاشخاص 
المذكورين فبها - صار الواجبٍ قصر حم 
هذه المادة على من ذكروا بها فقط وعدم 
تطبيقه على العمد وهذا ما اترك البحث قيه 
الى رجال القانون » وفى مقدمتهم الاستاذ 
ونس بك يعد اطلاعه على مقالى هذا . 


لأسي الثااتٌ 

انى اشاطر الاستاذ وأبه فى ان الشغموض 
الحاصلفى تطبيق اأسئولية المقررة بالمادة*+ 
هو ميراث من ذلك العبد الملل الذى كان 
رهق فيه الفلاح للقيام باعمال عامة كالسخرة 
والعونة وخقر التيل وما شا كلها . 

ولكتى ارى أنه طالما ان الاهالى لا بزالون 
مكلفين للان ببقية من اعمال السخرة «وهى 
خفر حسور النيل والقتاطر مدة الفيضاذ » 
قبحانب ذلك لا تعد غربية مسوولية العمد 
وللشايخ عن المحافظة على المسور والترع 
والاعمال الصناعية التى فى دائرة كل منهم 2 
خصوصاً اذا لاحظنا ان 'لمولاء الموظفين 
امتيازات من المحكومة مقايل قياءهم 
بوظائميي » ولم يكن للأهالى اى تعويض عن 
قيامهم بتلك السخرة . 

واعتقد ان هذا الموضوع من اثم ما 
يجب أن يعتى به البرلمان المصرى عتد انعقاده 
ان شاء الله .. 

5 

اضاق الاستاذ الى محثه مثا آخر مخخص 
المادة ؟م مر لاتحة الترع والجسور 
وكنت اود ان اتكلم ايضاً عن هذه للادة » 
لولا ان وقتى ضاق عن ذلك الأان ظارجأنه 
الى فرصة اخرى عمى ان تكون قريبة . 

اكهر صادوق, 


مدير ادارة بوزارة الداخلية 


مله الحاماه ا .0 


لا تجوز محااكة الزانية الا يناه على تبليغ زوجها 


ريل بشترط قيامم الرزوصي: وقت هرا الات ؟ 


. 


بسر 
هذا سؤال اختلف فى الاحابة عليه 
شارحو القانون فى قر نسا ففريق وعلى رأسه 
العلآمة جارسوق يقول بالايجاب . وفريق 
اخ وعلى رأسهالملا مة حارو يقول بالق . 
ولم يدل أى قريق ها يقطع بترجيح دأيه على 
رأى الفريق الآخر 
اما القضاء الفرسى فقد اخذ برأى 
جارسوت ولم يعاقب الزانية التى م يبلغ 
زوحبا عن زناها الا عد ان طاقت منه . اذ 
اعتبر الطلاق مسقطاً لمق الزوجية فى التبليخ 
و الواق ع كان القضاء الفرنسى مدفوعاً 
فى ذلك برغبته الأكيدة ق اقلة الأأسر 
المتكودة الحظ من عثراتها . وبتحاشيه ان 
تشهر الفضيحة مح يعتبر عنواتاً لاحقيقة . 
اما فى مصر فلم ثر رأنا للشراح فى 
الموضوع . ول نو الا حك واحداً صدر 
اخيرآ من محكة بنى سويف المزئية بتاريجخ 
8؟ ينابر سنة 1988 وهو منشور فى الحاماه 
بمددها السابع من السنة الثالثة . وقد 
استئرتف هذا الح امام حكة بنى سويف 


الابتدائية الاهلية فأصدرت فيه حكها بتاريخ 
١مارس‏ سنة 1988 وهو منشور بالحاماه 
أيضًا بعددها التاسع من المنة عننها. وها 
نحن نتعرض طفين المكين عقدار مايتسع 
المقام فنقول : 

عي "كور يزيز 


اخذ هذا الح برأى او رو ا 
لاشترط قيام الزوجية لصحة تبليغ الزوج 
عن زا زوجته . وقد حاولتا اذ نتعرف 
قم قز 
بطائل . ووجدناه يخلط فى تطبيق مختلف 
القوانين . فاعتير كل من يمخضع للقوانين 
الجنائية فى مصر «سامين من حيث احكام 
احوالم الشخصية . وجمل القاضى المناق 
مقيداً بالشريعة الاسلامية دوذ سواها من 
الشرائمعالملية اذا ماعرضت له مسألة منمسائل 
الاحوال الشخصية حتى ولو كان المهم غير 

. وهذاكله حجة ان الشر بعة الاسلامية 
هى شرعة هذه البلاد . وعلى هذا الاساس 
بنيت اسباب الح . 

وليت شعرى من يقول بأنَ الشريعة 
الاسلامية هى شريعة هذه البلاد ؛ هذا 
قول يخالف الواقع والقانون كل الخالمة . 


ما استند عليه الحك فى تقريره هذا 


ايان 


فخالفتة لاواقع تظهر لمن له اقل المام بتاريجم 
التثر يع الحمديثق مصير . قالشير بعة الاسلامية 
كانتثر بعةهذهالبلادة ل سن القو انين الوضعية 
الى عخضت عنها نوضة التشريع الحديثبانشاء 
الحاك الختلطة سنة 1870 وقو! ننهاودستور 
البلاد سنة 8م1١‏ والحام الاهلية وقوانتها 
اما الاأحوال الشخصية فقد رركت لتحكبا 
القوانين الختلفة لختلف الطوائف المعترف مها 
وهى تبلغ الاربعة عشرة طائفة أو يزيذ . 
فكل طائفة من هذه الطوائف تكوتن فيا 
يمختص بأحواطا الشخصية وحدة قضائية لطا 
نظام قضاى خاص (عمنهةه تادز مسنادوه)م ان 
المسلمين فيا يختص بأحوام الشخصيهيكوةتون 
كذلك وحدة قضائية لما نطام قضائى خاص 
( انط ركتاب ارمنجون فى القانون الدولى 
#ممعاسة .مط ,2.1 والد كتور ابي هيف يك 
المزء الأول صتمحة 58 ومابمدها بالاغة 
الاتيزية ) 

وان نصوص المواد 5ه وهه و ١‏ للا 
مدلى اهل وكلبا تحيل على احكام الملة رويك 
لما الشخص يصري العيارة ! 

بل ابن حكم الواقم الساطع وهو وجود 
الحا كم الشرعية والجالس الملية العديدة بين 
ظهرانينا وكل منها يطبق احكاماً خاصة به ! 

مذاكانت اسباب هذا الحكم لاؤّدى 
الى النتيجة التى يرى اليها 


عمد الحاماه 


عام الصاو ابر ,ترائيٌ 
بياء استكئتافية 

هر بت هذه الممكة فى حكها من مناقشة 
هذه المسألة التى هى حور القضية مهرما سف 
له . قَقَضتٌ أن استمرار الزوجية لين 
صدور الحم فى دعوى الزنا ليس شرطاً 
لجواز محاكة الزانية . ول يكن هذا هو 
الدفاع فى القضية وانما يول الداع ارنف 
استمرار الزوجية لين تبليغ الزوج عن الزنا 
( وليس لين صدور المكم) هو شرط 
لجواز محاكمة الزانية . كان واجياً على 
المحكة ان تنظر فى هذا وتبدى فيه رأنا . 
لا ان تقتصر على تقرير اعر يسم به الششراح 
جيعهم والقضاء ما يل به الدماع ايضاً. 

مدا نتعرض لبحث الموضوع يا هو 
يح فى نظرنا فتقول : 
اليف التافوفى فى زوج فى دعوى لزنا 

ننص المادة ه“*؟ عققوبات اهلى على انه 

ار الزانية الا بناء على تبليخ 
زوجها ( وقد اخطاً مترجم 
لفظة +معده:ة0 بكلمة دعوى فى النسخة 
العربية ) . فعلى اى اساس بنى القافون للزوج 
هذا الحق ؟ 

دعوى الزنا هي دعوى عمومية كتائر 
الدعاوى التى من هذا التوع . وقد نص 
المشرغ على طريقين لاحياء هذه الدعوى . 
الطريق الاول هو مباثرة الدعوى 


ممتاعة'! ع0 عماأرعوي 1 


عدوناطدم وهذا لايكون الا من النيابة 


القانون فترجم 


له الحاماه 


نسي 


الع.ومية وحدها. والطريق الثاتقي هو تحريك 
110701 لت عقادم 3آ 
عسوتأطمم سمتاعة”1 06 


الدعوى 
وهذا خص به المدعى المدنى وحده . فبأى 
طريق يستعمل الزوج حقه الول له يعقتضى 
المادة 80؟ ؟ 

لاعكن القول أن حق الزو جفى دعوى 
الزنا هو حق محريك الدعوى ‏ مه ودنسد 2نآ 
ممتاعة ”1 6ل فمعدسء حدم لا تنا بهذا نشل 
المادة 50 المذكورة اذان المدعى المدنى فى 
أى دعوى عمومية متى كانت عخالفة 2 جتحة 
له المق فى تحريك دعواه لطب لنص المادة 
+ه من قانون تحقيق الجنايات لازو ج كمواه 
ان يحرك دعوى الزنا هذه الصغة فأين اذن 
الصفة الخاصة التى ميز مها المشرع دعوى 
الزنا عن سائر الدعاوى ؛ 

ولا يمكن القول يأن دعوى الزنا هى 
ملك للزوج دون النيابة العمومية ورب 
على ذلك مخويله حق هياشرة الدعوى 
٠“‏ نمم '' دوق النيابة السمومية اذ اذ 
هذا حق لم بمطه القاثون الا لااعضاء النيابة 
العمومية ولا عكن منحه لَعْيرث الا بناء على 
نص صرح وهذا النص لاوجود له . 

اذن فا هو التكييف القانوبى لمق الزوج 
فى دعوى الزن و 

افلت بمض الام من هذا المأزق 
يقوطم ان جرعة الزئا هى جرعة خصوصية 
وان الدعوى العمومية فى هذه المالة همى من 
حقوق الزوج المجتى عليه وحده اذ ههى ملكة 
(مكة اموس الجزئيه 14 اكتوير سنة 


نكن 


١‏ ) وهذا خطأ محقق اذ ان المشرع 
يوقع العقاب على المجرم للصالح العام لا لاصالح 
الخاص ‏ 

الصحيح اذ جرعة الزنا ههى جرعة 


]أ حمومية ضد الحيئة الاجماعية فعهى ضد 


الصاح العام ولكنها ايض مثل اى جرعة 
اخرىهى ضد الصالح الخاص وهو الى عليه 
( القوج) . وف كل المراتم وى المشيع 
يقدم الصاح العام على الصالح الخاص . الا فى 
بز عة اذا فترلة قف خبطا مر خاسة وض 
تقدعه الصالح الخاص فمها على الصاح العام 8 
فالصالح العام فيها موجود غير انه متأخر نلره 
عن الماح لحاس . ولدذيك فبمحرد مايتعدم 
المالح الخاص هذا يظبر الصالح العام ويظير 

هذا يؤيده مغبوم المادة 1؟ عقوبات 
أعلى حيث تقول ( للزوج أن يوقف تنفيذ 
المك الذى يصدر على زوجته وذاك بان 
برضى معاشرتها لكا كانت ) . وأى المشرع 
أنه لم يرق لجاية الصالح الخاص بعد المكم 
النهائي الا ان تسود الزوجة الى زوجبا اذا أراد 
هذا الأأخير معاشرتها كم كانت . فنص على 
ذلك . ولكته رأى ايضاً ان الالح الخاص 
قد اتتهى وانعدم بهذه الماساة وقد تلطخت 
الأمرة بالمار الى الابد . بالعار الذى نيت 
بكر نان فبى لايمحى ابدآ ٠‏ فظهر الصا 
العام وتقدم المشرع لمايته قبو يعاقب 
الشريك بعد المكم النهالى فى الدعوى حتى 
ولو عنما الزوج عن زوجته ( انظر لجراة ند 


4م 


يجة الحامام 


جزء اول ص 5غ وماتجان عدد 17 وفستاف | وأن المشرع اعملى طاميزةخاصة نجعل الصالح 
هيل عدد 19لا وروبر نبذة هلا؟ وقللىي ص الخاص أفدها مقدماً على الصالح العام والثنانة 


6 وجارسون مادة 84" نبذة 75 وحارو 
الحزء الحامس نبذة 1889 واستئناف طنطا 
بالمجموعة الرسعية ستة ١+‏ ص ل ومحكة 
التقض الفرنسية الصادر فى ١9‏ ابريل سنة 
4 بالمجموعة المنائية عدد 128 ) ٠‏ قبل 
المكم الهاتى فى الدعوى غض المشرع 
الطرف عن تمقب الشريك حفظاً للصالح 
الخاص وهو الحافظه على نظام الزوجية وحفظ 
الامر من الاتحلال . مع ان فى تعقبه وتعقبٍ 
كل مجرع مثله #اية الصاح العام . ولكن 
المشرع بعد ان انعدم الصالح الخاص يصدور 
الحكم النهالى نشط فقيض على الشريك بيده 
الحديدية وطاقبه . اليس هذا فى سبيل 
الصالح العام . 

فزوج هو مبلغ ككل مبلغ آخر 
ويتضح هذا اذا رجعتا الى الاصل الفرنسى 
للمادة هلا حيث تقول : 
2 ©2 عتسسع؟ 15[ عل عرة المآ 


( تقس عل عهم عسو عتعدممق ععاة 
وترجته : زنا الزوجة لايجوز تبليغه 
الامن الزوج . وهذا اللفظ منقول عن 
المادة؟ عقوبات من القائون الفرنمى وعنها 
يقول المسيو عرلان مانقول به نحن الآأن 
(انظر شوفو وهيل المزء الرابع صفحة 01 
فقرة 1711 ) 

ثدت هذا وثبت ان دعوى الزنا علكبا 
النيابة العموميه ككل الدعاوى العمومية ٠‏ 


العمومية لاعلك دعوى الزنا الا من وقت 
تبليغ الزوج . ولكن النيابة العمومية التى 
حمى الصالح العام علكيتها هذه هى خاضعة 
لارادة الزوج الذى عثل فيه الصالح الخاص 
قلازوج ان يتنازل عن الدعوى فى أى وقت 
وفى اى حالة كانت علها الدعوى الى ان يصبح 
الحكم فها نهائياً حيث ينتعى يذلاك صالمه 
( أى الصلّ الخاص ) . وتظهر حماية الصالح 
العام م قدمنا . 

فن كل ماتقدم يتضح أن المزة الخاصة 
التى ميز يها المشرع جرعة الزنا عن سابر 
الجرائم لاتكون موجودة الا اذا كانت صفة 
الزوجية قائمة . لآن الصللح الخاص الذى 
تكلمنا عنه هو الحافظة على نظام هذه 
الزوجية . ولا يمكن الحافظة على ثىء الا اذا 
كان موجوداً . 

فاذا لم توجد ثمة زوجية تصيح هذه 
الجرعة ككل الجراتم العادية لاميزة طا. 
وكوف هذه الجرعة هي وقاع انثى بالغة 
وبرضاها والمشرع لا يعاقبٍ على مثل هذه 
الجرعة لانها ليست جرعة فى نظره ‏ . 

قلكى تكوف هتاك جرعة يعاقب علها 
قاتوناً يجب ان يبلغ الزوج حال قيام الزوجية 
عن زلا زوجته . فلا جرعة اذا بلغ وهو غير 
زوج . هذا عورأينا قى الموضوع وتراه بحق 
مخالفاً لتقربرالحكة الجرئية الذى اشرنا اليه أتقاً 


محلة الحاماء 


ع 


عراصي على اذا 


ان اأزوجة ذهيت قباغت . فى هذه الال 


كوف قد بلغت والزوجية تأئة فلا مكرن 


رعا يعترض علينا بأن لهذا نتيحة غير | ان يتخلص الزوج من المادة 8ع 


مقبولة فى مدمر ( على الاقل بين المسدين ) 
حيث ان الطلاق بيد الرجل ( الزوج ) وله ان 
يوقعه من تلقاء نفسه ومتفرداً به. قلو سامنا 
بسقوط حق التبايغ بالطلاق لكان فىمقدور 
الزوج الذى يرتكب جرعة الزنا المنصوص 
علها بالمادة 9؟ عقوبات اهلى ان تخلص 
من الما كة يتطليق زوجتهفيتزع بذلك صفتها 
فى التبليغ ده . وانا ذكر نص المادة وم 
المذ كورةليكو ذهذا الاعتراضمائلا بوضوح 
فى مخيلة القراء فالمادة تقول ( كل زوج زلى 
غير مرة فى مزل الزوحمة بامرأة تكون قد 
أعدها لذيك وم 
الزوجة الشكورة عله ) 

يدل ظاهر هذا الاعتراض على انه وجيه * 
ولو كانت احدى الممكنتين المشار الهما ؟ تفاً 
ذكرته . لكان حكها مقبولا ولو فى ظاهره 

أقول ان هذا الاعتراض وجبه فى ظاهره 
فقط وسأبين انه لا ينهض اعتراضاً على رأينا 
بل انما هو يتيده فى حكته التى يى علها . 
ولي يكون ذلك واضحاً نصور تصويراً 
كيف تطيق المادة 8؟ هذه : 

زوج زنا غير عرة فى متزلالزوجية بأمرأة 
أعدها لذيك - زوحته اطلعت على هذا 
الأأعر المتكر . فأفرضوا أن 0 
زوجته اطلعت على أميه ولذيك م هدم على 
طلاقيا عق ليا عق التبلع سدح فحن 


ثدت عليه هذا الاعر بدعوى 


على أننا نترك هذه الالة النادرة المصول 
وتفرض أن الزوج يعلأن زوجته اطلعت على 
و عره . يعلم ذلك قبل أن تبلغ الزوجة قكيف 
تطيق المادة ذظدع؟ 

تقول كيف يكوت موقف الزوجين : 
الزوجة لم تبلغ وبقيليغها فقط ترفع الدعوى 
على الزوج . والزوج بيده ان يطلق . واذا 
طلق لا يمكن رفع الدعوى عليه لأف قيام 
الزوجية شرط لصحة التبليغ . 

المتمرع الذى لا بريد أن تدنس الناس 
يحمأة الرذائل . لا بريد مطلقا أن يرم زوجة 
على معاشرة زوجها الزاتى . فبو قد هيا 
لازوج الزانى أمربن وخيره بين أحدهما : 

ابرمر الوول : أن يطلق زوجته التى 
هى غير راضية ععاشره والتى ترى قى هذا 
الطلاق غابة مناها .اذ به تبعد عن هذا الزوج 
الزاتى المائن وقد تال الله تعالى ( فامساك 
بمعروف او تسر بأحاق) . 

اروامر التابى : انه فى حالة ما اذا ل يطلق 
الروج زوجته ( وتكون بهذا أمنية الزوجة 
لم تنحقق . أمنيتها التى هى الابتعاد عنه) 
أعطلى القانون هذه الزوجة التعسة الحق فى 
ان تبلغ عن زوجها الم وى هذه الخالة 
تطبق المادة 8م" المذكورة . 

فالزوج الزاتى اما أن يطلق أو يعاقب 
بالمادة 704 اما أن برح زوجته العائرة 


اح 


علد الحامام 


الجد بفصلهاعنه او يتعب هو ويعذب بتوقيع 
العقوبة . هذا ما بريده المشرع بالنص على 
المادة وم» وغير هذا لا د يتفق أبداً مع مكارم 
الاخلاق ولامعماية الناس من ضر ر الادناس. 

خبل يقال بعد هذا ان الأأخذ الممداً 
القائل سقوط عن التبليع اذا حصل التبليغ 
والزوجية غير قامة بقل المادة وم؟ ! 

قال الله تعالى فى فرقانه المبين (ومن آياته 
أن خلق 5 من أتهسَك أزواجاً لتسكتوا 
اليها وجعل بينم مودة ورحمة ) قكيف توجد 
هذه المودة وال رحمةيين زوج خا زير(١)نساء‏ 
وبين زوجة ترم ارغاماً على معاشرته لأأنه 
لا بريد ها الاتمصال عنه د 

يخثى القانون هذه التتحة الموبقة 
ويخشى أن تقفو الزوجة أثر زوجها الزائى فى 
الحنا . لآن الرجل اقوى من المرأة فعى قين 
بأن تؤثر فها خلائقه وأطواره . لذلك آراه 


)١(‏ الذى يحبعادئةالناء ,جمهازوار وأزار وزيرة 


لا يسمح للزوجة أن تعفو عن زوجها الذى 
حم عليه . برضائها يععاشرته فيقبله القاتون 
بناء على ذلك من تنفيذ المك فيه . كا نص 
فى الفقرة الأأخيرة من الماده +7 عقوبات 
أهلى على ان للزوج أن يفو عن زوجته بعد 
المك عليها نايا عغوه من التميد عله . 
هذا برضائه معاشرتها . ذات لأ نه ق مقدور 
الرجل ان يقوم اعوحاج زوحته . واارحال 
قوامون على النساء أما الزوحة فل يخول لها 
القانون هذا الحق بسكوته عن النص عليه . 
لأنها ضعيقة لا تستطيع ان تكسر شكيمة 
الزجل المعوج العاسق ‏ 

فلذئك كله لم تزل تقرر أن قيام الزوجية 
شرط واجب محققه لصحة تبليخ الزوج عن 
زنا زوجته وفو ق كل ذى عل عليم ا 

رك اصمر فصر 


الحاى فلي سوريف 


جص ب 


ومن واذع الكلام : 


59 016 2215د رأتمسد عأ عمتعم 2ل عممود ]مزق “» 
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م 


م 
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المجاس الحسبى العالى 


2م 


2 


0 


»م 


غ2 


الوا الا د الاحكام 


دفاع . حرمان من حق الدفاع 
تقض ٠‏ بطلان - ابداء رأي 
تقض - سرقة ‏ ملكية الاشياء المسروقة لوالدة 
لمهم . براءة 
اختلاس . شربك . اركان الهمة 
الا ٠‏ بطلان . تقض 

تقض . الهم آخرمن يتكلم . . بطلان 
0 . سقوط الدعوى العمومية . اجراءات 
الدعوى المدنية . أثرها 
تقض . يبان الاسباب. حك ادانة بعد حك براءة 
قض ٠‏ . الاستفئاء ا ل 
تقض 0 أصلى . شر يك . قعل المشاركة 
أهلية . 
'تطبيق 5 م قانون المرافعات على اجراءات 
00 . تقدير الرسوم والمصاريف 
| والاتتاب التماض 0 القدية 
مجلس حسبى ٠‏ تنازل طالب الحجر .اختصاص] ” 
المجلى بعد التتازل 
حجر .عديمالاهلية .عدم اد راك النافع من الضَار 
حجر . اهلية . ادراك . . حسن التكلم وا والغهم 
حجر . غَعْلة سهولة الامخداع وعدم ييز النافم 
من الضار 


١ 
174 
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اشحلا‎ 
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ناكا 


محلة المحاماه 7 
: امجلى الحسبى العالى 00 كين 0 ٠‏ تبرع من مال| 


: ولادة شرء اف د 0-8 “لحني 
وسوايق ص 

مجلس حسبى مصر ا . سلب الولاية 
#كمة الاستعناف الاهاية |استئتاف اد «دعوى امترداد الامتمةالمجوزة 
00 00 » 0 اده الظرء ٠‏ وير 2 جناى بعد 


ع من 


ص هم ددم يم وفاق ‏ رهن مستتر 


3 5 5 رم.٠‏ ركشية - مستحدم ٠‏ رفه ى وكفت عبر 
لائق . تعو يض 

008 5-5 دعوى تزوير . سقوط . اعلان . جواز الحكم 
بسقوطها 
قف وقفة قدعة. اشهاد أماءالمدير .5 

300000 وقف. وقفية قدعة. أشهاد أمامالمدير .تسجيل 


قَْ المديرية . اجراءات الوقف الادارية 
» » 0 بيع . غين فاحش . قاصر . طلب تكلة الن 


ه م +« تنفيذ مؤقت . الاعثراف بالالتزام الاصلى 

استكتاف . قيد الاستثناف فى بحر ثانية أيام .ا 
»م » 2 

تعبد . سيب غير جائز. بطلان. امتناعوشخص 
»2 2غ 2 1 

عن اليد فى اجارة اطيان 

بطلان المرافعة ٠‏ عمل 3ل( الكتاب . ” 

كمة مص الابتدائية الاهلية يطلان المرافعة ٠‏ عمل 3 ب - تخريكه 


الدعاوى . عمل اداري مخضص 

الحيوانات المستأنسة . قتلها أو الاضرار با . 

د« طنطا 0 ,م 0 100 
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يطر يكخانة ٠‏ زواج- . أحوال شخصية .اأزوحين 

الحتلنى المذهب فى الاصل . اختصاص 

و 8 بيع حصة مغروزة والحق ف الاصل شائع . 
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عل الحامام 
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آئ 


يواب - خادم الماك محصيل الامجار . براءة 
الستاجر ' 

سبب غير جائز . اثبات . كل الطرق جائرة 
سرقة.نصي.السكذب للاستحوازعل مال الغير 


هتك العرض . شروع فيه 
سرقة . 1كراه . ظرف مشدد . شروط ٠‏ زمن 
وقوع ال كرا 


اتتخاب . لنةالانتهاب.تشكيلبا.عدد اعضائما 
منشور وزير الداخلية . قاثون 
انتخاب . سن المندوب . محديد السن 
اتتخاب . تعيين المائز للاصوات . شيية ٠‏ 
ترجيح . بطلان 
انتخاب.تشابه الاسماء . تيزها يصتاعةالشخص 
انتخاب الجنة الانتخاب .تغيير مكان انعقادها 
اتتخاب . لجنة . تسم حملية الاتحاب 
انتخاب . عدد الحاضرين . عدد الاوراق ٠‏ 
ْ اختلاف . بطلان 
اتتخاب . تأثير. يطلان 
انتخاب. استعال الحقوق الانتخابيةمرتين.بطلان 
انتخاب . المادة 19 - تطبيقها 
اتات ترش + تعد الترشيح ‏ اصحهما 
أ اسيقهما تقدعا للمديرية 
اتتخاب . تصديق الأذون . دائرة عمل 
الموظف - ترشيح 


2» 


اتتخاب ٠.‏ لجنة ادارة الاتخاب ٠.‏ اختصاصها ٠.‏ 
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محلة الحامام ألم 
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حل ليق هام وقف ‏ تنظر . اجر الناظر 
في ليان « ام وقف . ناظر . اجر النظر . ذم عة . اجرالة 
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الادارة عيدان سوارس غرة ؟ 


1 ال - 3 
بتارع علوي بمرة ه 
تيقون نمرة 0316 


صم 
قيمة الاشتراك ٠ه‏ 


نص 
وللطلية *٠‏ 


ات ووو ل ا ا 


سآن 


نشرنا فى هذا المدد 6م حك وقراراً وقتوى . وقد صدرناه ببحث شائق فى « الاتماقات 
الجنائية » الحضرة الاستاذ على رك العرانى بك المدرس جدرسة الوق الللكية . ويلى قسم الاحكام 
يحث) آخر لحضرة الاستاذ رَى اقتدى عرببى الحاى فى « تحويل الديون التجارية » . وى اثره 
نشرنا مذكرة محكة الاستئناف الاهلية الخاصة بتعديل الاختصاص الاق تنضاة الحا م المزثية كا 
نشرنا المذكرة التفسيرية الملحقة بقانون تحديد سن الزواج وامضاها حضرات اصحاب الفضيلة الشيخ 
عبد السلام على مقنش الحا ك الشرعية والششيخ طه حبيب نائب ممكة بنى سويف الششرعية والشيخ 
عبد الجيد سلم نائي محكة مصر الشرعية والششيخ عبد الرحمن قراعة مفتى الديار المصرية والاستاذ 
الآكبر الشيخ تمد ابو الفضل شيخ الجامع الازهر . وشفمتاها ببحث تقدى لحضرة صاحب الفضيلة 
الملامة الشيخ جمد بخيت مفتقى الديار المصرية سابقا . ثم نشرنا ثلاثة منشورات اصدرتها وزارة 
المقانية للمجالس المسبية تفسيراً لبعض القواعد الشرعية المعمول بها فى المجالس الحسبية . وختمنا 
هذه الايحا ثكلبا يمس « لذعات » بالاغة الفرنساوية قها لذة وفكاهة 
وها بيان الاحكام التى ععنتاها هذا العدد : 
عدد 
٠‏ أحكام صادرة من محكة النعقض والابرام 
0" د <« « المجلس الحسبى العالى 
٠‏ د « « محكة الاستئتاى الاهلية 
ا« هدام لحك الكلية الحا م المزئية 
0 قراراً من لان الاتحايات 
ه20 قاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب المَضَيلة مفتى الذيار المصرية 


5 احكام شرعية 

٠‏ ه صادرة من الام الختاطة 

5 2 وم « ط الاحتيية 

18 تكون الجلة 4م حكن وقراراً وفتوى . واللجلة تتقبل وتنشر بكل 


ارتياج ملاحظات القراء على الاحكام التى تنشر ها . اذ الحقيقة ينت البحث. والحقيقة ضالتنا جميعار؟ 
ركس نمحر ير الجلة 
عر زر غافلى 


دن الموام]ة ‏ عم 


عرر سار 
الاتفاقات الجنائية 


لا يعاقب القانوف الفرنمى على الاتماق صريح نص المادة . ؤرعة الاشتراك انما هى 
على ارتكاب الجرعة كطريقة من طرق | جرعة تبعية لاجرعة الاصلية ولا يمكن ان 
لاشتراك فها . وانما يعاقب عليه كجرعة | توجد يدونها . ولكن لايشترط ان يعاقب 
مستقلة بالمادة 516 عقويات التى تصها « كل | الفاعل الأأصلى بالفعل بل يعاقب الشريك ولو 
جمعية تتكوق مهما كانت مدلها أو عدد | توقى الفاعل الاصيى أو قأم به سبب من 
اعضائها وكل اتفاق يحصل بقصد تحضير أو | موانع العقاب 
ارتكاب جتايات ضد الاشخاص أو الاموال | وفى سنة 1941١‏ قتل المرحوم بطرس 
يعد جناية ضْد الأمن العام » باشا غالى رئيس الوزارة فى ذلك الوقت. 
ول ينص قانون المقويات المصرى القديم وشعرت الحسكومة أن القتل كان لأساب 
على الاتماق على ار تكاب الجرعة لا كطريق | سياسية وان هناك جعية غرضها محقيق 
من طرق الاشتراك فها ولا كرعة مستقلة . . | الاماق القومية ولو باستمل العيف .:ورات 
ثم جاء قانوف العقويات الخالى وعلى عكمى | اذ القنون لابوصلها الى قطع الطريق على 
القاتون اللمر نسى لم ,ينص على 0 كجرعة | مثل هذه الْجعية والقيض على اعضائها قبل 
مستقلة ولكنه اعتير هكطر بق من طرق الاشتراك | اعام غرضهم و تنفيذ اتفاة قهم الجنانى فأوجدت 
فى الجرعة . فنص بالفقرةالثانيةمن المادة ٠‏ :على | المادة 50 7 من انون العقوبات التى 
انه بعد شريكا فى الجرعة « من اتفق مع غيره | نصها ٠‏ يوجد ل 
على ارتكاب الجرعة فوقعت ضاء على هذا ا | فأ كثر على ار كاب حنايه اف تحتحة ماو 
الاتفاق » . ومعلوم ان التانون لايماقب على | على الاعمال الجبزة أو المسهلة لارتكامها 
اعمال الاشتراك فى ذامها وأعأ يعاقب علها ) ا وبعتير الاتفاق حتاء نآ سواء كان الغرض هه 
ققط اذا أدت فعلا الى ارتكاب الجرعة كا هو | جائراً أم لا اذا كان ارتكاب الجراكم أو 


لسن 


الجنح من الوسائل التى لوحظت فى الوصول 
اليه 6 

ثم نصت بقية المادة على عقاب من اشترك 
فى هذا الاتماق أو تداخل فى ادارة حركته 
أو حرض عليه وعلى اعفاء من بادر من 
التفقين باخار المكومة. 

وهذا النصكا جاء بالمذكرة الا يضاحية 
« مستمد على الاخص من قوانين الأمم 
المر نساوية والا دطالية والبلجيكية وهى الام 
التى يوجد بين تظامها القضالى ودين هذا 
النظام شيه كبير » وان الباعث على ايحاده 
هو انه« أظبرت الحوادث الاخيرة عدم 
مواققة فقدان كل نص تعاقب عقتضاه 
الاتفاقات المقصود يها ارتكاب المنايات أو 
الجنح »واه «عتاز بكونه يشل جميع عصايات 
الاشقياء وقطاع الطرق وهى الان لاعقاب 
علها الا فى احوال الاشتراك والشروع » 
وان الحكومة فى وضعبها هذا النص « ارادت 
ان تضرب على يد الاحياءات أو الاتفاقات 


التى يكوف العيث بالاتقس أو الاموال أى ٠‏ 


اهيأة الاجمعية غرضا من اغراضها أو وسيلة 
من وسائل محقيق الغرض المذ كور » 

وبرى من هذا التص انه يعاقب على 
تجرد الاتفاق الجنا لي لذاته بصرف النظر عن 
تنفيذه اى سواء وقعت الجرعة المتفق علها 
أ تتع 

ولكن الشارع مع ادخاله المادة لا 
مكررة لم يتعرض للفقرة الثانية من المادة ٠‏ 


عله الداماه 


يعاقب على الاتفاق على ار تكاب الجرعة أو لا 
بالفقرة الثانية من المادة*؛والمادة 4١‏ كطريق 
من طرق الاشتراك فى الجرعة وبالمادة 407 
مكررة كجرعة مستقلة . 

فيناء على الفقرة الثانية من المادة 4*٠‏ 
لابعد شريكا من اتفق مع غيره على ار تكاب 
الجرعة الا اذا «وقعت بتاء على هذا الاتماق» 
اما بناء على المادة لاغ مكررة فكل من 
شترك فى اتفاق جناتى « يعاقب ليرد 
اشتراكه » أى ولو ل تقم المرءة المتفق علدها 

( النقض 56 اكتوير سنة 19١6‏ 
الشرائم س ما ص اللواها نوشير سنة 
1 الجموعة سن 14 ص لا١٠‏ و56 نوقير 
ستة ١9+19‏ س #م ص 45 وعحكة جتايات 
مصر ١1‏ اغسطس ستة 191١‏ المقوق س 
لال ص 54# ) 

ويظبر لأول وهة ان هناك تناقضا 
بين النصين.خيل الاتفاق المنصو ص عليه بامادة 
/اء مكررة هو غير الاتفاق المنصوص عليه 
بالفقرة الثانية من المادة +؛ وان لكل منهما 
احوالوشروط تخالفاحوالوشروط الآخر؟ 

يجب القول اولاان المادة ل مكررة 
لاتماقب الا على الاتفاق على اركاب «جنابة 
أو جنحة » تقرج بذلك الاتفاق على ار تكاب 
مخالفة ويتى خاضعاً للهقرة ألثانية من المادة ٠‏ 
دون سواها لاما تتكلم على المرعة عبىالاطلاق 

اما فيا عدا ذلك. فيظبر لى انه لا.يوجد 
فرق بين طبيعة الاتفاق المتصوص عليه فى 
المادة :٠‏ والاتفاق المنصوص عليه فى المادة 


بل تكبا كا هى . وصار القانون فى الظاهر | ا مكررة . 


عاد الحامام 


وام 


0 ص به ان المادة لاغ مكررة ليسث 
خاصة يمير ام معينة دون اخرئواته وأذكانت 
الظروف السياسية هى التى استوجبت وضعها 
الا ان نصباعام يشمل الاتفاق على ار تكاب 
جام 
( انظر المذكرة الايضاحية وتقرير المستثار 
القضاق سنة 191١‏ والنقض ٠‏ يونيه 
سنة 1311 المجموعة س ماص ١18و5١‏ 
مارس سنة 1914 س 15 ص 519484 نوشير 
سنة 19199 س «م ص 45 ) 


سواء لاغراض سياسية أو عادية 


وبلاحظ ان النص المرسى لسادة 57 
مكررة فى قانون العقوبات المصرى هو 
كالاً فى « بوجد اتفاق جنانى اذا اتفق 
شخصاث أو اكثر على ارتكاب جنايات أو 


3 قعساعة قعل ع«اأأعسصمع عسمم 
5 معل 


اى انه يشترط تعدد الجراتم كا فى القانون 
الفرنسى ولكن مع وضوح القص العربى 
الذى صدر به القانون فعلا ووضوح المذكرة 
الابضاحية له لامكن اعتيار ماورد بالنص 
الفر نسى الا خطأً فى الترحمة . ولوكان النص 


0 


كذنك لايشترط لتطبيق المادة لاغ | العربى كالنص الفرنمى لقلتا ان المادة 1٠‏ 


مكررة وجود جمعية سرية منظمة بل رد 
الاتفاق بين شخصين ذاكثر على ارتكاب 
جرعة مع التصميم يكتى للعمل بالمادة 
المذكورة ( محكة حنايات مصر 1 اغسطس 
سنة 19398 الحمقوق س لام ص 1#* ) 

وعقتضى هته الادة توعد أعاق ختلق 
كا اتحد شذعيان على ارتكاب « جناية أو 
المذكرة الايضاحية 
« يكو (الاتفاق جنائيأسواءكان المراد ار تكابه 
جناية واحدة أو اكثر أو جنحة واحدة أو 
اكثر» (انظر ايضاً بهذا المعنى حم مك ةحتايات 
مصر المعار اليه ) وهذا يخلاف المادة 556 
من القانون الفرفمى التى تستلزم ان يحصل 
الاتفاق على ارتكاب جرا ثم متعددة لاجرعة 
واحدة من نوع الجنايات لا الجنح 


نط ع[ فمدكق عتلطقاة عأسعاصء ع1ده1 


جنحة ما » وعقتفى 


كعدساية كعك عمالأعسصرو 06 ده عمعدوعم 06 


ع عمان1تجمرم مع1 بده قعسممودعم م16 ععادم 


خاصة بالاتماق على جرعة واحدة معينة اما 
المادة 51 مكررة تخاصة بحالة الاتفاق على 
ساسلة جراكم 

اذا ماهى مميزات الاتفاق المنصوص عنه 
بالمادة 1٠‏ عن الاتفاق المنصوص عنه يالماد 
/ مكلورة ؟ 

تقول محكة النقض والابرام « ان المادة 
07 مكررة لم تعرف صراحة نوع الاتماق 
الخاص الذى نصت عنه ولكته م ذاك 
عكن الاسترشاد بالقكرة التى حملت المشرع 
على وضع تانون سنة 111١‏ واق يقرر بلا 
خوف من الخطأ ان المادة /!ء مكررة تفرض 
وجود اماق منظم ولو فى بدء تكوينه وان 
لكوك ترا قنخ بي لمن عل الا 
وان هذه المادة خلاظ للمواد 4٠‏ - م 
عقوبات لاتنطدق على حالة الاتحاد فى الارادة 
الذى يحدث عحرد الصدقة ووقتياً ققط . 


( انظر جارسوذ مادة 756 ل حاو )*١‏ | وهذا التقسير يؤيده ولو ضمنا على الاقل 


لف مجملة الحاماه 


ذات النص القانوتي الذى ورد فيه ذكر ْ الاتفاق يكنى للعمل بالمادة المذكورة ( محكة 
الاعمال الجهزة والمسهلة للتتفيذ والجنايات | جنايات مصر 1 اغسطس سسنة/1138 المقوق 
الى تتخذ وسيلة للوصول لاغرض والاتفاق | س 7م ص 54# ) وتفس المادة 256 مر 
الذى يكوذ الغرض منه ارتكاب المراتم أو | قانون العقوبات الفرفسى تعد جتاية كل 
اتغاذها وسيلة والتحريض على الاتماق أو | جعية تتكون وكل اتفاق محصل بقعمد تحضير 
التداخل فى أدارة حركنه والممادرة بأخبار أو ارتكاب الخمنالات » وقد قبل ان المادة 
الكومة قبل وقوع أى جرعة ال فشكل | تتكلم عن كل جعية وكل اتفاق وقد يتومم 
هذهالعبارات يستنتجمنها حما وجود الركتين | انهما شيئان ختلفان ولكن المقيقة اذكل 
السابق ذكر جما وهما استمرار الاتفاق مدة | حمعية تتضمن اتفاظا فافظة جمعية هنا لا فائدة 
نسبية وتنظيمه ولو كان مبدئياً ( النقض | مها لأن الاتفاق يشملا (عارسوذن-ن )١١‏ 
9 فبرابر سنة 19418 المجموعة س ١4‏ ص ١‏ كذلك ليس فى المادة مأ يفيد ان الاتماق 
/ا١٠‏ و ها بونيه سنة /1911 س 18 ص1841 | يجب أن يشتمل على نظام معين للتنفيذ وعللى 
وظبر لى ان هذا التفسير لاستند إلى | كيفية توزيع العمل بين المتفقين بل ان المادة 
نص المادة ولا الى الاأحمال التحضيرية لها | صريحة فى أن الاتماق يوجد « كلا أنحد 
لان هذه المادةك! قات الىىئكة دوم تعرف | شخصان فأكثر على اركاب جناية أو جنحة 
نوع الاتفاق الخاص الذى نصت عنه » ولم ما » بلا شرط ولا قيد 
تضم لهاى قيد قليس لنا ان نضيف اليا | أماالقول بأَنَ عبارات المادة تميد ضمنا 
شر وطآ وقيوداً م ترد فبها . | ان الاتماق يب أن يكون منظا حيث ورد 
وزيادة على ذلك فأن شرطى تنظم به ذكر الاحمال الجيزة او المسهلة التنفية 
الاتفاق واستمراره اللذن انت يبه المكة | والتداخل فى حركة الاتفاق ال . فهو قول 
توجنيوسن فى ابيا وليل ل مو عن | ودود لأن لبن ال بسرعنة جا اماك هزه 
فأن الاتماق هو اتحاد ارادتين نكر وغ | أو مسهلة لار تكابها وليس كل اتفاق له حركة 
واضح كيف يكون هذا الاتحاد ى زات تإرج | منظمة او تقوم به جمية منظمة واغا اذا 
منها وتارة غير منقلم وطق اي ٠٠‏ التجدعي من جه لمان عه او اجداخل 
ان التنظم ا لس اللفدم مك كاده وخوضح واد 
بالنسية للجمعية التى يكن ان نألف من لان يكو على ارتكاب جناية أو جنحة 
الاشخاص الذين حصل بيهم الاتماق وقد أو على الاعمال المسهلة لا رتكايها ويعاقب 
سيق القول بأنه لا يشترط لتطبيق المادة /ا؟ كل من اشترك فى اتفاق جناق او حرض 
مكررة وجود ججعية منظمة يل أن جرد | عليه او نداخل فى ادارة حركته على حسب 


عجلة الحاماه 


محنضن 


الأأحوال ولَكن ليس معنى ذلك ان الاتفاق | ولا عقاب عليه الا اذا وقعت المرعة المتفق 
لا بعد جنائياً الا اذاكانت له اعمال مجهزة أو علها جاءت المادة لاك مكررة وصارت تعتير 


مسهلة اوكانت له حركة منظمة . 
كذلك شرط الاستمرار فأنه غير واضح 
لان كل اتفاق اذا لم يعدل عنه فى الال 
يكون بطبيعته مستمراً ولو مدة من الآمن 
ونفس المادة 4٠‏ تعد شرككا « من اتفق ممع 
غيره على ارتكاب الجرعة فوقعت يناء على 
هذا الاتفاق » اى ان الاتماق كوف مستمراً 
من وقت حصوله لوقت وقوع الجرعة . بناء 
عليه قلا حل للقول بأن هذا الاستمرار من 
خواص المادة /ا؟ مكررة بل بالمكس فان 
هذه المادة تجعل مجرد الاتفاق جرعة وعكن 
لقبض على المتفقين فى الحال بدون انتظار 
أى تتيجة أخرى والمادة 50" من القانون 
الفر ذسى تعتير جناية كل ججعية تتشكل « مهما 
كأنت مدتا 4 
واخيراً نعود وتقول ان شرطى تنظم 
الاتفاق واستمراره لم يردا بالمادة ولا يقبمان 
من المذكرة الايضاحية ولم يشترطهما الششراح 
والحام فى فر فسا مع تشابه النصين فضلا عما 
فيهما من الغموض ٠‏ 
ويظبر مما تقدم ان الاقاق المتصوص 
عليه بالمادة لا؟ مكررة ليس له شروط خاصة 
تميزه فى جوهره عن الاتفاق المتصوص عليه 
بالفقرة الثانية من المادة +٠‏ عقوبات وتكوذث 
النتيحة ان المادة لا؟ مكررة حاءت معدلة 
للفقرةالثانية من المادة+:عقوبات انه بعد ان 
كانت هذ الفقرة تقتصر على جعل الا تفاق على 
ار تكاب اللرعة طريقاً من طرق الاشتراك فبها 


الاتفاق جرعة مستقلة فى ذاته وتعاقب عليه 
بمجرد حصوله ولولم تقع الجرعة المتفق عليها 

تقول محكة النقض والابرام « ان الادة 
لع مكررة الم تلغ صراحة ولا ضمنا المواد 
*؟ فقرة لأنية و 51و45 و 4# من انون 
العقويات وبناء عليه قأن القانون ال مصرى 
ينص عل وجود توعين من الاتفاق المعاقب 
عليه وى الواقع أنه لما وضع الشرع المادة 
0 مكررة لم يكن قصده ا لتوسع فى المبداً 
الموجود وقَتعدذ وهو الاشتراك الجتاتى 15 
انجاد جرعه جديدة يختلف نوعبا اصليا عن 
الأولى وهذا القصد ستنتج فى الوقت ذانه 
من امحل الذى وضعت فيه المادة 41 مكررة 
يقانون العقوبات باضاقة أب جديد هو الباب 
الحامين مكرو ومن طسمة الحال فيا لآن 
الجرعة الحديدة مختاف عن الاشتراك العادى 
الذى لا يتصور وجوده الا بالاتحاد على جمل 
يعتير بنظر القضاء عملا تاماً او حصل الشروع 
فيه . واما الجرعة الجديدة قأنه يجوز وجودها 
مع صرف النظر عن البدء فى تنفيذها وعحرد 
تداخل شخصين او اكثر فى يحث ابتداق او 
عمل محضيرى لمشرو ع بسيط . ومن وجود 
هاتين الجرعتين معاً واختلافغما فى موضوعهما 
المادى نتضح جلياً ان الركن الباطنى للجرعة 
او الاتفاق يختلف ىكل منهما عن الاأأخرى » 

تقول حقيقة ال الطريقة التى اضاف يبا 
القارع المادة !2 مكررة الشعر أنه اراد 


لفن 


اباد جرعة جديدة ولكن غرضه هذاكان 
مستحيلا فأنه مع وجود الفقرة الثانية من 
المادة 4٠‏ ماكان ق وسعه سوى التوسع ف 
العقاب على الاتفاق فيعد اْكان لا يعاقب 
عليه الا اذا وقعت الجرعة المتفق عليها صار 
يعاقب عليه ولول تتع تلك الجرعة فالاتفاق 
المنصوص عنه بالمادة !14 مكررة لا يختلف 
فى نوع » عن الاتفاق المنصوص عنه بالفقرة 
الثانية من المادة +٠‏ ءل يمختلف عنه فقط فى 
شروطه هن المادة ٠‏ كان العقاب معلقاً على 
وقوع الجريمة المتتمق عليها فاصبح فى المادة 
/؟ مكررة ليس معلقاً على شرط قفكل ما 
قعله الشارع انه حذف الشرط الى كان معلقاً 
عليه الاتفاق فى المادة ++ ليكو ذمعاقياً عليه 
فى جميع الاحوال . 

وقد سيق القول يان الشارع ا مصرى 
أَخذ المادة لا مكرة عن المادة 56 مر 
القانون القرنسى والقوانين الاخرى التى على 
مثاله ولكن القانون الفرضى لا يعاقب على 
الاتفاق كطريق من طر ق الاشتراك و لايو جد 
فيه الا الاتفاق المنالى كجريعة مستقلة وانه 
سق ان خالف القانو الفر فسى فلم يشأ جعل 
الانهاق جرعة مستقلة بر ١‏ كتنى يجمه طريقاً 
من طرق الاشتراك و الجرعة لفق علمها 
فلما رأى ضرورة العودة الى المبدا الدر نسى 
وجعل الافاق جرع مستقلة بالماد:27 مكرة 
كاق يجيب 'ن يعدل عن اعتياره طريقاً من طرق 
الاشتراك و'لا جنع ندهما تنقص وعتد 
انتناقض بحمل حما الالثاء اتضمتى ويكون 


محلة الحامام 


النص الجديد ملغناً للقديم فما تناقض معه 
فيه . ويفتج من كل ما تقدم ان الفقرة ألثانية 
من المادة :٠‏ عقويات التى كانت لا تعاقب 
على الاتفاق الجناتى الا اذا وقعت الإرعة 
المتفق عابها اصبحت ملغاة بالمادة 410 مكررة 
التى صارت تعاقب على الاتفاق سواء وقعت 
الجرعة المتفق عليها او لم تقع 

أما فى حالة وقوع المريمة المفق عليها 
فيكون للمتفقون معاقبون أولا بالمادة /ا2 
مكررة ثم من تقذ الجرعة منهم فعلا يكون 
مماقبا ايضا لمذه الجرعة . وفى هذه الحالة 
تطبق المادة #8 عقوبات اى يكتق بتوقيع 
عقوية الجرعة الاشد مهما اما الفقرة الثانية 
من المادة 4٠‏ خقد الغيت ضَمتا ولا محل 
لتطيقها فى غير الخالمات واذاكانت جرعة 
الاشتراك بالاتفاق قد الغيت قى الجبح 
والجنايات فلا محل للتظر الى عقويها عند 
تطبيق المادة 8 عقوبات فان الاتفاق الجناني 
يقصد ار تكاب جنايه معاقب عليه بالسجن 
مع ان الجناية قد يكوق معاقباً عليها بأشد 
من ذلك ولو نقيت مادة الاشتراك بالاتماق 
لعوقب الشريك و حالة وقوع الجماية بنتفس 
عقوبة تلك الجناية وحينئذ تكون عتوتته 
يصفته شريكا أشد مى عقو بته بصدفته مر تكبا 
لجرعة الاتفاق الجنتى بالمادة 47 مكررة 
وبتطييق المادة »كان جب #وقيع العقوبة 
الأولى . ولَكَنا قد قلنا ان الققرة الثانية من 
المادة 4 اصبحت ملفاة بالمادة /ا5 مكررة 
واصبح قانوننا كالقاتوق الفر سى لا يعاقب 


محله الحاماه 


لفن 


على الاتفاق ق الجنح والجنايات كطريق من 
طرق الاشتراك بل يعاقب عليه ققط كجرعة 
مستقلة - 

وحيث قد قرر القانون عقوبة السجن 
فقط لكل اتفاق جتان على ارتكاب جناية 
ما ققد حسن عركر من ينفق مع غيره على 
ارتكاب جتاية معاقب عليها بعقوبة اشد من 


السجن وتقع بناء على هذا الاتاق فاته كان 
يعاقب كشريك بنفس عقو بة الإناية فأصبح 
لا يعاقب الا لجرعة الاتفاق فى ذاته بمقوبة 
السجن فقط )أ 


على رك الراك 
مدر ص بمدرسة الحقوق الملكية 


يس ا 1 ع 
0 2 
م م 2 أ 
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تزوير . استعهال ورقة مزورة . نقد يم ورقة للتياية 
التاأعرة القائر: 

تقديم كبالة فى اثنا. حقيق هوم به النياية 
العمومية لتكون الكبيالة “ستنداً فى الافاع عن 
نهمة يعتير استتوالا. لآن الاستعمال عبارة عن 
الانتفاع بالورقة بتقدعها او بالاحتجاج مها على 
الغير سعيا وراء منقعة ما 

 :ةكمملا‎ 

حيث ان هذا الطعن على غير اساس 
لآن الكبيالة تقدمت فى تحقيق التيابة 
لتكون مستندا لدفاعه عن تهمته فى الكبيالة 


الاولى فالاستعمال ِّ كت سوى الاتتتماع 


#لورقة المذكو.ة يتقدعبا'و الاحتحاج لبها 
على الغقه سمياً وراء متفعته كما حصل فى هذه 
الدعرى فأذ راقع النقض علك بصحة 
الستدن ممع عه_ه يورا وحما مرران 
أصلدته وقدعهما ائيانا لحقوقه الى بها كل 
ذلك يون جرعة الاستمال وكون لذيك 
ركن الضرر متوفراً فى هذه الخالة » 

( طعن على عمد محايه ضى التاية العمومية وآخررين 


بحرة ١١١١‏ سنة 4٠‏ قضائية . دائرة حفرة داحب 


كرشو ومتولى يك غنيم وتمد مصطف يك ) 


ادقن 
تاريحه 4 «ونيه سنة 19198 
تقض . مان الواقمة ‏ اسياب من براءة الى ادانة 
التاعرة القائوئ 
الحم الاستئناني الصادر بالادانة الذى 


ا محلة الحاماء 


يلنى حكا ايتدائيا قاضيًا بالبراءة يجب ان يبين 
انا كاف الاسباب التى ارتكنت علبها الحكة 
فى ككوين عقيدتها للحم يتغيير مركز المنهم 
من براءه الى ادانة . قاذا اقتصر الح> 
الاستتتاى على الول بان التهمة ثابتةعلى المتهمين 
من شهادة الشهود كان حك خَاليًا م نالاسباب 
بالمعتى القانوتى وجب نقضه 

المحكة: 

« حيث ان الوجه الى ستند عليه 
الطاعنوف مبتى على ان الحم الاستثناق غير 
ميتى على اسياب 

« وحيث انْ هذا الوجه فى محله ورتعين 
قبوله لأن المك الابتدالى القاضى ببراءة 
المهمين بنى على اسباب استنتجت منها محكة 
اول درجه عدم ثبوب اللهمة على المهمين 
فكان يجي عل الحكة الاستثنافية التى قضت 
بألغاء هذا الحى وبأدانة المهمين ان تبين 
الاسباب التى بنت عليها ثيوت الهمة ولكنها 
م تفعل ذلك بل اقتصر الح الاستئنافى على 
القول بأن النبمة ثابتة على المهمين من شهادة 
الشهود وهذا لا يعتير اسبابا للادانة بالمعى 
القانو م وخصوصاً فى حالة العاء الحم 
الابتدانى القاضى بالبراءة 

وحيث اله بناء على ذلك يكون الحم 
الاستئتافى غير مبتى على اسباب فهو اذ 
باطل بطلانا جوهرياً ويتعين قبول الطعن » 

( طمن على حن ناجي وتدرين عد التياية العمومية 


كمرة ١١31‏ سئة ١‏ 4 قضائة ١‏ دائرة معانى امد طلعت 
ياتا واطيأة الساببقة ) 


انالا 
تار مه > وونيه سنة 19179 
نقض ‏ اتداب قضاة الحمكدة الاجدائة . 
عدم ذكر الاسباب 
التاعرة القائو: م 
انتداب قضاة الحكة الابتدائية للاشتغال 
بمحكة الاستئناى لحكة الجنايات ٠ى:.‏ حق 
وزير الحقانية وليسمن الضرورى د كر الاسباب 
إلتى قضت بذلك لانى محضر الجلسة ولا 
ف المع 
المحمكة: - 
« حيث ان القاضى الاتداق اتتدب 
شتغال عحكة الاستئناف لمكة المنايات 
وهذا من حق وزير الحقانية وليس مرن 
الضرورى ذكر الاسياب التى قضت ذلك لا 
فى محضر الجلسة ولا فى المج » 
( طمن عبد المنعم جفيلة وخر ضد التاية العمومية 


غرة 1١584‏ سنة 4٠‏ قضائمية دائرة مالي اد طلعت 
ناما والطيأة السابقة ) 


دين 
ح> تارعخه ؛ وونيه ستة ١978‏ 
3 م 


تزوير . عريضة . دعوى . اعلانها ثم قيدها . 
صقة رسمية 


القاعرة القَائوسيّ 
١‏ - عريضة الدعوىالتىيحصل تر يرها 
وتقيد وتقدم لتم الكتاب ويدف الرسم المقرر 
عليها وتعلن بواسطة قل الحضرين تكتسب 
الصفة الرمعية بالقيد ويكونالتز وير فما تزو يرا 


يجحة الحاماه 


فى ورقة رعية ولو لم يكن هذه العريضة لسن | 


الرسعية وقت ان وضع علها الأمضاء المزورة 

؟ - النزوير فى الاوراق الرمعية يدبنى 
عليه <ما إحهال حصول الضمرر الناشىء عن 
ضياع الثقة التى لا بد من وجودها فى كل ورقة 
رصعية فهو حرر بالمصلحة العمومية واخلال 
بالنظام العام 

المحكة :| 

« حيثك ان راقم النتقض لدعم بحصول 
خطاً فى تطبيقالقافون لاعتمار عر ضّة الدعوى 
المنسوب لهالاشتراك فى تزوبرها من الاوراق 
الرمعية مع مها ورقة عرقية 

د وحيث ان هذا الزعم فى غير محله لأنه 
اصبح من المبادىء الثابتة ا عريضة الدعوى 
التى يحصل تزوبرها وتقيد وتقدم لقم كتاب 
الحكة ويدفع الرمم المقرر علمها وتعان 
بواسطة قل المحضرين كحالتنا هذه ككتسب 


المقة الرسمية بالقيد ويكون التزوير قيها |. 


تزويراً فى ودقة رحمية ولولم يكن هذه 
العريضة الصفة الرحعية وقت ان وضع عليها 
الامضاء المزورة 

« وحيث ان القول بأن الحكة لم تبين 
فى حكبها كيفية الاشتراك فى التزوير قول لا 
اساس له من ألصحة قأن طريقة الاشتراك 
مبيئة فيه وثابت منه ان الاشتراك حصل 
يطريق الاتفاق والمساعدة . 

« وحيث انه عن الوجه الخاص بعدم بيأن 


ركن الضرر وعدم توفره ايضا فأن الحم 


لض 


المطعوث فيه قد بين الضرر المحتمل حصوله 
للنجى عليه والذى كان برى اليه رافع النقض 
ومع ذلك فالتزوير فى الا وراق الرعية يننى 
عليه احمال حدول الضرر الناثىء عن ضياع 
الثثقة التى لا بد من وجودها تى كل ورقة 
رحعية فبو ضرر بالمصاحة العمومية واخلال 
بالنظام العام على أن الضرر قد وقع فملا 
للمجتى عليه يسيب المصاريف التى انفقها من 
حراء هذه الجرعة 


« وحيث ان القول بأن الواقعة ل تبين 


:لمك حتى يتسنى معرفة اركان التروير من 


عدمه قول لا لتقت اليه وننافيه ما سيق 
أيضاحه وقد ككفل الح ببيانه يطريقةجلية» 

( طمن عبد الاطيف شكري ضد التياية العمومية 
مرة ١١94‏ ستة - 4 قضائية . دائرة معالي اعد طلءت 
ا اليه السابقة ) 


ددن 
تأريئحه ؛ وونية سنة 1١97‏ 
تقض - انغمام الدابة للمدعى بالحتوق الدنة . 
آمامناقي درجة فقط . قرار حفط . حق 
للدعى الدتى يرقم الدعوه . 
القاعرة القأمونرٌ 
عدم إنضمام النياية الىالمدعى بالم الماتى 
فى طلياته امام محكة أول درجة وانضمامبا 
اليه فى الطلبات امام محكة ثالى درجة ليس من 
الاوجه الناقضة للاحكام.لان الذعوى العمومية 
تحرك بواسطة المدعى المانى وتصبح المحمكة 
مختصة بنظرها قهى صاحية الحق فى الفصلفيبا 
إِما باليراءة أو بالعقو بة وسيان انضمت التيابة 
العمومية أولم تنضم للندعى بالحق الدفى 


قف ملة الحاماه 


٠‏ - ان قرار النيابة بحفظ سكو الشاكى 


لوح لدي الا تارم دعواء ماخرو امام تار مه 00 سنة “878 1 
المحمكة لان القانون اباح له هذا الحق فله ان حم ريه © اير يل 


نقض . تعرد . مراقية . الاعقاء منها . وجوب 


برقم دعواه مباشرة حتى ولو لم تظهر ادلة جديدة الحكم بها . 
المحكة :- 


0 القأعرة العَانوسصٌ 
« حيث أن ما بدعية قم النقض من انهمت النيابة شخصًا بأنه وجد يحالة 


وجود بطلاف فى الاجراءات لعدم انضمام | تشرد بعد انذاره . ومحكة أول :درعة حكرك 
النيابة للمدعى المدتى امام الحمكة الجرئية ثم | يحبسه ثلاثة شهور مع الشغل و بجمله تحستحراقية 
انضماءها امام ممكة الاستئناف هو زعم لا | البوليس مدة سنة . ومحكة مصصر مهيئة استكنافية 
سند له من القانون لان الدعوى العمومية حكت يتأبيد الك بالنسية الى العقوبة والغاء 
تحركت بواسطة المدعى المدتى واصبحت | المراقبة ومعافاة امحسكوم عليه . رفعت النيابة 
الممكة عختصة بنظرها فى صاحمة الحق فى عض ومحكة التقض قالت « ارتب الحمكة 
القصل فيها اما بالبراءة أو الءقوبة وسيان | اخطأت لمافاة المحكوم عليه من المراقبة لامها 
انضمت النيابة العمومية اولم تنظم ديدي | واجية بنص القاتون 


المدى ( طمن التيابة العمومية ضد قؤاد سيد اهد . قضية 

غمرة 54لا سنة 4٠‏ قضامة . دار معالي اهمد طلعمت 

« وحيث أل الوج ه الثالثك من اوجه | باثا وحضرات مستر برسيقال وحافظ لطنى يك ومستر 

النققض هو خاص بالوقائع وللمحكة السائلة أ كري وعطيه بستني مستتارين وعلى عزت يك 
ركئيى تياية الاستئناف ) 


المطلقة فى تقدبر الادلة 
« وحيث أن قرار النيابة بحفظ هذه غ7 
تاريحة م ابر يل سنة 19177 
حكية النايات . سلطتها تى قصل الهم 
والحمكم قها قرادى 
لقاعرة القانوني 


الشكو ى لا ينع المدعى المدتىمن رفع دعواه 
مباشرة امام الحمكنة وقد اباح له القانون 
هذا الحق وليست هذه المالة عانعة له من 
رفم الدعوى ولا تستلزم ظبور ادلة جديدة 
حتى محرك المدعى المدتى دعواه 
«وحيثانهثما تقدم يتعين رقض التقض » 
( طعن مود جمد كياش ضد التياية العمومية وتمد 
اقتدى تجمب عبد انه المدعى بالمق المألي تمرة ٠١88‏ 


ستة 4٠‏ تٌضاكة . دائرة حضرة صاحب المالى امد 
طلعت باشا واطيأة السايقة ) 


ليس فى القانون ما ينع محكة الجنايات من 
فصل تهمة الجنحة عن تهمة الجناية والحكى 
النهمة الاولى وحدها 
( طمن عمد حسين وآخرين ضد التابة . قضيه عمرة 
ل ستة ٠‏ 4 قضائية . دائرة مالي احمد طلعت بأما 
وافيأة السابقة ) 


لسلس سد 


هوه" 
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نقش , تحليق الشاهد الذى عمرء ١4‏ ستة ‏ لا يطلان 
القاعرة القافوٌ 

ان القانون يجيز تحايف الشاهد البالغ من 
العمر ار بع عشرة سنة . فوجه التقض المينى على 
ان المحكة حلفت شخصا المين وعمره دون 

الرابعة عشرة ليس وجبا ويجب رفضه 
( طمن طلبه قضل الله ورين ضد التياية العمومية 


قضية تمرة لادلا ستة 4٠‏ قضائية . دائرة معالي امد 
طلمت بأشا والهيأة السابتة ) 


انك 
جك تارينه م ابريل سنة مها 
تقض . رهن . مال مسروق . سوء النية . لاتحة ارهن 
الذاعرة القانوئر 
ارنهن شخص مالا مسرومًاً ثم تخالص مع 
الراهن واعتبر أنه اخ المال المسروق - ولكن 
محكة النقض والايرام تقصت الحم وحكت 
باليراءة بناء عللى عدم توفر سوء النية لدى الهم 
بناء على ات المنهم قام بكل ما تَعْرضّه عليه 
لاضحة الرهن 
( طعن مركيس سسريان ضد التياة . قضية مرة 


+دلا سنة - 4 قضائية . دائرة معالي اجد طلعت بأثشا 
واطيأة السابقة ) 


نف 


اه 
حك تاريخه 7 مارس سئة 193739 


تزوير ٠‏ اوراق رسمية . إركان المريمة . تطهير 
الترع . عقد اتغاق ممقى من مفتش الرى بالتاية 
عن وزارة الاشنال .( المادتان 1١و40‏ اعقويات ) 


القاعرة العَانوئي 

يعتير ورقة رصمية بالمعنى المقصود بالمادة 
« و١‏ » عقوبات الاتماق الخاص بتطبير الترع 
المعقود بين مقاول وأحد مفتثى الرى بصفته 
ناا عن وزارة الاشغال 

المحكة: ل 

« حيث ان الطمن بنى على ما يأتى : 
( اولا ) ان محكة الجنايات رجعت الى سوال 
إحد ثشهود الاثبات فى اثناء الدناع وكان 
ذلك الشاهد حاضراً إسمع الدظع» ( ثانياً ) 
ان المحمكة المغار اليها اخطأت فى تطبيق 
مادتي ١1/9‏ و 18٠‏ من قانوق العقوبات لان 
الاوراق المنسوب تزويرها للطاعن ليست من 
الاوراق الرسعية بلهىمن الجر را تالخصوصية 

« وحيث عن السبب الأول فليس من 
مانع يمنع المحكة من سوال الشأهد عن بعض 
تقط استيفائية بالكيفية التى اجرتها 

وحيث عن السيب الثاق أن الاوراق 
المنوه عنباق هذا السبب تتضمن شروط 
مقاولة اعمال تطبير بعض الترع تعاقد عليها 
مفتش الرى بصفته نائياً عن وزارة الاشغال 


تكن محلة الحاماه 


مع الطاعن ولما كان من واجب الحكومة « وحيث انه بناء على مأ تقدم بتعين 
اجراء ما يازم لمفظ وبقاء الترع للتصلحة | دقض الطعن » ٠‏ 

7 ة اال عتسا يه 1< ( طمن عوض دمياق اقندى ضد الئياية العمومية ممرة 
العمومية الاوراق التى تبت مثل هذا لالالا سنة 9© قضائية ووزارة الاشغال مدعية حمق 
التعاقد تعتير بلا شك من الاوراق الاميرية مدني دائرة معالي اد طلعت باشأ وحضرات أصحاب 
5 ص عليها بالمادة115 من قأنون المتوبات السعادة والعزة مستر برسيفال وأهد مومسى بأشأ ومسعر 


1 1 كرشو ومتولي غنيم يك المستشارين وكامل ابراهيم بك 
وعليه يكو التطبيق فى محله رئيس التابة ) 6 


لص نيا م > 3 1 

2 12؟ * 7 2# 
يم 

ا ا جه 


كف 
يبنا - تأريخه ؟ دسمبر سنة 191390 
حَ تأر يه ؟ ديسميرستة 1١938‏ تخفيش ايجار اطيان القصر . يلس 
حجر . ضعق ادراك وضعف ارادة . حي . عدم اختصاص 
القاعرم اعادو 


الماع _ة القائوئرْ 1 

طلب من الجاس الحسبى الابتدابىالواققة 
على تخفيض ايجار اطيان قصر من +8 جتيها الى 
جنيب عن كل فدان فوافق . طعنت وزارة 
المقانية فى هذا القرار والمجلس الحسبى العالى 
الغى القرار المطعون فيه وقال : 


اذا ثبت من الختيار الشخص( انه ضميف | 
الادراك متحط القوى يحيث لا يقوى عل ادارة 
املاكه وانه ضعيف الارادة مح ث سهل خدعه 
والتأثير عليه )كان مستحمًاً للحجر عليه 
( استثتاف خليةه يك طتطاوى ضد عبد الواحد يك 
دلقة وآتر تمرة م اسنة 3*1 . داكرة حضرة «ان هذا المجلس قررعدة مرات ان 


صاحب الممالى احد طلمت يلا وحضرات اصحاب السعادة | الهالس, الحسبية لا تلك التبرع من مال القاصر 
والمزة والقضيلة ابو بكر يحي ياشا وعلى حين بك : 
والشيخ تمد ممسطق المراغى وعمد الم باشا ) الثابت ممقتضى عقد معترف به .كا انها ليست 


محلة الحاماه 


لقنا 


عنتصة بالنظر فى تخفيض قيمة الايجار يل هذا 

( استكتاف وزارة الحقانة ضد قرار مجلس حسي 
مركر السنطة يتاء على تنظل الست خقرة يذت يوسف 
الكقرأوي وحقر عها حشرة الشيخ عمد عاد ال حي 
العرعى تمرة ٠١‏ سنة 7897 داكرة معاي امد 
طلمت بأخا واطيأة الايقة ) 


كن 

حك تاريخه ؟ ديسمير سنة 1 

حجر .تصرف - هيع ء تقدير ظروقه ٠‏ 

القاعرة القانوس: 

حجر على شخص لاسفه وسوء التصرف 
فاستأتف ‏ والجلس المسبى العالى التى القرار 
ورقع الحجر بناء على « ان المطلوب الحجر عليه 
م يتصرف تصرقا سينا ينافى العقل والشرع 
و ببعه لزء من املاكه لمصلحة يراها هو جديرة 
بالعناية فى نظره لا يستدى توقيع الحجر عليه 
ما دامت تلك المصلحة لا تتافى ما هو مشروع 
فى نظر العقلاء » 

( استئتاف جد مخود عمد ابو الخير ضد الست كامله 


جمد مران وتخرين مرة 196 سنة 78017 داكرة 
معاللي احد طلمت يما والهيأة السايقة ) 


32311 
حك تاريخه > ديسمير سنة “19378 
حجر . استكتاف . صفة . الحجور عليه 
وحدد ذو الضفة- 
التاعرة القانوتْ 
طلب رفع الحجر لا.يكون إلا من المحجور 


عليه تقسه . فاذا صذر قرار بتوقيع الحجر على 
شخص فاستأتقه ابنه كان الاستئناف مرفوعا 
من شخص لا صفة له فى رفعه و يتعينعدمقبوله 

( استكتاف جمد حلمى حمدى وحقر عنه حضرة 
الاستاذ الشيخ احد مد على الحاى الشرعي ضد الست 


أميته ووسف واخرى نمرة 115 سنة ؟لا_8؟ . 
دائرة معالي اجد طلعت بأشا وافياة الساقّة 


نض 
حكم تاريخه ؟ ديسمير سنة 19578 


حجر ء. سفه وسوه تصرف - تقدير ظروف التصرةات 


القاعرةٌ العَائونرٌ 


النى المجلس الحسيى العالى هذا القرار بناء عللىان 
« تصرفات الستأنف بيع املاكه الى فى غير 
جسيمة القيمة فى ذاتها لا تدل على انه سغيه 
أو ميذرإِذ انهذه التصرفات كانت على اعتبار 
انهافى مصلحته والها كانت لغرض لا يناق 
العمل والشرع 6 

( استئئاف مصطق حسن الصواف وحمر عنه 
حضرة الاستاذ الشيخ حامد عوض الحاى العرعى ضد 


الست وجيدة صالح الترياوي تمرة لا1١‏ سنة الا_ثالا 
دائرة ممالي اجد طلءت ياتا واطيأة السايقة ) 


زف 
تاأرعته ٠”‏ دسمير ستة 1978 
سلب ولاية الجد . تعيين وصى بدله 
القاعرة القانويْ 
طلب عزل جد القصر بصفته ول شرعيا 


النضسن 


عله الحاماة 


عليه لسوء تصرفه فى ملكيم بالييع وخلاقه 
والحجر عليه ايض لغبه وضءف قواه المقلية 
فرقض الس الحسبى الابتد ابىالطلي ‏ استؤفف 
القرار وال جلس المسى العالى رأى : 
« من باب الاحتياط وامبالغة فى الحاقظة 
عل املاك القصر سلب ولاية الجد عل ىاحفاده 
واحالة الاوراق للمجلسالحسبى الابتدائىلتعيين 
وصى على القصر » 
( استكناف الست سكينة ينت رمضان ضد ابراهم 


اقتدي على مرة ١74‏ سةة 8 _ع؟ . دائرة ممالي 
امد طلمت باشا وافيأة الابقة ) 


ف 
حك تاريخه ٠١‏ ديسمير سئة 1458 
حجر . غغلة 
القاعرة القانوئيرٌ 

أذا ثبت من اختبار الشخص ( انه ضعيف 
الارادة وقوة العييز بين النافع والضّار بحيث 
يسهل انخداعه والتأثير عليه وانه وان لم يكن 
معتوها الا انه من ذوى الغغلة الموجية للحجر ) 
وجب الحجر عليه 


( استكناف عد يك مكر وحشرعته حشرنا الاستاذان 
عمد صدق نما وعيد الخالق اقتدى عطة ضد عبد الله 
افق مليف (اتشرى” وحشر اغنته شرع للانعلذان 
عباس اقتدى ثريف تائا عن الانتاذ عمد بك على 
وعزيز افندى معرق . دائرة ممالي اد طلمت يأشا 
واطيأة السايقة ) ْ 


يأف 


حسبى 3يروط 
قرار تاريخه ١2‏ نوشبر سنة 197 


مجلس 


يلس حسي . البحث فى صحة أو عدم صحة 
ايمان الشخص - تشير أحد الزوديف حالته الشخصية . 
اختصاص . حجر 
التاعرة القانونة 

١‏ -ليس لاجلس الحسبي ان يبحث فى 
صحة عقيدة الخصوم حم ان الشخص عمسم 
حقيقة أو مسلم صورة ما دام عدم الم 
وبيده أشهاد شرعى يعان اسلامه. لان التتقيب 
عن العقائد الداخلية وتقدير قيمتها والحكم اذا 
كان الأيمان حاصلاً عن يقين ثابت أو خديمة 
أو تحايل خارج عن اختصاص الجالس الحسبية 

؟ - تقرير احد الزوجين حالته الشخصية 
بمد رفم الدعوى عليه أمام قاضى الاحوال 
الشخصية التابع له فى الاصل لا يغير اختصاص 
هذا القاخى . لانه لا تجوز لا حد الخصمين ان 
سلب يله اختصاص محكة مختصة ولوجاز 
ذلك لامكن لكل انسان ارك يغير حالته 
الشخصية على حسي اغراضه وتيق المنازعات 
قائممة الى الأبد لتغير الاختصاص تيم لتغير 
الحالة الشخصية ْ 

»- يختص المجلس المسبى بالنظر فطلب 
رفم الحجر المتوقم من المجلس الملى على شخص 
كان يما له فى الاصل ثم اسل قأصبح تايمافى 


عداة الحاماء 


يفن 


احواله الشخصية الى المجلس الحسى . القرار 


الاول السابق صدوره من الجاس الى بق 
ناقذا منتجًا جميع نتاتجه القانونية الى ان ياغيه 


أو تمدله قرار آخر صادر عن السلطة الخديدة 
الختصة وه الجلس الحسبى بعد اسلام الرجل 


( قضية بمرة 45 سنة “9108 يطلب رقم الحجر عن 
ركى اقتدى قؤاد . صدر القرار برئاسة حششرة عند 
اللطف تمد يك القاضى و##ضور قغيلة الشيخ وسف 
أبو 5 القاضى الشرعى وحفرة الشيخ عبد الباق 


سعف 


تعليى, 

راجع شير هذا ا معنى الحم الصادر 
من محكة مصر الابتدائية امختلطة بتارعخ م 
قبراير سئة 199١‏ ومتشور فى مجلة الحاماه 
بالعدد السايع مى ب ص #٠6‏ - وراجم 
بهذا الممنى الحم الصادر من ممكةالاستكتناف 
الختلطة بتارعخ18دلسمير سنة1958 و منشور 
فى هذا العدد ضمن احكام الماك المختلطة 


١‏ يصردة ااعد٠‏ + ا 
2 0 م 
و تت 0 
رة سه <“ 7 


1" 
ح> تاريخه 8 ديسمير ستة “19138 
:صحيح الاحكام . ما يجوز . وما لا يجوز 
القاعرة القَانونئ 

تصحيح الاحكام يجوز طلبه من الحكة 
التي اصدرت الم اذا كان فى الحم خطأ 
ظاه ركغلط فى رقم حساب أ وكلة لاتق 
مع عرض حرر الحم . وليس لخصم ان يطلب 
من محكمة تصحييح اسياب حكمها ولاتصحيح 
فهمبا الوقائع القانونية او استنتاجها أو نحو ذلك 
أن هذا يكون عََالًا لأصل الشثىء الحكوم به 

الممكه - : 

«عاان اقضي ةا حا جر عل ان التصحيح 
يجوز طلبه من الحكة التى اصدرت الحم 
أذا كان فى ال خطأً ظاهر كغلط فى دم 
حساب أوكلة لانتفق مع غرض محرو الحم 


وليس لممم ان يطلب من عحكة تصحيح 
اسباب حكها ولا تصحيح قبمها الوقائع 
القافونية أو استنتاجيا أو نحو ذلك فأن هذا 
يكون عخائما لاأصل الشىء المحسكوم به 

« وعا ان الك المالوب تصحيحه ليس 
به خطأً ظاهر فَأن طلب النفقة طلب فى دسمير 
سنة 1981 وا كان هذا الطلب فى آخر سنة 
ا وف العريضة المقدمة رئيس محكة مصر 
عبارة ( من الآن ) يا تقدم الا ان 
الممكة الايتدائية حكت حك واضحا يدخم 
النفقة من اول ابر سنة١!وا‏ أى من 
مبداً السنة لا من آخرها ويحكة الاستئناف 
عد أرب لع كه ران سل 
لا خطأ قيه ولوكان الح الابتدانى اخطأ 
قبم طلب المدعى عليها مل بناء عنى ذلك 
النفقة من سفة 31 يدلا من سنة ؟؟15 


ليالن 
فكان عل المدعى ان بين ذلك عحكة ثالى 
درحة وقت الاستكناف > 
( طلب تصحيح المرفوع من حسين اقتدى فهمى 
الميتدس وحضر وتفسه وممه حشرة عبد العزيز افتدي 
هم الحاي ضد المت امتة ينت حمد امد المهتدم 
وحشر عنها حفرة احد يك رشدى الحاي تمرة 14141 
سئة - 4 قضائة . دائرة حضرات اصحاب السعادة 


والدزة تمد بحر ز بأشا وحتاب مستر كرشو وعلى جلال 
بك 


وض 

ح؟ تار مخه 09 توشير سنة +157 

دقائر . تتدعها للمحكمة .سلطة المكمة . مواد مددنة 
القاعرة القائوتي 

لايجوز للمحكمة فى المواد المدنية ان تأمر 
أحد الاخصام بأن عدم دقابرم للأطلاع على 
ما مختص بالخصومة القائمة لوكان عنده دفاتر 
الا فى مسائل التركات والر, وكاتوقسم الشركات 
) مادج ١١‏ تجاري ) 


( استكتاف مناعيد املك وآشر وحضر عنهما حر ١‏ 


امين اقتدى برسوم وصمويل افتدي منا الحاميين صّد 
حقرة الياأس يك عوض الحائي وحضر عته حشيرة الاستاذ 
عزيز يك خاتى . مرة 5١‏ ستة 4٠‏ قضائية . دائرة 
حقرة صاحب السعادة ابو بكر نحي باشا وجناب مستر 
كرى وحشرة صاحب المزة شاكر لمد يك) 


51 
25 تار يخه 9؟ نوشير سنة 1977 
تخارج : اقرار . الطمن فيه . آأهلية ال متخارج 
القاعرة القافوتي: 


١‏ - اذااقر شخص ,أنه مخنارج عن 


محلة اللحامام 


نصييه ى التركة لاأولاد ولده نظير ميلم معان 
اكر يقيضه قلا جوز له بعد ذلك العدول عن 
العقد والادعاء بأنه ل بتخارج وانه : فيض 
مبلغ التخارج ولا يجوز له طلب الأحالة على 
التحقيق ومماع شبود العقد لأن ذلك يكون 
مناقضًا لصري العقد والقاعدة انمن سعى فى 
تمض م م من حهنة فسعية عردود عليه 
+ - الادعاء بعدم أاهلية المتخارج اليه 
للا تجوز الك به اللا لعديم الاهلية دون غيره 
(استكناف الست ميروكه ينت ابراهيم حستى وحشر 
عنها ممود يك رياض الحائى ضد الحرمه فاطمه ينت 
ساماق الترقاوى و-قر عنها حقرة امين ملاد اقتدى 
الحاى . تهرة 50# لاستة وى . دائرة حفّرات 
اصحاب العادة والعرة بوكر بحي باما وهستركرى 
وشاكر بك اجد ) 


51 
حك تاريخه 70 وشير سنة 19179 
طرح اليحر . توزيمه . جهة الادارة . الختصاص 
القاعرة القاو 
جاء بالمادة 1 7من القانون المانى ان الاراضى 
التى يحولما النهر يموة جريانه والجزائر التى 
تتكون فيه يقبع فيها متطوق اللاتحة الصادرة فى 
سنة 1774 عسجرية - ويحسب احكام هذه 
اللاحة يوكل توزيم الاراضى التى يحوها النهر 
بقوة جريانه لية الادارة . ويناء على ذلك 
لا تكون الماك الاهلية مختصة بالقصل فى 


مجلة الماماه 


دعوى من يطالب بارض من هذا القبيل . الا 
ان هذا لا ينع الحا م على وجه العموم ان تنظر 
فيا اذا كانت الأطيان المتتازع ذنها هي حقيقة 
من الاراضى التى حوطا النهر بقوة جريانه أو 
ليست منها . فأن تبين لها ان الأرض مرن 
طرح البحر احترمت قرارات الجهة الادارية 
والا اعتدرت هذه القرارات غير موثرة فى 
حقوق الاقراد 
ش المكة : - 

« حيث اذ المستأتفة دقمت يأ الحا ك 
الاهلية ليست مختعبة بنظر الدعوى لان 
التزاع خاص يأرض من التى يحوطا المهر بقوة 
جريانه وهى المعروفة بطرح البحر وقد جاء 
بالمادة "١‏ من القانون المدنى ان هذه الاراضى 
يتبع قها منطوق اللائحة الصادرة ىق 
ستة 1/5 

« وحيث ان الأعر العالى الصادر فى 
سنة ١/5‏ غرية الموافقة ه اغسطس سنة 
١868‏ الذى اشارت اليه المادة « 5١‏ »6 من 
القانون المدى وان قضى بأن توزيع الاراضى 
اللتى يحوطا الهر بقوة جريانه يكون موكولا 
للأدارة وبناء على ذلك لا تكون الام 
الاهلية مختصة بالفصل فى دعوى من يطالب 
بأرض من هذا القبيل لكن ذلك لاعنع 
هذه الحا ك ان تنظر قما اذا كانت الارض 
موضوع التزاع هى حقيقة من الاراضى التى 
حوطا الهر بقوة حريانه أو لا فأن تبين لما 
ان الأرض من طرح البحر احترمت قها 


حفن 


قرارات اللهة الادارية وال اعتيرت هذه 
0_2 ءًِ 

القرارات غير مؤثرة على حقوق الا قراد 
( داجع حم محكة الاسكندرية الاستئنافية 
الختلطة الصادر قَّ 1١‏ مارس سنة 150 
وحك محكة الاستئناف الاهلية الصادر فى 
لامارس سنة 1911 ) » 

( استكناف وزارة المالية النائب عها مديرية جردا 
وحقر عا حشرة انيس اقتدى يوسف مندويا ضد 
الشيخ ابراهم على سدادى وحخضر عنه حضرة لفرى 
افتدى سلامة الى مرة٠‏ ٠ه‏ سئة هلاقضائية. دائرة 
حضرات اصحاب السعادة والمزة حتاب ممسكر برسيقال 


وصالح حتى باشا وكامل ابراهيم بك ) 


/؟ 
5 تار يه 0؟ توشير سنة 1978 


بع . دقم الثمن . فسخ . اتفاق خاص . 


الذرنون . حكية 
القأعرة القَانوئي 

١‏ -انه وان قضت المادة «؟؟» من 
القانون المدقى بأنه اذا لم يدفع امشترى من المبيع 
فى الميعاد المتفق عليه كان لابائع الخيار بين طاب 
فسخ البيع و بين طلب الزام المشترى بدفع امن 
ولكن هذا النص لا ينطبق إلا فى حالة عدم 
وجود اتغاق خاص بين المتعاقدين سَعى يغير 
ذلك فاذا وجد هذا النص كان هو الواجب 
الاتباع بناء على قاعدة ان الاتفاق هو قانون 
المتعاقدين . فاذا نص فى عقد .م أنه اذا تآخر 
المشترى عن دفع مباغ كذا يعتير عد البيع 
لاغ بدون احتياج الى انذار أو 5 قضاق 
ويصبح البلغ المدفوع حمًا مكتسبا للبائع لايرد 


فق 


يم الحاماه 


حال من الاحوال كان للمشترين الاستفادةمن 
هذا النص واعتبار البيع لاغيما مثل ما لبأئم 
موايرواء 

؟- يجب تطبيكًا للمادة درم مل 
٠‏ القانونالمدنى فى تمسير المشارطات مراعاةالعرف. 
وقد حرى قضاء محكة الاستتتاف على ارن 
العرف الذى يجبان بع فى مثل هذءالمتازعات 
أنه اذا دفم المشترى ميامًا بصفة عر بون وعدل 
عن الشراء فلايكون له الحق فى اللمطالية بهذا 
المبلغ . وان مثل هذا الشرط كا ريصح أنيكون 
وضع لصاح ةالبائع بطل بالفسخ مع حفظ العربون 
يجوز عدلاً ان يستفيد منه المشترى التخاص 
من العقد مع تحمل دفع قيمة العربون 

المحمكة :- 

« حيث ان حكة ول درجة قضت 
بأأذام المستأتفين بأن يدفعوا للستأنف علها 
باقي الدْن وقدره +50 ملم و 58417 جنيه 
مستندة على ان الاصل فى العقود التنفيد 
والنس على شرط جزاتى لايبطل مقمول 
العقد بل هو بالعكس وْريده واذ لاطرف الذى 
له مصلحة فى تنفيف العقد ان يطالب بتتفيذه 
وانه عقتغىالتعبد المؤرخ ٠6‏ ينابر سنة1؟19 
لهرت تية المتماقدي نف تنفيذ العقد ورضيت 
المستأتف علها لمصلحة المستأتمين ان تؤجل 
دفع ان ولكنه تعذر علدوم الواء ىق 
المواعيد المتمق علها 

«وحيث وان قضت المادة « بسمبمم» 


من القاثون المدلى بأنه اذالم يدفع المشترى 


الس ل كس م و سس سر بر لان بس ع ب ا وت ا ا لط مع ا و ا م ا ا ا 1د 
لبااحي-ا- باب -ا--إ-إ--بإإ|- ‏ بإب بي يبي ييحج لل سس م 


من المبيع فى الميعاد المتتقق عليه كان للبائم 
الميار بين طلب فسخ البيع وبين طلب الزام 
المشترى يدفم الكْن ولكن هذا النص 
لاينطيق الا نى حالة عدم وجود اتفاق خاص 
بين المتعاقدين .قغى بغير ذلك تأذا وجد 
هذا الن سكاف هو الواجب الاتباع بناء على 
قاعدة ان الاتماق هو قاتون المتعاقدين 

« وحيث انه بالرجوع لتماقد الذى 
حصل بين الطرفين يوم / توشير سنة 197٠‏ 
يتبين انه ذ كر بالبند الثالك مته انه « اذا 
تاخر الطرف الأول ( المستأتفون ) عن دقع 
مبلغ الآر بعائة جنيه كالة العريون المغترط 
دفمه فى ١‏ توفير أو فى دف باق ان حسب 
المبين بالبند السابق يعتير هذا المقد لاغياً 
بدون احتياج الى انذار أو 92 قضالى 
ويصبحالمبلغ المدقوع للطر ف الثاتي(المستانف 
عليها ) حا مكتسباً له لايرد حال من 
الاحوال وفوق ذلك يكون الطرف الاول 
مازماً يأن يدفع للطرف الثائى ايجار الاطياث 
المذ كورة عن سنة 1981 بواقع ايجار القدان 
فى السنة سحائة قرش صاغ 

« وحيث ان الاتفاق الْدذى حصل بين 
الطرقين و يوم ١6‏ ناير سنة 1971 ذ كر به 
صراحة فى البند الثالك منه ان شروط عقد 
البيع الابتدا فى المورخ 7 أوفير سنة +195 
تبق ثافذة المفءول ولا يؤر علها هذا 
الاتفاق الا فيا يتعلق فقط يدفم باق القن 
وكيفية سداده للطرف الثانى بالصورة المبينة 
هذا الاتماق .. 


عدلة الحاماه 


م 


« وحيث انه ؤخذ من ذلك ان شرط 
البند الثالث من الاتفاق الاصل ببق فى نية 
الطرفين معمولا به وهو القاضى باعتبار عقد 
البيع لاغيا يدون احتياج الى انذار أو حم 
قضالى اذا حصل تأخير فى دفع باق القن فلا 
حل حيكذ لا ذكرته محكة اول درحة بأن 
التمهد المؤرخ 6 نابر سنة 1991 أظبر ثمة 
المتعاقدين فى تنفيذ عقد البيع لانهما ذكرا 
به صراحة القسك بشرط الفسخ عند عدم 
دقع باقى القن بغير احتياج لانذار أو تنبيه 
وكاذ ذلك قبل حاول اجل دفع المْن 

« وحيث انه فوق ماتقدم يجب طبقاً 
لادة 3 1/8 »6 من القانون المدنى فى تفسير 
المغارطات عراطة العرف وقد سيق طَذه 
المحبكة ان قررت ان العرف الذى يحب ان 
يبع ى مثل هذا لزاع يقضى بأ ذا دقع 
المغترى ميلقا بصفة عريون وعدل عن 
المشترى لايكون له الحق فى المطالبة بهذا 
المبلغ ( راجع حَج ممكة الاستئناف الصادر 
فى ” مانو سنة 1956 ) وان مثل هذا الشرط 
3 يصح ان مكون وضع لصلحة البائم 
يطلب الفسخ مع حفظ العربون يجوز عدلا 
ان ستفيد منه الشترى للتخلص من العقد 
مع تحمله دقع قيمة العربوق ( راجع حْ 
محكة الاستئناف الصادر فى /17* مارس سنة 
)و راجع ايضاً احكام محكة الاسكتدرية 


الاستئنافية المختلطة الصادرة فى 5 نوفير 
ستة 13.8 و 94 مارس سنة 19+5 » 

( استكتاى الشبغ على يمد القانى واخرين وحضر 
عهم حشرة حز ين اقندى سعد الى ند الست ملم 
هام عيد الله وحشر عنها حقرة صاحب المزة تمد يك 
يوسف الحا تائبا عن حفرة ممود أقتدى قهمى جندية 
الحاى نمرة 554 ستة 4٠‏ قضائية . دائرة حشرات 
اصحاب العادة والعزة جتاب مستر برسيقال ومالح 
حق باعا وكامل يك ابراهيم ) 


هن 
تأر يمه 51 نوشير ستة 157 
ادطال المراقعة . امام 1م ثأنى درحة ‏ 
القاعرة القاوويية 
اذا لم يحضر المستأنف ولا أحد بالنيابة عنه 
كان للستأنف عليه عملا باحكام المادة ١‏ 
المرافعة و بين طلب الحم ياي فى اصال 
الذعوى ولا يقبل الطعن ى الحم بأبطال 
امرافعة بأى طر يق ة كانت 
( استقاف مرنى ياشا ازيه ( لم يحفر بالجلة 
ولا احد عنه ) صد ]دم اقتدى سلمان وحشر عته حذارة 
آميل اقتدى توتو تجى نائياً عن حقرة احد أقدى 
عصمت الحاى بمرة ١١5‏ سنة 1٠‏ قضائمة . دائرة 
حقرات أاصحاب السمادة والمزة عمد ممرز ياشا وجئاب 
مستر كرشو وعلى حلال بك ) 


تعلبى, 
لناعلى هذا الح ملاحظتان : 
الاولى - جرى يعض الحا على قاعدة 


تفن 


اثبات عدم حضور المستأنف (او المدعى ) 
فى محضر الجلسة وتدوين النطق يا يطال المرافعة 
فيه يدوق ان تحرر احكاما تأئمة بذاتها وهذا 
خطلاً والواجب أن يصدر ح و تحرر وعضى 
ويكون مستقلا عن الك فى اصل الدعوى 

الثانية - جرت محكة الاسكناف 
الاهلية والحاك الابتدائية المنمقدة ببيئة 
استئنافية على قاعدة الحم بايطال المراقعةعند 
عدم حضور المستأنف بنفسه او بوكيل عنه . 
وابطالالمرافمة امام حكة الاستئناف والحام 
الاستئنافية على وجه السموم فيه خط ركبير 
على حقو ق المتقاضين اذ كثي رما و جل الدعاوى 
اداريا بدون ان يغلن قم الكتاب المستاًتفين 
بالجلسات الجديدة وبدوق ان يم المستأنف 
عليه باعلان المستأتفين وبدون ان تكلف 
الحا من يحضر من المستأنف عليهم باعلان 
المستاتفين فى الجلسات المستقيلة فلايحضر فها 
المستأتقون . فينتهز المستأتف عليهم هذه 
الفرصة السائحة ويطلبوت ابطال المرافعة 
وكذلك كثيراً ما يطراً على المستأتفين او على 
دكلامم اعذار عنعهم عن الحضور فيتهز 
المستتا نف عليه الفرصة و يطلبوذ الم يأبطال 
المرافعةوالحام تحك يها طبعاً فتضيع على الحلق 
حقوق جسيمة ربا يكون فى ضياعها ضياع 
وعم او شرفهم 

على اذمن ععن نظره فى احكاءالقانوزجد 
ان روح التشريم تناق امكان الم يأبطال 
المرافمةامام الاستئناف لان المستا نف اذا 
بأبطال استئنافه وكان الك معلنا اليه والميعاد 
قد مغى ضاع عليه حق الاستئناف وق 


مله الحاماه 


ضياعه ما فيه من الخحطر الجسيم . لمذا رأى 
البعض ان ابطال المرافعة امام الاستئناف 
ليس مجارٌ . وقد حكت مكنة الاستئئاف 
المختلطة يبذا المعنى فى حم اصدرته بتاريج 
نوفير سنة 18935( س لامن تموعة 
الاحكام ص 7 _ ونبذة 819 من مموعة 
لانى ) حيث قضت بأن حق | بطال المرافمة 
الذى سنه الشار ع صَد المدعى الذى يتخلف 
عن الحضور أمام محكة أول درجة غير مقرر 
أمام عمكة ثاتى درجة . فاذا لم يحضر المستأنف 
أمام محكة الاستكناف لا بشخصه ولا يوكيل 
عنه فلا يمكن طلبا! بطال المراقعة فى استكنافه 
بلكل ما للمستأتف عليه ان يطلب طلباته 
فى الموضوع غيابياً خبذا لو تعم ميد هذا 
الحم عند نا. فق تعميمه حفظ حقو ق الناس 
ومنع خطر يهدد المستأ تفين 


ا" 
تأرمحه ١؟‏ نوشبر سئة 1١97‏ 
معارضة . اشيار اقلاس . ميادها 
القاعرة القَاموئم 
١‏ -المعارضة فى 5 اشهار الافلاس 
يسرىميعادها مناليومالذى تمتفيه الاجراءات 
المتعلقة باللصى والنشر المبينة فى المادتين ٠١1‏ 
و14؟ من قانون التجارة 
م - ميعاد استئتاف الاحكام الصادرة 
فى الدعاوى الناشئة عن نفس التفلسة ستدىء 
عن ادم الاعلان 
> - ان الشارع المصرى رأى ان صر 
مواعيد الاستثناف العادية وجملها جسة عشر 


محلة الحاماه 


تلان 


7 فى جميع احكام اشهار الافلاس والاحكام 
الصادرة فى الاعاوى الناشئة عن تقس التفليسة 
وذلك لا تقتضيه مصلحة المعاملات التحارية من 
سرعة الفصل فا ولم يغرق الشارع فى تعيين 
مبدأ سريات اليعاد فى حالت المعارضة 
والاسئئناف عن احكام اشهار الافلاس 

 . الممكة‎ 

« حيث اف تقطة الخلاف الواجب البحث 
فها هى تعبينميدأً سريان ميعاد الاستئناف 
5 المكم المادر بأشبار الاقلاس . هل 
يبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى نمت فيه 
الاجزاءات المتعلقة باللصق والنشر المبينة ىق 
مادتى ١‏ و 815 من قانوذ التحارة او من 
نارمح اعلانث الحكم 
«وحيث انه ماء بالمادة « 84٠‏ » من 
قانون التجارة ان المعارضة فى حكر اشهار 
الاقلاس ببتدىء ميعادها من اليوم الذى 
عت قيه الاجراءات المتعلقة باللصق والنشر 
المبينة فى مادتى 18و 15؟ من هذا القانتون 
ول نشر هذه المادة الى الاستئناف عن حكم 
اشبار الافلاس . وقد حاء بالمادة «95؟* من 
قانون التحارة أن ميعاد الاستكناف ببتدىء 
من يوم الاعلان وذلك عن الاحكام الصادرة 
قى الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة ولم 
-نشر هذه المادة الى الاستكتاف عن الاحكام 
الصادرة فى دعاوى أشبار الافلاس نفسها 
ونأ عن ذلك خلاف ين الشراح فنهم من 
يقول ان مبدأ سريان الاستكناف عن الحكم 


الصادر بأشبار الافلاس هو اليوم الذى تحت 
فيه الاجراءات المتعلقة باللصق والنشركاهى 
المالة قى الممارضة . ومنهم من يقول ان هذا 
الميعاد يسرى من يوم الاعلان طيقاً لا ورد 
الادة « هه"” » من تأنون المرافمات فى 
المواد المدتية والتجارية التى جاء نصها شاملا" 
جميع الاحكام المتعلقة بالتفليسة 

« وحيث انه تبين لمذه المحكة من 
قارب هذه المواد ا ؤالشارع رأى لا تقتضيه 
مصلحة المماملات التحارية وضرورة سرعة 
الفصل فيب ا ان يقصر مواعيد الاسكناف 
العادية وجعلها خمسة عشر يوما فى ميم احكام 
اشهار الافلاس والاحكامالصادرة فى الدعاوى 
الناشئة عن تفس التفليسة ول يفرق فى تعيين 
مبداً سريان الميعاد فى حالتى المعارضة 
والاستئناف عن احكام اشهار الافلاس لعدم 
المكة فى ذنك واكتفاء باجراءات اللصق 
والنشر . ولكته فرق فى تعيين مبداً مريان 
هذا الميعاد بين احكام اشهار الافلاس 
والاحكام الأأخرى الناشئة عن التفليسة خعل 
هذا المبداً فى احكام اشبار الافلاس من اليوم 
الذى ثم فيه اجراءات اللصق والنشر وى 
الاحكام الاخرى الى لم يقترط فيها اتخاذ 
هذه الاجراءات من يوم الاعلان 

« وحيث الث هذا التأويل هو الذى 
جرى عليه القضاء امختلط وتأخذ به هذه 
الحمكة لانطباقه على روح التشريع وما 
تقتضيه المصلحة العامة فى المعاملات التجارية 
(داجم احكام محكة الاسكندرية الاستئنافية 


الكانونا 


جاه لحاماه 


الختلطة الصادرة فى ”١‏ مابو ستة ١1911و‏ 
80 بونية عمنة 1311 و71 دنسمير سنة 111 
« وحيث اله لم يحصل نزاع من طرق 
الحصوم فى ان اجراءات النشر واللصق نمت 
فى "دسمبر سنة 489 ولم يحصل الاستئتاف 
الا فى يوم ؟ ينار سنة 1957 فيكون 
الاستكناف حمل بعد ميماده القانونى فيتعين 
عدم قيوله شكلا »© 
( استقناف الشيخ امد على حميد وحقر عته حضرة 
امد يك ومرى الحاى ضد التيخ تمد سن الجار 
وآخر وحشر عتهما حضرة حتا اقندى ووسف متنصور 
انخاي غرة وحه سنة 4٠‏ قضائية . دائرة حغرة 
صاب المالي ا'هد طلعت ياثا وحتاب متر هل وصاحب 
المزة كامل يك أبراهيم ) 


زذفق 
تارمخه ١؟‏ نوشير سنة 19179 
استكتاف . ققد الاستكتاف . انار بالقيد .مقى المعياد 
الأاعرء التالوام 

اذا انذر المتائف عله الستأن ف بوجوب 

قيد اسثدفه فى محر الغاتية ايام التالية لتاريح 
وس 6 

الانذار والا كان استثتاقه باطلا كأنه لم يكن 
ول يقيد التأتف استكنافه ف الممعاد المضروب 
عت الك باعتبار الاستئتاف كأنه لم 
يكن طبع للنادة 07 عراقمات 
حشرة امين افندى ميلاد الحاى نائياً عن زعيله الاستاذ 
زكى اقندى مرقس الحاى ضد الحواحه يعرى جرس 
وجشر عنه حشرة توفيق يك دوس الحاى ناكا عن 
حقرة حيبب اقتدى حا الحاى ممرة /8141؟ ستة #٠‏ 
قضائية . دائرة حشرة صاحب المالى احمد طلمت بأشا 
وجتاب مستر هل وصاحب المز ةكامل ابراهيم بك ) 


ا" 
ح تاريخه 1١‏ توشير سنة 198 
تقأدم . ريم الاارض . الادة ١9؟‏ مدلى 
القاعرة العَانوسئٌ 

ان ريع الارض هو مما يستحق دقعه 
سنوي فسقط الحق فى المطالبة يه يمضى حمس 
ستوات طبمًا لاحكام المادة ١١1‏ ؟منالقاتون المدنى 

المحكة : 

« حيث ان الممكلة لا رى من الصواب 
احقية المستأف ظريع عن المدة من سنة 
١١‏ والى 505 لان ديع الارض وهو تما 
يستحق دقفعه سنوياً يسقط المق ق المطالبة 
به مغى مدة خمس سنوات عقتفى المادة - 
« 81 » من القانون المدتى وعلى ذلك فيكون. 
قد سقط الحى فى المطالية بالريع عن هذه المدة 
خصوصاً واف المستانف وضع يده على الارض 
المذكورة سنة 19٠١‏ ولم يطالب بالريع لغاية 
سنة 1911 

« وحيث ال طرف الخحصوم ساما بأن 
الارض ليست جيدة ورى المحكة ققد ررريعم 
القدان يعبلغ ثلائة جنيهات عن كل سنة ولا 
ترى موجباً لتعيين خبير لتقدير الريع كا طلب 
المحامى عن الممَاً نف عليه امام هذه المحكة» 

( استثناف الخواجة وله رشيد وحفر عنه حضرة 

حييب اقندى حتا الخائى ضد المواجه فارس ووسقا 
وحقر عنه حشرة ممد افتدى توقيق النطار المخاى 
نفمرة هه؟1 سلة و" قضائية . دائرة حفرات 
اصحاب السمادة والمزة حتاب مستر برسيفال وصالح 
حق بلشا وكامل بك ابراهيم ) 


محلة الحاماه 


عق 


« وحيث ان الحكومة لالم يتم المغترى 


ا" 
حك تاريخه 27 توشبر سنة 1537 
تقادم . نظام عام . التنازل عته . 

القاعرة القائوئئ 

حق القسك ممفى المدة ليس من النظام 
العام فاذا صدرت من الشخص اقوال أو اقعال 
يوْحَف منها تنازله عن العّسك عِفى الماة صراحة 
أو دلالة فلا مجوزله يمد ذلك ان سك سقوط 
حدق خصمه عِعَى المدة لان الساقط لا بعود 

المحمكة > 

« حيث أن الاستكناف حائرٌ لشكله 
القانوى فبو متقيول من جبة الشكل 

« وحيث ان مد افتدى السيد خويصه 
اشترى من المكومة قطعة ارض عرة 17 
تبلغ مساحتهاء ه سهم و 146» متر كائنة عحرم 
بك باسكندرية يموجب عقد عرق تاريخه 
دلمير سنلة ١906‏ سحل عحكة 
الاسكندرية الختلطة فى ١54‏ أبريل سنة 
05 موضحةالحدودوالمام.صحيفة لدعوى 

« وحيث اله تعهد فى البند الرابع أنه 
بخصصها لبناء مدرسة لتعلم البنين وى نظير 
ذلك تهلت معه االمكومة قباعها له بنصف 
عنها بواقع المثر ٠ه‏ ملم بدلا من ٠‏ ملم 
أى بثمن قدره هلا؟ مليم د ٠١1/‏ حنيه 
واشترطت عليه فى هذا البند باه ال خالف 
هذا التمبد وحب عليه ان يدقع ا الفرق 
بين القن الذى دفعه وبين قيمة ماقساريه 
الارض وقت الخالفة . 


عا تعهد به رفعت هذه الدعوى وطليت 
بتحديد ميعاد سنة واحدة لانعاء اللدرسة 
والا يكوذ لما المق بأ تتفذ تصوص 
العقد واحكامه 

« وحيث ان المشترى دقع بأن جميع 
التعيدات والدون ؤول عفى حمس عثرة 
سنة ( مادة 5+8 مدت ) فلا حق لا فى طلب 
تدك الثن الذى هو اساس قضيّها الان 

« وحدث أن حق السك عفى المدة 
لم يكن من النظام العام 

« وحيث ان المشترى بدلا مرل ان 
يتمسك هذا المق اعترف عحضر ١١‏ وير 
سنة 1419 بأنه لم بين المدرسة واعتذر 
بالأزمة المالية وتمهد جدداً بأنه «تى عاد يمن 
مواد العارة الى حالته قبلى الخر ب بقوم يتعهده 

« وحيث انه لذلك يكون عسكةه عضى 
المدة بعد ان تارل عته لم يصادف الصواب 
لان الساقط لايعود 

« وحيث ظاهر من أوراق هذه القضية 
انه اولا سعى محمد اقتدى خويمه لدى 
المكومة و طلب القصعة “لارض ادبتى علمها 
مدرسة تناس مكاق التعلم لا اجابت طلبه 
ولى تاهلت معه و الكن فَكَانَ اللائق من 
تنقاء ذلك ان بمى المدر سة كتميده فتكون 
مدرسة فى من طلق الحواء وسيع الرحاب 
فيكون الاقبال علبها عظما فيساعد الحكومة 


شان 


عله الحاماء 


فى مقاصدها اليرية وسعها المشكور لا ان | اول درجة مناسب حتى يتمكن المشترى من 
يعرقل مساعها ثم سّمسك عا تنازل عنه | القيام عا التْرم به فى عقده. » 


وكذلك يكون طلب المكومة تحديد اجل 
البناء فى معله و يتعين احابته 
0 وحيث ان ا معاد الذى حدديه حكة 


( اسكتاف عمد افتدى السد خويصه وحقر عته 
حشرة مرمى افتدى محمد ضه محافظة الاسكندرية 
وحشر عنها حضرة توفق يك حسين نمرة 74 سئة 
٠‏ دائرة سعادة ايوبكر يحي بأشا وجناب #ستركرى 
وصاحب العزة شاكر يك احد ) 


2 
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محكة مصر الابتدائية 'لاهاية 

تاريخه ؟ ينامر ستة 19174 
اتتخابات . استقناف القرارات الصادرة من اللجان . 

القاعرة القانوئمٌ 
١‏ - حسب قانون الاتتحاب كرة ١١‏ لستة 
+197 مر الانتخايات بدورين الاول يختص 
سيان من طم حق الانتخاب وبالصفات التى 
يازم توافرها فى كل مصرى و بالواجبات المفروض 
عليه اداوها لكى يتم يحقوقه الانتخابية ‏ 
وهذا الدور خاص شروط اهلية الاتتخاب 
(غانانطتوةاة) والتانى يتعاق_ يكيفية انتخاب 
الندوبين ومندوبى المندوبين واعضاء مجلس 
النواب واعضاء مجلس الشيو خ بالطرق المبيئة 
بالقاتون وهو ما يمكن التعبير عنهيدور الاجراءات 
الانتخابية قعلة«ملمفاة هممتتهغمه 


؟ - ان الشارع نص فى المادة « ١١‏ » 


من قانون الانتخاب على تشكيل النة مؤلفة 
من المدير أو المحافظ رئسا ومن قاضى سينه 
رئيس الحكة الابتدائية ومن واحد .ل 
الاعيان يعيته وز بر الداخايه . وعذه اللجنة نحم 
فى جميع الطلبات التى تقدم لا ٠١‏ كان ٠نها‏ 
خاصا بشروط اهلية الانتخاب (؟1) وما كان 
خاصًا بالاجراءات الاتخابية ( مادة وم ) 

- قرارات الاجان المنتصوص علمها فى 
للادة «1 » تستأنف أمام الحكة الابتدائية 
الواقم قى دائرة اختصاصها مقر اللجنة الى 
اصدرت القراران فصلت فى الطليات: المبيتة 
فى المادة ه ؟١‏ »الخاصة بشروطاهلية الانتخاب 
أما القرارات التى تصدرها هذه الاجان فى 
الطليات المنوه عنيا فى الأدة مون» و<١4؛»‏ 
الخاصة بعاية الترشيح والتزكية فلا تستأفف 
أمام الحا الابتدائية لآن الشارع ترك الفصل 
فهما لجلسى النواب والشيوخ دون سواها 
كل فما يخصهكا يستفاد ذلك من تص المادة 


مله المحاماه 


«ة» من قانون الانتخاب التى تنص على ان 
كل مجلس يختص وحده بالقصل فى صحة 
نابة أعضائه وهو الملجأ الاعلىنى ذلك .وفضلاة 
عن كون هذا الرأىمستفادمن نصوص واحكام 
كانون الانتخاب لانه مستفاد من المناقشات 
والمباحث التى دارت حول موضوع الترشيح 
بمجلسى النواب والشيوخ عند النظر ف المواد 
الخاصة بذلك من مشروع اللجنةالفرعية لقاتون 
الانتخاب ومن محضر اعمال لنة الدستور 
المحمكة -: ش 
« ها ان المستأنف عليه دفع فرعا يعدم 
جواز الاستثئاف وطلب الحم بعدم قبوله . 
عرتكنًاً فى ذلك على ان الاستئتئاف مر 
الاجراءات الت يجب ان ينص علمها بنص 
صرح وان قانون الانتخاب خلومن هذا النص 
بالنسبة الى الغرارات الصادرة بشان الترشيح 
وانه لا يصح القياس فى ذلكعل ما جاء بالمادة 
14 منقانون الانتحاب لانها خاصة يقي دالاسم 
في جدول الانتخاب - وقد انضمت التيابة 
العمومية الى المستأنف عليه فىهذا الافم وطلبت 
عدم قبول الاسنثتاف عِذ كرتها 
« ويا ان المتأنف طلب رفض الدقم 
المذكور والحسك يقبول الاستئناف مستندا على 
ان الاستئتاف ليس محرد اجراءات وائًا هو 
حق من المقوق الت لا نسمط الا بن ص صرح 
فى القاتون مثيراً فى ذلك الى المادة هم 


يضشننا 


مرافعات ‏ وعلى ان قانون الاتتخاب لم ينص 
على ان قرارات الترشيح غير قابلة لاطعن 
بطريق الاستئتاف 5 نص ف المادة؟؟ منه على 
غيرها - وعلى ان القانون المذ كور نص ف المادة 
4 منه على الميئة التى تستأنف أمامها قرارات 
الاجنة المشكلة بالمادة ١‏ - وانه لا يسّل ان 
يكون قرار اللجنة الخاص يقد الاسم فى جدول 
الانتناب قايلا للاستئتاف ولا يكون القرار 
القاضى بصحة أو بطلان الترشيح كذلك - 
وان عدم النص على «يعاد تقديم الاستثئاف 
الذى يرفع عن قرارات الترشيح لا يسقط حق 
الاستكتاف فى ذاته - ويرى اعتيار المعاد 
فى هذه الخالة عشرة أيام قياس) على ما نصعليه 
قى المادة >1 وقال بأن المصلحة العامة ايض 
تقفى قيول استثتاف هذه القرارات 

« وعا انه يجب البحث فى ما ادلى به 
كل من الطرقين من الحجج لاثيات مدعاه ‏ 
ولذلك يجي الرجوع - أولاً - الى قانونف 
الانتخاب - ثانا - الى الاجراءات المائلة في 
الأمم ذات النظام الاستورى- تالش - الى 
المناقشات والمياحث التى دارت بين اعضاءلجنة 
وضع انون الاتتحاب لمعرقة قصد المقعن يجلاء 
فيا يختص بالقرارات والطعون واسئئناتها أمام 
الحا ما هو موضوع هذه الدعوى 

«دوعا ان قانون الانتحابرة 


مُ 
جعل الانتخابات كا ف واردة ئة على دور بن- 


١آاستة‏ *؟19 


انا 


الاول يختص عن لم حى الاتتخابوبالتاخيين 
والصفات التى يازم توافرها فى كل مصرى 
وبالواجبات المفروض عليه اداوّها لكى يعتم 
محتوقه الانتخابية - فهذا الدور هو فى المعيقة 
خاص بشروط اهلية الانتخاب ‏ وأما الدور 
الثانى فيتعاق يكيفية اتتخاب المندو بينومتدوى 
المندوبين واعضاء مجلدي النواب والشيوخ 
بالطرق المبينة بالقاثون وهوما يمكن التعبير عنه 
بدور الاجراءات الانتخابية - وعلى ذلك 
فالاتتخايات هى عيارة عن اجراءات ذات 
دورين - الاول منها خاص بشروط الاهلية- 
والثانى خاص باجراءات الاتتخاب - وبناء 
على ذلك فان جميع الطعون الانتخابية لاتخرج 
عن كونها موجهة أما الى شروط الاهاية وأما 
الى اجراءات الانتخاب 
ه وعا أن اهلية الانتخاب لما كانت من 

الحقوق التى يجب ان لا يحرم منها شخص الا 
بح قضانى كانت فى نظر المشرع امم 

الاجراءات الانتحابية - فلزلك نص قى الادة 
٠١‏ من قانون الانتخاب أن لكل مصرى اهمل 
ادراج امعه فى جدول الانتخاب بغير <ق أن 
يطلب ادراجه الى آخر ما جاء بلمادة المذكورة 
0 المادة ١١‏ 0 0 


المدر أو الحانظط ومن قاض إبعيتة رئدس الممكة 


الابتدائية ومن عضو من الاعيان عينه وزير 


محلة الماماه 


الداخلية - ونص ف المادة 14 بمدها على أن 
لكل ذى شأن انف يستأنف قرارات تلك 
اللجنة امام المحمكة الابتدائية - على انه لم يرد 
مثل هذا النص عن الاستئناف فيا يتعاق 


بالقرارات الصادرة من اللجنة فى الطليات المنوه 
عنها ق المادة اوح الخاصة بعملية الترشيح 
والتزكية 


دوا أنه يؤخذ منذلك أن المشرع قد 
اغفل عمد النص على جواز استئناف القرارات 
السالفة الذكر امام الحم لكى يترك القصل 
فيها مجلسى النواب والشيوخ دون سواهما كل 
فما يختص كا يستفاد ذلك من اللمادة 74 من 
قانون الاتتخاب التى جاء فى نصها « أن كل 
مجلس يمختص وحده بالقصل فى حمة نابة 
اعضائه فهو المرجع الاعلى فى ذلك - وأنتف 
من | لكل ناخب ان يطلب من الجلس ابطال 
الاتتخاب الذى حصل فى دائرته ال - ولكل 
من المحلسين ساطة معاعالطالب واعلانالشهود 
ال - وتجرى فى حق هؤلاء الشهود احكام 
قانونى العقوبات وتمقي قالجنايات اله- و يفصل 
المجلس ف الطليات والمنازعات فيعان صحة عملية 
الانتخاب وامعه المنتخب الى يرى ان انتخايه 
جرىصحيحا او يض ييبطلانهو يقرر خاو الحل» 

« وعا أن نص هذه المادة واضح جل فى 
أن الشارع اراد أرف يحمل مجاسى النواب 
والشيوخ المرجع الاخير في كل طعن ,تعلق 


عمل الحاماء 


كىن 


بالاجراءات الانتخابية فليس من الممقول أن 
المغئن بعدما خول تلك السلطة العليا للمجلسين 
ان يجدز استثتاف تلك القرارات امام الام 
اذ يخشى أن تصدر حك انتهانًا قد لا ,أخذ به 
الجلس فتصيح الجاع وش الساطة القضائية فى 
البلاد لا قيمة لاحكامبا - وهو ما يقّصد ان 
يتذاداه الشرع فملا باغفال النص على جواز 
الاستئتاف امام المحام كا تقدم القول على دك 

وما أنه من جمة أخرى لا يمكن مجحاراة 
محاتى المستأنف فى حواز الاستكئاف بالقياس 
على المادة ١4‏ واستتياط ميعاد الاسكئناف من 
المادة المكورة التى نصت على أرىك ميعاد 
الاستئناف ييتدىء من أول ابريل الى العاشر 
منه إذ أن هذا الميعاد خاص بطبيعة المال 
باجراءات شر وط اهليةالانتخاب المقرر لفحصها 
هذا الموعد من الشهر المذ كور فهو اذن خاص 
بأعر معين فلا يصح القياس عليه لا نالاجراءات 
الاتخابية فى دورها الثانى تأتى فى موعد آخر. 
كذنك لا قاس على المادة 40" مراقعات فى 
الاجراءات الانتخابية وم المادة الت يستند 
عللها المستأنف اذ أن نصها خاص باجراءات 
المرافمات فى المواد المدنية والتجارية اما 
الانتخابات فلها اجراءات خاصة لبها مبينة 
بقانون الانتخاب 

«وعاان الأم الاورو بية ذات النظام 
الاستورى قد تقلت فى مسألة النظرق الطعون 


الانتخابية واليئة التى لما حوّ_ القصل 
فيها -- فكانت الااكثرية من قوانين الأنم 
المذ كورة مثل انجلترا والمانيا وروسيا و باقاريا 
واليونان قد سيق ان جعلت الفصل فالطعون 
سواء كانت ش روط الاهلية ,انط فلنهنان» أو فى 
الاجراءات الانتخابيةوعلةىماء6اك مسمتادغم0. 
من حقوق الجالس النيابية - ولكن ما لبنت 
ان تعدلت هذمالقوانين حدم بعد سنة 1911١‏ 
فى معظم الأم الد كورة د ودول التميل فى 
المطاعن الاتتخابية الى القضاء العادى أو الى 
قضاء خاص - ورعا كان الباعث على هذا 
التعديل ما لوحظ من تأثير النزعات المزية 
وتحك الاغلبية فى الجالس النيابية فيعض اعضاء 
الاقلية عند نظر الطعون فرأوا ان المصلحةالعامة 
فى بتقل هذا الاختصاص الى جهة القضاء 
إِذ هى بعيدة عن الاهواء والمؤثراتالمزبية 

ه وعا ان ما اتخذته هذه الام دن 
اختصاصها لا يؤيد حجة الستأفف فى نظريته 
لان قوانينها جاءت بنص صرح يقفى 
باختصاص الحا - أما وقد اغقل المقان 
المصرى هذا النص قصداً فلا يجوز فيه الاخذ 
بطريق القياس إذ انذلكيمد تشريما أكثر 
نه تطبيعًا للقانون 

وا أنه هم ذلك فباارجوع الى المناقشات 
والماحث التى دارت حول موضوع الترشييح 
نجلسى النواب والشيوخ عند النظر فى المواد 


ثانا 


الخاصة يذلك من مشروعلجتة قاتون الاتتخاب 
معرفة ما قصده الشارع من سكوته عناستثتاف 
قرارات الطعن فى اجراءات الترشيح ينين من 
محضر اعمال لمنة الدستور ان اللجنة الفرعية 
لقانون الانتخا ب كانت وضعت ثلاث مواد فى 
مشروع قانون الانتخاب وكلبا متعلقة باجراءات 
الترشيجوى المواد + *و/ا*و*7 . ونص الاولى 
« يعرض كشف المرشحين بالمديرية أو الحافظة 
مدة خسة أيام تبتدىء من اليوم التالى لاتهاء 
المدة المقررة فى المادة 4+ - ولكل من أهمل 
ادراج امعه فى الكشف- ولكل واحد ممن 
رشحوه ان يطلب ادراجه - ولكل ناخب 
( مدرج اسمه فى جدول الانتخاب بالمديرية 
أو الحافظة ) ولانيابة العمومية ان تطلب حدّف 
كل اسم ادرج فى كشف امرشحين بغير 
حق . ويحصل الطعن بتقرير يكتب فى قل 
كتاب الحمكه الابتدائية الواقع فى دائرتها 
الترشيح فى ظرف كانية أيام من تاريخ أول 
يوم عرض فيه الكشف ويازم تقفديم اوجه 
الطعمن كتابة فى هذا المميعاد والا سقط الحق 
فيه » - ونص المادة بام « تفغصل المحكة 
فى الطعون المبينة بالمادة السابيقة (1*) فى ظرف 
عشرة أيام من تاريخ التقرير بعد مماع أقوال 
ذوى الشأن والنيابة العمومية يدون رسوم ٠‏ 
واذا تبين ا ان الطمن حصل بقصد المكيدة 
فتحم على الطاعن بغرامة لائز يد على عش رين 


محلة الحامام 


جنديا فضلاً عن الم بالتمويضات التى يطلبها 
ذووالشأن ويكون المى فى ذلك كله نهائيًا . 
والتنازلعنالطعن لانم من السير فى الدعوى »- 
ونص امادة + - « تفصل ممكه الاستئناف 
حك نبا فى اوجه الطمن البينة بللادة ٠1‏ فى 
ظطرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بعد سماع 
اقوال ذوى الشأن والنيايةالعحومية بدونرسوم» 

«وها ان هذه المواد الثلاث لما عرضتها 
لجنة الانتخابالفرعية على لنة الدستور للمناقشة 
فيها واققت عليها اجالاً مع بعض تعديل - 
طفيفلا تأثير له على جوهرها -- الا انه عندما 
طرحت المادة 4 على لجنة الدستور لبحتها 
( و المادة التى جمات مجلسىالنواب والشيوخ 
المرجع الاعلى فى الفصل فى الطعون الانتخابية 
والتىق سبق ذكرها ) اثارت هذه المادة مناقشة 
ويحمًا مستفيضًا فما اذا كان حق الجلس هذا 
يشمل شروط الاهلية والاجراءات الانتخابية 
مما أم يقتصر على النظر فى صحة الاجراءات 
الاتتخابية قط وقد جر هذا البحث الى القول 
بأنه اذا حكت الاك ف الطمون المتملقة بالاهلية 
لا يجوز للمجلس ان يقضى فيا قضت به الحا م 
ولا ان ينقض حكًا صدرمنها بصغة انتهائية 
مما يقَشى الى المساس يحقوق الحلى الخولة له 
فى المادة 4 - فرأى البعض دفما لما عساه ان 
محصل من تصادم احكاء اجام بقرارات الجاس 
النياي ان يستغتى عر الطمن أمام اللحام 


لين 


مطلمًاً ويجعل الفصل فيه كله من اختصاص 


الببلان وكان من ننيجة ذلك البحثان حذف 
اختصاص الحا الى المواد م ولاخ و السابقة 
الذكر وأعط للحان اداريه حق النظر ذلك 
على ان يكون الطعن فى قراراتها من اختصاص 
البرلان طبقنا للمادة 18 التى رأت اللحنة ان 
تسقبق عوجبها ما خول للبرلان فها من السلطة 
المليا في الفصل فى الطعون الاتتخاية 
«وعا انه يستخلصم ن المااقشاتوالمماحث 
السالغة ال كران الحاكم الاهاية مختصة بالنظر 
فى استثناف قرارات اللجان الصادرة فىالطمون 
المتعاقة بشروط الاهلية ققط وانها غير مختصة 
مطل بالنظر فى استئناف القرارات الصادرة فى 
الطعون المتملقة بالاجراءات الانتخابية التى منها 
اجراءات التركية والترشيح والمبشة بالمادة هم 
من قانون الانتخاب إذ ان ذلك من اختصاص 
يحلمى النواب والشيوخ دون غيرهما 
«وعا ان الاستئناف المرفو ع من مصطق 
افتدى حسن العجيزى هو عن قراو صادر فى 
طعن متعلق بالاجراءات الانتخابية كا هو ثابت 
من وقائم الدعوى فيكور: استئنافه غير 
جائز ويتعين المج بذلك » 
( استكتاف مصطق اقتدى العجيرّى ضد أجد 
افتدى ماهر والثاءة العمومية نمرة © ستة 1501م 


دائرة حقرات اصحاب المزة اسباعل يك المكيم 
وحسن حسين يك وعمد فتحى يك ) 


يفف 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 

حم تار يه ؟+ مار سنة ١97+‏ 
موظف حكومة . آحارة اشخاص . ماه ةالملاقة ونهماء 
أالةعلى المماش. قومسيون طيي . اختصاص المهاكم. تمويض 

الشاعرة القانو,: 

١‏ - العلاقة القانونية التى تر بط الحكومة 
عوظفها هى عقد استخدام ( اجارة اشخاص ) 
لدة غير معينةوهذا العقد ليس خاضما للاحكام 
العامة المنصوص علبها فى المواد 109 و204٠‏ 
مر القانون المدنى واءًا هو عقد له حدود 
وشروط مبينة فى ال وامر العالية واللوانحالمعمول 
مها الخاصة بهذا الشأن. وقبول المستخدمالوظيفة 
يترتب عليه حا قبوله مهذه الشروط والمعاملة 
عوجبها 

؟ - للحكومة ان محيل الموظف على 
القومسيون الطبى لأ كد اذا كان الموظف 
الذى فى خدمها لايزال فى حالة صحية تؤهله 
لاقيام بوظيغتهكا يفبغى فاذ قرر القوميون يأنه 
غير قادر على العمل قلا ان يله عي المعاش 
وتمنحه المعاش أو الكافأة التى يستحتها حسبي 
أحكام قانون المعاشات 

- ان قرار احالة موظف على المماش 
من القرارات الادارية التى ليس للمحاك ايقاف 
تنفيذها أو تغسيرها والتى لا يكن ان تكون 
اساسا لدعوى ترقم يطلب تعويض إلا فى حالة 


يكن 
مخالقة القوانين واللواتح فاذا ثبت للمحكة ان 
القومسيون إلطبي الذىقرر عدم اقتدار الوظاف 
على القيام بالخدم ةكان مشكلا تشكيلا قاتونيا 
واجراءاته وقمت صحيحة فلا يجوز للمحا لم 
انتنظرفى درجة جسامة المرض الذى كارت 
سببا فى الاحالة على المعاش والا كان التظل الى 
الحا 5 عثابة طرريق جديد للطمن فى قرارات 
القومسيون الطبي وهو طرريق لم يسته القانون 

ع -لا بوجد فى العانون عرة "استة ١‏ 
الخاص بالاستيداع نص يبيح لضياط اليوليس 
طلب الاحالةعلى الاستيداع اسوة بضباط الجيش 

ه -ان المادة الاولى من القانون عرة 17 
ستة 1 الخاص بالاستيداع فى يجواز احالة 
ضباط البوليس على الاحتياط بقرار يعصدر 
من وزير الداخلية . فأمر الاحالة على الاستيداع 
موكول الى و زير الداخلية دون سواه 

5 - أن المادة «؟؟» من قانون المعاشات 
شرعت يحالة واحدة خاصة وهى حالة ما اذا 
طلب الموظف تسوية معاشه يسبب عاهة أو 
عرض ورفض القوموسيون الطبى مواففته على 
طلبه فلا يجوز تطبيةها عل الخالةالعكسية بطريق 
القياس لانه فى حالة ما اذا تقدم طلب من 
موظف بانه اصبسح غير قادر على القيام ياعمال 
وظيفته وكشف عليه القوموسيون الطبى وقرر 
انه غير لاق للاستمرار فى الخدمة كان قرار 
القوموسيون الطبى مواقمًا لاقرار الموظف نفسه 
قلس له ان تقل منه 


محلة الحاماه 


المحمكمة : 

« حيث يت من الاطلاع على اوراق 
هذه القضية ان المدعى كان موظفاً بوظيفة 
ملاحظ يوليس وق لا سيتمير سنة 1915 
قدم طلباً لمديرية اسيوط يلتمس فيه احالته 
على الاستيداع لسببين : الاول - عرضه لانه 
اصيب برمد صييى واصبح بره تنانا حدا 
وى حاجة شديدة الى جمل عملية جراحية 
تستغرق زمئاً حتى كته تآدية اشغالهما برام 
والثالى عزمه على السغر الى اتجلترا والبقاء فيها 
ثلاثسةوات لاعام دراسته بجامعة | كسغفورة 

« وحيث اذ المدعي لم ققدم هذا الطاب 
الا بعد ان طلب من قومسيون طبى مديرية 
اسيوط التصريح له باجازة عرضّمة مدة عثمر 
ايام فرفض طلب منحه اجازةوقرر بأنه مصاب 
باتهاب بسيط بزول بالمعالجة اثناء العمل وان 
عينيه سليمتين وقد بين فى مذكرته ان الملة 
الحقيقية التى رغب مر: احلبها الاحالة على 
الاستيداع هىاعام الدراسة العالية فى اورويا 

وحيث انه للفصل فى هذه الدعوى 
يب اولا معرفة الرابطة التى بين المكومة 
وموظفيها - ثأنياً- قرار الاحالة على المعاش 
المبنىعلى قرار القومسيوذ الطبى وقيمة قرار 
القومسيوذ الطبىقى نظر الحاكم - ثالياً - هل 
للمدعى حق طلب الاحالة على الاستيداع 
اسوة بضباط الميش؟- رايماً-- هلله الحقق 
القسك بنص المادة *؟* من قانون المعاشات ؟ 


الرابة ين المسلوم: وموظةييا 


| « حيث ان العلاقة القانونية التى تربط 


محلة الحاماه 


انا 


الحكومة عوظتيها هي عقد استخدام (ايجار 
اشخاص ) لمدة غير معينة وهذا العقد خاضع 
لو للاحكام العامة المنصوص عنتها فى المواد 
5٠#‏ و 5*: من القانون المدلى واتما هو 
عقد له حدود وشروط يجب ان يرجم فبها الى 
نص الاواص العالية واللواتح المعمول يبا 
الخاصة بهذا الشأن لان قيول المستخدمين 
للوظيفة يترتب عليه حما قبوله لمذه الشروط 
والمعاملة عوحبيا 


« وحيث أنه قد نص ق الادة "١‏ من 


قانون المحاشات الصادر فى ه ابريل سمنة 5*9 
أن عنح معاشاً او مكافأة لكل موظف او 
مستخدم دائم اصبح غير تادر على خدمة 
الحكومة يسبب غاهات او امراض اصابته فى 
اثناء خدمته 

«وحيث انه بناء على هذا النص للحكومة 
المق فى ان تتأ كد من ان موظفيها قادرون 
على القيام بوظائمهم ولذلك انشأت القومسيوذ 
الى بالقاهرة وحفظت لنفسها الحق قى ان 
تطلب من القومسيوف المشكل لما الغرض 
تقدبر ما اذا كان الموظفون الذين فى خدمها 
لايزالون فى حالةكية تؤهلبم للقيام بوظا تثموم 
كاينيئى وق الواقع ان العقد الأذى بين 
المحكومة وموظفيها كسائر العقود التى 
موضوعها استئجار الاشخاص للخدمة ينتهى 
وينحل إسبب العاهةالتى يصاب بها المستخدم 
اثناء قيامه يعمله ويترتب عليها عدم قيام 
المستخدم بالعمل المطلوب منه اداوه والذى 
تستازمه الوظيفة المعين فنها ولا يكون له حق 


فى المطالية بالتعويض الا المتصوص عنه فى 
قانون المعاشات طبقاً لشروط الاستخدام 
امال ال موف على العاسيم باه على قفرار 

القوصسونه اللأى فوع ولك القرام 

فى نر الحاكم 

« حيث أن قرار احالة موظف على المعاش 
هو من القرارات الادارية التى ليس لاحاكم 
ايقاف تنفيذها او تفسيرها والتى لا يمكن 
ان تكون اساسا لدعوى ترقع يطلب تعويضش 
الا فى حالة مخائفة القوانين واللواتم ( مادة 
١‏ من لانم حة ترتيب الحاكم الاهلية ) 

« وحيث انه متى تقرر ذلك بتعين على 
الحاكم ان تتحقق ان القرار الصادر باحالة 
مستخدم على المعاش بسبب المرض ان هذا 
القرار لا يخالف القوانين واللواتح واف ينبت 
من ان القومسيوذ الطى الذى قرر عدم 
اقتدار الموظف عل القيام بالخدمة كان مشكلا 
بالطريقة المنصوصعنها قانو نا فا نكان تشكيل 
القوهسيون قانونياً واجرااته صميحة قليس 
لمحام ان تنظر فى درجة جسامة المرض 
الذى كان سبياً فى الاحالة على المعاش 

« وحيث ان المدعى لم يطعن على قاتونية 
تشكيل القومسيوذ الى ولا على سصحة 
احر اانه ولا يلتفت الى ما طعن به على نتيجة 
قرار القومسيوذ من انه غير لائق للخدمة 
لان المدعى تفسه مسل يذقك حيث يقرو بأنه 
غمير قادر على تأدية اشتالهكا برام ولكنه 
يدعى بن المدعى عليهالم يكن لا حق فى 


تكن 


محلة الحاماء 


احالته على القومسيوذ الطى مادام هو قد 
طلب الاحالة على الاستيداع 

شل الو عاد على الوستبراع مى, 

لضباط البو يسى السوة بطباط الإيسره 

« حيث ان المادة الاولى من القانون عرة 
سنة 415 الخاص بالاستيداع نصها واضح 
وصريح فبو نتغى مجواز احالة ضباط اليو ليس 
على الاحتياط بقرار يصدر من وزير الداخلية 
فهذا القانون اوجد حالة مخصوصة مراعأة 
لمصاحة البوليس العامة ومقتضيات العمل فيه 
وجعل امر الاحالة على الاستيداع موكو لاالى 
وزير الداخلية دوذ سواه 

« وحيث انه لا يوجد ق القانون المغار 
اليه نص ييح لضباط البوليس طلب الاحالة 
على الاستيداع اسوة يضياط الميش قلس 
للمدعى ان يتمسنك بحق لم يوجد فى القاتون 

« وحيث انه أو سامنا أن للمدعى حق 
فى طلب احالته على القومسيون الى توطئة 
لاحالته على الاستيداع فليس ما يعتسع 
القومسيوذ الطى فى هذه الالة من ارنف 
تصدر قراراً بعدم اقتداره على الخدمة طبقاً 
لاحكام المادة 8 من قانون المعاشات 
هل للمرعى الفى, قَّ الشى الغ ينهى المادة 

6" مى قائون, المعاسّاتَ 

« وحيث انه لا حق للندعى بأن يطلب 
الآذ من باب الاحتياط احالته على هيكة 
طبيةاخرى لترى اذا كان صالاً الخدمة اولا 
عملا بنص المادة *؟ من قانون المماشات 
لان المادة ؟” شرعت للالة واحدة خاصة 


سابل ب ب يبب سج سس 


وهى حالة ما اذا طلب الموظف تسوية معاشه 
بسبب عاهة او مرض ورقض القومسيون 
الطبى موافقته على طلبه فلا يجوز تطبيقها 
على الخالة العكسية بطريق القياس لانه فىحالة 
مااذا تقدم طلب من موظق بأنه اصبح غير 
قأدر على القيام باحمال وظيفته وكقاى عليه 
القومسيو ذ الطبىوقررانهغير لاءق للاستمرار 
فى الخدم ةكان قرار التومسيوث الى موافقاً 
لاقرار تفس الموظف قليس له ان يتظل منه 

« وحيث انه مأ دام ل ينص فى انون 
المعاشات على جواز الطعر:. فى قرارات 
القومسيوذ الى الا فى حالة معينة فلا يكن 
تقدبر هذا الحق قى احوال اخرى غيرها لان 
قى ذلك مخائفة صريحة للميادىء المقررة 
تانوناً والقواعد المرعية فى تغسير القوانين 

« وحيث إنه فضلا جما تقدم جميعه فال 
المدعى تفسه قد قبل نتيجة قرار القوفسيوذ 
الطبى اذ قدم طلياً الى وزارة المالية يطلب 
فيه قسوية ما يبتحقه من المكافأة على حسب 
قانون المعاشات المعامل به وهذا الطلب بغير 
ناريج ولكن موّشرعليه بالورود فى ١١‏ توشير 
سنة 1915 واردف يطلب اخر فى ابريل 
سنة 19437 وقد اجيب الى طليه وعت تسوية 
مكافأنه وصرقت اليه واعطى مخالصة نهائيه 
عمها جاء فيها بالنص« اعترف ياتى بعد استلاى 
هذا المبلغ الذدى أعطى به خالصة نامة ونهائية 
ليس لى حق ف المطالبة بشىء و بأتى اتخلى عن 
كل دعوى ضّد المكومة المصرية» تراجع 
الخالصة المؤرخة فى 15 ماوو سنة 1911 


جحلة الهاماه 


ومؤع؟ 


« وحيث انه ل يبق بعد هذا التنازل 
الصريم حق للددعى فى مباالبة المدعى عليها 
بتمو يض ما ومن ثم تكون دعواه على غير 
اساس ويتعين لمك برفض طلباته » 


( قضة يعمد افتدى نيه ابو الملا صّد وزارة 
الداظية . مرة ١71١1‏ سنة 15184 كلى . دائرة 
حقرة صاحب العزة اسكتدر يك عازر وحقرتى اعد 
تظيف يك وجال الدين الله يك القاضيين) ال 


ليف 
محكة مصر الاتدائية الاهلية 
زنا «تنازلالروج ٠‏ وفانه 
القاعرة القأئو: مر 

١‏ -ان جرية لزنا ولو انها من الجرائم 
العمومية إلا أن لما صفة خصوصية عتاز مها على 
الجرائم الاخرى. فان القاثون يقضى بأنهفى حالة 
تنازل الزوج عن الاستمرار فى الدعوى ضد 
زوجته تسقط الدعوى العمومية وذلك نار 
لمصلحة أفراد العائلةوخشية التشهير يسمعةالزوجة 

؟_اذا نوق اوج بعل رقع دعوى الرئا 
على زوجته الزانية سواءكان قبل صدور الحسكم 
الابتدان أو بعد صدوره وجب الحكم يسقوط 
الدعوى العمومية لآن مصلحة الا ولاد أو باق 
أفراد العائلة تمفى بوجوب تنامى الجرعة 
واستيزال الستارعلها . والصالم الخاص فى 
جرية الزنا يقدم عبلى الصاح العام 


المحكة :- . 


« حيث ان محكة الازبكية حكت غيايا 
بالنسبة للدتهمة الا ولى وحضوريا للثاى عملا 
بالمادة 1 جتايات براءة المهمين وذلك 
بتار /ا١‏ ديسمير سنة 1987 فاستأتت 
النيابة فى ٠ل‏ منه 

« وحيث اله ئبت من التحقيقات الى 
حصات فى هذه القضية ان المجى عليه زوج 
المهة الاولى بعد ان بلغ قى حق المهمين 
لارتكاءهعا جرعة الر؟؟ ورفعت النيابة 
العدومية الدعوى ضدهما توق قبل صدور 
الحس الاتدانبى 

« وحيث انه يب البحث فى هذه الخالة 
قما اذا كان لنرزوجة اذ تستفيد عن موت 
الزوج الذي قدم البلاغ من عدمه 

« وحيث اذ شراح القانون الفرشسى 
اختلفت اراوثم فى هذا الموضوع فيرى 
قريق منهم ان الزوجة تستميد من وظة الزروج 
وخالفهم الفريق الآ خر وقال ان لافائدة تعود 
على الزوجة لان كل ماءكن ان يقال ان 
الزوج لو ت حياً كان رعا يصطلح مع زوحته 
وتسقط علها اجراآت الدعوى فعى ل تبتفد 
بوذ الا جرد امل بسيط بالمدامة 

« وحيث ان محكة النتقض والابرام 
الفر نساوية امدرت حكا قضت فيه أن موت 
الزوج قبل صدور اى حم سقط الدعوى 
وذهبت الى ابعد هن ذلك وكررت سقوط 
الدعوى لوذة الزوج حتي او حصلت تلك 


بون 


الوفاة بعد صدور نك ابتداتى اذ الواجب 
مراعاته اق تحصل الوفاة قبل صدور الك النهاقى 

« وحيث ان الممكة تأخذ ببذا اارأى 
لآن جرعة الرنا ولو انها من الجرامااعمومية 
غير ان لطاصفة خصوصية فأن القانون يقضى 
أنه فى حالة تنازل الزو ج عن الاستمرار ى 
الدعوى ضد زوحته سقط الدعوى وذلك 
نظراً لصالح اراد العائلة وخشية التشبير 
بسمعها وهذه الاسباب بعينها موجودة فى 
حالة الوفاة لتعلق حق باق اقراد الاسرة 
بالمحاكة ممافظة على معمتها 

« و«يث اله لابوجد مأبدعو الي الاحد 
بالرأى المخالف لان القاتون لم تقض بالمعاقبة 
الا لصالم الزوج وبعد وفته لم يبق صالّ 
لأحد فى الاستمرار قى الحا كمة بل بالعكس 
فان صالح الاولاد وباق افراد الاسرة يقضى 
بوحوب تنامى الجرعة واستتزال الستار 
علمها والصال الخاص فى جرعة الزنا يقدم 
على الصالح العام 

« وحيث انهمما تقدم يتعين الم 
ببراءة المهمة الا ولى لسقوط الحق قالدعوى 
العمومية قيلها بوظة الزو جكا انه يتعين ايضاً 
الحم ديراءة الهم الثانى وهو الشر يك لانه 
الستفيد من تنازل الزوج كا يستفيد من 
وفاته لاأن الغرض الوحيد هو اللحافظة على 
مصاحة الآاسرة « 

( قضية الدأية ضد تفيه مصطق وآخر . مرة 
الامزاستة +305 اسكتاف . دائرة حقرة صاحب 
المزة اسكتدر بك عازر وحضرتى اعد نظيف يك 
وال الدين اباظه يك القاضيين ) 


محاة الحاماه 


كف 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
تاريحه 19 فيراير سنة 19179 
مطل . ارتفاق . جوامم . تتادم 
القاعرة القانونيٌ 
١‏ -من المقرر قانونًا انه لا يجوز لجار 
ان يوجد بملكه مطلات تمتح على ٠لاك‏ جاره 
على مسافة أقل من مثر 
؟ - والجوامع من المنافع العمومية التى 
لاتملك بوضماليد فلا يكتسب أحد حقارتفاق 
المطل علمها مهءا طالت مدة انتفاعه .هذا الحق 
لآ حق الارتفاق جزء من الملكية . وما دام 
لايمكن تلك الم قكله بالتقادم فلا يمكن من 


باب أولى تلك الزء 

الممكة :-- 

« حيث ان المدعية رقمت هذه الدعوى 
تطلب الك بالزام المدعى عليه إسدالشبا كين 
وبأطادة السقف : 


« وحيث انه قد ئيت من كقرير الخبير 
الاول وكذا من تقرير الخبير الثالى ان 
المدعى عليه قد اوجد شباكين بالخائط 
القبلية لمنزله وأن هذين القيا كين يطلان على 
الجامع وليس بين حائط المدعى عليه وبناء 
الجامع مسافة متر بل الممافة التى تمصلبا 
فى عدة سنتيمترات 

« وحيث انه من المقرر قانوناً انه لايمهوز 
للجار أن يو جد علكة مطلات تفتح على ملك 


يحلة الحاماء 


يكان 


جاره على مساقة اقل من متر وليس للمدعى 
عليه ان يتمسك باكتسابه حق الارتفاق 
عقى المدة الطويلة لان الجوامع من المتافع 
العمومية التى لاعلك يوضع اليد قلا كتمسب 
احد حق الارفاق وهو جزء من الملكية 
عيما طالت مدة اتتفاعه .هذا المق 

« وحيث مما تقدم تكون دعوى المدعية 
فى محلبا ويتعين المك بالزام المدعى عليه 
لسك الشيا كين اللذين اوحجدحهما بالخائط 
القبلية ومطلان على ملك الوقف 

« وحيث اله فما يختص بطلب الاوقاقف 
اعادة السقف ترى المحكة ان لاحق للمدعية 
فى هذا الطلب يمد اذثيث من تقررى 
الخبيرين عدم وجود آثار تدل على اله كان 
هناك ستف » 

(قضية وزارة الاوقاف يصفتا ناظرة على وقف. 
الطوائى ضّد تمد البربرى . بمرة 559 سنة 1١5117‏ 
كلى مصر . دائرة حضرة صاحب المزة اسكندر عازر 
يك ويحضور حضرتى احمد نظيف يك وجال الدين 
ابأظه يك القاضّت ) 


بذك 
محكة النصورة الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ا" ينابر سنة 1919 
قصب 5 مزاد كادب 
القاعرة القانونيّ 
يعد نصبًا ينطيق عليه حك المادة .9؟ من 
قانون العقوبات اتفاق اشخاص على قتح محل 


يتظاهر صاحب امحل بأن مله - باشهار 
افلاسه ويتادى بأعلان افلاسه لا كاله المارة 
والباقون يتظاهرون بأنهم متزايدون مأمور ينهم 
منحصرة ققط فى ابلاغ الهن الى الحد الفاحش 
الذى يرضى به صاحب الحل 

الممكة : - 

« حيث انه تين مر الاطلاع عل 
التحقيقات وشهادة الشهود واقوال تفس 
المهمين ان منشى يوسف فتح محلا على ذمة . 
بيع الاققشة بشارع السكة الجديدة بطريق 
المزاد العلنى الكاذب أن اتفق مع الأول 
بصفة عار وآخرين منهم المنهم الا خير على 
جمد ابراهم بصفة عزايدين وبعض هؤلاء 
ينادون معلتئين عن تمليسة الحل المذكور 
والآ خرون يدخاون يصغة مز ايدين غير مشترين 
وائها مهمتهم فقط ابلاغ العن الى الحدالفاحش 
الذى برضى به صاحب الحل منشى وسف 
المذكور وعندها يتأخروق ليقع البيع على 
آحاد الناس 

« وحيث أذالجبىعليها تقرر اها اعتقدت 
با رأته من حالة المناداة ان امحل اشهر افلاسه 
حقيقة وان الحاضرين مزايدون حقيقيون 
فدخلت فى هذه المزايدة حتى رسا مزاد 
الاقغة عليها شمن يزيد عن من المثل وقررت 
انه لولا وجود المزايدة الكاذبة لما أقدمت 
على الشراء 

« وحيث بناء علىما ذكر يكون اهمون 


على ذمة بيع اقشةفيه بلمزاد العلنى الكاذب بأن | توصلوا بظريق الاحتيال الى الاستيلاء على 


4 


محلة الحاماه 


نقود من هام بنت عوضنور زيادة عن العْن 
المقيق للبضاعة المبيعة عمرفتهم الى الجنى 
عايها وذلك بان أو هحموها يواقعة -زورة وهي 
وجود تمليسة ومزايدة غير صحيحة ونحصاوا 
منها بهذه الطريقة على مبلغ 175 قرشاً وهو 
الفرق بين الْمْن المقيتى والكن المدفوع نما 
يطبق تماما على المادة 97؟ من قأنون العقوبات 

« وحيث أنه من المتفق عليه ان التاجر 
حر فى اتخاذ ما براه من الوسائل المشروعة 
. رواج بضاعته وانما بشرط عدم الحروج عن 
دارة العرف التجارى أو استماله طرا غير 
مشروعة لسلب روة الغير بوقائع مزورة 
لولاها ما تكن من ايقاعبم فى شركة » 

( قضية النياية العموهية ضد حنفى “ود وآنخى نمرة 
اسكتاف سنتة 1919 . دائرة حقرة صاحب 


المزة مود يك حمدى وحقيرتى تمود نبيه يك وأمين 
بك زكى القاضيين ) 


5 
محكة المنصورة الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه ٠‏ فيرابر سنة 1977 
غش يضاعة . مأدة 0< عقوبات 
القاعرة القائوئمٌ 
لا يعتبر غشًا قى جنس البضاعة يجرى عليه 
5 المادة ١+‏ عقو بات من باع علي سجاير 
من علب ماركة ما وكان الدخان الذى فيها من 
مأوكة اخرى لاختلاس فرق القن . لأّنه يشترط 
لتطبيق المادة ١+‏ عقوبات ان يكون الغش 
واقمًا فى جنس اليضاعة وإن يكون البيع قد مم 


بين متعاقدين والشرط الأول يستلزم حصول 
الغش فى أصل تركيب البضاعة فتفقد خواصها 
وصلاحيتها للاستمال ْ 

الممكمة :ع 

« حيث أنه ثبت من التحقيق أن المهم 
باع علبة سجاير «لكونياق فيها سيجارتان 
من ماركة اخرى وعرض للبيع علبة أخرى 
احتوت ايضا على اربع سجائر من ماركات 
اخرى وقدر تمن الاريع سجائر ملكو نيان 
مخمسة مليات وثمن السحائر الاخرى ثلانة 
ملمات و نصف 

« وحمث انه يشترط لتطميق المادة 325 
عتقوبات ان كوت الغش واقعا فى جنس 
البضاعة واذيكون البيع قد تم بين المتعاقدين 

« وحيث ان الشرط الأول يستازم 
حصول الغش فى اصل وتركيب البضاعة قتفقد 
خواصيا وصلاحينها للاستعال 

« وحيثانه فضلا عن ان هذا الشرط 
غير متوذر فيا باعه الحم لأنه لم يغير حقيقة 
الدخان فأنه لم يتعمد تغيير سجاير ملكو نيان 
سجاير اخرىف 1 

١‏ وحيث يظبر انه الدخاذ المعروض للبيع 
غير معاقب عليه طبقاً لنص المادة للذكورة 
فيتعين الغاء السك وبراءة امتهم مما اسند اليه 
عملا بالمادة « ١7*‏ 6 حتادات »6 

( قضية النياية العمومية ضد تود عبد الر+يم على 
غمرة لالالاستة 915 . دائرة حقرة صاحب المزة 


ود حمدى يك وحضرتى تموو جمقر بك وأمين زكى 
يك القاضيين ) ْ 


محلة الحاماه 


دكن 
محكة بتى سويف الاتدائية الاهلية 
تاريخه 79 سيتمير سنة 19118 
يزوبر ‏ طمن . عد ققل باب المراقمة 
القاغرة القانوئم 

يوز الطمن بالزوير فى ورقةمقدمة لحمكة 
أول درجة في أبة حال كاننتعليها الدعوى حتى 
بعد قفل باب الرافمة 

المحكة : 

د حيث انه لا نزاع حقيقة فىان الراجح 
عملا ان المادة د “777 64 حرافعات التى قضت 
يجواز الطعن فى اية حالة كانت عليها الدعوى 
قيدت هذا الاطلاق بأن يكون الطعن فى 
اثناء < الخصومة » أى والقضية بين ايدى 
الحصوم. فأذا انتهت المراقعةوطمن بالزوير لم 


يكن ذلك الطمن حاصلا اثناء الحصومةم اله 


لانزاع من جبة اخرى ف ان المادة المدكورة 
لاتمنع من الطعن بالتروير لأول عرة امام 
المحمكة الاستئتافية 

« وحيث ان الشارع لم يضع القواعد التى 
وضعها عبثاً وانما شرعها لتنتج الأ الذى 
برى اليه. ويجب ان بلاحظ عند نحرى غرض 
الغارع انه لا يبيح بالواسطة ما عنمه مباشرة 
فلا معتى لان عنع الخصوم من الطعن بالتزوير 
امام الحمكة الابتدائية لسيب ماثم يجوز لم 
بعد ذلك ان يقدموا طعنهم لاول 00 
المكة الاستثنافية 


كن 


الشارع الى محقيقبا عدم تقريب المرافمة 
والدذع امام المكة الابتدائية وفى قبول 
الدقم الفرعى الذى قدمه المدعى عليه ما 
يضيع عليه وعلى المدعى الدرجة الا ولى من 


درحات التقاضى بغير فائدة تعود 3 ولدذيك 
رى الممكة رقفض الدفع الفرعى وقبول 


دعوى البروير » 

( قضية عبد الحفتظ عبد الله عند عبد الله معلوف 
وآشرين نمرةه 54 سنة ده دائرة حقرة صاحب المزة ٠:‏ 
عيد اليد يك مصطف وحضرتى مصطق أفتدى قهمى 
وهارون سليم افتدى القاضييت ) 


وأ 
محكة الازبكية المزئية 


تارمخه 8 نوشير سنة 1977 


تقادم . اجرة رى الاطيان . مأدة ١١9‏ مدني 


القاعرة القانوئمْ 
اجرة وى الاطيان من وابور أحد الاشخاص 
المندرة فى المقد سبعين رطلاً من القطن عن 
كل فدان لسست من قبيل المرتبات والقوائد 
والمماشات والأجر وما يستحق دقمه ستويا 
أو بمواعيد أقل ٠‏ ن سنة المنتصوص عللها سث 
المادة «١1؟»‏ من التاتون المانى التى سقط 
عََى هس سنوات لانها ليست من الايرادات 
الدورية التى يمتحق دفعها فى أدوار معيئة 
المحكة  :‏ ْ 
« حيث ان القيمة المتقق علبها فى ذلك , 
العقد ليست من قبيل المرتيات والفوائد 


عو 


واللءاشات والاجر وما نستحق دقفعه سنوياً 
او بمواعيد اقل من سنة اأخصوص عنهافى 
المادة 7١١‏ من القانون المدلىي لانها ليست من 
الابرادات الدورية التى ستحق دقعها فى 
ادوار معيئة اذ العقد محرر عن سنة واحدة 
ولا علاقة لها بأجرة الآطيان بل هى عبارة 
عن تمن المياه اللازمة لرى اطياذ مور ثالدعى 
عليهم المتزرعة قطتا فى سنة 19114 3 

( قضّة جمد افتدى يلال ضد حست افدى عد 


امين وآخرين نمرة *٠لالاستة‏ 1517 . أصدر 
المكم حضرة صاحب العزة جندى عيد الملك يك القاضى) 


2/1 
محكة اللبان الجرئية 
تأريحه 17 [كتو بر ستة ١978‏ 
حوالة . رضاء المدين 
القاعرة القادوني 
انه وان كانت الموالة بنقل ملكيةالدين 
من الخال بالتراضى وقبول المدين غير انه لامانم 
من رد الدين الى الحيل بلا تمكرار رضاء المحول 
لأن رضاءه السابق ملم له دائ) قبل دائته 
الاصلى الى حين سداده الدين وهذا مستفاد 
من ذمان اليل للدين قبل الحال 
الحكمة : 
« من حيث أن صفة الدين التجارية قد 
ثبتت من شهادة الشاهد الذى سعع بالجلسة 
فن اجل ذلك ولان وكيله لم ينكر خطه المجرر 
به كثتفا 'الحساب المقدمين من المدعى ريصح 
ماع شبادة الشهود لاثيات الدين ٠‏ 


جملة المعاماة 


وحيث أن الشاهد الذى معم بالجلسة 
قرر أيضا أنهكان يداين المدعى فى مبلغ ٠‏ 
جنهاً وانه احتال بهذا الدبن من المدعى على 
المدعى عليه الْدذى قبل الوالة وتعبد إسداده 
اليه على دفع اسبوعية غير انه ] يتم بالمداد 
فعاد لمطاليته المدعى ولم شبد الشاهد يكامل 
قيمة دن المدعى على المدعى عليه 

« وحيث انه وان كانت الحوالة تنقل 
ملكية الدن الى الحال بالتراضى وقبول 
المدين غير انه لا مانع من رد الدين الى الحيل 
بلا تكرار رضاء الحول لان رضاءه السايق 
ملزم له دائما قبل دائنه الاصلى الى حين سداده 
الدبن وهذا مستفاد من ضما ا مخيل للدبن 
قبل المحال 

« وحيث اله لما تقدم يتعين الحم 
للمدعى بالمبلغ الذى ثبت من شهادة الشاهد 
وهو ميل ؟؟ جنيه فقط » 

( قضية دميان منقرووس ضد احد قنديل عمرة 


4 ستة 1919 أصدر لمكم حغرة صاحب المزة 
امد يك فئق القاقى ) 


2/1 
ححكة اخيم المرشية 
تاريخه ١ “١‏ كتوير سنة ١947#‏ 
طرح حر . اختصاص ‏ سلطة أدارية . ملطة قضائية 
القاعرة القائو: ئس 
ليست كل المازعات الخاصة بأطيارف 
الجزائر من اختصاص السلطة الادارية. السلطة. 
الادارية مختصة قط بالمتازعات الخاصة يتوزيع 


بجلة الحاماء 


أو؟ 


الزبادّالتى تنشأ مبذهالجزائر و باضافة الملحقات 
التى تنشاً عن نحول مجرى النيل . أما ماعدا 
هذه المنازعات فن اختصاص الحا 1 الاهلية 

الممكة #سد 

« حيث لأبت من مستندات الملكية 
المقدمة من وكيل المدعى ان المدعى اشترى 
من الست توقيقه هاتم 17 س ١9‏ ط 6 قدا 
بحوض قينا عرة ؛ فى سنة 1108 وتكلفت 
عليه 


« وحيث ثابت من الجبة الأخرى من 
الاطلاع على كش ف التكليف أنه بعدهذا التاررمج 
اعتى بعد أن باعت الست توفيقه هائم ؟1 س 
1 ط 5 فدان التى تملكبا بحوض قامينا عرة 
؟ اضيف على اسمها 5 طيحوض القامينا الغرنى 
عرة ؟ ما استصاح من الفساد بأذن المالية فى 
لال ابريل سنة 3816 واضيف ؟١‏ س ا ط 
على تكليفها يهذا الحوض مما استصلح بأذن 
قى > ابريل سنة 9311 واضيف بعد ذلك 
على تكليقها فى هذا الموض تفسه "٠١س‏ لاط 
أَدْنْ المالية فى 8 سبتمير سنة 418 وجموع 
ذلك ٠؟‏ س اط ١‏ فدن بحوض القامينا عرة 
؟ وهو ما ببع الى الست يديمه عطا الله زوجة 
يجيب افندى ساويرس بعقد مسجل قى "ا" 
ديسمبر سنة 48# (راجع الكشف المقدممن 
حسن غفير ممرة 790*055 حرو فى أكتوبر 
سنة 1997 وكشف رسمى مقدم من تحجيب 
افندى ساويرس عرة /ا7ثلاه ممرر فى 58 
«ونيه سئة 19981 ) 
ْ « وحيث لا نزاع بناء على ذلك ق ان 


كلا الطرفين اشترى من الست توقيقه هائماو 
ورثاها اطياناً خلاف التى اشتراها الثاتى 

« وحيث أنه لا تزاع ايضاً فى ان الاطيان 
المبييعة هى ارض جزائر وهذا نابت من 
الكثوف الرسمية المقدمة من المدبرية فى 
هذه القضية من كلا الطرفين 

« وحيث أن الدفع يعدم اختصاص 
الحاكم الاهلية فى النظر فى المسائل الخاصة 
باطياق الجزائر تطميقاً للمادة 1" مدقى موضعه 
النظر فى توذيع الزادة التى تنشاً ببذه الجزائّ 
واضاقة الملحتقات الى تنقأ عن مجرى الهر 
ففروض أن جبة الادارةهى اقدر جبة تتولى 
توزيم هذه الزيادة على ال لكين وليست هذه 
الخالة حالتنا فى القضية الماضرة لأن ظروف 
هذه الدعوى اساسها محقيق عجز موجود فى 
الاراضى المبيعة من الست توفيقه هاتم او 
ورثاها على الوجه المشروح اتنا للفصل فما 
اذاكان العجز المذكور موجوداً ام لا وق 
حصة اى فريق من الطرفين يع هذا العجز 
فوضوع هذه الدعوى داخل بلا شك قى 
اختصاص الحام الاهلية 

« وحيث ان الدعوى صالحة لآن سين 
فيها خبير هندمى تكون مأموريته تطبيق 
مستندات كل من الطرقين لمعرفة ما اذاكانت 
الأأطياق المبينة بأسباب هذا الحم موجودة 
قى الطبيعة من عدمه وأذكان بوجد مز فيها 
فق حصة أى من الطرفين وما مقبداره 


لفان 


يحلة الحاماه 


ومعرفة لمن رفمت المدبرية المال عن الاأرض | المكلفات بالمديرية أو عند المراف وحمل 


الناقصة وصرحت للخبير المذ كور مماع شهود 
الملرقين بدون حلف ين والاطلاع على داتر 


دمم كروى 6 

( قضية تود اغا ملمان ص الست عه غطأ الله 
تمرة ١41١‏ سنة 5978. اصدر المكم حضرة رزق 
مسخائيل يك القاضى ) 
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00 
ْ للنةانتحاب الغربية 
عرار تأرمخه 9 دسمير سنة 1١57‏ 


مجلس التواب . تالرفه . ترشيح . أصوات مكررة . 
الاصوات الرائدة . الخلو نى حيازة الاصوات . يطلان 


الشاعرة القائو: 2 

١‏ - الأصل فى تأليف مجلس النواب ان 
يكون تأليفه من اعضاء ينتخبون بالاقتراع العام 
لا بطرريق الترشيح لان الترشيح شرط مر: 
شروط التقدم للاتتخابات و يعتبر عملا تبيديا لها 

؟ - المقصود بالترشيبح تعيين المتقدمين 
للاتخابات العامة و.عرفة اسمائهم حتى يقع 
الانتخاب عللهم دون سوام 

- المقصود ينص المادة 86© من قانون 
الاتتخاب هو ضيان شرل صحة الترشيح اى 
الثلاثين صوبًا التى اشترطها القانون ولذ لك يتعين 
قصر مداوها على النظر قي اذا كانت اصوات 
الترشيج اى الثلائين صوبًاً مكررة. بين اثنين او 


أكثر من المرشحين او غير مكررة لاحتساب 
الصوت السابق ف التارعخ لان هذه الاصوات 
م الت يترتب عليها النفع او الضرر للمرشح 
وعلى ذلك لا تبطل الاصوات المكررة الا اذا 
تلاقت فى الثلاثينصوثًا المطلوية لصحةالترشيح 

- الاصوات الزائدة عن الثلاثين صوبًا 
تعتدر لغواً ولا يترتي عليها ى حكمن الاحكام 
ولا تربط مقدءها وهو فى حل من العدول عنها 

ه- ليس المراد ينص المادة 4١‏ ءن قاثون 
الانتخاب الوصول بعماية الترشيح الى انتخاب 
المرشح بلا تولي اجراءات انتخاب يمجرد عله 
بأن يتغالى فى جمع الاصوات المرمان متافسه 
من الحصول على الثلائين صو المطلوبة لصحة 
لترشيح 

7- اذا فعل المرشح ذلك عد عمله اساءة 
لاستعال حقوقه الانتخاية بطريق الافراط 
وتجاوز حدودها وكان عله هذا باطلاً ‏ ش 

اللجنة 5 ْ 

م حيث أن الشيخ عبد الفتاح ابراحيم 


يحلة الجاماء 


عو 


الحامى الشرعى طعن فى ايعاد المدد فى قرار 
اللجنة الكاقة بالنظر ف صحةالترشيوالقاضى 
بعدم صحة ترشيحه لعضو يةمجلس النوابلان 
من بين الثلاثين صوبًا التى قدمبا سبعة اصوات 
لندويين سيق ان رشحوا عبد الرازق بكالفار 
وقال فى طشه ان الذين كرروا أصواتهم من 
المندوبين كرروه بناء على منشور وزارة الداخلية 
الذى أباح لمندوب ان يعدل عن الترشييح 
الأول اذاكان صدوره قبل نشرالمرسوءالحدد 
ليماد الانتخايات العامة وطلي اعادة در امعه 
ضمن أمماء مرشجى دائرته 

« وحيث ان الواجب بحشه هو تعيين 
المقصود يح الفقرة الرابعة من المادة ١؟‏ من 
قانون الانتخاب القاضية بأن يرشح المتقدم 
لعضوية مجلس النواب ثلاثون على الاقل *ن 
مندوبى دائرة اتتخابه 5 المادة هم الت 
وضعت بصغة ضبان لذلك ققضت بأنه لايجوز 
لندوب ان يرشح ١‏ كثر من واحد وإلا 
قالتر. شيح الاسيق هو الصحيح 

« وحيث انه لانزاع يق ان القاعدة 
الاساسية لتأليف مجلس الئواب هو ان يكون 
تأليفه من اعضاء منتخيين بالاقتراع: العام على 
مقتضى أحكام قانون الانتخاب ( مادة 8م 
من الدستور) . 


« وحيث ان قاتون الانتخاب بان القواعد 


اللازم اتياعها فى الانتنخاب المذ كور فوضع نظاءبا 


وحدد مواعيدها وأبان قيودها وشروطها ومن 
ضمن الشروط التى اشترطها فى عضو مجاس 
التؤاب وحددها فى المادة ١‏ ان برشحه 
ثلاثون على الاقل من مندوبى دائرة انتحابه 
ولكن اتتخايه لاعضوية يكون بواسطة جميع 
هؤلاء المندوبينكا قضت يذلك المادة ٠١‏ منه 

« وحيث ان مغاد ذلك ان الاتذاب 
العام هو الاصل والترشيح ركن من أركانه أو 
شرط من شروط التقدم اليه ليس إلا 

« وحيث ان الشارعأراد بشرط الترشيح 
كا يظهر بلا عناء تعيين المتقدمين للاتتخايات 
العامة ومعرفة اسمائهم حتى بقع الانتخاب علميم 
دون سواهولايكون لامر مشاعًا بين اشخاصس 
لم يعرفوالمندوبى الدائرة .ولذلك اشترطفىالمادة 
4 بأن يرفق بورقة الدعوة الصادرة لامندو بين 
بالحضور فى الميعاد المحدد لاجراء الانتخاب 
كشف بأمماء مرشحى الدائرة مطيوع على 
صورة ورقة الانتخاب 

« وخيث ان الغرض من الع ند الذى 
حدده القانونلهذا الترشيح ان الشخصالمتقدم: 
للانتخابات العامة لا يكون مجهول القدر لحد 
ان لا يوليه ثلاثون من المندويين تمنهم فى 
الترشيح وإلاكارن دخوله فى الانتخايات 
العامة عا - 

« وحيث أن قاعدة هدم الترشيح قيل 
الاتتخايات معهول مها فى فرنسا وان ل كن 


نان 


هذا التوسم الموجود فى القانون المصرى فبناك 
لايجوز للشخص ان يكون مرشحًا فى ١‏ كثر 
من دائرة واحدة . ولضمان ذلك اشترط فى من 
يتقدم أو يقدمه سواه للانتخابات العامة انيعلن 
ترشيحه موقعا عليه منه ومبيثًا به الدائرة المرشح 
فها . فاذا قدم ترشيحاتغتتافة لعدة دوا ركان 
الاسبق قى التارح هو الصحيح واذا تساوت 
فى التاريخ بطلت وسقط انتخاب المرشح ولو 
حصل على اغلبية الاصوات لانها تعتير اصوانا 
ملغاة ( صحيفة ١م"‏ و40» من شرح القاتون 
النظامى لدجوى ) 

« وحيث الا تلم مين دلك ان 
الترشيح وان كان شرط) يجي محققه إلا انه 
عبارة عن عمل تمبيدى للاقدم للاتتخايات العامة 
التى م القاعدة الاساسية لاختيار اعضاء بجاس 
النواب كا قضى بذلك الدستور 

« وحيث ان نص المادة مم 5 قائون 
الانتخاب لا يقصد به حينئذ غير ححاية هذا 
الشرط وحض التقدمين للانتخابات على ان 
يحوز كل مهم ثقة ثلاثين من مندوبى دائرة 
الاتتخاب المرشح نفسه لما فاذا تكرر صوت 
واحد مر:_ هؤلاء '/ توفر الشرط ولذنك 
يحث القانون ع نكيفية احتسابه اذا وقم التكرير 
قفال ان الترشيح الاسيق هو الصحيح 

« وحيث انهمى كان الأأم ركذاك وجب 
قصر مدلول هذه المادة على المراد منها وهو 


محلة الحاماء 


فيان شرط صحة الترشيح أى الثلاثين صو 
التى اشترطها القانون لذلك فبده فى التى يتعين ‏ 
النظر الى ما اذاكان الترشيح فها مكرراً وعند 
ذلك يحتسب الصوت السابق ف التاريخ لانها 
هى التى يترتب علمها النفع أو الضرر للمرشح 
قاذا احتسبت له هذه الاصوات لسبتها فى 
التاريخ صح ترشيحه و إلا كان باطلا 

« وحيث انه لانزاع فى ان الاصوات 
الزائدة عن ذلك لا قيمة لها لان المرشح بمد 
استيفائه هذا الشرط يجب عليه ان يتقدم 
للانتخابات العامة لانيا فى عل الثقة وى 
السبيل الوحيد الذى عتى الثانون وضع نظام 
كافل لاجراء عايتهوتقس تحقق شرط الترشيح 
لايغنى وحده لتقدم للاتتخابات بل يجب 
استيماء باقى الشروط المعينة فى القانون من #وقر 
جنسية أو اقامة أو سن وغير ذلاك ولدذلك 
ناط بلجنة خاصة ان تتنظر َه صحة 
الترشيح واهلية المرشحين قبل اجراء عملية 
الانتحابات العامة 

« وحيث انه تعين بناء على ذلك ارنف 
تعتير الاصوات الزائدة لغواً ولا مفعول لما ولا 
تربط من قدموها يل ثم فى حل من العدولعنها 
و بتقدم جميع المندويين احراراً فى انتخاب من 
شاءوا من المرشحين يوم الاتتخاب والعدول 
يبن رشحوه 

د و حيث ان النص الغرضبى للمقرة الرابعة 


مجلة الحامام 


قوب 


من المادة 1“ أوضح فى هذا المعنى لان تعريبه | الاسس المتبعة فى البلاد النيابية التنحا القانون 


اللنقلى هو ما يأ ( ان يقدمه كرشح ثلاثون 
دائرته ) فامراد حينئذ هو يحرد 
الندويين اومن جانب التقدم للفوشيح فى ان 
ستعيض بهذا الشرط عن التقدم للاتتحابات 
متى وجد له مزاحم او يمحاولفى منع اللزاحم 


مندويا ا 


يحجة جع اصوات الترشيح وحصرها لتقسه 
لانه ليس من دستور فى المالم يقضى يبهذا 

« وحيث ان الشراح قرروا ان القاعدة 
الوحيذة اللمطايقة للانظمة النيابية والخرية 
الاتتخابية هى انه يجوز ااشخص ارك يكون 
مرشحا فى اية دائرة شاء وان ينتخب الناخبون 
أى شخص ارادوا ولولم يقدم لذلك ترشيم 
فناية الامر ان قوانين الاتتخاب لتنظم عملية 
الانتخاب منعت تعدد الترشيحوقض تيضرورة 
اعلان المرشح للدائرة الى يخمارها ( صحيفه 
لمن شرح القانون التظانى لدجوى ) 

« وحيث ان تغالى اشخاص المرشحين 
فى حازة اصوات غاواً كيراً هوق الحيطة 
لغمان صحة الترشيح لا يصح ارك نارتب 
عليه مل نصوص القوانين على غير مخلها أو 
تأويلها على غير المراد منها كا لا يصح ان 
يترتب عليه الاندفاع فى الاخذ باغراضهم الى 
يمكن ان يخلقوها باعمالم لانه يكون فى ذلك 
ايتعاد عن القوا عد الدستورية وخروج عن 


المصرى نحوها 

2 وحيث ان نوثم يعضهم ان نص الفعرة 
الثانية من المادة ١51‏ القاضية بانه (اذا : يتقدم 
فى دائرة انتخاب أكثر من ترشيح شخص 
واحد ترشيحا صحيحا اعلنت اللجنة اتخاب 
المرشح ) يجدز الوصول بعملية الترشيح الى 
الاتتخاب هو وهم لا اساس له وفهم غير حيح 
للمقصود بهذا النص اذ هو صرعٌ قى ارت 
المقصود به كا هو المعقول والتمشى مع القاعدة 
الدستورية عى حالة عدم تقديم أكثر من 
ترشيح شخص واحد فى دائرة انتخابه ترشيحاً 
صحيحاً اما لان مندوبى الدائرة لايريدون 
ان يولوا تمنهم لغيره لخصروا الترشيح فيه من 
تقاء انقسهم ولولم يقدموا غير ثلاثين صوثًاً وما 
حوها لا ان يكتيوا على المكشوف له جميع 
اصواتهم لان ذلك يكون انتحابًا علنيا وغير 
جار يحسب قواعد الانتخاب فهو غير صحيح 
واما انهم اولوا تتنهم لغيره فظهر عدم توفر 
الشروط القانونية فيه لسبب قانوق كفقده 
المنسية او عدم قيده فى جدول الاتحاب او 
تقص سنه عن الحد القانوقى اوظهور سوابق له 
وغير ذلك من مفقدات حق الانتخاب فى 
هذه الاحوال قط رأى الشارع إن لاحل 
لاجراء الاتتخاب لأن المرشح الدائرة واحد 
ولا منافس له والانتخاب لا يكون إلاين من 
م ١‏ كثر من واحد 


1م محلة الحاماه 


« وحيث أنه لا تصور ان القانون أراد عن صحة شرط الترشيح بأطلة وحب ارت 
لانترتب عليها حم ولا أثر قانوق كالعقود 


الباطلةاذا وقم فنها تزو ير فلا أثر له لاثتقاء الضرر 


عمجرد توفر شرط الترشيح وهو عمل عبيدى ان 
ستغنى عن الاصل وهو الاتتحاب وإلا كان 
ذلك ترجيحا للوسيلة عن الفاته وضياءا لاغرض | ١‏ « وحيث انه يستخاص من ذلك انه 
يجب قصرمداول المادة و" من قانون الاتخاب 
على نطلان الاصوات المكررة مر الثلاثين 
صوبًا الشترطة لصحة الترشيمم واعتبار ما سواها 
من الاصوات لغواً وباطلا لا يربط صاحبه 
بأى ر باط قانونى لانه لايجلب للفرشح تنما ولا 
منع عنه ضرراً وان التكرار لا ينظر اليه إلا اذا 
تلاق فى الثلاثين صوثًا اللازمة لصحة ترشيح 
كل رشح 

« وحيث ان الجرى على خلاف ذلك 
يؤدى قضلاً عما تقدم لنتائح غير قبولة ويدع 
السبيل مفتوحا لاظن أو الاهامبأن فى الاصوات 
الزائدة فائدة للمرشح أو ان الندو بين مرتيطون 
بها وليس أدل على ذلك من طمن قدم لهذه 
اللجنة طلب به مرشح حم بصحة ترشيحه 
اضافة اسماء مندو بين كانوا حذفوا منه لتكرار 


المقصود من الانتخاب وهو تزاحم المرشحين 
لللفاضلة ينبم بل يكون فيه اجازة للعمل على 
تعطيل نصوص القانون وكانت المراسيم الصادرة 
بالانتخاب العامة لا تلق تفاذاً فى اليوم المحدد 
لا اذا استسهل المرشحون هذا الطريق العلتى 
ونجحوا فيه 

« وحيث انه ليس للمرشح ان يدعىحينئذ 
بأى حق فى الاستمساك مهذه الاضوات التى 
يكون تغالى في جمعبا لأن ذلك يعد مته افراطا 
فق امترال.حته ورقة فق اللرماسى تطيق 
أحكام القاثون الذى أراد وقضى بأن يتقدم 
المرشحون بلا حصر للانتخابات العامة وتعتبر 
ننيجة فوزم بها لا بالترشيح 

« وحيث انه من المعروف والمسلم به انون 
ان كل عمل يقصد به ابطال أحكام القانون 
أو محاولة مخالفتها وكل عمل بقصد به اساءة 
استعال المقوق بطريق الافراط أو التحاوز 
صدورها قى اعمال غير مباحة ومقضى عايها 
بالبطلان فلس مالك «طلمًا حجة التصمرف فى 
ملكه ان يسد جميع السيل أو المنافذ على جاره 
لمنعه من المرور أؤ يحرمه من النور 


« وحيث أنه مى تبين ا نالاصواتاازاندة 


ترشيحهم لغيره 

لافعث أن الكة طق أنه سكت 
بصحة ترشيح الرشح المكررة ممه الاصوات 
التى يطلب الطاعن احتسامها لتفسه وجب القول 
حينئذ بأن هذه الاصوات الزائدة لا تدخل فى 
حم المادة 8 


« وحيث ان الطاعن قدم ترشيحا من 


محل الحاماء 


باوب 


ثلاثين مندوب) من دائرة-انتخابه لايتلاق صوت 
منها مع اثلاثين صوًا التى لمنافسه قوجب 
اعتبار ترشيحه صحيحا » 

(طمنالشيخعبد القتاجاير اهيم الما ى العر: عى قالبعاد 
الحهد ىقرار الاجنة اللكافة بالنظر قى صحة الترشييح. 
صدر القرار برئاسة حهرة صاحب السعادة مد حلمى 
عيدى ناما . مدير ألقىرمة وحضرتى امف بك حافحل 
القاضى وحسين عطيقه يك من الاعيان ( 


1 
لحنة انتخاب الشرقية 
قرار تار ينه - ٠+‏ أوشبر سمنة 1517 
انتحاءات مرة التصديق ٠‏ تقديم الاوراق 
المديرية . عدول المرشح . المحكمة الختصة 
بالتصديق عل توقيعات المتدويت . منهم الثلاثون 


.تمد الترعيح . اصحها اسبتها في . 
تارمم التصديق والتقديم للمديرية 


مندوياً 


الاعرة ال انوي 
٠‏ ١-ان‏ عدم تبيان غرة التصديق من 
المأذونين بالحافظة لا يستوجب يطلا نالترشيح 
وليس من حق فا التكرتارة التصرق 9ك 
خصوصا وانه من المقرران يقد مكل مأذون 
للمديربة بواسطة الحكة الشرعية كشمًا يأسماء 
الندوبين الذينتصدق على توقيعاتهم أماءهم 
- ان الترشيح يتم جمحرد مهدي الاوراق 
للمديرية عملاً بنص المادة « +4 من قانون 
الاتنخاب. فعدول المرشح يمد تقديم الترشيح 
لا يعد به 
#-إن المادة بام من كانون الانتخاب 
م ان يميدق على توقيعات 


ب تت ا ا ا 0 
3 


المندوبين الرشحين ويقوم بالتصديق كاتب 
أحدى الجا 31 أو مأذون الجهة . والمقصود من 
كلة «أحدى الحا ى» الحا 35 الكائنة فى دائرة 
الاتتخاب لان لظ « أل » فىكلة الماك لامبد . 
فكاتب ممكة بورسعيد ليس من حمّه اذا 
التصديق على امضاء مندوب بدائرة بندر 
الزقازيق . فاذا صادق وجي الغاء تصديقه 
عملا بص المادة «/ام» المذ كورة 

4 - شرطت المادة «<#81ق عضو محلس 
النواب من ضمن ما شرطته ان يرشحه ثلاثون 
على الاقل من مندو بى دائرة اتتخابه . وهنا 
النص معتاه ان الثلائينمتدو ب الذين يرشحون 
عضو مجاس النواب هم غير المرشح . فلا جوز 
لارشح اذا ان برشح نفسه ويزى شخصه 
فى ان واحد 

ه-اذا رشح مندوب شخصاً ثم رشح 
آخركان الترشيح السابق فى تاريخ التصديق 
والتقدي للنديرية هو العتبر 

اللحنة 2 

بنتيجة خش صاوراق الترشيج الخاصة بر ناض 
اقندى المصرى المرشح عن الداؤة الاولى 
مجلس النواب عديرية الشرقية ععرقة اللدنة 
المنصوص عنيا بالمادة ٠‏ من قانون الانتتخاب 
المامقدة بسراى المديريةبالزقازيق فىيومالثلاثاء 
٠ن‏ نوقير سنة 1937 بركئاسة حضرة صاحب 
السعادة تود صادق يونس يشا مدير الشرقية 
وعضوية حضرى ممد زغلول بك القاضى 
بمحكة الزقازيق الابتدائية الاهلية وبدوى 


هة؟ 


عملة الحاماء 


الغر بك من الاعياذ وجندى تادرس افندى 
الكاقب وقد ظهر مايا ىه 

)١(‏ المرشح مقيد يجدول انتحاب يندر 
الزتازيق محت عرة 49خ س 7*٠‏ ستة 19317 

(؟) مذكرة من قل السكرتارية تتضمن 
ان رياض افندى المصرى حضر للقلم يوم * 
وفيرسنة147 الساعةةافر تكى ونصف صياحاً 
ومعه اوراق ترشيحه ولعدم تبيان عرة 
التصديق من المأذو نين بالحافظة كلفه القلم 
باستيفاء ذلك وانصرف ذه الغاية وبعدها 
حضر مد افندىكامل مريجى ومعه اوراق 
ترشيحه عن هذه الدائرة الساعة ٠١‏ افرتى 
صباحاً فقبلت منه وقيدت فى الدفتر الممد 
لذيك قبل أوراق رياض اقندى المصرى 


التقراءم 

« حيث ان عدم تبيان عرة التصديق 
بالحافلة لا ستوجب بطلاق الترشيح وليس 
من حق قل السك رثارية التصرف فى ذلك 
خصوصاً وانه من المقرر ان يتققدم كل مأذوذ 
لامديرية بواسطة المحمكة الشرعية كشماً بامعاء 
المندويين الذين تصدق على تو قيعاهم امامه 

« وحيث أن العبارة الثانية من المادة لثم 
من تانون الانتخاب تقغى بقيد الترشيحات 
بحسب توارج ورودها 


قاريزه الإ سباب 


قررت اللجنة اعتيار تقديم اوراق رشيح 


رياض افتدى المصرى سايقاً لتقديم أوراق 
ترشيح مد اخند ى كامل مر نجى 

اللجتة - : 

() انذاو نسل للدديرية ى 17 توفيرستة 
وخا بناء على طلي احمد اقنذى سعيد شرف 
المندوب عرة 517 ببندر الزقازيق يتنازل فيه 
عن ترشيحه أرياض افتدى المصرى 


العرار 

« حيث أن أحمد افندى سعيد شرف 
رشح رياض افندى المصرى وتقدم الترشيح 
للمديرية فى يوم ” نوفير سنة 1988# ثم عدل 
عن الترشيح بانذار أرسله للمديرية بتاريخ 
7 نوشير سنة 19379 

« وحيث اذ الترشيح نم عجرد تقدم 
الاوراق عملا ينص المادة 7 من قانورتف 
الانتخاب عرة ١١‏ سنة 1579 

« وحيث ان العدول حاء بعد تقديم 


الترشيح فلا يلتفت اليه اذ ليس لاأنسان ان 


ينقض بتفسه مأتم من جهته 


فاريزه الو سباب 
قررت اللجنة بعدم جواز العدول 
وباعتبار ألتر شيح المادر من احمد افندى 
سعيد شرف أرياض افندى المصرى صحيحاً 
اللحنه : - . 
(8)- اوراق الترشيح وهي صادرة 
من و" منهوباً ابطل مَنها مايأ فى : 


محلة الحاماه 


الحا 


امم 0ك 


اولا -- ورقة ترشيح معدقاً على التوقيع 
القرار 

«دحيث أن المادة لا« من قانون الانتخاب 
نصت على ان التصديق على اوراق الترشيح 
يكو ذم نكاتب احدى الحا ك أو مأذون الجهة 

«وحيث اذا مقصود من كلةاحدى الحاك 
الكائنة فى دائرة الانتخاب لأآن (ال) فى كلة 
اجا للمهد وي يد هذا الرأى قول الشارع أو 
مأذون الجهة أى اللهة الماصل فبها الترشيح 

00 وحث أن الشارع قصر التصدقات 
على كتبة الحا كم والمأذونين المقيمين فى 
المدة القصيرة المضروبة اذ لا>كتهم القياع 
هذا الواجب أو صر ميم مندونق القطر 


بان يسجلوا ججيع امضاءتهم فى اى جية. 


شاءوا ولدى اى كاتب أو مأذون ارادوا 
ولآذكاني ومأذون الجهة التى جعلت دائرة 
انتخابية اقدر من غي رحماعلى معرفة المندو بين 
والتحقق من شخصية المرشحين 

«وحيث انكل تفسير «خابر ذلك يؤدى 
الى اختلال النظام ونسهيل الاجرام 

« وحيث يتضح ما تقدم ان كاتب حكة 
بور سعيد ليس من حقه التصديق عل امنا 
مندوب بدائرة بندر الزقازيق ومن ثم يتعين 
الناء هذا التصديق عملا بنص المادة /ام 
المذكورة1 ت] 

فاروزه اللا ميات 


قررت اللجنة بطلان هذا الترشيح 


 : اللحتة‎ 

() ورقة ترشيح موقعاً علها منه 
مرشحاً فها تفسه 

القرار 

« حيث ان رياض افندى المصرى رشح 
قسه ورّى شخصه فيجب البحث فيا اذا 
كان ذلك حائا أو باطلا ْ 

«وحيث ان المادة #١‏ من انو نالا تتاب 
نصت ف الفقرة الرابعة منها بان يرشح عضو 
مجلس النواب ثلاثون على الاقل من مندوبى 
دائرة انتحايه 

« وحيث أن هذا النص صرح ان 
الثلاثين مندوباً الذين برشحوذ عضو مجاس 
النواب ثم غير المرشح 

« وحيث ان القول بغير هذا الرأى 
يؤدى الى وجوب تفريق بين المرشح الناخب 
ققط والمرشح المندوب اذ الأول يحتاج الى 
ركة ثلائين مندو با على الاقل والثاق الى 
9 مندوناً وعا ان المماديء القانو نية تقضى 
بأنه مادام المقنن لم يفرق فليس للمفسر ان 
يفرق ايضاً 

« وحيث يتضح مما تقدم انه لايجوز 
لعضو مجلس الثواب اف يعطى صو لنقسه 
فى الترشيح واو ان ذيك جاتر فى الانتحاب 


مجلس الشيوح أو التواب 
فإريزه الل سباب 
قررت الاجنة بطلان هذا الترشيح 


اللحنة - : 

6) - ودقة وَشيح موقماً علها من 
خالد الوزرىالندوب عرة إيحذا ومصدقاعل 
توقيعه بتاريح 14 نوفير سنة 145 وتقدمت 
للمدبرية قى 16 نوشبر سنة “1957 


القرار 
تمد افتدى كامل مر تجى ترشيحامصدقاً عليه 
بتاريخه*! كتوبر سنة 19358 وقدم للعدربة 
” نوشير سنة 1937 
«وحيث ان رشيح المندوب محمد 
افتدى كامل مرجى سابق فى تارعخ التصديق 
والتقديم للمديرية 


فاريزه الو سباب 

قررت الاحنة بطلان هذا الترشيح 

« وحيث ان باق المندوبين المرشحين 
لايق عن ثلاين كنس الفقرة الرايمة من 
المادة “من انون الاتخاب ش 

« وحيث أن المرشح مستكل لياق 
الشروط المنصوص عنها فى الفقرات الا ولى 
والثانية والثالئة من المادة "١‏ الذ كورة 


ل 
قررت اللجنه : رشيح رياض اقندى 
المصري مجلس النو اب عن الدائرة الاولى 


عحاة لحاماه 


يخ 
جنة انتخاب الششرقية 
اتتحايات . تعدد الترشيح . اسيقية . ممناها 
التاعرة القائوئ: 


ان الادة هدهة؟» من قانون الاتحاب 


جعات الافضلية عند تعدد الترشيجمن شخص 


واحد للاسيق . وجاء فى المادة « ه؟ » من 


الطبعة الغرناوية ان الافضاية للاسيق فى 


التارج ولكن المراد من كه ل الاسيق » الى 


جاءت فى المادة « 0 » سالفة الذكر الاسيق 


فى اتقديم 0 التصديق لآأن 


الترشييح لام إلا بتقدم الاوراق المثبتة له 
ُلجهه 3 
الاجنة ::-- 


نحيث ألْ المادة 5“ من قانولٌ الاتتحاب 
غرة 1١‏ سنة #" جعلت الافضلية عند تعدد 
الترشيح من شخص واحد للاسيق وجاء ىق 
المادة ه من الطبعة القر نسية ان الافضلية 
للاسبق فى التاريح 

« وحيث اله جب البحث اولا فى اى 
التصين يجب التعويل عليه هل النص العربى 
ام التص الفر سى ش 

0 و2 عد 
ل ديل 
ماهو مذكور فى آخر نص الطبعة فيجي بلا 


محلة المحاماء 


كن 


مشاحة التعويل علىالنص العر في وهذا بحلاف | لجنة قضايا المكومة بعرقتهصادراً من رجال 


المتبع عند وجود أشكل 0 5 
والنص الفر نمى فى القوانين المانية والحتائية 
لان هذه القوانين تقلت عن قانون قرنسا 
بواسطة مقنين اوروباويين فكانهن الصواب 
عند التعارض فى النص ان يعول المفسر أو 
القاضى على النص الفر فى 

« وحيث أنه بعد ان ثيين ذلك يجب 
البحث فى المراد بالاسيقية المذكورة فىالمادة 
هم المذكورة لمعرفة ان كان المراد منها 
الاسبقية فى التصديق على الترشيح ام 
الاسيقية فى التقدي للمديرية 

« وحيث ان المراد بكلمة الاسبق التى 
جاءت ق المادة 80 سالفة الذكر الاسيق قى 
التقديم للمديرية لان الترشيح لايم الابتقديم 
الاوراق المثيتة له نلجهة الاداربة 

« وحيث ان كل تفسير مخالفق لذلك 
يؤُدى الى تفضيل ترشيح ل يدم للمدرية 
على 'رشيح تقدم فملا . كان حصل شخص 
على ترشيح احد المندويين له ثم رشح غيره 
بعده فيعدل المرشح الاول عن الترشيح 
وتحيس اوراقه عن التقديم . فالقول قى هذه 
الخالة بان التفضيل للمرشح الاول ينافى العقل 
والذوق اليم لاأن الافضلية لاتكون 
الا بين حملين مطروحين على بساط البخث 
ومعروضين للح وهذا لايتأنى الا إذا 
حصرت الاسبقية فى الاوراق ألى تدم 
العديرية 


« وحيث إن هذا ارأى بعضّدهة رأى 


ب ” من | تان نيينكا برككن القاضى فى تفسيره علىاراء 


الشراح بغير ان يكو نمقي داباتباع رأىخاص 

« وحيث انه من الخطأ القول بأ الاجنة 
تنيع منشورات الوزارة ثارة وتحيد علها 
اخرى لان اللحتة لاتتيع الا ضميرها ولا 
تعتمد الا على ارائها وقد يكون رأمها مطايقاً 
لمبداً الوزارة م قد يكوق مخائما له بالمرة 

« وحيث انه يتضح مما تقدم ان الافضلية 
فى تعدد الترشيح من شخص واحد تكون 
للاسيق فى التقديم للمديرية 

« وحيث ان رياض اقندى المصرى كان 
اسيق من محمد كامل اقندى عرئجى فى تقديم 
الترشيحات المشيركة بننهما فقتكون الافضلية 


لاولما » 


(طلب تمد افتدى كامل مر نحى .عدر التراريركاسة 
حضرة داحب السعادة #ود صادى يونس ياثا وتظذور 
حشرتي كامل اقتدى جمهاية التانى ويدوى الثمر يك 


من الاعيان ) 


كن 
لكنة اتحاب الشرقية 
قرار تأر ته لم دسمير سته 1955 
ورقة الترشيح 5 اتكار التوقيع 5 
قمته ‏ تعدد الترشيحات . افضلبها ٠.‏ 


القاعرة القانوس: ' 
١‏ - مجرد اتكار التوقيع على ورقة الترشيح 
بعد ان تصدق علها من المأذون لا يعتد به 


لآن التوقيع حصل أمام موظف عويى له 


ركس 


عا الحاماه 


هذه الصفة عقتفى المادة لام من قانون 
الاتتخاب . وطريق الطعن القاتونى هو الطعن 
بالتزوير 

؟ - أفضل الترشيحين أسبقها فى تاريخ 
التصديق وق التقديم للمديرية 

اللحنة - 

« حيث أله ثابت من ورقة الترشيح التى 
تصدق علها من مد عمد عيذ مأذون قرملة 
ان مد محمد ابى شرخ المعروف له شخصياً 
حضر امامه ورشح الاستاذ الشيخ عبد 
العظم عيد 

« وحيث انه لا عكته انكار الامضاء 
على هذا الترشيح لأنها توقعت امام موظف 
جموى له هذه الصفة عقتضى المادة لاا من 
قانون الانتخاب فلا عيرة اذن باتكار التوقيع 

« وحيث ان طريق الطعن القانوق هو 
الزوير ولا يتسى للجنة الانتخاب ال تبحث 
فى هذا الموضوع ولا ان تنظر تنيجة بحث 
الحا المختصة بالبحث فيه ذلك لأنه يستازم 
وقتاً طويلا يعرقل سير الاتتخاب 

« وحيث اذ الترشيح الصادر من الشيخ 
مد مد ابوشرخ أسيق من الترشيح الصادر 
من المذكور الى احمد بك فريد سواءكاذ من 
جبة ناريح التصديق او التقديم للمديرية 
قيكون له الاقضلية . ومن ثم تعين اضافته 
لترشيحات الشيخ عبد العظيم المذكور وحذفه 
من ترشيحات احمد فريد يك 

« وحيث انه باشتازال هذا الترشيح من 
صّمن 'رشيحات امد بك فريد ,بصبح عدد 


المرشحين ل94؟ مندويا وهذا أقل من النصاب 
القانوتى المنصوص عنه فى المادة ١‏ فقرة 5 
من قانون الانتخاب التى محم ترشيح ٠‏ 
مندوبا على الاقل لعضى مجلس النواب » 

) طلب التيخ عدعد اوثر< . أمدر القرار 
حشرة صاحب السعادة دود صادق و فس أثما عدر 
العرقية وحقرتى كامل مايه يك القاضى وودوى 
التمر يك من الاعيان ) 


كن 
لجنة انتخاب الشرقية 
قرار تاريخه +5 نوشير سنة “1977 
انتناب . ترشيح . تزكية نقه. تعدد 
الترشضحات . أفضايا 


التاعرة القانو ًّ 
١‏ - لايجوز لعضو مجلس النواب ان يعطى 


أصوته لنفسه فى الترشيح فيرشح ننسه و يز 


نفسه لآن هذا يخالف نص المادة « 1 » من 
كانون الانتخاب 

؟ - العيرة بتارعخ تقديم أوراق الترشيح 
للمديريةلا يتاريخ التصديق -فاذا رشح شخص 
مرشحين قأصح الترشيحين اسبقها تدعا 
للمديرية لا اسبقها فى تاريخ التصديق 

اللجنة :- 

« حيث ان الشيخ الاحدى متصور 
رشح تفسه وزكى شخصه فيجب البحث فيا 
اذا كان ذلك حاترا أو باطلا 

وحيث ان المادة الا من تانون 
الاتتخاب قضت فى الفقرة الرابعة منها بان 


مجلة الحاماه . 


اكذانا 


يرشح عضو مجلس التواب ثلاثون على الاقل | ان العبرة بتاريخ التصديق واهل هذا الرأى 


من مندولى داكرة انتخاه 

« وحيث ان هذا النص صرح فى ان 
الثلاثين متدوباً الذين يرشحون عضو مجلس 
النواب ثم غير المرشح 1 

« وحيث ان القول يغير هذا الراى 
يؤدى الى وجوب تمريق بين المرشح التاخب 
ققط والمرشح المندوب أذ الأول يحتاج الى 
ركية ثلاثين مندوباً على الاقل والثاقى الى 
9لمتدوياً . وعا انالمبادىء القانونية تقضى 
بانه مادام المقتن لم مرق فليس لامفسر ان 
يغرق ايضاً 

« وحيث يتضح مما تقدم انه لايجوز 
لعضو مجلس التواب ان يعطى صوته لتفسه 
فى الترشيح ولو ان ذلك دائرٌ فى الانتخاب 
نجلس الشروخ أو النواب 

«وحيثانهما رشحااضاً اسماعيل اقندى 
حننى «وركة مصدقعليها "و فيرسنة 1١958‏ 
وقدمت للمدبرية فى ؟1 توشبر سنة 1978 
الساعة 4 اقرتى صباحاً 

« وحيث ان ناريج التصديق على ترشيح 
الفيخ الاحمدى «نصور سايق لتاريح 
التصديق على ورقة ترشيح امماعيل افندى 
حننى غير ان تاريخ تقديم الورقة الأولى 
للمديرية لاحق لتاريخ تنديم الورقة الثانية 

2 وحيث ان النقطة الواجب الفصل فيها 
فى هل العبرة بتاريح التصديق ام بتاريخ 
تقديم أوراق المرشح لامديرية او للمحافظة 

د وحيث ان المسألة فيها رأيان رأى برى 


برككتون : 

اولا - على نص المادة و ألفر نسى من 
انون الانتخاب عرة1١سنة‏ 1987 حيث نص 
قيه على انه اذا رشح شخص اكثر من واحد 
فيفضل الاسيق فى التاريج 

ثانياً ‏ اق الشارع لما أراد التعويل على 
ارخ التقديم للمديرية او المحافظة نص على 
ذلك صراحة ف المادة»4 من قانون الانتخاب 
المشار اليه.والرأى الثاتى يرى ان العبرة يتار يخ 
تقديم الاوراق للمدبرية او الحافلة لأن 
الترشيح لايتم الا بذك وأعل هذا ارأى 
يرتكنوت على نص المادة > من تانون 
الانتتخاب المذكور التى نصت على وجوب 
تقديم اوراق الترشيح للمدبرية او الحافظة 
فى يحر اثتى عشر يوماً من تأريخ صدور 
المرسوم الحدد ليوم الانتحاب العام لجاس 
التواب 

« وحيث انه وان كأن ارأى الأول 
وحيهاً غير ان الثانى لا يقل عنه وحاهة وله 
من للنة قضايا المحكومة اكير نصير وقد 
وزعت الوزارة رأيها فى هذه النقطة على 
المدبريات والحافظات ولا بأس من ان تأخدذ 
به هذه اللجنة لاجتناب الاختلاف فى الاراء 
والتناقض فى القرارات 

« وحيث أن ورقة الترشيح للشيخ 
الامدى متصور واذكانت سابقة فى مارج 
التصديق على الورقة الصادرة من تفس 


لأسن 


المندويين بترشيح اسماعيل افندى حنى غير 
ان هذا الاخير قدم ورقة برشيحه أولا 2 

( تدشجة ص اوراق الترصيح الجاعية يلعي 
الاعدى منصور لأرشح عن الدائرة اثرامة عشر 
لجس اإنواب مديرية العرقية صدر .القرار يرئاسة 
حقرة حاحب المادة تود صادق 00 بأعا هدر 
العرقية وتحضورغرتى شمد زعلول يك القأنى ويدوى 
التمر يك من الاعيان ) 


50١ 
لجنة اتتخاب جرجا‎ 
1575١ قرار تاريخه لم دسمير ستة‎ 


ترشيح . موظف . بحكمة الخط . مجلس حسيى ٠‏ 
لجنة الشياخات والعمد 


القاعرةٌ العَانوتٌ 
اعضاء محا م الاخطاط واعضاء الجالى 
الحسبية واعضاء لان الشياخات والعمد ليسوا 
من الموظفين الذين لايجوز لم ان يرشحوا 
انقسهم فى دائرة اجمالهم الخاصة طيمًا لنص 
المادة « 4" » من قانون الانتخاب 


( صدر الترار برئاسة حفرة صاحب العرة 
مصطق يك صيرى وحشرتى عبد اللطيف تمد يك 
التاغى واحمد يك حميده ايوستهت من الاعيان ) 


153 
قرار تاريخه لم ديسمير سنة +157 
وشيح . موظف . رئيس حكمة الخط , يجلس المديرية 
التاعرة القانوت 
١‏ -ان رئيس محكة الخط ليس موظما 


كله الحخامام 


بالمعتى المقصود من القانون وانًا هو قاثم يخدمة 
ععومية اسوة باعضاء لجان الشياخات والرى 
والجالس المسبية وغيرمم 
؟ - ان موظنى مجاس المديرية ليوا 
بالموظفين الذين يقصدم قانون الاتتذاب فى 
المادة « غم» لان المرتب الذى تقاضونه 
لا يأخذونه من خز ينة الحسكومةبل يدفم الهم 
من خزينة مجلس المديرية التى لا صلة لها 
يخزينة المكومة ْ 
( طمن حلم عد اللاك عد حغرة ساى اقفتدي 


جيب الحاى م خدر التراو بركامة حقرة حباحب العزة 
مدطق بيك صيرى واهيأة السابقة ) 


ناكل 
لجنة انتخاب جرجا 


قرار تأريمه م دسمير سنة 197 
اتخاب. دوه وكشن حك ةادا .موططان انتخاني. 
حاى . مكتب فرعى. أتتداب القضأة 


التاعرة القاموتْ 

-١‏ اذالم يكن اسم الطاعن مدرجا 
يجدول الانتخاب قلا يجوز له الطعن 

اذالم يكن اسم الطاعنمقيداً بدفتر 
أنتحاب الناحية الى رشحت شخصا فلا قبل 
طعنه 

؟ ب رتس محكة الخط لا ستبر موظمًا 
بالمعنى المتصود من المادة +#من قاتون الانتخاب 

- يجوز للمحاتى المقرر امام محمكة 
الاستثاف الاعلية ان يتخذ له مكنا فرعا 


محلة الجاماء - 


إن قدا 


بشرط ان يشتغل معه غيره من الحامين فيه . | على ترشيحات من تاريخ 7١‏ اكتوير لغاية ه 


فن انتأ نغسه مكنا فرعا فى يلدة جاز له 
ان تخذها موطنًاً انتخايا له 

م اذا ثبت ان المرشح من اهل المية 
موادا ونشأَة وله مها اهل يقيمون فها وله متزل 
وصلته لم تتقطم مسا وامعه مقيد فى دقائرها 
الانتخابية صح ان يتخذها وطن اتتخايا له ولو 
ل يفنح له مكتبا قيها الا فى زمن الانتخابات ففظ 

5 - اذا انتدب وزير القانية قاضيا من 
محكة ابتدائية الى محكة ابتدائية اخرى عد هذا 
الانتداب بصغة تقل وجاز للقاذى اللمنتدب ان 
يرشح نفسه فى دائرة المحمكة الاصلية الى 
اتدب منها لان الاتداب يمتبر فى حك التقل 
لانه بترتي عليه ايعاد القانى عن حدود دائرة 
المحمكة الاصلية وقطع كل صلة له بها وويصبح 
بانتدابه تايمًا للمحكمة المنتدب اليها 

اللحنة 2 

١--حليمعيد‏ الماكمن ناحية المراغا وساى 

افتدى نحي الحاتى عصر وءتميد اسعهبالمراغا 
طلا حذف امم حمسن يك عيد الرجمن من 
كشف المرشحين لجلس النواب عن دائرة 
المراغا لانه حصل على اوراق ترشيحه وهو 
موظف قاضى يدائرة محكة اسيوط الاهلية ال 

« وحيث ان الطعن ينحصر فى ان حسن 
بك عبد الرحمن لما كان قاضياً فى دائرة محكة 
إسيوط الاهلية الداخل فى حدودها محكة 


نوشير سنة 1988# فى دائرة المراغا الداخلة فى 
حدود كة اسيوط الاهلية . 

« وحيث اذهذه الترشيحات الواردة فى 
الطمن ل تقدم لامديرية فلا قيمة لما . 

«وحيثان اوراق رشي ح حسن يك عبد 
الرحمن المذكور ف الدارة المذكورة تاريخها 
ستدىء من 1١‏ نوقير سنة 1907 - 

«وحيث انه فى ذلك التارعخ لم يكن قاضياً 
فى مكة اسيوط بل كان قاضياً فى محكة 
قنا الاهلية ما ثبت من التلغراف الوارد من 
وزارة المتانية بأن نديه لحكة قنا كان من 
٠‏ نوشير سنة “1918 . 

«وحيث ان ههذا الانتداب يعتبر في حكم 
النقل لانه ايمد هذا القافى عن حدود 
دارة محكة اسيوط وقطع كل صلة له بها 
واصبح تابنا لحكة قناالتى لا دخل لدارَة 
المراغا الاتتخابية فى حدودها وبالتالى اصبح 
لا تأثير له البتة يحم وظيفته داخل دائرة 
محكة اسيوط ‏ 

« وحيث ان الحم الذى يقول عنه 
الطاعن انه صدر من حضرة حسن بك عيد 
الرحمن كان سابقاً لنديه محكة قنا وان اوراق 
الترشيح التى قدمها حصلت بعد ذلك وبعد 
بعده عن حكة اسيوط الاهلية . 

« وحيث ان الاتتداب من معالى وزير 
المقانية من محكة ابتدائية الى أخرى هو فى 


- عرشوم التقل عقتخى لانحة رتب 


جرجا ألتىكاق بها القاضى المذكور قد تحصل | الحا خصومياً وان هذا الاتتداب قد تأيد 


لس 


مجلة الحاماه 


بنقل يعرسوم ماوكى صدر في ؟7 نوفير سنة | مقدوره الْقتع يحقوقه الاتتخابية الا بالنقل 


1 . 
« وحيث ته ظاهر من الطعوذ تفسهاأ 
ان حسن بك عبد الرحمن تنازل عن التركيات 
التى حصل عليها مذكان قاضياً فى دائرة حكة 
اسيوط الاهلية وتحصل على غيرها يعد تقله 

( انتدايا ) الى محكة قنا - 

« وحيث أن هذه التزكية الثانية التى 
لا يكن اقدام المزكين على تكرارها الا بعد 
معرفة سبيها تنقض الطمنالقائل ,أذالانتداب 
حصل ؤأة دون ان يذاعأعره بينالمندو بين الح. 

« وحرمث أنه ليس حقيقياً تقديم اوراق 
ترشيح عن حسن بك عبد الرحمن قبل يوم 
٠‏ توثير سنة 1917 وهو تارم نديه لحكة 
قنا . وحدث انهكان المفبوم من نص قانون 
الاتخاب أن دائرة عمل الموظف الخاصة 
تتحصر فى الدائرة التى يؤدى فيها عمله الخاص 
وانها بناء على ذلك تكو بالنسبة لحسن بك 
عيد الرحمن عركر جرحا فقط الذى لا تتبعه 
دائة المراغا الاتتخابية الداخة حدود 
عركز سوهاج وبق هذا القهم حت صدر تفمير 
وزارة الداخلية لدائرة عمل الموظف دانها 
تشمل حدود الدائرة التابع لا الموظف وهى 
بالنسبة لسن يك:عيد الرحمن محكة اسيوط 
الشاملة لدائئتى مدبريى اسيوط وجرجا وقضى 
هذا التفسير علىالترشيحات التىسبقته بالتسبة 
لسن بك عيد الرحمن وغيره من موظق 
المحكومة. 


« وحيث أتة بعد ذلك أصبح ولس ىق 


من هذه الدائرة فسعى وتحصل عليه . 
« وحيث انه ليس هن العدلحرمان أى 
شخص من استمال حةوقه الانتخابية مادام 
مستحقاً لما وراغبا فيها 1 
فبناه عاي 
حكت اللجنة برفض البلمنين المقدمين 
من ساءى افتدى جيب وحليم عبد الملك 


افندى واعماد ترشيح حسن بك عيد الرجمن 


عن دائرة المراغا صحيحا نا 
اللحنة : 


> ع ىد مصطانى من ناحية ايام طلب 
حذف اسم اجمد بك عمد عم ر مدان منكشف 
المرشحين لمجلس التواب بدائرة الميام لأنه 
موظف وئيس محكة حظ التغاميش 
« وحيث ان الطاعن لم يكن امه وارداً 
يحدول الاتنتخاب بتاحية الحيام ما أنه لا 
يوجد شخص بهذا الامم فى هذه الناحية ما 
علم من اشارة عركر اليلينا التليهو نية فى يوم 
*” دلسمير سثة 1997 . 
« وحيث أنه باللجلة قررت الاجنة فى غير هذا 
الطعن عدم اعتبارعضو محكة الخط موظفاً » 
فبناء عاير 
حكت الاجنة برفض الطمن وصمة ترشيح 
احمد بك مد عمر مدان فى دائرة الخيام ي؟ 


محلة اللحاناء 


ينس 


اللجنة : - 

م - على حسن تمود من تاحية البلينا طلب 
حذف اسم احمد بك محمد عمر حمدان من 
كثف المرشحين لجلس التواب يدائرة الخيام 
لاأنه موظف رئيس محكة خط النغاميش 

« وحيث أن على حسن تود مقدم 
الطعن مقيد يدفتر اتتخاب ناحية اليلينا وهذه 
البلدة خارجة عن دائرة الحيام المرشح فيها 
امد بك مد مدان فيكوق الطعن من غير 
ذى صفة وفوق ذلك فأن اللجنة قررت ى 


غير هذا الطمن ان رئيس محك.ة الخط ليس 
موظقاً عمومياً » 
فبناء علير 


حكت اللجنة برفض الطعنوصحة ترشيح 
امد يك حمد عمر حمدان فى دائرة الحيام 

اللحنة : ل 

- مود رضوان مماحى من تاحية 
الساحلقبلى طلب حذف امم امد بك دمر 
مدان من كشف المرشحين مجلس التواب 
بدائرة الميام لانه موظف رئيس محكة خط 

« وحيث ان رئيس محكة الخط لا يعتير 
موظعاً بالمعنى المقصود من قانون الانتخاب 
وحينئذ يجوز له ان برشح نفسهؤدارٌةمله» 


قبناء علير 
حكت اللجنة برفضالطغن وصمة ترشيح 


احمد بك محمد عمر حمدان فى دائرة الحيام 


اللحتة : تل 

ه- مود متمد سيد من ثاحية الكتكانه 
طلب حذق امم ابراهيم بك ممتاز م نكف 
المرشحين للجاس النواب بدائرة ساقلته تمرة.> 
لان اتامته بأسيوط ولان المكتب الذى عمله 
أخيم هو من شهربن وقانون تقابة المحامين 
يحرم علهم ايجار مكتبين قى جبتين ال . 

« وحيث أن الطعن ميتى على ان ابراهيم 
نك ممتاز أنشأ له مكتياً فرعياً للمحاماة فى 
أخميم ليتخذ له موطتاً أنتخابياً قها وعلى ان 
هذا غير حار . 

« وحيث أنه لاتزاع فى أن ابراهيم بك 
ممتاز أوجد لنفسه مكتب محاماة فى اجيم 
علاوة على ان له مكتماً فى اسيوط . | 
«وحيث ان تتنابة الحاماة احازت للمحاى 
المقرر أمام محكة الاستئناف ان يكون له 
مكتب فرعى بشرط أن يشتغل معه غيره هن 
الحامين 

« وحيث أنه تين من اشارة حضرة 
رئيس نيابة اسيوط أنه يوجد يكتب ابراهيم 
بك ممتاز محا آآخر هو حسن افندى يس . 

«وحيث ان ابراهيم بك ممتاز من الحامين 
المقررين أمام حكة الاستئناف . 

« وحيثانه بناء على ذلك يكون مكتب 
ابراهيم بك ممتاز قاتونياً لا طعن عليه . 

« وخيث أنه بعد ثبوتما تقدماصبحت 
أخيم ا من ارات كار اجا 
أتكارها عليه 


لمن 


: محل المحاماه 


« وحيث ان اععه وارد يدول اتتخاب 


أخم . 
2 وحيث أنه ل ١‏ ستعمل حقة الاتتخابى 


الا ذها والدائرة التى تتبعها » 
قساء عل 
حكت اللجنة برفض الطعن وصحة ترشيح 


ابراهيم بك ممتاز فى دائرة ساقلته 

اللحتة : س 

+- عبد القنى تمد العارف من سوهاج. 
طلب حذف امم تمد افندى كامل حسن 
الاسيوطى الامى من كشف المرشحين لجلس 
النواب عن دائرة سوهاج عرة 7 لانه ليس 
له مصالح يها ولانه قتح مكتياً بسوهاج فى 
زمن الانتخابات فقط الخ. وتقدم طعن آخر 
منه يبهذا المعنى 


م 


»> 
فتوى عير 
صادرة من فضيلة المفى 
تاريخ ١١‏ أغسطس ستة 1914 
ولاة الاب 


. هم مال أينه . قساد الرأى 


وسوء التدير . شروط صحة ألبيع 
القاعرة السرعمٌ 


اذا كان الاب معروقا بفساد الرأى وسوء 


« وحيث أن الطعن ميتى .على ان خمد 
افندى كامل حسن الاسيو على لم ينشى “مكتبه 
الفرعى للمحاماة فى سوهاج الا ليتخذ له 
عقتضاه موطناً سياسياً للائتخاب فى سوهاج 
الا انه ظبر للجنة انه من اهل سوهاج مولداً 
ونئأة وله بها أهل يقيموذ حتى الآن وله 
متزل وصلته لم تنقطع مها ومقيد فى دقترها 
الاتتخابية من سنة 191 وحيئئذ تكون 
سو هاج مو طنها لا نتخالى السيامى وله استعال 
حقه الاتتخالى فيها خصوصاً وانه ل ستعمل 
هذا الحق فى غير سوهاج 

فبناء علي 

حكت الاجنة برقض الطعنينوكةترشيح 

تمد افندىكامل حسن ف دائرة سوهاج 2 


س9 
مس9 كين 


التدبير وباع مال ولده ذان كان امال المبيع 
عقاراً فلا يصح بيعه الا اذا كان بضعف المْن 
وان كان لمال المبيع منقولا فلا يصح الا اذا 
كان بزيادة الثلث 
السؤال 

سئل فى والد تصرف فى هلك أولاده 
القصرعا ليس فيه «صلحتهم بأن باع بعضها 
واستهلك : البعص الآخر ورف ذلك في 


محلة الحاماء 


ف 


شهوات نفسه الخصوصية ول يكن ثم داع لحذه | ولاقاذى نةضه قيل بلوغ الولد ولاواد تقضه يمد 


التصرفات من قبل القدسر وم يعد علييم بثىء 
اصلا ولا ضرورة تحمله على قعل ذلك سوى 
سوء تصرفه - قبل تصرقه على الوجه الشروح 
صحيح نافذ على القصر ءارم لمم ام لا ؟ 
الزوا ابن : ش 

تفيد ان المصرح به فى كتي المذهب” 
يوخذ من المواد لاا ولااةو 4855 من 
الاحوال الشخصية وغيرها كالدر الختار 
وحواشيه ان الأب اذا كان عدلا مود السيرة 
أو مستورالخال اميد على حفط المال جاز بيع 
مال ولده القاصر عقاراً أو متقولا ان باعه عثل 
قيمته أو بغين يسير وهو مايدخل تحت تقوم 
اللقومين وليس لاولد تنضه يعد البلوغ وأن باعه 
بغين فاحش وهو مالايدخل تحت تقوم 
المقومين وقم العقد باطلا حتى لو اجازه الولديعد 
الللوغ كانت الاجازة لاغية - وأما اذاكان 
الأب معروفً) بسوء الاختبار بأن كان فاسد 
الرأىميء التدبير وباع مال واده فأن كان المال 
المبيع عقاراً فلا يصح ببعه الااذا كأن بضعف 
امن حتى لو باعه ياقل من الضعف لم جز هذا 
الببع فان رفع الامر الى القاضى قلى يلوغ الولد 
تقض القاضى البيع وان لم يرقم الامر الى القاضى 
حتى بلغ الولد كان للواد تقضه - وان كارف 
المال المبيع نقولا قلا يصح الا اذا كان بزيادة 
الث بان بيع ما يساوى عشرة يخمنة .عشر 


بلوغه ومن ذلك صلم 2 الحادثة المذ كورة 
واثه لعل .+ 

مقت الدذيار المصرية 

عبد الرحمن قراعه 


ه55 
فتوى سرعب 
صادرة من فضيلة المفتىق 
تاريخ ١‏ أغسطس سنة 1١918‏ 
وقف . استحتاق . #وزيمه , *وت الستحق 
القاعرة السمر عي 
اذا كانت عين الوفف مؤجرة والايجار 
مقسط يعتبر فى الاستحقاق حاول كل قسط 
يحتى أنه اذا ءات المستحق قبل حلول القسط 


فلا يكون له شثىء 
ل 


سئل فى واقفاحر وققه لددسنة اتداؤدا 
توفير سنة 4117 وبْهايتها اكتوبر سنه ١186‏ 
وجعل قيمة الاتهار على تسطين الاول فى شهر 
يونيه سنة 414 واكانى فى اول أكتوير سنة 
14 ثم مات الواقف فى ناير ستة 318 قيل 
اتحقاق القط الاول .هل الايجار يكون تركة 
ام لهة الوقف ؟ 


الهواب 


تفيد أنه حاء بالفقرة الثانية من المادة جم 


لا 


من قانون العدل والانصاف اخذا من رد الحتار 
ما نصه : (وان كان دار الواف او ارضه مؤجرة 
لمن بزرعها لنفسه باجرة مقسطة على اقساط 
معلومة يستبر فى الاستحقاق حاول كل قسط 
منها ) اه وعبارة رد الحتار تقلاعر:. النتح 
نصبا : ( واما على طرعّة بلادنا من اجارة 
ارض الوقف من زرعها لنفسه باجرة تستحق على 
ثلائة اقساط كل اربعة اشهر قسطقيجب اعتبار 
ادراك القسط فهو كأ دراك الله فكل من كان 
لوق قبل تام الشهر الرابع حتى تم وهو ماوق 
لا فلا ) وبناء على 
ذلك نقول حرث مات الواقف و يكن موجوداً 
وقت حاول القسط وكانت اطيان وقفْه اد كورة 
بالسؤال مؤجرة تاغير بايجار م.شترط سداده على 
قسطين الاول يدفم فى بونيه ستة 418 والثاق 


استحق هذا القسط ومن 


فى أكتو بر سنة 418 غينئذ جيم الصاق من 
القسطين لا يكون تركة بل يكون لية الوقف؟ 
مف الديار الصربه 
عبد الرحمن قراعه 


أبن 
قتوى مرعية 
صادرة من فضيلة المقى 
تاريخ ١7‏ 1[ كتوير سنة 114 
طلاق . حنون . عتين - تررق ٠‏ 
القاعرة السسرعيّ 
١‏ يعتير محنوًا لا يصح طلاقه الرجل 
الذى لا ييز التقود ولا الايام ولا يعى شيئًا 


+ - اذاكان الرجل عنيئ لا يصل الى 
النساء ورفمت زوجته أمرها الى القاضى وثيت 
لديه بالطريق الشرعى ٠ابوجب‏ التقريق فرق 
القاضى هما وكانت الفرقة طلاقايانً) 


الموال 
سثل فى رجل عيز الطيب من ن الردىء من 
الا كل والمثارب والملابس والمناظر اك 
لا يعرف التقود ولا الايام ولا يعى شيا وهو 
عنين لا يصل الى النساء وزوجته طلبت منه 
الطلاق هل ريصح ذلك 
الإواب 
نقيد انه حيث كان الرجل اذ كور 
لا تعرف التقود ولا الايام ولا بتعى شم فهو 
مجنون لا يصح طلاقه لكن اذا كان عنش 
لا يصل الى النساء ورقعت زوجته امرها لاقاضى 
وثدت لديه بالطرريق الشرعى ما يوجب التفر يق 
فبعد استيفاء ما يازم لذلاك شرعًا فرق القاضى 
بنهما يطلبها وكانت الغرقة طلاق) ياننًّا ب؟ 
معت الديار المصرية 


عبد الرجمن قراعة 


الأنفا 
فتوى سمرعي 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتارعخ ١١‏ ديسمير سنة 18وا 
رواج ٠‏ تفقة لل تبعت اميت - 
ٌ التاعرة العَانوئٌْ 
يحت على الزوج شرعا تيز زوجه 


ميحلة المامام 


كمس 


التوفاة من ماله ول وكانت غنية بأرن يمل 
ا محتاجه من حين موتها الى حين دقنها وأما 
ما عدا ذلك من الاتقاق فى ليالى الأتم 
والاخمسة وءصار يف العربات لغاية الفبر قلا 
يلزم به الزوج شرعا 

السؤال 

سئل فى امرأة توفيت عن زوجها وأممبا 

واين قاصر ومى موسرة فيل مؤونة التجهيز 
والتكفين مخرج من رأس ماما أم تلزم الزوج 
شرعا ؟ أفدوا 

اليواب 

تفيد ان التصوص عليه شرعا انه يجب 

على الزوجشرعًا تجييز زوجته المتوفاة من مالهولو 
كانت غنية على قول الى بوسف المفتى بهدوذلك 
بفعل ما تحتاجه من حين ١وتها‏ الى حين دقنها 
من الكغن الوسط عدداً وهوكفن السنّة بأن 
.يكون لخسة أثواب وهى ازار وقيص ولفاقه 
وخخار وخرقة يريط مها ندياها وقيمته يأن يكون 
من نوع ماأكانت تلبسه في حياتها لزيارة ابويها 
وكذلك اجرة مثل الل والمصاريف اللازمة 
للدفن حتى القير وما عدا دلاك هن الانقاق فى 
ليالى المأتم والاخهسة و«صاريف العريات لغاية 
القبر لا يلم الزوج شرعا ,؟ 

ش مقتى الديار الصرية 

عبد الرحمن قراعه 


لكك 
فتوى سرعية 
صادرة من فضيلة المفى 
بتارمحج سيتمير سنة 1914 
دفتر التاجي . ائبات . 
القاعرة القائو: 
دفاتر التاجر تكون حجة فى اثيات ماعليه 
من الديون ولا تكون فيا له على الناس 
ل وال 
سئل فى تاجر توف وله دفائر وعليه دين 
مثبوت فى تلك الدقائر - قبل يعمل بدقاتره فيا 
عليه وتكون حجة موجبة على الوصى والورثة 
سداد ذلك الدين من التركة ولو بعد قسدتها 


بين الورئة ؟ 


الإواب ش 


نيد انه قال فى تتقيح الحامدية صحيفة 
1” جزء ثان طيعة اميرية سنة 1١٠١‏ بعد أن 
تقل اقوال ابه المذهب ما نصه : ( فالخحاصل ان 
المدار على انتفاء الشهة ظاهراً وعليه فا يوجدقى 
دفاتر التجارقى زماتنا اذا مات أحدم وقدحرر 
يخطه ما عليه فى دفتره الذى يمرب من اليقين 
انه لاايكتب فيه على سبيل التجربة والهزل : 


.يعمل به والعرف جار ينهم بذلك فلو لم يعمل 


به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب ياعتهم 
بلا شهود فألهذه الضرورة حرم به الماعة 


فض 


محاة المحاماه 


امد كورون وأعّة يلكا قله فى الإزازيه وكق 
بالامام السرخسى وقاضيخان قدوة وقد علمت 
ان هذه ا مألة مستثناة من قاعدة انه لا يعمل 
بالخط فلا يرد تاجر من انه لاحل الشهادةبا لخط 
على ما عليه العامةو يدل عليه تمليلهم بأنالكتابة 
قد تكون اتجرية فان هذه العلة فى مسألتنا 
منفية واحتال ان التاجر يمكن ان يكون قد 
دفم المأل وابق الكتابة فى دفتره بعيداً جداً 


53 
المحكة العليا الشرعية 
حك تاريخه ٠‏ تابر سنة 19154 


وقف . نظر . عزل. عود النظر. زوال الاوصاف 


المقل والقدزة والامانة يعزل بزوال ذلك الوصف 
عنه . واذا عاد اليه الوصف عاد له حقه قى النظر 
ووجب عل القاخى ان برده اليه لاثه حقه 

» -اذاكان متاط التولية وصعا كالارشد 
والافضل فاذا زال ذلك الوصف زالت التولية 


واذا عاد نعود التولية بنضههاو يكون عمل القاضى 


القاعرة الشرعي 
١‏ - المشروط له التوليةاذا زال عنه وصف 
من الاوصاف التى أوجبها الشارع فى المتولىءثل 


على ان ذلك الاحتال موجود ولو كان بالمال 
شهود فانه محتمل انه قد أوق امال ول يسل به 
الشهود ثم لايخنى انا حيث قانا بالعمل جا فى 
الدقتر ذذاك فيا عليه م ندل عليه ما قدمتاه عن 
خزانة الأ كل وغيرها أما قماله على الناس فلا 
ينبتى القول به فلو ادعى مال على آخر مستنداً 
لدفتر نفسه لا يقيل لقوة النهمة 
معت الديار المصرية 


عد الرحن قراعه 


فى رده الى التولية مر: قبيل الممكين بعد 
تيوت الوصف 

أما التولية الواقعةعلى الذواتو٠وصوفة‏ 
بوصف أو«خيأة بغاية انها تبت ما بقيت تاك 
الاوصاف وقبل وحود الغايات وتزول ادا زالت 
الاوصاف ووجدت الغايات ملا تعود بعددلك 
إلا بالشرط 

 : الوقائم‎ 

تضمات الدعوى الصادرة من امستأنف 
على معالى المستأن ف عليه أماممحكة ص رالشرعية 
ان المرحوم الششيخ اد ممدصادق وقف اعيأ 
عفتفى حجة وقنه الصادرة أمام محكة مصى 
الشرعية بتاريخ ١٠١‏ يوليه سنة 111١‏ وانه جعل 
النظر من بعده لابنه المستأنف ثم من يمده لابنه 


محلة الحاماه 


زففنا 


الآخر وشرط الواقف فى وقفه شروط مها ان 
يصرف من ذلك ما يازم صرفه فى شراء ستين 
اقة من الخيز ىكل اسبوع توزع على الادة 
القراء قراة السلطان ابو العلا والامام الحسين 
والامام الشافى وعشرين اقة كل يوم ترق 
على طلبة العم برواق الصعايدة بالجامع الازهر 
وقد توفى الواقف وتولىالمدعى النظر على الوقف 
بعد ذلك رفع ابو الخير اقدى الابن الثاتى 
للواقف عل المستأنف قضية عمحكةمصر الشرعية 
طلب فها عزله من النظر 4 نسيه له منانه امتنع 
عن تنقيف شرط الواقف فيا يتعلق بالجراية 
المستحقة للازهر والمقارىء اللالفة الذكر فى 
سنى عتة 1911 وسنة 514 اوسنة 1415 وقد 
حكت الحكة الثار اليها بغم ثقة لتاق 
خجاءت الحمكة العايا وحكلت بتاريخ 7 يناير 
ستة 1987 بالغاء الحم المستأنف وعزلت 
المستأنف من النظر على هذا الوقن لانه خالف 
شرط الواقف فصار معزولاً من الوقف مقتضى 
شرطه ايض ثم اقبم معالى المدعى عليه فى النظر 
على ه_ذا الوقف ووضع بده عايه وقد تاب 
المدعى بعد ذلك واناب واقلم عما نسب اليه 
من النهم والوجه الشرعى مَغى بارجاع حق 
النظر اليه تنفيذا لشرط الواقف الذى قغى بأن 
يكون له حق النظر بعده مدة حياته وطليمتم 
معارضة المدعى عله له في ذلك وتسليمه أعيان 
الوقف ووك لالمدعىعليه اعترف بالوقف وانشائه 


وشروطه وبوفاة الواقف و بنظر موكله عليه وقال 
ان الواقف شرط ان الناظر اذا خالف شرطً 
من شروط الوقف يعزل من النظر وقد ارتكب 
المدعى كثيراً من المنايات عند ٠١‏ كان ناظراً 
وخالف شرط الواقف ولذلاك قضت المحمكة 
العليا بعزله من النظر والاسراب التى قضت يعزله 
لاتزال قاع وطلب رفض الدعوى . وقد حككت 
الحكة الشارالها بتاريح ٠١‏ أكتو و 
9 برفض الدعوى بائية حكها على انف 
“0 بعزل المدعى هو عخالفته لشرط 
الواقف الذى ينص على عزّل الناظر الذىيخالف 
شرط) من شروطه وان الواقف لم يشترط عودة 
من يعزّل لخالفة شرط من شروطه اذا تاب' ٠‏ 
فاستأنف المدى هذا الحم ادى ال مكة المايا 
طاليً) الغاءه وقال وكيله ان الحم الى 
على سيب واحد ( هوان الواقف لم يشترط 
عودة من يعزل خخالفة شرط هن شروطه اذا 
تاب ) وهذا السبب لا ينتج المك لخالتته 
للشرع ضرورةان يتوى شرعا اشتراط الواقف 
أو عدم اشتراط العودة فى مثل ذلك الموضوع 
لآن الشرع يحتم عزل من يرتكب النهم كي 
وأنه يحم عودة من يتوب عنها فاشتراط إلعزل 
عند الخالفة لم يزد عن اصل الشرع شيا ئم قال 
ان الواقف وان كان قد نص فى وقفه على ان 
من خالف شرط) يمرل إلاانه قد نص ايضاعلى 
ان النظر يكون من بعده للمستأنف مدة حياته 


تيس 


عدا رجض ذلك اهوا كك دم عد 
على عزله من النظرله ان يرجم اليه اذا ثبت 
انه رجع عن ذلك الشىء تنفيذاً لشرط الواقف 
الذى قذى بأن يكون للستأنف حق النظر مدة 
حيات هكلها ولوكان غرض الواقف ان المستأقف 
ليس له الحق فى الرجوع بعد العزل لعبر بأزنف. 
الذى يخالف يحرم من النظر لا أن مزل «نيعده 
والرجوع بعد التوية قاعدة من القواعد الشرعية 
لا يصح تعطيلها للجرد ان الواقف لم ,ينص على 
العودة الىآخر ما ذ كره وطلب وكلالمستأنف 
عليه تيد المج المستأتف ورفض الاستئناف 

المحكة :- 

« حيث أن الاستشاف قدم وقيدقالميعاد 
شولك 

وشت أن الح؟ج المستأنف ف اللوضوع 
وهو صحيح لصحة اسبابه وذلك لاثه بالرجوع 
الى الفروع الغقبية لا يوجد فرق بينالنظر وبين 
الاستحقاق وقد نصوا على انه لو شرط الواقف 
ان من طلس المتولى محقه فله اخراجه فاو اخرجه 
المتولى لدس له اعادته بدون الشرط ولو شرط 
ان من خرج من مذهب الانبات الى غيره 
خرج رج واحد ثم عاد الى مذهب الاثيات 
لايعود إلا بالشرط ونصوا علىانه لو قال «ولايها 


محا لححاماه 


« وحيث أنه يتتبع الفروع القتقبية يمكن ان 
نستنتج مها القواعد الا قية : 

١‏ - المشروطله التولية اذا زالعته وصمف 
من الاوصافالتى. أوجها الشارع فى المتولىمثئل 
العقل والقدرة والامانة يعزل بزوال ذلك الوصف 
عنه واذا عاد اليه الوصف عاد له حتّه فى النظر 
ووجب على القاخى ان يرده اليه لانه حقه 

+ - اذا كان مناط التولية وصمًا كالارشد 
والافضل فاذا زال ذلك الوصف زالت التولية 
واذا عاد تعودالتولية بنفسها و يكون ع لالقاضى 
فى رده الى التولية مر قبيل المكين بعد 
تيوت الوصف 

م«- وأما التولية الواقمة عل الذوات 
موصوفة بوصف أو «خياة بنايةفانها تبق ما بقيت 
تلك الاوصاف وقبل وود الغايات وتزول 
اذا زالت الاوصاف ووجنت التانات 3 
لا تعود بعد ذلك إلا بالشرط 

« ومن حيث أنه يملى عن هذا ان مأ قالوه 
عن عودة المشروط له التولية بعد التوبة عرن 
الفسق و بعد البرء منالمتون مثلاً خا ص يزوال 
الاوساف التى فرضها الشارع والتى لابد مها 
خيراً سواء لاحظها الواقف أولم يلاحظبا 

« وحيث ان المستأنف كان مولى من قبل 
الواقف عل ان بزل اذا خالف شرط) من 
الشروط التى شرطها الواقف ذتكون توليته مغياة 


الى عبدالله ما دام باليصرة فبو على ماشرط » | بالخالفة تزول عند وجودها ثم لا تعود بعد 


محل المحاماه 


5 م 
ذلك كا لا يعود الاستحتاق وكان مقيداً هذا 
العيد إلا بالشرط 

« وحيثان المستأنف عزل قبل ذلك 
لوجود الْخالَة منه فلا يكون له الى فى العود 
الى التولية بعد ذلك بشرط الوافف » 
( استكتاق تمد اقتدى اهعد صادق د وزارة 
الاوتقاف فمرة ١4‏ سنة 8" و74 . داثرة حقرات 
اصحاب افضيلة الشيخ عمد مصطق المراغى والشييخ 
احد العطار والشيخ عمد عد الرحن عبد الحلاوى 
والتبخ مومى على التواوى والتيخ سيد التتاوى ) 


.0 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
حك تاريخه ١‏ ديسمبر ستة 19378 
استكتاف . قيه . وجوب الاعلان . 
التاعرة السَر م 
لا يكنى لاعتبار الاستئناف عرفوعا قيده 
إقسيمة دقع ربع الرسم الى كاتب المحكة الذي 
يطلب منه قيد الاعوى . بل يجب لاعتيار 
الاستئناف عرذوعا بالفعل ان يرقم بورقة تعلن 
الخصم الآخر بطريق الاعلان المنصوص علها 
فى لانحة ا حالم الشرعية ويلزم ان تكوتف 
مشتملة على البيانات المقررة للاعلاتات وعلى 
تاريخ الحم المستأفف وتارمخ اعلانه للمتاأنق 
عليه والاسياب التى بنى علمها الاستثناف واقوال 
وطليات من رقعه وتكليف الخصوم بالحضور 
أمام حمكة الاستئتاف واليوم والساعة اللذين 
يكون هما الحضور 


نكضا 


الوتائم : - 

طلب وكل المستأتفة الغاء الحم المستأفق 
للاسباب المدونة بذ كرته وطلب ااستأنف عليه 
ووكله التقرير يعدم قبول هذا الاستنتاف تكلا 
ماييناه باللذكرات المقدءة منهما ءن انه لم يحز 
شكله القانوتى لعدم اعلانه للخصم ( الستأفف 
عليه ) طبمًا للدادة (11©) من اللانحة ( التى 
نصت عل ان الاستئتاف يكوت بورقة تعان 
للخصم الآخر الى آخر ما جاء مها ) وما يعدها 
وان مجرد دقع رعه وقذله قسيمة الرسم لاله 
مرفوعاً ما دامت الورقة التى نصت علها المادة 
(11>) سالفة الذكر تدم للحكةالتى أصدرت 
الحم ولا لمحمكة الاستغناف لاعلانها الىآخر 
ما جاء بتك المذصكرات وطلب وكيلبا عدم 
التعويل على أقوال المستأئف عايه لما ذ كره 
عذكراته التى عم فمها على طبه وقدم المستأتف 
عله شبادة محررة من هذه المحكة تضمنت 
عدم الاستد لال على تقديم اعلان استئنافءن 
المسسأقة مره ه يوليوستة 1988 لغاية 11 
اغسطس ستة ١45‏ وأخرى هن محكة الجالية 
الشرعية يعدم الاستدلال كذاك لغاية ه١1‏ 
اغسطس المرقوم وشهادتين آخرتين من محكة 
السيدة والوايل يعدم وجود طلبات ٠ن‏ المتانقة 
ضد المستأنف عليه ف التواري المبينة بهما 
ومجلسة اليوم قدم وكل المتأنفة ورقة اعلان 
الاستثتاف وصورته وعم كل على طلبه 


فض 


الحمكة : 

دهن حيث انه ظهر من الاوراق المقدمة 
من الطرفين والمراقعات ان وكيل المستأنقة قدم 

ة قسيمة الرسوم وقيد الاستئناف مما ول 
يقدم ورقة مشتملة على اسباب الاسئثناف وعلى 
ما نص عليه فى المادة غرة 1١‏ لتعان للمستاقف 
عليه الذى اتفق له ان عل يحصول الاستئتاف 
غضر ف اليوم الحدد لنظاره 

« ومن حيث ان التانورل صرح ق انه 
يلزم في الاستثتاف تمددم ورقة تعلن للخصم على 
الوجه المبين في المادة 81١‏ وانه إذا لم يحصل 
الاستئتاف فى الميعاد الجدد يكون الحم الاصل 
واجب التنقيذ ومعنى ذلك انه لا يقبل فيه 
استئناق بعد ذلك فلا يكن ان يجاب وكل 
المستأنقة الى طليه ان يسمح له بالاعلان ياسياب 
الاستكتاف بعد حصول عرافعات وؤواتٌ المدة 
القانونية لاأن اجابته الى ذلك قبول للاسنئناف 
بعد ان صار الحم واجب التنفيذ 

«ومن حيث انما ذهياليه وك ل المستأفة 
من كفاية قيدالاستئئاف بعريضة تقدم ولو ل 
يحصل الاعلان المنوه عنه بالمادة السالفة الذ كر 
مخالف لصريم القاتون 

«ومن حيثان وكيل المستانق عليه طلب 
التقرير بعدم قبول الاستئناف شكلا والقاتؤن 
ساعده 


علة الحاماء 


فايرا 
دو بعد الاطلاع على 'أواد ٠١‏ و ١١م‏ 
وهال“ من القانون رمم ١‏ سنة 111١‏ قررنا 
عدم قبول الاستئناف شكلا » 
( استكناف الست فطمة العهيرة غضوزية كريمة 
حسن يك حدى د حدين اقتدى تود القالى بمرة 
4 لة 97و و1578 وحشر عن المتاتفة 
الاستاذ الشيخ عمد امد العدق الخاى وحقر عن 
المستأنف عليه الاستاذ حرم يك قييم الخاى . دائرة 
حقرات: أصحاب افضلة الشببخ عد ازور ملياكت 
والشبخ احد الجداوى والشبخ عباس ال ) 


تعامى, 

جرى العمل أمام الحام الشرعية على 
خلاف صراح نصوص لامْحة ترتيب الحا ك 
الشرعية فأ اللائحة نصت على ان الاستئناف 
يجب ان برقع بورقة تعلن لاخعم الآخر 
وتكوف مشتملة على اسياب الاستئناف وعلى 
طلبات المستاأ نف وعلى تكليف المستا نف عليه 
بالمضور اماممحكةالاستئناف. ولكن العيل 
جرى على خلاف نص اللا نحة . فان كثيراً من 
ارباب القضايا ( حتى الحامين الشرعيين ) 
جروا على أن يقدموا عريضة الاستكناف الى 
قل الكتاب لؤشر عليها بالزسم ثم يدفعون 
ديع الرسم بقسيمة ثم يتدموذ قسيمة دةٌ 
ريع الرسم المكاتب الممكة ليقيد الدعوى 
فرقيدها بناء على قسيمة دفع ريع الرسم 
ولكن المستانف لايقدم عرضة الاسكناف 
الى قم الحضرين لاعلانبما لخصمه كسياً للوقت 
والظاهر ان الحكة الشرعية التى اصدرت 


علة المحاءاه 


الحم المنشور تنبت الى خط هذا العمل 
وبطلان هذه الاجرآات فقضت بالك الذى 
نشرناه هنا ان هذه الطريقة عقيمة تخالف 
نصوص القانون ولا يترتب على تقديم قسيمة 
دفع ربع الرسم الى كاتب الحمكة ( وقيد 
الاستكئناف بناء على تقديم القسيمة ) قيام 
الاستئناف بالفعل يدون اعلارنف صصضيقفة 
الاستكناف وأوجيت كاهو الحاصل عتدنا 
فى الحا ك الاهاية وجوب اعلاق صميفة 
الاستئناف فى معاد الاستئكناف يدوذ 
الاكتفاء بقيد الاستكناف فى الجدول ناء 
على قسيمة دقعم ديع الرسم * والمحمكة 


قد اصاءت واحادت قما قضت به هنا . 


2١ 
محكة .صر الابتدائية الشرعية‎ 
تار يخه 1 اكتو بر سنة تفكل‎ 
. الاحكام التى تتعدى لتير المحسكوم عليه‎ 
طمن . دعوى مستقلة‎ 
القاعرة الدمرعئّ‎ 
اذا صدر حك يتعدى لغير المحكوم عليه‎ 
مباشرة فلا يجوز لهذا الغير أن يرقم دعوى‎ 
مستقلة ليئيت لنفه الق الذى صدر الحم‎ 
بصدده وليس له للوصول الى ذلك الا الطعن‎ 
فى ا‎ 
بينتا طريقة الطمن فى الاحكام من تتعدى اليه‎ 
: الحكمة‎ 
من حيث ان وكيل الدعى ادعى‎ « 


عملا بالمادتين بام وم“” اللتين | 


فض 


المدعى علمهما بواة المتوظة المذّكورة بالدعوى 
ووراثته لما على الوجه المبين بالدعوى 
والمدعى عليه الثالى اعترف بوظة المتوظاة 
وأنه زوجيا ووارث طا وواضم يده على 
تركتها مع وزارة المالية واتكر ماعدا ذاك 
ومندوب أالية اعتر ف بوقانها ووضع بدالمالية 
على تركتها واتكر ماعدا ذلك ؛ وطلبالمم 
يعدم تعاع هذهالدعوى للا سياب المبينةبالوقائئع 

« ومن حيث اله ثارت من الم المقدم 
من مندوب وزارة المالية ان الحمكة العليا 
حكت ف القضية رق 168سنة 1981-19 
لفطومة بنت محمد خليل على وزارة الملية 
بوفاة عيده بنت عبد الله خايل وورائئها لا 
يصفتها المبينة بالدعوى » وواضح يدعوى 
فطومة المذ كورة المبينة بهذا الح ان ورائة 
عفة: اللذكورة اورت فى احا لاعيا 
فطومة هذه وزوجها ابو العيتين عبد الفتاح 

« ومن حيث ان وكيل الماعي معترف 
بهذا الحك ومعترف أن الحمكوم بوقانها 
هي تفسها التى يطلب الحم بوقامها وان وراثها 
الواردين بالحك ‏ ورثتها الذين يدعى وراثهم 
للمتوفاة المدذ كورة معهء اما اختلاف تسب 
المتوظة واختهالامها الوارد بالحك عن الوارد 
بدعواه فقال انه لايضمر لان الاسعاء قد تعدد 

« ومن حيث انه واضح مما ذكرا ان 
الموضوع الذى خصات فيه المحمكة العايا 
يحكبا امايق ذكره هو ققفسه مودوع 
دعوى المدعى مع ادعاء زيادة وارث يما ورد 


دعواه المذ كورة وطلب لمكم لمركه على بالك المذ كور , والمحكوم عليه هناك هو 


أي 


المطلوب الح عليه هنا »و حينئذ تكو ذدعوى 
المدعى فى الحقيقة دعوى تتضمن الطعن فى 
حك الحمكة المليا لاأن المدعى لا يقصد 
بدعواه هذه الا الحصول على حك على وزارة 
المالية يؤر على عركز الحم الاول الصادر 
ضصّدها ويجمله شريكا فى الورانة مع من حكم 
ألم ورثة المتوظة المذكورة هايا 

« ومن حيث اذ القانون رم ”١‏ سنة 
٠‏ بين فى الباب المامس منه الطرق التى 
مجوز مها الط-.ن ىق الاحكام؛وقد حعلباقسمين: 
قسم يتعلق بالطعن من احد خصوم القضية 
التى حك فيها وهو المعارضة والاستئناف 
والقاس اعادة النظر وطلب تفسير المكم 
وتصحيحه ( المواد من 881-286 ) وقسم 
يتعلق بالاشخاص الذين لم يكونوا طرفاً فى 
القضية الحكوم فها ولكن المكم يتمدى 
الهم مباشرة وهذا يكون اما بطلب اعادة 
نظر القضية امام المحكة التى اصدرته انكان 
المكم انتهائياً واما باستكتاقه اذكان ابتدائياً 
( المادين بصم و عم ) 

«ومن حيث أن حصر القافوفطرق العلمن 
فيا ذكر يحرم على الاشخاص اق يسلكوا 
طريقاً آخر ويجمل القضاة ممنوعين من جماع 
الدعوى الى تتضمن طمئاً قى حكم بطريق 
من غير هذه الطرق والا ضاع الغرض من 
هذا التغريم ؛ وعلى ذلك قلا يجوز لشخص 
صدر 
لمن فى هذا لمكم باطريت الى اوشحها 
القانون ويلجا الى رفع قضية ابتدائية ليرفم 


يتعدى اليه مباشرة ان يترك 


بذلك الضرر الذى لحقه من ذلك كا هو واضح 

« ومن حيث انه بناه على ماكر تكون 
دعوى المدعى غير حازة الماع لانه حسب 
مدعاه من يتعدى الهم حكم الحكة العليا 
وقد ترك الطريق القانونى لاطمن فى هذا 
المكم وسلك طريقاً آخر ل يوزه القانون » 
اماماذكره وكلى من ان القانون لاعنعه هن 
رفع دعوى ابتدائية لان المادة « الاسم ع لم 
تحصر الطمن لمن يتعدى اليه الحكم فى الطرق 
الواضحة مها بل جعلت اتباع هذه الطرق 
امراً جائزاً يدليل ماجاء بره 'أادة « يجوز أن 
يتعدى اليه الحكم مباشرة ان يطعن فيه » 
قلا توافقه عليه الحمكة لان المقصود ٠ن‏ 
حكة المواز الواردة بالمادة المذكورة جرد 
الترخيص أن ,تعدى اليه الحكم من غير 
الخصوم بالطعن قيه بعد ان كان ممنوعاً من 
ان يعمل اى عمل يؤر فى هذا المكم وقد 
صار غير قايل لانقض 

« ومن حيث انه لو صح اذ يكون 
القانون اراد بالجواز ماقهم وكيل المدعى لمح 
ان ييز وجود عدة احكام متناقضة قد لاعكن 
رفع مافبها من التناقض بطريق الالقاس» على 
أنالقانون عير فى موضوع الاستكناف بكامة 
« يجوز » ( المادتين "٠8‏ و "٠5‏ فكان على 
هذا انه يجوز لكل من صدر الحكم فى غير 
مصلحته من الخحصوم ان يترك الاستئناف 
يلجا الى رفع قضية ايتدائية اخرى وهكفا. 


محلة الحاماه 


وواضح ان القانون لايراد به مثل ذلاك والا 
اختل نظام القضاء »> 

( قضية عمد عمد النيى القكهانى وحقر عنه حغرة 
الشيخ تدحسن مل الاي الشرعى ضد حقرة صاحب 
العالىاساعيل صدق باشا بدفته وزيرالاية وابو المينين 
اقتدى عيد الفتاح . تمرة 5 ستة ١5و58‏ كلى - 
دائرة عفرت امحاب اافضيلة التيخ عمد مخلوف 
والشيخ على قراعه والشبخ عبد الرعن حسن ) 


تعايى, 

الفصل الخحاه.س من لاشحمة ترتدب اجام 
الشرعية معقود لبياذ طريقة ( الطعن فى 
الاحكام من تتعدى اليه ) وهى طر يقة الطعن 
الى يعر ون عنها ةلف فساو رمي 
وطريقة الطعن هذه غير مقررة فى تانورتف 
المرافعات الأهلى ومقروة فى قانون المراقعات 
المختلط وقى تانون المرافمات الفرتساوى 
ويظهر انها متقولة عنهما. وحسب أحكام 
القانون الفرنساوى وأحكام القانون الختلط 
واراء شراح القانونين الفرنساوى والمختلط 
الطعن ف الاحكام من تتمدىاليه اعر جوازى. 
ععنى ان للشخص الذى يتعدى المك اليه ان 
يطعن كيه هذا الطريق او ان رقع دغوى 
مستقلة ليثيتفيهاحقه .ومن يتامل فى نصوص 
المادة « بحم » من اللاحة يمد الشارع قد 
جعل طرق هذا الباب من تتعدى اليه الاحكام 
أمراً جوازيا حضا مثل ماهو متبع امام اجام 
الختاطة والحاكم الفرنساوية . فالحك الصادر 
من محكة مصر الشرعية يخالف قضاء الحام 
الختلطة والحاك الفرفساوية كا يخالق حكة 
قشسريع . هذا الطعن مع ان نص المادة «بحومم 


امسن 


تساعد على الاخذ بنظرية القوانين الختلطة 
والقوانين الفرنساوية وقضاء الام المختاطة 


وقضاء الحاك الفر تساوية 
إن 
محكمة مصر الابتدائية الشرعية 


حك تاريته 1 ا تويز سمنة “191370 
وتف . تفسير شرط الواتف . تعرهف 


الفقير . الموظف والستخدم .., 
القاعرة المرءمّ 

شرط واقفانه اذا مات عَمما أو اتقرضت 
ذريته يكون ٠١‏ وقنه وا على من يوجد له من 
الاقارب القعراء العصية م على اولادمم ودر نهم 
ونسابم وعقيهم التقراء . غم بان : 

-١‏ الققيرهو من لاني علي هالركاةفيد خل 
اذن فى الوقف على الاقاربالفقراء . وأنالعامل 
مثل الموظف والمستخدم الذى يكسب مقدار 
نفقته وفقة عياله يوه) فيوما فقير يدخ لف الوقف 

٠‏ - وان القردب على مذهب الى يوسف 
الذى عليه العمل فى مسائل الاوقاف يشمل 
ذا الرحم جرم وغيره 

المحكة: - 

« من حيث اذ ّالمدعى ادعى دعواه 
المسطورة واجاب عنها وكيل المدعى عليه 
الاول بالمصادقة على الوقف واثثائه وشروطه 
ودقعها أولا بأن المدعى على فرض انه من 
اقارب الواقمة المصبة غبو غير كقير لأأنه 
موظف باعتراقه وثانيا بأنه على فرض أنه فقير 


لنى 


محلة الحاماء 


فبو غير حرم للواقة » وقد تص على انه يازم 
فى الوقف على الاقارب ان يكونوا محارم 
وطلب رفض الدعوى » واماب عنها وكيل 
المدعى عليه الثانى بالمصادقة على جميعبا عدا 
كون المدعى «ستحق] تأنه فوض الرأى 
للمحكة فى ذلك . 

« ومن حيث اله يلزم لاحك فى هده 
القضية بحث ثلاث تقط ( ١‏ ) من هو الفقير 
الذى يستحق فى الوقف ؟ ( ؟) هل يلزم فى 
الوقف على الاقار ب كونهم محارم أو القرس 
فى الوقف يشمل الجرم وغيره ؟() هل 
الموظف الذى يتقافى مرتباً شهرياً يكون 
غنياً عرتبه ولا يستحق فى الوقف واو كان 
عرتيه لا ين يحاجيانه ومن تلزمه تفقتهم ؟ 

« ومن حيث انهم نصوا على ان من لا 
تيجب عليه الزكاة فقير قيدخل فى الوقف على 
القرابة الفقراء » واف القريبٍ على مذهب الى 


محكة الاستئناف الختاطة 

تار ممه 18 د سمير سئة +19 
محكمة مختلطة . اختصاص. ق-مة ين وطتيين . 
رهن لاجتي . احوال شخصية . نزاع . ايتقافاء 

قرورة . اممان الشخص ‏ 


القاعرة القائو: َّ 


ذا الم المحرم وغيره»ء وان العامل الذى 
فقير يدخل فى الوقف ( الخحصاف صفحة 1م 
و ؟5 و5: والدر وابن عابددن ) 
« ومن حيث ان المدعى موظف وهو 
لا يخرج عن كو نه عاملا وقد اثت كونه من 
اقارب الواققة العصية وانه فقير لاا يتى عرتبه 
يحاجياته ومن تازمه تمقتهم بالبينة الشرعية 
الهين اللازمة شرعاً » والوجه الشرعى يقغضى 
بالمىم له » 
( قضية تود افندى حجازى الموظكف يسكرتارية 
يلس الوزراء ضد حشرة صاحب القض.لة الاستاذ 
الاكير التيخ مد ابو الفضل شيخ المامم الازهر 
إوعفته تاظرا علىوقف الست تفده هاتم وفؤاد سلطان 
بك يدفته حارماً قضائيا على الوتف. نمرة 54 ستة 
1 كلى . دائرة حغرات ادحاب الفضيلة الشيخ 


على هانىء والشيخ اد المداوى والشيخ و فتوح ) 


| 
في دعوى قسمة عقا ر مماوك لورثةوطنيينوادخل 


فها البنك العقارى خصماً وذلك عللا بالادة 
مره من لانحة ترتيب الحاكم الختلطة التى 
نصت على اختصاص الحام الختاطة بالفصل فى 
صحة الرهن المتوقع على عقار يجميع تان الرعن 
القانونية جا فى ذلك بيع العقار بيع جبر يا وعالا 


١‏ تكون الام الختلطة مختصةبالفصل | ايض بالادة « .هه» من القانون المدنى الختاط 


عله الحامام 


الى قضت بوجوب قسمة العقّار المشترك على 
بد المحمكة وبالطرق اأبينة فى قانون المرافمات 
اذا تعذرت القسمة, عينًا وعملاايضا بنص لمادة 
/امة من القانون تقسه الى نصت على ارنف 
للديانة الوق فى المعارضة فى قسمة الاعيان عيئا 
قيل ديد ديوتهم ( راجع المج الصادر 
من محكة الاستئناف الْختلطة بتاريخ ١١‏ «ونية 
سنة 1911 جموعة الاحكام الختاطة س ١>‏ 
ص 08 وهو الرأى المعول عليه ) 

٠‏ جرى قضاء ممكة الاستعناف الختاطة 
على ان مسائل الاحوالالشخصية اذا اعترضت 
القاضى فى أثناء نظره دعوى عادية "كدعوى 
ملكية مثلاً فانه لا يوقف النظر فى الدعوى 
الاصلية حتى 5 قاضى الاحوال الشخصية 
فى السألة الممتازع فهها إلا اذا وجد القاضى 
ضرورة لهذا الايقاف 5 اذا اشكل عليه حل 
المسألة وم تتقدماليه الادلة واأستنداتالكافية 
لل المسألة بدون الاحالة الى قاذى الاحوال 
الشخصية . فاذا أمكن القاضى من الاطلاععلى 
الستندات المقدمة اليه ان قتع بالحل الى 
يعرضه عليه أحد الخصوم حلم فى الدعوى يدون 
الاحالة الى قاضى الاحوال الشخصية 

+ - ليس لقاضي ان يتدخل فى عقيدة 
الاشخاص و بحث فى اعماق قلو.هم إن كان 
اعانهم صحيحاً أو غير صحيح بل له الظاهر 

الرسمى قنط . فالتبطى الذى يشبد اشباداً 


تلن 


شرعيا بأسلامه يجب ان يعتير لا وتجرى عليه 
أحكام الشريعة الاسلامية فيا يتعاق ياحواله 
الشخصية . قاذا ارتد الى النصرانية وجب 
اعتباره مسيحيا تجرى عليه أحكام الشريعة 
المسيحية ولا يعترض هنا يانه يحسب أحكام 
الشريعة الاسلاءية اذا ارتد عن الاسلام يقتتل 
لآن الغرمانات نصت عيل حرية الاديان وكذا 
جرت التقاليد العصريةعلىاعتبار حريةالاديان . 
من النظام العام . ثم جاء اللدستور الأصرى الذى 
صدر اخيراً واعلن فى المأدة « 1١‏ »6 منه حردة 
الاعتقاد يطر يقة مطلقة 

1 ( استعتاف احد كامل تمد ضد ورثة حنا يتوب ٠‏ 
رئاسة جتاب المستثار هانسون ) 


:2" 
محكة الاسعناف امختلطة. 
تأر مه ,١‏ نونيه سنة 15 
حكم تهدى . جواز العدول عته . تعذر تاقيته 
القاعره القائر: سًّ 
0 - اذا صقر حم عبيدى من محكمة 
أتدائية وايدته محكمة الاستتثاف بشم تحقيقات 
جنائية لتنوير الدعوى ثم اتضح ات اوراق 
التحقيق أعدمت عما* بالعادة الادارية الجارية 
ىق الاورا أ التدعدو تعذر الاطلاع على التحميئقات 
الجناية كان لقاضى ان يستعين يطرق اثبات 
أخرى لتتو بر الدعوى . لأأنه غير مقيدفى الااصل 
الح المبيدى الذى أصدره ولا يوجد ‏ 


يدانا 


محلة الحاماه 


القانون ما نمه من تكوين عقيدته هن أدلة 
أو قرائن أخرى مثلاستجواب الخصوم والاعتاد 
على قرائن متملقة بالدعوى ترجح كفة أحد 
الطرفين 

؟- ان ديوارت الاوقاف الخصوصية 
الملكية يمثل جميع المستحقين و ينوب عنهم فى 
اقنضاء حقوقهم فله ان يطالب دائرة الخديوى 
السابق الذى كان ناظراً على الاوقاف الخصوصية 
الخديوية يرد جيم المالغ الى صرفت فى غير 
وجوهها الشرعية ولغير مستحقها اضرارا بحقوق 
المستحقين .ومدير الاوقاف الخديو بةالذى وقم 


لان 
محكة الاستئتاف الختاطة 
تارمخه ٠١‏ مارس ستة 19151 
وتف ‏ رم . المجز عليه شرط . عدم امكان 
المجر عليه . يطلان . شرط الحرمان . صحيح 
الاعرةً العَان ًّ 
١‏ - الشرط الذى يشرطهالواقف قكتاب 
وقنه و ينص فيه عللىعدم جواز الحجز على ريم 
الوقف شرط ياطل لا يأخف به القضاء 
٠‏ أما الشرط الذى بشرطه الواقفوفيه 


أو بالثعل وحصل بأمره أو يعلمهو باطلاعهيكون 
مسئولا عنه ولا يجوزله ان يلق مستوليته على 
مرءوسيه ولا على رئيسه الأعلى الذى تلق 
الاواعر منه 


( قضية المارس على دائرة سمو الحديوى السايق 
صد ديران اللاوقاف الخدوصيةائللكية ٠.‏ رئاسة حتاب 
الملتثار فر ) 


نياو 
محكة الاستئتاق الختلطة 
حك تار يخه 1 بونيه سئة 9178| 
مستدم . رقت . انقه . مسؤولية 
التاعرة القائوت 
ان رقت المستخدم لعدم التقه به وقيام 
القراق كفاية على. ذلك لا يمتير رقنا فى وقت 
غير لاق ش 


( قضية عياد يطرس د زافن . وئاسة جتاب 
المستثار هانسوق) 


اذا استدان وتوقع حجز على ريع الوقف أو 
عل أعيانه يسبب هذه المديونية فانه شرط 
”يح معتير شرعا وقَانوم) 

المحكة : - 

« حيث ان جوركابولو أوقم حجراً تتفيذي) 
تحت بد وزارة الاوقاف بصفتها ناظرة على وقف 
حستى باشا على استحقاق ابراهيم حسنى 

« وحيث انه على اثر الانذار الوارد الى 
الوزارة من هنا الدان قررت الوزارة ىق شٍ 
الكتاب بأن الحجوز عليه محروم «ن ريع 
الوقف عملا بالشرط الوارد فى كتاب الوقف 
ونه مأ رق + ( من استدان نتن النشحقين 
أو حي عليه لدين ما وح حكم نافذ صادر 
لصلحة سم أوغيم ملم فلم يدفم هذا الاين 
من ماله الخاص. وترتب على عدم ذقمه الذين 


خدلة الحاماة 


توقيع ال جز على أعيان الوقف أو ديع الوققف 
فانه يكون محروما من حق :السك وس 
الاستحةاق ومن النظر ويكون محروما من 
الوقف مطرودا منه قبل توقيع الحجز بشهر وعلى 
الناطر ان يرتب له التفقة اللازمة لمعاشه ومن 
يحرم ينتقل حقه فى الوقف الى متحق آخر 
وبق المستحق محروما ما دام مديوثً واذا 
برىء من الدين عاد له الاستحتاق كا كان ) 
وعلى أثر تقرير الوزارة رقم الذدان دعوىمدنية 
على وزارة الاوقاف طلب قنها الحم على 
الوزارة بقيمة دينه وبأن تدقع له قيمته بناء 
على ان شرط الواقف هذا ليس حجة عليه .. 

« وحيث ان جوركايولو يدعى يآن قضاء 
ا حلم جرى على ان شرط المرءان الوارد فى 
الوققية لا يكن فى الاصل ان يمحتج به على 
دائنى المستحق الحروم وعبىكل حال لا يمكن 
الاحتحاج به علدهم حت يصدر حم شرعىوءن 
مقتضاه عدم جواز الحجز على ريع الوقف هو 
شرط غير معتير 

« وحيث ان المدأ الذى قرره هما 
المي هو ميدأ صحيح بلا تزاع وانه لا يجوز 
للافراد ان يشرعوا من تلتاء أنقسهم احوال 
لايجوز توقيع الحجز ذنها على أموال المديونين 
لم يشرعبا الشارع نفسه 

« وحيث انه وان كان لا يجوز للواقنين 
أن محرموا بحض ارادمهم التتازل والحجزعن 


يلق 


ريع الوقف الا انه ليس هناك مانع منعهم من 
المتراط شروط على المستحقين يحتمون عليهم 
اتباعها والا حرهوا ريع الوقق عند عخالفهم 
لهذه الشروط لأن الذى يوقف أطانه هو حر 
فى اختيار أهل الوقف فله ان يوتفعل شخص 
ولوكان اجنبيا عنهكاله اركف يحرم ءن وقفه 
شخصًا ولوكان من أقرب المربين اليه . ومادام 
له هذا فلا يوجد مانم ينمه ءن ان يشترط على 
المستحق الشروط التى براها 

« ولا يمترض بأن مثل هذا الشرط ان لم 
يخال الآداب العمومية والنظام العام فبو على 
الاقل يخائف أحكام الشر يعة الاسلاءية الغراء 
فى مواد المواريث لأن أحكام المواريث ىق 
القوانين الاورو ياوية تخالف أصول الشريعة 
الاسلامية مخالنة تأمة ( وهنا بحثت المحكمة 
فى الغوارق بين القوانين الاورو باوية والشر بعة 
الاسلامية و بينت كيف ان الشريعة الاسلامية 
تخول الشخص حق التصرف المطاق فى أءواله 
وهو حي حتى و تصرف قبا كبا ول ق9ب 
لورثته شيشا مايخلاف القواتين الاور و باويةالتى 
تجمل لتصرف الشخص فى حياته حداً لايجوز 
له تجاوزه اضراراً يحقوق ورثته الشرعيين ) 

الى ان قالت الحكمة: 

«وحيث انه اذا تقرر ان شرط الحرمان 
المنصوص عليه فى وقفية حسنى باشا هو شرط 
صحيح معتير نافذ على التحقين فى الوقف 


عدم 


محلة الحاماه 


فلايمكن ان تفهم احكمة كين لا يكون ضحيحًا 
ممتيراً نافذا على دائنى المستحق لآن الدان 
لايمكن ان يكون له على الوقف حةوق أكثر 
ممالمدنية المستحق 

« وحيث انالنظر يقالت خم مها المستأفف 
دفاعه ( التى أراد مها اشتراط صدور حشر عى 


يذلا 
محكة الاستثناف الحختاطة 
تار مخه ١؟‏ نوقير سنة 1978 
قرارات هدم اميا . تعرض الحم لتنفيدها . 
القاعرة القانوت 
١‏ - ان القرارات الت تصدرها مصلحة 


بالمرمان لا محل للا هنا لان الوقفية حددت | التنظم لهدم مبان آي للسقوط تدخل في عداد 
التارعخ الذى يتدىء فيه حرمان الدتحق الاوامر والاجراءات الادارية الت لا عاك 
إذ جملته سابنًا على الحجز بشهر ) وقد ثبت الحاكم الك بأيقاف تنفيذها 


هنا انالحرمان وقم قبل توقيع ا حجز بزع نكير» 
( قضة وزارة الاوقاف ضد دموستو كر 
دواو رئاسة حناب القدار اعن ) 


ونان 
محكة الاستئناف الختاطة 
حم تاريخه ؟ مأرس سنة 19171 
التاس . حكم ممبيدى 1 حكم محضيرى 9 
القاأعره القانوئ,ْ 
يجوز الطءن بطريق الالقاس فى الاحكام 
البيدية ولو ان الجا ليست مقيدة بها وى 
لاحكام التحضيرية الا انه اذا طمن فى 5 


تمبدى بطريق الالقاس بمد صدوره تأنه لا ١‏ 


يكن تغلره وقوله كاد اليه بعد صدذور الحكم 
القطعى 

(قضية قر:يسكو تورى د قيليب عجان. رثاسة 
التثار لا لويه ) 


؟ - الاجنبى الذى يريد ان ينازع فى 


ل تيوركا | صحة امر الهدم له قبل نفاذ هذا الامر انف 


يبت حالة المابى المقرر هدمها ويثت ان لا 
وجه له فا وانها ممتاجة قط الى عزمات عن 
السهل اجراؤها حتى اذا أثبت كل ذلك فى 
وجه مصلحة اتنظم يرفع دعواه يطلب تعويض 
الضرر الذى اصابه من تنقيد قرار ادارى 
لا مبرر له 


( قضية الثياية ضد يركس فروكيس 
المتتار امن ) 


وكامة 


الاق 
كة الاستثتاف الختاطة 
حك تاريخه !؟ توشير سنة 1938 
تتقيف أحكام . هؤولية . 
الداعره الثائر: ص 
عا ان استئتاف الاحكام المشمولة بالنقاذ 
الممجل لا يوقفٍ تنطيذها فتفيذها بغرفة الجعم 


عمل الحاماه 


لين 


الحسكوم عليه لا يمكن فى الاصل اعتباره قبولا | الذى ينص عليه في عقود البيع بتخويل البائم 


منه بل يجب اعتبار الخصم الذى تغذها مكرها 
لا اختار له في تنفيذها . الا أن هذا الأصل 
ليس بقاعدة عامة. اذ يجوز اثباتمايخالفها. فأذا 
تبين من وقائم الدعوى ان الحمكوم عليه تقذ 
الحم عن رضًا واختيار لا شبهة فهما 
بدون تحفظ كان تنفيذ للحي مسق طق استئناقه 


( قضية ابوستولو ضد يوان ينك. رثاسة المسقثار 
كامياس ) 


لذن 
محكة المنصورة الختاطة 
حك تاريخه فبراير ستة 19158 
هع . تآخر فى دقم يدش الاقساط. فسخ . تويض 
التاعرة القائوتم 

١‏ - يقع باطلا لا يعمل به الششرط الوارد 
فى عقد بيع ومقتضاه انه اذا تآخر الشترى عن 
دفم بعض الاقساط المؤجلة يصبح المقد لاغيا 
كأنه لم يكن بدون احتياج الى تنبيه اوانذار 
وتصبح الاقساط المدفوعة حقا مكتسيا للبائع 
يصفة تعو ريض . مثل هذا الشرط فيه «ن الجور 
والحيف والظل ما فيه . وهذا لايمكن ان تعتد 
به الحا 

؟ - فى مثل هذه الاحوال يجي تطبيق 
القاعدة العامة التق اخذت يبا بعض القوانين 
الحديثة ( مثل القانؤن السو يسرى ف باب 
التمهدات والالتزامات) ومقتضاهابطلانالشرط 


حق تلك المالغ المدفوعة له يصفة تعويض بالغة 
ما بلغت وقسخ العقد . لان تقصير الشترى أو 
عجزه عن دفم بعض الاقساط لا يمكن ان يترتب 
عليه علاوة على سخ العقد الا حقه فى تعويض 
الضرر المقيق الذى اصابه وهذا الضرر يشمل 
ريع المين المبيعة من تاريخ النسليم الى تاريخ 
استردادها وقيمة النقص الذى اصاب قدمة 
العين المبيعة من دوم خروجها من بد الباثم 


( قضية البنك الزراعى مد متصور حتا . رئامة 
جتاب القافى هيلجرس ) 


لذلا 
محكة مصر الابتدائية الختلطة 
قاضى الامور المستعجلة 
حم تاريخه 4 دلسهبر سلة 19173 
احكام . جزاءات <يديدية . الاقالة منها .ضرر 
القاعرة القادوئم 
ان الجرادات الى تمع بيا اشم على . 
الخصم وتقدرها بياغ معين يوميا ليست قطعية . 
فيجوز اذن لقاى الوضوع ان يلها الخصم 
المحكوم عايه يها كلها أو يعضها اذا تين له ان 
خصمه لم يلحقه ضرر أو للقه بعض الضرر 
من تأخير خصمه فى تنفيق الحم 


-( قضية أحد ابراهيمع دد مد يك حامد ( 


كم 


نض 
محكمة مصر الاتدائية الختلطة 
كَاحى الامور المستعجلة 
تار مخه 6؟ نوشير سمتة “1959 
احكام . جزاءات مبديدية . اقالة آو تقيض 
التأعرة الثاثر م 


ان الجزاءات المحسكوم 3 على شخصس 


تنك 
محكة استثناف باريس 

حم تاريخه بونيه ممنة 93708 1 

جراح . عملية . مؤولية وضاء المروش .سلطة القاضى 
القاعرة القائوت: 

١‏ - من الاصول المرعية للم مها علما 
وعملاً ان الجراح لايحق له ان يجرى ععاية 
جراحية لامر يض الذىالجه إلا برضائهواختياره 

؟ - إلا انه اذاظهر للجراح فىأثناء.باشرته 
عملية الجراحة التى رضى بها المريض ما .بدعوه 
الى عمل عملية جراحية أخرى رأى ضرورة عملبا 
حالاً وكانفى ارجاء عملها حتى يستفيق المريض 
و ستحصل على رضائه بعملها خطر على حياته 
فلا يكون الطبيب مسئولاً حتى ولو ظهر ان 
العملية الثانية ما كانت تقتضما الضرورة 


حله هاماه 


لاجباره على عمل أمر معين فى جزاءات تهديدية 
يجوز لقاضى الموضوع ان يأمر بتخفيضها كاله 
ان يقيل الحكوم عليه منها . فلا يمكن لصاحب 
الحم ان يمتيرها دينا خاي من النزاع و يعتير 


الحم الصادر بها واجب التفيذ 
) قضية اجد ابراهيم ضد جمد يك امد ) 


ع سس 


1 .م 


اام 1ه 


م«- ان الجا ليس لماان تتدخل فى 
صتاعة الاطاء فتحم بأن العملية الجراحية الى 
أجراها الجراح كانت لازمة أو غير لازمة وان 
و يمسئولية الجراح الذى أجرى العماية 
الجراحية بسلامة نية واتبع فيا أجراه تمالي الثقاة 
من العلناء . 

ناء عليه يجب الحم برفض دعوى 
التعويض التى ترفمها المرأة التى تشكو من أن 
الجراح افبمها بأن العملية التى سيجر .ها لماعماية 
سميطة ثم خالف وعدم هذا وعل لا عملية 
أخرى لم يحصل على رضاها ولا على رضاء زوجبا 
يعمابا وترتب علمها ان انتزع مها بيت الرحم 
فضيع عليهاكل أمل فى المبل والولادة وظهر 
فيا بعد ارت هذه العملية ماكانت تمتضها 


1 عحلة الجأماء 


١ لامي‎ 


تعايو, 


موكول الى رأى الجراح وحده. اللهم الا اذا 


١‏ راجع الى الصادر من محكة | تبين للقضاء ان الجراح امل اهمالا كبيراً 


روانئ بغر تسا بتادريح ١‏ ابريل سنة 190 
ومنشور بالمحاماة عدد ٠٠‏ ص ومه س نل 

؟ - من القواعد المقررة انه يجب على 
الجراح قبل اف داشر العملية الجراحية ان 
يشرح للدريض أو لاله الملة التى يشكو 
منها وين طم وجه الشرورة فى حمل العملية 
الجراحية ودرجة احْمال تجاحها وأذ صل 
على رضاء المريض أو رضاء اهله بعمل العملية 
الجراحية ( راجع دللوز تعليقات جديدة على 
القانون المدلى نحت مادة « 18# © نبذة 
|5١52‏ » وما بعدها) الحم الذى ذكرناء 
مطايق هذه القاعدة ول يخالفها فىثىء لان 
المرأة التي عملت لطا العملية الجراحية كانت 
قبل عملها ولما شرع الجراح فى اجراء 
العماية ظبرت علل ماكان للحراح أن يقنياً 
.ها وما كان يعكنه ان يوقف العملية يدون 
خطر على حياة المريضة . فأخذ على عبدته 
بحسب علمه واحهاده وذمته أن لستمر فى 
العملية الإراحية يحسب مارأى ان مصاحة 
المريضة تقتضيها وباشر العملية الجديدة 
يحسب قواعد صناعة الطب والجراحة فلم 
تنيين ممكة الاستئناف وجود أى خلا أو 
احمال من جهته . ومادام لم بقع من الجراح 
أى. امال أو خطاً أو تقصير يدل على جهله 
وعدم اختباره قلايكوذ للمجا ك ان تتدخل 
فى المسائل العلمية الحضة لتحم أن العملية 


أو اخطاً خطأ فاحشاً أو قصر تقصيراً جسما 
يدل على جبله جهلا بيناً فسكوليته تكون 
اذن واجبة 

( داجم هذا المعنى ايضاً الحم الصادر 
من محكة السين يباريس تاريخ .٠‏ يناير 
سنة )19*1١‏ 


رض 
محكة استئناف بارس 
تأريحه 1٠‏ دونيه ممتة “19197 
جنسية. زواج. وفة أو طلاق . القسمى بالاسم الااصلى 
القاعرة القائويٌ 
١‏ -المرأة الفرنساوية التي تتزوج بأجنبى 
تتجنس يجنسية زوجها * 
؟ - انه وان كانت أحكام المادةه181» 
من القاتون المدنى الايطالى تنص على ان الزوجة 
تنبع زوجها بالقاتون الخاضع له وتنسمى بأمعه 
إلاانه ليس ق القانون الايطالى أى نص يجوز 
لازوجة الى 5 بالتغريق بها وبين زوجها 
ان تتخلى عن لمم زوجها وتنسمى باسم عائلتها 
الاصلية . بناء عليه لا يجوز لازوجة الفرنساوية 
الاصل التى تزوجت يرجل ايطالى وحكت 
المحام الفرناوية بالتغريق ينها وببنه ان 
تتخلى عن اسم زوجها وتنسمى اسم عائلها 
الاصلية ٍ 


لمكن 


تعايبيو 

انه بحسب نص المادة 8 ١9‏ 4من القانون 
المدتى الفرنساوى تتبع المرأة الفرفساوية 
جنسية زوجبا الاجنبى اللبم الا اذا كانت 
قوانين بلاد زوحها لاتكسبها جنسية اازوج. 
فنىهذه الحالة تبتى فر نساوية.فاذا ايمل الزواج 
بوفاة الزوج أو إلطلاق فتعود لما الجنسية 
الم رذساوية بترخيص من المكومة بشرط ان 
تسكن فى فر نسا أو ان تعود الى فر سا معلنة 
انها تريد الاقامة فيها على الدوام 


نلذن 
محكة استئناف بارس 
5 تار يمه أول مابو ستة 15177 
استثتاف . رقع استثتاف واحد عن أحكام عدة . 

ليس ف القانون نص عنم من رفع عدة 
استئنافات عن عدة أحكام صادرة بين الخصوم 
أنفسهم بعريضة استئناف واحدة . فإذا صدر 
حكان فى جلسة واحدة فىقضتين بينخصمين 
واستأنفهما المحكوم ضده بعريضة استثاف 
واحدة جاز. واذا اكت بتعيين المكين 
السابقين قوله أنبما لمكن اللذان صدرا فى 
يوم كذا كى هذا البيان . لأآن اللتأنف عليه 
لاعكن ان يتطرق الى ذهته الشّك فى ماهية 
الاحكام المستأقة 


محلة الماماه 


أن 
تحكة اسئتاف بأر يس 


تار يه ١١‏ اكتوير سنة 1 
اختصاص . قاضى المواد الستعجلة . شبهة.انة_اخ المقد 
الفاعرة القائوئئ 
اذا قام نرزاع جدى فى معرقة إن كان 
الاجارة ألم يؤجرمن باطنه باعتياران من 
اسكنهم ق الءين المؤجرة من أهله وأو انه غير 
ساكن معهمكان قَاضى الأمور المستعجلة غير 
تس بالحمكم بالاخلاء . و يجي فى هذه الالة 


| رفم الأمر الى قاضي الموضوع ليح ان كان 


المستأج رالاصيل خالف أو لم يخالف المقذوترتب 
الفسخ على هذه الخالفة أو لم يترتب 


ينض 
محكة اسئتاف بوردو 
تاريخه م نوشير ستة 1915 


مدعى مدلى . استثناف ‏ عتوية . تموريض . 
بحث فى أركان الجرممة ٠‏ 


القاعرة القاموممٌ 
فى مواد الاصابة خطأ يجب على 12 م 
الجبح ان تبحث اذاكان المنهم ارتكب خطأ 
ما وماهو . ولاقرق بين ان يكون الخطأ خطأ 
جنائا أو خطأ مدني . وائا اذا حكمت عحكية 
أول درجة باليراءة ول تستأنف النياية واستأقف 
المدعى,الحق المانى وحده وا تحال على محكمة 


يجلة المحامام 


الى درجة الحم بالعقو بةفان استئناف المدعى 
بالحق المانى يعيد البحث فى الجنحة بذائما من 
جديد . بناء عليه يق للمدعى بالحق الماتى ان 
ببحث فى جيم الاركان المكونة للجرعةليداقم 


5 عن حقوقه المدنية 
لذن 
محكة استئناف تانسى 


تاريخه ١١‏ ايريل سنة 19178 
ملكية . حق الماك . استمال الحق .ضرر الجار . 
القاعرة الثانو سّ 

الملكية هى المق الذى للمالك فى الانتقاع 
با يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة . ولكن 
استمال هذا الحق مقيد بالواجب المفروض على 
الماك بعدم الاضرار يحق الغير فلا يجوز 
للمااك ان يستعمل<ق ملكيته بطر يقة يترتب 
عاها مضاية جاره أو تمليلدائرة اتتفاعه ملك 


تعامى, 

واقعة الدعوى التى مدر فيهاهذا الحَي 
ان طبيباً فت تل علد العرب من مقع 
قاء صاحب المصنع واستحدث الات قوية 
محدثرحة وضحة تقاق راحةالمرفى. فظلب 
الطبيب منع جاره من استمال هذه الآا لات 
المزجة أرضاه وبتى دعواه على قاعدة ان 
صاحب المصنع واذكان له حق الاتتفاععلكه 
بطر يقة مطلقة الا ان استعال هذا المق مقيد 
بعدم مضايقة الجار وعدم تقليل انتفاعه 
بعلكه وال حسكة تقيلت دعواه 


خا 


لضن 
محكة اسكناف روان 
حي تاريخه “٠‏ يوليه سمنة 1478 
استثتاق . اباب 
القاعرة القائوي, 
المكة فى النص على ان صحيفة الاستئناف 
تكون باطلة اذا لم تشتم ل على اسباب الاستئئاف 
وعل البيانات العمومية الوافية اتا ميتاها الحافظة 
على حق الدفاع . فاذا تمكن الستأنف عليه 
يتلاونها من معرفة موضوع الاستئناف والحكة 
امرفوع اللها الاستئتئاف والحكم المستأفقف 
كانت الورقة صحيحة 

عراراً بأنه اذا نحق المستأنف عليه 
من معرقة الح المستأنف وتعين غرض 
ا مستأنف كفاية كتى الحم بصحة ورقة 
الاستئناف. طالمافى ان الامر شّكا وجب الحم 
بالبطلان نذا اتتنى الثنك ولوكانت البيانات 

غير وافية رجحت الصحة 


11 
محكة المافر 
حم تاريخه ١‏ اغسطس سئة 1959 


حجر ما للمدين لدى الث . ملكية 
المدرين نمال المحجوز عليه ٠.‏ 


القاعرة القابو: َّ 
حجر ما للمدين لدى الغير لا يكون ولا يمكن 


ونا 


محلة الحامام. 


ان يكون إلا اذا كان المال المرغوب توقيع 
الحجز عليه لا يزال جار يا فى لك المدين فأذا 
باعه من قبل توقيع الحجز فلا يكون لاحجز 


قيمة ولا يترتب عليه أثر قانوى 


على 

اذا اتتقل المال المبيع من قبل توقيعم 
الحمحز الى يد المعترى والاعر ظاهر . ولكن 
اذا يتى المال المبيع فى حوزة البائع الى يوم 
الحمجز فأن المسألة يكون فيها نظر . ان ثبت 
البيعورقة عليها ناريح ثابت رجح بطلانالحجز 


فض 
محكمة تم بفرنا 
حك تاريخه ه مارس سنة 197 * 
وللية الام . يسوء سلوكيا . ستوط الولاية . 
القاعرة القَاموي 
تسقط ولاية الأم عن ينتها القاصرة اذا 
ساعت مععتها لدرجة يحْدى ان تؤر فى مستقيل 
بتها ولا يؤمن على البنت اذا بقيت بحت 
ولاية أعبا . فى هذه اللالة يتعين اخراج البنت 


من سلطة أمها محافظة على كرامتها ومستهبلبا 


يفف 
محكة كس يفرنسا 
حم تاريخه 7 مارس عمئة 19178 
مسؤولية . تحديدها . بوليصة . غش ‏ 
قدليس خرر 
القاعرة القائوئئٌ 
ان الشرطالمدون فى البوليسة ومنمعتضاه 
تحديد مسكولية شركة الملاحة الى حد أقعمى 
لا يتعداه مقدار التعو يض عمبماً كان الضرر الذى 
بيصيب المدعى فى حالة ضياع المال أو تلقه أو 
تقصانه شرط جائز و بيجب العمل به إلا فى حالة 
ما ثبت وجود غشٌ أو تدليس. قن هذه الخالة 
يم للمدعى ان يطالب قدا رالتعويض بالمًا مابلخ 
تعادى 
راجع بهذا ال معنى المم الصادر من حكة 
عرسيليا التجارية يتاريخ؟؟فيرابر سنة 1119 
و19 ابريل سنة 1401 ومحكة رواف تاريخ 
7 أوفير سنة 1101 وحكة آكس بتاريخ 4 
نوفير سنة 1907 وعمكة رين بتار مم 
ابريل سنة 1104 ومحكة بوردو بتاريخ 4 


مارص سنة 191 وراجع ارضاً ١‏ الصادر 
من محكة تقض وابرام باريس بتار ”م 
ينابر سنة 19178 


محلة الحاماه 


1 
3 4 << 0 و‎ ٠. 


كت فى كو يل الر موده التجامية | 


قررت محكةمصر الابتدائيةمنعقدة بهيئة 
استئنافيةقأعدةانه< لايجو زالتنازلعن الاحكام 
وو دل الدبو زالمقضى-بافيها الى الغير الابرضاء 
المدين ولوكان اصل الدين ديناً مجارياً » 

استلفت نظرى هذا 7 وانا اقاب 
صفحات العدد الاأخير من علة المحاماة لخالفته 
ماهو مقرر مشهور فى حوالة الديون التجارية 
قطالعت اسيابه وانأطامع ان اجد فها ماببرر 
المروج على المعروف الثابت قل اجد سوى 
مايأ بى : ش 

دعا اله لانزاع فى ان المستأتف ليس 
بيده ورقة تجارية يستند الها فى دعواه بل 
كل مايرتكن اليه هو الى الصادر له 

» وعاان هذا المكم لامكن باية حالة 
« من الاحوال اعتباره سنداً نجارياً حاورا 
«لشروط الاورا قالتجارية التىتنتقل ملكيتها 
بمجرد محويل بغير حاجة الى وضاء المدين 
« تلك الشروط التى ان فاتت اية ورقة تجارية 
« سقط اعتبارها كورقة مجارية عهما كان 
« موضوعها والمتعاملين بها يجاراً ) راجع 
١‏ بودرى فى كتاب ابيع بند 7/48 تعليقاً على 
« المادة ثكرلسى ©» 
_. هويا انه:لذا قبين ذلك لمصبح من المتعين 


اقتضاء رضاء المدين لكي يكون التحويل 
يحور ضاءالمدينقى هذه الدعوى لاأثر له» 

اسياب غامضه اكير نل ان الاشارة قبا 
برجم الى المادة 4" القائلة «لاتنتقل ملكية 
الدون والحقوق المبيءة ولا يعتير سعيا 
صميحاً الا اذا رضى المدين بذك عوجب 
كتابة للخ . 

« وزيادة على ذلك لاريصح الاحتجاج 
بألبيع على غير المتعاقدن الا اذا كان ارج 
الورقة المشتملة على رضاء المدين به نابا بوجه 
رسمى ولا سوغ ذلك الاحتجاج الامن 
التاريجخ المذكور فقط وكل هذا بدون اخلال 
بصو [التجارة فيا يتعلق,السندات والاوراق 
التى تنتقل الملكيةفيها يتحويلبا » 

التيس معى الفقرة الاخيرة من هذه 
المادةعلى محكة ه.صركا يظبر .فظنت ان القانون 
المصرى قد ساوى بين الديون المدنية 
والتجارية فما يختص لشروط نحو يلها فاقتضى 
رضاء المدبن فى التوعين 5 تصيح التحويل 
صمحيحاً ولكن استثتى من ذلك السندات 
والاوراق التى تنتقل المللكية فها بتحويلها 
كالكبيالات والسندات التى نحت الآذن 
اجاز محويلبا دون حاجة ارضاء المدين 
على ان:الظاهر الواضح ان « وكل هذا 


لض 


يدون اخلال بأصول التجارة فيا يتعلق 
بالسندات والاوراق التى تنتقل الملكية 
فها بتحويلبا » اعا ترجم الاشارة فيها الى 
ماتقدمها مباشرة من الكلام علىهة الاحتجاج 
بتار التحويل على الغير لا الى صمةالتحويل 
فيا دين الدا والمدن ‏ يدل عنى ذلك َ 

اود نص المادة 8 من القاتون المدتي 
الختلط وه التى تقايل المادة 69" اهل 
فد جاء فى اوها : 


أقع 06مه أتميل هل غ6 ممم هنآ 
68 قعل قل -ة-متد عوتصومقن 

152282014 00 داقع زتامم دآ عوظ 1١‏ 
.06م معاطمل نسدد 

قصدل 606 08 «سماهماوعععة”1 عوط 2 
عتاعدم ذأ معمتقاعمه عنمل أموية 6ا)ع2 مد 
-[ه؟ أوء علأخظا .أمعمعلوعع عنمل عائعه ع3 
غأتهثمه ماعد'! عسوتمسن 06نم 1١‏ ععادم ماطع 
06 091604 5ل ممتداعء عنول مدم 
1 83058 كهما 6[ غه ,ومتأهامععمع 
0 123 00م 66 7ع ترون صل معاجغء ععل 
.6566 طتترمه ع0 قمتولاء غه مقع وعل0 


وهذا النص لايمتوره مأفى النص الاهلى 

من الغموض بل هو صريح ف ان استثناء 
الاوراق التى تنتقل الملكية فبها بتدويلها 
اغا هو من وجوب ائيات ناريح الرضاء بالنسبة 
للغير لا من اقتضَاء الرضاء نفسه 

اا ٠‏ جاء فى الفقرة الاأخيرة هن المادة 
الختلطة وهى الخاصة بالتحويل بين الوطنيين 
مالا يترك عالا لسك قى قصد الشارع 
المصرى . قالت : 
-6 :2117 05100110138 165 ممتمسموفكة 
© رمعصنعقللم: عمد أمععةم معلتعك 7#عدر 


-معقدم هآ ععجة سن 5عغلم عماة اممسدمم 
23 جه [أعمسوه!1 عمعااطء3 05 أمعصسما 


محلة الحامأه 


دوأ ةأاء0 عقم ده أتهمعه كهم عمن اأطهاة عىعة 
أمعسدمة كل 


فيخر ج هن حك هذا النص بداهة الديون 

التى ليست تجارية صرفا 

الا . قضت محكة الاستئتاف الختلطة 
ع اس ع 
تاسدا لا تقدم بان : 
56 0[66 00م 23783824 «مأووع قرا 
مسقم عاطقلد؟ أمء مادأعع«عسددم ععموعه 
كأةزدة قعل غممة8 ععتاعدم رمعل ه16 لسمقدن 
أتمعترعا معقهه0 عل ستمقعط 05دم بتحدعو1ا 


عمدعاتطعل دل 
(348 .م لكئة سف ستناءالد8) 


رابعا ٠‏ اما اليند الذى استندت عليه حكة 
مصر فى شرح العلامة يودرى فلا علاقة له 
يموضوع يحثنا البتة يل هو خاص كا يتبين 
من جرد الاطلاع على عنوانه بالكلام على 
مااستثناه القاتون الفرنسوى من حك المادة 
وهى التى تنص على وجوب اثيات 
تاريخ الرضا بالنسبة ناخي رما فى القانون الأعلى 
والمختلط 
على ان العلامة بودرى قد عال علاقة 
المحتال بالمدين فى موضع آآخر من كتابه ورأيه 
الصريح ان عدم رضاء المدين بالتحويل 
( أو اعلانه هما فى القانون امختلط ) لايقف 
عائقاً فى سبيل انتقال ملكية الدين الى الممتال 
ولا ينع هذا الآخير من مقاضاة اللدين 


يطلب حقه منه 
| ( راجع شرح البيع العلامة متقدم الذكر 
بندادم ) 


ولا يعترض على ماتقهم بأل الفقرة 
الاخيرة من الماذة 49" باقتضائها اثبات تاريخ 


وم 


قبول المدين حتى فى تحويل الديون التجارية 
قد اقتضت ضمئاً هذا القبول فأن القانونين 
الأهى والختلط قد افترضا كذلك وجود 
الرضاء عند الكلام على مة الاحتحاج 
بالتحو بل عل الغي ركالمادة الاهلية سواء بسواء 
( مادة 129 فرتسوى و4814 مختلط ) ول 
يقل فى قرفا ولا امام الحا ك المختلطة احد 
أن هذا الافتراض معناه ان تحويل الديون 
لانكون صميحاً فيا دين الحتال والمدين الا 
اذا رضى هذا الاخير بالتحويل ‏ بل المفبوم 


هناك ان قبول المدين الذى اشترط الشارع 

اثيانه بورقة رمعية او نابتة التاريخ هو نوع 

من الاعلان براد به كاعلاق التحويل الى 

المدين حماية الغير من ان يتعاقد مع الدن 

على الدين الحول عرة اخرى ( انظر شرح 

البيع للعلامة بودرى بند لاثلا وما بعده ) 
دك فريق 


الموامي 


مذكرة متكمة الاستثناف الاهلية 


مخصوص تعديل الاختصاص المناق 


ها نص المذكرة التى. رقعتها ممكة ْ استفر أ رأظاه را ولا ضرورة الى الجهدلاوقوف 


الاستئناق الاهلية الموزارة الخقانية مخصوص. 


تعد يل الاختصاص الجنالى لقضاة الحا الجرئية. 
« ال الاسياب التى دعت الى تقدم هدا 
القاقون سبق بيانها فى المذكرات التى قدمت 
لوزارة الحقاننة فى شهر مايو سنة 1946٠6‏ من 
جناب وكيل محكة الاستكناف وجتاب لأسيو 
سودان ومن حضرة حافظ بك عبد النى 
ولدلك تكتنى باجمالها هنا باختصار 1 
« الديب الحقيق هو ان بحام الجنايات 
اصبحت تنوء بالزيادة العظيمة فى عدد القضايا 
الحالة اليها . وقدكان يظن فى يداية الأمر أن 
هذه الزيادة ليست الا عرضية رجع الى 


,اضطرابات ستة 1914 هذا يها مستقرة 


على الاسباب فبعضها معرفته سهلة يل يكن 
الرجوع الى احصاء العشر الستوات الماضية 
قن سنة 19٠١‏ الى سنة 1419 كال عدد 
القضاءا بزيد زيادة حقيقية مطردة يجوز امها 
كاءت متناسبة معازدياد عدد السكاذ ولكن 
الفروق لم تكن عظيمة جداً 

« وكات معدل ما تح فيه سنوياً يمام 
الجنالات 784١‏ قضية واكبر عدد بلغه 
المحكوم فيه 5617# قضية وأقله 5١11‏ ولكن 
ق سنة 1١99٠‏ ارتفع عدد القضابا الى مام 
واستمر ثابتا فى السنة المالية 

دفعا بلغ حضراتالمستشارين من القدرة 
في العمل فلا شك انه يستحيل عليهم امجاز 


لضن 


وله الحاماء 


عدد عظيم مثل هذا من القضايا الميمة بالعناية 
والتدقيق الواجمين . وهناك من الدلائل ما 
يحم لعل الاعتقاد بأن القضايا يحك فيها الآن 
بطريقة عرضية ولكن أقل مماكانت عليه 
الال فى المدة الساهة 

دولا شك أيضاً ان محا كرالجنايات تتفرغ 
لقضاياها فتتقن الفصل فيها اذا اقتصرت قائمة 
الجلسة على الجنايات ذات الخطورة المقيقية 
كرام القتل العمد والشروع فيه والسطو 
ولم تكن غاصة يقضايا قليلة الاهمية رغماعن 
اتصافها قانونا أنا جنايات . وقد دلت أرقام 
مسنة» 197 دلالة مبنية على زيادة هذه الراتم 
الاخيرة زيادة عظيمة - اذ اتضح من -خص 
66 حك بالعقوبة صادرا ف جراتم من جميع 
انحاء القطر ان 44 منها أعنى 8ه فى المائة 
كانت اشد عقوية حم بها فيها هى المبس 
مدة ثلاث سنوات . ولكن لا يؤخذ من 
ذلك أن ٠كل‏ هذه القضايا البالغ عددها#ة؛ 
كان يجب احالنيها الى المحكة المزئية بل ظاهر 


ان منها ٠٠“على‏ الاقل أى ه" في المائة ل : 


تكن اكثر أحمية من القضايا الى تدخل عادة 
ضمن اختصاص قاضى الواد الإزئية ول تكن 
امن الخطورة ما يستدىى لاجراءات كثيرة 
الحكلفة الاسة بحام الجنايات بل يصح 
القول بأن هذه القضايأ اذا احيل الفصل فيبها 
الى الحا كالإزئية واستك تفت الاحكام الصادرة 
فيها امام الحا م الاءتدائية كان ذلك اصوب 
من احالها الى مام الجنايات حتى يحصر 
مستشارو هذه الحام اعتامهم ويخصصوا 


اعت ما يعكنهم من الوقت لفحص القضايا التى 
دوكقد عو ل تهذهاأسألة ق بلحيكا بشفس 
هذا العلاجالمقترح .والتاتون المقدم مشروعه 
منسوخ على متوال القانون الباجيكى فى جلته 
للادة الاولى - هذه الماده تبين كيفية 
العمل بالةانون وظاهر أنها لانحتاج الى تغفسير 
المادة الثانية ‏ هذه الادة تمين وع 
القضاءا التى يجوز اتباع الاجراءات الجديدة 
بشأنها . ذن كثيراً من الجنايات وان اعتبرت 
مبدئياً ذات اهمية الا أن خطورتها من الثاية 
بحيث لستحسن تقييد القاضى فى السلطة 
الخولة اليه فيها باستثتاءات اولى من تخويله 
السلطة كاملة ليستعملها قى احوال معينة ناذا 
كان الحمد الاولى للعقوبة المقررة قاتونا على 
الجناية هو الاشنال العاتة الم بدة ف ناليدهي 
الا يستحسن احالنها الى المحكة الجرئية. واما 
فى جميع الاحوال الاخرى فانه يجوز للقاضى 
استعال السلطة الخو لة له مع الاستثناءات 
المبيتة بالفقرة الثانية من المادة ؟ وهذه 
الاستثناءات مخرج من سلطة القاضى عدة 
من الجراتم المضرة بأمن الحكومة وبعض 
انواع القتل العمد من غير سيق أصرار 
وهتك العرض والحريق عمدآً 
المادنان سروع - هناك مسألة تستحق الاعتيام 
وهى معرقة ما اذاكاق للسهم الحق ق معارضة 
السلطة الخولة للقاضى . فنى اتلترا محكة 
تسمى بمحكة الصلح ولا يجوز لها أن تمي فى 


قضية من اختصاص الحا الدورية التى تعقد 


م 


كل ثلاثة شهور الا اذا رضى المهم بذاك . 
وما يجب ملاحظته انه فى حالة رضاء المنهمفانه 
يققط حقه فى الحاكة أمام المحلفين .وأما ىق 
يلحيكز فاذا تراءى للقاضى احالة الدعو ىفليس 
للتهم الحق فىأى معارضة ‏ والمقترح هنا حد 
وسط بين الطريقتين وهو ان يخول للقاضى 
الحمق فى اجراء ما يراه من بادىء رأيه وان 
يعطى للنيابة وللدتهم المق فى الطعن فى أمر 
الاحالة أمام المكة الابتدائية منمقدة بهيئة 
اده مشورة 

وبدهى ان هذا المق لا يصح اعطاؤه 
الى المدعى بالق المدى لأن درجة المي 
بالعقوبة ليست من المسائل التى تعنيه 

المادة الخامسة - تتضمن هذه المادةتصاً 
مغ وهو أن القرار الصادر من قاضى الاحالة 
يسلى للتهي حقاً مكتسباً فلا يجوز لقاضى 
المواد الجزئية ان يحك بعدم اختصاصه يحجة 
ان الدعوى خطيرة الا اذاكانت لديه أسباب 
جدية تغير نوع النهمة تغبيراً كلياً 

المادة السادسة - هذه المادة مهمة أحمية 
حيوية لهذا المشروع لانه يدون هذه المادة 
يخف العمل توعا عن ماك الجنانات ولكن 
الهم لا يستفيد شيئاً فى معظم الاحوال 
وذلك لانه فى المراتم التى يعاقب عليها القانون 
بالاشغال الثاقة المؤقتة اذا بتى الحد الادنى 
للعقوبة المنصوص عليها فى المادة لا1 من 
قاتون العقويا تك هو الآ أى الميس مدة 
سنتين فنى هذه الخالة برى القاغى الجزى 
تفسه مقيداً مكرها على البقاء في دائرة ضيقة 


وعى الم بالحيس مدة ستتين الى '#اسنوات 
وفضلاعن ذلك قأن اعتراضات ماك المنالات 
على ايجاب الحم بعقوية معيتة حدها الادتى 
ستة شهور فى بعض الاحوال على حراتم لا 
تستحق عقوية مثل هذه اصبحت معاومة 
جداً . ولهذااقترح فى المادة المامة مخويل 
القاضى طرق حق المسك ا ينقوية اليس بمن 
ثلاث شهور الى ثلاث سنوات وبذا تصبح 
المادة السايقة جوهربة لادخال التعديل اللازم 
فى قانون العقويات . ورعا قبل انه ما دامت 
الجناية قى محولت الى جنحة فلواجب ان 
كو الخد الادتى للعقوبةالميس يوماً واحداً 
كا هو الال فى سائر الجنح . والجواب ان 
واضعى هذا المشروع رأوا انه مادام الحد 
الادتى للعقوبات لم يلغ تماما فالواجب ابقاء 
حد ادتى خفيف لعقوبة جناية صارت جنحة 
ومتى تقرر هذا الميدأ وهو ان العقوبة التى 
يك بها القاضى الجزلى يجوز تنزيلها الى المدس 
مدة ثلاث شهور فينتج عن ذلك حما اعطاء 
محام الجنايات تمس هذه السلطة لانه لا يصح 
ان >كون المد الادتى الفعلى متوقماً على 
رأي قاضى الاحالة فقط 

المادة م- ان ما قيل عن المادة /ا نطيق 
هنا ايضاً لانه قد اتضح من مدة طويلة ان 
عام الجنايات يجب ان تكوق ها السلط ةالحم 
بأيقاف التتفيذ قى بعض الاحوال الاستثنائية 

المادة 4 - قد وضعت هذه المادة بقصد 
ادخال الجنايات للنصوص عليها فى المادتين 
الاو 579 من تانون العقوبات ضْمن 


لس 


الجنايات التى يجوز للقاضى ان يحيلبا الى 
الحكة الجرئية فأن هذه الجنايات وان تكن 
خطيرة بوجه الاجمال هى فى بعض الاحيان 
يدون احمية تذ كر 

المادة ٠١‏ - اتهزت الفرصة هنا لنرفع 
عن مادق محاك الجنايات عيء الزام كانت تراه 
فى غير محله والمنتظر بوحه ام ان هذا القااون 
لا يقتصر تفعه على تنقيص عدد القضايا التى 
تنظرها مام الجنايات تنقيصا عظما بل 
ستكون تتيجته ايضاً زيادة العناية ببعض 
الجنايات التى ليس طا احمية كبرى . وعلى كل 
حال ستكون العقويات التى يك بها أكثر 


عجلة لحاماه 


قناسباً مع الجرعة ولا شك فى ان ناح هذا 
القافون يتؤقف عل اقتدار قضاة الاحالة . 
والمأمول انهم يحققون ما ينتظر منهم فى 
وظائميم المهمة التى يظير ان البعش منهم قد 
تناسى نوع اهمينها ورا وحِب اصدار تعلهات 
لم بقصد تشجيعهم على استمال السلطة 
المديدة الخولة لم كل حرية . ومن جهة 
اخرى فن المق الخول للنيابة فى الطعن 
يطريق المعارضة امام الحكة الابتدائية يظير 
انه كاقف تماماالمنع سوء استمال السلطة التى 
يخوهًا لم هذا القانونث 


صورة اللزكرة املق مر 


تنشر هنا المذكرة الملحقة يقانون متحديد 


النشريع .لان أى عقد سواء أأكانعقد زواج 


سن الزواج والتى بتى علها وضعه واعلاته | أم غيره يعتمد فهم القصود منه فا لم يكن متوليه 


لاصمينها وها هي بالحرف الواحد : 


م ذكرة 
فى جواز نحديد سن الزواج 
مما اتفقت عليه كلة علماء الثقه الاسلاتى 
ان الصغير والصغيرة غير العاقاين اذا بأشرا عمد 
الزواج فالعقد باطل لا ييل الاجازة لا منولهما 


من أهل الوم فهو عمل لغو وعبث 
كذلك مما اتفقت عليه كلة علماء المتفية 
انه بعد يلو خالصغير والصغيرةليس لأأحد ولاية 
اجبار علمهما فعقد الزواج ل نالبلوغ آية الرشد 
واستكال العق ل وقد كانت الولايةعلهما لضرورة 
قصورهما عن الاهتداء الى الصالم فى شؤونه.ا 
ويالبلوغزال هذا القصور فيزولما كان لضرورته 
وقد اختلف علماء الفقه الاسلامى فى صحة 


حله الحامام” 


بنقج 


عقدها اذا بلغا من المييز قبل ان يبلغا الحل ٠‏ 
فنهم من يرى صحة المقدموقوقاغاذ.على اجازة 
الولى ومنهم منيرى بطلانه وعدم توقفه كا اذا 
عمدا غير ميرين . وقال بالاول علماء الخنفية 
وقال بالثانى علماء الشاقعية 

واختلفوا ايض فى صحة تولى الولى عقد 
زواجهما جيراً علمهما قبل البلوغ . فنهم من قال 
بصحته وعمم فق الولى الذى له هذا الحق عله 
الغاصب بترتبي الارث بل زاد بعضهم باق 
الاقارب . ومْهم من قصره على الاب والمد 
ومنهم من قصره على الاب ققط. و بعضهم قال 
يعدم صحة تولىالعقد جيراً علدبءامن أى شخص 
كان مستنداً وله تعالى ( وابتاوا اليتابى حتى 
اذا بلغوا التكاح ) لجمل حد ياوغ التكاح هو 
ما به يصلح لتولى شؤو نأموالهوهو ما اذا وصل 
الى سن الباوغ رشيداً . ويقوله صلى الله عليهوسم 
) لاتكح اليثيمة حق تستأمر ) واليتيمة #ى 
القاصرة عن درجة الباوغ بدليل قوله عليهالصلاة 
والسلام ( لايم يمد الحم ) قد نهى صلى الله 
عليه ويل عن تتكاح التيية بد إلنكي. الى 
استئارها ولا تصلح لاأن تستأمر الا يعد الباوغ 
فكانه قال حتى تبلغ 

وللبلوغ امارات كثيرة اضبطها السن واقصى 
الاقوال فى تقديره انه سن الى عشرة سنة وقد 
أذ هذا القول فى الولاية المالية . ولذا حددت 
سن الرشد.فيه ببلوغ السن اذ كورة 


من هذا م ان لبعض علماء الشريعة 
الاسلامية قولة بأنه لا ولاية اجبار على الصغير 
والصغيرة لأحد فى عقد الزواج وان سن البلوع 
اقصاه عابى عشرة ممتة 

ومن حيث ان عمد الزواج له من الاهمية 
فى الخالة الاجمّاعية منزلة عظمى من جهة سعادة 
المعيشة المازلية أو شَقَامها والمتاية بالتل واهماله 
وقد نطورت الخال المتبعة بحي ثاصيحت تتطلب 
المعيشة المنزلية استعداداً كيرا لسن القيام مها 
ولا يستأهل الزوج والزوجة لذلك غالبًا قبل سن 
الرشد المالى . فن المصلحة الواضحة منع الزواج 
قبله لانه اذا كان لا يباح لا قبل بلوغ سن 
الرشد المالى ان يتصرفا قما قيمته دراهم معدودة 
مع ان الضرر المنظور محدود وغير ملام للحياة 
فلان لا يباح لما التصرف قى انغسهما يعد 
الزواج وآثاره ان خيراً وان شراً قد لا تزول 
طول حراتهما أولى وأوجه 

كذتك لماكان عد الزواج يرجع الام 

فيه اول الى الزوجين وهما اللذان يتأتران ينتاج 
مباشرة فأما ان يكونا به سعيدين واما ان يكونا 
به شقيي نكأن الواجب ان يكون الخار اللهما 
فيه وتراعى ارادتهما قبل كل ارادة وليس 
لارادة غيرههما الا حق النصح والشورة بحيث 
لا تموةانهما عما بريان المصلحة للها فيه 

وكان من اللازم ان يناط سن الزواج بسن 
الرشد المالى بالنسية لكل من الزوجين ولكن 


لذن 


عاد الحاماه 


لا كانت بنية الانثثى تستحك وتقوى قبل 
استحكام 0 يازم لتأملالبنت لميشة 
مكان . من 5 
يلوخ مت عشرة سنة والبى ياوغ تق 


ان اط سن زواج الا 


عشرة سنة 

هذا الى ان المتصوص عليه شرعا ان 
لولى الامر ولاية تخصيص القضاءبالزمانوالمكان 
والحادثة قله ان «ولى القضاءق رمن معيندون 
غيره وفى مكان معين دون غيره وى نوع من 
المسائل دون غيرها حتى لو قضى القاضى فيال 
بوكل أمره اليهكان قَضَاوْه باطلاً . وله ايضًا ان 
يأمر بسماع الدعوى فيا منع مماعها فيدوقد تدعو 
الضرورة الى ذلك 

ومن حيث ان المصلحة واضحة فها ذ كر 
ا بيناه فلا مانع شرعاً من ان يضاف على المأدة 
١‏ من القانون غمرة "١‏ سنة 191٠١‏ فمرة 
رابعة نصها : - 

( ولا قسبع دعوى الزوجية اذاكانت سن 
الزوجة تقل عن ست عشرة سنة وسن الزوج 
تقل عن عُالىعشرة سنةوقت العقد إلا بأمرمنا) 


ويضاف على المادة <#1من القانون سالف 
الذ كر ققرة ثانية نصبا 
( ولا يجوز مياشرة عق دالزواج ولا المصادقة 
على زواج مستد الى ما قبل العمل بهذا القاتون 
مالم كن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن 
الزوج على عشرة سنة وقت المقد ) 
ومرفق مهذا مشروع التعديل المنوه عنه ب 
عيد السلام علي طه حبيب 
مقت الحاكم العرعية نائب تحكمة بتيسويف الشرعية 
عبد اللجيد سايم 
نائب محكة مصر الشرعية 
أوافق على ان مذهب الحتفيه لا ينم من 
ذلك لا نص عليه من ان التضاء ,تخصص 
بالزمان والمكان والحادثة م؟ 
عبد الرحمن قراعه 
مقتى الديار المصرربة 
اطلعت على بعض كتب المنفيه فرأيت 
فها ان لولى الأأمر تخصيص القضاء بالزناتف 
والمكان والحادثة م١‏ 
جمد ابو الفضل 
شسخ الجامع الازهر 


حلة الحهاماه 


لمن 


ديد سن الزواج 


لضرة صاحب الفضيلة العلامة الشيخ مد يحت مقتي الديار المصرية سابقاً 


كنت أود ان لا اكتبق هذا الموضوع 
مخافة ان ينسب لىاءتراض أو انتقاد على الذين 
أخذ رأهم فى ذلك التحديد , غير أنى راجعمت 
قمى فرجدث أن الواجب شرم ع كل عام 
ان جهر بالحكم الشرعى ولايحل له كتانه 
وإلا ألجه الله بلجام من نار يوم الغيامة .كما الى 
رأدت كثيراً من كار العلداء وصغارمم قد خاضوا 
فى هذا الموضوع وتكلموا فيه كثيراً ونشروا 
ما كتيوا فى الجرائد السيارة فاطدءت على 
مااكتبوا فرأيتهم وان اختلفوا فى الشارب قد 
اعحقوا ع على ان محدند سن الزواج على 
الوجه الذى رآه بعض الاشياح مالف للشر بعة 
السمحة م نكل وجه .فكثما للحفيقة ونصيحة 
لله ورسوله ولائة المسلدين وعاءتهم أردت ان 
اكتب ما يقتضيه المي الشرعى مبيئ) ذلك 
بالادلة الواضحة من الكتا ب والسنة ّ أقصد 
بذلك اعتراضًا أو اتتقاداً على أحد ولكن 
قصدت احقاق الحق والحق يجب ان ينيع ولو 
كان من صغير -وقبل الشروع فالمقصود أذكر 
مقدمة فى بيان صفة الزواج مرى جية حكمه 
الشرعى فأقول 


ا مفرصّ 


فى الزنا يحي ثلا بيمكنمن التحرز عنهإلا بالزواج. 
ويكون واجبا اذا غلب علىظنه الوقوع فى الزنا 
إلا زواج . و.يكون حرام) اذا علم قطم) بالجور 
والظل اذا تزوج ٠‏ ويكون مكروما تحري) اذا 
غلب على ظنه خوف الجور والظل . وأما فحالة 
الاعتدال قداود واتباعه من علماء الظاهر على 
انه فرض عين على كل قاد ر عل الوطء والنفقة 
تمسكا بقوله تعالى ( فاتكحوا ماطاب للم من 
النساء ) فارتف هنذا أمر لعامة المكلقين 
والامر حقيقة للوجوب .وبقوله صل الله عليهوسم 
لعمكاف ابن وداعه الملالى ألكزوجة ياعكاف 
قال لا .قال ولا جارية قال لا .قالوانت صحيح 
موسر قال نعم والجدئله.قال فأنت اذا من اخوان 
الشياطين . أما ان تمكون من رهبان النصارى 
فأنت منهم ‏ وأما ان تكون منا قاصنع كانصتع | 
وان من سنتنا التكاح . شرارم عزابيم واراذل 
بوتكم عزيم » ويحك ياعكاف تزوج قال 
ققال عكاف يارسول الله انى لا اتزوج حق 
تزوجتى من شئت .قال صلى الله عليه وس قند 
زوجتك عل اسم الله والبوكة كرعة بن تكقوم 
الجيرى درواه ابو يعلىقىمسنده من طرريق إقية. 
وقوله صلى اللهعليه وسئنا أكحوا تناسلوا تكاتروا 


يكون الزواج فرضا على من خاف الوقوع | فأنى مله بم الأمم يوم القيامة . واختاف 


٠ 


مشاينا ُقيل انه فرض كفاية للدليل الاول 
والاخير وتوجيهه لكل المكافين لا .يننى كونه 
فرضًاً على الكفاية لآن الوجوب فى الكفاية 
على الكل و سقط عن الكل بض البيض ويدل 
لذلك التصر بالعلة فى قوله صلى الله عليدوسم 
تزوجوا الودود الولود . رواه ابو داود فكان 
القصد من الأمر بالزواج كثرة الل ليكثر 
السلمون وهذا يحصل بفمل البعض . وقيل 
واجي على الكفاية لآن الاليل الثاتى والاخير 
من اخبار الاحاد وهو يفيد الظن وقوله تعالى 
١‏ فاتكحوا ما طاب لم » لم يق إلا لبيسان 
العدد الحال من النساء على ما عرف ف الاصول. 
وقيل مستحب . وقيل سنة مؤكدة وهوالاصح 
وهو مل قول من قال بالاستحباب . وكثيراً 
ما شاهل فى اطلاق المستحس عل الستةوذلاك 
لقوله صلى الله عليه وسلم «من أرد ان يلق أله 
طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر» .ولقوله عليه الصلاة 
والسلام «اريع من سئن المرسلين الخياء والتعطر 
والسواك والتكاح » رواه الترمذى وقال حسن 
غريب وقوله صلى انه عليه وسلم « امرك 
اعطهن ققد أعطى خير الدنيا والآخرة قلي 
شا كرا ولسان ذا كرا و بدثًا على البلاء صابراً 
وأحرأة لا تبغيهحو يأ نفسه وماله ».رواءالطيراق 
فى الكبير والاوسط قال الكل واستاد أحدهما 
جيد اتتعى . ولانن النبى صلى الله عليه وسل قد 


رد على من أراد من أمته ان يتخل للميادة فتى 


هله الهاماء 


الصحيحين ان فر من أصحاب البى صل اله 
عليه وسل قد سألوا ازواجه عن مله فى السر 
قال بعضهم لا انزوج النساء وقال عقهم 
ل! كل اللحم .وقال بعضههم لا أنام على فراش 
وبلغ ذاك الني على الله عليه وسل لغمد الله 
وائنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا كذا 
لكنى اصلى وانام واصوم وافطر واتزوج النساء 
فن رغب عن سنت فليس هنى . قانظر كيف 
جعل الى صلى الله عليه وسل الزواج من سنته 
ورد على من رعب عنه ردأ مؤكدا حتى تيرأ 
منه .فكأن الزواج عند الاعتدال سنة مؤكدة 
بل هو أقضل منالتخلى للنوافل.وكيف لايكون 


كذلك والله عر وجل لا يركى لاشرف انبيائه 


صل الله عم إلا باشرف الاحوال وأفضابا 
وكان حاله الى الوفاة الزواج فيستحيل ان يقرره 
تعالى على ترك الافضلمدة حياته .وقد سخت 
الرهبانية فى شريممنا . وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما تزوجوا فان خير هذه الامة أكثرمم 
نساء . ومن تأمل ما يشتمل عليه الزواج مر:_ 
مهديب الاخلاق وتوسعة الصدر بالتحمل فى 
مباشرة أبناء النوع وتربية الولد والقيام عصالح 
السلم العاجز عن القيام مها والنفقة على الاقارب 
والمستضعفين واعفاف المرم وتفسه ودفع الفنتة 
عنه وعمهن ودقع التقتير عنونيمحيسهنلكفاينهن 
مؤونة سبب الخروج ثم الاشتغال بتأد.بنقسه 
وتأهيله للعبودية ولتكون عى ايضا سببا لتأهيل 


محلة الحاماه ا4 


غيرها وأمرها بالصلاة وهذه فرائض كثيرة . 

لم يكد يقف عن الجزم بأن الزواج أفضل *ن 
التخلى للنوافل وقيل ان الزواج ماح ان كان 
فيه نية الاعفاف والنسل واقترنت به تلاك النية 
كان فضيلة- قال الكال بل لو فرضنا ارت 
التكاح ل يقترن بنيةكان فيه فضل من جهة 
ان الرجل أو المرأة كان كل منهما ٠تمكنا‏ من 
قضاء شهوته بغير طريق الزواج المشروع 
فالعدول عنغير المشروع الى المشروع معمايعله 
من ان طريق الشروع قد يستازم اثقالاً فيه 
فقد ترك المعصية وعلها يثاب. كف وقد وعد 
العون من الله تعالى لاستحسان حاله . قال صلى 
الله عليه وس «ثلاثة حق على الله عونهم اللجاهد 
فى سبيل الله والمكاتب الذى يريد الاداء 
والناكحالذىير يد العناق» . صححه الترمذى 
والمام . ومن هذه يعلم ان حكم الزواج شرع 

دائر بين كونه فرص ودلك قى حال خوف 
الوقوع فى الزنا وعدم التمكن من التحرز عنه 
إلا بالزواج وكوته واجبا وذلك فى حال خوف 
الوقوع فى الزنا وغلية ظن انه لا يمكن التحرز عنه 
إلا بالزواج . وكونه حرام) عند العلم قطما بالجور 
اذا تزوج . ومكروها تحريا اذا غلب على ظنه 
الجور. وكونه سنة والاشتغال به أفضل من 
التخلى لانوافل أو انه مباح ندب الشارع اليه 
وحض الناس علية وذلك حال الاعتدال . 

وكلامنا انا.عى ف حال الاعتدال .وأدى. صفة 


الزواج انه -.نة نة موكادة على ما يقوله المنفية أو 
مباح ندب اليه الشارع وحض عليه على قول 
غيم وع ىكل لايجوز لأحد ان ينعى أحداً 
عن الزواج ٠‏ والآن تشرع فى المقصود قنقول : 


ذوايج الهغر والصغيرة 

قد اطلمتا فى جر يدة الاهرام عدد 14781 
الصادر يوم الانين 7 <لسمير سلة 4-197 
مهادى الاولىستة؟ ١4‏ على مقال مقيل بامضاء 
حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ م همد الخضرى 
ومذّكرة مذيلة باعضاء 0 و ن أتاضل العلماء 
يعد ان ذكروا مذاهب جمهور العلماء فى تزويح 
الصغير والصغيرة وان ذئك جائز على اختلاق 
ينهم فيمن يتولاه ذكروا بعد ذلك مذهب 
الذين متعوا من رواج الصغير والصغيرة ونزو يجهما 
قبل البليغ وان ذلك مذهب ابن شيرمة وأتى 
كر الاصم وان دليل هذا المذهب قوله تعالى 
«وابتاوا اليتاى حت اذا بلغوا التكاح» الى اخر 
ما د كروه من الأدلة . وأقول انى أعتقد ان من 
البعيد أن يكون ذلك النقل صحيحا وان تسيه 
فى المبسوط للها . ولذلك قالصا حب البدائم يحكى 
عن عمان البتي واين شيرمة اهما قالا ليس فيا 
أى للب والجد ولاية التزويح . ول يستدل لما 
تلك الادة بل استدل بالمعنى فقول صاحب 
البدائع يحى دليل على ضعف التقل عن ابن 
شيرمة ومن معه وان صاحب المبسوط وغيره 


من بتلوا.هذا المذهب عبن ذكروا اغا تقلوه 
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لايطاله بقطم النظرعرى صحة التقل وعدمه 
وايضًا يبعدكل البعد ان ابن شيرمة ومن 3 كر 
معه يستدلون .هذه الآية على منع زواج الصغير 
والصغيرة وتزو يجهما .و يقولونانه لوجاز لم يكن 
لهذا نائدة وذلك لآن الآية انما سيقت ا 
يتعلق بأموال اليتانى الصغار ولا دلالة فيها على 
منع تزوح الصغير والصغيرة لا بطريق العبارة 
ولا بطر يق الاشارة ولا بطردق أخر من طرييق 
الدلالات 
والى كافة العلماء بان ذلك فتقول : قال 
تعالى فى أو ل سورةالنساء «واتو اليتاىآموا الم » 
: قال المفسرون جميعا قبا نمل الخطاب للاوصياء 
والاولياء والمراد بايتاء الاموال إما تركبا سالة 
غير متعرض لا بسوء و إما الايتاء بالفعل والمراد 
باليتاجى اما معناه اللخوى فيش لل الكبار والصغار 
فهو حقيقة فى ذلك وارد على أصل اللغة واما 
مجاز باعتبار مأكان لن ايتاء امال بالغمل ابا 
يكون بعد البلوغ .ثم قال تعالى فى تلك السورة 
ولا تؤتوا الفباء أموالكم » قال المفسرون 
هذا رجوع الى بيان يقية الا حكاء المتسلقةبأ.وال 
اليتاجى وتغصيل ما أجمل فها سبق من شرطايتائها 
وكيفيته أثر يبان الاأحكام المتعلقة بالاتضس أعتى 
الزواج ويان بعض الختوق المتعلقة بالاجنبيات 
5 ا النفس ومن حت المال استطراداً 
إدَ الخطاب كا يدل عليه كلام عكرمة للاولياء 
وصرح هوواين جبير بأن المراد من السغباء 
اليتانى وون أموال>م أموالهم ثم قال عز من 


قائل بعد ذلك « وابتلوا اليتائى حتى اذا بلغوا 
التكاح فان1 نسم منهم رشداً قادقموا المهم 
أموالهم » قال شيخ الاسلام ان هذا 
شروع فى تعيين وقت تسل أموال اليتانى المهم 
وبيان شرطه بعد الامر بايتائها على الاطلاق 
والنهىعنه عند كون أصحامها سفباء . وقال غيره 
ان هذا رجوع الى بيأن الأ حكام المتمثقة بأموال 
اليتابى لا شروع . وأيأكان ققد أطبقالمقسرون 
على ان الابتلاء معئاه الاختيار وعلى ان معتى 
الآية واختبروا منعندك مناليتانى بنتبع أحوالم 
فى الاعتداء الى ضبط الاموال وحسن التصرف 
فمها وجر بوهم عا بلق يحالم غير ان أبا حتيفة 
قد اقتصرف الاختبار على الاهتداء الى ما د كر 
وزاد الشافمى على هذ الاهتداء الاهتداء الى 
الصلاح فى الدين . واتفق الامامان رضى الله 
عنه.ا على ان هذا الاختبار يكون قبل البلوع 
وظاهر الآآية يشهد لما لما تدل عليه ( <تى) الى 
لاغاية غير انهما اختلقا ىق طريق الاختبار 
قال أبو حتيغة يكون ذلك يأذنالوليأو الوصى 
لليدم فى ان اشر الييم والشراء مثلا . وقال 
الشافى لا يكون بذلك بل يكون بدونه على 
حسب ما يليق بالحال بأن يرنه على كيفية البيع 
والشراء حتى اذا جاء وقت البيع أو الشراء 
باشره الولى أو الوصى . وذلك لأن الاذن فى 
مباشرةٍ البيع والشراء مثلاً يتوقف علىدقم امال 
لينم . ودف المال اليه لا يكون إلا بعد البلوخ 
وايناس الرشد والغرض الاختبار قبل ذلك 


مجلة الحاماه 
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وقال مالك الاختبار يكون بعد البلوغ . وقوله 
تعالى ( حت اذا بلغوا التكاح ) ممناه على 
ما اتفق عليه المفسرون حتىاذا يلقوا الملم وحد 
الباوغ سواء كان ذلك بالحيض والاحتلام أو 
بالسن بالنظر الى الصغيرة أو بالسن أو الاحتلام 
بالنظر الى الصغير ويستوى فى ذلك المعنى ان 
إيكون لفظ التكاح فى الآنية يمن العقد أو بمعنى 
الوطء وان قال الحنفية انه حقيقة فى الوطء 
والشافمية انهحقيقةق العقد .وقدجاء ععنىالوطء 
ف قوله تعالى ( ولا تتحكوا ما تكح أو ) 
فلا وجه تقول يأنه لم يحىء في القران 
إلا يمعنى العقد .وقالوا جميما ان معتى قوله تعالى 
« فان نسم منهم رشداً » ان أحستم 3 
تبيتم اهتداء الى ضبط الاموال وحسنالتصرف 
أو الى ذلك وصلاح فى الدين على ما سبق من 
الخلاف فادقعوا الى اليتاى أموالم عقب الباوغ 
يدون تأخير ختى للابتلاء وللغاية واذا باذوا 
التكاح جملة شرطية جملت غاية للابتلاء وقصل 
الشرط بلغوا وجوابه الشرطيه الثانية فكاندفم 
الأموال معلها على شرطين . الوصول الى حد 
الباوع وايناس الرشد . ولذلك تال الفخر الرازى 
لاشك ان المراد من ابتلاء اليتنى المأمور به 
ابتلائمفيا يتلم قصال حفظ المال . وقد قال الله 
تعالى بعد ذلك الامر« فان انتم مهم رشدا» 
فيج بان مكون المراد قان اقستم نم رشدا 
فى ضيط مصاللبم فانه ان لم يكن المراد ذلك 
تفكك النظم و ليبق لابعض تعلق بالبعض اتتهى 


اذا عات هذا 5 ان الآنية لا دلالة 
فبها على متم تزوبح الصغير والصغيرة قبل البلوغ 
حتى يقال انه لو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن 
لهذا فائدة وما هو التّىء الذى لا تكون فائدة 
فى هذه الاية اذا جاز التزويح قبل الباوغ وقد 
عامت معتاها الذى اطيق عليه المفسرون 

على ان هذا المذهب يعد كونه غير مدون 
ولا أصحاب له يعتمد علمهم فى التقل مصادم 
لصرم قوله تعالى ( واللاثى يأسن هن الحيض 
7 نسائم ان ارتبتم فمدتهن ثلاثة اشهر 
واللاقى ل يحضن ) قال صاحب البسوط بن 
الله تعالى عدة الصغيرة وسبب العدة شرع 
هو التكاح وذلك دليل عل ىتصور زواجالصغيرة 

ومصادم ايضًا لقوله تعالى ( وان - ان 
لا تسقطوا فى اليتانى ذاتكحوا ما طاب لكين 
النساء ) فان هذا القول اما يتحقق اذا كان 
زواج اليتيمة جابراً وقد اخرج البخارى ومسل 
والنساق واليموق فى سئنه عن عروة بن الزهر 
انه سأل عائثة رذى الله عنها عن هذه الآبة 
ققالت يا اين اخ هذه اليئيمة تكون فى حجر 
ولها يشركياق ماللا و يعجيه مالا وجماطا يريد 
ان يتزوجها من غير ان يسقط فى حداتها 
فيعطها مثل مايعطمها غيره قنهوا ان يتكحوهن 
إلا ان يقسطوا لمن ويبلغوا بهن أعلى ستهن 
فى الصداق وأمروا ان ينكحوا ما طاب لهم 
من النساء ( فالمراد من اليتاى التزوج مهن 
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والقرينة على ذلك الجواب فانه صرجح فيه 
والر بط يقتضيه والمراد من النساء غير اليتامى 
كا صرحت به الجيراء رضى الله عنها بدلالة 
المعنى عليه واشّارةٍ لفظ النساء اليه . وقد روى 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنعائشة 
رذى الله عنهامثل ما رواه البخارى ومسل 
والنساتى واليبق عن عروة فهذا دليل على 
جواز تزو مح اليقيمة 

وقد زوج رسول اله صلى الله عليه وسل 
بنت ععمه حمزة من عمر ابن الى سللة وعى 
صغيرة .وقد تزوج قدامة بنمظمون بنتالزبير 
يوم ولدت وقال ان مت فهى خير ورئق وان 
عثبت فهى نت الزبير ٠‏ وزوج ابن عمر بنًا له 
صغيرة من عروة بن الزبير وزو جعروة بن الزور 
بنت اخيه ابن اخته وهما صغيران 

ووهب رجل ابنته الصغيرة من عيد الله 
بن الحسن فأجاز ذلك على رضى الله عنهوروجت 
اعرأة ابن مسعود يننا ا صغيرة ابن لأسيب 
ابن تخبة فأجاز ذلك عبد الله 

قال فى المبسوط ولكن أبا بكر الاصم 
م يسمع هذه الاحاديث ثم قال والمحتى قيه 
ان التكاح من ججلة المصالم وضع فى حق 
الذّكور والاناث جميما وهو يشتمل على اغراض 
ومقاصد لا تتوفر إلا بين الآكفاء . والكفء 
لا فق فى كل وقت فكانت الماجة ماسة 
الى اثبات الولاية لولى فى صغفرها لانه أوانتظر 
بلونها لفات ذلك البكفء ولا يوجد مثله . ونا 
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كان هذا المقد يمتّد لاعمر يتَحقق الحاجة الى 
ما هو من مقاصد هذا المتدفتجمل تلكالحاجة 
كالمتحتقة فى الال باثبات الولاية للولى . انتهى 
وش انح صاحبالبدائع انلاخلاف 
فى تزوج الاب والجد قال ي#كى عرد 
يان البتى وابن شيرمة .هذا الانظ الذى يفيد 
ضعف النقل عنهما كا ذ كرنا استد ل اقول يجواز 
تزو بح الاب والجد للصغير والصغيرة بقوله تعالى 
« واتكحوا الايالى متم » وقال الأم اسم 
لان من بئات آذم كر كا أ سق 
لازوج طا وكلة من ان كانت للتبعيض يكون 
هذا خطابًا للا باء ‏ وان كانت للجنس مكون 
خطابًا نس الؤمنين وعوم الخطاب يتتاول 
الاب والجد واتكح الصديق رضى الله عنه 
عانشة وهى ينت ست ستين وتزوجها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وزو ج على ابنته أم كلثوم 
وى صغيرة من عمر بن الخطاب وزوج عيدالله 
ابن عر ابنته و صغيرة عروة بن الزبير - وبه 
تبين ان قولها خرج حالما لاجماع الصحاية 
فكان عردوداً . وأما قولها ان حم التكاح 
بق بعد الباوع قتعم ولكن بالانكاح السابق 
لا يانكاح مبتدأ بعد البلوغ وهذا جائزكا فى 
البيع فان يا ولاية بيع ما للصغير و إن كارت 
حم البيع. وهو الك ببق بعد الباوغ لما قلنا 
فكذاهنا ام 
ا.وقال التكال فى قتالقدير يمد ان استدل 


عدلة الحانام 


ريق 


على جواز زواج الصغير والصغيرة يقوله تعالى 
« واللاثى لم يحض » قبطل به منع ابن شيرمة 
وأى بكربن الاصم منه وتزوح أبى بكر عائشة 
رضى الله عنهما ومى بنت ست نص قريب 
من المتواتر اه 

فكان هذا المذهي مذهيًا باطلاً مردوداً 
الما لمرمح الكتاب والسنة والاجماع فلا 
يجوز العمل به 

سامنا صحة النقل عمن ذكروا وان المذهب 
مذهب صحيح يجوز العمل به لكن أصحاب 
المذكرة والاستاذ الشيخ الخضرى فى مقاله لم 
يعملوا مهذا المذهب ولا بغيره من مذاهي علماء 
المسلنين وذلك لان ابن شبرمة وعان البق 
وأبا بكر ابن الاصم انما خالنوا على فرض صحة 
لتقل عنهم فى تزويح الصغير والصغيرة قبل 
بلوغها لا بالحخيض ولا بالاحتلام ولا يالسن 
ولا يوجد من علماء المسلمين قاطبة من يول .أن 
بلوغ الصغير والصغيرة لا يكون إلا بالسن بل 
الاجماع من العلماء سلمً) وخانًا الى يومنا هذا 
قم على ان البلوغ فى الصقيرة إما بالحبل أو 
بالحيض أو بالسن . وفى الصغيرإما بالاحيال أو 
الاحتلام أو السن. وانه لإيصار لى اعتبار الباوع 
بالسن إلا اذا انعدم الحبل والحيض والاحتلام 
فى الصغيرة واتعدم الاحبال والاحتلامقالصغير 
وأمااذا وجد شىء مما ذصكر ق الصغير أو 
الصغيرة ققد بلغت هعى و يلخ هو التكاح أى حد 
برع الحم وصارا مكامّين باجماع الملمين فكان 


حصر بلوغ الصغير والصغيرة فى كونه بالسن 
ودعوى انه اضبط امارة للباوغ كاجاء فى المذكرة 
وفي مقال الاستاذالشيخ الخضرى اانا لكتاب 
الله وسنة رسول الله واجماع المسلمين.. فالقرآن 
دال والاجصاع قم على ان الصبي والصبية 
متى يلنا الحم بأن حاضت الصبية أو احتات 
أو حبلت وكانت رشيدةوقت بلوع باوجب تسام 
أموالها اللها بدون تأخير ول وكانت يفت تسم 
سنين . وكذلك الصبى اذا احتلم أو أحيل امرأته 
وتبين رشده وقت البلوغ وجب تسليم أمواله 
اليه ولو كانت سنه اثنقى عشرة سنة يدورف. 
تأخير ولا اعتبار بالسن فى هاتين الخالتين . أما 
اذا لم نحض الصبية ول محل وم تل ول يحم 
الصبى ولم يحيل اعرأته كان باوغبما حينتفيالسن 
وهو مس عشرة سنة عند الشافى وألى بوسف 
وجمد وم رواية عن أبي حنيقة وعلها النتوى 
عند الفية يا ان العادة الفاشية ان الصبى 
والصبية يصلحان لازواج وعراته فى هذه المدة 
ولا يتأخران عنها 

وشاع عن الامام الاعظم ان السنالصغير 
عان عشرة سنة وللصبية سبع عشرة سنةٍ وعلى 
كل حال فاعتبار السن أمارة للبلوغ وتجدا له 
متأخر بالاجماع عن اعتبار الميض والا تلام 
حدا للباوغ وأمارة له فلا يصار اليه إلا عند 
عدعهما لا فرق فى ذلك بين :ان يزوج الانسان 
نفسه أويزوجه وليه باذته على اختلا ف المذاجهب 


حل 
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وفصيل فى ذلك وبين ان علك التصرف فى 
ماله ومتى بلخ بالسن عيل اختلاف المذاهب فان 
كان رشيداً وجب تلم مال اليه عقب بلرغه 
هذه السن ٠‏ وإن كان سغمها وجب الجر عليه 
على قول الشافى وأبي ,يوسف وجمد وم 
وافمهم ولا يحجر عليه عند أبى حتيفة بل يؤخر 
دفع ماله اليه الى ان تبلغ سته حمسا وعشرين 
سنة قان بلغ تلاك السسن سل اليه »العلكل حال 

وأما ما أجاب به الاستاذ الفاضل الشيخ 
الخضرى عن السؤال الرابع الذى هو ( ما الرأى 
فيمن يباغ بعلامات البلوغ قبل هذه السن ؟ 
يانه لا يعم تنصيلا لمذهب ابن شبرمة قة 
ذلك فتعول له : 

اذاكنت لا تملتفصيلاً مذهيابن شبرمة 
فيمن يباغ بعلامات البلوغ قبل هذه السن فل 
يكن حد البلوغ معاوما عند ابن شيرمة قلا يعر 
حد الصغر فيكون مذهبه يجهولا عندنا فلايجوز 
الأخذ به . ومع ذلك فذهب ابن شيرهة وعثمان 
الب وأبى بكر اين الامم ل يكن مدو وليس 
له أصحاب تقلوه بطري صحيح وان ما علمناه 
مما ذكره يعض علاء المذاهي الاخرى لصاحب 
المبسوط وصاحب البدايا وصاحب النتحوهؤلاء 
قد ذ كروه عملا. ومع ذلك فهولاء يصرجورتكف 
بأن هؤلاء العلماء اثثلاثة لميخالقوا إلافى تزويح 
الصغير والصغيرة قبل الإلوغ وأطلقوا اعهاداً على 
عا هو متفق عليه بين الجيع من ان البفوغ كا 


يكون بالسن يكون بنيرها قبل هذه السن على 
ما نطق به الكتاب والسنة وعبارة المبسوط 
قال : بخلاف ما يقوله ابن شيرمة وأبوربكر الام 
انه لا يزوج الصغير وااصغيرة حتى يلغا لقوله 
تعالى ه حتى اذا يلغوا التكاح » اه فكان النع 
فى هذا الذعب نيا بالبلوغ بأى امارة كانت 
كا هو المراد من قوله تعالى « حتى اذا يلغوا 
التكاح » على ما فصلتاه وقال فى البدائم جلة 
الكلام فيه انه لا خلاق ف ان للاب والجد 
ولاية التكاح إلا ثىء يحكى عن عمّان البق 
وابن شبرمة امهما قالا ليس لما ولانة التزويح 
واستدل لها بأن حك الزواج اذا ثبت لايقتصص 
على حال الصغر بل يدوم وق الى ما يعد 
البلوغ الى آخر ما استدل به للها مما هو صرح 
فى ان منعهما مقيد حال الصغر وأما بمد الباوع 
فلاخلاف لا حد فى جواز التزوبح والتزوج . 
وهل بمجرد عدم عل الاستاذ الشييخ الخضرى 
بتفصيل هذا المذهب فيمن يبلغ بعلاماتالباوغ 
قل هذه السن ثبت ان هناك خلامًا ومذهيا ‏ 
فى عدم اعتبار علامات اليلوغ فى هذه السن 
وان ل ينقل الملماء خلاقا فى ذلك خصوصا مع 
الاجماع على ان التكليف مرفوع عن الصبي 
حق يحل وعن الصبية حتى محيض 

وأما ماقاله فى مقاله المنشور يجريدة الاهرام 
ر 17 اق يومالسبيت؟0 د يسمير سسنة 19178 
من ان الاصوليين اشترطوا فى العلل التى تناط 
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بها الاحكام ان ككون أوصاف) ظاهرة متضبطة 
وعلامات الباوغ وأن تكن »نضيطة ليست 
بظاهرة الى آخر ماقال - فتقول له ان علامات 
البلوغ ظاهرة منضبطة التىمنها الميض والاحتلام 
والحبل والاحبال . وكا اعتير الشارع هذه 
الامارات ق البلوغ فقد اعتبر الميض امارة فى 
العدة فى ذوات الحيض لاتقضائها. وتعرف براءة 
الرم حت على القول بأن عدة ذوات الحيض 
بالاطبار لان الاطبار التى تنقضى يبا العدة اما 
تعرف بالحيض وكا اعتير الشارع الحيض فب 
ذ كرقد اعتبره واعتبر الاحتلام قى توجه خطاب 
التكليف وأجرى على كل بنت حاضت أو 
احتانت وابن احتل أحكام البالغين المكلفين 
فا ن كان لدى حضرة الاستاذ عل بأن فى هذا 
خلاقا فليدلنا على مذهب الخالن . وكذيك 
الشارع اعتير اليل علة لايقاف نصيب الل 
فى الميراث ولوجوب الحد على من مات من 
لزنا على انميت للحي فى مورد النص هو 
النص لا العلل . وأما ماق دعوى الحيض من 
البلاء على الأزواج والزوجات فبذا منشأه عدم 
التزام الشرع والعمل به على فرض أن الاعاوى 
تالت الواقم قال تعالى ( واللطلقات يتريصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ولايحل لمن أن يكتمن 
ماخلق الله فى أرحاءين ان كن يؤمن بالله 
واليوم الآخر ) وبالجلة فارتكاب غخالفة 
الحم لإيفسخ الحم :5 
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ومن هذا تمل انه لاممنى لقول اصحاب 
المذ كرة ( اتفق العلماء على بطلان العقد اذا 
يأشره غير مميز الح ) بل هولغو من القول 
وخروج عن الوضوع ولا علاتة له به لأن 
الكلام ليس فى مباشرة غير المميز عقد الزواج 
ولافى مباشرة المميز له وانما السكلام فى مباشرة 
ولى الصغير والصغيرة تزويجهما حال الصغر بلا 
فرق بين مميز وغير مميز كا انه لاممنى لقول 
اصحاب المذكرة ( اتقق تكلمة الخنفية أنه بعد 
البلوغ لاجير لأحد قى عقد الزواج) فأنه خروج 
عن الموضوع ايضًا لأن الكلام ليس فى الجير 
وعدم المبر على ان قولم قبها ( لأن البلوغ اية 
الرشد واسكال العقل ) هدم جميع ماقصدوه 
من المقدمات التى ذكروها فى المذّكرة وييطل 
ماير يدون ترويجه بناء علمها هن جواز محديد 
السن لازواج - وذلك لا نهم متى اعترفوا أن 
البلوغايةالرشدواستكال العقل وكانالبلوغياجماع 
الملمينكا يكون بالسن: على التفصيل الذى 
قدمناه عند عدم الحيض والاحتلام للصبيةوعدم 


الاحتلام لاصبى يكون بالحيض والاحتلام مت 


باغت تسع سنين والاحتلام للصبى اذا بلغ انق 
عشرة سنة واو لم بلغ كل منهما السن التق 
حددوها لزواجه فكانمحديد السن عا حددوه 
للزواج عخالن) للكتاب والسنة والاجماع كا أن 
ماذّكروه بالمذ كرة من اختلاف العذاء على فرض 
ضحة الخلاف فى جواز نزوي الصغير والصغيرة 


قبل البلوغ لاينينى عليه جواز حديد السن الى 
حددوها لازؤاج لان الصغير أو الصغيرة اذا 
بلا بدير السنققد بلنا الخلم وحلل تزوجح تنسه 
إن كان ذ كرا أو تزوج قسها أو يزوجبا ولمها 
جيرا أو نديا ان كانت انث بكرا أو نبا 
كا أن قول اصحاب المذكرة ( إن من 
اللازم ان ,بتاط سن الزواج يسن اارشد بالنسبة 
لكل من الزوجين ال ) قول باطل لأن ذلك 
يمَتضى ان هناك شرعا سنا للزواج وسنًا لارشد 
بل انالصبى والصبية متى بانا الم اناه 
من امارات البلوغ سواء كان بأمارة السن أو 
بالأأمارات الاخرى التى تكون قيل السن ان 
.كان رشيداً مبتد لضبط ماله ل اليه ماله وان 
: يكن كذاك بأن كان سف حجر عليه أو 
لايحجر على الخلاف السابق وأما حد الباوغ 
قلا فرق فيه بين الزواج وغيره - | 
وأما استدلال الاستاذ اللتضرى واصحاب 
المذكرة لمذهب ابن شعرمة ومن معه بقوله صلى 
الله عليه وسل ( لاتتكح اليتيمة حتى تستأمر) 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( لايم بعد الحم ) 
فهو استدلال لابرضاه صاحبالمذهب المذ كور 
فأن المديث الاول يدل بنطوقه على أن 
الينيمة وه التى لا أب لا لاتتكح حتى قستأمر 
على معنى حت تبلغ وتستأذن كا يقول ذلك 
الشافنى أو ان المراد بالينيمة باعتبار مأكان كا 
حول بذلك أبو حنيفة ‏ ويدل عفيوم احالف 
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على أن الصغيرة التىجها أب ينكحا ابوفا كا 
ان الحديث الثانى يدل عنطوقه على ان اليتيم 
ينتتى بمد الل ولو بالحيض أو بالاحتلام ووم 
تبلغ البنت ست عشرة ستة ولا الابن عأنى 
عشرة سنة وقد د كر صاحي المسوط هذين 
الحديثين وجعلهما دليلين للامام الشافى الشاى 
رذى الله عنه على مذهيه من انه لاجوز لغير 
الاب والجد تزويح الصغير والصغيرة وأءا الاب 
والجد ليما تزويجبما علا فى ذلك عنطوق 
الحديث ومفرومه المذ كور فَكيف يمكن الاستدلال 
مهذين الحدرثين ذهب بن شيرمة ومن معه 
وهم يعمنمون تزويح الصغير والصغيرة مطلق) ولا 
أدرى من أن تنلوا الاستدلال ببذين الحديكين 
لذهب المانمين لتزو الصغير و الصغيرة 

وأما ما اشتمل عليه مقال الاستاذ الشيخ 
الخضرى والمذ كرة من التعاليل دا المذهعبي 
فليس ثىء منها يصاح دليلاً وذلك لاتحصار 
الدليل الشرعى فى الكتاب والستة والاجماع 
والقياس الصحيح وليس ٠١‏ ذ كروه من العلل 
واحداً منها 

أما انه ليس من الكتابوالسنة والاجماع 
فظاهر . وأما انه ليس يقياس فلانهم ل يف كروا 
الاصل المقيس عليه من الكتاب أو السنة أو 
الاجماع وعلى فرض أنه قياس صحيح فهو فى 
مقابلة الكتاب والسنة والاجماع فلا يعول عايه 
ولايلفت اليه . - 28 .- 
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وأما ما قالوه تروي) لتحديد سن الزواج 
من ان الزواج فى الصغر يترتب عليه المفاسد 
التى ذ كروهاو يضر بصحةالصغير والصغيرة قغير 
مس يهلانه لم يقل أحد من المامين يأن الزواج 
فه مؤسدة لا فى وقت الصغر ولا فى وقت 
الكير . والاطياء #تلقون فى ان الافضل التبكير 
بالزواج أو التأخير واختلافهم وجب شك فى 
أقوالهم .على انه لا يمكن لعاقل ان يقول ارت 
يحرد حصول عقد الزواج يحصل الشسرر لصحة 
الصغير أو الصغيرة وامًا الذى يتومم ان يقال انما 
هو فى الوطء وأما المقد فلا يترتب عايه شىء 
أصلاً قلا وجه لتحديد السن له على انه لا وجه 
للفول لترتي الفساد أو الضرر بالصحة اذا 
كانت الصغيرة تشتهى و بلغت السن التى تطيق 
فيه الوطء ولو ل تبلغ حد البلوغ فى الشرع فانه 
لوكان فى ذلك أدنى مفسدة ما أمر الله به فى 
كتابه ورسول الله فى سنتة وأجمعت الاامة على 
سنيته أو اباحته ( قل أأتم أعم مر-_الله ) 
( ألايعلم من خاق وهو الاطيف الخبير) 

وأما ما رتيه اصحاب المذكرة عل تلك 
القدمات التى أطالوا فنها بلاطائل من ان 
المنصوص عليه شرعًا ان لولى الاعر ولاية 
مخصيص القضاء الح فَفضلاً عن كون ذلك 
لا متفرع على تاك المقدمات ولا ينينى علمها 
ولا علاقة بينه و ينها لآن كون ولى الأمر لك 
التخصيص ععلوم للخاص والعام وعيتأه على وجوه 


المصلحة التى تعتضيه على ما فصلناه بمحاضراتنا 
التى قرأناها مدرسة الحقوق الملكية فى أوائل 
دسمير سنة 1519 ونشرت عحلة الاحكام 
الشرعية فى 7١‏ ديسمبر من تل كالسنة ىعددم 
وجرى على ذلك العمل وأصحاب المذكرة ل 
يبينوا فمها وجه اللمصلحة العامةالق اقنضت هذا 
التخصيص فانه ليس و 2 :ا لصيس 
وما فهموه من ان ولى الأمر عنم جميع قضاته 
من أن ينظروا حادثة تخربها عن اختصاصهم 
جيما ولا ينصب ا قاضًا صل الخصصومات 
فنها هو الشأن فيا قضت به المذكرة فان جميع 
حوادث الزواج الذي يع قبل سن ست عشرة 
سنة للبنات أو عُاتى عشرة سنة للبنين قد منع 
جميع قضاة مصر عن ان ينظروا ها وقوهم 
فى المادة إلا بالامر لا يغتى شيا ولا يقتضى 
نصب قاض بالفمل ينظر فى نلك الحوادث بل 
معتى مخصيص القضاء الذى تضيه المصلحة ان 
ينقسم ولى الأمر جيع أماكن مملكته الى 
دوائر متعددة فيجعل لكل دائرة حكة نحم 
فى قضايا القاطنين بها فى حوادهم ويقسم 
الموادث كذلك بين قضاة تاك المحاكم فيجعل 
ما يمخرج من اختصاص هذا القاضى داخلاً 
فى اختصاص ذاك القامى وعلى هذا لا يوجد 
مكان قى المملكة أو حادئة لرعايا ولى الأأعر 
إلاوطا قاض صل فهاخصوصا اذاكانت تلك 
الحوادث فى المقوق المشتركة: بين كونها حق 
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الله سبحانه وكونها حق العبد كالزواج والطلاق 
أو الحقوق الخالصة نه تهالى . فان الزواج عا 
فيه من حقوق أحد الزوجين على الآخر 

العياد ولما يترتتٍ عليه من الخل والخرمة من 
حقوق الله تعالى مك ان الطلاق من حقوق 
العباد من وجه ومن حقوق اللهمن وجه آخر. 
وذلك لأت الشأن فى الحقوق المشتركة أو 
الخالصة لله تعالى للحام وول لمر قدت 
ان يكون لما قاض يفصل فبا أو يمصل 

فنا ولى الأمر بنفسه على أن التخصيص على 
فرض وجود المصلحة وان لم تظهر إِنا هو فيا 
أضيف على المادة غرة ٠١١‏ من قاتونسنة١‏ 191 
وأما ما أضيف على المادةغرة 2م من ذلك 
القاثون من انه ( لا يجوز مباشرة عمد الزواج 
ولا المصادقة على الزواج المسند الى ما قبل العمل 
هذا القانون ) فليس من التخصيص فى ثىء 
بل هونهى عن مباشرة عمد الزواج والمصادقة 
عليه مسنداً الى ما قبل العمل بذك القاتورف 
لأ نكلا من المباشرة والمصادقة ليس من عمل 
القاضى بل ان الذى يباشر عقد الزواج أو 
يتصادق عليه أما الزوجان أو وكلاهما ا نكانا 
بالغين بالسن أو بغيره أو ولياهما ان كنا 
قاصرين أو ولى القاصر ووكيل البالخ وأما 
الأذون فوظيفته تلقين صيغة العقد لمن محتاج 
الى التققين والكتابة فى دفتره وتحصيل مافرضته 
المسكومة من الرسوم . فد الْزواج متى كان 


مستوفيا أركانهه وشروطه كان صحيحا شرعاً 

حضر الأذون أو لم يحض ركتب أولم يكتب 
فنضلاً عن كون عقد الزواج أدتى مراتيهالسنية 
المؤكدة أو الاباحة التى ندب الشارع الى فعلبا 
فهو من الأمور الخاصة لاه ن الامور العامة 
ولا جوزالتعى عنه كا لا يجوز نهى الانسان عن 
بيع ملكه اذاكان عاقلا بالا رشيداً ول يحجر 
عليه الدين فضلاً عن ان تحديد سن الزواج 
والنهى عن مباشرة عقده قبل هذمالسن المحددة 
يقتضى تحري الحلال الذى ندب الشارع اليه 
وحض الناس الية أوتجريم السنة لمؤكذة ,كلا 
الأعرين معصية باجماع الملهين . أما قول 
حضرة الاستاذ الشيخ الخضرى( أما الاعتراض: 
على ذلك عا يوجد من حريم حلال واحلال 
حرام فلا محل له ما دام ت هناك مداه سّعنتافة) 
قتقول له باحضرة الاستاذ ان الخلاف على 
قرض انه خلاف معتير انما هو فى الصغير 
والصغيرة قبل البلوغ وأما يمد البلوع ولو قبل 
بلوع السن الحدد #صغير والصغيرة فلس هناك 
مذاهي ععتتلفة بل اجماع المسلين وسنة سيد 
المرسلين كلبا متفقة على ان الصبية اذا بلغت 
والصبى أذا بلغ الحم بأى أمارة كانت كان كل 
منهما بالهًا شرعا لا يخالف فى زواجه أحد ٠ن‏ 
العلماء ولول تباخ البنت ست عشر سنة والابن 
عاني عشرة سنة . وقد صرح الفتباء قاطبة بان 
البنت اذا بغت تسم سنين وادعت الحيض 
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أو الاحتلام تصدق فى ذلك وكانت بالغةشرعا | فى ذلك تحريم الحلال وإحخلال المرام . 


وكذا الاين اذا بلغ اثنتي عشرة سنة وادعى 
الاحتلام صدق فى ذلك وكان بالما شرعا وان 
وجذت أحدا يخالف فما قلنأ فعايك البيان 

فلو فرضنا أن البنت اذا تزوجت بمد 
البموغ زواجًا صحيحاً شرعا وم تبلغ ذلك السن 
الحدد الست تلك البنت تحل شرعا لهذا 
الزوج الذى تزوجها وتحرم على غير ولايحل 
لاحد غير هذا الزوج ان يتزوجبا مادامت قى 
عصمته ووطؤها حلال لهذا الزوج حرام على 
غيره . قاو فرضنا انها مكثت مع هذا الزوج >دة 
ثم ادعى آخر بعد ان بلغ سنها مست عقرامتة 
انه تزوجها بتكاح صحيح شرعى وادعاها الاول 
كذلك اليس الح الشرعى. يقتى ان 
بح الاسيميما تاريخ ولوكان زواجه مما قبل 
ان تبلغ السن الحددة ؟ فأذنماذا يصنمالقانى 
أيحم يعتضى الشرع للاول وقد كان زواجه بها 
قبل ان تبلغ السن الحددة المذ كورة و يخالف 
ماتحذه من ذلاك التخصيص أو ذلك التنهى 
وهو معزول مقتضى ذلك التخصيص عن أن 
يحم بالزواج قبل بلوغ هذا السن أو يحم 
للزوج الثاني وقد أمره الله ان يحم للزوج 
الاول لا للثانى لأأن زواجه باطكلبالاجماع. اليس 


وما قلناه في البنت اذا بلغت تسع سنين وحاضت 
أو احتلمت وتزوجت قال ايضانى الابن 
اذا بلغ اثنتى عشرة سنة واحتلم وتزوج وأحبل 
زوجتهثم جاء آخر يدعى ان تلك الزوجة زوجته 
وكان الماعى يبلغ سنه على عشرة سنة والاول 
م بلغ تاك السن ولم تباغ الزوجة ايض سن 
ست عشرة سنة يل بلغت بغير السن قاذا 
يصنع القاضى أيح لاسابق كا قَمى به الشرع 
أم 2 لثانى ما قفى به الرأى الخالف لاشرع 
إنى اعتقد والله على ما أقول وكيل أنكواصصاب 
المذ كرة لاتقولون بجواز حلم القاضى لثلى بل 
بوجوب الحكيم للاول وأنم لاتخالقون فى هذا 
ولا تستطيعون الخالقة فيه ا فى الخالفة من 
مخالفة الكتاب والسنه والاججاع ولا يسعنى 
إزَاء ما وقم الاان اقول كا قال صاحب الروض 
من أعة الشافعية من قَلِر العلماء وأقدم اعدرا . 
وعلى الذى أفق ال ال . هذه نصيحنا تقدمبا 
لإولياء الامور وامة المسانين عى الله ان 
هديا جيم الى سواء السبيل و يشفر تنا خطايانا 
وهو حسينا ونم الوكيل .2 
قر كيت 


4*1 
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م2 2-7 
نيوت 


منشور 507 سنة 19077 

فى الجهر على عى ل و لى مششرعى وال موال 
التى تعرد قيربا الوططية للولى أو ل تمود 

تبين للوزارة من مراجعة بعض القضايا 
ان المجالس الحسبية تقر واحيانا عدم اختصاصها 
بالنظر فى طلبات توقيع الحجر على من يكون 
له ولى شرعى استناداً على المادة 2 15 »6 من 
لائحة المجالس المسعيةكا اها اختلفت قما اذا 
كانت الولاية تعود للولى الشرعى اذا حجر 
على شخص له ولى - 

ونظراً الى ان مجرد وجود ولى شرعى 
لشخص لا عنع من نوقيع الحجر عليه متى 
توفرت الاسياب الداعية له ليكون ذلك حداً 
فاصلا بين التصرف النافذ وغير النافذء وهذا 
لا يناقض ما قضت به المادة »١5‏ المذكورة 
لان الغرض منها ان المجلس لا يتعرض لاقامة 
ولى فى الخالة التي نصت عليهاء قأذا كان الجر 
للسفه مع وجود الولى فلا نعود الولاية لهذا 
الولى ويجب تعبين قيم على المحجور عليه » اما 
اذاكان المحر للعتهاو الجنون قتستمر الولاية 
للولى الشرعى اذا بلغ الشخصس معتوها او 
حجنو » » قن يلغ الشخص عاقلا ثم طرأً عليه 
المته او المنون فلا تسود الولاية عليه لآبيه 
قياساً » وقد اخذ يبهذا الرأى الاخير الجاس 
الحسىي العالى بقراره اارقم 5؟ يه نيه سنة 
م4 لآن من مصلحة الحجور عليه اذ 


يكون التصرف فى امواله نحت سلطة الجالى 
الحسبية ومراقتها . 

لذيك ترى الوزارة لفت الجالس المسبية 
الى العمل بالقواعد المتقدمة ,؟ 


منشور 49 سلة 19198 


فى عرص عواز التتازل عن عقوى, 
عر عى الرقاء التابت 

تبين للوزارة ان بعض الجالس اللسبية 
تأذذ احياناً بتخفيض قيمة ايجار اطيان عديمى 
الاهلية الثابتة يقتضى عقود الأيجار بناء على 
تل المستأجرين وموافقة النائيين عن عدعى 
الاهلية » ونظراً الى ان هذا التخفيض فى 
قيمة الايجار يعتير تبرعاً وهو غير جار لآن 
الجالس الحسبية لا تماك التبرع من اموال 
عدعى الاهلية وليس لماان تتنازل عن اى 
حق ثابت طم كا انه ليس طاان تطيق قانون 
تخفيض الايجارات لآن الختص بذلك هى 
اللجان المنعأة لهذا الغرض عقتضى القانون 
عرة 15 سنة 135١‏ 

لذك رأت الوزارة لفت نظر المجالس 
الحسبية الى عدم الاذن بالتنازل عن اى حق 
نابت لعدعى الاهلية ؟( 

منشور كرة 501 سنة 19109 
عدت الزارة ان بض الام الشرعية 


مجلة الحاماه 


أصدرت كثيراً من قرارات المواققة فى مواد 
التصرقات فى الاوقاف وقديقيت هذه القرارات 
بدون تنفيذ مدة طويلة ‏ وقد ظهر لاوزارة أن 
السيب فى تأخير تنفيذهذه القراراتهو ماجرت 
عليه الحاى من انها تعتير المواد متنهية مها فلا 
تشرف المكة على ما يتخذ من الاجراءات 
لتنفيذها وانها توقف التنفيذ على حضور أرباب 
الشأن » وعا انه لا موجيلاصدار قرار بالمواقتة 
فى مواد التصرفات إلا فى مواد الاستبدال التى 
نص القاتون َ عم ستة 1980 على جواز 
استئناف قرار المواققة أو عدم المواققة الصادر 
فها ما انه لا موجب لاعتبار المادة مننهية فى 
مواد الاستبدال يقرار المواققة » ويا ان كثيراً 
من التصرفات فى الاوقاف يجوز شرعا صدوره 
من المحمكة بدون توقف على حضور أرياب 
الشأن . فلهذا رأت الوزارة رعاية لصلحة الوقف 
ومستحقيه وائجازًاً العمل فى هذه المواد لفغت 
الحاكم الى ما يأقى 0 

أولاً - لا تصدر اخا م فى جميع مواد 
التصرفات ماعدا مواد الاستيدال المتصوص 
علمها فى الفقرة الثانية من المادة الاولى مرن 
القاتون رتم لاستة 9 قراراً بالمواققة بل يمد 
تام الاجراء!تالتىيتوقف علها صدور التصرف 
تصدر المحكية التصرف ننفسهء فاذا كارت 
المطلوب اقامة ناظر مشلا وتمت الاجراءات 


اسع 


اللازمة للاقامة اقامتالناظر» واذا كان المطلوب 
الاذن بالتأجير مدة طويلة وت الاجراءات 
تأذن الحمكمة بالتأجير بدون سيق قرار بالواقة 

ثانا - تصدر المحكمة تىءواد الاستبدال 
المنصوص علها فى الفقرة سالفة الذذكر قراراً 
بالمواققة كالتبع الآن ولكن لا تعتير المادة 
مننهية بذلك القرار بل تؤجل المادة مدة تكنى 
معرفة ان القرار صار تبان قاذا صار مهان) 
سارت الحكمة فى التنفيذ ولا تؤجل امادة 
لذلك اكثر من ثلاث مرات فان لم يتم التتفيذ 
قررت حمظها 

ثالث - تصدر الحمكمة قرار التصرفق 
جميع مواد التصرقات التى لا يتوقف فيها 
صدور التصرف شرعًا على حضور صاحب 
الشأن ولوفى غيبتهوعلى المحكمة فى حال غيبته 
اخطاره بذلك » قاذا طلب شخص تمكينه من 
النظر المشروط لهوتّت الاجراءاتمكتتهالمحكمة 
من النظر ولو فى غيبته واخطرته يذلك 

١‏ رايما - يكتفى ينسجيل القرار الصادر 

بالتصرف فى دفتر قيد قرارات التصرقات عن 
ضبطه وتسجيله ما عدا التصرفات التى يترتب 
علمها تقل الملكية كالامتبدال فانها تضبط 
وتسج ل كالتيم الاآن 

يناء عليه اقتفى نشره للعمل به وابلاغه 
الى الحم الجزئية 


لزعات 


ومن أواذع الكلام قوم : 
5 مجع ته هرا مأتلدية1 12 عمو عه )و0565 » 


'”.قستصيومه 
.1832 اعنسةن1 


ومنها : 
معادع1 165 ع05 210258 165 غلع21041!11 عم 5 زو[ وع.[ » 


*”عاتدة عل أندمغ 5زه1 5ع[ أسعستاهنامعه عسمصمر و1 بأسعمر 
ل 


ومنها : 
”.عومعطة هع[ عصمع؟ ها ركته1ا 165 أتة؟ عسصسصطتر] “» 
مها ععدمطولق 


ومنها : 
”.أ مستلممء عمه أمعلت؟ كمأسعسن )ا تموعه عروع© » 
لف انالك" 


05116[ 2آ 06 العستامعة ع1 ققم غمه'هم قعسصمع] ومل" 
1565لاتطم» . . .قع8]16هزم1 قعصدمط عل أمعئغائمم تند[ معلاه 


”.ممم عمع1 
أسداءعء) عممتاتطط 


عله الحاماه لك 


ييه 


المدد الرايع فيورست السنة الرابعة 


صحقة 


1س | الاتفاقات الجنائية الحضرة الاسةاذ على رى العرابى بك ' 


المسكم اعيفة] | الاحكام 


1594| محكمة التقض والابرام | تزوبر. استعمال ورقة مزورة تقد ورقة للنيابة 


كك عض ه د اه د« تقض-ء بأن الواقعة .اسباب . من براءة الى ادانة 

| تقض انتداب قضاة الحمكة الابتدائية . عدم 
لوم أم.مسنس غ2 0 2 ذّكر الاسباب 

تزوير . عريضة ٠‏ دعوى . اعلانها ثم قيدها . 
ليا رونا 8ه وو 2 منة رسعية 

. تقض . انضمام النيابة للمدعى بالحقوق المدنية‎ ١ 
بذكا لفق ه « د م 4 امام ثاتى درجة قنط.قرار حفظ . حق المد‎ 

المدنى فى رقع الدعوى 

و 
م 2 غ2 2 الحم ييا 

محكة النايات . سلطها فى فصل الهم 
فا رفرس ه ذا 2 -010 
هوم اميم ه د م م« تقض,.تحليغ الشاهدالذىعره؛ ١‏ سنة.لايطلان 
لكا اندض « ا« اه تقض-رهن ملل مسروق .سوء النية.لاتحة الرهرن 

'تزوير. اوراق رععية . ركان الجريعة - تطبير 

الترع . عقد !تفاق ممفى من مفئش الر 
راهع إام 2 زا 0 


) بالتياية عن وزارة الاشفال . ( المادتان 
ولاك و20اعتوبات) 
+10 ء | الحجلس الحسبى العالى حجر . ضعف ادراك وضمف ارادة 


مخفيض أمجار اطيان القصر. مجلس حسى ١‏ 
انك التارضن 0 0 هق ١‏ 
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ا 500 
أصيفة| ظ نابع فهرنيت الأحكام 


حجر . تصرف ٠‏ بيع .تعدير ظروفه 
ا استئتاف . صفة . الحجور عليه 


| الجلس الحسبي العالى 


ل ورا 8ه 2 2 


55 ذو الصعة : 
يتهاانكضن ه ‏ هدام حجر.سفه وسو ءتصرف. تقديرظروف التصرقات 
عدم له 11 2 2 2 سلب ولاية الحد ٠‏ تعيين وصى بدله 
عم أدجما ١‏ ه مه « حر ء عله 

[ مجلس حسبى . البحث فى صحة أوعدم صحة 


1 الشخصية 5 اختصاص . حجر 
تصحيح الاحكام . مانجوز . ومالا يجوز 
دفاتر .تقديها للمحكة.ساطةالحمكة.مواد مدنية 


م إ نكمم مجلس حسى ديروط 


0075| محكمة الاستثتاف الاهلية 


ا 3 0 2غ 0 
م امم ه هدام مخارج . اقرار . الطعن فيه . اهلية المتخارج 
لا يض ه هام طرحالبحر . توز يعه . جبة الادارة . اختصاص 
. دقم القن . فسخ . اتعاق خاص . 

حرف )امون 2 »2 2 5 0 00 د 
١‏ 1 ون ٠‏ 
كلام | أسم م « ه ابطال المراقعة . امام عام ثالى درجة 
تففا اشن ه ‏ د هسام معارضة . اشهار افلاس - ميعادها 

1 استئتاف . قد الاسئتاف . انذار بالقيد . 
تفضا تنس 2 ل غ» 

معىنر, المعاد 

ا 00 تقادم - ريع الأرض . المادة ١١‏ مدق 
وباك أوسم 00 00 ,2 هادم . نظام عام . التازل عنه 


دا؟ | دعم | محكمة .صر الابتدائية الاهلية | انتخايات.استثنا ف المراراتالصادرةمناللجان 

| [موظك حكومة ٠‏ آجارة اشخاص ... ماعية 

الا» ١|‏ *|] طم « » د أ العلاقة ينهما ٠‏ احالة على المعاش ٠‏ قومسيون 
ل طى . اختصاص الحام . تمو يض 
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لك أميم فود الاهلية ,| زنا . تنازل الزوج . وفاته. 

عم | حيس | م «..: 3 ا - ٠‏ اراق . جواءع . تقادم 
56 “باجم | -. «المتنصوزة: م ع ادهو مزاد ,كاذب 

عام | عسو هد د و سو .* 0 ٠مادة‏ م 0107 1 
| تزوير. طعن . يعد قفل باب المراقنة ' 2+ 


تقادم ٠‏ اجرة ري الاطيان . مادةٌ 111 مدى|: 


مدنتاىم| هبن سويت< «>: 
ا ويم | 1< عكمة الاربكية الجزية 


عمءأأاءوم ع- الآان اه 


35 


:| حوالة . رضاء المدين 0 
8 حر 8 التصاس سللة ل 8 
سأطة قضائة- 00 1 ل 
يلين لوت > أ تأبيثة #تجي: امتواتاً 


: |) الاصوات . بطلان 

اتتخابات . غرة التصديق - تقديم , الاوراق 
للمديرية . عدول المرشح ٠‏ المحمكة المختصة 
بالتصديق على توقيعات المندوبين . من مم 
اسبقهما فى تأرئخ التصديق والتقديم لللديرية 

:] انتخابات . تعدد الترشينح اسبقية : معتاها: د 


ا 


ا لج ال م 0 ترشيتح ٠‏ .مولف . محكة الخط. يجلم حشبي 
و للنة:الشاخات والعمكٍ ع اله 
بعرت . رئيس محكة الخ .ع 
0 10 م 
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عجوم | .| للنة اتتحاب مديربة جرجا | 


انتذاب ‏ صفة رئيس محكة الخط .: موطن 
اتخابى .محاى .مكتب 7 عى.انتداب العَضَاج 


320000 ولاية الأب . يبع مال ابنه . فساد الرأى 
لخدا يض فتوى شرعية ْ 
وسوء التدبير . شروط صحة البيع 
ل م وقف ٠‏ استحقاق . تو زيعه . موت المستحق 
كوم | عنام هد م طلاق . جنون . عنين ٠.‏ ريق 
و | ١لا‏ د هم زواج ٠‏ تفقة . تجهيز الميت 
لذ لفض  «‏ «م دهائر التاحر . اثيات 


ووم | +ام | المحكة الملا الشرعية | وقف. نظر . عرّل.عود النظر . زوالالاوصاف 
٠.م|‏ هلام | محكة مدمر الابتدائية الشرعية | اسنئناف . قيد . وجوب الاعلان 


١ 1‏ ئَ 2 غَيرٍ ١‏ . 
أ |لامم| « د« »غ» لاحكام التي تتعدى لغير الحكوم عليه 
طعن . دعوى مستقلة 
وقف . تمسير شرط الواقف . تعر يف القغير ‏ 
ع.م ]وا | «ه « 
اللوظف والستخدم 


: محكة مختاطة . اختصاص -قسمة بين وطنيين. 

م.م | .مع ]| محكة الاستتاف الختلطة |[ رهن الاجنى . أحوال شخصية . تزاع . 
| اماف . ضرورة . اعان الشخص 

ع-|لمم| «م هام حك تهيدى . جواز العدول عنه .تعذر تنغيذه 
م.عإعمم|ً ه ‏ « « م#تخدم . رفت م انمه . مسئولية 

وقف . ريع . الحجز عليه . شرط عدم امكان 

المحز عايه . بطلان . شرط المرمان :حي 


007 :* هاه« القاس . حك تهيدى . حك تحضيرى 


م-؟أكمم| هم هه اه قرارات هدم المبانى . تعرض الحام لتنفذها 
الح كان 0 «ااها تنقيذ أحكام . مسثولية 


يا ل ا ليع أخر فد بنش الاماط + في 


1 الحاماه 4 


(١#»امنلءم‏ محكة مع الحتّاطة أحكام 5 حزاءات مهديدية. الاوالة منها ضور 1 
اللأتمس| ه هس «م أحكام ٠‏ جزاءات تهديدية . اقالة أو تمنيض 


تكان ا جراح ٠‏ عملية . مسئولية . رضاء المريض 
عا أحدم استثناف بأرد 5 
دس ْ ساطة القاضى 
جنسية . زواج . وفاة أو طلاق.. النسه 
فلع أبرم| «م 3 افك ا ل 


ما إندم؟ 0 0 غ» اسكتاف . رفم اسكتاق واحد عن أحكامعدة 
اختصاص . قاضى المواد المستعجلة ٠‏ شلهة . 


الفساخ المعد 
| مدي مدتى . استئتاف . عقوبة ٠.‏ تعويض . 
فحن لن 2 0 بوردو ! 5 1 
ش يحث فى أركان الجرعة 
0 
ملكية . حوق الماك . استعال الى . 
لقنا لكين ع « نانى 0 3-33 لق 
ضرر الجار 
وساومم| «م د ووان | استتئتاف.أسياب / 
| 7 حجر ما للمدين لدى الغير . ملكية المدين 
يا لق 2 فر 1 
للمال الممجوز عليه 
عمسم« اتيم ولابة الام . سوء سلوكها .سقوط الولاية 
يفن م 0 اكس مسئولية . نحديدها . بوليصه.غش.تدليسضرر 
فهرست الايحاث القاثونية 
صحيفقة 


زوع بحث فى محويل الديون التجارية لحضرة الاستاذ رَى افندي عربى الحالى 
و مذكرة ححكة الادائتاف بخصوص تعديل الاختصاص النائى 

0017 صورة المذكرة الملحقة يقانون تحديد سن الزواج 

تحديد سن الزواج . يحث الحضرة ماحب الفضيلة الملامة الشيخ محد بخيت 
مقتى الديار المصرية سابقًا 


4 عله الحاياء 


اصحيقة ١‏ فبرست القوانين والقرارات والمنشورات 

2 منشور غرة 4 ستة 7 فى الحجر عل من له ول شرق والاضول ال تعود 
؟'* |[ فا الولاية الولى أولا تمود ' 

منشورئرة 45 سنة 58 فى عدم جواز التتازل عن حقوق عدعى الاهلية اكابتة . 


5 منشور غرة 407 سنة 88 لمحا م الشرعية بخصوص أصدار قرارات المواققة فى 
مواد التصرقات والاستبدال 


558 اير : عر ماتى 


- و ه- 
هاا مام لهك 
٠.‏ ل 9 
يل 0 ان ا 1ك ف 
70175أمء ةأجرره ومع ٠5‏ أم/ مننم يعن 
اذم 101 18 أجم تم ,106نم ل ررد 777 6 


, 


“.م رايا 
متددملاء مل 


الم السرا بعر 
العرر اأخامس 
عرد قر اراس 19754 


-- همهو 


الادارة عيدان سوارس غرة ؟ 


- له حجت هه سومج جلت ويس ادا 
ص آ الي العا ير 
قة الاشتراك . ! يتارع علوي رةه 
ا ا تليفون مرة - اداه 


! 


نصدر هذا البيان بكلمتين : 

غنول -ها احصاء يسيط يظبر للك ميلغ تقدم الجلة تحوالكال كان عدد الأحكام : 
التى نشرتها الجلة فى سنتها الاولى ١٠١‏ حكا . وقى النة الثانية ه7١‏ حكا . وق السنة اثثاثة 
لاحك . وفى الخسة شهور الأ ولى من السنة الرابعة +40 حكا . واذا سارت الزيادة .هذا الاطراد 
وصل عدداحكامالسنةالرابمة وحدها الىرحدود الآلف ‏ وكان عدد الاحكام يتراوح بين ١٠و17‏ ىق 
المدد الواحد قصب حعدد الا حكاء قكلعدديتر أو دين ١‏ /او- - وحكا.وكانعدد المشتركين من غيرا محامين 

٠‏ قأصبح الآآن 1٠‏ وكانت الجلةث ترب م الحام الاهلية قط فأصبحت الجلة مقسومة عشرة 

ابواب : ا م محكة النقض والابرام . واحكام الجلس الحسبى العالى ٠‏ واحكام ممكة الاستكتاف 
الأهلية. واحكام الحا 1 السكلية والمرئية - وقرارات لان الاتتخايات 0 فضيلة مم الديار 
الصرية 59 الجاع الشرعية.واحكام الحا 5 احتلطة. والاحكلم الاجنبية .و يلمها المنشورات الت 
تصدرها وزارة الحقانية للمحا كم الاهلية والحاكم الشرعية وللمجالس المسبية ثم منشورات النائب 
العموبي الى تموم التيابات 

وقد اعتدنا ان تفتتح الجلة ببحث قانونى فى اهم الموضوعات التانونية . وفى اثر الأحكام ننشر 
ابحانا أخرى يكتبها رجال العم فى موضوعات شتى . وقى ذيل المجلة ننشر بعض اقوال مأثورة كا اتنا 
نزين غلاف الجلة حكة فى اللقضاء أو النشريع باللغة الفرنساوية فبها اذة وفكاهة. وقد يكون للكلمة 
الواحدة منها اثرقى النفس ايلم من ن مققالة ٠‏ وانا نتتهز هذه الفرصة لتقديم شكر الجلة الى جميع رجال 
القاون الذين عاونوها بأحكامهم وابحانهم. ٠‏ فأناللة ملك شائم لميع رجال القانون فى٠عس‏ . فن عاونها 
بقامه او بعمله كأن له من الله خير الجزاء . 

اتا - صدرنا هذا العدد ببحث فى « تظرية الجزاء الهديدى والجزاء القطى » لحضرة 
لاستاذ الفاضل تصيف افندى رَى الحانى 


ثم نشرا فى أثرعا 
1١‏ - صادراً من محكة النقض والابرام 
٠‏ أحكام صادرة « الجلس الحسبى العالى 
٠‏ ده « ه مكةالاستثتاف الاهلية 
٠‏ هم هم ه الحا السكلية وللحا كم المزثية 
ه20 فاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية 


015 احكام شرعية 

1" 2 صادرة من الحا كم المختاطة 

 « ٠‏ ه « « الاحتبية 
0532 تكون الجخ 10 حكا وقتوى 


ثم اعقبئاها ببحثين فى « تحديد سن الزواج » الأول لحضرة صاحب الفضيلة الشيخ اد 
ابراهم ساد الققه والاصول بدرسة القضاء الشرعى والثانى لحضرة صاحب الفضيلة الشبخ مهد 
عبد العزيز الخولى المدرس عدرسة القضاء الشرعى. تم نشرنا تقرير السكرتار ية عن اعمال مجلس النقابة 
فى سنة 19975 ثم ستة منشورات ثلاثة منها من ادارة الخجانس المسبية بوزارة المحقانية وثلائة من 
حضرة صاحب المعالى النائب العموبى لدى الحا كم الاهلية .وختمنا هذا العدد بخمس«لذعات» بالاغة 
الغرنساوية . فتكون جملة الاحكام والقتاوى 117 وعدد الامحاث القانونية والشرعية "8 والمنشورات 3 


ركس نجرير الله 


عز د غانلى 


0 / ل وه " العرد الخاصن 
عرد فبراير 
3 ف 


زد الي ميرى والهزاد القلامى 


5551315 55 85118111311557" 


عر ف العلماء المامتممامة بأنه الزام ببلغمن 
الما لشغويه عن كل يوم أو زمنمن ازمنةالتأخير 
الغرض منه قبر المدين المتعنت على تنفيذ ماتعهد 
به بتهديده يجزاء مالى يمكن ان يزداد الى الحد 
الذى عخضعه حتى حترم تعاقده و نقدذء 
وقد احسن المسيو 2615765 تعر هه فىرسالة 
8 قتعوط .ممقبا] .وعاستممافة 12068 قال 
انه قضاء موقت قى امال الغرض منه الوصول 
يطريق غير مياشر الى تنغيف الترام عينا وذلك 
يتهديد المحكىم عليه المتعنت 7 يكق 
للقضاء على تعنته 
ولقد ابتكر القضاء الفرنساوى هذه النظرية 
القاونية وسار بها على وتيرة واحدة من زمن بعيد 
رغنا عما يهال علمها منانتقاد رجال القاتون من 
الوجبة النظر بة.فأ نأو لماعرف عن تطبيق هذه 
النظرية فى القضاء الفردى كان قى سنة 1١5‏ 
(قاء 384 نيد عقمط0 1 .رم ملتدط 
وقد ذكر المسيو اسمين منمسعظ فى 


مقالته الممتعة عن المزاء التهديدى التى نشرت 
٠‏ .511 أتمعط عل ملاع تنمعست؟" عمجمل 
قو .558 8 ,1908 
ان النظرية بر جع الى عبدال قتعد3 سملدمعمة 
الذى اصدذره ل0مدعه8 عسسدللتهد6 وتعقب 
تطبيق هذه النظرية حتى وصل بها الى تارعخ 
القانون الروماتي 

ولكن عل النظر هنا ان لخم تأر 
الزام المدين بان ب عا ل 

من أزمنة التأخير باعتيار ان هذا الاعر ليس 

قضاء ياتا يل سبيلا لقب المدين على تنقيدذ تمهد 
أو أمر امرت به الحمكة فهو جزاء أو عقوية 
يعَغى بها لاعلى سيل تقدير الحق بل لارغام 
المدينكى يحترم أمر القضاء 

و بهذا جاز للمحكة نفسها ان رأت اصرار 
المدين على تعنته ان تضاعف الجزاء حت يتبر 
وينفذ ما أمرته المحكة به . وها الى ايضا 
أن ترفم عنه الجزاء ؛ بمضه أوكلهء ان اظبر 
امتثالا للامر ..ولمذا فالجزاء لايقوم مقام 


يفف 


مجحلة المحاماء 


الضرر الناتج عن عدم الوفاء . ققد لأيكون بين 
الميلغ المقضى به وبين الضرر الفعلي أي تتاسب 
بل قد لايوجد اي ضرر وقع فعلاء وائًا مى 
عقوية يقضى اها حتى يخضع الحمكوم عليه لما 
وكا يجوز للمحكة التى أصدرت الأمر ان 
تزيد فى الجزاء أو ان ترفعه كله أو بعضه يجوز 
كذلك لحكة الاستثتاف اذا طرح الامر 
أمامبا 
289 .1 .2.98 .1897-11 .مع2 16 وع1آ 
و :1.463 .97 1.28 .1896 صقل 8 وما 
:16/6 .1 .1900 2 .2 1900 لاترحعة 6 
ردذ5 :1918,1.8387 .1918.52.52 .ه205 ممد) 


-قتسدده12 1901-1910.97 علقمووءة12 علطج1" 
.1912.1.115 1.8 66 وكآ8 مأععرقامآ ممعم 


# ولكن علماء القانون عستاءه2 هآ 
إنتقدون هله النظربة انتقاداً شديدا 


ق ذلك : 


وححجمم 


١١1 ان القانون قد نص فى المادةٌ‎ - ١ 
مختلط وتقابل‎ 1٠74 مدلى المقابلة للمادة +17 و‎ 
قرتساوى - أنه اذا‎ 1١44و‎ ١1١4و‎ 1 
امتنع المدين عن وقاء ماهو مأزْم به بالقام‎ 
قللدائن الخياربين فسخ العقد مع اخذالتضميتات‎ 
وبينان يطلب التضمينات عن الجزء القى لم‎ 
يتم المدين بوفاته قنطء ومع ذلك يجوز للدائن‎ 
ان يتحصل على الاأذن من المحكة بعمل‎ 
ماتمهد به المدين أو بأزائة ماقمله عتالنًا لتمهده‎ 
الزامه باللصارف - هذا وذاك مع مراعاة‎ 6 
اغبل»‎ 1١07 الامكان يحب الاحوال « المادة‎ 


فاذا اعتيرنا هذا الجزاء تعوويضا فالتعو يض 
لابد ان يكون متابلا لاضرر الذى حل قملا 
بالدان وللفائدة التى تموته مامه مءم فى حين 
أن فى تطبيق نظرية ال ماستوعادة لاتغق 
الجزاء مع الضرر مطلقا ولا ينناسي معه 
بقن كان الالزام جزاء أو عقوبة فيس 
للمحكة ان تقضى يجزا- بطريقة استبدادية غير 
عادلة . فانه من المسل به أن لا عقوبة بغير نص 
انها فسدة متعم 06 قدم أنه" 51 
+- على ان الغرض المقيق من الجزاء 
البديدى الوصول الى تنفد التعهد عينا 
«سندد ده يخلاف الحم بالتعويض . ولهذا 
تكون النتجة الفملية لك الجزاء النبديدى 
ان القاضى يشرع طرية من طرق التنفيذ غير 
متصوص علها قانونا رعقمة8 نه .8.5 


1٠. 9‏ 1 ,ا سمتنووتاط0 غتل عط 
.قتهآ 4© 506 م 


ود فعالبم ض هذ الانتقاد نرىالمسيو 1ونمهام قد 
وضم نظرية الجزاء النهديدي نحت باب تتفيق 
التعهدات لانحت باب التمويضات 
د - نضيف الى هذا كله ان فى ارجاع 
الحم مرة ثاتية وثالثة الى القضاء لتعديله أو 
مخفيضه بين كل أن وآخر فيه تعارض ظاهر مع 
نظربة قوة الاحكام الانهانية 
.أ أمعتدقرا 479 496 م فك .ا عطسروامسعء1 
.10 ه56 4 غ4 .مم اء عطسق 301 .!13 .16 
.61-60 م «عأاهدن 12 اع .19 ملل 
قعل م6مع:10 ودمتادئغءة”1 126 .ستممدكل 


عكنة؟ ققم مم هل عه معتدز 6 قموقفدعئتاطه 
.429-438 م 18938 ماعموظ .عمفدا1؟ 


مملة الحجاماه 


6ط" 19083 قعامتوعامقف وه[ .ععجره18 
0 ه0056 12 126 .غ6اأقمن) هآ 140-169 مر 
8 اأء 37 م 


ولقد انضم اللسيو دى هلتز فى كتابه 
القانون المدتى المصرى الجزء الأول ص ١٠م‏ 
و8541 الى الذينانتقدواهذمالنظر يةبشدة 
ققال انها غير مشروعة وعَالفة كل الخالفة لاقانون 
وقد انبرى للرفاع عن هذه النظر يةالمسيو 
منهسعةز دفاعا مجيداً وكذلك المسيو بلانيول 


ا ا 06 ماسج :1 126 
والمسيو 101 فى كتايه ا عولط 


ققد دو مسبو متوصوة1 قَ رسالته 
-الممتمسدكل ها عل عمونهه! 5ل أء عسنوتره:,1 
١‏ مقع أساععاقة”0 عمغتاحصر دع ععمعل 
ان سلطة القافى تنقسم قسمين؛ القضاء 
فى الخصومات واصدار الا وامر 5 ولهذا عب 
2 00 العنلمل 
ان تقرق بين الاحكام التى تسى مزرمويورة 
أو اع لهل دو بين أ حكام الا عر 0 


أو غمعصعل مفقسسه0) 

والقاضى الذى يماك سالطة التصل ى 
عل الخصومة علاك حق اصدار الاواى الى 
تؤدى الى القضاء فهها. والترض من هذا الأعر 
التوصل الى حىّ اعتقد القاضى بوجوده وكان 
أمره سبيلاً الى الوصول الى هذا الحق 

فالقاقى في مثل هذه الخال يتعمل 
سلطته فى اصدار الأوامر فدمتاءمدزهة أو 
تمس قرع موس حسوششات الاحوال با يضمن 
به تنفيذ حكه .وهذه القودالتى يختص.ما القانى 
يقول المسيو متمسهة1 حياالامر 3 س_ 


نففق 


القدم » حتي ان المشرع الفرنى عند ما وضع 
مواد القانون لم ينسخ هذه السلطة بل ذ كر 
فى المادة ١١1‏ من قاتون المرافمات ( ان 
للمحاك المق فى الخصومة المطروحة أمامها - 
ان تصدر حت من تلقاء نفسسها ما ترادمن الا وامر 
مزه 365 تعمممممعم . وارت أن 
بضرط الاوراق والمكائيات طيًا لخطورة المال ) 

ومتى تقرر هذا فانه من المسل به ايض ان 
من علك الأعر يماك حى الرجوع فيه 
حضرة الاستاذ أبو هيف بك 
فى كتاب قانون المرافعات الزء الثاتى. انه ليس 
من متابل فى قاتونتا للمادة ٠١١1‏ عرافمات 
فرنساوى وانه يمكن ان تند هذه النظرية فى 
القانون الصرى الى النص الوارد فى لاشحة 
ترتيب الحا م التى تجيز للقاضى ان لم يوجد 
نص صر فى القاثون ان يحم يقتضى قواعد 
العدل. وان من قواعد العدل انيسعى القاضى 
فى تسهيل تنفيق ما أصدر من الاحكام المادلة 
مادام لا يضر فى ذلك يحقوق المدين . وى 
هذا القول اجّهاد ظاهر 

وعلى أى حال قند أصبحت هذه النظرية 
وطيدة الاركان متينة الدءاثم فى القضاء نم 
الانتتمادات العلميةالتى لا تزال وجهة المهاءحتى 
ان المسيو بلانيول قال انها باتت من افضل 
الطرق المملية لقبر المتعنت الذى يريد الاخلال 
بتعبده . وذّكر ان احترام هذه النظرية أصبح 


وقد د 


كنف 
ا وطيدا لايمكن لأى اتتقاد ان بزعرعه 
لفوائدها العملية.قهى طرريق ناجع وسسهل لضبان 
تنفيذ التعبدات 
+« ولقد دكثرتطبيق الالزام با لجزاءالتهديدى 
فى الحا 5 الفرنساوية ٠‏ ومن القضايا المامة قضية 
المركيزه دهع تسدظ التى قضت الحكة فما 
على الزوجة بنسلم انها الروالدها أو تلزم بغرامة 
يومية قدرها ٠ه‏ فرنك . قلا امتتعت الزوجة 
عن تسليم البنت تدوج الجزاء الى ان بلغ الف 
فرنك يوسا حتى سلفت النتأة -78.9.125 .2 
وقضية شركة الكبر باء المشهورة بباريس 
الت رقسها احدى النزل الكيرى ببارس 
تطالمها باثارة التزل . ققد حكت الحمكة بالزام 
الشركة بالاثارة أو بان تدفع ماثة قرنك يوميا 
وقد تدرج الجزاء الى ان باغ ٠٠٠٠١‏ قرنك 
حتى خضعت الشركة وأنارت التزل 
ول يقتصر تطبيق هذه النفارية على التعيد 
بعل أعر ما دنه 06 :ممتاهعةا0 بلتعداه الى 
متها عدم عم 06 «متادوتاط0 ققد حكت 
الحاك على السيو «تادسومة الممثل الشهير 
بثرامة يومية قدرها ٠ه‏ فرتك لانه آخل فى 
تعهده بأن لايظير على مسرح آخر غير مسرح ال 
مقتومةع1 عتلؤسه0 .177 .9 .97 2[ 
+- هليكن تنفيف أحكام الجزاء اذا ثبت 
تعنت الحسكوم عليه عن تنفيذ أمر احكة ٠‏ 


مملة الجاماء 


الجزاء يعرض الأأمرعل ال حسكة فى دعوى يسجل 
على المدين تأخيره عن تتفيذ أمر الممكة و يطلب 
من الحمكة ان تأمر يتنفيف الجراء نقسه أو ان 
تزيده أو ان ترفعه حسي الظروف ومضي 
المحكة قضاءها فى ذلك وينفذ هذا الحم 
الشانى حتى يخضع المدين لتنيذ أمر المحمكة . 
وقد لايكون 'الجزاء اليوبى المترتب فى 
الك الثانى تمويضًا للضرر الذى حصل 
من عدم التتفيذ بل عقوبة على تعنت المحكوم 
عليه فى تنفيق أمر القاضى ولو لم يحصل ضرر 
فعلاً من عدم التنفيذ 

ولقد سارت يعض الحا م الصرية على 
ان أحكام الجزاء غير قابلة للتتفيذٍ بالمره بل 
يجب لذلك من رقع دعوى جديدة لتقدير 
التعويض المقيق الناجم عن عدم تنفيذ أمر 
المحكة . وتبنى رأمها هذا على انه مادامت 
هذه الاحكام تهديدية بطبيستها فلا يجوز تنقيذها 

فقد حكت عكه الاستثاف الاهاية 
يحم فى ١4‏ فيراير سنة 1414 غرة ٠١‏ المجموعة 
الرععية السنة الخامسة عشرة ص 14 - بأن 
التعويض الذى يعَضى به عن كل .يوم من أيام 
التأخير يستبر مقاصه لا جزاء ومن “م فلا يجوز 
المطالبة به إلا اذا انشأ ضرر فعلاعن الاستمرار 
فى تأخير التنفيذ ‏ وانظر حي محكة الزقازيق 
المنشور فى المجموعة الرسة السنة الخامسة عشرة 
ص 5313 


فات الآأمر المتبع ان الصادر لصالحه حم | - ان خطأ هذا اللأى واضح . قان التوديد 


محلة اللحاماه 


الذى لا مكن تنفيذه مطلفًا لا يكون له الاثر 
المطلوب وهو قهر المتعنث على نفيك التعهد 
عيبا وساقد ب 

ولقد احسن المسيو والان ناظر مدرسة 
الحقوق فى وصف النهديد الذى منهذا النوع 
يانه سخافة معسله؟ تسمامعط ص 748 اللزء 
اثانى من صكتابه «منندهناذ0 قال ان بعض 
الحا المصرية ل توقق فى الوصول بهذا المبدأ 
الى الحد المنطق الصحيح -بأن رفضت تتفيذ 
حك البديد المالى رغم اصرار الدين على 
عدم الوفاء 

وذكر خطأ الاحكام علدا شرر 
المبدأً الآلى : 
علاءء 06 قظملأهمسحقدمه 15 06 
-أم أ ستمتصوء غمعسعمدم عمن أسمع عد مترمع 
أعآاء ل عتارمة أدءجدعم عم معلاع نسو أه هعم 


-امع< 166لسزمرم هك عمدقعم 2[ ممدن مهن 
1 .سول 10 .هق .0) غأمعألدوة اأمعصعل 


81 .120 
وكذلك الحمكم الصادر مره : محكة 
الاستئناف فى مابوسنة 1405 المنشور ى 
ال جموعة الرععية السنة السابعة عرة 116 ص و7 
مهذا العنى . واتتقد فى هذه الاحكام على انها 
قال ان المحكةالىها ان تمحو الوزاءالتهديدى 
ا آيضًا الم المطلق ان تبر المدين المتعنت 
بأن ينفذ عليه حك الجزاء وان يزاد ايض بحم 
ل انزاد ففعنادمحتى يخضع للامر .ولاجدال 
ان التهديد الذى لا ننيجة له يضيم هياء 
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يكن الوصول الى تسل االغتاة فى قضية 
المركيزه غدمسعء ه183 إلا بعد ان بلغ ' ما تتقك 
به علمها مليونًاً من الفرتكات حتى سلمت الفتاة . 
وبعد ان تدرج حّ الغرامة: يأر القاذى الى 
الف فرنك يوم ( أنظر القضية السالفة الذكر) 
ومأكان هذا الجزاء مقابلاً للضرر الفعلى بل جزاء 
مستمراً لتنفيذ أمر القضاء وم مخضع شركة 
الكبرناء لانارة النزل إلا بعد ان يلغ ٠١‏ تنذ 
بغ علمها بوميا عشرة آلاف فرنك - ولا جدال 
فى أن للتاكى ان يرقم الغرامة اذا ما هدم اليه 
المدين وأعلن خصمه وقدم الدليل على انه يسير 
فى التتفيذ أو انه فنذ الأخر فملاً مادام كل 
غرض القاضى ات يكهر المدين على تنفيذ 
تعبده عا ٠‏ .4 ا 

وقد حكت محكة مضر الاستئنافية يرئاسة 
امد فتسى باشا وعضوية المستر ايموسفيدعوى 
امسا بالشهيرة أورئة امد باشاصادقفىاشكال 
2 أماءها فى تنغيذ الحم اتهديدى الأول 
عا بأتى : 


بالغرامة عار د ول سنة 19-6 ايان موق 
حق 2 محكة مصرق موضوع الالزام تهاب 
يغرامة بين مقدارها الواحب التنقيك عمتضاه» 
والمسك منشور فى جلة الاستقلال ص: ١‏ فى 
حيات مطولة 


وقد رأى الاستاذ ابو هيف بك فى كتابه 


لفق 


عحلة الحاماء 


المزء الثاقى ص 17 و14 طيهًا لآراء العلامة 
جارسون الوارد فى الجزء الرابع الطبعة الثانية 
والعلامة جلاسون الجزء الثاتى ان الحك الذى 
يشتمل على تحديد مبلغ يدقمه المدين يومي) هو 
حك نبديدى ليس له قوة الثىء الحكوم به 
ولا ينفذ ننفسه ولو أصبح نهائ) يل يجب لذيك 
من رفع دعوى جديدة بطلب ما جمد من 
المبالغ ( أى مبالغ الجزاء اليوبى ) و.يكون حينئق 
لقامى الحق ان يرجع فى أمره أوان يزيد فى 
المبلخ اليوى اذا ازداد التأخير . وان هذا 
لمباغ لا يكون تعويضا بل عقوبة على عدم 
الاذعان لمر القضاء وان لقاضى ان يق 
المكم باليلخ الذى حدده كا هو حتّىق وقولم 
يحصل ضرر طلقا من عدم التغيذ كا يجوز له 
ان 6 به وبالتءوريض ف أن واحد 

ه - هذا ما استقرعليه رأىعلاء التشريع. 
على انه اذا سلمنا بأن الغرض من وضع النظرية 
هو الوصول الى قهر الدين لينفذ التعبد عيئا 
قانه من الهتمل جداً ان يكون الم الثاق 
قد ازداد فيه الجزاء عن الحم الاول حت 
يرغم المدين على الوقاء ويكون فى الثم الثاتى 
كل معتى النهديد ايضأ ولو انه قططى وواجب 
ءاد . لهذا اعتقد ان المنطق سَعَى يوجوب 
تنفيذ الحم الاول ان تأخر المدين عن الموعد 
اللفروب فى الحم وللمدين عند التنفيذ ان 
يرفع الأمر يصفة مستعجلة الى القاضى بطاب 


ا 7ططططططقق0)0)))#)احصت#_ ا اح _ط طح ____ 33 لصتس سس سس سس سس يله 


اعباله الى أجل آخر لان طاربً) أو سيا عاقهدعن 
الوفاء أو لانه شرع فى التنفيذ . وكذلك من 
الجهة الاخرى يكون للدائن الحق فى الرجوع 
الى القامى ازيادة الجزاء ان تمنت المدين 
ول يغبره بننفيذ الجزاء وهكذا . فالمتضرر سرض 
الاأمرعل الحمكةحتى ينهذ ما أمرت به . ولاقضاء 
ان يأمر بايداع متحصل المزاء فى الخزانة 

ان للمحام ان تيع فى طرقة تفيذ 
الجزاء اللبدددى ما تراه ما دام الغرض منها 
الوصول الى تنفيذ التعبد عبئا 

فانه من امل به ان هذا الجراء عقوية 
ولا معنى للعقوبة إن كانت نتيجتها حتاً ارجوع 
فى توقيعها الى دعوى جديدة قانها تصبح بلا 
جدوى ؛ وكذلك لا يكون للنهديد أثراً قويا 
اذا كان لا بد من رقع دعوى لتنفيذه أو 
تفذستيدم | 

لهذا أخذت بعض التوانين تصحح فى 
هذه النظرية بنصوص تجلى ما غمض مها 
نظر يد اراد الترير ير ى فى القوائين الررى 

لقد ازال الشارع الالانى فى تانونه الذى 
وضعه اخيراً كل خلاف بأن وضع نضا فى 
قانون المرافمات (المادتين لالدو ههه منه) بأنه 
اذا كان يمكن لشخص ثالث ان يقوم بالالتزام 
ننسه فقدائن الحق ان يستصدر حك بالزامه 
بالقيام به على نمقة المدين ( قارن هذا ينص 


المواد 1١1/‏ و17 و 174 مدتى مصرى ) فان 


مله المحاماء 


يفف 


01 يمكن لغير المدين القيام بالتعبد فللمحكة ان 
تنغى عليه بغرامة أو بالحبس هذا فضلاً عن 
التعو يضات التى يطليها الدائن . أما فى بلجيكا 
فالليدا كان يسير طبما لانضاء الفرنسى 

ولكن الرأى الاخير قضت به حكة بروكسل 


أنظر أثله ع3 1آلآ أمماتاجه) اء متاه:) 


رصمل ذق معاء8 ععمعلسسمستهعدز هل“ .85 .2 
060 ,قه0ه ممورومعه ,أسعسعاعععرمه مغط 
عسهل ‏ سمتادء6جعس!ة 0 قق سعء 81 عمسن 
عدنهة هدم عص 06 هه ععتد؟ 06 «سملنووتاطه 
رمه عسد 211062 أمععدمم عمحموطها قعل 
أقع در ع ,لعماعم عل عددرز عهم عغمتسدعاة0 
م ممعتدء 3 غاتمصعلمتل عنانا ذ 'دو 
عتدم 06 معان لذ ممم غه تكسف معيدسسصمل 
ممتامعءقعه "1 أعنوكقة عتمم أ عاستدعاسمه 
9 قتهد1ة 12 معلاععصعظ .معمعامه مكل 

51909. 4. 8 


أما فى انكلترا فتجد الآحر اقرب للقاثون 
الالملىق منه للتضاء اامرنسى 

فاذا ما عرض على الحمكة طلب تتفيذ 
التعيد عيئا معسقصمهلره2 عآنههم5 وقفى به 
. القاضى يحم أو بأمر همتاعهدزهة و توقفالمدين 


عن طاعة الأمر جاز الي بحيسه ومدطملدل] 


لمداعمظآ 4ه ودرا 
ععسدسدوكعء8 عتلتمعمة ممتاأعمدزم1 37 


المررار القطلعى 
هل يمكن أن يقدرالتعويضمقدمأو بطريقة 
قطعية فى جزاء يو بالطريقة السالئة البيان 
قَ الاجل الحدد > 
الاجاع على جواز ذلك . قان المحكمة 
تقدير الضرر الذى محيق بالطالب في كل يوم 


من الايام اذا تأخر المدين عن الوفاء بتمبده 
متى كان لدى الحمكمة من الأدلة ما يمكنها من 
تقدير الضرر الذى يحل بويا بالدائن فى المتقيل 
و يكون النضاء به من التارمخالذى تمينه الحمكمة 
للوفاء بالتعبد «أنظر جارسونالجزء الرايم ص77 
الطبعة الثانيةه فكا ان للمحكمة ان فى بالزام 
المدين ان ينفذ تعبده فى أجل معين فان الا 
ان تيح للدائن ان ينقذ التعبد على .صاريف 
المدين أو ان تقضى عليه ان يدفع فى كل يوم 
تعيض بقدار الضرر حتق هوم تعبده - أنظر 


أ أدسععدتآ .101 غء 100 .110 16ومعمآ1 
7*0 105 .1 .لق 300 .20 16 


وقد يقم خلاف فيا اذا كان الحم 
القامى بالجزاء قطعيا أو على سبيل النهديد 
وعندئذ يكون لاقانى حق النظر فى هدير 
الغلروف والوقائم فيا اذا كان الحم موضع 
النظر صدر على أى الاعتيارين 


كنا تسمقتل ده عدزمأةستسسه) 
.501 مصة 1210.16 .16 م4 1.1 .4 


فأنَكان الأول وحب عرظه على المحكة 
طبقنالما تقدم وأ نكان الثانى اصبح قطمياوااجب 
التغاذ لاعمكن ال جوع فيه 


...ا اخ 7 عسوتادءط ررمظ .جمالدط 
١‏ نظر ايض قأاعدع اس[ - وعية ستده12 


طبعة سنة 197١‏ الفقرة 456 
وقد سارت محكة الاستئتاف العلا على 
احترام هذه النظرية ايضًا فى حكبا الصادر فى 


ع7 توشير سنة 1515 غرة 154و سنة سم 


دقف 


عجلة المحاماء 


عَضِائية فى الاعوى المرفوعة من الست زينب 
هاتم كرعة حسن باشا الشريعى ضد امد بأثا 
الشريعى وآاخرين اذ قالت ْ 

٠‏ « وحيث ان الشراح والجام اتققنت على 
ان الغرامة امحكوم مها على نوعين تهديدى أو 


بصفة تعويض قطعي . وان النوع الثالى يستفاد 


من الحكم اذا قدرته المحمكة مساو يا للضرر 


الذى نتج منعدم تتفيذ الحم فى اميماد المعين»' 


الى ان قالت « وحيث ان تحكة الاستكتاف 
ترى ان الحسكة التى اصدرت السك بالغرامة 
قدرتها تقديراً قطميًا لانبديدي) وفى مثل هذه 
الحالة لاوز لمحمكة اخرى ان تقدره بغير ذلك 
وللمستأنفة ا مق ىتنفيذ اَم و برفض الاشكال» 

ومن النقط التى تستحق النظرحالة مأ إذا 
.قضى ابتدائ) بالمزاء يبتدىء بعد اجل مغين 


ثم استؤتف الحم ومضى من حتى 
هذا الأجل وح بالتأبيد قبل يحتسب 00 
من تاريخ الاجل الذى قدرته الحمكة الابتدائية 
أو تسب المدة بعد صدور المكى :الاستكتاق 
لمق عليه ان الجزاء اذلكان مهديدما فلا 
يبتدىء الا من اليوم المحدد : فى الحكم لتهآّ 
القاضى بالتاييد » لان الاستئنافمانع من تنقيق 
الحكى الاتداق بخلاك ما إِذا كان الجراء 
قطعيا بثابة تعو يض فأن الضرر الذى يم بتدىء 
فى الميعاد الذى قدرته الحكة الابتدائية انظر 
يلانيول جزء الى ققرة 51١‏ و جارسون جزء 


ه قرة 164 ب 
ظ نيف كك 
المجانى 


محلة الحاماه 


انث 


انرّمكام 


[خذلنا 
حي تاريخه © ابريل ستة 1958 
تقض . مخالقات 0 
القاعرة القانونْ 
الحنك الصادر فى غخالفة لا يقل بطبيمته 


الطعن فيه يطريق النقض والابرام 


( طءن تعمد عمد ااغجاني ضد الدأبة . قضية نمرة 


ستةا 4*٠‏ قضائية . دارة معالى اد طلعت بأثا 
وافيأة الايقة ) 


أن 
حْ تاريحه أول مابو سئنة 7و١‏ 
قنف . صما اه علاتة ٠.‏ العوريض 
القاعرة القان وتم 

رفم شخص دعوى جنحةعلى آخر وادعى 
ىق مقى وأمهمه أنه مميه ع بالفاظ خادشة 
لاناموس والاعتيار وانه قذف فى حقه وبلغ كك 
حقه كذيا مع سوء القصد وطلب عا كته 
جنائيًا والحكم عليه مدنا . محكة أول درحة 
حكت بالبراءة وبرفض الدعوى المانية . 
استأفته الدابة واستأتنه المدى بالمي المدني 


وتحكة ثانى درجة حكمت بالعقوية والتعويض . 
طمن فى هذا الحم باريق النقض ومحكمة 
التقض حكمت باليراءة مع ابقاء التعويض 
وقالت فى أسياب حكدبا ما يأقى : 

« حيث انه ضمن الاوجهالتى قدمها طالب 
النقض ان السب المسند اليه لم يكن فى العلانية 
لأن العبارة التي صدرت منه فى حق المدعية 
بالحق المدنى الست نظيمه مود كانت عِنزها 
أثناء مماع أقوالها ععرفة الحقق وهذا 
الحل ليس من الحلات العموءية الى حكن 
اعتارها .هذه الصفة أي انه ليس عثابة محل 
الأمور الذى يحصل عادة فيه التحقيق ويكون 
عرضة لدخول العامة فيه فلزلك ترى المحكية 
قبول هذا الوجه 

« وحيث انه مم قبوله فلا داعى لمناقشة 
أوجه الطعن الاخرى التى ذ كرها طالب النقض 
والحكم بيراءة المنهم من النهمة المسندة اليه 

« وحيث ان البلاغ الذى قدمه امتهم 
لسعادة حكيدار البوليس في حق الاعيين 
بالحق المدنى يشت لى على عبارات جارحة وان 
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عحلة لحاماه 


كان لا عقاب علها إلا انها تدعو لازام امتهم 


بالتعويض المدنى . ولذلك يتعين يقاء التعويض 


من الهمة» 

( طمن مد يهى الدين ضد الدابة العمومية وآخرين 
قضية تمرة ه54 ستة 8٠‏ قضائية . دائرة معالى امد 
طلعت أشا وحغرات صستر برسقال ومتر مارشال 
واحد عرةن باشا وصالح حت بك مسقشارن وعليعزت 
يك رئيس نياية الامتئناف) 


حالن 
2 تارعخه ٠‏ د سمير سنة ١478‏ 
نقض . مخاصمة القضاة . رفع دعوى على القاضى . 
متهم ء حضوره فى الملسة . ليس ه<تم . احوال. 
القاعرة القائوني 
١-من‏ القرر ان القاضى اذا ارتكب 
فى أثناء تأدية وظيفته أمراً يؤاخذ عليه ليس 
للافراد من سبيل قله إلااتباع ما جاء بياب 
مخاصمة القضاة الذىسنه القانون خصيصا لذتك 
([واجع الباب العاشر من الفصل الأول خاص.ة 
القضأة من المادة « 504 » الى المادة «ه 751 » 
٠‏ من قانون المراقمات الاحلى ) وقد اجمم شراح 
القوانين على عدم امكان رفم الدعوى مباشرة 
ضد القاذضى عن عمل أتاه فى أثناء تأدية وظيفته 
بل يجب اتباع ما سنه القانون فى الباب الخاص 
عمخاصمة المضاة 


؟ -ان حضور الهم أمام المحكمة فى 
الجنحة التى تستوجب الح بالميس ليس 
بمحتم إلا عند الفصل فى موضوع الهمة ققط 
فاذاكانت المرافمة قاصرة عبلى دقوع فرعية 
أو على حقوق مدنية جاز سباع المرافعة منالوكيل 
دون ايجاب حضور المهم الاصيل 

الممكة : 

«حيث اذالطعن بني على وجبين : الاول 
ارت طريق مخاصمة القضاة الذى ذهب اليه 
الحم المطعون فيه هو عن غير طريق رقع 
الدعوى مباشرة . والثائي عدم حضور محمد 
توفيق يك حتى امام الممكة على ان القانون 
يحم بحضوره 

عن الوم الؤّول 
« حيث انه من المقرر ان القاضى اذا 


ارككب اثناء تأدية وظيقفته امراً يراخد عليه 


فليس للا فراد من سبيل قبله الا اتباع ماحاء 
بباب خاصمة القضاة الذى سنه القانون 
خصيصاً لذيك 

« وحيث ازشر احالقوانينقد اججعوا على 
عدم امكان رفم الدعوى مياشرة ضد القاضى 
عن عمل اناه اثناء تأدية وظيقته بل يجب 
اقباع ماسته القانون في الياب الخاص يبمخاصمة 
القضاة 

0 وحيث انه ما تقدم يكون هذا الوجة 


غير مقمول ويتعين رفضه 


عله الحاماء 


فرق 


عى الوم اتاب ى 

«.حيث ان شراح القانون اججعوا ايضاً 
على ان حضور المهم امام ال حكة في الجنحة 
الى تستوجب الم بالحبس ليس عم الا 
عند الفصل فى موضوع اللهمة 

« وحيث ان المحكة ما كانت تنظر فى 

وحيث انه ما تقدم يكو هذا الوجه 
عرفوضاً أيضاً » 

( طمن عيد الر.ن افندى الشهيدى مدع يمحق 
مدلى صّد حفرة د وفيق وك حق القامى ووزارة 


المقانة صَامتة ق التمعوض المدى تمرة انلق 
ستة* # . دائرةمعالى احد طلمت يلخا واطي السابقة) 


وتنعر لمكم الابتدائي الصادر فى هذه القضية 
اعاما تلقائدة 


المحمكة : 

« حيث أن عبد الرحمن افتدي الشهيدى 
رفع الدعوى مباشرة امام محكة الخليفة ضد 
حضرة تمد توقيق بك حتى القاضى لأنه اسئد 
البق 2ك سقزمة ق العضية غرة 16 جل 
سابرة سنة »199 المليفة بأنَ اذن الحصومة 
وحك خم النفقة يثبتان غشه وندليسه واحتياله 
بل وسرقته لمبلغ 7٠١‏ جنهاً من المستحقين 
الذن مهم اخوه وطلب الحم على حضرة 
اقافي بلغ ١‏ جني تمويضا بضمان وذارة 
المحقانية 

« وحيث ان وزارة الحقانية والماضر عن 
حضرة حمد توفيق بك حتى دقما بعدم قبول 
الدعوى المدنية وبالتالى عدم قبول الجنحة 


لان طريق مطالبة القاضى يتعويض الضرر 
الناثىء عن حكه هو طريق مخاصمة القضاة 
وليس الطريق المادى : ومتى كانت الدعوى 
المدنية غير مقبولة تكون دعوى الجنحة غير 
مقبولة ايض » وطليت وزارة المقاتية الحم 
ها بلغ ٠١١‏ جنيه تعورضاً على عيد الرجمن 
اقندى الشبيدى 

« وحيث ان محكة المليفة المزئية 
اصدرت تار ٠#‏ مارس سنة 1959 حكما 
برفض الدقم الفرعى المقدم من المدعى للدتي 
وقبول الوكيل عن حضرة محمد بك توفيق 
حتى ف المرافعة وللدافعة عنه ؤبرفض الدفم 
الفرعى المقدم من وزارة المقانية ووكيل 
المدعى عليه الأول وقبول الدعوى المدنية 
وتيعية الدع وى العمومية وبراءة ١‏ 
الاول من النهمة المسندة له وبرفض الدعويين 
الاصلية والفرعية واازام كل واحد يمصاريف 
دعواه وبالمقاصة فى اتعاب الحاماه 

« وحيث ان الوكيل عن حضرة تمد 
توفيق بك حتى استاً نف الحم المذكور فى 
ه مارس سنة 1951م ان المدعى عليهالاول 
تممه استاتمه فى ١‏ مارس سنة 1981 
وذلك بالنسية الحم برفض الدفع الفرعى 
الخاص بعدم قبول الدعوى المدنية 

« وحيث أل عبد الرحمن افتدى الشبيدى 
استأنف المكم فى ٠١‏ مارس سنة ١991‏ 
ومندوب وزارة الحقانية استأقه فى ١+‏ 
مارض سنة 1571 


يفنت 


« وحيث اله يجوز على القاضى ما يجوز 
على غميره من الناس من خطأً أو اهمال أو 
محاباة أو تحايل أو غش أو تدليس أو غير ذلك 
اثناء تأدية وظيفته »كأ ان نص فالناس اعداء 
للقاضى حتى ان عدل » وكثير متهم من يكيل 
الى لنهام القضاة بكلسوء ءوطذا رأى الشارع 
ان لايحرم للتقاضين من الاية الكاقية بسبب 
خروجالقضاة عن حدود سلطهم »كا رأى فى 
الوقتذاته من الحق والعدل حاية القضاة ايضاً 
فى وظيفهم والمحافظة على عل نينتهم وكرامتيع 
من غوائل التداعى والهرية الغير محدودة فى 
مطالبهم بالحساب عن الاحكام التى يصدرونها 
خدد الاحوال التى يسألون من اجاها مدنا 
والطريقة إلتى يمكن بها اختصاءهم » ووضع 
لدذيك باب مخصوصا يقانون المرافعات حت 
عنوان ( مخاصمة القضاة ) وهذه الطريقة هى 
مستقلة عن الحا كنة التأديبية عملا بالمادة 36 
عرافعات وعن الها كة الجنائية المنصوص عنها 
بالمادتين ٠١5‏ ولا١1‏ عقوبات » فلا تقبل أى 
دعوى ضصد القاضى بخصوص اعمال وظيفته 
الا فى الاحوال المذكورة وبالطرق المخصوصة 
ولايجوز مطالبته عن اعمال متعلقة بوظيفته 
بدعوى عادية ترفع عليه بل يجب ان تكون 
الحصومةحاصلة بطريق المخاصمة وقى الاحوال 
الممينة بالمادة «6104 (انظر موسوعاتدالاوز 
جزء +7 صحيفة845 نذة لا والبندكت صميفة 
40 نبذة 14 جرء 40 وكتاب طرق التنفيذ 
للاستاذ الي هيف بك نبذتي 149 و٠١‏ 
حيفة 84م ) 


. محلة الحاماه 


«وحيث ان المادة 564» مرافعات اهل 
تطابق المادة «ه608» مرافعات فر نمى » وقد 
قال علاء القافون فى شرحبم طاان القذف 
والسب الذى يندب الى قاض فى حكه يدخل 
فى مدلول كاءة غش المتصوص علبا بالمادة 
المذكورة ( انظر فى هذا الصدد موسوعات 
داللوز جزء « 8 » صيمة 108 نبدة ١1‏ 
واليندكت جزء ه4؟ صحيفة 4950 نبذة بم 
وماحق داللوز جزء ١٠‏ صحيفة 51ةنبذة 15) 
فلا يسوغ لاحد ان يداعى قاضياً في الاحوال 
المذّكورة بواسطة رفم جنحة مباشرة وانماله 
الدخول فى الدعوى الجنائية اذا اتامتها الثيابة 
ضد القاضى للمطالية بالتعويض المدي بدوث 
التحاء فىهذه الحالة فتقط الى دعوى الخاصمة . 

« وحيث أن الدعوى العمومية لا يحصل 
محريكها لدى محكة الجنح يجرد رقع دعوى 
مدنية بالتعويضات مباشرة امامها بل لا بد 
لتكون الدعوى العمومية مرفوعة تانوناً ان 
تكون الدعوى المدنية مقبولة قانوناً ايضاً 
فأنكانت الدعوى المدنية غير مقبولة لعدم 
وجود صفة أرافعها او لعيب في اجراأتها 
فتكون الدعوى العمومية غير مقبولة ايضاً 
وتكونحكة الجنح غيرختصة بنظر الدعويين 
( انظرق هذا الصدد داللوز شرح محقيق 
الجنالات صحيفة ١١‏ نبذتي 4545557 وملحق 
داللوز جزء 15 صحيفغة 57" نبذة 45 وكر بنتيه 
جزء " حخيفة “67 نيذة +15 وأا و؟ةا 
ونوا وحك عحكة النقض والابرام المصرية 
الصادر فى "18 ابريل سنة 1315 صميفة )14٠‏ 
كرة 584 س ا 


محلة الخاماه 


ند 


الدعوى المدنية غير مقبولة لامها مرفوعة على 
قاض مع ان القانوق لا يسمح للافراد بمداماة 
القاضى بغير الطريقة المنصوص عنها فى باب 
الخاصمة » ولان الاحر المسند اليه يدخل فى 
الاحوال المبينة قانوتناً للمخاصمة . وعليه 
فتكون الدعوى العمومية غير مقيولة تبعاً لطا 
لؤزارة اللعانة أى تلوس كهوم] وآله 
ل يلحق بها أى ضرر » 

( قضضية التاية العسومة وعيد الرحمن اقندى 
التييدى مدع مدنى ضد حقرة تمد #وفيق حق يك 
قاخى محكمة الحمليقة الجزئية ووزارة المتانة ضامئة ى 
التمويض المدلى هرة لالاه” استكناف سنة 1901١‏ . 
صدر المكم برئاة حضرة صاحب المزة على يك عبد 
الرازق وحضور حفرتى مصطق يك رفءت وحسن 
يك حسينقضاةوحشرةاهد افندى مدوحعضو النياية ) 


هرقا 
تأر محه ث٠‏ دسمير سئة 199 
تقض . نصب. يان الومائل الاحتيالية . وجوب 
دان تاريم الجرعة 
القاعرة القائريٌ 
اذا لم بين الحم : 
١‏ - الوسائل الاحتيالية التى استعملها الهم 
فى تهمة النصب ا أنسوية اليه وجب تقض الحم 
»؟-اذا لم نحدد النيابة بالضبط تاريخ 
ارتكاب الجريعة و تذكر المحكة فى حكبا 
ذلك التاريخ وجب نقض المك لآن ذكر 
تاريخ يهم الهم للرفاع عن غنسه 
( طن مخائل غيرطال ضد التياد غمرة ٠‏ 14؟ 


سنة ١‏ + قضائية . دائرة ممالى اهد طلءت باثا واطيأة 
السابقة ) 


يفن 
حي تارينه ٠“‏ ديسمير سنة 19137 
تقض ٠‏ ثقض المكمكله بالقسية لذير طالى التقض. 
القاعرة القائر: ل 

لمحكية النقض والابرام مصلحة العدالة 
ان تنقض الحم الناتى الصادر بالنسية الى 
المحكوم علهم الذين لم يقدموا طلب تقض 
اذا قبل تالتقض من يات المحسكوم علمهم وكانت 
3 النهمين جيم مرتبط بعضمها يبعض 

المحمكة : - 
حيث انه وانكانت أوجه التقض قد قدمت 
من المهم الثانى فقط الا ان محكة النقض 
رأت من صا العدالة وارتياط تهمة اللميع 
بعضها نظر الدعوى بالنسبة للجميع جددا» 


( طعن عبد المقصود حجازى وآخرين ضد الثاية 
ععرةة 4 الا ستة +٠‏ قضائة . دائرة ممعالى اجد طلمعت 
باشا والطيأة السابقة ) 
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اختلاس اموال اميرية . الندر . اركان الجريمة . 
اموال وزارة الاوقاف. (الادتان لالوو" ٠١‏ عقويات) 


القاعرة القانوم:ٌ 

ليس من الصرورى لتطبيق المادة »١٠١+«‏ 
عقوبات ان يكون الختاس حصلا أوفى حكه 
كا تشير به المادة لاو عقوبات . بل يكىق 
ان يكون الختلس موظها عموميا واختلس أموالة 


4 


أميرية ( وق القضية التى نحن بصددها أموال 
وزارة الاوقاف ) 

المحكة : - 

« حيث أن التقض بني على خطأ فى 
تطبيق القانون » وقد ادعى رافع التقض ان 
الواقمة تعتير جنحة نصبواث التزوير الحاصل 
منه ل يقصد به الا امام جرعة التحايل قبو 
ركن من أركان جرعة النصب»ء وان المادة 
»١٠“«‏ عقوبات لاتنطبق على الواقعة المنموة 
أليه » وان التنقود الحختلسة اصبحت ملكا 
للمقاولين 

« وحيث انه قبين للمحكة من الاطلاع 
على الاوراق ان الحمكة اصابت المقيقة فى 
تطبيق القاتون على الوقائع الثابتة فى الحم 
وان دافم التقض ارككب تزويراً فى الدظتر 
والاوراق الرحععية وتوصل بلك الطريقة الى 
ان ادخل ف ذمته المبلغ الذى اعترف 
باختلاسه» وان المال هو مال الحكومة 
( الاوقاف ) ولم يكن ملكا لامقاولين »وقد 
استعمل الهم تلك الطريقة لاغتيال هذا 
المبلغ ولم يكن ذلك من طرق التحايل التى 
اشار اليها راقع النتقض 

« وحيث ان مايقوله رافم النقض من 
ان اللادة « 1١‏ » عقويات غير منطبقة على 


هذه الوقائع الثابتة فى الم لأنها قستازم 
توقر الشسروط الواردة بالمادة « /اة » عقويات 
قول غير صميح لأن تلك المادة خالية م نكل 
قيد تقيدت به المادة باو عقوبات »وم 


عله الحاماء 


تقترط ان يكون. الموظف من مأمورى 
التحصيل أو المندوبين له الى آخر ما داء بها 
وكدك حاء نصها عاماً مطلتاً من كل قيد ولا 
شرط ءونصها صريح في ان كلموظف أدخل 
فى ذمته بأية كيفية كانت تنوداً الحكومة 
فبذه المادة تنطيق على الجرعة التى فسبت 
ارافع التقض 
احكة طبقت القانون على الوقائم الثابتة فى 
محله وتعين رفضه » 

( طمن فؤلد عبد الجيد ابراهيي ضد التياية العمومية 
تمرة 59786 سنة 59 قضائية . دائرة ممالى امد طلعت 
بأثا وحغضرات اصحاب السعادة والمزة مسكر برسيفال 
واحمد موبى يلا ومستر كرشو ومتوق يك غيم 
المستشار ين وكامل أبراهيم بك رئيس تناية الاستثناف) 


عقفلا 
تاريمه م؟ مأرس سنة 191 


. مدله , 


نقض . يطلار: حوهرى . تت المكم 
اثرء . ( المادتان 9؟؟ و ١981؟‏ محقيق حتابات ) 


القاعرة 72 ًِ 

عدم خم الحم الصادر بالادانة فى 
خلال الكانية الايام الثالية للنطق به لا يعتير 
وجهاً من أوجه البطلان التى يترتب علها تقض 
ذلك الحنح مت ظلهر أن التهم ل يتله ضرر 
من التأخير 

وفى هذه القضية قد تمكن الهم «ن 
الاطلاع على الحكم والاسباب التى بني عليها 


وقدم مضه قَْ الممعاد الذى حددهة القاون 


محلة الحاماه:. 


ارقف 


الحكة ‏ 
« حيث ان الوجه الاول 


قن تسن بود الم انراد 


من ثمانية ايام على صدوره ول يخم حتى |, 


المهمين وعلى ذلك شتنى وجود تناقض فى 


من أوجه اسياب الحم 


«وحيث انه لذلك يتعين رفض النقض» 
( طمن عيد اليد صالم الدالى وتخرين ضد التياية 


السومية تمرة لاله سلة 9و8 قضاثة ١‏ دائرة 


يمكن الاطلاع عليه فيعتير ان الحم يني | ٠مالاحد‏ طلمت بأثا والهيأة السابقة ) 


على غير اسياب عملا بالمادة د ا«م» من قانون 
تحقيق الجنايات 


0 9 لو صدر قى الا أغسطس 
سنة 991 واف التقض والاسباب تقدمانى 
الميعاد القانوتى » وواضح من اسباب النتقض 
ان رافميه اطلموا على اسباب الحم فيكون 
الحم حيتئذ موجودا بأسبابه وقت ذلك 
وكان معدا لاطلاع ذوى الثأن عليه فى 
وقت النقض »فعدم التوقيع على الحكم فى 
ميعاد الثمانية ايام من تاريخ صدوره لا يترتب 
عليه بطلان جوهرى خصوصاً اذا لوحظ انه 
يترتب على ذلك ضرر ما فلا مصلحة اذن 
أرافعي التقض من هذا الطعن 
« وحيث ان الوجه الثاتى خاص يوجود 
تناقض فى اسباب الحك وعلى ان المحكة مع 
عدم تسليمها بوجود كسور بالجى عليهما جاء 
بالكشف الطبى فل يبين المواد الواجب 
تطبيقها على الحادية 
«وحيث انه بالاطلاع على الك المطعون 
فيه تبين منه انه اخذ يأسباب ب الحم الاتداني 


الذى طبق قيه المادة٠؟‏ من تاتون العمقوبات 


على الادية والثات قيه حصول ضرب من سهمة 


تاس 
انظر ما يقرب من هذا للمى تقض 
ينابر سنة 1915 ( المجموعة الرسعية السنة 
الخامسة عشرة عدد ١18‏ ) . 
وتقض ٠‏ ابريل ستة 1914 ( المجموعة 
الزغعية الجة اتلس عدر قعدد 41)والاحكام 
الواردة بالاشية وحكا أول و5١‏ قبرابر 
سنة 1919 (الجموعة الرهمية السنة العشرين 
عدد (11) وك #١‏ أكتوير سنة 1951 
( الجموعة الرععية السنة الثالثة والعشرين 
عدد ١ه(‏ 
انظر عكس ذلك تقض 14 وفير سنة 
“10 ( المجموعة الرسعية الستة الخامسة عدد 
؟5) وتقض ١5‏ أكتوبر سنة "1107(اجموعة 


الرععية السنة الخامسة عدد /0*) . 


7 
حك تاريخه ” يونيه سنة 19138 
نقض - تغيير وصف التهمة . وصقف جد . 
والوقائم عى 
القاعرة القابوتي 
اذاكان للتهم ان يتضرر من مفاجأته 


يكن يعدبا من قبل مما يله على غير 


اهف 


استعداد من تقديم دفاعه عنها فلا محل لتظلمه 
اذا تناول الوصف الجديد وقائع يشملها التحقيق 
وكانت معلومة لهم من قبل 

الحمكة :- 

« حيث ان السبب الاول من الاسباب 
التى بي عليها هذا الطعن ينحصر فى القول 
ان المحكة قد عدلت وصف التهمة من شروع 
فى سرقة يأكراه بالمواد 46 و46 و١707‏ فقرة 
ثائية عقويات الى للادة « 7٠١5‏ 6 فقرة اولى 
منه دون ان تلفت الممهم ولا دناعه الى هذا 
التغيير قى الوصف 

« وحيث أنه اذا كان للسنّهم ان يتضرر 
من مفاجأته بتهمة لم يكن يعلمها من قبل مما 
يجعله على غير استعداد من تقديم دفاعه عنها 
فلا محل لتظده اذا تناول الوصف الجديد 
وقائع يشملها التحقيق وكانت معلومة لهم 
من قبل كا هى الال فى هذه القضية فأن 
محكة الموضوع قد اعتبرت الأكراه المدعى 
بأنه اقترن بالشروع فى المبرقة جرعة ضرب 
قاعة بذانها _وعاقبت لمهم عليها ولا برى ى 
هذا التغيير ما يجبحف محقوق الدفاع لانه لم 
إستازم دظاعا جديداً » وعايه يكون السيب 
المذكور فى غير محله » 

( طعن سالمان متصور شهاب الشهير يتوار ضد 

الناية العمومية ممرة ١58“‏ 9 سنة ٠‏ 4 قضاكئة . دائرة 
حضرة صاحب المعالىاهد طاءت يأشا وحفرات اصحاب 


بك ود مصطق بك السقشارين ) 


محلة الحاماء 


فون 
حم ثار يخه ؟ تونيه عمئة 151 
نقض ء ينان سيب الجريمة . تحليف المدعى 
المدنى اليمين . عدم تلاوة تبادة التاهد . 
امؤاء التاهد . 


القاعرة القابو: سًَ 

١‏ - اغفال ذكر السبب الذى دفع المنهم 
لارتكاب الجرية فى الحم ليس من الاسباب 
المبطلة الحم لجواز عدم الوقوف عيل السيت .م 
بوت ارتكاب الجريمة ععرفة من َ عليه 
من أجلبا : 
؟ - لا مخالفة لتقاتون فى ان يحاف المدعى 
بالحق المدى العين عند أخدذ أقواله بصغة شاهد 
ومع ذلك قلانتهم فى اداء المدى المدنى الدين 
ضمان وهو خشية من العقاب اذا ثيين انه 
شهد زوراً 

+-لم ينص قاثون محقيق الجنايات ولا 
لمادة ه 716 » مراقعات بأن عدم تلاوة شهادة 
الشاهد أو الامضاء علمها ءن الشاهد .وجب 
لبطلاتها 

المحكة :- 

«حيث انه عن الوجه الاول فأن الواقعة 
مبينة بيانا كافياً فى المي وان اغفال ذكر 
السبب الذى وقع لارتكاب الجرعة فى الحم 
لم يكن من الاسباب المبدالة له لواز عدم 
الوقوف على السبب مع ثبوت ارتكابها يععرفة 
من يح عليه من اجاها 

«وعن الوجه الثاق انه متعلق بالموضورع 


علة الحاماء 


لان اعتيار الهم فاعلا او شريّكا من الامور 


يدف 


المطعون فهها بالتزويرء ولا الكيفية التى ارتكب 


المتروك تقديرها للمحكة ومع ذلك #العقوبة مما التزوير» ولا تاريخ الاستعمال » ولا المجكمة 


واحدة للاثنين و سين رافم النتقض ظرقاً 
خاصاً كان يقتفع منه الهم لو اعتبر ششريكا 
ول تعامله به الحكة خط 

« وعن الوجه الثالث . لا مخالفة للقانون 
فى ان يحلف المدعى المدتى اليين عند اخذ 
اقواله بضفة شاهد ومع ذلك فللتهم فى ادائه 
اليين ضمان وهو خشية المدعى المدنى من 
العقاب اذا تبين انه شهد زور 

« وعن الوجه الرابع . فأ محضر الجاسة 
المدونة به شهادة الشهود نمفى من رئيسها 
وهذا يدل على التصديق على الشهادة المذوه 
عنه فى اأواد « >؟١‏ و٠لا١‏ و١501‏ »6 من 
قانون محقيق الجنايات و 45 من قانون تشكيل 
محام الجنايات .ولم ينص يقانون تحقرق الجنايات 
او فى المادة 51١١‏ مرافمات ألتى ستند عليها 
الطاعنان بان عدم تلاوة القهادة او الامضاء 
عليها من الشاهد موجب ليطلاها » 

( طمن ابو الفتوح مصطق حاد وآتر ضد الثياية 
العمومية غمرة ١٠١5019‏ ستة 4٠‏ قضائية . دائرة معالى 
احمد طلمت ياما والطيأة السايقة ) 


لذنق 
5 تار يه ١‏ بونيه ستة ١9780‏ 
تقض . مان الواقعة . 
القاعرة القانوئ 
اذا لم تكن الواقمة مبينة بان كافيا فى 


قَِ المحم كأن لم 3 كر به ناريج الورقة ش 


التى قدءت الها الورقة فيكون الطعن مقبولة 
ويتمين قض الحم ش 

المحمكة :- 

« حيث ان الواقءة لم تكن مبينة بياناً 
كافياً فى المكم حرث ل يذكر به لا تاريخ 
الورقة المطعوف ذيها بالتزوبر ولا الكيفية التى 
ارككب بها التزوير ولا تاريخ الاستمال ولا 
الحمكة التى قدمت اليها الورقة فيكون الطعن 
مقولا عملا بالمادة 149 من قانون محقيق 
الجنايات وعليه يتعين الغاء المكم واحالة 
الدعوى على دائرة اأخرى لتحكم فيها 
من جديد » 


( طمن كراس اسكتدروس ضد التياية العموهية 
بمرة 9١81‏ سنة- 4 قضائية . دائرة معالى اد طلعت 
اها والطيأة السايقة ) 


5-5 
39 تاريخه ؟ بونه سنة 1937# 
نقض - تزوير . ضرر ١‏ احهال الغرر ٠‏ 
التاعره القائو: ًّ 
يتحةق شرط احمالالضرر فى قضايا التزويز 
اذا ثبت تزوير الامضاء ( لآن الامضاء المزورة 
يصح ان يحتج مها على المزور عليه باعتبار انها 
له ويطلب ان تكون ورقة مضاعاة عند اللزوم) 
ا ممكة : - 
« حيث انه فيا يختص بالوجه الاول 
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فأن الضرر من المزوير وجد وهو أنه بواسطة 
الأأمضاء المزورة التى استعملها المهم قد 
حصل على الاوراق المرسلة بأسم غيره. وهناك 
ايضاً امال ضرر لان الامضاء المزورة يصح 
ان محتج يبا على المزور عليه باعتبار انها له 


ويطلب ان تكون ورقة مضاهاة عند اللزوم 
وعليه فأركان العقاب التزوير متوفرة » 

( طمن عبد اليل عبد الله عمان ضده النياية 
العمومية بمرة ٠١1١‏ ستة 4٠‏ قضائة . دائرة ممالى 
احمد طلءت يشا واطيأة والساقة ) 


يع مل مغ 2 2 24 
و 2 بام دل 
2 5ه مسر 2 


أرق 
تاريخه 5 ناير ممتة 19194 
يجحلس حسى . وحى . التجارة يمال القاصر ‏ 
القاعرة القانونيٌ 
استأذن وصى من مجلس مركز رشيدالحسبى 
الأذن له فى قبض امال المتجمد للقاصر وفى 
التحارة به ى صنف الأوز- فأذن له الجلس 
فى ذلك . طعنت وزارة المقانية تى هذا القرار 
والجاس الحسبي العالى الى القرار وقضى : 
« بأن الاشتغال بالتجارة بهذا المباغ فيه 
تعر يض للخسارة لترعزع عركر التجارة وتقلبانها 
يخلاف ما إذا استعمل فى شراء عقار ثابت 
يأى بريع مؤاقل » 
(طمن معاليوزير الحقائيةضد عمد اقندىالفرارجى 
خمرة ١85‏ سنة الا و 78 . دائرة حضرة صاحب 
المعالىاهد طلعت اما وحقرات اصحاب السعادة والمزة 


والقضيلة ابوبكر يحي باشا وعلى حسين يك والشيخ 
سيد الشناوى وعد صالح باشا ) 


ا 
تارمخه 5 ناير سئة 199:4 
وعى . التجارة مال القاصر . 
التاعرة القائو: ئس 
لايجرز الأذن للوصى فى الاشتغال بالتجارة 
بالمال المتجمد لاقاصر لان الاشتغال بالتجارة 
فيه تعريض لاخسارة لتزعزع مركرٌ التجارة 
وتقلباتها الفجائية . والأأحوط فى مراعاة «صاحة 
القاصر استهاله فى شراء عقار ثايت يأقى بر ريم 
مذكد 
(طءن ممالى وزريرالمقانية ضد تمدافندى الفرارجى 
خمرة ١54‏ سنة لالاو*7؟ . دائرة ممالى اد طلعت 
بلتا والهيآة السايقة ) - 
تعايى, 
( يراجع الم الذى أصكره الجاس 
الحسى العالى يتاريخ 4؟ يونيه سنة 1958 
ومنشور عحلة الحاماه بالعدد الاول ( اكتوبر 
سنة /1978) من السنة الرابعة ص ** عرة 18 


له الحاماه > 


قلق يلا 
تاريخه ١‏ ينار سنة 1984 . حك تاريخه 1 ينزر سنة 1554 
سلطة ابلس المسي العالى . اسقدقاء نحقيق ‏ حجر . عته , ضف الذاكرة . 
اعادة القصة . القاعرة القافوتئ 
0 ضمف الذأكرة ليكنى لاعتبار الشخص 


اذا رأى املس الب العالى (ان المجلس | ممتومًا يستحق الحجر 

الحسى الاتداق : يحةق_ موجبات السفه 1 ( استثاف الست زينب واخريات ضد الماج سيد 
١‏ 5 عبد الرحن رقم ١١‏ سنة 517و 404 . دائرة 

النسوب للمطلوب الحجر عليه والتأ كد من | ممالى اجد طلم باشا والهيأة السابتة ) 

صحتها حتى يكون القرار ميني) على اسباب يصح 

الارتياح المها قى رفض الطلب أو قبوله وجب انالا 

اعادة الأوراق الى الجلس المسبى الابتداق حك تاريخه < يناير سنة 1974 

حجر . عته . ادراك . تكلم .قهم . تصرف 


لتحتيق ذلك ) 1 
5 ا تار + 
( طمن مود على التويهى صّد الست صالمه ١‏ لغيه اقابراة 
المر تمرة 151 ستة للا و 7# . دائرة معالى اد اذا ثبت ان الشخص سلم الادراك يحسسن 
طلمت باشا واشيأة السايقة ) 1 ال ا 
تكلم والقيم ف سيب انه يتصرف تصرا 
سيئًا ينافى مقتضى العقل والشرع فلا يعتير 
إنن | معتوها يستحق الحجر ش ش 
تاريخه > ينابر سنة 1974 ( استثتاف مالم افندي عوض ين طه واخرين ضد 
110 حسن افتدى عوضين . رقم 8 سنة اا و 74 . دائرة 
١ : 1‏ مالى اهد طلمت باما والهيأة السايقة ) 
القاعرة القائوئمٌ 
اذا استدان شخص ميلم طائلا لايتتاسب .ع 
مع أيراده عد تصرقه هذا دليلا على التبذير حم تاريخه 7 يناير ستة 0 
الحقق لمعتى السغه وصى - قسوية مع الدياتة . سلطة المهلس 
' ق تتديرها . 
( استكتاف الست قاطمه هام ابراهم ضد لطفيار القاعرة القافويىٌ 


هالم بنت عبد الله رقم ١155‏ سنة 6 و 35 دائرة 


مالي احد طلمت يلا والليأة السايقة ) اذا رأى الجلس الحسي العالى من ظروف 
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وقرائن الدعوى ان النسوية التى امضاها الوصى 
عن القصر وصادق عله الجلسالحسبى الابتداق 
تتضمن مطاعن مدنية متعددة يسن الفصل فها 
بعرقة الحاى المدنية الختصةكان له ان يلفى 


مجلة الحامام 


قرار الجاس الحسبى الانتدابى ليترك الخصوم 
وشأنهم يننازعون المق امام الماك الختصة 

( طمن معالى وزير المقانية صّد اسراعيل يك شربين 
واخرين رقع ١*5‏ سنة 515137 و170؟ه . دائرة معالى 
احد طلءت بأما واشيأة السابقة ) 


رفوي صَتة اعد +٠‏ * يست ا .هرد 
ا ل 5 5 2 
لمحف م .0 لياسر 


دن 
حك تاريخه ؟؟ ينابر سنة 484 
تقدير المصاري ف" والرسوم . مرمى مزاد . 
رسوم .لمن الملزم بها 
التاعرة الأئونيٌ 
١‏ -امر شدير المصاريف والرسوم الصادر 
علا بالادة م؛ من لانحة الرسوم عنم الحمكمة 
من نظر التزاع الخاص بمصاريف الدعوى لان 
لانحة الرسوم خاصة بالرسوم المبتحقة للحكومة 
أما الصاريف الى يطالب بها الخصم خصمه 
فن اختصاص الحكمة العادية 
؟ - أن المادة 4لاه من قائون المرافمات 
نصت على ان الرامى عليه المزاد هو المازم 
يكامل المصا ريفلا المنزوعة ملكيته . 
الممكة :- 
ف حيث ان الوكيل عن المستأنف عليهما 


دفع بعدم قبول الاستئناق شكلا لأن 
المصاريف .قدرت يأمر عارض فيه المستأئف 
وتأيد هذا الأمر فأصبح هذا المي نبائيا 
عملا بالمادة 48 من لائحة الرسوم 

« وحيث ان هذا الدفع فى غير محله لاأن 
هذه اللاحةخاصة بالرسوم المستحقة لادكومة 
والدعوى المالية هى خصومة عادية صدر 
فيها الحك الستأنف» لذلك يكون هذا الدفم 
على غير اساس ويتعين رفضه وقبول 
الاستئناف شكلا لتقدعه فى الميعاد 

« وحيث اذ المستأنف طلب فى الموضوع 
الغاء الحم مستنداً على ان مصاريف تزع 
اللكية يازم بها المدين لا الرامى عليه المزاد 

« وحيث أن المادة « 5لاه »© من قانون 
المرافعات قضت صريعا أن الراعى عليه للزاد 
هو الملزم بكامل المصاريف وقد قضت المادة 
لاكه من القانون المذكور ان هذه المصاريف 


محلة الحاماه 


لف 


تقدر ويحصل الاعلان بها علنا فى جاسة البيع | عقد ايجار لا عقد انتفاعكا ذهبتاليه الحكة 


وقت المزايدة والمكة فى ذلك أن من يتقدم 
للعطاء يكون على ببنة من مقدار هذه 
المصاريف لأأنه سيلزم بها وستفم على تمن 
العقار 

« وحيث ان القول بأ المدين هو الملزم 
عصاريف اجراءات أزع الملكية يخالفق 
النصوص السابقة . وذو ق ذلك فكثيراً مايحصل 
ان المدين تباع جميع املاكه ويكون فى حالة 
إعسار فلا يستطيع الدفع 

وحيث اله لذلك يتعين الحم برقض 
الدفع الارعى وقبول الاستئناف شكلا 
وتأبيد الحم المستأنف » 


( استثناف رزاكى فسيعى اقتدى مصطق وحضر 
عنه حشرة الاستاد ممود افندى قائق الحاى ضد 
اسكتدر خباط واخرى وحفر عنهما حضرة الاستاذ 
قطندى اقندى باسيور الحاى نمرة ١61/9‏ سنة #٠‏ 
عدائة م قائرة جاب طق وبفال: وعظرة ملعب 
السعادة صالح حت بلشا وصاحب المزة كامل يك ابراهي ) 


لذن 
حك تاريخه ١؟‏ يناير سنة 19554 
اجارة . وفة المجر والمستأجر . انقضاؤها . 
الشاعرة القاوتم 
عقد الاجارة يجب ان يكون لدة مؤقتة 
فاذا انعتّد على ان يستمر بعد وقاة المؤجر 
والمستأج ركان ياطلا . 
المحكة :- 
« ماان المستأنف عليه يطلب تأييد 
المي المستأنف مع اعتبار العقد المتنازع عليه 


الابتدائية فى حكبا 

« ويما ان العقد المحرر فى 5؟ سبتمير 
سنة /19311 ومختوم بمختمي حسن زبان و تمد 
امماعيل عراد فيه اتفاق هذين الرجلين على 
ان »؟ قيراطا ملك الاول تعبد الثاتى بزراعتها 
والقيام بخدمة النخيل التى عليها واذ بزرعيا 
خضراً وحبوياً وما ينتج من #صول التخيل 
والارض يقسم مناصفة وان الطرف الثاق 
وهو تمد امماعيل عراد قد بلغه الكبر ودخل 
فى العقد السادس من حياتةه وله اولاد قبعد 
حياته الدنيوية يكوذ ما ينتج مناصمة بين 
حسن زيان واولاد اخته اولاد تمد امماعيل 
المذكورين ف العقد دون اخوتهم من أيهم 
وهذه الشروط تستمر الماة الطويلة حتي بعد 
وظة الطرف الاول اى حسن زءان فتسرى 
على ورثتة بعذه 

« وعا أن الطرقين يدعياث انْ العقد عقد 
ايجار لكن المتاً تون يدعون انه مزارعة 
ويتمسكون بالنصوص الشرعية مادة 65٠7١‏ 
وما بعدها من عرشد الميران ومواد ١51‏ 
وما بعدها من اللجلة وايضاً 895 و 6+٠‏ من 
القانون المدتى.والمسعاً نف عليه يدعى انه عقد 
ايجار معتاد «طبق عليه مأدة « #49 »6 من 
القانون المدق 

« وبما ان الحكة الابتدائية خائفت 
الطرقين جميعاً وحكت أن موضوع العقد 
حق انتفاع وقد اخطأت لآن العقد ليس فيه 


تصرح أن موضوعه حق انتفاع ولا هذه 


2*1 


مة المحاماء 


ا معنى فى عباره ضمنا على أن حق الانتفاع 
حق عبنى لا يترك للمااك الا ملك الرقبة 
وعقد 6؟ سبتمير سنة 1911 ظاهر منه اه 
عقد اعجار مما هو هلى .كو ر بال 'دة دلاة*» من 
القاثون المدي 

د وعا ان حقيقة كل عقد ايجار لا ينفسخ 
موت المؤجر ولاعوت المستأج رك قضت 
يديك المادة « 8981 64 مدلى ويتقفى التأجير 
يعوت المستأ حر فى المزارعة الااذا وجد شرط 
خلاف ذلك مادة « 2٠١‏ » مدق لكن فى 
هذه القضية معترط ان الايجار يستمر بعد 
موت المستأجر لأولاده اولاد اخت المؤّجر 
وبعد موت المودر ايضا 

« وعاانه تءين معرفة هل يطل الاار 
المؤبدكا يدعى المدا نف عليه وهل العقد 
للتنازع عليه من هذا القبيل 

« وعاان المادة «89» مدذلى أهلل تعيد 
الطرفين ف الايجار بأجرة معينة(فيمدة معيذة) 

« وبا ان المادة « 484 » من القانون 
المدتى للمحاك الختلطة نيز المزارعة ( لمدة 
سنين ) وهذه الادة لا نظير طافى تاتون 
المحام الاهلية لكنها بالشرورة ليست مخالفة 
لأى نص من احكامه بل موافتة لطا 

دوعا انه فى الدرسة مادة « 181؟ » 
من مجلة الاحكام العدلية عرفت المزارعة يأنها 
نوغ شركة على كون الاراضى من طرف 
والعمل من طرف آآخر يعنى ان الاراضى تزرع 
والخاصلات تقسم هنا - 

« وعا انه كذلك كان فى فر أساقبل قانون 


سنة 1889 بعض معتيرى الشراح يشيهوث 
المؤارعة بالشركة ويبتوذ على ذلك اها تنفسخ 
برغبة احد الشريكين دون الآخر وذقاً لللادة 
« 56 ما » (راجع بودرى لاكانتيرى ودهل 
فى كتابهما عقد الايجار ج ١‏ ص 5117) 
وتانون 18 بوليه سنة 18589 اللد 
فى المزارعة عدة معيتة 

دوعا انه فى المادة« 5*5 » خقرة ثأنية من 
عرشد الخيران لا تكون مدة المزارعة قصيرة 
بحيث لا يتمكن فيها من الزراعة ولا طويلة 
بحيث لا يعيش احد فيها قالياً . 

« وبا ان القاتون الروماتى كان فيه يجاف 
عقد الايجار المعتاد لمدة قصيرة عقد آخر لمدة 
طويلة أومٌ يدا وظ لهذا العقد المسمى!تقتيوز 
باوروبا فى الازمان المتوسطة لكن مثل هذا 
العقد لا وجود له فى اريخ قوانين مصر. 
ولا يديه الا المكر الذى لا وجود له الافى 
الوقف وعند الضرورة ولا يتعقد الا بأذن 
القاضى 

« ويا انه هذه الاسباب لا وجود :صر 
لعقد ايجار مئريد ولا حتى ٠ن‏ نوع المزارعة 

« وبا ان عقد الايجار المتتازع عليه 
مؤيد لانه باق حى بعد وظاة المستأجر وبعد 
وذاة المؤجر ول يتحدد ميعاد بعدها لاتهائه 
وطذا يتعين تأييد المكر ببطلان عقد الايجار 
ورفض الاستكناق موضوعاً »> : 

( استثتاف تمد امياعيل مراد واولاده وحشر عته 

حقرة ة وليم اقندى بريارى أنحاى نائيا عن حشرة الشيخ 
على تاصر بيك الحالى ضد حسن زياق مر أدوحشرعنه حشرة 
رَكىعربي افتدى الحاى مرة8 ١87‏ سنة8" قضائة. 


دائرة حضرة صاحب السمادة مد بحرزياثا وجناب 
مسيو سودان وصاحب حب العزة على جلال ك) . 


ر فى 


عجلة الحاماه 
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رذن 
تاريحُه ١4‏ ينابر ممنة 1974 
الماس . ككذب . غش ٠‏ 
القاعرة القائودم 

ان الكذب فى القول والاتكار الذى 
يديه الخصوم فى عرافعاهم ليس هو الغ شالذى 
يقصده الشارع ويعتيره سيا من اسياب اعادة 
النظر فى الاحكام النهائية . فأذا صدقت محكة 
الاستكتناف أحد الخصوم واعتبرت بغير حق 
ان بورصة الكونتراتات تتعامل فى جميع اصناف 
القطن وعمات حساب المُن على سعر تلك 
البورصة فليس هذاغشا شخصيا من الخصم 
الآخر يسوغ القاس اعادة النظر 

المحكة :- 

د عا ان ال اس الطالب مينى على امررن 
اثنين كلاهما اساسه ان الملتمس ضده اوم 
امحكة وهذا معتاه انه غثها يعنى ان طليه 
ينطيق على الفقرة الثانية من الل'دة « ؟لا” » 
من قانون المراقءات 

« وجا ان الكذب فى القول والاتكار 
الذى يبديه الاخصام فى مر اقعاتهم ليس هو 
الغ الذى يقتصده القانون. فأذاصدقتحكة 
الاستئناف الملتس ضَّدذه واعتيرت غير حق 
ان بورصة الكوتترانات تتعامل فى جميع 
اصناف القطن وعحملت حساب القن على سعر 


الملتمس ضْده ولايذينى عليه الْقّاس اطدة النظر 
« اما الوجه الاول من وجبى ورقة 
الالقاس فأنه لا يصلح سببا لل لاس اذ هو 
خاص بالوقائم . وأعر تقدير الوقائع والقصل 
فيها معان بنظر الممكة . وقد فصلت مكة 
الاستئناق ذيبا بعد مماع اقوال الطرفين 
والاطلاع على اوراتهما » 
( الهلى الشبخ ملمان خلل وحغر عنه حقرة 
الاستاذ عمد افتدى حاد الق الجاى ضد امد يك 
خيرىنوار وحضر عته حشرة الاستاذ حالم افندى ربوسف 
المسكرى غهرة هلاةاستة +4 قضائية . دائرة 
حقرة صاحب العادة جمد حرز مشا وحتاب مسيو 
سودان وصاحب المزة على جلال يك ) 


32> 
حم تاريخه 7 ديسمير ممئة “15918 


مسرن القوانئ على الماخى . احوال . قاو المعاشات 
احالة على المناش . مجلس الاوقاق الاعلى ‏ 


القاعره القانوم: 

١‏ -ان قاعدةسر يان قوانينالاختصاص 
عل الماضى لاتنطيق الا على القوانين الخصوصية 
مثل قانون المماشات الملكية الصادر فى ١٠١‏ 
اريل ستة 15-5 وامًا تنطيق على القوانين 
العمومية أو الخاصة الآ 1 وبان اختصاص 
كل واحدة مها 

؟ - ان قانون المعاشات الملكية الصادر 
فى ٠6‏ ابريل سنة 1509 نص على اختصاص 
مجلس الوزراء فصل أى موظف أو احالته على 
العاش فالوظنون الذين اقروا كتابة بقبولم 


تلك البورصة فليس. هذا غماً شخصياً من / المعاملة يموجيه يكوثون خاضمين له ولا يجوز لغير 
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مجلس الوزراء فصلهم أو احالتهم على المعاش . 
والمرسوم السلطانى الصادر فى ١؟‏ وليه سنة 
الذى تقل الى مجلس الأوقاف الاعلى 
حق لس الوزراء فى نقل موظنى وزارة الاوقاف 
لامكن ان يطبق الا على الموظفين الذين قيلوا 
به . اما الموظفون 'لذينلم يصدر مهم اقرار يقبول 
المعاملة به فلا يمكن ان يطيق علمهم » فالموظف 
الذى يقرر ماس الاوقاف الاعلى فصله من 
وظيفته بناء على السلطة الخحولة له بالمرسوم 
السلطاتى الصادر فى ١؟‏ يوليه سنة 15٠١‏ وفنها 
احله محل مجلس الوزراء فى فصل الموظفين له 
الحق فى عدم اعتبار قرار الس الاعلى ومطالية 
الوزارة بالتعويض وهذا التعويض يقدر بقيمة 
الفرق بين عرتبه السنوى وبين معاشه عن المدة 
التىكانت باقية له من خدمة الحكومة 

المحمكة :- 

« حي ثاذنقوانين الاختصاص التى نسرى 
على الماضى هى التوانين العمومية الخاصة 
باخام واختصاص كل منها لا القوانين 
الخصوصية التى من ضمنها قانون ٠6‏ ابريل 
سنة 1989 وعل ىكل حال قلا كن ان تمس 
هذه القوانين حقاً مكتسياً .00 

« وحيث|نالمما تف قيل المعاملة بتقاتون 
المعاشات الملكية الصادر فى 19 ابريل سنة 
8 الدذى قضى ين لمجلس الوزراء المق 
فى قصل اى موطف واحالته على المعاش 
وذلك يموجب اقرار كتابى صادر منه بتاريخ 
وليه سنة 4٠9‏ 


« وحيث أن المرسوم السلطانى الصادر 

فق ١؟‏ يو ليه سنة 9 تقل فما يختص بعو ظفى 
وزارة الاوقاف حق مجلس الوزراء فى فصل 
اى موظاك مهم الى ملس الاوقاف الاعلى 
قلاجل تطبيق هذا المرسوم السلطاتى على 
المستأنفكان يجب أأخذ قبول منه بقبول 
المعاملة به كا حصل فيا يختص يقانون ٠١‏ 
ريل ستة 1928 

« وحيث ان قانون المعاشات الملكية 
الصادر في 19 ابريل سنة 1409 خاص بكيفية 
معاملة الموظفين فى معاشانهم وفصليم فبو 
مقيد لم وجمل حابم ولايبٍ التوسع فى 
تفسيره . 

« وحيث اذ المرسوم السلطاقى الصادر 
فى 5١‏ يوليه سنة 1986 ل يؤخذ قبول 
الموظف المعاملة به ما حصل عن تانون ٠١‏ 
ابريل سنة 1405 فلا تأثير له على حقوقه التى 
اكتسبها قبل صدوره واذذ يكون الحم 
المستأنف فى غير محله ويتعين الغاؤه . 

«وحيث ان الحكة ترى المك للمستأتف 
يقيمة الفرق بين عرتبه السنوى وهو 571 م 
وسه١٠‏ اج وبين معاشه الالى وهو 196 ملم 
و5 جنيه عن المدة التى كانت باقية له مدة 
خدمته القانونية وهي سبعة سنوات ونصف 

«وحيثانجلسالاوقاف الاعلىقر رمتح 
المستاً نف سبعةايام وعشرةشهور وسنةواحدة 
عل سيمل اأنحةعل مدة خدمته لامكان معاملته 
فى المعاش على واقع الثلثين فيجب خمم هذه 
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المدة من مدة السبعة سنوات ونصف الى 
؟. 
طلبها المستانف - 
«وحيث اذ المستاً تف يطلي المكم بلغ 
٠‏ ."ملم و154 جنيب قيمة الفرق المشاراليه 
و تنازعه الاواف فى قممة المدة المذكورة 
ولا قيمة المبلغ المغار اليه فبخصم قيمة فرق 
يوما و١٠‏ شهور واسنةوقدره ١8‏ ملم 
و/لم جتيباً من ميلغ ٠٠م‏ مليم و4" "اجتيهاً 
يكون الباق 54لا ملما و80*؟ جتيباً وهو ما 
ع 
يتعين المكر به للمستانف على سييل التعويش 
« وحيث ان الحكة ترى ان باق طلبات 
المستأنف فى غير محلها قيجعين رقضضها » 
( استئناف امد وك ركى وحضر عنه حشرة الاستاذ 
وهيب دوس اقندى الحالى صد وزارة الاوقاف وحضر 
عنها حقرة الاستاذ ووسف اقتدى المتدى متدومها. 
كعرة 347 سنةء # قضائية. دائرةحقرة صاحب السعادة 


اوبكر عي باشا وجناب مستر كرى وحشرة صاحب 
العرة شاكر بك اهد ( 


عاو 5 
( صدر هذا الحكم د لمحي محكة 
مصر الابتدائية الاهلية الصادر بتاريخ أول 
قيراير سنة "957 ومنشور بالجاماه بالعدد 
التاسع س م ص 15 رة 51" ) 


انا 
تارمحه 86 ينابر مسنة 1١580‏ 


عقد عرقى. نت . الاعتراف يه . اتكار التوقيع يه - 
دلل ( المادة ا ؟ مدنى والمادة ؟ مراقعات ) 


الشاعرة القافوسئّ 
ليس للمحكة مقتضى المادة 4ه مرا فمات 


ان تأمر باجراء التحقيق الا فى حالة انكار الخط 
أو الامضاء أو الختم فى عقد عرق ٠‏ ومن ثم 
فالخمم الى يمترف بأن ختمه هو الوقم 
به على مثل هذا العقد مع انكاره التوقيم 
به بنفسه لايجوز له طلب احراء التحقيق 
بل يتحتم عليه الطعن بالتزوير فى ذلك العقد 

 :ةكمملا‎ 

« حيث انه تابت من العقد المقدم من 
المستأتفات بالحافظة غرة ##دوسيه وتار مهلام 
اكتوبر ستة 1115 أن المرحوم امين حسن 
النجار مورث الطرفين باع للستأنف ججيع 
اطيانه الكائتة بناحية جزاية عركر امبابه 
وجيع أملاكة عصر وهىي مزل بالكحكيين 
وآخر بريع المصيغة بالتبليطة وسبعة قراريط 
شائعة فى منزل بعطفة الكتيسة بالجزاوى 
وتانة قراريط شائمة فى منزل ودكا كين 
بمطفة الملل بالجزاوى وججيعها مبيئة الحدود 
وبحجج تمليكها التي سدها الى المشتريات مقابل 
كن قدره 16٠٠‏ حنيه مصرى قيضه مهن 
وقد اثيت هذا العقد رسمياً فى 5؟ ناير سنة 
7 ثم توق البائع فى 7 منه . 

« وحيث أن محا المستأنف عليه قال 
ان هذا العقد لم يوقع عليه المورث مختمه 
ولواق البصمة هي تمس بصمة ختمه وطالب 
التحقيق لتثيت المستأقات صمة التوقيع من 
المورث على هذا العقد . 

« وحيث أنه مع بوت اعتراف ماى 
المستأنف عليه بصحة اليصمة الموقع بها على 
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عقد البيع الصادر من آأمين حسن النحار 
يصبح لاحل للتحقيق بل يعتبر المقد صميحاً 
جرد الاعتراف بصحة الام . 

« وحيث أن مأدة ( 556 6 م ن قاتون 
المرافعات ل تَأّذن بأجراء التحقيق ق الا فى حالة 
انكار الحصم الحط أو الامضاء 5 الحم 
المشتمل ذلك الستد عليها »ول يِأَذن القانون 
للحخدم يعك اعترافقه صحه ة الحم ان يطعن 
بالانكار قه لحرد اتكار التوقيع من نفس 
من صلكر منه. 

« وحيث ان مثل هذا الدفم بر الى 
عليه به فلا قيمة حينئذ لدفاعه ويجبٍ المكم 
ياعتبار هذا الغقد ميحاً وصادراً من تس 
ابائعالمرحوم امين حسن التجار 

ه وحيث ان هذا العقد صادر من البائع 
فى 98 اكتوير سنة 19115 قبل وذاته بنحو 
الأربعة شهور ولا دليل على ما دقع به 
المستأتف عليه احتياطياً من حصول البيع ىق 
وم »ونحب بناء على ذلك الغاء 
الحم المستأنف ورقش دعوى المستأنف 
عليه لوفآة مورثه عن غير تركة مع الزامه 
بالمصاريف ورفض ما طليه من التحقيق بناء 
ل ا 

( استثئاف الست حميده ينت ابراهيم واخريات 
وحشر عنهن حقرة الاستاذ عمد افندى ابو الخير المحاى 
ضّد سيف عمد التحار وحفر يتقسه ومعه حصرة الاستاد 
راغب افتدى اسكتدر الى تساية عن حضرة الاستاذ 
امين افتدى عز العرب الاي . تمرة 754 منة وعم 
قضائية . دائرة حمرات اصحاب العزة حافظ لطق 
.يك وجتاب مسيو كلوتى وعلى سالم يك ) 


لان 
حك تاريخه ١١‏ يناير سنة 1981 

 ةدودح‎ . اختصاصالحاك الاهلية‎ )١( 
وتقفا. انشاوه 5 شروط وحوده المادة كامن‎ 
و4 لا‎ ١817 لاتحترتوب الماك الاهلية .(المادتان‎ 
من لاتحة تريب الحا الشرعية ) وقانون تمرة ه*‎ 

انه 15١5‏ وقانون مرة *”١‏ للته 1١91١‏ 


)١(‏ وقف . سقوط الحق بمقي المدة . القابون 
الواجب تطبيقه. شروطه .المواد لا و ١1‏ وثلا 


مدنى والادتان 4ه و - ٠0‏ من كتاب العدل 


والانصاف لقدرى باثا 
(6) حق حيس المين . شروط تتطبيقه . 
المآدة « ٠-6‏ 6 مدن 


القاعرة القائوئ: 

١‏ -ليس للمحاكم الاهلية فى حالة وجود 
حك نهاقى صادر من الحكة الشرعية بصحة 
وقف عين ان تبحث في صحة هذا الحم 
الشرعع مر 
لين يتل منه إلا الالتجاءيطر دق الالءاس 
للمحكة الشرعية اذاكان. هناك محل لذلك (2 


عدمة بل أنه واجب الاحترام 


؟ - فيا يختص عسائل الوفف ينبتى الرجوع 

الى احكامالشربعة الغران» و يما ان الرأى الراجح 
عند الققباء هو ان دعوى الوقف عتد انكار 
لا تسمع بعد مغى ثلاث وثلاثين سنة 

لآن ترك الدعوى هذه المدة عم القكن يدل 
على عدم المق ظاهراء قاذا رقع ناظر وقف 


١1 راجم مم ذلك حكم محكمة اسيوطالر قم‎ )١( 
مارس ستة 19118 ( المجموعة الرسمية الستة العسرين‎ 
عدد كال ققرة أولي ) والاحكام الواردة تى الماعية م‎ 
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يفف 


دعوى استحقاق فى خلال تاك المدة كانت 
دعواهمقيولة ؛ولايصحالاحتجاجعليه يا كتساب 
الملكية بوضع الداطة نس عشرة عه 90 

+ - واضع اليد على وقف ليس له حق 
حيس العين تحت يده حتى يستوف المبالغ الى 
يكون قد صرقبا فى بناء أقامه على ارض الوقف 
أو فى تحسين قام به أثناء وضع .بده إذ ان 
هذه الخلة ليست من الاحوال التى أشارت 
الها بطريق الحصر المادة « 08 مدتى » 

ال ممكة :- 

« حيث ان الاستئناف اأرفوع من حمد 
احمد السحيل فى قضية الاستئناف كرة 38 
سنة #4 قضائية عرتبط بهذا الاستكناقف 
المرفوع عن الحكم الجاك فصن شييما 
لبعضبءالنغص ل فيهما بحي واحد وجمامقيولان 
شكلا : 

« وحيث ان ختمد البسطوسى بصفته 

المستأنف عليه رفع دعواه امام محكة طنطا 
الاهلية طالبا الحسكم يتسايم دار الوقف اليه 
المبينة حدودها يورقة افتتاح الدعوى 


1908 انظر استعتاف #؟ قبراير ستة‎ )١(. 


( اللجموعة الرسمية السنة الادسة عدد 39 ) والاحكام. 


الواردة فى الحاشية . وراجع حكم حكمة مصر الرقم 
+ اغسطس سنة 1919 ( الجموعة الرسمية السنة 
الحادية والمعرين عدد 78 ) والحاشية . وانظى حكم 
حكمة الاستكتاف امختلطة الرتم © «وفير سنة 01 
( مجلة التعزيم والقضاء الستةالسادسة والمعرين صحيفة 
)١‏ وانظر كذلك حكم مكمة الاستعاف اختلطة 
الزقم ١4‏ ديمير سنة 11 ( بجلة القعريم والقضاء 
السنة السادسة والمشرين صحيفة 91 ) 


والمستأتهون دفموا باكتساب ملكية العين 
المذكورة بعتى المدة الطوللة المقررة قانونا 
وزادوا بأن دقعوا امام هذه اللححمكة ايضاً 
بأكتساب الملكية يعضى ما يزيد عن الجسين 
سنة مذة وضع يدم مضافاً اليها وضع يد ورنة 
الواقف على تلك الدار 

« وحيث ان مكة اول درجة حكت 
برفض هذا الدقع المقدم امامها ارتكانا على ان 
مدة الثلاثة وثلاثين سنة المقررة ل كتساب 
ملكية المين الموقوفة م تمض على وضع بد 
المستأتفين وقضت بتسلم العين لناظر الوقف 
حمد البسطو يسى وبرد العُن للمشترين و بتعيين 
اهل الخبرة لمعاينة العين المذكورة وتقدبر 
حالنها قبل البناءالإديد و بعده والفرق بينهما 
وساف ما صرف من مود الطويل من ادوات 
البناء ومصار يه 

« وحيث ان مد احمد السحيل الستانف 
الاخير دفع الدعوى باكتساب الملكية عضى 
المدةالمقررة قانوبًاً و بعدموجود كتابلاوقف 
ولا اشهاد شرعى مسجل حائز للشروط المدونة 
فى المادتين /1 و غلا“ من لانمة الام 
الشرعية فضلا عن قصر الوقف على اليناء اذ 
لم يذكر الارض ف الاشهادالشرعى وقد تخرب 
البتاء القاصر عليه الوقف فةد زال الوقف 
ولا وجود له 

«وحيث تبينمن الاعلام الشرعى الصادر 
من محكة طنطا الشرعية ومسجل فى سنة 
أن حسين امد الدحيل حفر لدى 
الحكة الشسرعيةالمد كورةوادعى فى وجه ابنه 
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امد السحيل انه يملك الدار المتتازع قبها وانه 
قى شهر رمضات سئة 1876 وقف داره 
المذكورة على نفسه مدة حياته م من بعده 
على اولاده وذريته نسلا بعد نسل وق حالة 
اتقراضهم جبيماً تكو الدار المذكورة وقفاً 
لفنرق ريعها على مصالح جامع الدهانية » قذا 
تعدر الصرف على الجهة المذكورة تكون 
وقمَاً بصرف ريعه الأنقراء والمسا كين الى آآخره 
وان ابنه المذكور ينازعه فى هذه الدار بغير 
حقءو بعد مماع الشهود والاجراءات الشرعية 
حكت الحمكة الشرعية يثيوت وقف الدار 
المذكورة على الوجه المسطور 

«وحيث ثبت ايضاً ان من تدعى حفيظه 
بنت البسطويمى السحيلى رقعت دعوى 
شرعية امام حكة طنطا الشرعية ضدالمستا تفين 
قالت ان حسين السحيلى وقف فى حال حياته 
الدار المذكورة وقمأسحمي حاو جغل آخره لجبة 
لا تتقطع 
0 يبذه الممكة » ولاو الوقف من ناظر 
الآن وضع المدعى عليم ( المستأققون) 
أيديهم بغير حق وطلبتحريان الدار الموقوقة 
فى وقف حسينالسحيلى المذكور » وبعد مماع 
الدعوى واطلاع المحكة على كتاب الوقف 
المذكور حكت المكة الشرعية المذكورة 
يجريان الدار المحدودة بالدعوى وما الحق يبا 
فى وقف حسين امد السحيلى وانها موقوقة 
مرن قيله على ماهو ميين بكتاب الوقف 


كتاب صدر فى رجحب ستة 


المذكور وقد اصبح هذا الحك نهائيا بتأيده 


من الحكة المليا الشرعية فيه قبراير سئة 94117 


« وحيث اله متى قضت المحكة المليا 
الشرعية ذات الاختصاص حكها الهالى بصحة 
وقفهذهالداروانهةمستوف للشروط الشرعية 
قليس للمحاكم الاهلية حق البحث فى مة 
هذا الح الشرعى من عدمه ولاحق الرجوع 
للقواعد الشرعية للتثبت مما اذاكانت هذه 
القواعد روعيت املا لخحروج ذلك عن 
اختصاصهاء وليس لمن يتظلم من هذا المحم 
الا الالتجاء للسلطة الششرعية العليا ارقم القاس 
عن ذلك الحم وهو لم يحصل فيكون ذلك 
الحمكم واجب الاحترام 

« وحيث ان القول بقّصر الوقف على 
البناء دوذ الارض قول لامحل له لان الواقف 
وقف الدار وهى لشمل الارض عا عليها من 
البتاء 

« وحيث أنه اذا ثبت بطريق شرعي 
وقفية مكأاث وجب تقض البيع مادة ١ءمن‏ 
قانتون العدل والانصاقف ( راجع أيضاً الدر 
الختار تى رد الحتار للعلامة ابن عايدبن ) 
فيكو ن اذف البيع الصادر من بعض ورثة 
الواقف للمستاً تفين فى الدار الموقوفة باطلا 

« وحيث اذ المثترين ثم المستأتفون 


يدعون بأهم اكتسبوا ملكية الدار المتنازع 


قها بوضع يدم مدة الس عشرةسنة اللقررة 
فى القانوق ويدفع ناظر الوقف المستأنف عليه 
أن الوقف لا تسم الدعوى قيه الا بعد 
مضى ثلاث وثلاثين سنه على وضع اليد على 


الاعيان الموقوفة وهذه الماة ل كحض 


« وحيث اله فما يختص بسائل الوقف 
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ينبثى الرجو عالىاحكام الشر بعة الغراء المقررة | هذه الحكة حبس العين المذّكورة نحتا يديهم 


احكامبا فها والتى لاحظ الواقف عند وقفه 
ضرورة تطبيقها عليه 

« وحيث ان الرأى الراجح المعمول به 
عند الفقباء ان دعوى الوقف عند انكار 
الخمم لا تسمع بعد مغى ثلاث وثلاثين سنة 
لآن ترك الدعوى مع التّكن يدل على عدم 
الحق ظاهراً ؛ فلو ادعى نأظر الوقف قى اثناء 
هذه المدة تسمع دعواهكأن لم يكن تاركا 
للدعوى ( انظر المادتين 889 و٠١٠5‏ من 
كتاب العدل والاتصاف والمزء الثالث من 
كتاب العلامة ابن عابدين و تنقيح الخامدية ) 

« وحيث أنْ المستاً تين دقعوا امامهذه 
الحكة بأكتساب ملكية الدار المتنازع فيها 
عضى ا كثر من سين سنة على وضع يدم 
مضاف اليه وضع بد ورئة الواقف على الدار 
المذكورة 

« وحيث ان ووئة الواقف المذكور لم 
يضعوا اليد بنية الكلك بل بصفة مستحقين 
ومنتقعين بالعين الموقوفة » وحينئذ لا يسوغ 
ضم مدة وضع يدث بهذهالصفة على وضع يد 
المغترين امد كورينءو بذلك يكون الدفم الذى 
دقم به المستأتفون لا محل له من هذه الوجبة 

« وحيث أنه مع بطلاق البيع المذكور 
وجب رد القن للمعترين مع ما يستحق لم 
من قيمة الابفية المقامة على العين المذ كورة 
أو ما زاد علها من الْدْن كم رأت يحق حكة 
اول درجة وفصلته تفصيلا في اسباب حكبا 

« وحيث ان المستأتمين يطلبون امام 


الى ان يستوقوا قيمة المباتى والتحسيناتالتى 
احروها 

2 وحيث ان هده الحالة ل تكن من 
الاحوال الواردة على سبيل الحصر قى المادة 
« ه50 » من القانون المدنى التى لا جوز 

« وحيث لما ندم وللاسياب الواردة قى 

عكة اول درجة الى تتخذها هذه الحكة 
اسبايا لما يكون الح المتأنق فى محمله 
ويتمين تأييده » 

( استثناتي تمود أهد الطويل افندى وآخرين 
وحشر عنهم حشرة عبد الله اقتدى قكرى خليل المحاى 
نائاً عن حفرة عبد الرحن انتدى ميج الخاى ضد 
عمد يسطويى السحيلى وحضر عنهحشرة الاستاذ مد 
يك بوسف نايا عن حغرة عبد المليم اقدى البيى 
تمرقى 59لا ستة لا 6 1 ستة 4" . دائرة جناب 
#مسخر مارتال وحقرات اصحاب المزة عطيه حسق يك 
وتمد حامى عدسى يك ) 


دين 
تار يه و مارس سنة 1919١‏ 
بع . ودية . موت الموجب . هية . قيض ٠‏ 
مو تالواهب. قتداهلةالواهب . حكم فى الاختصاص ٠‏ 
قوة الشيء المحكوم فيه ٠‏ 
التأعرة امون 
١‏ - لا يعتير يبعا العقد الصادر من المورث 
فى حال حياته لاولاده اذا ثبت ان هكان يتصرف 
فىاطيانه وهو حي تصرف امالك فى ملكه وكان 
بؤحرها الى القبرو سدد ما علها من الاقساط 
وكان يتقاضى بأمعه فى المجاكم وان من صدر 
العقد لهم مأكانوا يحاون بوجوده 


2*6: 


ميحلة المحاماة 


؟ ‏ من المقرر انون انه اذا مات الموجب 
( البائع مثلآ ) قبل صدور القبول فليس للمتعاقد 
معه ان يقل لانه يشترط لانعقاد البيع اجماع 
الارادتين فى وقت واحد » وقد اتعدمت ارادة 
الموجب يوه 

- من المقرر شرعا وقانونا ان المي لاثم 
إلا بالعيض » وتبطل البة يموت الواهب أو يفقد 
أهليته للتصرف قيل قبول الموهوب له 

- عد البيع الصادر من المويث قى 
حياته لاولاده بدون عل الورئة واستمرار بد 
المورث على الاطيان مدة حياته يتصرف فمها 
يجميع انواع التصرفات الشرعية يعتير عقد 
وصيةء والوصة لا تجوز أوارث إلا اذا اجازها 
الورئة الاخرون بعد موت الوصى وثم من 
أهل التبرع 

ه - من المقرر قانونًا ان لحك الصادر 
بالاختصاص فى دعوى لا يحوز قوة الثيء 
الحكوم فيه ليحتج به قى دعوى أخرى 

الحكمة :- 

عى الوستكناف المرقوع 
مى اصمر بلك عبس الخال 

« حيث- ان امد يك عبد الخالق يبنى 
استئنافه على ان والده عيد الخالق بك رقعت 
لم يبع اطيانه الرهو الى شقيقتيه حفيظة وتفيده 
والى زوجته يعوجب العقد الصادر ى 194 
مارس سنة ١915‏ لان والده استمر مالكا 
للاطيان حال حياته الى ان توق ء وان العقد 
المذكورل ينهذ فى حال حياته يقبول المشترين 
فبو باطل ولا يصح أيضاً اعتياره هبة لان 


المبة لا ثم الا بالقبض عا وان هذا المقد 
هو من قبل الوصية التى لا تجوز شرعاً اوارث 
وان شقيقتيه لا ستحقان فى الاطيان الا 
نصيبهما الشرعى وانهما باعتا زيادة عن نصييهما 
القدر الذى رفعت الدعوى الفرعية بشأنه الى 
آخر ماحاء بأقواله المدونة بمحضر الجلسة . 

« وحيث انه تبين ان العقد الرقبم 15 
مارس سنة 1917 ومسجل تسجيل ناريخ فى 
8 مادو سنة 191 أن عبد الخالق بك رقعت 
باع الى كل من اولاده احمد يك عبد الخمالق 
والست حفيظه هاتم والست تفيده هاتم 
٠لا‏ و 188 ط ويا 16 س وباع الى زوجته 
الست ملك هاتم “اق و«ط و١اس‏ 
وذلك نظير مبلغ ٠٠٠رء#م‏ قرشاً صاغاً واله 
اعتر ميلغ 1٠٠١‏ جنيه من كل منهم بنسية 
ما خصه فى المشترى وألياقي وقدره "٠٠‏ 
جنيه قيمة مطلوب البنك العقارى يعومون 
يسداده فى مواعيد اقساطه الى آخر ماحاء 
بالعقد المذ كور 

« وحيث ان التزاع القاتم بين الطرفين 
شحصر فى معرقة مأهية هذا العقد ان كان 
عقد بيع كا تتمسك يذلك حفيظه وتفيده 
ومن تتقلت اللهما الملكية منهما أو هو عتد 
هبة أو وصيةكا يتتمسك الطرف الآآخر 

« وحيث اله ثايت من الاوراق ان- 
ملكية الاطيان المقول بيعبالم مخرج من 
حيازة المورث حال حيانه وإنه كان يتصرف 
فنها تصرف الملاك فى ملك ويؤجرها لاغير 
ويسدد ما علها من الاقساط نما يأَخذه من 
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صصص سم 


ةع 


الايجار ووتقاضى باسمه فى الحام الاهلية | لانمقاد البيع اجماع الارادتين فىوقتواحد 


والمختلطة بخموص هذه الاطيان » وان من 
صدر العقد لطي ما كانوا يعلدون بوحوده قى 
حال حياة ا مورث حتى ان السيدة تفيده هانم 
قدمت طلياً لولس حسى مدر فى 7 ينابر 
سنة /19311 تطلب فيه الجر على والدها 
لكونه غي ركفء لادارة شوؤّون اطيانه وانه 
لم يدفع ما عليها من الديون ويخشى من تزع 
ملكيتها وتطلب تميين قيم على والدها حفظاً 
للاطيان من الضياع وصيانة لامواله»و قدحم 
المجلس بتاريم ٠١‏ قبراير سنة /1911 بركض 
طاب الحجر ١‏ 

« وحيث انه ظاهر ما تقدم ان المتنسوب 
والشراء ل يدفموا ثمنآ ما ول يعلموا بوجود 
هذا العقد الا بعد وفاة مورثهم 

2 وحيث أن هذا المقد لا يعكن اعتباره 
عقد بيع لان البيع هو عقد طترم به أحد 
المتعاقدين تقل ملكيةشىءللاخر فى :مقابل 
التزام ذلك الآ خر يدقع كنه المافق عليه بينهما 
9 ان البيع لا م ل اذا كان يرضاءالمتعاقدين 
أحدهما بالبيع وال خر بالشراء و باتفاقهماعلى 
المبيع وثمنه » وان يحجمل الغىء المبيع نحت 
تصرف المعترى بحيث عكنه وضع يده عليه 
والاتتفاع به بدون مانع ) راجع المواد ه",؟ 
و؟» و51 من القانون المدتى ) 

« وحيث ان هذه الشروط لم تتوفر فى 
العتند المنوه عنه » ومن المقرر قانوتاً انه اذا 
مات الموجب ( البائع ) قبل صدور القبول 
-قليس للمتعاقد معه ان قبل لانه شترط 


وقد أنعدمت ارادة الموجب. عونه 

الوك أن العقد لا عكن اعتياره هية 
لانه من القواعد المقررة شرعاً وقانون ارن 
ال مية لانم الا بالقيض ومع ذلك قن الهبة 
تال يموت الواهب او بفقد اهليته التصرف 
قبل قيول الموهوب له وقد توف المورث قبل 
العثور على هذا العقد 

« وحيث أن العقد حسب وضعه يعتبر 
عقد وصية لان المورث حجزه يطرفه ولم 
نسده اورثته واخق عنوم واقعته طول مدة 
حياته واستبتى الاطياذ فى حوزته من تاريح 
المقد الى تاريخ وفاته » وقد أراد ان توزع 
اطياته بعد وذاته بالكيفية الى راهاء اذ ان 
الوصية هى تمليك مضاق الى ما بعد الموت. 
بطريق التيرع ( راحم المادة 5 من كتاب 
الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية 
للمرحوم قدرى باشا) ا 

« وحيث ان المادة اه من الكتاب 
المذحور نصت على ان لا تجوز الوصية 
لوارث الا اذا امازها الورثة الآخر بعد 
موت الموصى وث من أهل التبرع ' 

« وحيث ان الوصية تكوف باطلة لعدم 
احازمها من باق الورئة 

ه وحيث اله متى تقرر ذلك تكون 
الدعوى الفرعية المرفوعة: مره امد 
عبد الحلق بك فى علها ولا يصح 


هع 


وه الحاماه 


للسيدتين حفيظه وتفيده شقيقتيه التمرف 
بالبيع فى | كثر من تصيبهما الشرعى» ومن مت 
يكون امد بك المذكور محقاً طلبه وبتعين 
الغاء الح لاف منهذدالوجهة والحم 
شوت ماسكيته الى ماطلية 
عى الوستثتاف الرفورع 

م الخواء, قيايب الياس غودى 

« وحيث ان المستأنف المذ كور دقع 
بلسان وكيله بعدم اختصاص المحمكة الاهلية 
بنظر الدعوى لانه من رعانا دولة اسيانيا 
وان محكة المنصورة الختلطة اعتيرته كذلك 
فى دعوى الشفعة التى كانت قاكة بين تمس 
الحصوم 

« وحيث فضلاع نكون هذا المستأنف 
يستأنف المكم الصادر مرن محكة أول 
درحة برفض هذا الدفع واقتصر فى عريضة 
استئنافه على التكلم فى الموضوع فاته ثابت 
من الاوراق اذ المستأنف المذكور هو من 
رعايا الحمكومة المحلية وسيق له التضامن 
أمام الحا ك الاهلية 

« وحيث انه زيادة عما تقدم انهلا جوز 
السك بالحم الصادر من محكة المنصورة 
المختلطة فى دعوى الشفعة» لانه من المقرر 
قانوتاً ان المكم الصادر بالاختصاص فى 


دعوىق 0 الشىء كترم قبه كان المراء الصادر به مم 


وحتج به دعوى أخرى لان هذا المكم 


لا ينع من المناقشةثانياً فى مسألة الاختصاص 
وعدمه عند نظر الدعوى الاخرى » 
( استكتاف احد يك عبد اخائق وحفر عته حققرة 
الاستاذ ت#دافتدي خبرى الا ىضد حقاظه هام وتفيده 
هاتم ينات المرحوم عبد الخالق يك وحفر عتهما حضرة 
الامتاد اجد يك رمزى الحاى م الشيخ د سد اهد 
البتبيثى وحقر عنه حقرة الاستاذ حامد يك مهمى 
المماى والشيخ على عبد الحادى والمواجه قيليب الياس 
خورى تمرة 9و لنة 5" قضائكة واستكتاق الحواحة 
قيليب الياس خورى وحضر عنه حضرة الاستاذ عزير 
يك حاكى الحاى ضد الشيخ محمد سيد احد اليثبيتى 
والة لشيخ على عبد الحادى والسيدتين حقيظة هام وتفيدة 
هام واحد يك عبد الحالق بمر سنةوم تضائة . 
دائرة حقرات اصحاب السمادة والءزة عبد العز ين 


باخا كيل وحتاب مستركلا وكوت وكد 3 ابراهيم ( 


انكل 
حم تاريخه ١“‏ نوقير ستة 1911 
جزاء . تبديدى . قطمى 
القأعرة الاير ًّ 

الجزاءات التى تقضى مها الاحكام على 
نوعين : جزاءات تهديدية الغرض «نها اجبار 
المحمكوم عليه يتنفيدذ المكم الصادر تكلينه 
بشىء معين كتقدم حساب »ء وجزاءات قطعية 
الغرض مها الزام الحكوم عليه ملم من المال 
نظير الثىء الذي طاب منه عله ول يعمله ٠‏ 
والتوع الثالى يستفاد من اسباب الحم اذا 
قدرت المحمكة الجزاء بنسية اق أو الضرر 
ن الجزاءات 
القطعيةووجب اعتبارد حك قطعيا لا يمكن تعديله 


محلة الحاماه 


ل 
يد 


المحكة :- 

2 حيث ان الشراح والحام اتفقوا على 
ان الغرامة المححكوم بها على نوعين تهديدى 
أو بصفة تعويض قطمى » وان النوع الثاق 
يستتماد من امس اذا قدزت الحكة التعويض 
مساويا اضر الذى نتج منعدم تنفيذ الحم 
فى الميعاد المعين 

« وحيث اذ المستأنف فى هذه الدعوى 
طلب ان مح علهما بغرامة قدرها ١6‏ جنيهاً 
يومياً الى ان يقدما المساب ولكن المحمكة 
عدلت ذلك الى » جنيه فقط 

« وحيث ان المستأئقة طلبت أن يقدم 
لها المستأنف عليهما حساباً عن حصتها البالغة 
مائة فدان تقرسساً وعقارات وتخيل عن مدة 
8 سنة » والظاهر ان المحكة التى أصدرت 
الحمكم بالغرامة اعتيرت متوسط ريعها ى 
جميع المدة لا يقل عن سمائة جنيه ستويا 
أى ان الريع عن المدة جيعها لا يقل عن 
٠‏ جنيه وباعتيار قوائد هذا المبلغ 
بحساب 5 ./ز سنوياً أى 560 جنيهاً سنوي 
يكوق التعويض مقدرا بما يقرب من الجنيهين 

« وحيث انه من ذلك ترى محكمة 
الاستئناف ان المحمكمة التى أصدرت حكم 
الغرامة قدرت لها تقديراً قطعياً لا مبديديا 
وفى مثل هذه الخالة ليس لمكة أخرى ان 
تقدره بثير ذلك فللمستأتقة الى في تنقيذ 


المكم مع رفض الاشكال والغاء المكم 


المستأنف بدون التفات الى ما عدا ذلك مما 
دفم به المستأنق علمهما » 
بأعا الشريمى وحقر عنبا حضرة الاستاذ نصيف افندى 
رَكى الحاى ضد احد ياشا التريعى وآخر وحقر عنما 
حمرة الاستاذ تمد افتدى كامل حسين الحاى كر - 
4 ستة 58 قضاكة .دائرة حضيرات اصحاب المزة 
كد يك توقيق رقعت وحتاب المستر يرسقال واجد يك 
راغب يدر ) 
تعامى, 

يراجم البحث الشائق الذى نشرناه فى 
هذا المدد بم[حضرة الاستاذ نصيف افندى 
زى الحائى فى ١‏ نظرية الجراء البديدى 


والإزاء القطعى ) 


4 
2 تأريخه ؟7 مانو سنة ؟؟وا 
قرارات لمتة نحديد الاجار ات ٠‏ امكان الاستجاج يرا 
اجارة . حرمان لستأجر طرق الرى . 
حفر ض الايجار 9 


التاعرة التَافونييٌ 
١‏ - القرار الصادر من لْنةتحديدالايجارات 
لايكون له قوة الاحتجاج به أمام الحا م إلا 
اذا كان من العقود التى يسرى علبها الامر 
العالى الصادر يتشكيل هذه اللحان 
٠‏ _اذا ثبت ان الاطيان المؤجرة حرمت 
طرق الري التى كانت تمتم مها فى وقت التأجير 
وجب مخفيض قيمة الايجار الى الحد اللائق 
المحمكة:- 
« حيث ان المستانف استاجر تعقك 


تار مخه 18 ستتمير ستة 1148 من وزارة 


44 


جماة الحاماه 


الاواف 9٠١‏ ف و ط وهس ناحية 
السفلون عركز ماغه باعتيار ايجار الفدان 
جنيه و 500 ملم ستوياً لمدةثلات سنوات 
من ١5‏ نوفير سنة 1919 لغاية 15 توفير 
سنة 1935 ودقع ايجار أول سنة وهو ملم 
« لام جنيه و00 مل 

«وحيث اله مغترط فى عقد الايجار انه 
اذا تأخر المستأجر عن التوقيع على عقد 
الآيجار الر سمى يكون للوزارةالحق فى مطالبته 
فوراً كامل الأمجار 2 وقد حكت المحمكة 
الابتدائية للوزارة بذلك . 

« وحيث ان المستأنف طمن على هذا 
المح لأنهكان استأجر الاطياق المذكورة 
وقت اذكانت ترع السلطة العسكرية عدها 
بالمياه الكافية » وعلى ذلك دقع 6٠٠‏ ملم 
و ة جنيه عن كل فدان » وزيادة على ذلك 
انه لم يستلم من الاطيان المؤجرة الا ١؟‏ صهما 
و7١‏ قيراطا و ”لالم قدانا لان الباق كان 
صالح بك لملوم واضعا اليد عليه مع العلم بأ أن 
هذا الجزء » واقع عند أول الترعة الى كد 


الارض بالمياه 
« وحيث ان المستأنف برنكن على قرار 


صادرمن لنة تحديد الايجارات وقد قررت 
ايجار الفدان من الاطيان للتنازع عليها مبلخ 
جنيه ا ولكن الممكة لاعكها 
الأخذ بذلك القرار لان عقد ايجار هذه 
الاطيان حصل قبل صدور انون الايارات 
ولكنها تسترشد به لتقدير قيمة التعويض 
« وحيث ان الممكة ترى ان الاجار 


المتقق عايه اكثر مما تساويه. الارض متى 
لوحظ ان المستأتف لم يقبل التأجير بالقيمة 
المتفق علها فى المقد الا مراءاة لطرق الرى 
التى كانت موجودة وقت الايجار وحرم منها 
الستتين الباقيتين » وثرى عدلا تعويض 
مالمقه من الضرر لعدم انتفاعه من الترع 
واغتصاب صالح بك لملوم اجزء المذكور 
الذى تسيب عنه ضرر لباق الارض » ومن 
ذلك يتمين تعديل الحم الستأنف واعتبار 
ايجار الفداث مبلغ 4٠٠‏ قرشا سنوياً عن 
السنتين الباقيتين » 

( استثناف الحواجة رزق الله عيد الثييد وحقر 
عنهحشرة الاستاذ خليل يك ابراهيع الحاى ضد وزارة 
الاوقاى وحضر عنبا حمرة الاستات بوسف افتدى امد 
المتدى مندويها قمرة *» سنة 9” قضائية.دائرة 
حغرة صاحب المعالى الهه طلءت شا وحتاب صتر 
«رثال وحتاب متر هل ) 


59 
حك تاريجه ٠‏ اكتوير سنة 1958 
التماس . جواز رقنه مرة اخرى دن الخحصم الا خر . 

القاعرة العَانوئ 
نص الشارع فى المادة +0 من قانون 
المراقعات على أن الحم الذى ريصدرفى موضوع 
الدعوى بعد قيول الالقاس لا يجوز القاس 
اعادة النظر فيه «طلمًا » ولكن «متى هذا ان 
الالقاس لا يقبل من الملتمس نفسه الذى رقع 


الالقاس الاول» ولكن اذا صدر الحم ف 


عملة الحاماه 


>46 


الوضوع لمصلحة هذا الملتمس بعد قبول العاسه 
فهذا لاعنع خصمه الذى لم يرفع القاس) أبدا 
ان يطعن فى الك الجديد بطاريق الالقاس 

الممكة : - 

« حيث ان الملتمنى ضده دقع قرعياً 
بعدم قبول الالقاس شكلا لأأنه لا يجوز رقع 
التاس ثان بعد قبول الالمّاس الاول مستنداً 
فى دفعه هذا على نص المادة ٠م‏ من قانون 
المرائمات 0 

« وحيث اذ الملتمس برد على هذا الدفع 
أن المادة المشار اليها تختص فقط بالحصم الدى 
قدم الالعاس الاول لا الالقاس الذى يرقم 
من الخصم الآخر 

« وحيث ان هذا الراى وجيه ومعقول 
لان الغرض من وضع المادة "8٠‏ عرافعات 
منع الخصم الذى بريد التطويل فى التدويف 
من امخاذ هذا السييل لا مئع احد الخصوم 
من استعال حق لم يستعمله مطلقاً ؛ ومن جبة 
اخرى ذانه ليس من العدالة ان الخصم الدى 
ريح الدعوى ثم الغي الحكم الصادر لصالمّه 


بناء على الماع عرفوع من خصمه يحرم من 


حق الطمن ىق المكم الصادر صّده والذى 
يجوز أن يكون قايلا للطعن بناء على احد 
الاوجه التى جز الالقاس 

« وحيث ان هدا ارأى الذى تأخذ به 
الممكة تؤيده ايض احكام قضائية عديذة 
لهت من قانون المراقعات الفر نساوى المطابقة 
للمادة ٠م"‏ من القانون المصرى هى أكثر 
صراحة بنصبا من هذه المادة الاخيرة (تراجم 
موسوعات كار بنقيه عن القوائين الفرفسية 
مجلد ؟” مادة الالقاس خقرة #/ ) 

وحيث انه بناء على ذلك يكوذ الدفم 
الفرعى من الملتمس ضذه على غير اساس 
ويجب رقضه »6 

( الماس الخواحة سممارت اشقر وحضر عنه حغرتا 

ود يك أيوالتصر وشكرى اقندى سلهان الحاميان 
دد عيد الام اقتدى مصطق كسيره وحضخر عنه حكرة 
اسماعيل اقتدى وهى الحانى بمرة ٠‏ ٠1سنة‏ #9اقضائية. 
دائرة حتاب #مسار برسيقال وحغربى صاحي المزة 
متولى بك غنم وتمد مظهر يك ) 


4 


حاكن 
محكة مصر الابتدائية الاعلية 
تارمه 7١‏ نوشبر سنة 1517 
استعناف . حكم الازالة . التصاب القانون 
القاعرة العافت 

طل شخص من محكمة جزئية تثبيت 
ملكيته لارض وازالة المياتى القائّة علمباء غك 
له يطلبه» استأنف المحكوم ضده فدفع المستأقق 
عليه الدعوى بعدم قبول الاستثناف لان قيمة 
الدعوى تنقص عر التصاب المائز استثناقه . 
فأجاب المستأنف عليه يأندعواه تتضمن ملكية 
الارض وازالة المبانى , وطلب الازالة طلب يجهول 
القيمة يجوز استكناف الك الصادر يشأنه 
قنضت محكمة مصر بهيئة استئنافية بقيولالدفم 
القرعى وبعدم قبول الاستئئاف بناء على 
الاسباب الا نية : ْ 

« با ان المستأنف عليها دفعت الدعوى 
بأن الاستئناف غير <از القيول لان قيمة 
الدعوى تنقص عن النصاب الما استئنافه. 

« وبا ان المستأنف اجاب عل ذلك أن 
المستأنف عليها طايت فى عريضة افتتاح 
الدعوى القضاء لها وأزالة المباتى علاوة على 
تسلم الارض المتنازع عليها وطلب الازالة 


هذا مجهول القيمة فيجوز اذن استئناف 


الحم الصادر يشأنه 5 


»2 وعا ان طلي الازالة لس قى الواقم 


: الا وصف لطلب تسليم الارض المتنازع 
| عللها وما هو بالطلب الأشاقي الذى يندج 


قيه ريح للمدعى مهما قيل أن اجابته ستؤدى , 
الى خسارة للمدعى عليه وهى تفقة الازالة 
وفقدان قيمة ماسيزال من الابنية وغيرها » 
على انه ان صح اعتبار الازالة طلباً خاصاً فا 
هو الا طلب ملحق يدخل نحت المسائر التى 
يطلب المدعى رفم اثرهاء وهذه لا حدال 
فى انها ملحق بالطلاب الاصل 
«وعا انه يتبين من ذلك أن طلب الازالة 

لا يصح دخوله فى تقدير الدعوى » وتكون 
اذن قيمتها هى قيمة الامتار المتنازع عليها 
وهى قيمة ملم أنها دون تصاب الاسكتاف 
وعلى هذا فالدفع الذى قدمته المستأنف عليها 
جدير بالقبول . والاستئناف غير جائز » 

( استكتاف عتريس على الملوانى ضد مدير ية الحزة 
ممرة 4709 سنة*9198١‏ دائرة حشرات اصحاب العزة 
حمد لبيب عطية بك واحمد مختار يك وعقيق عفت يك ) 


زفان 
محكمة مصر الابتدائية الاحلية 
تأر يه ٠١‏ دسمير سنة 191 
أرث . التعويش الذى تقدره لجنة التعويضات . تمورض 
شخصى للشخص لا تركة . عدم جواؤ الحجز عليه 
لدرين عل المورث 3 
القاعرة القانوت: 
١-المال‏ الذي هدره لمنة التعويضات 


عل الاماء 


باعة» 


لشخص تمو يض عن موت مورثه فى أثداء 
الاضطرابات ليس مال را عن المورث 
بل هو تعو يض شخصى يععلى للوارث من باب 
السلوىعما فقده من النقعوتكب به من الخسارة 
ولع فيه من ع العاثل وعونه » فلا يجوز اذن 
لدائن المورث ان محجز عله ايغاء لدينه الذى 
كان له على المورث 

المحكة :- 

« يما ان المستأتمة لم توفق الى اثبات 
براءة ذمة مورنما من الدين المطالب به ولاهى 
اهتمت لذلك فى الادوار الاخيرة التى سارت 
فيها الدعوى . 

2 وا ان الدين ثابت من السئد المؤرخ 
فى 79 فبراير سنة 1988# -- الموقع عليه 
بأمضاء اللورث - تلك الامضاء التى اتكرت 
ولم يطعن فيها بالتزوير » وكان ذلك مثار بحث 
لاعل له هتنا مادامت صحتها ل تمس على 
أبة حال . 

«وعا أنه يتبين من ذلك أن المك بالدين 
كان قضاء صائياً و بتعين تأده 

« ويا ارتف المجر الذى وقم نحت يد 
امستأفف عليه الثانى( رئيس لجنة التعويضات) 
أنما استند فيه الى ان التعويض قدر للمسعاً تفة 
يصفتها هو تركة عن مورثها . وقد الك 
الحاجزة فى هذا المعرض تأبيداً لما ذهيت 
أليه ان التعويض انما اتى عن طريق المورث 


موعت وأصيب فقط يفاجعة فى جسمه او ى 
ماله . 

دوعا أن هذا القياس الذى ماكتّة الحاجزة 
ليس الا قياساً مع الفارق>اذ لا مشاحة فى ان 
التعويض الذى قدرته اللجنة انما اريد به 
وتكب به من المسارةءو-ؤم فيه من عز العائل 
الشخص قبو لتضمين خسار الشخصية ولا 
جرم ان القارق فى الخالتين ظاهرة 

دوعا أ مق استيان ذلك أصبح القصباء 
لشملت يثثبيت الحجز حت بد للنة التعويضات قضاء 
غير صائي ووجب الغاؤه وأبطال ذلك المجز. 
وما على المستاًنف علها الاولى الاان تتحرى 
عماقد يكون المورث]ركة حقيقة وتمجزعليه» 

( استئناف الست زوفب ونت سيد حسن عن تهلبا 

ويصفتها وصية على اولا المرحوم على عمر ضد الست 
فبييه يفت على افتدى حسن وحضرة صاحب المعالى رئيس 
لمتة التعويضات عرة هعم ستة 1919 . دائرة 
حضرات اصحاب العزة تقد ايدب عطية يك ويد على 
يك وعبد الوهاب عرت بك ) 


رون 
محكمة مصر الاتدائية الاهاية 
حك تارينه "٠‏ ديسمير سنة فشكيل 
المجااس الحلية 


محلية . حجن . اجراءات تشرهية او 
ادارية . عدم اختصاص اام 


القاعرة القائر: شًَ 
١‏ - الجالس الحلية ليست لها شخصية 


شخصة ممنوية . عوائد 


الذى لولاه لماكان التعو يض أثر . فثله كمثل معنوية مستقلة عن المكومة دف فرع من 
لحر اتاو لح الور فروع المكومة 


ةع 


محلة لحاماه 


؟ - العوائد التى تربطبا الجالس البلدية 
على الملاك والاجراات التى تتخذها للحصول 
على هذه العوائد بالحجز وغيره من المسائل 
النشريعية الحظور على الحاك التعرض لا عملا 
بنص المادة ١6‏ هن لانحة ترتيب الحاك الاهلية 

المحمكة: - 

« من حيث أنْ الماضر عن المدعى عليهما 
دفع فرعياً بمدم اختصاص الحمكة بنظر 
الدعوى وتمسك نص المادة ١٠6‏ من لاحة 
ترتيب الها ك الاهلية 

« وحيث ان الدعوى عرفوعة يطلب 
الى - أولا ‏ ببراءة ذمة الطاليين من 
مبلغ ٠0*‏ مليم ووء" جنيهاً قيمة العوائد 
التى فرضها علهم المجلس » وبطلان الحجز 
التوقع يتاريعخ 71 ناير سنة **19- ماقي 
الزام المدعى عليهما _بأن يدفعا بالتضاءن 
للمدعين ميلغ 6٠‏ جنيها بصفة تعويض 

« ومجلة ه؟ اكتوبر سنة 45١٠‏ 
طلي الحاضر عن المدعيين تعديل طليانه الى 
56 ملمووهجنيها تعويض أوبراءةذمة مع 
الغاء الحمجز 

« وحيث ان الطلب الاول وهو الخاص 
ببراءة ذمة المدعيين من قيمة العوايد والغاء 
للد منك ون ارجا من اختصاص الحاكم 
الاهاية متىثقرران هذهالعوائد والمجوزات 
صادرة من المكومة او أحد فروعها لأن 
هذا الطلب يكون معناه الغاء أعى اداري 
وايقاف تنفيذه وهذا محظور على الحام 
التعرض له عملا له ينص المادة (16) من لانحة 
رتيب الحا الاهلية 1 


«وحيئان الحاضر عن المدعيين يذهب 
الى ان مجلس محلى طنطا المختلط ليس فرعاً من 
فرو عالمكومة و“سك بالنقارية التى ابداها 

«وحيث ان هذه المسألةكانت حل بحث 
شديد وتضار بت فههاالا راء قبل الف ولكن 
اصبح من القضاء الثايت ان هذه المجالس ليس 
ما شخصية معنوية مسةةلة عن المكومة 
وامافرع من فروع المكومةم قررت 
ذلك محكة الاستئناف محكها الصارد بتارج 
“1 ماو سنة 1918 فى القضية عرة ٠8م‏ 
سنة #4 قضائية » وترى هذه الممكة الاخذ 
بهذا الح للاسباب التى جاءت به 

« وحيث انه لذلك يكو الطلب الأول 
ارجا عن اختصاص الحمكة ويتعين قبول 
الدقم الفرعى والمك بعدم اختصاص الحكة 
ينظره 

« وحيث انه عن الطلب للق والحمكم 
بتعويض 5*٠‏ مليم و59 جنيها فاه داخل 
فى اختصاص الاك الاهلية عملا بتص المادة 
٠١‏ من لامحة ترتهب الحام التى قضت 
أن ذه الحاك حق الفصل ىكافة الدعاوى 
التى ترقع على المكومة بطلب تضميتات 
نأشئة عن اجراءات تفع عنالفة لاقوانين 
والا وامر العالية 

«وطلب التمويض الطاوب الآ هو من 
هذا القبيل أي انه مطلوب بصقة تعويض 
عن محصيل مبالغ عوائد جاء بطريقة مخالقة 
للتوا نين 

« وحيث انه متى تقرر ذلك بتعين رفض 


٠‏ ججلة الححاماه 


الدفع بألنسبة لهذا الطلب واللقصل فىموضوعه 
« وحيث ان الخاضر عن المدعيين لم 
بين كيفية الخالئة للقوانين » وكل ماذهب 
اليه هو فى الواقع نزاع فى أصل فرض 
الضرائب او بعيارة اخرى “تزاع فى نمس 
التغر يع » وهذا لاعكن المناقمة » فيه وكان 
يجب عليه حتى يصح المكم فه بالتعويض 
اث سين أن اجراءات المجلس جاءت خالفة 
لنصوص القوانين 
« وحيث انه بالعكس تبين من دظع 
الماضر من المدعى علبهما والاوراق التى 
قدعها اف اجرءات الجاس كانت مطابقة 
للقوانين فيتعين حينئذ رفض هذا الطلب 
( قضية تمد عمان واخواته ضد وزارة الداخلية 
ثمرة 54لستة ١99‏ دائرة حغرة مد نجيب شكرى 
بك وحشرتى تمد يك عبد الاطيف واهد يك مختار ) 


2 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه 56 مايو سنة 1989 
حك . تحكمين . ارهم . اتابهم . تقديرها . 
التاعرة اتانوس 
١‏ - أجر المحكمين من المائل السلم 
مباعند قتهاء القانون» سواء حصل الاتفاق علها 
أو لم يحصلء ول يستئن من هذه القاعدة 
» على ما ذهب اليه بعضهم » إلا القضاةحفظً 
لكراءتهم ان تلوكها الألسن وتكون محلا 


لقالة الناس ‏ . 


20 


؟ - حي ان يراعى فى تقدير اتعاب 
الحسكمين ما استفاده المتحا كون من عمايم 
كا يجب ان يراعى مركز المحم 

المحمكة -: 

١‏ عا ان التزاع بين طرفى الخصومة قد 
اندر فى ان المدعى عليرم يقولون ان المدعى 
انما قبل التحكيممتار ًَ بداقع المروءةوحقوق 
الجوار مع المدعى عليهم وم يدر يخلده انه 
سيتقاضى أجراً على جمله» والمدعى يتكر على 
اخصامه هذا المذهب ويقول انه لم يكن على 
هذه ألنية : 

« وبما ان المدعى عليهم بعد ان لْأُوا 
أمام قاضى التحضير الى نحكيم ضمير المدعى 
فى هذه التقطة وعرضوا عليه العين الماسعة 
رجعوا فى جلسة المراقمةما عرضوه وقدموا 
اكتابين صدرا من المدعى للمدعى علي هالاول 
استندا مهما على انهكانت هناك معاملة جارية 
بين الاثتين فلو ان المدعى كانت عنده نية 
احتساب اجر لنفسه على التحكيم لبدا لذك 
اثر فى ذينك الكتايين " 

« وعاانه عراجعة هذن الخطابين تيين 
ان احده مطالبة لدع عليه الاول بدفع 
دن عليه للمدعى اصله من سيارات والثاقي 
اخطار يارسال المدعى حوالة ( شيكا ) لشدعى 
عليه الاول 

«وعااذث هذبن المستندين لا نيدان 
على الاطلاق ان المدعى تنازل أو كان ىق 
نيته ان يتنازل عن اتعابالتحكيمالتى يطالب 


45 


جم الحاماء 


مهاء فلا وجهلاتخاذها دليلا مستفاداً علىهذا | طرق 


التنازل 

وبا ان حجة المدعى علهم فى ان 
المروءة وحقوق الموار هى التى كانت رائد 
المدعى فى قبوله التحكيم على اذ يكون بخير 
أجر ل يقم على صحتها أى دليل وليس على 
المدعى تنازل موهوم لم بع وم 
يلمح واذا كان المدع ى علوم يريدون أخذه 
عا جاء فى عقد التحكيم من صلة الجوار التى 
بر بطه لدي عليوم انه من الى الواضح 
انه انما أراد بالاشارة الى هذا الامر ان تعلل 
قبوله الدخول فى شؤوذ الناس وهو موظف 
ذى شأن مرهق بعمله ء أما ان يكون ذلك 
راد به التنازل عن حقه فى مقايل اتعابه ”ا 
يذهب اليه المدعى علهم قفيه تجاوز غير 
سديد فى فهم معاق الالفاظ وترتيب النتائج 
الحامة عليبا 

وعا ان أجر المحكين هو من المسائل 

جاعندنقباءالقانونسواء أحصل الاتفاق 
علها أم لم يحصل ولم يستئن من هذه القاعدة 
« على ماذهب الله بعضبى »© الا القضاة 
ضنَا يكرامتهم ان تاوكها ال لسنة وتكون 
معلا لثقالة الناس 

:دوعا ان اللدعى م يكن وكقت تديه 
التحكيم قاضياً بل كاذمديراً للادارةالقضائية 
كا هو ظاهر من صدر عقد التحكيم وتوليه 
القضاء بعد ذلك ليس يعضيع لمق سيق اذ 
كرتب له قلا محل لتطبيق هذه القاعدة التى 


ليست بالاججاع علىكل حال ( راجع كتاب 


التنفيذ لا بى هيف بك فقرة الا 
وما بمدها ) ظ 

« وا انه متى تقرر أن للمدعى حق قى 
ان يأَخذ أجراً مقايل اتعابه فى التحكيم تمين 
البحث فى مقدار هذا الاجر 

« وا انه يجب ان براعى ف ذلك قيمة 
ما استفاده الناديون له فى عمله كا يب أن . 
براعى عركز الحم 

« وما انه لائزاع فى ان المدعى علمهم قد 
استفادوا من عمل المدعى عاذ قد وتام تفقات 
التقاضى وءولته لاسما فى مثل هذا التوع 
من انواع التزاع ءولئن قال المدعى عايهم ان 
التحكي م كان مقصوراً على شق من الخلاف 
الذىكان قائماً بين الورثه فانه برد على ذلك 
ان مسألة الحاسية علىالمصروفات والابرادات 
كانت على ماهو ظاهر من عقد 6>» ينابر 
سنة 1114 متغلغلة فى كلاسباب الحلاف 

« وان الماع لم يجلى الى المتنازعين 
الا مرتين فى 5 فيرابر و3 مارسصسنة 19119 
الا انه ظاهر من ممضري الاعمال انه قد 
قدمت كشوفتا لاحساب فى هذه الاثتاء 
واطلع عليبا الحكان . على انه من جهة 
أخرى فان الممكة تنظر الى هذا الامر فى 
تقديرها 

« وبا ان مركز المدعى مضاقاً الىيجسامة 
موضوع النزاع الذى فصل فيه.يجب ان 
يكون معلا للاعتيار عند تقدير مقايل اتعابه 
« وعا انه يجب ان يلاحظ ايضاً انهكان 


عدة الحاماه 


5 ع 
سيطلب اتمابا 
«وعاان الممكة رى لا هدم من 
الاعتيارات ان تقدر اتعاب المدعى يبلغ 
مائتى جنيه » 
(قضية حضرة جمد حلمى عدى يك ضد عيد العزيز 
ديك وتمود خلل جمه يك عمرة 4لالااسسةالا5١‏ 
كانة مصر ‏ دائرة حشرة صاحب العزة: تمد يك يهب 
عطيه وحضرتى صاحى المزة تمد كك عبد الاطم 5 
وجتدى يك عيد الملك ) 


ووه 
محكمة الازيكية المرئية 
حك تاريمته ؟ داإسمير سنة 1998 


الالك ومبانى اها التأجر . 


التاعرة العَانوت 
القاتون الخاص بتقييد أجر الامكتة يسرى 
عل المماقى المماوكة لصاحب الارض وأقام فنا 
ميان أجرها للمستأجركا يسرى على المبانى التى 
يكون المستأجر ننسه قد أقامما فى الارض 
المؤجرة اليه ومأذون له ذها باقامة ميان علها 
لأن السبب الذى حدا بالشارع لسن هذا 
القانؤن وهو تعذرانثاء المساكن وغيرها من 
الميانى وارتفاع أجورها يعى يحاية الستأجر 
الذى انشأ مسكته بنفسه اسوة بالمستأجر الى 
يشغل بناء غيره 
الممكة : 
« حيث انه نابت من عقد الايجار المقدم 
من المدعى ومن اقوال الاخصام ان الارض 


ك4 


المطاوب اخلاؤها مؤجرة لأ تامة دكا كين 
ومساكن عليها وان المدعى عليهما ومورثهما 
من قبلهما أقاموا عليها هذه المبائى بالفعل 

«وحيث اذ المدعى يبى طلبه فسخ عقد 
الايجار على ان مدة الاجارة قد انبت وان 
العين المّجرة لا ينطق عليها القانون الخاص 
بتقييد اجر الامكنة 

« وحيث أن الارض الموّجرة وان كانت 
وقت تأجيرها خالية منالمباتقى الا اها اصبحت 
الآن معغولة بالمباتى التى اقامها عليها المدعى 
عليهما ومورئهما طبقاً للغرض الذى أجرت 
من اجله 

« وحمث ان المادة الرابعة من القانون 
المذكور نصتعلى انه لاييوز اخراج المستأجر 
من المسكن الذى يفخله بحجة انقضاء مدة 
الاجارة . والمادة “17 نصت على سرياق احكام 
المادة الرابعة على الامكنة المؤجرة لاى 
استعال آخر غير السكتنى وكانت اجرتها فى 
اول اغسطس سنة 1915 لاتزيد على الا 
جدباً فى السنة » ولَم يغرق القانوذ فى ذلك 
النص مين الحالة التى تكوف فها الاجارة 
شاملة لامباى المقامة من المؤجر والتى تكون 
ها الباق افكت بجعرقة المستأجر طب للخرض 
المتفق عليه ما يذل على اتطياقه فى الخالتين 
على السواء 

« وحيث أن السيب الذى حدا بالمشرع 
لمن هذا القانون وهو تمذر انشاء المسا كن 
وغيرها من المياتى وارتفاع اجورها هَمى 


4> 


محلة المحاماه 


محمية المستأجر الذى أنثا مسكته تفسه 
اسوة بالمستأحر الذى يغغل ناء غيره 
« وحيثالنهمما تقدم ترى المحمكةان 
دعوى المدعى فى غير محلها ويجبٍ الحم 
برفضها »6 

( قضية تمد افتدى عمر ضه الست نفسه حسانين 


وآآخر ثمرة 5794 سنة 318 . أصدر المسكم حضرة 
صاحب العزة جتدى بك عبد الماك القاضى ) 


كهكلا 0 
محكة اللبان الجزئية 

حي تاريخه |١‏ كتوير ستة 191378 

تركة . مصارف معاطة المورث . مصاريف حتازته . 
القاعرة القافوئْ 

المصاريف التى ينفقها الوارث فى علاج 
المورث وجنازته تازم التركة عقدار قيمتهاء فان 
راد تَكانت الزيادة على الصارف لا نماصرقه 
زيادة يمتبر تبرعأ منه 

الحكة : 

« من حيث ان دعوى المدعى تتلخص 
ق انه صرف قى مع المة والدته ومصاريف 
جنازتها مبلغ 1١١‏ جنيه و١٠‏ مليم بخص 
المدعى علهما فيه المبلغ المرفوع به الدعوى 

«وحيث أنه قدم اانا لدعواه كشمًاً هو 
عبارة عن شهادة توقع علمها من جميع الورمة 
عدا الدعى علممما أن المبلغ المذّ كور هوماصرف 
على علاج المورئةوجنازنها ثم قوائير عبالغ جوعبا 
٠‏ جتهكثابت ببعضها انهامدذوعة من يدا لمدعى 


ه وحيث ان المادى علمهما دقما الدعوى 

بأن جميع المبالغ التي صرفت كانت من مال 
المورثة وان التكاليف لم تبلغ على كل حال المبلخ 
المدعى به ش 
2 وحبتث أنه م السام للمدى بأنه 
صرف الميلغ الذى يذ كره من ماله فليس له ان 
يرجم على المدعى علمهما شخصيا بثىء مندطاما 
ان للمورثة تركدكا هو معترف يه من الطرفين 
قان استغرقت تلاك النفقات التركة يأكلبا 
وزادت فا صرف زيادة يعتبر تيرعا من صارفه 
ما لم يكن من المستازمات الضرورية الواجب 
اداؤها وهذا غير ثابت قى الدعوى بل الثابث 
بالعكس 

« وحيث انه يناء على ما تدم تكورتكت 
دعوى المدعى فى غير محلها ولأذلك يتعين رفضها 

( قضية يطرس افندى عوض ضد حنا اقتدى عوض 
وآخر تمرة ٠4ل‏ سنة الاو . اصدر الحكم حفرة 
احد بك فى القاتى ) 


دن 
محكة المنصورة المزئية 
تار مجه "٠‏ ابر يل سنة 1957 


دقائر نجارية . شروط صحتا . الاحذ ما . 
الامجتاع عن تقدعها ٠.‏ 


القاعرة القان ون 
١‏ - ولوان المادة ١4‏ منالقاتون التجارى 
اشترطت شروط) لدفاتز التجار بدونها لاتكون 
حجة أمام القضاء إلا انه يمكن لاقضاء من طريق 


محلة الحاماء 


آخر باتتمال ما خوله له القاتون من اثبات 
العقود التجارية بالدين ويقرائن الاحوال ان 
تخد الدقاتر الغير منظمة دليلاً ما دام تخالية 
من القشط والتحشير والفراغ .خصوصا اذاكانت 
القرا المأخوذة مر هذه الدفاتر معززة 
عستندات أخرى مقدمة فى الدعوى 

وان امتناع الخصم عن هديم دقاتره 
بعد تكايفه بتقديها من الحمكمة يعتير عثابة 
اعتراف منه يصحة الطلياتالمراد اثبانها يموجب 
هذه الدفاتر 

الممكة : 

« حيث ان المحكة حكت هيديا بتار 
١‏ يوليه سنة1؟4 بتعيين خبير لعمل الحساب 
بين الطرفين لمعرفة مافى ذمة المدعى عليه 
لمورث المدعين 

« وحيث اله اتضح من تقرير البير ان 
فى ذمة المدعى عليهم المبلغ المرفوع به الدعوى 
وذلك من واقع دفار المتوق 

« وحيث ان المدعى عليهم لم ينقوا حَاثاً 
حصول المعا م ودين مورث المدعينالا 
انهم ذكروا بلسان وكيلهم يجلسة 55 بونيه 
سنة 1951 انهم سددوا كل ما عليهم 

« وحيث ان المدعى عليهم لّْ عير 
للخبير ما يؤيد السداد بصفتهم تجاراً و 
دف ركدظار المدعين ذاوكانت المبالغ قسددت 
بالفعل لقدموا ما يثيت السذاد 

« وحيث أن وكيل المدعى عليهم دم 
الدعوى أن داتر المدعى لا تكون حجة 


ول 


ظ امام الحاكم الا اذاكانت متوفة الاجراات 


المنصوص ءليها فى قانون التحارة بالمادة ١١5‏ 

« وحيث اله وان كانت المادة 15 من 
القانو زالتجار ىاشترطت شر وطا لدقائر التحار 
بدونها لا تكون حجة امام القضاء الا أنه 
يكن للقضاء من طريق آخر باستماله ماخوله 
له القاتون فى ائبات العقود التجارية باليين 
وبقرائئ الأحوال ابن تتخذ الدقاتر الغير 
منظمة دليلا ما دامت خالية من" القتشط 
والتحشير والفراغ « مادة 774 مدتى وحم 
الحكة الختلطة الصادر سنة 605 عبلةالاحكام 
السنة السادسة عثير صميفة ٠١١‏ » 

« وحيث انه ثبت من تقرير الخبير ان 
دظتر المدعى متظمة فيمكن للمحكة ان تأخذ 
بها فى الاثبات ضد المدعى عليهم وفضلا عن 
ذلك فأن ماهو ثابت يهذه الدظاتر قد تأيد 
بالحطابات المقدمة من المدعين ومرسلة من 
المدعى عليه بطلب بعض الإضائعالتى ادرجت 
قيسها بالحمساب» وقد حم من الممكة المزتالة 
بتارجح ١؟‏ دلسمير سنة قم مجلة الاحكام 
السنة السادسة صحرفة ه/ بأنه يمكن للقضاء 
الأخذ بالدظتر الغير منتظمة واستنتاج 
القرائن المثبتة للدعوى اذا كانت هذه القرائ 
معززة عستندات اخرى مقدمة فى الدعوى 
«وحيث اذ مبلغ ال4191 قرشاً المتقول 
من الدظار التدعة للدقتر الجديد ادرج ضمن 


ك2 


حساب المدعى عليهم وثيت من الخحطاب الر قيم 
٠“‏ يو نيه سنة /11117 المرسل من المدعى عليوم 
للمدعى ان المدعى ارسل لم كشفاً بالمساب 
ولم يعترضوا عليه الا فهايختص بثمن الكتان 
التاع » و لذلك طلبوا خصم فرق عنهمن 
الحساب ‏ اما قوم أن كقف المساب هو 
عبارة عن ظاتورة ينافيه ما ذكر فى الحطاب 
تفسه من أن البضائع التى يراد مخفيض كعنها 
سيق ان ارسل عنها فآتورة ذكر فيها سعر 
الموال ١8٠‏ قرشا 

« وحيث ان المحكة طبقاً للمادة 18 
تجارى طلبت من المدعى عليهم ان يقدموا 
كثف الحساب المذكور ودظترم ليتفوا يها 
ما ادعاه المدعي» فذّكر الوكيل عنهم ان محلوم 
حرق وحرقت جميع اوراقيم و يقدم على 
ذلك أى دليل 

«وحيث ان الحكة الختلطة بحكها الرقيم 
«" يثابر سنة 84٠‏ المتشور بالمجموعة الرسعية 
السنة الخامسة عششر صحيفة 8" اعتبرت امتناع 
الحصم عن تقد دفائره بعد تكليفه بتقدعها 
من الممكة عثابة اعتراف منه بصحة الطليات 
المراد اثياتها عو دب هذه الدظار 

« وحيث ان لذلك ترى المحكة الاخذ 
بتقرير الخبير والم؟ للمدعين بطلباتهم » 

( قضية ورثة عمد ابراهيم اليثارى ضد الماج عمد 
قاسم واخوته عمرة1وستة19171 أصدر المكم حضرة 
ابراهيم بك شلي القاضى ) 


محلة الحامام 


لاا 
محكة اسيوط الَرّئية 


حك تاريخه ٠١‏ اغسطس سمتة 19518 
جرممة . اهمال . ضرر . حرق . حق اللك . 
القاعرة القائوئٌ 
١‏ - الجرائم الناجة عن اهمال لا يعاقب 
علمها إلا اذا ترتب على وقوعها ضرر لاغير 
؟ -المادة 16م عقوبات : تنص على 
معاقة المالك الذى تسيب باماله في حريق 
مازله أو امتعته 
م - حق الملك يتضمن حق اتلاق المالك 
للكه بكل الوسائل 


الممكة : 
بعد الاطلاع على اوراق القضية ومماع 
طلبات النياية 


من حيث ان الواقعة المسندة لمهم حمى 
انه تسب ياهماله فى اشتمال النار عمزله 
« ومن خيث انه يتعين البحث فما اذا 
كانت المادة مام عقوبات تنطبق عبى امالك 
الذى تسيب فى احراق منزله يامماله 1 
« ومن حيث انل القاعدة العامة اذ حق 
املك ينتضمن حق اتلاف المالك لملكه يكل 
الوسائل ويعبر عن ذلك فى كتب القانون ب 
حتلمعغعطق هدز>» 
« ومن حيث ان الخريق وان كان وسيلة 
من وسائل الاتلاف الاانه فى بعض الاحوال 
قد يترتب عليه اضرار بالغير وقد يكون 


عدلة الحامام: 


كك 


مبددا -لياة الافراد » وطذا رأى الشارع ان 
يمتاط فى هذه الاحوال ويضع عقويات لمنم 
وقوعها حفظا للآمن العام وحماية لقوق 
افراد د وحياتهم. .وللاكانت جرعة الحريق من 
الجراتم الحطيرة التي ييتعدى ضررها لاغير قسم 
0 جراتم. الحريق يحسب خطور”ها وما 
تب عليها من الضرو الاجماعى الى جراتم 
قو ميد ار تكابهاوجر المغير مقصودة 
تحصل بامال ظاعليها » وقد قدرت العقوبات 
الملائمة ذكل من الجراتم المقصودة وغيرها 
حسب الخطورة التي يتصف بها كل من 
انواع جراتم الحريق مل احراق المنازل 
المسكونة او المعدة للسكتى وما فى حكبها ىق 
المكان الاول من الططورة لأأن الضرر 
الناشىء عنها 1كثر من غيره» ونص في المادة 
7 عقوبات على اق عل الجرعة يعاقب 
بالاشغال المؤيدة سواء كانت المنازل المعدة 
للسكنى او المسكونة فملا ومافى حكها ملك 
له او لغيره وبذلك قعَى على من يضع انار 
حمداً فى منزله الممد لاسكتى او المسكون 
بالعقوية التى يعَضى يها على من يضع النار فى 
مزل غيره معتبراً بذك حق اتلاف الماك 
للك ولولم تنصل النار يمنازل او املاك الغير 
وذلك لأأن هذه الجرعة قد بيترتب عليها 
الاضراريحقوق الاخرين وحيانهم ولآن فاعل 
الجرعة وهو يرتكبها عن قصد وتعمد يعم ما 
قد يترتب على قمله من النتاتح الضارة : 
ومن حيث أذ الشارع ) ينص فى باقي 
جرام الحريق العمد على مأ نص عليه فى المادة 


7 عقويات من قوله ( سوا ء كان ذلك ماوكا 
تفاعل الجناية ام لا ) وقد اتفق الشراح 
واتفقت احكام الماك على ان الفاعل الذى 
يحرق امتمته المنقولة عمد لا يعاتب على ذلك 
لانه يستعمل حا خوله له القانون يصفته مالك 

« ومن حيث أن عقوية عرتكب جرعة 
الحريق العمد فى مزل مسكوذ اومعد للسكنى 
جاءت استئناء من القاعدة العامة التى تبيح 
للشخص ان نيتلف ملكةه بكل الوسائل با فها 
المريق قيجب ان يفسر هذا الاستثناء تفسيراً . 
ضيقاً لا تحاوز النص الذى حاء فى المادة 
7ا» عقوبات 

« ومن حيث ان المادة ماع عقوبات ل 
تنص على معاقية المالك الذى تسيب باهماله قى 
حريق متزله او امتعته فيرجع فى تغسيرها الي 
تلك القاعدة الى مخل المالك من المسئؤولية اذا 
اتلف ملكه ومن ثم فلا عقوية عليه اذاكان ‏ 
الحردق تسبس عن اهماله» ولو اراد الشارع 
معاقبته لنص صراحة على ذلك ؟ فعل فى 
المادة 117 عقوبات : 

« ومن حيث أن الشراح والماكم 
الفر نسية اتفقت على هذا الح فقد جاء فى 
جارو الرء السادس عند الكلام على جر الم 
باحمال ما بأتى بالحرف الواحد 


عمعل 5ه1 فمهل معت عللء 11515 » 

, عطقتلتطمصسلاء وععغتلتطمس قمغا م0]م رقوه 
غاغتسومعم 15 أمعتوة وعدمطء وعه عمسنو 
ععمععناعنه عدم ندن نداءه أدمتف رتساسة 0 
ععممعم هع قا ]1 غ1 أعس ععمعلصسمسآا هه 
”)لغ ستاعقاة ققم أعسستصسرم عه ممما 


اف 


وترجة ذلك بالحرف الواحد . 
فى كلتا الخالتين ( الاملاك المنقولة 
وااءتمارية ) يشترط القانون ان تكون هذه 
الاملاك مماوكة للغير قلا عموبة على الماك 
الذى تسيب فى حريق ملكه (المنقول اوالعقار) 
« ومن حيث انه فضلا عن ذلك فأن 
القاعدة التى جرى عليها واضعوا القوانين 
الجنائية ان الجراتم الناتمة عن اهمال لا يعاقب 
عليها الا اذا ثرتب على وقوءها ضرر بالفعل 
الغير ء ولذلك ل ينص قانون العقويات الاهلى 
على عقوبة قى حالة الشروع قى ارتكاب 
الجراتم الغير المقصودة لان الفاعل في هذه 
الجرائم لم يتعمد الفعل المعاقبٍ عليه ولم يتوقم 
النتانٌ المرتبة على ارتكابه كالة الجريمة 
رذ 
0 «ومن حيث اله لدلاك تكون الواقعة 
غير معاقب عليها ويتعين براءة اأنهم جملا 
بالمادة ؟/19 من قانون محقيق الجنايات » 
( قضية الداية العمومية ضد محقوظ عيد الحاقظ 
غغرة 86 سنة 18 جتيح اللأركرزر . اصدر الحكم 


حغرة أحمد خليل يك القاضى وتحضورحشرة عمد خليل 
افتدى وكيل النياية ) 


لين 
محكة الاقصر الحزئية 
تاريمخه 79 ابريل سنه 1١97‏ 


حوالة دين . من اجني الى وطتي . رضاء المدين 31 
اختصاص الاك الاهلية . 


القاعرة القائو: م 


حول أجني الى وطنى سند دين على 


امام . 


وطن آخر. رفم الحول اليه دعوى بقتضى هذا 
السند على المدين أمام الحمكة الاهاية » فدفم 
الدين بعدم اختصاص انحا 1 الاهاية أوجود 
الصالح الأجنبى وبعدم جواز الموالة لانه لم 
يابا طبعًا لمادة و" مدتى أعلى : والمحكمة 
حكمت بالاختصاص لأن النزاع بين وطنيين 
وبصحة الموقة آرت الدين نشأ بين أجنى 
ووطتى وق هذه الخالة تطبق ذواعد القاثون 
الختاط التى لا تشترط قيول الماين للحوالة 

الك ةده 

«حيث ان المدعى عليه يطلب الحم 
يعدم اختصاص الحمكه بنظر الدعوى لوجود 
الصا الاجنى 

« وحيث ان التزاع بين وطنيين ومن م 
برى ان المحكة مختصة ْ 

« وحيث ان المادعى يرنكن فى ائيات 
الدعوى على السند المؤرخ ١6‏ مارس ستة19:4 
اللحول للمدعى فى ؟ مارس سنة 1971 

« وحيث ان المدمىعليهدقم بأالتحويل 
الصادر للمدعى غير جاتر لانه يصقة محول عليه لم 
يهب [التحويل طبعًا لنص المادة « 4١44‏ من 
القانون المانى 

« وحيث أنه من الل به بين الخصوم 
ان الدين كان لاجتبى على المدعى عليه الوطنى 
ثم حوله الاجنبى للمدعى 


يحلة الحاماه 


ينف 


« وحيث يتين البحث قبا اذا كانت | أحكام مماهدة لوزان لأن هذه المماهدة لم. 


قواعد الموالة المنصوص عنها بالتائون الاهلى 
المنطبقة أم قواعد القانون المختاط 

« وحيث انه من المجمع عليه بين الشراح 
وأخذ به القضاء هو انه يجب الرجوع لقاتون 
الذى ترتب بقتض ىأحكامه الدين الاصلل؛ فاذا 
كان الدين تولد بين وطنيين القانون الاهلل 
هو الذى تسرى أحكامه, واذا كان الدين بين 
: أجنى ووطنى أو بين اجنبيين متانى الجنس 
فتكون قواعد القاتون الختاط عى السارية 

« وحيث ان الدين ترتب فى ذمة المدين 
( المدعى عليه ) واجنبى فيجب ان يكون خاضما 
لتواعد العانون الختاط بالنسيةللحوالة (جرائمولين 
كتاب العقود نبذة 41؟ ص ١‏ ) 

« وحيث ان الموالة فى القانون الختاط 
لا تستازم رضاء دين بالحوالة يل "تم ممجرد 
التحويل 

« وحيث تما هدم يرى ان التحويل 
صحيحوالدفع فى غير محله؛ ومن مميتعين الحم 
بالطليات» 
(قضية الشيخ عمد التعقرى ضد شمتدى دياب 
بمرة 47٠6‏ سنة 41# . اصدر الحكم حفرة خدل 
عفت يك نايت القاضى ) 

لان 
محكة بتى سويف الجزئية 
تأرممه /11 ديسمير سنة 13577 

معاهدة لوزان .عدم سراتها فى مصر .جنسية القاسطيقيين 


اختصاص الام الاهلية . تفي جنسية الخصوم 
ق اثتاء الخصومة . 
القاعرة السَرعمٌ 


١‏ -لايمكن للحا م المرزية ان تلق 


تبلغ للحكومة المصربة بصغة رمعية 

+ -ان حنمية السيحين الةقلطينين 
المقيمين فى الديار المصريه يق كا كانت 
فالخصومات التى ترقع منهم أو عليهم تكون 
خاضمة لقضاء الحا . الاهلية اذا قامت مم 
الوطنيين ء ولا سيا وانه جاء بالمادة الثانية من 
دن الدستور المصرى الصادر فى ١9‏ ايريل 
سئة 157 ان الحنسيةالمصرية ستحدد انون 
وحتى الآن لم يصدر هذا القاتون 

» - اذا رفمتدعوى أمام الجا الاهلية 
وكانت الحا ك للاهلية مختصة فى وقت رفم 
الدعوى الها قنستمر مختصه ولو تغيرت جنسية 
المتقاضين أماءبا بمد ذاك 

المحكة :- 

« من حيث ان المدعى علبهما دفعا فرعباً 
بعدم اختصاص الحام الاهلية بنظر الدعوى 
لانهما فلسطينيين وءر:] رعايا دولة بر يطانيا 
العظمى وارتكنا على نصوص معاهدة لوزان 
وقدما نسخة من جريدة الاهرام منشور مها 
نصوص ثلا المعاهدة 

« ومن حيث أنه مع النسلم بأن الدكتور 
جداي المدعى عليه اثاتى قلدطيتى الاصل 


. | والماعى عللها الاولى وهى زوجته فاسطينية ايضأ 


تا له لاتهما لم يدم للمحكة النص الى 
لمماهدة لوزان التى يرتكنان علها حتى يمكن 


414 


المحكة لص نصوص تلك المعاهدة وتطبيقها 
تطبيقًا صحيمًا على هذهالمالة - أما نصالمعاهدة 
المدرج فى جريدة الاهرام فلا تعتبره الحمكة 
ولا كن ان تبنى عليه أى تقسير ما 

« ومن .حيث أنه يفرض وجود النص 
الرععى للمعاعدة قعى ل تبلغ للحكومة الصرية 
بصغة رسية فلا يمكن لمحا كم ان تطيق ما جاء 
فها من التصوص الخاصة بالجنسية » خصوصاً 
وانه جاء بالمادة الثانية من الاستور المصرى 
الصادرى ١15‏ ابريل ستة 1978 ان الجنسية 
المصرية ستحدد يقاتون ولم يصدر القانون للان 
فكل ما بتاه المدعى عامهماواساسه تلك المعاهدة 
لا تعتيره الحمكة ولا تأخذ به ش 

« وحيث انه على فرض التسلبم جدلا 
أن جنسية اللدى عليهما تنيرت يمد ايرام 
معاهدة لوزان فى 6؟ نوليو سنة 19886 فأنه 
من الم به من الطرقين ان وقت رفع هذه 
الدعوى أمام هذه المكة بتار ؟؟ فيراير 
ستة 4+8( كانا خاضعين لنضاء الاهلى وكانت 
الحم الاهلية هى الختصة بالنظر والفصل فى 
المنازعات التى تنشأ ينهما 


حلة الحاماه 


« ومن حيث انه من المقرر علدا وعملاً 
ان المحمكة التى كان لا وظيفة فى نظر التضية 
وقت رفعها يستمر نظر القضية ءن وظيفها ولو 
تغيرت بعض الشروط الى لولاها لما كان لما 
اختصاص ف الابتداء ( الاستاذ ايو هيف بك 
ص +6" طبعة أولى ) فتغيير جنسية أحد 
الخصوم أثناء سير الدعوى لا يجمل الحا م 
الاهلية غير مختصة حتى لو توافق الخصوم عل 
تزع القضية منها لتقديها للمسحكة الختاطة 
( اسئتاف 5 مارس ستة ١917‏ جموعة 
سنة 1915 ص 1١41١‏ ) 
( استئتاف * مارس سنة /ا19 مموعة 
سنة 19-01 ص 194 ) 
« وحيث انه بناء على ما تقدم يكون الدفم 
الفرعى فى غير مله ويتعين رفضه والحم 
باختصاص هذه المحكة بنظر الدعوى » 
( القضية للرفوعه من وعلى الأواجة تصرى حيب 
صّد الست نيته والمواجة عزين جداى مرة ١١535‏ 


سه 9ع تمرة 1548 ستة 198ة . أصدر المكمع 
حشرة صاحب المزة ييوى على نصار يك القاضى ) 


علة المحاماه 


مث 


سي جسن لو 


2 


لسن 
فتوى شر عي 
صادرة من فضيلة المفى 
. بتاريخ و يناير سنة ١555“‏ 


وقف . شرط الواقف . تفسيرة . العيرة فيثيوت 
الصقة توقت قمة الغلة . 


القاعرة الشرعرّ 

نص واقف فى كتاب وقنه عند الكلام 
على المستحقين وتوزيم الغلة عليهم على ان 
( من مات مهم رجع نصيبه لاخوته واخواته 
المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضاقً ا 
يستحقونه من ذلك ) فأفتى بأن قصيب المتوق 
من الستحقين يرجم الى اخواته المولود مهم 
قل الوقاة والذين بولدون بعد ولادته بالسوية 
ينهم مضافًا لذلك ما يتم ه كل متهم 
باعتبار ذاته فان المدار ايا هو على وجود اخوة 
واخوات للمتوفى وقت قسمة الغلة وفى كل سنة 
شواء ولدوا قبل وقاته أو بعد وفاته لآن العيرة 
بوقت قسمة الغلة ىكل سئة - 


السوا ال 


سبق العرض لفضيلتكم أن من ضمن 


وم سكين 


الجارى فى أوقاف المرحوم حسين بك نامق 
اله ف وما ط و5اس وقنبا على أولاده 
ومن سيحدانه الله له من الذرية ذ كوراً كانوا 
أو انان) الذ كركالاتثى ينتفعون بريع ذلك على 
السوية بهم مدة حياتهم ومن مات».هم يرجع 


.| نصببه لاخوته واخواته المشاركين له فى الدرجة 


والاستحقاق مضافًاً للا يتحقونه من ذلك 

م توقى بعض أولاد الواقف فى حالحياته 
كا حدث له ذرية أيضًا الى ان مات الى رحمة 
الله وترك بناته الجسة ثم توالى حدوث الذرية 
لبنات الواقف ووفاة وعضهم والفست من 
فضيك يان الوجه الشرعى عن مستحق ريع 
الوقف اذ كور وكيفية قسمتهيثهم وقد اكيتموق 
فضياتم عن ذلك تاريخ و ناير سنة ١‏ 
غرة 4ج متابعة وجه هو" جزء 807 يان سم 
صافى الريم فى كل سنة على أولاد الواقف 
المذكورين وذريتهم ونلهم من أى طبقة 
كانت على عدد رؤوسهم أحياء وأموان فا 
أصاب الاحياء أخذوه وما أصاب الاموات 
يعطى لاخوتهم وأخواتهم المشاركين لحم فى 
الدرجة والاستحقاق مضافًاً لما يستحقونه من 


لحف 


محلة الحاماه 


ذلك ف نكان له أخ يأخذ سهما باعتبار نفسه 
وسهمًا باعتبار ما آل اليه من أخيه المتوى 
وهكذا الال فى كل سنة عند قسمة الريم وقد 
جريت على ذلك " 

والمروطن عل فضيلتم الآن هو هل 
اذا ولدأخ آخر لهذا المتوفبعد وفاته فعند ظهور 
غلة السنة التى ولد فنها الأخ الأخير يرجم 
نصيب المتوفى لأخويه المواود منهما قبل وفاته 
والمولود منهما بعد وفاته ويهسم تصيب اموق 
بنهما على السوية بناء على تقض القسمة كل 
سنة وانها تكون على عدد رؤوس المستحقين 
احماء وأنوانا ا أصاب الاحياء أخذوه وما 
أصاب الاموات يدجع الى اخوهم واخواهم 
المشاركين لم فى الدرجة والاستحقاق مضاقا 

وهل اذا توقى أحد الذرية وم يكن له 
أخوة ولا أخوات فى السنة التى مات فا ول( 
يقسم عليه لذلك ثم بعد ذلك حدث له أخ 
فى سنة أخرى ثم جاءت عله السنة الاخرى 
فبل ستحق هذا الأخ الذى حدث نصب 
آخيه ( فى الستة الاخرى ) المتوقى قبل وجوده 
مضافًا لا بتحته ععنى انه عند ظهورغلة هذه 
السنة الاخرى تسم عل عدد المستحةين احماء 
وأموانًا قا أصاب الاحياء أخذوه وما أصاب 
الاموات يعطى لاخوتهم واخواتهم المشاركين 


الأنخ الحادث سهمين فى ريع السنة الأخرى 
سهما باعتبار تقسه وسسهما باعتبار أخيه المتوفى ' 
قبل حدوثه وعلى هذا القياس فى كل سنة . 
أم كيف الخال . أفتونا الجواب ولك الأجر 
والثواب 


الهواب 

الجد له وحده والصلاة والسلام على 
من لا نبى بعده 

تعم يرجع نصيي المتوق المذكور عند 
قسمة غلة السنة الثانية التىولد فمها الأ الآخر 
الى أخويه الموجود مهما قبل وقاته والذى ولد 
بعد وفاته بالسوية بننهما مضاف ذلك الى 
ها يستحقه كل منهما من غَلهَ هذه السنة باعتبار 
ذاته كا ان من توقى من الذرية الذى لم يكن 
له أخوة ولا أخوات فى السنة التى ءات فها 
ول يقسم علي هكذلك ثم ولد له أخ فى ستة 
أخرى يرجع نصييه فى السنة الاخرى عند قسمة 
غلنها الى أخيه الذى ولد فى هذه الستة الاخرى 
وحينئذ يكون لهذا الاح الذى ولد قى هذه 
السنة الاخرى سهمان من عَلنها» سهم باعتبار 
نفس وسهم باعتبار ما آل اليه من أخيه المتوى 
قبل ولادته علا فى ذلك كله بقول الواقف 
( ومن مات منهم يرجع وه لكج وا دراه 
المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما 
يبتحقونه من ذلات ) فان الماار انما هو على 
وجود أخوة أو أخوات للمتوفى وقتقسمة الغلة 


جه الحاماه 


قف 


ل سنة سواء ولدوا قبل وفاته أو بعد وفاته 
لآن الميرة بوقت قسمة الغلة فى كل سنة - 
وعلى هذا القياس ىكل سنة أخذاً مما ذ كرناه 
عن الخصاف ق الفتوى الصادرة منا بتارم 
ه ناير ستة 199 غرة 4ه فتاوى جزء 7 
واه أعل ؟ 

معت الديار المصربة 

عبد الرحمن قراعه 


نس 
فتوى سرعي 
صادرة من فضيلة المفق 
بتار ٠‏ دلسمير سنة “1917 
وقى . شرطان متعارضان . 
القاعرة السمرعمّ 
اذا وجد شرطان متعارضان يعمل بالشرط 
الأخير لأنه ناسخ لها قبله 
عزن 
سئل فى اعرأة أنشأت وقنها على تفسها 
أيام حياتها تم من بمدها فعلى ابنتها وعلى من 
سيحدثه الله لهامن الاولاد ذ كور وأنانًا بالسوية 
الى حين اتقراضهم يكون وتنا مصروفًا عه 
فى كن خبز يشترى ويغفرق عيل: السادة القراء 
قرأتى العفيق والمنوف» ثم نصت الواققةعلى ان 
النظر من تاريخه يكون لتقينها ومر:] يعدها 


لابننها مدة حياتهاء ثم يكون النظر من بعد ابتتها 


للارشد فالارشد يحي تركب طبقامهم الى 
حين اتقراضهم اجمعين يكون النظر لاخت 
الواقفة مدة حياتها ثم من يمدها يكون لاختها 
اثانية ثم لاختها الثلثة وسم تكلا منهن ثم 
للارشد فالارشد من أولاد الاولى والثانية 
والثالثة ثم للارشد فالارشد من أولاد أولاد هن 
"كذلك» وعند ايلولته للهقرأتين لذ كورتين 
فلمن يكوى شيخ عللهما حينذاك ثم لمن يل 
ويه وهل جر . من يكون النظار الآن وقد 
انقرضت ذريتهاء هل يصبح لشيخ المقرأتين 
أم ينيع الترتيب المتقدم ذ كره 
الهواب 
مق خيث ان ذرية الزاقفة اغرضت وال 


صاق ريع وقنها لمقرأق العفيتى والماوفى رضىالله 


أعنهما حسب شرطها فيكون النظر على هذا 


الوقف لمن يكون شيحًا للها عملا بقول الواقفة 
أخيراً وعند اياولة ذلك لدقرأتين المذ كورتين 
فظمن يكون شيخًا علمهما حينذاك ثم لمن يل 
وظيقته وهل" جر! . ولا يعمل ا سبقه فى شرط 
النظر لأنه لالم يمكن المع يبنهما كان الممول 
على الشرط الاخير لانه ناسخ لما قبله ( اذا 
وجد شرطان متعارضان يعمل بالشرط الأخير 
لانه ناسخ لما قبله ) 
مدَتى الديار المصرية 
٠‏ عبد الرحمن قراعه 


كفك 


محلة الحاماء 


ننس 
فتوى ممعي 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتار لسمير سمنة 19155 

وتف . مواتى الوقف . يها . تمبا . لمن 
الشاعرة الشرعة 

المواشى التى يشتر.ها ناظر الوقف من غلة 
الوقف لاصلاح أطيان الوقف اذا استغنى عنها 
وباعها بعد اتام عملية الاصلاح يكون تنها حم 
للمستحقين الذين كانوا فى عام مشترى الموااثى 
وليس للمستحمين الذين حدثوا من بعد حق 


فى ثىء من هذا المن 


السو ال 


سئل فى واقف وقف وقنا واشترط قيه 


ان الناظر عليه يبدأ من ريع ذلك الوقف | 


ياصلاح الاطيان المذ كورة وعمارة الميانى المرقومة 
وشراء ما يازم للاطء_ان من المواشثى والمهمات 
والالات الزراعية وما فيه البقاء لتك العين 
وو صرق فى ذلك جميع الغلة؛ وقد اشترى 
الناظر من غلة الوقف مواشى ازراعة الاطيان 
الموقوفة لاستغلانها وكان الستحقون فى ذلك 
الوقف الناظرين عليه وق ستة بعدها استحق 
فى هذا الوقف خلاف من د كروا يكتاب 
الوقف ء وى سنة بعدها باع الناظران على هذا 
الوقف المواشي التي كانت اشتريت اولاًبسبب 


تأجير اطيان الوقف واستغلاها وقد قيض 
الناظران عن المواشى قهل هذا امن يوزع على 
مستحق الوقف وقت الاستحقاق أم يوزع 


على من كان موجوداً وقت شراء المواشى ؟ 


الوا 95 


من حيث ان الواقف اشترط ان الناظر 
على وقفه يبدأ من رييعه باصلاح الاطياتف 
وعمارة المباتى وما يازم لذلك . ومن حيث ان 
الناظرين اشتريا المواثى مقتضى الشرط 
السالف فى السنة الاولى فيكون ممنها خارجا 
عنا ينب صرفه اين هذا العام لاتهم 
لا يستحقون إلا القاضل عن الاصلاح والعمارة 

ومن حيث ان الناظرين باعا المواثى 
الواردة فى السؤال فى الستة الي بعدها للاستعناء 
عنها بتأجير الاطيان فلم ببق إلا ان يكون ثنها 
من غَلةالعام الذى بيعت فيه فيصرف على من 
كارت مستحقنا عام البيع و دكون حكه 5 
ما فضل من الاصلاح والعارة وسائر ما ذ كره 
الواقف بهذا الشرط فسبيله حينئذ الصرف على 
جميع المستحقين فى العام المذكور حسب 
شرط الواقف ,2 

ممت الديار المصربة 


عبد الرحمن قراعه 


عجلة الحاماه 


و00و* 
ذلك للساكين ولم يقل يحقوقها ولا بكل قايل 
714 وكثير هولها فمها ومنهاومن حقوقها ولهذه الضيعة 
فتوى سمرعيز شرب ومفيض قال الشرب والمفيض داخل ى 


ضادرة من فضيلة المفق 
بتارعخ ؟؟ دنسمار سثه 1534 
وقف . وايورات . تدخل في الوققف . 
القاعرةٌ القادوي 
وابور المياه الموجود فى الاطيان وقت 
صدور الوقف يدخل فى الوقف تيم للاطيان 
م ىكارت موضوعاً بها على وجه القرار رسا 
وكان ملكا لاواقف وقت صدور الوقف' 
السؤال 
سل فى رجل أوقف أطيانا ولم يذكر ف 
كتاب الوق ملحقاتها ثم فى أثناء تحري ركتاب 
الوقف كان الواقف علاك نصف وايور مياه 
منتقول فى الاطيان المذكورة في كتاب الوقف 
ول يذ كرمق كتاب الوقف» قهل الوابور المذّكور 
أصبح من أعيان الوقف أومن ضمن ممانسكات 
الورثة لم حق التصرف فيه ؟ 
الهواب 
نيد انه قال فى الخصاف صحيفة ه١٠‏ 
ما نصه : ( قات ارأيت ان كانت قرية بأسرها 
فقال قد جعلت ارذى هذه التى حدها الاول 
يفتعى الى كذا والثاتى والثالث والرابع صدقة 
موقوفة لله أبداً على وجوه مياها وجمل آخر 


الوقف قلت فان كان فنها رحى ماء ورجى 
( اليه قال الرحى داخلة فى الوقف ) الى ان 
قال يصحيفة 013 ( قلت فا تقول الدواليب 
التى فى هذه الارض قال ع داخلة فى الوقف 
فأما الدالية والزرانيق فعى لاواقف ) اه 

ومن ذلك يعم ان الوابور المذ كور متى 
كان موجوداً تى الاطيان الموقوفة وقتصدور 
الوقف قأنه يدخلق الوقف تبما أيضًا للاطيان 
المذ كورة متى كان «وضوعا مها على وجه القرار 
أرمها وكان ملكااواقف وق تصدور الوقف ي؟ 

ْ مقت الديار المصرية 
حد يبت 


١ 
فتوى سمرعيز‎ 
صادرة من فضيلة المفى‎ 
١914 توشير ممنة‎ ٠ بتار‎ 
. وصية . ايصاه . عرض الوت .عدم التوقيم . اشهاد‎ 
التاعرة اشر عر‎ 
متى كانت الوصية والايصاء صادرين من‎ 
الومى وهو عاقل مميز فعا صحيحان شرءًا‎ 
ولو كانا صادرين فى مرض الموت قيل الوقاة‎ 
بيوم . ولا يمنع من صحتهما عدم التوقيع .من‎ 


0ع 


محلة الحاماه 


الوصى بيده على المضبطة ويكتى فى صحهما 
والاعتداد سبما شرا صدورهما عن يد الما كم 
الشرعى وصدور الستد مهما من ا حك ةالشرعية 
مطابقًا للا فى سجله مستوفي شروطه الشرعية 


السؤوال 

ستل ى رجل أوصى وهو سليم العقل 
بثلت ما يكون ماوكا له وقت وفاته عبلى حسب 
ماهو مدون بالحجة الشرعية الصادرة من 
ححكة اسكندرية الشرعية المرققة صورتها وان 
الوصية صدرت منه فى عرض موته قبل وفاته 
بيوم وانه لمرضة ل يمكن من كتاية اسمه بيده 
فى مضبطة الاشباد الشري الذى صدر ءنه 
ثم توقى ونقذت الوصية ببد وفاته ومقى على 
ذلك أحدى عشرة سنة تيبا فهل الوصية فى 
عرض اموت قبل الوفاة بيوم مع عدم التوقيع 
من اموصى بيده على امضبطة تكون صحيحة 
نافذة شرع أم لا ؟ 


الإواب 
نيد انه هتى كانت الوصية والايصاء 


صادرين من الموصى وهو عاقل جميز فهما 
صحيحان شرعًا ولو كانا صادرين فى عرض 
الموت قيل الوقاة يوم ولا عنم منصحتهما عدم 
التوقيع من الموصى بيده على الضبطة ويك 
فى صحتهما والاعتداد هما شرعا صدورتها عن 
5 الحاكم الشرعى وصدور السند بهما من 
الحكمة الشرعية مطابًا لماتى سجله مستوقيا 
شروطه الشرعية ويجب شرعا العمل بذاك 
الستد لانه من الاوراق الرسمية ويكون حجة 

شرعا فيا تحرر به من الوصية والايصاء على من 
كان شاهداً عليه وهو الموصى وعلى من تلق 
المق عته وهم الورئةكا ان العمل با ذكر هو 

مشكدئ الحكى الشرعى وهو أيضًاً مقتذى المادة ‏ 


مم1 من قانورت الحم الشرعية غرة "١‏ 
لسنة 191١‏ مك 
مقت الديار الصرية 
محمد ميت 


مدلة الحاماه 


4/ 


-؟ 
ال 
1 اي 4- 


1 
المحمكة العليا الشرعية 
حك تاريخه 5 يتأمر سنة 19174 
رد القضاة.التنازلعن طلب الرد . حكمه.حقالقاضى 
القاعرة القائوئئ 
طلب رد القاضى عن نظرالقضية حق عن 
الحقوق التى قررها القانون للخصم يجوز له ان 
يستعمله ويجوز له ان لا يستعمله . إلا انه اذا 
استعمل حقة وطلب رد القاضي فلا يقيل مده 
بعد دلك الشازل عن طلب الرد ابرب من 
المك فى الرد والمم عليه بالغرامة لانه بمجرد 
طلب الرد يترتب للقاضى المطاوب رده حق 
غير حق الطالب فيا نسب اليه ووصم به يجب 
ان يبت الأمر فيه يحم 
المحمكة  :‏ 
ه حيث أل خصومة القاضى بطلب 
رده عن الك وان كانت حقاً لاشخص الذى 
يطلب الرد له ان يتمسك به وله ان يسكت 
عنه الا ان ذلك خاص يما قبل طلب الرد 


ولكن بعد تقديم طلب الرد توجد حقوق |. 


اخرى غير حق الطلب ومتها حق القاضى 
قيا نب آليه ووصم به بعد اصراره 
على نظر القضية 

« وحيث ان التنازل عن طلب الرد 
لا يكن ان يؤثر على هذه المقوق فضلا عن 
ان التنازل فى هذه القضية كان بعد تمام جميع 
الاجراءات وبعد تقل احد القضاة من دائرة 
المحكة وبعد زوال الخحصومات الي كانت 
بين الطالب وبين خصمه وذلك يدل على انه لم 
يتنازل الا لانه لم بر فائدة تعود عليه من 
الاستمرار فى طلب الرد 

« وحيث انه يتبين من هذا ان السير 
فى قضية الرد والمصل فيها مع التنازل 
وقم صيحاً 
المستأنف صميح 
لصحة اسيابه غير ان المحمكة ترى رأفة 
بالمستأنف تعديل المسك بالغرامه 

( استئئاف عيسوى اقتدى أحمد الشريف ضد 
صاحي القضيلة الشبخ على هاتي والشيخ عباس الل 
فى المكم الصادر من محكمة مصر الايتدائية الشرعية 


فى القضية نمرة 151 سنة 8_9 برقش طلب 
المتآتف رد المستاتف عليهما عن نظى قضية الاستعناف 


« وحيث ان ١‏ 


ممرة 56٠‏ سئة 79*88 . دائرة حضرة صاحب 


القضيله الشيخ عمد مصطق المراغى والحيأة السايقة) 


محلة الجافاء 


نف 


ونون 
الحمكة العليا الشرعية 

حك تارمخه ٠‏ ديسمير ستة 1378 

ارث. اختصاص . محكمة شرعية . اتقاق الورثه .وصية. 
القاعرة الشسرعرّ 

ان دعاوىالوراتة بينغير المساءين التابعين 
لحكومة الحلية من اختصاص الحا كم الشرعية 
عند عدم اتفاق الورثة على تقسيم التركة حن 
شريعتهم . وهذا الاختصاص غير معيد بأن 
يكون فى التركة وصية أم لا . لآن دعوى 
الوصية تتعاق بالمال الموروت لا بدعوى الارث 

 : الوقائع‎ 

تلا وكل المستأنفة عر يضة الاستئناف 
وهى تتضمن ان المستأفف عامهما رفما القضية 
غرة 5 المذ كورة على المستأقةمحكة الزقازيق 
الشرعية طلب فنها الحم بوقاة اخمهماواسيل 
واستحتاقهما لثلاثة ارباع تركته والمستأنفةدقعمت 
هذه الدعوى بعدم اختصاص المحكة بنظرها 
لآن المتخاصمين من طائقة الاروام الارئوة كن 
ولهمم بطركخانة تنظر فى جميع القضايا الخاصة 
مهم من مواريث وغيرهاكا دقع تبوجود وصية 
لامستاننة صدرت من المتوقىطا يجميع ما عتلكه 
لبين فى تلك الوصية والى 1ك البطريركية هى 
اللختصة بنظرها لانها من الاحوال الشخصية 
الخارجة عن اختصاص الحمكة الشرعية وقد 


قضت الحكة المثار الها برفض الدفعين 
المذ كورين بتاريخ ٠‏ اكتوبر سنة 19173 
واللستأتفة تستأنف القرارين المذ كورين وتطلب 
الحكي بالغائهما ويمدم اختصاص الام 
الشرعية بالنظرفى هذه الدعوى لان ؛ختصاص 
البطركنانة صدرت بيه فرمانات ومنشورات 
وزارية معمول مها لغاية الآن وما تمسكت به 
المحكة الإتدائية من الفقرة الاولى ءن الماشور 
غرة ؛ الصادر من وزارة المقانية فى ٠١‏ يناير 
سنة 19188 لا يعطى لا المق ما حكت به 
لآن هذه الثقرة انا نصت نص عوما على 
دعاوى الأرث وقد تقيد هذا النص يما جاء 
فى الققرة الثالثة من هذا المنشور ثم ان الوصية 
مكتوية يخط المتوفى ومعترف مها من الستأفف 
علمهما ومن المقرر ان الوصية من الاحوال 
الشخصية التى نص بصرمم العبارة فى المنشور 
الذكور انها خارجة عن اختصاص الحام 
الشرعية وان الحاك البطريركية هى الختصة 
اذا اتحد مذهب الخصوم الى آخرما جاء بها 
وطلب وكيل المستأنف عامهما تأبيد القرارين 
الستأقين ورقض الاستثناف 

المحكة: - 

« حيث ان القرارين المستأنقين فى غير 
الموضوع ويجوز استئتافهما استقلالة 

« وحيث ان دعاوى الوراثة بين غير 


محلة الحاماه 


مُفف 


الحاكم الشرعية عند عدم اتفاق الورثة على 
تيم انتركة تحسمب شر يعم 

« وحيث ان هذا الاختصاص غير مقيد 

بأن يكون فى التركة وصية أم لا لأن دعوى 

الوصية تتعلق بالمال الموروث لادعوى الآرث» 

( قضية الست ميرى وسيى استاورو د اسبيدو 

اقتدى وسيل وأخرى ممرة 56 ستة لالاب#اماى 


دار ة حقرات اصحاب الفضيلة الشيخ حدن الينا 
والاء السابقة ) 


اللا 
الحمكة العليا الشرعية 
حم تاريخه ه نوشبر سنة “19979 


وققناام الل تهمة. جنائية. كم لدعو 
اهلية الناظر 


القاعرة السمرعرّ 

من حم عليه بالمبس فى تهمة جنائية 
لايكون أهلاً لننظر على الوقف يحال من الاحوال 

 : الوقائم‎ 

حضر مندوب وزارة الاوقاف ) وأقم عن 
المستأفف عليه وكل لعدم حضوره - وتلاوكل 
المستأنف عر يضة الاستئناف وملحقاطها يتضمتان 
ان اللمستأنف عليه رفع الفضية غرة ٠‏ ؟سنة 1151 
و1478 أمام محكة اسيوط الشرعية على معالى 
الستأنف طلب قبها رقع يد معاليه عن أعيان 
وقف والاه(مد افندى عل ىكاشف) وتمكينه 
من النظرعليه؛ وقد حكت له المحمكة الشار 
الها با طلب بتارعخ ؛ يونيه سنة ١958‏ - ولا 
كان هذا الح بتي على اسياب غير صحيحة 


فالمستأنق يتاه لآن الممكة بنت حكبا 
على ان توبة المستأنف عليه ثبتت بالبينة المرَكاة 
وضريت صفحا عن الاشياء الثابتة رسميئا التى 
تدل على عدم وجود آثر لامقوية: قفد قدم 
الستأفف محضر ايداع رقّه م140 بأن المدعى 
(المستأنف عليه) لا يصرف لهشىء من استحتاقه 
لانه محجوز عليه من قبل الداثين » ومن وقت 
ان تولت وزارة الاوقاف ادارة الوقف ونتصيب 
الستأنض عليه يودع فى خزينة الحكة على ذمة 
الدائنين» فن هذا يكون السفه قاع ولا حتيقة 
للتوبة » ذلك فضلا عن ان المتأتف قدم 
شهادة رمعية مؤّرخة +7 مابو سنة 197 عن 
القضيتين رم 8 و31 جنح والاولى حم 
قها على المستأنق عليه بالميس خهسة عشر يوم 
مع ايقاف التنفيذ» والثانية حم فيها عليه بغرامة 
قدرها خسة جنهات وشهادة رسعية أخرى بأن 
المستأنف عليه متهم بالتزوير فى ورقة رسحية 
ولا يزال أمره بين يدى قاذى الا-الة الى آخر 
ما جاء هما من طلب الفاء الحم الستأق 
ورفض الدعوى وقدم شهادة ربعية من تابه 
اسيوط الكلية مؤرخة 7 1 كتو بر سنة 958! 
تدل على ان المستأنف عليه حك عليه بالسجن 
سنة مع النشغيل فى قضية الجناية غمرة ١‏ سايره 
ابو نبج سنة 19978 غرة 70 أحالة والوكيل 
المقام فوض الرأى للمحكة 

المحكة :.- 

« حيث أن الحم الستأنف فالموضوع 


عث 


مجاة الحاماه 


ما قدمّه وزارة الاوقاف من الاوراق أمام 
المحمكمة الابتدائية يجمل المتأفف عايه غير 
صالم للنظر 
« وحيث ان وزارة الاوقاف قدمت أمام 
هذه المحمكمة شهادة فن نيابة أسيوط دالة على 
ان المستأنف عليه حك عليه بالميس ممالتشغيل 
2 وحيث ان من كانت هزمحالته لايكون 
أهلا للنظر على الوقف بحال من الاحوال » 
( قضة وزارة الاوقاقف د امد اقندى طلعت 
تمرة ١41‏ استكناف ستة 08-90 ؟ دائرة حقرات 
أصحاب الفقضملة الت؟ حسن اليا والشيخ مصطق 


سلطان والشيخ عمد عبد الر دن عيد الحلاوى والشيخ 
اجد العطار والشيخ عمد مصطق المراغى ) 


لون 
المحكمة العلا الشرعية 
حك تاريخه ه مارس ستة 19414 
وقف. النظر تش يرث رطالتظر »دق الواقف داعاً.ثقة 
القاعرة السرعيٌ 
لاواقف المق فى تغيير شرط النظر ما دام 
حا ولا سلب منه هذ! المق قرار قاض 
بم تنه اليه 
الوقائم :-- 
بعد ان رؤى ذم المواد المذ كورة تليت 
جميع الاوراق المتملقة بذلك فتبين ان الشيخ 
عبد الرحم الدمرداش المذ كور وشقيقاته الاريم 
وعن السيدات ستيته وحبيه وصديقه وتفوسه 


ووالدتهم السبيدة ميده خاتون :وقنوا اطيان 


عوجب حجة ممررة من محكمة مصر الشرعية 
بتاريخين ثانهما ٠١‏ جاد أول نة 1097 
وانشأ كل وقفه لحصته على نفسه ثم من بعده 
على أولاده : ثم على ذريتهومن مات هن الواقيين 
ول يعقب أولاداً ولا ذرية أوكانوا واتقرضوا 
تكون حصته الموقوقة ونا منضيماً لوقف الباق 
منهم ويكون حكبهاكحكه وشرطها كشرطه . 
وشرطوا النظر على ذلاك جميعهالشيخعبدالرحيم 
الدمرداش ثم من بعده لاخته الست سئيته ثم 
مر بعدها للست حبيه الح . وان الشيخ 
عبد الزحيم الم كور قمر ف النظر وان المحكمة 
العايا حكت يضم ثقة اليه فى 50 ابريل سنة 
15 ليشترك معه يحيث لا يتقرد أحدهما 
عن الآخر- ثم صدر اشباد بمحكة اسكندرية 
الشرعية فى ه يوليه سنة 1555 مره السيد 
عيد الرحيم وشقيقتيه السيدتين ستيته وحبييه 
الذكورتين بأن جعل كل منهم شرط النظر 
على وقفه خاصة للسيدة ستيته على جميع ما هو 
موقوف من قبل المشهدين الثلاثة وما هو تابع 
لذلك لمدة ستة من تاريخ الاشهاد ثم من بعد 
اننهاء النة يكون النظر على ذلك حميعه للسيد 
عبد الرحم بأشا مدة حياته وان كامل مود 
واختيه طلبوا ضم كامل هذا الىالسيدعبدالرحم 
باشا فى النظر على هذه الاوقاف وخالغهم بائي 
امستدين وطعنوا عليه بأنه لا يصلح لانه صغير 
السن ال . ورشحوا الست ستيته لتنضم "الى 


محلة الحامام 


لحف 


اخها فى الاوقاف الى لم يصدر فيا تغيير فى 
شرط النظر وطلب وكي ل السيد تإنستيته وحييبه 
عدم البحث فى الاوقاف التى صدر يثأنها 
التغمير - وان المحمكة الابتدائية قررت ف المادة 
المذ كورة ضم كامل الذكور تاريخ ١١‏ فبداير 
ستة “1978 للاسياب المينة بقرارها الذى نقد 
قى 15 ذيراير سسئة 158 

وتين من تقفارير الاستئتاف المقدمة 
للمحكة العليا ان المتأين يتأفون ذلك 
التصرف للاسياب التى منها ان محكة تصرفات 
مصلا تلاك حق البحث فى ضمناظر للاوقاف 
التصدر فنها اشهاد التغيير المذ كور الح - والقى 
منها ان المضموم صغير السن لا يمكته القيام 
بوظيفته وانه شخص مسخر من قبل شركة 
الاراضى التى تسعى فى الدعاوى ضد الوقف الى 
آخرما جاء بها من طلب الغاء التصر ف المذكور 
الست سئيته 
المحكة:- 


و 


« حيث ان الواقق له الحق فى تير 
شرط النظر ما دام حي ولا سلب منه هذا 
المق قرار قاض يضم ثمة اليهه وعلى ذلك يكون 
ما صدر من السيد عبد الرحيم باشا وشقيقتيه 
المذكورتين من الاشهاد بتغيير شرط النظر أمام 
محكة الاسكتدرية فى ه وليه سنة 188! فى 


أوقافهم صحيحً) بالنسبة للدوقوف من قبليم 

8 وحيث أن الست سايته اختارها للنظار 
على الوقف من طم أكثر الحمصص فيه 

« وحيث ان السبب الذى منمم ا به 
الحمكة الابتدائيةمن مها ال الناظر وهو صدور 
اشسهاد التغيير المشار اليه لا يصلح مانم لانبا 
استات حمها الشرعى 

« وحيث أنه بالرجوع الى جميع أوارق 
هذه المادة ترى الحمكة ان من مصلحة الوققف 
ومستحقيه ضم الست ستيته فى النظر الى السيد 
عبدالرحم اشا الدحرداش::ما للشعب والتزاع» 

( مادة الاستثناف ممرة 4" سئنة لابو 

تصرقات المر قوع من اليد عبد الى - اما الدمرداى 
المنضم الها المادة مرة ”3 منة لالام» تصرفات 
المرقوعة من السيدتين سقيتة وحيبة كريمق الشيخ 
مصطق الدمرداش ومادة الاستئتاف كر لال ستة 
78-1 تمصرؤات المرفوع من امد افتدى التودى 
ولاه على اولاده من زوحته الست مديقة نت 
المرحوم الشيخ مصطق الامرداش ق المادة تمرة ٠*4‏ 
سئة 77-15 مضو كأمل اقندى الدمرداش الى اليد 
عبد الريم بأما الدمرداني ف التظر على وقف الى عيد 


أنه شمس الدرين دابر ة حغرات اصحاب الفضيلة القيخ 
حن البتا واطيأة السابتة ) 


كان 
محكة طنط الابتدائية الشرعية 
تاريحه "ا دسمير سنة 1١5591١‏ 
وققا. الاقرار بألوتف . ورقة عرقية . حجة 
على المقر وعلى ورائته 
الواعرة السشرعرٌ 
الاقرار بالوقف ولو فى ورقة عرفية يكون 
ححة على الممر وعلى ورنته من بعده . 


4 


محلد الحامام 


الوقائم : - 

ادعى وكل المدعى الدعوىء نورقةالتكليف 
بالحضور المتضمنة طاي الك له على المدعى 
علهم يصحة وقف المين البالغ قدرها اريعة 
افدنة وثلت ومن فدان (و ينها وحددها) التى 
وقنها المرحوم احمد يونس ال ووكيل عباس 
( أحد المدعى علمهم ) انكر الدعوى ماعدا وفاة 
على يونس فانه اعترف مهاء ووكي ل الست حسن 
( أحد اللدعى عليما ايضا ) أتكر الدعوى ايض 
وطلبعدم سماع هذه الدعوى عملاًبالمادة ١0‏ 
من اللانحة كا أتكر الورقة العرفية الدالة على 
الوقفية - والوكيل المقام عن باق المدعى عايهم 
أتكر جيم الدعوى . فتلا وكيل المدعى هذ كرة 
تضنتت: ارت المدعى علمهم ورثة على ونس 
الذي اعترف على ورقة الوقفية فاتكارمم بعد 
اعتراف مورهم لا يعول عليه . فكلف الدعى 
الاثبات قائبت التوقيع بعمل المضاهاأة من خبير 
مختص عين وقرر ذلك كا اثبت ان المدعى 
علمهم ورثة على يونس بشهادة شهود وعدول 
بالطريق الشرعى واكتق بعد ذلك بالحكم 
يصحة الوقف الم كور بالنسبة لورثة على يونس 

المحكة :- 

« من حيث ان المدعى ادعى دعواه 
المذكورة وادعى ان المدعى علمهم ثم ورثة على 
يونس المعترف بالوقف المذ كور بتوقيعه على 


ورقة الوقف العرفية 


« ومن حيث ان المدعى علهم أنكروا 
الدعوى وانكروا التوقيع المنسوب لعلى يونس 
على ورقة الوقنية ما اعتبروا متكرين لدعوى 
أنهم ورثة 

« ومن حيث ان الحكة عينت خييرا 
للمضاهاة وقدم تقر بره مشفوعاً بنتيجتهعأمضمونه 
ان التوقيع المفسوب صدوره لعلى .يونس هو 
توقيعه » واذاً فيكون على يونس امد كور مقراً 
بالوقف مقتضى هذا التوقيع 

« وحيث قد ثبت بالبرهان الشرعىوراثة 
المدعى علمهم لعلى يونس المقر بالوقف 

« وحيث ان اقرار المورث حجة على وارثه 
واذا فلا محل لتطبيق المادة «/ا1» من لانحة 
الحام الشرعية على مثل هذه اللادثة 

« وحيث أنه من جموع الاقرار الكتابى 
من «ورث المدعى علميم ومن ثبوت وراتهم 
له باليرهان الشرعى ثبت صحة الوقف المذكور 
بالنسبة للمدعى عللهم . لذلك طلب من المدعى 
انيات اق الاعوى ققال وكله أنا مكتف 
الح بصحة الوقف اللأحكرر بالنسية 
للمدعى علمهم » 

( قضية الشيخ عمد الغر يب يونس ضد اهد على 

يونس وآخرين ثمرة «” كلى سنة وأكسء لو 


دائرة حفرات اصحاب الفضيلة الشيخ سرور على 
والشيخ عمس ميت والتيخ جمد السيد ) - 


محلة الحاماه 
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فق 
المحكة العليا الشرعية 
حك تاريخه 4” توقير سنة 19151 
وقف . الشروط المشرة .الاقرار بان 
لاح ل فيا . حجة . 


القأعرة المُمرعتَ 

اذا أقر شخص يأن لا حق له فىالشروط 
العشر ةكان اقراره حجة عليه ويعامل به شرعا 

الوقائم :- 

حضر وكيلا الستأنقين ووكيل الستأفف 
علهم وقال أولهم أله مصعم على ماجاء بصورة 
عريضة الاستكناف المودعة بالماف المتضمنة 
ان المستأفف علمهم رقعوا قضية علىالستأنفين 
أمام محكة الاسكندرية الشرعية ينوا بها 
ان الستأفف الاول مع أخيه المرحوم 
خليل بك الشوريجى كنا عملكان أطيانا 
بتواحى يبرم ومنشية الشوريجى ووقناها مقتفى 
ححة وقفهما الصادرة يتار يه امايو ستة :19 
وان المستأنف عليه الاول مع ولديه المذ كورين 
وقنوا أطيانهم اللكة لمم يقتضى حجة وقهم 
المؤرخة 1٠‏ ابريل سنة 1904 وان الشروط 
العشرة قد شرطت من المستأفف الاول للمستأفف 
عليه الاول فى كلا الوتفين المذكورين وانه 
با له من تلك الشروط قد غير تنييرات كثيرة 
وأن المستأنف الاول قد صدر منه أخيراً اشهاد 


أمام عمكة اسكتدرية الشرعية فى 12 د نسمار 


سنة 1414 قضى بتغيير في وقفية المذ كورين 
وارجاعه الى أولاده وذريته وقد اقتصر 
النات عليهم دا على طالب المسم بطلان 
التغيير الصادرهن المتاتف الاول ى١؟د‏ بير 
ستة 1919 المذ كور وعدم صحته 

وقد حكت الممكة اأثار الها بيطلان 
هذا التغيير فيا يتعاق عمصارف ريع وقفيه 
المذكورين دون ما يتعلق بشرط النظر على 
الوقفين بانية حكبا على اقرار المستأنف الاول 
بأنه لاحق له فى شىء من الشروط العشرة 
حسبا جاء باشهاد 1١١‏ كتوبر سنة 1414 وانه 
لاعلك التغيير فى وقفه عملا يما فى الممتير من 
كتب المذهب وكا فى البحر 

وبا ان هذا المكم غير صحيح 
فالمستأتفون يستأتفونه ( للاسباب التى ذكروها 
يورقة استثنتاقهم ) وطليوا الغاء الح ورقض 
الدعوى - ثم قدم ودكيل المتأنءين مذ كرة 
مطيوعة وسمموا على ١‏ مها - ثم قدم وكل 
الستأنف الاول ورقة متضمنة اسيايا أخرى - 
وطلب وكيل الستأنف علهم تأبيد المكم 
المستأتقف ورقض الاستئتاف للاسياب التى ينها 

المحكة :- 

« حيث ان الحم الابتداى فى الموضوع 
وهو صحيح لآن اقرار المستأفف الاول وهو 
مد أفندى امين الشوريجى بأن لاحىّ له فى 
الشروط المشرة حجة عليه ويسامل به شرعًا 


8 


وهو اقرار مقيول لامكان له على وجه 
صحيح يجمل الشروط فى الوقائع .ؤقنة يا انه 
لا يوجد ما ندل على ان ذلك الاقرار فى 
500 


ا 
محكمة الاستئناف الختلطة 
تأر يخه © نوشير سمتة “19377 
ائيات . موانع ادبية . مركن الشخس الاجماعي. 
ينه . قران . 
القاعرة القانوتير ٠‏ 
ان عركز الشخص الاجناعى قد 
يكون مانا من الموانع الادبة التى تنم التاجر 
من استصداركتابة من عميله لاثرات الصفقة 
ولا سما فى هذه البلاد التى جرى فها العرف 
التجارى على عدم استصدار أم ركتابي مملن 
العميل يحيث اذا تجارى التاجر على طلي كتاية 
من عميله فيخشى ان يعتير العميل هذا الطاب 
اهانة له ويرفض المعاملة مع التاجر . فاذا 
ازدادت قيمة الصفقة على التصاب القانوق 
جاز اثيامها يجميع طرق الانبات عا فها القرائن 
تاو 
الواقعة التي صدر فها هذا المكفي 
ان المرجوم على باشا شعراوى_ كان كلف محل 


2لة الحاماهء 


«وحيث ازالمستأتفين لم ياتوايدفم مقبول» 

( قضية عمد افتدى امن الشوريجى واخرين ضد 
مصطق بك الشورجى وآخررين هرة 8 سنة ١-٠‏ 
دار ة حضرات اصحاب الفضيلة الشيخ حدن البنا والشيخ 
مصطتى مسلطان والشرخ عد عبد رمحن عد الحلاوى 


ارفس بصنع بعض اثاثات لمازل اشتراه 
لنجله حسن بك شعراوى . و بعد ونانه طالب 
محل بارفس الورثة بقيمة الاشياء التى صتعبا 
فاحتج بعش الورثة على حل بارفس يأنه 
يتقدم دليلا كتابياً منالمرحوم الياتما يبت 
انه كلفه .هذا العمل وان قيمة العمل اتى 
يطالب ا تزيد على النصاب القانوتى الذى 
يجوز الاثيات بالبينةفأجا بهم حكةالاستئناف 
أن عركز المرحوم شعراوى باشا فى اطيئة 
الاجباعية كان عظما لدرجة ان محل يارفس 
كان يخثى اذا هو طالى شعراوى ياشا أثيات 
المعاملة بالكتابة كان ينفر و يعتير هذا الطاب 
ماس بكرامته فيلتى الصفقة ولا سما انهكان 
من أث عملاء امحل واعتبر هذه الظروف من 
الموانع الادبية التى تمنع الدائقمن الاستحصال 
على كتابة لاثياتدينه 

( استكتاف السيدة هدى هانم شعراوى ضد عل 
بارقس . ركانة تاب المقثار فو) ١‏ 


مملة الخاماه 


محكة الاستئناف الختاطة 
حك تاريخه 5 نوقير سنة 97| 
اه 
اخصم الذى محتج مها ضده. دعوى أيطالالتصرؤات. 
ضرر ه اعسار . عويش 
القاعرة القَانويرٌ 
١‏ - الاحتجاج بقوة الثى» المحكوم فيه 


نهانيا لا يؤخذ به إلايكل تحنظ . واذا قام 


شك فى سبق الح نهائيا فى النزاع القاتم أو 
عدم شيق الك فيهوجي تأو بل هذا الشك 
فى مصلحة الخصم الذى يحتج ضده سبق 
الم فى الدعوى 

؟ - يهب على الدائن الذى يرفع الدعوى 
الولصية ( دعوى ابطالتصرقاتالمدبن الخاصلة 
هربا من الدين ) ان بيت انالتصرف المطلوب 
أبطاله قد جعل مدينه فى حالة أعسار أو جعله 
على كل حال عاجرا عن سداد دينه وهذه 
الشروط غير متوفرة فى حالة ما اذا عادت المين 
المطلوب ايطال التصرف الحاصل قبها الى 
ملكية المدين ثم تزع الدائق ملكيتها ول يناله 
من منها شىء يسبب استغراق ديون الديانة 
الآخرين الْمْن كله 

؟ - اذا ظن خطأ الدائى سيب الظروف 
ال سبقت أو اقغرنت أو للدت التصرف ان 
له الم فى ابطال التصرف فلا يجوز الحم 
عليه بتعوويض ما واعتبار دعواه كيدية 


( استثتاف عيد الله سن ضصد حجان عيد . رئاسة 


امقثلر هانون ) 


نلك 


من 
محكة الاستكتاف الختلطة 
حك تارينه + وبر سنة 1 
دعوى . سقوطها . مقى المدة . الدقع بها امام 
الامتكتاف . أهلية . الصغير ء ضرر 


التأعرة القانوييٌ 
١‏ - تسقط الدعاوى المرفوعة أمام القضاء 
ورور لس عشرة سنة على آخر اجراء قضاق 
حصل فها 00 
؟ - يجوز الدقع بسقوط الدعوى مضى 
الده قى أى حالة كانت علها الدعوى ولو 
لاول عرة أمام محكة الاستئناف 
صغر الخصم يوقف جر يان مدة التقادم 
اذاترتي عل التقادمضرر لاصغير .ولكن اذا لمق 
الضرر ص هدوكان الصغيرقيه مص لمحة سر ىالتقادم 
( استئناف ورثة متمد حمد دره ضد غفليسة 
كاراز يدس . رثانة الستثار هانون 
١(‏ ) قضت محكمة الاستئناف الختلطة بعدة احكام 
صادرة منها يتاريم ١١‏ مأبو ستة 5568١و‏ #ايريل 
ستة 19011 و58 مارس ستة 197٠١‏ يأن اتقطاع 
المراقعة والاجراءات مدة مس عمرة ستة وترتب عليه 
سقوط الاحراءات من اوها لا خرها وذلك يدون 
احتياج الي رقع دعوى يطلب بطلان الاجراءات 


ا 
محكة الاسكندرية المختلطة 
تاريخه لهم نابر ستة +157 
صحافة . محارة . مدير الجر يدة . عمل تمارى ء 
القاعرة القانوئ: ش 
ان مبنة الصحافة ليست من امب نالتجار ية 
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فالدعوى التى ترفم على مدير الجريدة بطلب 
الحم بألثامه بدقم عن ورق ورده شخص 
يجب ان ترفع أمام المحكة المدنية لا أمام 
المحمكمة التجارية 

الممكة :- 

« ان قضاء الحام الختللة والحا كم 
ألفر نساوية جرى على اعتبمار الاشتراك فى 
تحر بو صحيفة وشراء المواد اللازمة لاصدارها 
من الاعمال المدنية لا من الاعمال التحارية » 

( قضية سوق ومكاريوس مد مصطق بك الحادم 
ببدقته مدير جرريدة الشعب المصرى ) 

تعايى, 

سيق اف حكت محكة الاستئناف المختلطة 
فى سنة 1117 بهذا المعنى ايضاً عند ما رفع 
الينك العماتي دعوى على المرحوم الشيخ 
على يوسف صاحب جريدة المؤيد وطلب فيها 
الحم باشهار افلاسه وياعتبارهتاجراً فقضت 
حكة الاستئناف المختلطة يأنه لا يجوز طلب 
اشبهار أقلاس صاحب جريدةسياسيةواعتباره 
تاجراً الا اذا ثيت ان القسم السيامى لاجريدة 
هو قسم ثاتوى وان قم الاعلانات هو 
القسم الرئيسى الذى يعتمد عليه صاحب 
الجريدة ىاصدارها وم نأجله يصدر الجريدة 
وبعبارة أخرى اذا ئيت ان فكرة اصدار 
الجريدة انما هى فكرة مجارية لا قكرةسياسية 
جاز اعتبار صاحب الجريدة تاجراً 


محلة المحاماه 


فلن 
محكة الاستثتاف الختاطة 
تأريخه ؟ دنسمبر سنة 157 


غلط . تحد يد المقار 5 أختصاص عقارى . صحته ٠.‏ 


عدم صحته . ضرر للغي . 
القاعرة القانوت 
١‏ الغلط فى تعيين العقار المرهون لابترتب 
عليه بطلان الرهن أو تعطيل مفعوله إلا اذا 
ترتب على الغلط الواقم من صاحب المق ايقاع 
الغير فى الذاط فتملكوا محسن نية حقوه) عينية 
على تدس المقار المرهون 
؟ -ليس الدائن الماصل علل حق 
اختصاص على عمارات مدينه وكان تاريخ حقه 
متأخراً على حق دان آخر ٠سجل‏ على نفس 
هذه المقارات ان يحتج بالخطأ الوائمفى جيل 
عمد الدائن المرمن 
( استكتاف عمد بك توقيق ضد الينك المقارى 
اللمرى - رئامة المتشارهانسون ) 


كن 
محكة الاستئناف الختلطة 
ح؟ تاريخه 7١‏ دلسمير سنة 19377 
معارضة - قرار صادر من لس تأدرب الحامت . 


سربأن قواعد قاتون المرأقات . حضور الحاى تي حلة 
م تحاقه قي حلسة المراقعة . 


القاعرة القانورٌ 
قياس على القواعد المعمول مها فى الواد 
المدنية والجنائية التى يجب تطبيقها هنا سبب 


مجلة الخخاماه 


عدم وجود نص ف لانحة ترتيب الحا م خاص 
يحلة تخلف الى الذى يمام تأدييا يجب 
الحم بعدم قبول المعارضة المرفوعة عن 5 
أصدره يجلس التأديب قى بشطب اسم محام 
من الجدول بعد ان حضر بنفسه أمام القاتى 
المنتدب اتحقيق ومعه مام آخر وبعد ان 
حضر أماممحكة الاستئناف وطلب مرارا التأجيل 
بواسطة خاميه وتأجات القضية يناء على طلبه 
ثم تخاف فى الجلسة الأخيرة التى تحددت 
لسماع الدعوى 
(رئامة المستثار أيمن ) 


ايل 
محكة الاستئتاف الختاطة 
حم تاريخه ٠‏ أوشبر سنة +1317 
حراسة ٠‏ زواها . صفة المارس 
القاعرة القانو: م 
اذا صدر الامر الى الحارس المعين من 
قبل السلطة المسكرية برقم المراقبة عن أملاك 
أحد الاشخاص ابتداء من تاريخ معين لا تكون 


0 


هذا الحارس صف بعد هذا التارعخ بأن يحضرعن 
الشخصالمذكور فى الدعاوى المرقوعةمنه أو عليه 
أمام الحا 3 


(استكتاف ليونل هرحريف ند هنا عمر عاص 
رئالة التثار هانون ) 


ان 
محكة الاستئناق الختاطة 
حي تارينه ه ديسميرستة 8و1 
اموال محجوزة . تبديد . حجن باطل , 
القأعرة القائو: ًّ 
ثم جرية تبديد الاشياء الحجوزة وجب 
العقوبة بمجرد التصرف فى الاشياء الحجوز علمها 
ولوكان التصرف هو امالك المقيق ها إِذ انه 
بجرد توقبع الحجز جعرفة الحضر الختص تصبح 
الاشياء فيعهدة القضاء . هذا وعدمطلبثبيت 
الحجز أو وقوع الحجز باطلا لانم من تكوّن 
الجرعة بشرط ان تكون الاجراءاتالتى حصات 
علمها مظلاهر الحجز الصحيح 
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دسي 


خ”3ث؛ظ23»> 
محكمة نقض وابرام بارس 
تأر ممه م؟ دس بر سنة 19378 
اكتثاف عاحمى 
من مسوةات اعادة التظر 


5 ني دلل أدانة . 
القاعرة القائو: ًّ 
الاكتثاف العلى الذى يترتب عليه 
سقوط آدلة ينى علمها 5 جناق صدر بأدانة 
شخص ومعاقبته يعتبر سبباجديداً يسوغ اعادة 
النظرى القضية الجنائية من جديد لاحمال ان 


بترتي عليه براءة المحسكوم عليه 


ميديو 

« هذا المج غريب ف يبه ولعله أول 
3 صدر من نوعه . وواقعة المسألة التى 
صدر ذيهاهذا الم تتلخصق انْصيدليا انهم 
يانه سم زوجته قوم » وحكة جنايات السين 
حكت عليه بالاشغال الشاقة الموبدة . وقد 
صدر الحم عليه فى ٠١‏ ماأبو سنة هلالما 
وبق المحكوم عليه فى الاشخال الشاقة من 
هذا التاريج حتي سنة 1909 عبارة عن 
4 سنة . 

عني عنه فى سنة 19101 بعد أن مقى ق 


السحن 4؟ سنة . 


ّ 
وعلى ابر خروجه من 


عحاة الامام 
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9 ججنييك 


السجن قدم عر يضة طلب فيها اعادة النظر فى 
قضيته بناء على ظبور اسباب جديدة قسوغ 
اعادة النظر فى الحم الصادر ضْده »ذلك أن 
محكة الجنايات التى حكت عليه بالاشغال 
الغاقة المؤبدة فى سنة 1414 كانت ارككنت 
على وجود زرنيخ فى جثة القتيلة عقدار 
ملليحرامين » والخيراء فى ذلاك العهدكانوا 
قرروا أنه يستحيل وجود الزرنيخ بهذا 
المقدارمحالة طبيعية ف جسم الاناذء ولكن 
الطى ودلت ابحاث 
وتجارب العلماء على امكان احمال وجود هذا 
المقدار يحالة طبيعية ية فى جسم الانسان واحمال 
1 تبلغ ثلاث مللعد رامات فى جسم 
الانسان » ققدم عر يضة بطلباعادة النظر فى 
الحم بناء على هذا الأكتغاف العلى الحديث 
وودير المقانية أعر النائب العموي بيعرض 
الطلب على محكة النقض والابرام. ومحكة 
التقض قضت يقيول طلب اعادة النظر 
ىالمى> يتاريج 08 دلسمير سنة 1918 الا 


بعد ذلك تطور عل 


أله يسيس مغى 45 سنة على الجرعة رأت 
الحكة انه من المستحيل تانوثا المي 
بالعقوية على الرجل لمخى 45 ستة على ناريح 
ارتكاب الجرعة » وبسبب سقوط الدعوى 
العمومية اضطرت المحكة الى المك ببراءة 
امهم “وق الوقت تفسه حكت على المكومة 


بأن تدقع له عشرين الف فر نك بصفة تعويض 


علة الحاماه 
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كاحكت عليها يأن تدفع له معاشاً سنوي قدره شخصين أو اكثرا ستد فيهما لكل شخص 


؟ الف قر نك . 

هذا من جهة موضوع القضية التى صدر 
فيها هذا الحسك . اما من جهة المسآلة القانونية 
من حيث هي فقد اختلف العااء فى مأهية 
السبب المديد الذى إسوغ اعادة النظر قى 
الح المناق الباق » مذهب بعضهم الى 
وجوب وجود سبب يثبت بطريقة .قفينية 
براءة المحكوم عليه من النهمة التى عوقب 
من أجلبا. وهذا الرأى قالبه كثير منالعلماء 
ولكن تطبيقات الحام قضت بالمكس بانه 
يكن لتسويغ اعادة النظر فى المي ان يكون 
السبب الجديد مثيرا انك فى صمة التهمة وقي 
ان الممكوم عليه هو الذى ارتكب الجرعة . 
محكة نقض وابرام باريس قضت فى بعض 
احكامها يانه يكنى لان «وحد السيب الجديد 
شبهة فى ادانة امحكوم عليه “وقضت ف بعض 
احكام آخر بوجوب وجود شبهة قوية . ومن 
نستقرىء اقوال العلماء فى هذا العبد الحاضر 
يدم ميالين الى وريغ م اعادة النظر عحرد 
وجود شيية . هذا 2 اماق مصر 
فالشارع لم يسن تانونا مثل القانون الذى سنه 
الغارع المرتساوى ق 8 وونيه سنة 14886 


بأجازة اعادة النظر فى الاحكام المنائية النهائية. 


عند وجود مثل هذه الم.وغات »وكلما قرره 
الشارع المصرى لاعادة النظر فى الاحكام 
الجنائية النهائية » اتما الاحوال التى نص عليها 
فى امادئين ملام ي؟ 06 من قانون محقيق 
الإنايات وهي حالة ما اذا صدر حكن على 


القعل المستد للاخر وكاذ دينهما تناقض يحيث 
يستنتج من احدجما دليل على براءة اكوم 
عليه فى الآخر ؛وكذا اذا حك على متهم مبناية 
قتل نموجد المدعى قتله حيا “او اذا حكم على 
واحد أو أكثر من شهود الاثيات بسب 
زور ق شباده بشرط أن برى فى هذه 
المالة الأخيرة لحكة الاسكئناف المنمقدة 
يهيكة محكة تقض وابرام ان شهادة الزور قد 
ائرت عل فكر القضاة. 


قن 
حك تاريخه 1٠١‏ توشير سنة +197 
اجارة 3 واحيات اللؤؤحر «مقصيره . اختد اص ةاخى 
الامور الممتعجلة 


القاعرة القائو: َ 

نص فى عقد اجارة بأن على المالك تدقئة 
المحلات المؤجرة ٠‏ قصر 
هذا قرفم المستأجرون دعوى مستعجلة على 
المالك ليءين شخصا سبد اليه تنفيذ هذا 
الشرط . 32 بأرن قاضى الأمور المستعجلة 
مختص بتعيين شخص يتولى ادارة المارةو يتفذ 
التعبد الذى تعبد به امالك طبمًاً لنصوص عقد 


املك فى تنفيذ تعبده 


3 
الاجارة . تعم ان هذا الامر مدته مؤقتة 


ومحدودة بالضرورة التى اقنضته ولكنة أصبح 


أو لازم اهمال المألات الذىلم بسن بادارةملكه 


حقة <* 


عحلة الحاماه 


ينان 
محكمة نقض وابرام باريس 

حم تار ينه 1 دلسمير سسنة “19177 

تمبدات . قوة قاهرة . صعوية . ادتحالة . حرب . 
القاعرة القائوى: 

الاصل ان المتعبد يتتفيذ أعر يعتى مر 
تعبده اذا حالت قوة قاهرة دون قيامه ينتقيذ 
تعبده . إلا ان هذه القاعدة لا تنطيق فى حالة 
ما اذاكان المانع الذى يرتكن عليه التعبدترتب 
عليه جعل التنفيذ صعب أو كثير الكلفة دون 
ان مجمله مستحيلا 

فالحرب التى دارت رحاها وترتب على 
نششوما ان كلف المتعيد بالاتخراط فى سللك 
الجندية وسافر الى ميادين القتال لا تمتبر قوة 
قاهرة مانعة من تنفيذ التعبد وان كان يترتب 


عليها ققئط جع ل تنقيذالتمهدصعبا وكثير الكلفة 


نكال 
محكية تقض وابرام بارس 
حي تاريخه + يوليه سنة 1988 

تقادم . مقى المدة . قطعبها. يق . قاضى غير مختص. 
. القاعرة الثانو 

ان التحتيق الحاصل ععرفة قاض غير 
مختص بالنسية الى محل وقوع الجريمة يترقب 
عليه قطع مده العادم اللازم لسقوط الدعوي 


العموميه ولا سما اذاكان القاعل مهولا" وكان 
محل وقوع الجريمة غير معروف 


تعلبى, 
هذا الك صحرح لسببين : الأول لأن 
القاعدة ان التكايف بالحضور امام قاض غير 
مختص يقطع مدة التقادم . وهذه القاعدة ما 
تسرى ف المواد الدنية تسرى ايضاق المواد 
الجنائية . الثانى لان التحقيق فى المسائل 
الجنائية موجه تانوتاً ضد الجرعة لا ضد 


شخص انهم 


لان 
حكمة تقض وابرام باريس 
32 تاريخه 4 وليه سنة 1599 
ودهة . اخطرارية . اثياتها 
الشاعرة القَاوتيٌ 
الطرد إلذى امه المسافر الى صاحب 
الشدق أولا عد معني تبرق عله تراعن 
الوديعة الاضطرارية التى تجوز الاثبات بشهادة 
الشهود ويجميع الطرق القانونية عند ضياع 
الاشياء التي حصل ايداعبا 
تمليى, 
الوديمة اما أن تكون اختبارية أو 
اضطرارية » فالاختيارية كان أودعك مالا 
عح شاختيارى فأذكانت قيمة الوديعة 'زيد 
على عشرين جنيها تعذر الاثبات بالبينة » اما 


مجحلة الحاماه 444 


الوديعة الاضطرارية التىلا يكون فببالصاحب 
الوديعة اختيار ماما اذا زلشخص فى فندق 
وأودع ف الغرقة اشياء ذات قيمة فضاعت » 
حازله ان يثبت بالبينة و بكافة طرق الاثيات 
وحجود هذه الاشياء فى الغرقة مهما كانت 
قيمتها » اما اذا نزل الشخص فق الفندق وسم 
باختيار هلصاح الفندق أو لاأحدستخدميه 
شيعا المألة فيها قولان : 

ذهب البعض الى انهمادام التسليم حصل 
باختدار المسافر قتسرى على الوديمة قواعد 
الوديعة الاختيارية ولا تقبل البينة فها زاد 
على التصاب . وذهب آخرون الى القول 
بوجوب تطبيق احكام الوديمة الأصطرارية؛ 
ول يستثنوا الاحالة واحدة وهى حالة ما اذا 
سم الساقر الاشياه الى صاحب القندق 
ليوصلها الى شخ ص ثالث سيازل فى الفندق فيا 
بعد فصاحب الفندق يعتبر واسطة فى عملية 
التسليم والتسم “ولا يكو ذهتالك الأضطرار 
الذى يشفع للسافر فى الاثيات بالبينة 


ولوكان فى بلاد اجتبية» على انه يجوز للصغير 
الاجنبى بل يجب عليه اذا لم يكن له وصى «قام 
معرقة قاضى الاحوال الشخصية التابع له وكانت 


الماحة ماضة الى صب وحى له ولو لدة 
مؤقتة ان يرقم أمره الى الساطة الغرنساوية 
الختصة لتقم له وصيا 


من 
محكمة استكئاف يارس 

5 تاريخه ١‏ ا كتو بر سنة+197 

الجارة الاشخاص .عند وم .خادم «تخفيض ال مرتب - تموييض 
القاعرة القائوئي 

لايجوز للمخدوم بمحض ارادته وفى بحر 
الشهر ان يخفض عرتب الستخدم الذى اق 
معه من قبل على أجر معين » ولا يجوز هذا 
التخقيض فى بحر المدة التى يجب على الخدوم 
ان بعلن قبا خادمه يفسخ العقد وفيها ميض 
الخادم مرتبه كاماث» ويمد انقضائها يم الفسخ 
قانونًا »فادا فمل الخدوم ذلك حق عليهتعويض 


ا خادمه بقدار ما كان يجب عليه دقمه له 
محكمة نقض وابرام باريس 
حك تاريخه 9 ُوشبر سنة 191718 و كن 
وصاية .قانون احوالهالشخصية. يلاداجنقية. نتصيب وصى ٠‏ محكمة استثناف باريس 


القاغرة الثائر: م 
ان القواعد والاجراءات الواجب اتباعبا 
فى مسائل الوصاية تتحدد وتتمين بقاتوتف 


الاحوال الشخصية للصغير » وتقيعه حيما يكون 


حم تأر مه أول مارس سئة 1919 
حضانة .تفقة الحضانة . مفى المدة . 
القاعرة التأفوس,ٌ 
قام شقاق بين زوجين فتطت المحكية 


3 


ملة الحاماء 


بتسلم أولادهما الى اجدادم <تى ينتهى النزاع: 
طالب حاذضن الاولاد أحد الزوجين يعتجيد 
النئقة التى اننتبا على الاولاد مدة سنين عدة 
فدقم المدى عله الدعوى سقوط حق المطالبة 
متجمد النفقة بدعوى ان النثقة اذا لم يطالب 
بها سنة بسنة أو قسطًا بقسط ققط عمل 
بالقاعدة الفرنساوية القائلة بأرت « دين التفقة 
لاتجيد »© 
-ققم أمععة:22ة'م وامعستلة قعا 
فضت المحكيمة بأن هذه التاعدة 
لاتنطيق هنا لآن النفقة غير مشروطة لمصلحة 
الجد الذى يطالب بها واعًا سيب داثنيته انما 
تنفيذ واجب كان مترتبا فى ذمة ابوى الصغار 
قأداء الجد بدلا عنهماو بادائه اصبح دائنا لا 
يصعلا بوي الصغير ان «تنصلا مند قعبا الآن 
الى من دفمبا عنهما وان يتفيدا من الشقاق 
الذى قام نهم وحدا بالقضاء الى انتراع الاولاد 
ووضعهما فى حضانة الجد للاضرار بالحاضن 
الذى تكغل بالانفاق على اولادهما نابة عنهما 


تعايبىو 
الاممل فى القوانين الاروباوية ان التفقة 
واجبة لقضاء احتياجات الشخص الحاضرة 
والمستقيلة دون الماحات الماضية » ومن هذا 
جاءت القاعدة المعروفة عندث ان دين النفقة 
لا متحمد .قةم أمعود نجهم وامعستلة وما 
بناء عليه اذالم يطالب صاحب النفقة 


النفقة المقررة له عدةسنين سققطت عن المدين 


بها #اللهم الا اذا أثيتصاحبالنفقة انهاضطر 
للأستدانة للا تاق على تفسه أو أن اعذاراً 
شرعية منمته عن المطالية بالتفقة فى مواعيد 
استحقاقها ( راجم موسوعات دلوز نحت كلة 


نفقه دأ دالج نيذة )5١‏ 


تكن 
محكمة استئناف مونياييه 

35 تاريخه م١‏ مارس سنة 1931 

بع ٠‏ تمن . حق حيسه . شرط مخالف . ايداع . 
القاعرة الَاوي 

انه وان احاز القانون للامشترى فى الادة 
« 1569 » من القانون المدنى حىّ حيس الكُن 
عنده فى حالة التعرض له أو ظهور سبب يخثى 
منه تزع اللكية الى ان يزول التعرض أو 
السيب ءالا انهذا الحق سقط أذا وجد شرط 
يخلاف ذلك »وعلى كل حال اذا قبل المشترى 
فى عمد البيعم دقع العْن "كله ولو ٠ع‏ وجود 
تعرض أو خطر على الماك الا انه يجوز على كل 
حال للمشترى ان يودع لدى المأذون المكاف 
نكل ارقت سير عد اكلم من للدم 
ليسوى به حالة المللكية ويحرر المين المبيعة من 
الحقوق العينية المسجلة علمها . 


مجلة المحاماه 


ك4 


أن 
محكمة نانسى يفرنا 
حي تاريخه ٠؟‏ يوليه سنة 157 
تعويض . مسؤولية . مطالية دين سبق سداده 
التاعرة القائوئئ 
من طالب بدين سبق سداده وطليه 
الماح يخطابات وبأنذرات يكون مسكولا عن 
تعو يض الغرر المادى والصسرر الادى الذى 
يلح الماعى عايه سيب هذا التعرف 


تعامرق, 
بدلاك استقراء اكام الحاك المرفساوية 
على أن القضاة هنالك يقدروذ التعويض عن 
الضرر المادى أو الضرر الأدبى بسخاء غير 


معروق ق مسرة فأننا رابناان اير اذى | 


يقتل فى اثناء تأدية وظيفته بيد لصوص اذا 
طالب ورثته بتعويض محم لي الحا هنا 
عامة أو مانه وخمسينجنيها . وقد رأينااحكاما 
كثيرة قضت لورثة المقتول خطأ أو عمدآ 
يتعويضات تتراوح بين 1٠١‏ و»50 جنيه 
مع اتنا رأينا محا امريكا تج لأحدى 
المغنيات بعشرة الاف جنيه تءويضاً نظير 
كر سواهن النتانيااة ابه كترسا 
صوما الرخمفقل الاقبالعلى اسماع صو ما . 
ور أناحاكوامر نكا انضاقضتلاحدى السيدات 
عو يض قدردار بع ةا لاف جنيهم ناجل (وسة) 
اختلسها رجلمنها »ورأينا الماك امختلطةعتدنا 
حكت على مصلحة السكة الحديد بتعوريض 
قدره نسعة الاف جنيه 'ورثة الافوكاتى 
اليرخت » اما آن الأو ان فى مصر ان _وسع 
القضاة عنفنا صدورمٌ لقبول طلبات 


النعويضات المدنية إصدر رحبويد سخية ؟ 


ك5 محلة الحاماء 


ا 
نديد سن الزواج 


لا ظهر قانون تحديد سن الزواج طلب الى ْ٠‏ الامة المجتهدين كا بين فى محله » قليس لأحد 
غير مرة ان ابين رأى فيه » وكنت قد أطلعمت ٍ! سواهم ان يحلل ويحرم و يحظر و سيح 
على بعض ماكشه الكاتيون نقد ودقاءا عن ؛ 


»" - ومن المترر ف مذهب أى حدعة 
هذا القانون » فرأيت من الواجب على انف 


: وأصحابه رضي الله عنهم ( وهو المذهب الى 


أجرب الطلب فأقول : : عليه العمل فى محا كنا الشرعية الآن ) ارنف 
الكلام ف هذا 0000007 ْ التضاء يتخصص بزمانهوه-كانه وحادثه ومذهيه ؛ 
الاول - هل علاك ولى الامراصد أ وبان ذلك اما القاضى يستمد ساطته من ولى 
واصدار أمثا | أمر المسامين الاعظم 00 
اثثانة - هل اقنضت الصلحة اصداره فبو الذى يطلق لولاته التصرف فها ولاهم 
الآن » وهل هناك وجه للملاحظة عليه 


ْ فيه » فيطاق لمن يوليه القضاء التصرف فيه كما 
النقط الل و لى | يطلق الموكل لاوكيل التصرف فيا يملكه ء فان 

١‏ من الثابت عند جميع التعباء المسامين ْ شاء قيده ببعض التصرقات دون بعض وان 
ان الاصول التى تتمد منها الاحكام الشرعية | شاء فوض اليه الأعر تفويضًا فينظر ىكل شىء 
عى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه | واولا هذ! الاطلاق لم يكن لأّحد ولاية الفصل 
6 وما الحق بذلك من قياس واجماعوغيرهما | فى خصومة بين اثنين إلا اذا اختاراه حك 
من الادلة اتختلف فبها على ما بين فى موضعه | بينهما بشروط التحكيم المبينة فى موضعياء ولو 
٠ن‏ كتب الاصول. وان حق التحليل والتحرنم | ان ولى" الأمر عزل قاضيا لم يكن لذلك القانى 
والحظر والاباحة أعَا هو لله تعالى ذله وحده ان تدان ملنه خير النزل أن تصلق خصومة 
يتصرف فى أحكام عباده على ما يشاء ٠‏ وقد | ما لزوال ولايته بالعزل » فنك زو لكل ولاية 
جاءت أحكامةكابا على وفق المسكمةوالمصلحة | نى الفصل فى الخصومات بالعزل يزول بعضما 
فضلاً منه ونعمة » وظهرت أحكامه تعالى فى 0) ول ام فلت الاعكيق تعمسام 
كتابه الجيد وسنة نبيه الكريم وعلى السنة | الجلالة الملك قؤاد الاول حفظه الله وأريد ملمكه يتوقيقه 


سس يي اس اسسسشمسمه 
لمسب صم مم صصح م معي مد و ب 


محلة الشحاماه 


دل 


بالتغيير إذ هو فى المقيقة عزل عن النظر فى | يقل ان الزواج قبل هذه السن باطل ؛ فهو 


بعض القضايا 

» - وعل هذا الاصل العظبم وضعت قَْ 
فى قوانين الحا م الشرعية قيود ونص فبها على 
منع سباع الدعوى فى كذا وكذاء لآن هذا 
المنع هو الذى يملكه ولى الآمرء ولذا أختير 
التعبير بلفظ « لا تسمع الدعوى » « بتع سماع 
الدعوى » ونحو ذلك ولم يعبر بثل « تصرف 
أكذا باطل » أو « لا يصح » لان الحكي 
على نفس التصرف بالصحة أو البطلان انا هو 
له وحدمكا تقدم . وقد بينت هذا يان وافا 
فى مقال نشر فى عدد 6م4١٠‏ من المقطم وق 
عدد شهر اكتو برسنة +198 من 4-لة الحاماة 

»ع- قنص ف اماد « 78٠١‏ » من لانحة 
الحا م الشر: عية الت عليها العمل الآن على أن 
الاحكام تكون على الراجح من مذهب أبى 
حنيفة الح ( أنظر المادة وملحقاتما ) وكذلك 
وضعت قيود فى مواد أخرى كللواد ( ٠١١‏ 
و1١١٠‏ و*0؟1 ) وكل هذا يملكه ولي الأعر 
ها له من حق مخصيص القضاء وقييده 

ه - تَكون النتيجة ان هذا القانون عزك 
ولى الع أصداره شرعا واصدار اشاله لانه 
جاء فى أوله « لا تسمع دعوى الزوجية » ولم 
الاهلية وأنظر كتاب المراقنات للاستاذ آبى هيف يك 
صفحة و88 يد 210 وما بده طيمة أوللى وشرح 


لانحة الاجراءات الشرعة للامتادن اجد يك قحه 
وعبد القتاح يك السيد صؤحة له ب ٠١‏ 


اغا تصرف فبا اذن له الشرع فيه لا فها لم 
ياذن له به 
النقطع التائّ 

دمن المقرر شرعاً ان «خزلة ولي أمر 
المسامين منهم كنزلة الومى فيجب ان تكون 
جميع تصرفاته متظوراً فيه الى مصلحتهم 
كتصرقات الوصى » وقد ورد فى هذا المعنى 
ما لايحمى كثرة مر كلام النبوة والساف 
الصالم . وغير خاف ان الشورى واجبة ولاسما 
فى الأمور الهامة . فيل هذا القانون مما اقتضته 
المصلحة الآن ؟ 

7- جواب هذه المسألة يرجع فيه الى 
الاطباء وعلماء الاجماع فيم الذين فى استطاعتهم 
ان يبينوا ما هو الصوات فيه» فاما الاطباء 
فينظرون فى الوقت المناسي طبيًا للاقتران 
يحيث لا يخشى نه على الزوجيزولا على الذربة 
الغررء وهل ذلك يختاف باختلاف الاوساط 
والاحوال العامة والخاصة » وأما علماء الاجماع 
فينظرون فى آثار الزواج المبكر فى المدن والقرى 
البحربة والقيلية » وهل هناك حاجة تدعو اليه ٠‏ 
ويستقرئون ذلك استقراء صحيحا وريضعون 
اذيك الاحصاءات الاقيقة فيسهل علمهم 
تشخيص الداء والدواء ورسم الخطة التى يجب 
اتناعبا ليكون تقييد القضاء اذا اقتضى الال 
مواقا ها منطيمًا عليها . قهذه المألة لا يختص 
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عمل الحاماء 


بالنظر. فسها علماء الشر يعة وحدثم بل لا بد_من و6 بواجب حت لداجي ويد اله 


ان يشاركهم فى ذلك اخوانهم الاطباء وعلماء 
الاجماع كل يبح ثالمسآلة من الجهة التى تخصه 
قيكون الحم بمد ذلك صوابا أو قربا ممن 
الصواب على الاقل . ومتى حسن النصد وخلصت 
النية في العم لكانت النقيجة خيراً - 

ه - وقد بلغنى ان أقل سن لازواج ى 
فرنسا التى مي اعرق الأمم الغربية فى الدنية 
خس عشرة سنة . وتقل الدكتور مد توفيق 
صدى رجه الله فى كتابه سئن الكائنات 
ص 11 جزء أول عن كتاب الطب الشرعى 
لؤلفيه جاى وفرير الاتكليزيين ما نصه : 


« ان السن القانونية للزواج فى الشريعة 
الاتكليزية هى للذ كور 14 ستة وللاناث 217 
وأما زواج الاطفال القاصرين فتعتيره صحيحاً 
يشرط ان لا يبدومن الطرفين طعن فى العقد 
السابق » وأنظر ما كتبه كله فى سن الزواج 
ص ع١‏ فا يمدها . واذ كر ان للدكتور 
الفاضل امد بك عيسى مقالاً فى ذلك مبذا 
المعنى ‏ وقد اقترحنا نحن بالاجماع عند ماوضعنا 
مشروع قانون الاحوال الشخصية سنة 1118 
ان الزوجة لا تزفالى زوجها قبل البلوغ استنادا 
على قول فى مذهب أنى حتيفة وضى الله عنه 
« وآن جاز المقد قبل ذلك »وارجو ان تنضل 
بالشكتابة فى هذا الموضوع أعل الاختصاص 
رن الاطياء وعلماء الاجتما ع كل فيا يخصه خدءة 


على الجاعة (0 
الممرمظات 

4 - قد اوحظ على هذا القانون ملاحظات 
بعضها بِوْخْد جوايه تما هدم فى النقطة الاولى 
ومئها ما يهل الجواب عنه ومنها ماتصعب 
ثها يسهل الجواب عنه ما يقبادر ءن ظاهر 
التص من مسر يان هذا القانون على الماضى ققد 
اعترض بعضهم عا مثاله : لو ان زوجين اكترنا 
من عشرين سئة ( مثلاً ) وكانت سنهءا وقت 
تك | زواجهما أقل من السن التى جملها القانون نهاية 
صغرى لازواج ورقم أحدهمادعوى على الآخر بعد 
العمل .بدا القانون الجديد ثان تك الدعوى 
لا نسمع لأن سنهما وقت المقدكانت أقل مما 
حدده القاتون وفى هذا من ازعاج الناس 
والاضرار م ما فيه . والجواب عن هذا سهل 
جداً وهو ان القاعدةالقانونية هى :ان كل قاتون 
جديد لا تسرى أحكامه على الموادث السايقة 
على وجوده بل تطيق على الوقائع التالية لتاريج 
العمل به وكيف يمن هذا القاتون الجديد 
الحقوق التى ١‏ اكتسها الأفراد من القوانين 
الناقة علو قفتت ان هذا القانون لا يكون 
على المقود التى تقم بعد العملبه . وقد تكامت 
فى هذام بعض أولى الشأن فأخيروق ان 
وزارة الحقانية سقيين هذا في تعاماتها التى ترسابا 


)١(‏ الحديت هذا اللفظ والمامع الصغير للسيوطى 


يحلة الحاماء 
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الى احاكم للعمل مهذا القاتون وبهذا زالالخوف 
والانزماج من هذه الناحية 

٠‏ - وتما يصعب الجواب عنه وهوجدير 
باتعام النظر انه لوتزوج فى سنه أقل من عانق 
عشرة سنة هْتاة سنها أقل من ستة عشرة سنة 
وقد بلناكلاهما باوعًا شرع وظهرت عليهماأ 
امارات البلوغ كلها تلهوراً بيتاء وكان زواجهما 
شرعيا صحيحًا مجمًا عايهمن أعْة المسدين» وكان 
ذلك بعد العمل مهدا القافون . ثم دزت تلك 
الزوجة على زوجهاء وبعد ان باغت ست عشرة 
سنة أو تاوزتها تزوجت هن غيره وكانت سن 
زوجها الثانى مُانى عشرة سنة أو أزيد 5 بدا 
ازوجها الثانى ان يرفع دعوى الزوجية علبها 
لاسباب حقه عل ذلك . وكذلك رفع زوججا 
الاول دعوى علبها يطابها الى محل طاعته » ولو 
ان الام ركان كذلك فان المحكة يمتغى 
هذا القانون الجديد ترقض دعوى الزوج الاول 
مع ان زواجه منها صحيح شرعاً تترتب عليه 
أثاره بالاجماع » وتسمم دعوى الثاى مع ان 
زواجه بها باطل شرعاً بالا جماعو يستحمان عايه 
التغرير أو الحد على ما يبنى فى محله »فا الخاص 
من هذا الأمر الشكل ؛ قيل ينص على بطلان 
الزواج قبل هذه السن و يصدر قانون بذاك ء 
قات هذا لايملكه أحد كا قدمنا إذ زواج 
الاول ها صحيج فى هذه الخالة. باجماع أَمَة 
المسامين ؛ وقيل يصدر قانون بيطلان كل عقد 


لا يكون على يد قاضى أو مأذون شرعى , قلت 
جوايهكالاول . وقيل وقوع مثل هذه الصورة 
بعيد جداً فان الزوج الثانى عنمه دينه وكرامة 
نفسه من الاقدام على التزوج بامرأة متزوجة 
بغيره شرعا , فهو وان وجد ما يحميه من جهة 
القضاء لا يجد ما يحميه من الله تعالى . ثم ما على 
الزوجين اللذين يترزوجان وهما دون السن 
القانونية إلا ان تجددا زواجهما بعد ياوعبما . 
قات ومن الذى يضمن لتاكل ذلك . وقيل 
توقع العقوبة على عن تزوج دون هذه السن . 
قلت كيف توقع العقوبة علىمن أنيأ عراً مأذونً 
له فيه شرعاء أليس هذا تعرضًا لاناس فى 
حر نهم الدينية ؟ 
واذا كان دينتا عنعنا من التعزص لمن 
تزوج محرمة من غير المسلنين اذا كان ذلك 
سائعًاً عندهم . افنمنع نحن مسلم) من زواج جابز 
باجماع أعة ال لمين ونوقم العقوبة علىءن يباشره 
وبالجلة فالأمر مشكل فايتفضل من شاء 
يحله . وكل ما يتروح اليه الانان فى ذلك 
هو جواز مماع مثل هذه الدعوى بأمر من ولىة 
الأمرمنمًا لتقرير التكرء ولذلك جاء فى آخر 
المادة ( إلا بأمرهنا ) وهو اسكئناء صادف محله 
وواقق ما قاله النقباء فى مسألة تخصيص القضاء 
2 م 
استاذ الفقه والاصول بالقسم العاللى 
عمدرسة القضاء الشرعى 
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عدلة لجامام 


ملعو 

بعد ان كتيت كلتى السايقة اطلعت فى 
صحيتى الاهرام والمقط على مقالتين لبعض 
الملناءالاجلاء «قسر فمم.الخصيص القضاءتسيراً 
لانطيق كل الانطباق على ماقاله قتهاء الحتفية 
فى كتبهم . إذ قل فىكل مهما ماخلاصته . 
ان تخصيص العَضاء الذى عناه الثقباء هو توزيع 
السلطة القضائية على القضاة فيسندلاحدم الحم 
فى حوادث الزواج والطلاق ( مثلا ) والآخر 
الحم فى الوقف ( مثلا ) وعكذا الى آخر مأهو 
مذ كر من اختصاص للحأ النوعى وامل 
وان هذا التخصيص6 هو حاصل ق الحا كم 
الشرعية حاصل كذلك فى الحا كم الاهلية فلا 
خلاف فيه بين الشريعة والقانون 

واءا تفسير التخصيص عنم القضاة يما 
من النظر فى دعوى كذا فبو حجر تأباه الشر بعة 
الى آخر ما جاء فى المقالتين وأقول انالتخصيص 
بالمعنى الثاتى جاءت به الشريعة على لسان علماء 
الحتفية كما جاءت بالتخصيص يالمعنى الاول 
فكلاها سائخ غير ماوع ٠‏ قال فى الدر المحتار 
وحاشية رد الحتار ما خلاصته : 


أو أعر السلطان يعدم سماع الدعوى بمد 
خس عشرة سنة فسمعها لم ينفذ لكونالقضاة 
معزولين عن مماعبا لان القضاء يتخصص فاذا 
أعر الساطان بسماعها بعد هذه المدةتسمع وسيب 
النعى قطم الحيل والتزوير فلا ينافى ما فى 
الاشباد وغيرها من ان الحق لا سقط بتقادم 
الزمن ولذا قال ف الاشياه ويجب عليه مماعبا 
أى يجب على السلطان الذى نهى قضاته عن 
مماع الدعوى بعد هذه المدة ان يسمعبها بنقسه 
أو يأحرمن شاء يسماعبا كيلا يضيع حق الماعى 
اه ملخصا ( راجع الاصل ) 

فهذا صر فى ان السلطان علاك هذا 
النوع من التخصيص اذا قضت به المصلحة 
ولا خوف معه على ضياع الحقوق لانه يجب على 
السلطان ان يس.عبا . وهل جاءت المادة إلا 
مواققة لهذا ( قانه بد ان نص قيها على منع 
سماع الدعوى قبل السن الحددة قال فى آخرها 
(إلا بأمرمنا) وفى هفا لما قاله الغقهاء تام الأواقة 
اله المادى الى الصواب ,؟ 

احير راشي 


علة الحاماء 
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تحديل سن الزواج 


صدر القاثون يكنم سماع دعوى الزواج 
او مماشرة المققد او التصادق عليه اذا كان 
سن الفتاة وقت العقد دوف ممت عشرة سنة 
او سن الفى اذ ذاك دون عاتى عشرة سنة . 
وانامم اعتقادنا محسن ثية واضعيه وتداعى 
الاسباب لديم الى سنه ووجودثم وجوها 
شرعية ينوا قانونهم عليها - لا عنعتا ذلك 
تنقاده وبيان ما قد يكوف فيه من ضرر 
ومصادمة لنصوص شرعية . 

القانون يظاهره لا ونع زواجا شرعيا غير 
رععى من فتاة او فتى لم يبلا السن التى حددها 
ولكنه فى المقيقة يمنع هذا الزواج اذ لا 
ترضى عاقلة او وليها بزواجها من شخص اذا 
قام يينه ويينها نزاع فى المستقيل - وانه 
لكثير خصوصا فى وقتنا الذى فسدت فيه 
التربية المازلية والمدرسية - فطاليته بنمقة لما 
او لاولادهااو عوّخر صدأق اواحرة حضانة 
لا عكن من ذلك حتى تثيتزواجبامنه ولن 
تستطيم الى ذلك سبيلا بفضل هذا القانون 
بل لو توقى الزوجوقام الورئة ينازعوق الزوجة 
واولادهافالميراتواتكروا زوجبيتهاوارادت 
اثيانها لا تسمع دعواهاء وما لا ترضى عاقلة 
بذلك لا برضى عاقل بزواج لا يضمن فيه 
القنع محقوق الروجية اذا ما قام بينه ويين 
زوجته أزاع القانون فى المقيقة يمنم من 
الاران فى سن دون السن التى حدها ولمل 


هذا هو الخرض الاول من وضع القانون فلا 
زواج تترتب عليه مواجبه الشرعية الاى 
السن التى ذكرهاء اماما صدر فى سن دوتها 
فصاحبه يعاقب بالحرمان من معتم حقوق 
الزوجية التي جعلبا الله يجملتها حلالا خالصاً 
لازوجين واذكان الزواجدوذماحددةلتانون 
فى (حالة التزاع) يحرم على الزوجةالنفقةبأتواعها 
ومؤخر صذاقبها والنفقة لاولادها واجرة 
الحضانة للا بعد الفرقة ٠‏ تفقة العدة كذلك 
بل وارها وارث اولادها بعد وظة زوحبا 
ويحرم على الزوج ايضاً (ى حالة التزاع) طاعة 
زوحته وارنه منها الخ ولا شك انكل هذه 
الاشياء مما ثبت حلها بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم اذا كان الزواج بعد الباوغ 
فالقائون يخالف لما ثبت بظاهر الكتاب والسنة 

قالوا ان السيب فى وضع هذا القانون ان 
الزواج اذاكان فى سن دوذ التى حددها كان 
العمل ناقصاً والبنية فى الغالب ضعيفة فلا يقوم 
الزوجان يحقوق الزوجية كاملة ولاتترتب عليه 
المودة والرحمة وسكون كل من الزوجين الى 
صاحبه ولا تقوى المرأة على الخل والوضع ال 
فتضعف متها ويسوء خلفها ويؤثر ذلك في 
ذرتها ولا ضرر ولا اضرار فى الاسلام 

وانه كلام حجميل وندليل حسن اذاكان 
لا يترتب عل التحديد بهذهالسن اضرار اخرى 
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را كانت آكير من تلك »والتاعدة « ارتكاب 
اخف الفررن » 

اذا بلغت الثابة الفتية الح قثارت الشبوة 
فى تفسها ووجدت الخحطيرب الصاح عاله وخلقه 
وكال بنيته- وان ذلك لكثير - ومتعتاها 
من الاقتران الرسعى بهذا الشاب» ماذا تفعل 
وماذا يشعل وبمما وبين السن القاتونية 
ستتان أو ثلاث . ايتراوحا تزاوجا شرعيأ غير 
رسعى فيعاقبان بالحرمان من حقوق الزوجية 
الى هى المقصد الاول فى الزواج ام يعيشان 
فى غير حل ام يسلك كل .مهما طرريق غير ميد 
ام تصير ويصير والشهوة عرض على السموات 
والارض والجبال فابين ان يحملتها واشفقن 
منها وحملها الا نسان كا قال ذلك بعض المفسربن 
فى تفسير الامانة ‏ الا ترى فى المنع ضرراً 
بالما ثم اذاكان العلم المكيم ولد فى الانسان 
الشهوة عند الباوغ والغهوة طاطريق تلكه 
قبل يحول دينها وبين طريقها الطبيغى الحلال 
الى ان يبلغ المرء المن القانونية »وه لاذا حلنا 
ينها وبين طريقها الحلال الا تجرى فى المجرى 
المرام وهى فى تمس ملالها قوة الشياب الذى 
هو شعية من المنون » وهل من المكة فى 
التشريع ان يصادم الطبائع والفطر والاسلام 
دين القطرة التى قطر الناس عليها . ثم اليس 
المعروف الان فىشرعة.الخطية ان الفتاة برغب 
فيها اذا كانت سنْها اربع عشرة سنة ومن 
المذمر ات للخاطبينان تزيد اله ن على ذاك فاماذا 
م يحدد بالسن التى تعازّقها الناس: سنا مناسية 
للزواج > اليس العرف من اصول التشر يع 
إواعئ فيه 4 


محلة الحاماد 


ثم حدثنى وربك اذا ئرك الشباذ الزواج 
حتى يبلغوا كاتى عشرة سنة » اثراتم ياخذون 
يأفسهم عن الدثايا حتى بتزوجوا وقد عبدت 
سيل الفاحشة فى هذا اليلد ام يسلكون مسالاك 
الغيطاق ؟ وهل اذا سلكوها تظنهم يعدلون 
عنها بعد ان مختيث يها تفوسهم وعرقوا 
مصادرها ومواردها ثم الا برغيوذ اذذاك 
عن الزواج وينتزعو فكرته من ادمغتهم ولان 
تزوجوا لأزعوا الى سيرمهم الاولى فيقضوذ 
الليالى فى بوت الدعارة يشر يون ويطربون 
ويأتون المنكر و بددوذ المال ذات اليينوذات 
الشيال وقد تركوا الزوحات بالمنارل يساهرن 
الليل ويذافعن الشهوة عر تقفوههن ما 
ليها واما غلبهن فاخططن لنفومهن ما اختط 
ازواجبن والتساء على ددن بمولتهن من 
اعوجاج او استقامة 

قالقانون بلا شك مع كونه مخالماً لظاهر 
الكتاب والدتة فيه مضار كبيرة تعدو منافعه 
فانأ اضم صوى الى صوت يعض الكاتيين 
وترغب الى حلالة مليكنا المبجل فى ان يامر 
باعادة النظر قيه واعره المطاع « وبعده فلا 
يغوتنى أن انيه العامة الذبن استعدوا لَرَوحج 
بناتهم او ابنائهم او وجدوا الكفء الصاح 
اوالطيية الطاهرة ان سادرواالى عقد الزواج 
فى ظرف ثلاثين يوما من اريم نشر القاتؤن 
بالجريده الرسمية قبل أن ينهذ فيمن سنه دون 

السن الى حدها © 3052 2. 
- والله يتولانا: بهداتنه.-ويزشدنة: الى 
ما فيه الصاح - ل 0 0 
قر عير العزيرٌ الف ولى: -. 0 

المدرس عدرسة القضاء الشترعى 


235 
تق بر 
سكرتارية مجلس النقابة عن اتماله في سنة 0و١‏ 
تنعقد الجمية العمومية اليوم تحت رئاسة اما الجلسفقد والىعق د جاسانهتحترئاسة 


النقيب مرقص حنا يك وهو يعتذر لميع 
الزملاء عن عدم مكنه من التشرف بحضور 
اجماع الجعية فى مثل هذا الوم من العام 
الماغىكا يمتذر اخواته الذين ناداهم الواجب 
لخدمة بلادثم خار ج القطر قلبوه 

يمتذرون لاأن غيابهم هذا كان سبباً فى 
اعتراض بعض الزملاء الذين طابوا من وزير 
المقانية بمريضة قدموها اليه رفع الأعر الى 
حمكة الاستثناف ( ببيئة تقض ) لتقرير 
بطلان اجماع الجنعية والغاء قراراتها با فيها 
انتخاب الاستاذ عرقص حنا بك عضواً 
وتقيباً لآ نه فى نظرم فى ذلك الوقت وهو 
بالسجن من اجل الوطن « فى حك الغائب 
غيبة منقطعة و استدق أن بعين له قم لا ان 
بعين هو تقيياً للمحامين » وانتخاب الاستاذ 
تمد ابو شادى بك وكلا للنقابة لاه كان فى 
حالة من اأرض تثتد مع توالى الزمن 
واتخاب حسين. بك هلال وسلامه يك 
ميخائيل لامهما كانا بلوزان يدافعاذعن القضية 
المضرية فى 9 الغائب الغيية المنتقطعة م 
لعود هما اجل 

نظرت وزارة المتقانية فى الألمر واعتيرت 
اذ الاسباب الواردة فى تقرير حضرات 


الزملاء لايعتد يجا ققررت محفظها 


حضرة الاستاذ ابى شادى بك الذى .واظت 

على الحضور بنشاطه المعروف الى ان افرج 
عن النقيب وكان الجلس فى هذه الفترة ستّمد 
من شجاعة رئيسه وثبات مرى اوذى من 
اعضائه عزماً متجدداً وصلابة فى الجبر بالق 
قل تفته مناسبة لاعلان اله من المامين 
لذمارالحةوقالعامة والمدافعينعنحريةالافراد 

قنى 1 قبراير سنة “1958 اعلن المجلس 
فى بياف نشر بالجرائد على ار استقالة وزارة 
سيم باشا ش 

اولا - تأديد ما أشتملت عليه مذكرة 
الوزارة المؤرخة ١-1١“‏ لوا من 
ان السودان جزء لايتحزء من مصر وتأبيد 
ماتضمنته مذ كرتها المؤرخة لالا داسمير سنة 
919 من استتكار سياسة الوزارة السابقة 
ونان مايجب ان يحل محلبا 

ثانياً ‏ الاعتراض على اذعان الوزارة 
امام نديد المكومة البريطانية قما يختص 
صوص السوداذث ق مشروع الدستور 
واعتبار عملبا غير ملزم للأمة فى شه 

وف 8 مارس سنة 1988 احتج المجلس 
على اعتقال عضوين من اعضائه ات 
تمد نمي سالغرابلى وراغب اسكندر 

وفى "امايو سنة 195 احتج المجلس 


557 ججلة الحاماه 


على اعتقال وكيله وسكرتيره الاستاذ راغب 
وائنين من الزملاء هما مد خالد باشات وعامد 
العيد 

وى ١1‏ مابو بمتاسبة ممنئة الاستاذ 
النقيب عقب الافراج عنه وعن زملائه . 
وحضرات اعضاء الوفد المصرى طالى المجلس 
برفع الاحكام العرفية وسار ماترتب عليها 
من مظام 

وفى 8 سيتمير سنة +197 احتج على 
القوانين التى اصدرتها الوزارة الخالية ماسة 
بمصالغ البلاد . وقد اشترك بصفة رسمية فى 
الاحتفال عقدم رئيس الوقد المصرى واعضانه 
الذذين كانوا بالمنق 

يتضح ماتقدم ان الجلس لم يدع فرصة 
مر دون ان يعير بأجلى بيان عن آراء تقابة 
المحامين فى كل ماله مساس يحرية البلاد 
واستقلالها دنم ماوقع على اعضائه من ظل 
واضطباد . وقد فرض الجلس على تفسه هذا 
الواجب المقدس من .بوم ان قامت الامة 
بثورتها للمطالبة يحقبا ق المياة والمرية 
وسيوالى دنم اى مخاطرة القيام باعباء هذا 
الواجب العام كلارأى الحاجة ماسة لا شتراكه 
ولاعلان رآأبه 

ولا يغوتنا ان تذكر احتجاج النقيب على 

تفوه به الاستاذ السير مارشال هول الحانىي 

الاتجليزى فى عرافعته فى قضية مقتل المرحوم 
على فهمى كامل صد المصردين والشرقيين عأمة 
وما تبع ذلك من ورود كتاب الحاى الموى 
اليه بالاعتذار على يد النائب العموى لاتجلترا 


وقد ذشر الاحتجاج والرد بالجرائد المصرية 
وامتنعت الجرائد الانجليزية عن ذأشيره 
كا يب ان نذكر ايشا مسعى التقيب واعاء 

الجلس فى تشكيل لنةمن الحامين للقيام للدفاع عن 
الحكو م عليهم من الحا العسكربة امام اللجنة 
التى نص عليها قانون التضمينات . تشكلت 
تلك اللحنة وطاليت رئيس الوزارة ومستشار 
الأقانية بالاسراع بالنظر فى امر هئ لاء الحكوم 
عليهم وتقرير تههم فى أن يدافعوا عن 
أنفسهم طبقا لماهومبين بقانون تحقيق الجنايات 
المصرى . ولكننا تخير الجعية مع الاسف 
ان المكومة ل محرك ساكنا فلم تنمقد الاجنة 
ولتقرد بمدطريقة لدع أماماواخال الجمية 
توافقنا على وقع احتجاج بهذا الخصوص 
الى الوزارة 

اما مارتعلق باعمال المجلس العادية قانه قد 
اجتمع فى هذا العام ١‏ كثر من أر بعين جلسة 
عرضت عليه فها الشكاوى وكافة الشكوث 
الخاصة بامحامين أى انه اجتمع كل اسبوع 
مرة تقريساً فما عدا ايام الاجازات الصيقية 

قدم له اثناءهذه السنة ١م‏ شكوى منها 
أحيلت عليه بواسطة النياية العمومية » 
و جميع هذه القكاوى من ارباب القضايا د 
الحامين الا حمس عشرة واحدة منها من 
قاض صَد محام وار بعة من محامين صّد قتضاة 
ووكلاء نيابة وعشرة من محامين د زملامهم 
وقد فصل فى هذه الخجس عششر الا ثلاثا واتمز 
الجلس من جموع الشكاوى 18# وأصدر 
فى ,الم اخرى قرارات عبيدية والباق لايزال 


محلة المحاماه يل 


التحقيق جاريا فيه . وهذه نسبة يغبط علها | التأديب اريعاً من الزملاء قضى ببراءة اثنين 


الجلس فأنها لاتقل عن فسية ماكان ينجزه 
المجلس فى الستين العادية التى لم تكن فيها 
الظروف القاهرة تحول بين اعضائه وبين 
مواصلة اممالهم » فق السنتين السابقتين على 
سنة 19184 كانت نسبة مااتمر من المكاوى 
أقل مها فى هذا العام » فقد قدم للمدلس ق 
سنة 1915 888 شكوى ل يفصل الا 191 
وفى سنة 1911 قدم له 45 لم يفصل الا 
فى ه٠7‏ منها 

وقد دل بحث الجلس على ان اكثر هذه 
التكاوى تافه أو مكذوب وكان فى وسعه 
أن ينتعى من لغدها ججيعاً لولاا ان بعض 
حشرات اأشكو فى حقوم لابعتى العثاية 
اللائقة بالرد على الشكاوى فى الوقت المناسب 
فنضطر للسكتابة اليه مرات متوالية قبل ان 
نظفر منه بالاجابة . ولا شك انه فضلا عن 
عدم لياقة هذا التقمير قى ذاته فأنه ليس من 
كرامة المحامى فى ثىء ان يظل أمعه فى عداد 
ا مشكو فى حقبم وان يظبر يعظهر المقصر . 

ولقد شدد المجلس فى ضرورة أسراع 
حضرات المحامين بالرد عايه واضطر الى انذار 
بعضهم احياتاً على انا تأمل فى هذا الشأن 
من اخواتنا عناية اكير فى الالام المقبئة - 
ومن قرارات الجلس عشرة بالانذار واربعة 
بالاحالة عبى مجلس التأدب» و قدحكم 
من هذه القضايا الاريعة بالايقاف ثلائة 
شهور وفى اخرى بالبراءة واجل اثنتان 


قو احدة 


وتوبيخ واحد وتأجيل النظر فى امر الرابع 

وما يذكر مع اللأسف ان بعيض الزملاء 
دين | الذين تقدموا للدفاع فى قضية من القضايا التى 
قدمبها مجلس النقابة مجلس التأديب طعنوا على 
هيأته وصوروه فى صورة لاتليق 0 ولا 
بسائر احامين 

هذا وقد فرغ المجلس حبده فى الذود 
عن كرامة الحامين عند الاعتداء عليهم اذا 
ماوصلته الشكوى وكان المشتكى محقاً » وآخر 
عبدنا بهذه الشكاوى سَكوى الاستاذ زَى 
رزق افندى ضد تأذى محكة بلبيس وقد 
اهم لما المجاس وقابل الاستاذ النقيب معالى 
النائب العموى فى شأ نها أكثر من عرة وقرد 
لعاليه ان المجلس لايكفيه ان ينقل القاضى . 
ثم جاء كتتاب من معاليه يأنه عرض الأعر على 
وزارة الحقانية » وبعد ذلك تقرر ان بقدم 
القاضى الترضية اللازمة 

اولا - يحضور النقيب ورئيس الممكة 
والمحاى وقد تم ذلك فعلا - وثانيا 0 . 
قد اهم امجلس لشكوى الاستاذ حسين عأمر 
0 قاضى محكة قليوب وايلغ الأعر 
لوزير المقانية وللنائب العموى -- وقد 
استصدرنا اعراً جديداً من النائب العموى 
يانه فى الاحوال التى برى قها من الفرورى 
استجواب حضرات الحامين والتحقيق معبم 

)١(‏ عامنا ان الترضية قد حعات بالجلسة العلنية 

المتمقدة يتاريخ إتاير سنة 15014 بمحكمة الزقاز يق 


وقدمت التيابة العمومية من جيها لمجفس | المزئية 


.هم 


محلة الحاماه 


ان لايجرى ذلك الا بواسطة وكلاء النائب 
العموبى وان لايحصل استدعءاوثٌ بواسطة 
البوليس 

ولا قبض على احد الزملاء فى تبمة اعتداء 
بالشرب والتحريض على الاخلال بالأأمن 
احتج النقيب والوكيل وتقدم الأول للدفاع 
عنه عند نظر المعارضة فى نجديد حسه حتى 
قضى بالاقراج عنه 

اللأتب القر ع 

ل يغب عن الذهن بعد ان المكاتب 
الفرعية كانت اخذت بكثرتها وسوء أثرها 
شكلد لا بشرف المشتغلين بالحاماة» وانه سعياً 
وراء اصلاح الحالة مع عدم قضييق السيل 
توسل لجل إلى المتصغار قرارمو الأدة 
العمومية لحمكة الاستكتاف بالموافقة على 
القرار الذى اصدرته الجعية العمومية 
لاحامين بالسماح للمحاى المقيول امام محكة 
الاستئناف بن يكون له مكتب فرعى واحد 
بدائرة المحكة التى يها مكتيه الاصل على ان 
يديره احد الحامين تحت القرين» وكنا نعتقد 
ان فى ذلك علاداً لالة القوضى التى كانت 
عليها المكاتب الفرعية ولكن المعلوفات التى 
وصلتالمجلس لا تسمح بالاغتباط » فأف بعض 
الحامين لايزال يخالف القانون باشتغاله بعدة 
مكاتبٍ نحت استار مختلفة مما لايصح الاغضاء 
عنه محال 


الفأء اصوار, المجامين كت 0 
أما امتحان الحامين نحت الكرين قبعد 


ان ظهر بالعمل عدم فائدته قررت اطعية 
العمومية لحمكة الاستثناف الموافقة على 
الغائه ولكن الناءه لا يم الا عرسوم وقد 
سعى الجاسسعياً متواصلا لدىوزارةالمتانية 
ويرجو ان يوفق لذلك قريباً 
الكت 

وقد اصبحت مكتية النقابةعامرة بتفائس 
المصتفات ف الموضوعات القانو نيةوالدستورية 
والاجماعية وبلغ عدد مابها الآن من 
امجلدات نيف والف » وكاذ بود الس لواتيح 
له الججع بين غرفة الحامين ومكتبتهم بمحكة 
الاستثناف ولكن المشروعات التى عرضتها 
رئاسة هذه الحسكة على وزارة الأانيةبانشاء 
مكان مجان الغرقة الخالية أو باعطائنا الامكنة 
التى تشغلها النيابة العمومية الأ لم توافق 
علها الدوائر الفنية بوزارة الاشغال 2 3 

المج 

وقد تقدمت المجلة تقدماً يذكر فيشكر 
عليه القائمون بأمرها » واصبحت فى المدة 
الاخيرة على الاخص عنواناً مشرقاً للنقابة 
بأسرها فقد افر غالاستاذ عريز خانكى بك 
جهده فى توسيع نطاقها ويذل كل عناية ق 
تنسيقها وتنظيمها وحمل هذا العبء متفضلا 
بغير مقابل» وقد استحق من اليجلسشكره فى 
كتاب ارسل اليه هذه صوركه  :‏ 

حضرة صاحب العزة الاستاذ رئيس 
محرير جلة الحاماه ‏ 

يرق ان ابلغ تكح تبنكة علس ,لنقابة 


علد الحاماه 


بنجاح جلة الحاماه على يديم وشكرم على 
ما يذلقوه من الخدمة الصادقةوالجهود العظيم 
فى سبيل رقها . وهو يذكر لك هذا الفضل 
وتبرع؟ بالعمل ويجعلها فى مستو جدير 
بالمعاماه وردالها 
وتفضاوا يقبول فائق الاحترامات 
قيب المدامين 


نا 


تشايل الجاسى 
هذا ول يطراً على تشكيل المجلس هذا 
المام من التغيير .وى استبدال الاستاذ 
ابراهيم الحلباوى يك الذى سقطت عضويته 
لتغيبه بدون عذر اكثر من خمس جلسات 
متوالية بالاستاذعبد الخالق عطيه وقد انتبت 


مدثه في آخر هذه السئة 
ابوقمرامات 


وقدم للمجلس كثير مر الاقتراعات 
بقصد عرضها على الجعية العمومية لخصها 
المجلس و بر جديداً ستحق عرضه على 
الامابا ىق :- 

اولا - حول مجاس النقابة محل لنة 
قبول الحامين ول علس التأديب » وهذا 
اقمى ما يتمتى المجلس وقد قدم المجاس قعلا 
السنة الماضية مشرووع قانون لوزارة اللكقانية 
ينتضمن توسيع اختصاصه من حيث تأدت 
الحامين» ولكن الوزارة لمتبد بعد فيه رأيرا 


68. 


والمجاس يرى الاكتفاء الآن عشروعه الذى 
يتضمن مخويله حق توقيع عقوبة التوبيخ 
ووقف الحابى لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور 
لانه لا يتوقع ان توافق المكومة على 
مشروع يكون اوسع من هذا نطاقاً 

اما حلول المجلس محل لْنة القبول 
الجلس موافق عليه ايضاً وسيقدم إشأنه 
مشروعاً لوزارة الحقانية فى اول فرصة 

ثانياً ‏ عرض المزانية قبل انعقادالجعية 
بشهر . والمجاس موافق على ارساًا للاعضاء 
مع اوراق الدعوة فى كل سنة 

اما ما عدا ذلك فل ير الجلس محلا لعرضه 
عليك » مثل التصريح لكل الحامين بالاطلاع 
على محاضر جاسات الجلسفانه مخالف للقانون 
لان المادة 0 من اللائحة تنص على انا 
حلساته سرية» والمادة٠:‏ قصرت هذا الحق 
على اعضاء الجلس وحدثمٌ ؛ ومثل طلب الغاء 
امتحان القررن فانه سبق عرضه عليم 
واصدرتم قراركم فيه بالموافقة » ومثل طلب 
ان تكو مدة العرين ستة بدل اثنتين فانه 
يتعارض مصلحة المحامين بحت العرين 
اتقسهم وقبوله يعطل الغاء امتحان المرين 
ان ولاة الامور كانوا كرون فى زيادة 
تست العرين الى ثلاثة عقد ما يصدروي”ف 
القافون بالتاء ذلك الامتحا 


الرشجمات 000 
قدم للمجلس بعد تأجيل الجعيةالعمومية 


طلبات ترشيح باسماء حضرات الاساذة :- 


6-4 


محلة المحاماه 


-١‏ ابراهيم الحلباوى يك 8- احمد 
مهيب براده يك *؟ - عيد العزيز فبعي بك 
4- توفيق دوس يكه- مود بسيونى بك 
5- محمد حافظ رمضان يكلا همد على بك 
م - صليب سابى يك 4 - محمد كامل 
البندارى يك 1١‏ مصطق الشوريجى بك 
١‏ - احمدعلى بيك ١+‏ - حامد قبنى يك 
١#‏ - امد وجدى بك ١51‏ رفكرى 
افتدى اياظه 16 - سعيد طليات بك 14 
وهيب دوس بك لا١‏ - راغب ابراهيم بك 
4 - تمودابو النصربك 19- عيد الرحمن 
الرافنى بك 7٠١‏ - عبد الفتاح رجائق بيك 
١‏ - زكري بك نامق ؟7 - امين رطل بك 
“0# ل عرقس فهمى بيك 74 - مصطق 
التجاءى يك هو« - خليل ابراهيم بك 
- رك منصور افتدى لإ« حسين 
رياض صبحى اقندى 8» - سليم رطل بك 
8 - فيليب لأصيف اقفتدى ٠م‏ - على 
كال حيشة افتدى - "١‏ ميشثيل تاصيف 
افندى؟” - انطون بز بكافندى**- الياس 
ديانه افندى 6م - وليم بربارى افندى 

وقد قرر الجلس بطلان هذه الترشيحات 
لتقدعبا بعد قوات الممعاد المحدد باللادة«١؟»‏ 

من قانون الحاماة وقد سارت جعيتم على 
هذا المداً فى قرارها المؤرخ 8؟ دلسمير 
سنة 199595 

هذا من جهة ومن جهة أخرى ان هذا 
الاجماع ان هو الا استمرار للاجناع الاول 
الذى لم يتم ولا يمكن للتأجيل ان يكسب 
احدا حا ل يكن له حين الانمقاد الاول . 


وفضلا عن ذلك ذانه عند ما عرض الامر على 
وزارة الحقانية ضمن عريضة الطعن التى 
قدمها بعض اخواننا وسبقت الاشارة الها 
فآن الوزارة اقرت رأ ع 

ومن غير المستطاع قانوناً العمل على 
خلاف هذاائراً اىء فان المادةهس ألتى تنص على 
تاحيل الاجماع فى حالة عدم تكامل عدد 
الاعضاء ابأحت أن يكو ن الاجماع 0 بعك 
الاول بأقل من عشرة ايام لانها اشتر 
فقط ان يتم ذلك فى ظرف 0 
المشرع أراد ان يظل ياب الترشيح 
الما بعد الاجاع الاول لنص على ان 
الاجماع الثاني لا عكن عقده الا بعد عقرة 
ايام كاملة على الاقل 

والان خلنتوجه بقاوينا الى ذكرى 
اخواننا الذين فارقوا هذه الدار الفانية مندذ 
اجتاعنا الماضى . قشى الاساتذة المرحومين 
تمد بك رمضان والشيخ على يوسف وعطية 
مد افندى ورياض افندى زاهر ورزق الله 
افندى سعد وتناغو افندى صصمهيون 


0 8 
معدو حا 


ثم رزئت التقابهاخيراً بفقد واحدمنتجباء 
اعضاتها وعضو عجلسها وهوالاستاذالمرحوم 
طلعت سعد توف كأ قى مساء يوم الاحد 
الموافق 9 ديسمير سنة ”19177 وهو فى مقتيل 
العمر -قرمت الحاماة رجلا شر يفا صادقا محبويا 
يضع الحافظةعلى كرامته وكرامة الحامين فوق 
كل اعتبار . تجدون الآ امه فى قاعة 
ا مرشحين لعضوية الجلس عن الدة المقبلة 
ولكن القدر الى الا ان ينتزعه من بيننا 
مبكرا فلندع الله بقدر ماكان لنا فيه من ثقة- 
ان يتغمده بواسع رحمته 


يحلة الحامام كن 


منعور ثرة ٠١‏ سنة 19178 


فى عرمم عاذ التناذل عى عقوىه 
عررم امرشاة التأبت 


تبين للوزارة ان عض الجالس المسبية 
تأذن احيانا بتخفيض قيمة ايجار اطيازعدم 
الاهلية الثابتة عقتفىعقود الايجار بناء على 
تظل المستأجرين وموافقة النائبين عن عديم 
الاهلية - و نظرا الى ان هذا التخفيض ىق 
الأيجار يمتير تبرعا وهو غير جائرلان المجالس 
المسبية لا تملك التبرع من امو العدعي الاهلية 
وليس ا ال تتنازل عن ايت نايت لمكا 
انه ليس ها ان تطبق قأنون تخميض الآ مجارات 
لآن الختص بذلك هى الاجان المنشأة لمذا 
الغرض عقتضى القانون عرة 15 سنة 19481 . 
لذيك رأت الوزارة لفت فظر الجالى 
الحسبية الى عدم الاذن بالتنازلعن اى حق 
نايت العدعى الأهلية <( 

محربراً فى ٠١‏ أ كتوير سنة 19078 

وزير الحقانية 

مر وو الفقار 

مدير أدارة 


المجالس الحسبية 


منشور كرة 1١‏ سنة 1978 
عو از اعطاء صود بعتيرد القرطرات بروفه 
انتكزان, الور ارة 

الماتا لمنشور الوزارة نمرة 4 الصمادر 
بتاريخ 7 مارس سنة 199٠‏ يشأن جواز 
اعطاء بعض صور قرارات الجالس الحسدة 
بدون استئدان الوزارة - برى الوزارة ان 
لاحاجة لاستكذانها ايضاً فى اعطاء صور 
قراراتنو قيع الجر ورفعه ورقضطل الجر 
واستمرار الوصاية ورفعبا واثيات الرشد 
والتصديقعل الوصاية الختارةوعزل الاوصياء 
والقيامةوالوكلاء على اموال الغائبين لكل من 
يطلبها بشرط اذلا تتضمنالفصل فى تصرفات 
اخرى و لعدتحصيل الرسوم المستحقة علمها- 
ونلفت نظر المجالس الحسبية الى انه يجب علمها 
ملاحظة ان لا تشمل هذه القرارات الفصلى 
مواد اخرى وانه يجب محريرها مستقلة عن 
غيرها أن وجدت قرارات من هذا القبيل 
تشمل الفصل فى مواد اخرى فيعض الاصرعى 
الوزارة كلا طلبت صورة منها 

تحريراً فى 178 كتوبر سنة "1998 

1 وزير الحقانية 

ار وو الققام 
مذبر ادارة 


المجالس الحسبية 


ان 


منشور كرة 9 سنة 14178 
فى الجر على ع ل ولى ممرعى وال عوال 
التى تعود قيربا الود بم لاولى أو لدتعود 

تبين للوزارة من مراجعة عض القضايا 
ان الجالس الح بية تقرراحيا تأعدم اختصاصها 
بالنظر فى طابات توقيعالمجر على ءن يكون 
له ولى شرعى استناداعلى الماده ١5‏ من لانحة 
المجالس الحسبية م الها اختلفت فما اذاكانت 
الولاية تعود للولى الشرعى اذا حجر على 
شخص له ولى . 

ونظرا الى ان رد وجود ولى شرعى 
لشخص لا عنع من توقيع الحجر عليه متى 
توفرتالاسباب الداعية له ليكوذ ذلك حدا 
فاصلا بين التصرف النافد وغير النافذ وهذا 
لا يناقض ماقضت به الماده +1 المذكورة 
لان الغرض منها ان الجلس لا يتعرض لاقاءة 
ولي فى الخالة التى نت علمها 

فأذاكان الجر تلسقه مع وجود الولى قلا 
تعود الولابة للمذا الولى فيجب تعيين قم 
على المحجور عليه . 

اما اذاكان الححرللعتهاو الجنون فتستمر 
الولاية لاولى الشرعى اذا بلغ الشخص معتوها 
اويجنوتاً -- فان بلغ الشخص طقلا ثم طرأً 
عليه المته او الجتون فلا تعوذ الولاية عايه 
وقد اخدذ يبهذا الرأى الاخير الجلس 
المسى العالى بقراره الر قم 5 نويه 


ستة 1978 لان منمصلحة الممجور عليه ان 
يكون المتصرف على امو الاتحت سلطة الجالس 
الحسبية وعراقبتها لذاك ترى الوزارة لفت 
الجالى المسبية الى العمل بالقواعد المتقدمة » 
تحريرا في 1 اكتوبر سنة 19188 

وزيرالمقانية 

سجر زو المقار 

مدبر ادارة 


لمجالس المسبية 


اشاح العووميءٌ فرى الى كم الل شاي 
منشور رم سنة 1918 

قدم بعض النيايات للمحكة قضايا مخالفات 
ضد أشخاص هعون بأدارهم محلات لكي 
الطراييش بغير رخصة باعتبار ان هذه 
المحلات تدخل ضمن الحلات الواردة تحت 
عنواذ ( محلات ى الملابس واليياضات ) في 
القسم الثالث من جدولالحلات المقلقة للراحة 
والمضرة بالصحة والخطرة الصمادر به ترار 
وزارةالداخلية المؤرخفى الامادو سنة 13١‏ 
والمندرج فى عدد 5ه من الوقائع المصرية 
الصادر فى 58> بوتيو سنة 197٠‏ 

وعا أن وزارة الداخلية أوضحت بكتابها 
لمديرية البجيرة رق ١١8‏ المؤرخ ٠5‏ مابو 
سنة 1938 أنمحلات فى الطرابيش لا تدخل 


.نحت المتوان المتتقدم 


علة الحامام 


فألي ذاك: ثللقت حضرات الاعضاء حتى 

لا نقدموا لمحا قضايا من هذا القبيل. 
القاهرة فى ١١‏ صغر سنة 17497 
(؟7 سبتمير سئة 1878 ). 
النائب العموى 
: قر ارام 
اليا العم ميد لرى الخاكم ارو هليز.. 
منشور وم 41 سنة 1158 

قدمت النيابة العمومية لحضرة قاضى 
الاحالة شخصا مهما بانهمع آآخر جهول ششرعا 
فى وضع النار مدا عزل مسكون يان دخلاه 
وصيا غاز اليترول على ثلانة أبواب يداخل 
الممزل ولم كم الجر ء بة لاسباب لادخل لارادتهما 
فيها وحى كفيه اله في عليه ها وطليت النيابة 
عتايهما بالمواد 4 و5؟: و7١*‏ عتوبات 
وقدمت له فى قضية أخرى شخصين متهدين 
بانهما مع آخرين يعاموا شرعا فى وضع التار 
عمدا فى كومدر يسملاك آخر يان القيا اليتزول 
على الدريس ولك نالجرعة لم ثم لسببخارج 
عن ارادهم وهى القبض على الاول وطلبت 
النيابة عتقابهما بالمواده: و45و١57‏ عقوبات 

وحضرة قاضى الاحالة قرر فى القضيتين 
بان لاوجه لاقامة الدعوى على للتهمين 

فقرر النائب العموى اللعن ى هذين 
ألقر ارين بطر بق النقض والابرام ومحكةالنتقض 
حكت بتار يخ ه و5 نوقير سنة ”1577 بقبول 
النتقض والتاءقرارى قاضى الاحالةق القضيتين 
واعاد:هما اليه لتطبيق القانون واعتيرت ان 
الاعمال المنوبة لدهمين في كلتيهماليست من 


لام 


قبيل الاعما لالتحضيرية بلهى أعمال تنفيذية 
تكوف جرعة الشروع قى الحريق العمد وقد 
رأينا نشر الاسباب التى بى عليها المكان 
ليستئير بها حضرات الاعضاء عند التمرف ىق 
قضاءأ الشروع وعلى وحه خاص قضايا اتروع . 
ق الحمريق العمد 
اسباب عام فى لكوي 

« حيث اف النيابة تطمنعلى قرار حضرزة 
قاضى الاحالة المارر فى هذه الدعوى لمصول 
خطأ منهى تطبيقالقافون حيث اعتير الاعمال 
المنسوبة للمتهمين أعمالا تحضيرية معانها تكون 
جرعة الشروع فى الحريق العمد » 

« وحيث ان القاتون عرف الشروع فى 
المادة ه؛ من تانون المقوبات بانه البدء في 
الاعمال التنفيذية وقد أوجي لتوفر أركانه 
ان يكوذ ابتدىء فى تتفي جتاية أو جنحة 
وان يوقف التتقيذ أو يخيب أثره لاسباب 
لادخل لارادة الفاعل فيها وان يكوذ البدءقى 
التنفيذ حصل بقصد ارتكاب جناية أو جتحة 
عفرج من هذا التعريف التصميم والامال 
التحضيرية التى لايعاقبعايها القانو نكشروع» 

« وحيث ان الشارع لم يعرف فى المادة 
0 من قانون العقوبات البدء فى التنفيدٌ وقد 
اختلقالشراح وأحكام الاق تعريف الحد 
الفاصل دين الاعمال التحضيرية والاعمال التى 
يمتيرها القاثون بدا فى التنفيذ والتى تكون 
الشروع والرأى الراجح الذى سارت عليه 
أحكام الح الفر نسية 5 المدخة وأحكام الما 4 
الاهليةأيضا ان البدء في التنفية هو ارتكاب 


ماه 


محلة المحاماء 


الاعمال التى برى مر كبها انها تؤدى مباشرة 
الى ارتكاب الجرعة ولول تكن هذه الاعمال 
من الافعال ا مكونة للجرعة فالفرق بين العمل 
التنفيذى والعمل التحضيرئان الاول دى 
حالا ومباشرة الى ارتكاب الجرعة بخلاف 
العمل التحضيرى فأنه ميهم ولاعكن تعيين 
الغرض مته وحتى عند التحقق. من التصميم 
الجنالي ومن الجريمة المرغوب ارتكابها قلا 
يعاقب القانون عليه لان القاعل قد يعدل عن 
ارتكاب الجرعة قبل ان يبدا فى تنفيذها 
وحيث انه متى #قرر ذلك يتعيناذنْ الرجوع 
الى الوقائم الثابتة فى رار قاضى الاحالة لمعرقة 
انكان حضر ةالقاضى ,صاب ف قرار همأ خطأ» 
قت ب تماص لواقم اول ولى 

« حيث انه فسبللتهم الدخولفيٍ مزل 
ال جنى عليه ليلا وصب الغاز على ثلاثة أواب 
يداخل المازل فشترى الهم للغاز والكيريت 
وحمله وهومن المواد القابلةللالهاب والذهاب 
به لجهة متزل اللنى عليه هو من الامال 
التحضيرية التي لا يعاقب عليها القاتون للواز 
ان يعدل المنوم بعد ذلك عن اركاب الجرعة 
ولكن المهم لم يقف عند هذا الحد بل تعداه 
وبداً فىتنفيذالجرعة بان دخلمئزل الى عليه 
بالمواد المذ كورة القايلة للالهاب وصب الغاز 
عل ىأبواب الامكنة من الداخل يقصد ار تكاب 
جرعة الحريقوقد ثيتمن المعاينة وجودعلية 


الكيريت عحل الحادثة فيكون هذا العمليداً 


في تنفيذ جرعة المريق ولولا مفاجأة الى | _ 


عليه وأولاده لهذا انهم لكان أتم ارتكاب 


هذه الجرعة » 


سيب مام بالواقه: الاي 

« وحيث أنه نسب للهتهمين انهما توجها 
لكوم الدريس الموجودق الغيط ثمصبا عليه 
الغازوضبط المهم الاول قبل اشتعالالكيريت 
وقد ضبط مع للنهم المذكو ركبريت واعترف 
للبوليس بأنه كان بريد حرق الدريس فققترى 
الميمين لاخاز والكبريت والسير به وهى من 
المواد القايله للاباب تاصدين محل الجرعة 
عمل محضيرىلا يعاقب عليه القانون لجواز ان 
يعدل المهمان بعد ذلك عن ارتكاب الجرعة 
ولكن المهمان لم يقفا غن هذا الحد بل 
تجاوزاه ويدآ فىتنفية الجرعة بان وصلا لحل 
الجرعة والقيا الغاز على الدريس المقصود حرقه 
وقد قيض على أولما أثناء ذلك فلم ثم ثم الجرعة 
مدا الميب » وقدظهر القصد الجنالى بطريقة 
جلية من اعتراقف الهم الاول المذكور ومن 
الافعال التى ارتكبها فيكون هذا العمل 
بدأ فى تنفيذ جرعة المريق» 

الى ذلك تلفت حضرات الاعضاء هي 

القاهرة فى 14 ر بيع الثالى سنة ١5:‏ 

(18 نوفير سنة 1908 ) 
النائب العموى 
ثر براقم 


لمكن 


بابز التمومية لرى لما كم ابو شاي 
منشور دمٌ 24 سنة مة ١‏ 

أَحْذ بعض الناس فى الايام الاخيرة قى 
اشهار صورة الخديوى السايق بطرق مختلفة 

وقد التيس على البعضفهم مداول عبارة 
(اشهار رسم ) الواردة فى المادة٠6١‏ عقوبات 
المعدلة بالقانون دم *” أسنة 19517ومل من 
اللازم ان مكونهذا الرسم ةا ادن 
على عرش فصر وثر ره م زليةأوطريقة تبعث 
على عد الاحترام اوعو يتناول أ رسم 
أو رمز آآخر يتقعمد من اشهاره التطاول على 
مسند الملكية المصرية » وبذلك مكو اشهار 
رمم صورةسعوالخديوىالسا بق برفعهاعلى 
فى وسط مظاهرة تطاولا على مسند الملكية 
تنطيق عليه المادة المتقدمة 
وما كان الرأّىالثانى هوالذى أجمستعليه 
الششراح وسارت عليه الماك الفر نسية فقد 
أخذت به النيابة العموميةوقدمت حكة الجنح 
شخصا مهما « بتطاوله على مسند الملكية 
المصرية بواسطة اشهار صورة معو الخدبوى 
السايق واضما أياها على على كبير وطوافه بها 
فى الطريق العمومية بين مجهور من الاهالى 
كانوا جتمعين فى احتفال» قكت المحكة بان 
هذا الفعل تنطيقعلية تلاك المادة وقضت بادانة 
الهم وابدت الحكة الاستكنافية هذا الحم 
وتتلخص اسبابه فيا يلى  :‏ 

ان اركاذ المادة٠16‏ عقويات ثلاثة: اولما 
ان يكون هناك تطاول» وثانيها ان يكون هذا 
التطاول واقعا على مسئد الملكية المصرية 


وثالتها ان محصل التطاولعلانية بالطرق المبيئة 
فى المادة ومنها اشهار رمم اتنس اوتصو براح 

اذالقار ع لجيحددالتطاول بوقائع معينة 
وقصده من ذلك ان يترك للاحاك سلطة. 
التقدبر فيا بعد تطاولا او لا يعد كذيك 
لانها اقرب الى تفسير هذه الوقائم طبقا 
للظر وف والاحوال السياسيةالختلفة اذ مابعد 
تطاولا ف زمن قد لايعد كذلك ف زمن آخر. 
ان التطاول المعاقب عليه هوكل ما من شأنه 
ان عس كرامة الملكية يحيث 
الناس لما او يقلل من هيبّها و تقوذها الادبى 
لدى الشعب وليس بلازم فالتطاولان يكون 
فيه معتى السخرية او الاهانة ولدذرك قالوا بان 
من الافعال مالا يكون قذظ او سيا نحو 
الافراد ولكنه قد بعتير تطاولا اذا وجه 
لسند الملكية » 

«ان المتقصود عسندالملكية كرامة الملك 
اى ذلك المقام الاسمى في نظام اليك السياسى 
الممثل لشخصيةالامة فلي سالمقصود بالتطاول 
المنصوص عليه ف المادة ٠6١‏ ما يقع على ذات 
حلالة الملك بل ما يوجه الى مسند الملكية 
والغرض من ذلكصيانة نظام البلد السيامى من, 
الفوضى والفتنة وذقك ظاهر من المقارئة بين 
هذه المادة والمادة +16 الخاصة بعقايمنعابي 
فى حق الذات الملكية اىشخص جلالة الملك 
وهذه المقارنة دل على ان القانون فرق بين 
الالتين تمر يا ظاهرا 


يضعف احترام 


ل إن 


داما فيا مختص بالقصد الجناى فقد اججع 
الشراح والحاك على ان الفصد الجناى يستفاد 
حا من الوقائع المادية المكونة للجرعة » 

« انه من المعلوم ان معو الحدبوى السابق 
ما زال يطمح لعرش مصر ظالسير يصورثه على 
الطريقة المتقدم كرها فى ظروف حاسية ما 
يعرض الامن العام لاخطر ويشير الفتنة كم ان 
فيه تمجيدا لسمو الحديوى السايق وتذكيرا 
بعهددواظهارا لاولاء لهوالتعلق بحكهولاشك 
ان فى ذلك تطاولا على مسندالملكية الموطد 
على غير هذا الاساس » 

« جاء فى المادة ١6١‏ عقوبات اذالتطاول 
يحدث بعدة طرق منها اشهار رهم كا جرىق 
اشهار رسم الحديوى السايق فليس بلازم ان 
يكون الرمم ممثلا لجلالة الجالس على عرش 
مصر بطريقة هزلية او طريقة اخرى تبعث 
على عدم الاحتر امو قد اججع الشر اح على هذا 
الرأّى وسارتعايهحاكم فر نسافقضت بالعقوبة 


يحلة المحاماه: 


على حلاق كان يديع صابوئا على كل قطحة منه 
دسم الكونت دى شامبور الذى امخذ لنفسه 
لقب الملك هترى الخامس مدعرا بحق الملك 
على عرش قر فسا ضد النظام الذى كان تأعاق 
البلاد الفر نسية فى ذلك الحين » وحكت هذه 
امحام أيضا بالعقووبة علي توزيع جريدة عليها 
صورة هترى الخامس المثار اليه ياعتيار انه 
تطاول على كرامة مسند الملكية » 
لذنك 
رأبنا ذشر ما تقدم على حضرات الاعضاء 
للاسترشاد به عند التصرف فى القضاا الى 
من هذا القبيل .؟ 
القاهرة فى 1 دبيع الثاني سنة "ايسا 
(8>؛ نوفير سنة 13997) 
النائب العموجى 


كر ارا اه 


لزعات 


ومن لواذع الكلام قوطم : 
لهم 2 سه و5هقه5 ع16غكد[ 13 جعمس ادم )د |1[ * 
” ععومم سموءمم عمسعة 


566 
ومنها : 


*” ماقو زمة! مسقل عطصده) عمأامدععع ععتاووزر عم * 


ومها : 
0غ 011 2[ 035 02م أن نو علآء ننه غامنء 12 ملدعمط » 
'*.1دهة علاع'سن عروعع 


© اطلاعآته 381 ع16أددز 2[ مم3 5معاط عل ممم - 


. ماأموتسلا عععجة ممعتط دلموعع 


وميا : 
عزام عمد عمفسضح دع أه[ل عدتمكمحس عول] »> 
11 


محلة الحاماء عاق 


العدد الخامس فررست السنة الرايعة 


01 | نظزية الجزاء النبديدى والجزاء القطمى لمضرة الاستاذ نصيف رك افتدى الحابى 
مرة 
المكم عينة| ظ الاعكام 


]| 05 | محكمة النقض والابرام | تقض . مخالفات ٠‏ 
لكا الث مه همه + «م قذف . سب . علانيه . تعويض 


0 .مخاصمة القضاة . رفم دعوى على ا 


6 |2 » 2 غ» 8 1 
متهم .حضوره فى الجلسه لي سمحتم . احوال .ا 
كك | 0 0 » تقض 1 في ١‏ يان الوسائل يت ا 
وجوب بان تاريخ الجرعة . 


بمساسى| ‏ م م م تقض. تقض المي كله بالنسبهاغيرطالىالنقض. 
: اختلاساموال اميريةالغدر.آركان الكرعة.اموال 
الف ننه 0 الاوقاف . (المادتان اه و" اعقويات) 
5906 0 معمس سمه 
ائره. (المادتان 5٠٠١9‏ و1ء؟ تحقيق الجنايات) 
نقض ١‏ تغيير وصف النهمة . وصف جديد . 
والوقائم هى . 
تقض - بيان سببالجرعة. تحايف المدعىالمدنى 
ا عدم تلاوة شهادةالشاهد.امضاءالشاهد 
كفنا شرق » 0 0 نض ٠‏ يبان الواقعة ٠‏ 
سرارس | م « « تقض . تزوير. ضررء احمال الضرر 
يسن أرس ] اللجلن المسبى العالى | لس حسبى . وصى . التجارة بال القاصر 
م ا هط « هه وصى . التجارة يمال القاصر 
سلطة المجلس المسبي العالى . استيفاء محقيق . 
اعادة القضية 


+65 محلة الحاماء 

غرة - م في ست : 

أصيفةا ظ 76 الاحكام 

بسم | وم[ الجلس الحسبي العالى سفه . استدانة . حجر 

رس و هد ه د «م حجر » عته ٠‏ ضعف الذآ كرة 

وعم | ون ص «م حجر.عته . ادراك . تكلم . فهم . تصرف 
ص. . 3 3 الديانة . ملطة ١‏ 

.٠4خ‏ |48 28 0 2 0 سو ف 1 نجس 
عديرها 
قدي الصاررف وآ 1 أد. 

|45٠١ |»‏ محكمة الاستثناف الاعلية بر الصاريف والرسوم ٠‏ عرمى مزاد 
رسوم . من الملزم بها 

|4441 هه ص م اجارة ٠‏ وفاة المؤجر والمستأجر ٠‏ اتنضاؤها 

عم |4 1ق ا القاس . كذب . غشٌ . 


سريان القوانين على الماضى ٠‏ احوال قانون 

]1 هه اه ام ١‏ امعاشات . احالة على الماش . مجلس 
الاوقاف الاعللى 
عقد عرق. خم .الاعترافى به .اتكار التوقيع به. 
دليل.(المادة/ا؟ ؟مدنى والمادةوه ؟مرافعات)' 
١‏ اختصاص الحاك الاهلية . حدوده . 
وقف . انشاوه . شروط وجوده . المادة 1١١‏ 
من لاحة ترتيب الماك الأهلية . المادتان 
1137 40لا من لا محة ترتيب الحام الشرعية 
وقانون مرة ه" لسنة 1409 وقانون غرة ١م‏ 
لسنة 19٠١‏ 

؟ - وقف.سقوط الحق يمفى المدة .القاتون 
الواجب تطبيقة . شروطه . المواد لا /ا1 6 
7 مدق والمادتان حهرى ٠٠‏ دمن كتاب 
العدل والانصاف لقدرى باشا 
#وبنت يوق وين لفن شروط تطبيقه ٠‏ 
لادة > مدى ْ 


ه44 |16 0 2 2 


كان اكد ال 


٠‏ مجحلة الحاماه هه 


ْ ابيع ٠‏ وصية . موت الموجب . هية ٠‏ قبض. 
40س | 5407 محكة الاستثناف الاهاية أت ااواهي . قفد اهلية الواهي . < 
( فى الاختصاص ‏ قوة الثىء الحكوم فيه . 


اه ع لد ان جزاء . مهديدى ٠‏ قطعى 
قرارات لنةتحد يد الاجارات.امكان الاحتجاج 
مومأعم و « 2 ه ه٠2‏ |/بها. اجارة. حرمانالمتأجرطق الرى . 
تخفيض الا جار 
٠و"‏ | 4هة؛ » ٠ه‏ ام العاس . حواز رفعه مرة اخرىمن الخصم الاخر 


ومم] ده؛]| محكمة .صر الاتدائة الاهلية | استثتاف ٠‏ 9 الازالة . النصاب القانوقى . 
0 . التعو يض الذى تقد ره لت ةالتعو يضات . 
أ الحجز عليه لدين على الورثه 
الجالس الحلية . شخصية معنوية . عوائد 
8“6؟ إلاه؛ | هسه م 0 »2 محلية . حجر . اجراءات نشر نعية أو اداربه 
غه“|5 ( « « » 2 محكيم. محكين. اجر . اتعابهم . تديرها 


احارة . قانون تقد اح الامكتة . سر نأنه . 
ده" | 6431| محكمة الازيكية الجزئية ا 
: ”0 |( ماني المالك ومباتي بناها المستأجر 


؟ه|وه»| ه ص دم 


-خ7(امم| »| «ه اللبان ‏ «م تركة.مصار يق معالجةالمورث.مصار يف جتازته 


فاتر تجارية . * ها . الأخق يها . 
ا 5 المنصورة 93 0 شروط صحبها لاخد يها 


22964 ]|- «ظ- أسيوط 0 جرعة . امال . ضرر . حق الملك 
ووم أح « الاقصر م حوالة دين . من اجننى الى وطق ٠‏ رضاء 
]ا ا المدين . اختصاص الحاكم الا هلية 


5 محلة الحاماه 


تايع فهرست الاحكام 


معاعدة لوزان . عدم سسريانها فى مصى .جنسية 


د | لادء | محكةبنى سويف الجزئية | الفلسطينيين. اختصاص انحا كم الاهلية. تغير 
ا جنسية الخصوم فى اثناء الخصومة 
0 وقف - شرط الواقف. تفسيره.المبرة فى ثبوت 
إ ١ك‏ | 216 فنوى صرعيه الصفة بوقت قسمة الغلة 
1 . 2 توى ٠.‏ وقف شرطان متعارضان 
م 2 وقف . مواشي الوقف . بعها ٠‏ علها . لمن 
5 5 وق . وأبوات . تدخل فى الوقف 
20006 وصية . ايصاء .مرض الموت.عدمالتوقيع.اشهاد 
| رد القضاه . التتازل عن طلي الرد . حكه . 
حق القاقى 
باحس د د « 8م ارث.اختصاص محكة شرعية"اتفاق الورثة.وصيةا 
حك ]مم | م هه« | وقفانظرتبةجتائية.سكبالمقرية.اهليةاناطر 
ظ وقف . النظر .تغيير شرط الاظر .<ق الواقف 
أكقككأاما» 8 2 دائًا ٠‏ ثنة 


وقف . الاقرار بالوقف . ورقة عرفية . حجة 

على امقر وعلى ورثته 

4 الحكة العلا الشرععة وقف. الشروط العشرة ٠‏ التتازل عنها ٠‏ 

اثبات .مواقم ادبية. مركز الشخص الاجتماى 

بدينة ٠‏ كران 

احكام . قوة الشىء الحكوم فيه .شك. تاويله 

70 5 5 5 لصلحة الخصم الذى يحتج بها ضده . دعوى 

ابطال التصرفات . ضرر . اعسار .تعويض 
5 لكي . الدقم بهاامام 

ا الاستئتاف . اهلية الصغير . ضرر 


وبع | محكة طنطا الابتدائية الشرعية 


؟ىء | محكة الاستئناف الختاطة ْ 
ا 


يس 


النس اله 
لاه 
|16 تفثت 
حدس | ه210 المحمكة العليا الشرعية 


عجلة الحاماه بازه 


فض 


فض 


كان 


بذكن 


تذى 


نان 
000 
ين 
اين 


لذن 
هم؟ 


لذن 


رك 


غ48* 


هم ؟ 


214 


3 


40 


حكة اسكتدرية الختلطة | صحافة . تجارة . مدير الجر يدة . عمل تجارى 
غاط ء محديد الممار .اختصاص عقارى . صحته. 
عدم صحته . صرر للخير 


0 .قرار صادر منيلس تأديب الحامين.! 


خكة اللإستعتاف الختاطة 


» 0 0 عسربان قواعد قانون المرافعات . حضوره ىأ 
جلسة ثم تخلقه فى جلسة المرافعة ا 
0 9 م حراسة 9 روالها . صفة الخحارس 7 | 
ٍ 
م اهام اموال جوزة ٠‏ تبديد . حجز باطل ١‏ | 
آكتشاف على . تتى دلي ل ادانة . من مسوغات 
حكة تقض وابرام بأد | امادة النظر ْ 
احارة . واجبات المؤجر ٠‏ مصباره ٠‏ اختصاص 

١ 1 7 1‏ قاضى الامور المستعحلة 


د  «‏ هدام« تغيدات .قوة قاهرة. صعوية. استحالة . حرب 
داص اهس د مم تقادم.مضىالمدة.قطمها. تحقيققاضى غير ختص 
م « اسداامس وديعة . اضطرارية - اثانها 

وصابة. قانون احواله الشخصية. بلاد اجنبية. 


صتصيب وصى 
اجارة الاشخاص . مخدوم . خادم . مخقيض 
00 
محكة| كتاف بارس الرتب ١‏ تمويض 
ظُ 2 0 حضانة . تفقة المحضانة . مضى اأدة 


» هد موتلييه بيع . تمن - حق حبسه شرط مالف - ايداع 


محكة لانبى هرسا تعو يض . مسئولية . مطالبة بدين سيق سداده 


هام حلة الحاماء 


صحيقة فهر ست الايحاث القاثونية 


بحث لمضرة صاحب الفضيلةالشيخاحمد ابراهم 


484 تخد مس ألوآ 
. ا لزواج أستاد الممه والاصول عدرسة العضاء الشرعى 
بحث الحضرة صاحب الفضيلة الشيخ ممد 

/ا25 00 هر د« 


عبد العرَ يز ا حول المدرس عدرسةالقصاءالشرعى 


]| تقرير سكرتاربة مجلس التقابة عن اعماله فى سنة ١57*‏ 


قبرست القوإتن والمتشورات 
1 1 صادر من وزارة المقانية للمجالس الحسيية فى 
6.60 منشور كرة ٠١‏ سله 1978 0 0 ١‏ 56 


صادر من وؤارةالحعانية للمحالس الحسبية جواز 

اعطاءصور بعض القرارات بدون استئدان الوزارة 

صادرمن وزارة الحقانيةللمجالس الحسبيةق لجر 

د. | منشورغرةه سنةعم 2 | ]على مزل وليشرعى والاحوال التقرتمود فيا 
الولاية لاولي او لا تعود 

|صادر. من معالى النائ يالعموى للنياباتق *؟ 


3 منشور ثمرة 1١1‏ مد نة 1593715 ْ 


.| 0 | سكمير مسنة 458 
ا 1 صادر من معالى النائي العموى للتياباتق8١‏ 
6-7 منشور غرة 47 سته 4115 ْ ل 
: . أصادر منمعالى النائ ب العموىى للنيابات ق8؟ 
حكن منشور عرة /50 سنة 91515 لق عه 
| لدعات 


ريس القرر: عزي مات 


- 2 و 5 
كد هاا حار بهل 
© 1011 01 301106 عن 01417201 * 


ل 0 ا ل ننه 
“تدمعوةم 9170و 7711 


كأدرعدررم 1 


الس المرابعة 
العرر السارس 
عرد ماسى 1١9955‏ 


الادارة عيدان سوارس عرة ؟ 


سه يهو سا 0 سد 
هسه ٌ الك ناس صر 
قيمة الاعتراك 6 د بتار ع علوي ممرة ه 
صم ا تليقون تمرة 7ه 


وللطلية -» 


بيأهه 


صدرنا هذا العدد عقال متم لمضرة الاستاذ الفاضل حاءد بك قبى الجامى هوضوعه« ما يضاف 
من مواعيد المسافة الى ميعاد الاستئئاف » عارض فيه 1 أصدرته محكة الاستئناف الختلطة بدوائرها 
امجتمعة م ثم نشرنا - 
5ك 
٠‏ آأحكا م صادرة من ن محكة النقض والابرام 
3 د هه «م الجاس الحسبى العالى 
٠‏ أحكام مص م محكة الاستئتاف الاهلية 
1١‏ 1 صادراً َ» الحاكم الكلية وانحا م الخزئية 
؟ فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفَضْيلة مقت الديار المصرية 
3 أحكا م شرعية 
62 0 من للها كم المختلطة 
6 هد هم 0 قرنسا و من اكع بلجا 
١‏ تكون الجلة واحداً وعانين حك وقراراً وفتوى 
و يلها يحث في المادة « 0 » ققرة «دح » من لاضحة الترع والجسور لمضرة الفاضل اجد بك 
صادق مدير الادارةبوزارة الداخلية . ثم احصائيةءفيدة جداً عن قضايائزعالملكية فى محكة مصراغختاطة 
0 وححكة المنصورة الختاطة . وفى أثرها نشرنا أربعة منشورات صادرة من 
دار الحا 00 الشرعية بوزارة الحقانية وخخسة أخرى صادرة من معالى النائب العموى الى النيابات 
الاهلية . وختمتا هذا العدد بأريع « اذعات » فتكون الجلة ١م‏ حك وقراراً وقتوى ويحثين ونسعة 
ميشورات وأريع لذعات ي؟ 
رئيس حوريو الجلة 
عر غائلى 


الس الرابع 


المهاماة 


العرد ال.ادس ش 


عرد عارسس 


مايضاف من مو أعيد المسافة الى ميعاد الاستكناف 


نشرت الجاماة فى العدد الثامن من السنة 
الثالئة حك اصدرته محكة الاستئناف الاهلية قى 
1١‏ قيرابر ستة +1919 قررت قيه وحجوب 
احتساب ميعاد المسافة (الذى يضاف على معاد 
الاستئتاف ) من محل المستأتف الذى أعان له 
فيه المكي الابتداق الىالمحل الموجودة به محكة 
الاستئتاف الت سيحضمر اماءباللفصل فى استئنافه 

وقد استتد المكم المذكور الى المادة 1 
والمادة هم من قانون المرافمات الأهلى والى 
قضاء الحا كم الأهلية والختلطة والى ََ محكة 
الاستئنافى الختاطة الصادر من هيئنها المؤلفة من 
جميع دوائرها ارخ 1“ يونيه سثة 1511 

ولاءتقادى أن اللأعدل والأوفق 
بالستآفف ان تحسب له مواعيد مسافة بين محله 


الذى اعان له الحم فيه وبين الحل الذى تعان 


فيه صحيئة الاستئناف الى المستأنف عليه . 


ع 


رأيت ان اتقدم لقراء الحاماة عناقشة 
الادلة التي اعتمدت علها محكة الاسئئتاف 
الختلطة فى حكبا المتقدم ذكره لأعادة النظر 
فى المسألة لحلها حلا آخر يكون أقرب الى تحقيق 
غرض الشارع فى الترخيص بأضافة مواعيد 
المساقة 

كانت عكة الاستئناف الختلطة مذى 
الى اخرستة 1993 باحتساب ميماد المسافة 
(الذى يضاف للستأنف الىميعاد الاستئئاف)من 
محل المستأتف الذى أعان له فيه الحم 
الابتداق الى الحل الموجودة به محكة الاستئناف 

وق *8 قبرابر سنة 1911 اصدرت 
الدائزة الثانية قراراً 5 على ان ميماد 


السافة الذى يضاف الى ميعاد الاستئتاف 


كران 


ممة الحاماه 


لايحسب من محل المتأنف الى المحل الموجودة 
به محكة الاستئئاف بل يحسب من محل 
المستأنن الى محل قل الحضرين الذى قام 
باعلان صحيفة الاستنئاف» ولذلك لم نضف 
لمستأنف الذى اعان له الحم الإبتداق عصر 
ميعاد مسافة لأن المستأنف عل هكان مقما 
صر ايضمًا واعلن له الاستئئاف ععرقة 0 
محضرى محكة مصر وكان من حق المستأقق 
اذا اتبعت المحمكة قضاءها اسابق ان يضاف 
له معاد المافة بينمصر والاسكتدرية التى 
ه مقر محكة الاستئناف الختاطة 

وقد قالت محكة الاستكتاف الختاطة فى 
اسباب هذا الح ان المادة 19 من قانون 
المرافمات الختلطة المقابلة للادة 11 ترخص 
للذى صدر اليه التنبيه أو طلب حضوره ى 
ميعاد معين فى القانون ان يضيف الى هذا 
الميعاد ميعاد مسافة بين محله والحل الواجب 
حضوره فيه وان اعلازت الحم الابتداق 
للمستأنف يتضمن يطبيعته وبالضرورة تكليفه 
يرفم الاستثتاف فى اميماد القانونى اذا لم يرد 
أن يصبح الحم اتهان) وقتفى ذلك منه 
ان ينتقل الى قم الحضرين الختص باعلارتف 
صحيفة استئتافه لعمل استئنافه » واذا فينيغى 
ان ,يضاف الى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة 
بين عذين الحلين ليتمتم يجميع أيام ميعاد 


الاستعتاف فى التفكير فى استثنافه أو اعداد 
وسائله وعلله بالفمل . ولكي لا يتقص من 
هذا الميعاد ما يضيع عليه الانتقال من محله 
الى محل قل الحضرين فيتحقق بذلك ما قصده 
الشارع في الترخيص عواعيد المساقه هن اعتيار 
المساواة بين الناس فى التمتم با ميماد من غير 
أن يؤثر علمهم بعد محلات اقامتهم عن حل فم 
الحضرين ال 

اتنق بعد ذلك ان قام الخلاف أمام 
دائرة اخرى على كيفية احتساب ميعاد المسافة 
فى قضيةكان الستأنف مقماً فى دهرو التابعة 
لركز مقاغه حيث اعان له لحك الابتدائى 
وكان الستأقف عليه مقياً بمصر ف اعت 
له فنها صحيفة الاستئتاف فادعى الستأنفعليه 
ان ميعاد المسافة الواجب اضافته هو الذىيكون 
بين محل المستأنف ومحل ظ الحضرين الذى 
اعلن صحيفة الاستئتاف أى بين دهرو ومصر 
عملا عبد حكة الاستئناف الوارد فى 35 7 
فبراير سنة 191177؛ واجاب المستأنف بوجوب 
اضافة ميعاد المسافةبين محل المستأنف واسكتدرءة 
مقر محكة الاستئناف استتاد؟ الى الاحكام 
الكثيرة الاخرى الصادرة هن محكةالاستئناف 
فرأت محكةالاستئتاف بقرارها الصادر فى ه يونيه 
ان تحيل المسألة على جميم دوائر احكة لمكت 
حكبا المشهور المتقدم ذكره ينا على الاسباب 


مر 
3 


الاتية:- 


علة الحاماء 


لسمسسيه 


أولا - تقول الحكة ان الشارع المصرى 
وان خالف القانون الفرنسى فى الاحكام المتعلقة 
بيعاد الاستثناف إلا انه يظلهر انه قصد ذلاك 
الغرض الذى قصده الشارع الفرندى فى نص 
المادة 446 عرافعات حيث اجاز لمن كان مقما 
خارج فرنسا زيادة عن الشهرين الحددين 
رفم الاستئتاف الحق فى اضافة ميعاد للمسافة 
مساو للميعاد المقدر لتكليفه بالحضور بالمادة 
عور مار اشرئ اعلا مياد فاو ) للبناة 
الذى يعطى له اذا كلف بالحضور امام محكة 
الاستئتناف بصفته مستأمًا عليه . وهدا المعتى 
هو الذى لاحظته محكة الاستئناف دائًا فى 
قضَائها ا قضت به من اعتبار ميعاد المسافة بين 
محل الستأنف الى اعان له فيه الحم 
الابتداى ومقر محكة الاستئناف المرفوع أمامبا 
الاستئناف 

انا - تقول محكة الاستئتافانالشخص 
الذى يمان له اله الابتدائى يحتاج فى الغالب 
قبل التصميم على رفم الاستثتاف الى الانتقال 
الى البلر الذى يوجد به محكة الاستئتاف 
لاستشارة من يختارم من الحامين المقيمين به 
ولاتخاذ محل عختار به امالاً لك المادة م40 
مراقعات شن العدل اضافة هذا المرماد الىميعاد 
الاسئئتاف 

ثانا - تقول المحكية ارن صحف 


ب 10د 


اكه 


الاستتاف كانت تدم عقب نثأة الحا م 
الختاطة الى قر محضرى محكمة الاسئتاف 
باسكتدرية لاعلانها يعرقته فكأن ؛ من يريد 
الاستئناف ٠ضطراً‏ الى الاتقال لاسكندرية 
لتقديم صحيفة استئنافة وقد أكسيه العمل 
بذلك حقنا أيده القانون من قبل فلا يجوز 
حرمانه مته اذا جرى العمل الآن على تقديم 
صحف الاستئناف الى اقلام الحضرين التابعة 
لامحآ 1 الاخرى » ونحن مع احترامنا و[ كارنا 
لهذا الحم وللبيأة التى أصدرته نتقدم الى قراء 
الحاماة بالكيات الآنية : 

أولهً - وكان 5 المادة هغ؛ من قانون 
المرافعات الفرنسى هن الاحكام العامة التى 
يعمل مها فى <ق كل مستأنف وى كلاستئناف 
يرفم مها كان ميعاد الاستعناف ومهها كانت 
المحكمة التى اصدرت الحم المستأنف جاز 
ان قال ان الشارع القرذى يقرر فى ميعاد 
المسافة قاعدة واحدة ملاحظًا فها معنى٠قصوداً‏ 
وصح ان يمال بعد ذلك ان الشارع المصرى 
قد لمح هذا المعنى وقصده وصح لمحا كم 5 
تعمل على العمل به 

57 والحكم الوارد بالمادة 446 تقدير 
ميعاد المسافة على وجه خاص هو حكم خاص 
بصورة خاصة عى : ان يكون الحم صادراً 
من محكمة ابتدائية فى قضية يكوف ميعاد 


يفف 


الاستثئاف فها ستين يوما ويكون المستأفف 
مقماً خارج القطر الفرنى ‏ فلا يصح انتكون 
دليلاً حتى فى الفقه الفرنسى على قصد الشارع 
فى تقرير احتساب ميعادالمسافة بطريقة مخصوصة 
ولا يصح ان يعتمد علمها من باب أولى فى 
ترير قصد الشارع اللصرى 

نعم ان الشارع الفرنى لم ينظام مواعيد 
المسافة على طريقة واحدة فتراه سار فى المادة 
ه؛؛ من قانون المرافمات فى احتساب ٠«واعيد‏ 
المسافة فى حق من يستأنف حك صادراً من 
ححكمة ابتدائية ميعاد استكثنافه ستون يوما من 
المقيمين خارج فرنسا على القاعدة المبينة فى نص 
المادة 7 من انون المراقعات الخاصة تقدير 
مواعيد التكايف بالحضور فى حق الغائيين 
عن قرنسا وتراه اعتبر فى المادة 441 ميعاد 
المسافة مانية اشهر فى حق الغائيين عن المملكة 
الترنسية وعن بلاد الجزائر بسبب قياءهم بخدمة 
عمومية مهما كانت تلات اقامتهم ' وتراه وضع 
بعد ذلك فى المادتين ١٠١١+‏ قاعدته العامة ىق 
تقدير مواعيد المسافة باعتيار يوم كامل لكل 
خمس مريا ترات 

.ولا انتئئت عنام المصالحات وجعل ميعاد 


اسئئنافها ثلاثين يوم صرح بزيادة مواعيد 


السافة محسوبة على قاعدة المادتين١٠١‏ و7 


من قانون المرافمات 


محلة الحاماه 


وقد نشأ عن حالة النشريم المذ كورة 
خلافي تفسير هذه المواد بين النقها ثم ينهم 
وبين احكام الحا 5 الاستثنافية : ثم يون بعض 
هذه الحام والبعض الآخرء ثم بين احكام 
هذه الام واحكام محكمة النقض والابرام 

فرأينا اغلب الققباء وبعض احكام اجام 
الفرنسية لا تسمح للستأنف القهم فى فرنسا 
اذا استأنف حك صادراً من المحكمةالابتدائية 
ميعاد اسائنافه ستون دوماياضافة «يعادها للعسافة. 
ورأنا بعض الشراح وبعض احكام الحم 
الفرنسية تسمح له باضافة ميعاد المسافة حسويا 
على اعتبار يوم كامل عن كل نخس مر يا مقرات 
من محل المستأنف الى محل المستأتف عليه 
أما محكمة النقض والابرام قند ثثبت على القضاء 
بهذا الزأى الأخير ( راجع قرار محكمة النقض 
والابرام الصادر فى 7 اغسطس سنة 54 مجلة 
البنديكت الدورية سنة 74 جزء أول صحيفة 
١١‏ وقرارها الصادر فى ١؟‏ ينابر سئة !91١‏ 
المنشور فى هذه الحلة سنة 1915 جزء أول 
صححرفة 7 وقرارها الصادر ق؟ اغسطس سنة 
5 الْنشْور في هذه الجلة سئة 1516 حزء 
أول صحيفة 14) 


ويحسن بى فى هذا المقام ان اتمت هنا 


ظ ان حكمة النعض والابرام قف حكممها الاخيرين 


عاد الحاماه 


اوذفن 


نصت على ان ميعاد السافة يحسب بين محل 
املتانف ومحل الستأفف عليه 

وينتج م نكل ما تقدم ا نالشارعالفرذى 
م ينغت فى بعض الاحيات الى بعد محل 
المستأنف عن الجهة التى يعمل فبها استثنافه فلم 
يسمح باضافة ميعاد مسافة ما على ميعاد 
الاستئناف والتغت الى ذلك فى البعض الاخر 
فتدرعرة معاد المسافة بعانية اشهر جملة واحدة 
وقدره عرة أخرى ا مكون بين محل التاق 
المقم خارج فرنسا وبين القطر الفرنى بصرف 
النظر عر محل الستأنف عليه وقدره قبا 
عدا ذلك مقس بين محل المستأف وحل 
المستأنف عليه باعتبار يوم كامل لكل حمس 
عريا مترات 

اما الشارع المصرى فيظبر انه أراد أن 
تعد عن القاتون الفرنسى فى اصل مدير مواعيد 
المسافة فى الاستئتاف وى كفية تقديرها . فم 
يتقل حك المادة 4 ولا ّ المادة 445 
واكتن فى المادة وهس مراقعات اهلى و 515 
مختاط بالنتصعلل زيادة مواعيد المسافة يصيغة 
جع على مواعيد الاستئناف ء وعقتفى هذا 
التص القليل لفظه يكون للمستأنت المقهم فى حص 
والقم عارها عواء كان الحم صادراً من 
المحكه الجرئية أو من الحمكة الكلية حم 
فى اضافة مواعيد المسافة على نسبة بعد مح لكل 


امس ا سس ا 1 


يبسيبنشعمعيسسطسلك ببببيبيييبيببيبيهبِبِب--اي-مميبياي”-ي---يايااس بييب)ب)-ي))ب)بيبيب يبيب بم ب ب ب ل لك 


مستأنف عن الجهة التى يتم فيها استثنافهواصيج 
الستأتقون سواء فى القتع بواعيد الاستئناف 
كاملة من غير أن ينتقصسهم مأيقطعون من المساقة 
بين ليم ول خصميم الذى يعلن له 
الاستئناف فيه 

نم ان المادة 4ه رافعات اهلى والمادة 
8 مرافمات مختاط خُلنا من بيان كيفية 
احنساب مواعيد المسافة التى تضاف الى ميعاد 
الاستئناف ولكن خاوجما لانم من الاهتداء 
الى الطريقة العادلة الكاذلة بتحقيق غرض 
الشارع من الترخيص يأضافة مواعيد المسافة 

رخص القانون بأضاقة مواعيد المسافة على 
ميعاد الاستئتاف وعلى أى ميعاد آآخر محدد 
قانونا ليتمتع صاحبه بهكله فيا يريد عله من 
الاجراءات #فنكيراً أو استشارة وأعداداً 
للوسائل فلا ينبغى ان ينقص عليه الميعاد ها 
يضيعه فى الانتقال من له الى الجبة الواجب 
الحضور فها لعمل هذا العمل واذن فينيقى ان 
يحنسب ميعاد المسافة بين محل صاحب الميعاد 
والجبة التى يعمل مها العمل الواجب. واذا قالت 
محكة الاستئناف الْختاطة ان ءن يعان له الحكم 
الابتدالى مدعو بالضرورة الى رقم استثتاف 
عنه فى ميعاده القانوق اذا لم برد ان يصير 
المك الابتدائى اهايا واجب التنغيذ وانه 
مضطر الىالانتقال الىالبلد الموجودة به الحمكة 


4ه 


عحلة الحاماه 


الاستئنافية ليستشير فيه من مختاره من الحامين | فيه له - راجم آخر نوتةغرة ٠074‏ الجزءالخا.س 
اللقيمين به وليتخذ له محلا مختاراً قلنا انه مضطر | الطيعة الثانية » 


بعد ذلك الى الاتقال ايضا الى قلم الحضرين 
التابع له حل خصمه ليعمل فيه صحيقة استثناقه 
ويتمم عله فيه بأعلالها اليه وييكون تنيجة ذلك 
كله إحتساب مواعيد المسافة بين محل المستأنف 
ومحل محكة الاستتناف ثم من هذا امحل الاخير 
الى محل المستأنف عليه ٠.‏ وهذا المعنى وضع لفظ 
مواعيد المساقة فى المأدتين 6ه" و 8809 بصغة 
الجع لتتشمل جميع الراحل التى يجب على 
المستأفف أن يقطمبا من عله الى محل خصمه 

هذا وفضلاعما ذَكر فأن العمل يبدا الرأى 
المينى على طبيعة مواعيد المسافة ينأ كد 
للاعتبارات الآآنية : 

أولا- ان الثتباء الفرنين واحكام الحا 1 
الفرنسية تقول به وتعمل به فى الصور التى يضاف 
قيها ميعاد المسافة - محسوبا باعتبار يوم لكل 
مسافة قدرها خخس مر يامترات اى عل الطريقة 
الت اتيعبا القانون الممرى 

قال جارسونيه « بزاد على ميعاد استشناقف 
الاحكام الصادرة من قضاة المصالحات ميعاد 
مسافة يعد بالايام لكل خمس مر يامترات يوم 
واحد من الول الذي اعلن الحم فيه للستاف 
الي الحل لذى ينبغى اعلان صحيفة الاستئناف 


وتقول محكة النقض والابرام الغرنسية 
فى قرارها الصادرفى ” اغطس سنة 191١‏ 
الذى تفضت به حم محكة استثناف ريوم ان. 
المادة ٠١+‏ التى هدر مواعيد المسافة يوم 
لكل مسافة خس عر يامترات نه مادة عامة 
شيغى تطبيقها عند اضافة مواعيد الماقة الى 
ميعاد الاستئناف فى غير الصورتين الواردتين 
باللادة 46؛ و45؟ وان هذه المسافة تحسب 
بين محل المستأنف الذى اعان له المج 
الابتدانى فيه ومحل المستأنف عليه ( البنديكت 
سئة ١9‏ جزء اول صحيفة )1١4‏ 

وكذلك قالت فى قرارها الصادرفى +١‏ 
تونيه سنة 0١‏ اسايق الذ كر (راجم البتدكت 
اسئة 1١-1914‏ ثلا واذا وجب ازجوع الى 
قمه القاثون الفرندى وقضاتهللاستئناسبه عوجبي 
أن ترجع اليه فى صور »واعيد المسافة التى تحسب 
على الطريقة الى اتيعبا قانوتا ؛ وقد رأيت 
الهم يحسيونها مر محل الستأنف الى محل 
المستأنف عليه 

ثأني) ‏ اذا اتيع الرأي الذى تقول به 
واحنسب لمستانف ميعاد المساقة من عله الى 
امحل الذى يعلن فيه الاستئتاف الى المستأنف 
عليه فانه يبتع فى كل الصور بكل ميعاده وهو 


محلة الحاماه 


نيرفن 


ماقصده القانون فى الترخيص ياضافة ميعاد 
المسافة . أما اذا عمل بيدا محكمتى الاستئئاف 
الاهاية والمتلطة فاتنا نصل الى النتيجة الآنية 
التى لا يتفق مع حسن الذوق ولام المدل . 
فان المستأتف المقم باسكندرية حيث توجد 
جحكمة الاستكناف اغختاطة لا يضاف لله ميعاد 
مسافة ما لاعلان خصمه المقيم باصوان مع انهاذا 
كانمقياً بمصر يضيا له ميعاد المافة بين»عصر 
والاسكتندرية ليعلن خصمه النرم فى مص رارضا 
جعرفة قل محضرى محكمةمصر الختاطة. والمستأنق 
اقم مسر حيث توجد حكمة الاستئتاف 
الاهلية لا يكون له المق فى ميعاد عسافة١٠‏ اذا 
كان خصمه مقياً فى اصوان ولاستأتف اميم 
فى اسكندرية الحق فى ميعاد اللسافة محسوبا 
بين اسكندرية ومصر لاعلان خصمه لقم معة 
فى اسكندرية مع انه يعلن جعرفة قل محضرى 
محكمة اسكتدرية الاهلية 


ثالثًا ‏ ويتأ كد العمل بالرأى الذى نو يده 
اذا اوحظ زيادةعلىء! تقدمانقم محضرى جكدءة 
الاستئناف الاهلية لا يباشر بتقسه اعلارف 
صحف الاستئتاف حى للمقيمين فى مدينةمص 
وامًا الذي يقوم بالاعلان هو قل حضرىاحكة 
التابع لها الحل الذى براد عمل الاعلان فيه . 
فأى فائدة اذن هن تقرير اضاقة ميعاد المسافة 
محسوبًا بين ل المتأنف ومحل محكمة 
الاستعناف اذا كارت فى الواقم ان صحف 
الاستئناف لا تعان ععرفة قل خضرى هذه 
المحمكة بل ععرفة قل الحضرين الموجود بدائرته 
حل المستأنف عليه وكان في الواقم ان صحيفة 
الاستعناف لا تم قانوثًا ععرقة الحضر الذى 
يتوسعن المستأنف إلا تى محل المستأفف عليهي؟ 

عامر "/إكى 
الحامى 


هف 


محلة الحاماه 


مكاسم 
2ك 


لحان 
حك تاريخه ه أوشير سئة وا 
نقض . اختلاس ٠‏ عدم القصل فى دعوىي المع 7 
سرقة لليلغ منه . يطلان المكم 
القاعرة القانوئئْ 
انهمت النابة صراف خزينة احدى 
مصالح المكومة بأنه اختلس مالا من الاموال 
الاميرية السامة اليه بسبب وظيفته لابداعبا 
يخزينة الالية . دفع الهم الهمءة وقال بأن 
المياغ سسرق منة . محكة الجنايات حكلت بسجن 
الهم ثلاث سنوات والزءته أن يرد المباغ 
المتلس . طمن الحكوم عليه فى هذا الح 
وبنى طعنه على ان المحكة لم تثبت فى حكببا 
ان ادعاء المنهم سرقة المبلغ منه غير ثابت بل 
امات هذا الدفمكلية على انه دقع ان صح 
ننى تهمة الاختلاس ونية الاختلاس . ومحكية 
التقض حكمت بقبول النقص وبنت حكمباعلى 
« ان الحكمةلم شب تفى حكما ان 

ادعاء الهم سرقة المباغ منه غير ثابت بل اهملت 
هذا الدفع كلية وهذا وجه مبم للبطلان » 

( طمن عبد العليم عمان أقندى صراف ثانى خررنة 
ننظي مص ضد التابة العمومية قضية بمرة 45 ستة 
*؛ قضائية . دائرة معالى امد طلعت نأشا وجناب 
#سكر برسقال وحغرات اصحاب السعادة والمزة 


حافظ اطني باعا ومتولى بك غنيم وتمد يك مصطق ) 


بتتتخت تت للللااياياي40هٌ)اااا .ا ل االامااىمممااىىىممم ممم اللا 


كان 
حك تاريخه ه توشير سنة 1١979‏ 
نض عمد . سبق الاصرار . ذاكرها صراحه . 
القاعرة القانوئْ 
ليس من الضرورى ذ كر العمد وسبق 
الاصرار صرآحة بألفاظهما فى الحم إذ قد 
يستفاد عمد الغتل وسيق الاصرار من الوقائم 
المبينة فى المكي بدون حاجة الى ذحكرها 
بالنص الصريح 


( طع و السيد *يدهقدوج ضد التاية العموهية بمرة 
سنة ء 4قضائية دائرة مالي احمد طلعت باثا 
والهياة السابقة ) 


نكسن 
5 تاريخه ه نوشير ستة 19578 
نقض . ردم كر وكى . عدمملهليس من اوجهالبطلان. 
نيابة . اعلان شهود الننى . 


القاعرة القائوت 
معدم عل رمم عن المارل الذى 
وقعت فيهالمتاية لي سمن اوجه بطلان الاجراءات 
النيابة العمومية ليست مازءة باعلان 
شهود التنى بدون طلب صرح من المنهم 
( طعءن خطاب السيد خطاب ضد الثياية العمومية 


قضيةٌ نحرة 8١٠8٠‏ سنة ٠‏ قضائمية دائرة ممالي امد 


طلمت بلشا والبيأة السايقة ) 


محلة اللخاماء 


يفك 


تلوق 
تاريخه ه نوشير سنة ١97‏ 
نتض . جمد . لفظ العمد . 
القاعرة القائوئ 
اذا يذ كر الحم ان اله مكارت 
متعمذاً ضرب الحتى عليه ولكن نية العمد 
كانت مستفادة من الالفاظ التى استعملتها 
الحكمةكان ذلك كاف 
المحمكة :- 
« حيث ان الالفاظ التى وردت بلحم 
الماموف فيه وهى اق المهم « اجترأعلى ضرب 
الجبى عليه بقالب لوب فوق رأسه » تفيد 
ععناها الحقيتى ان الضر بكان عمداً ولا يمكن 
اعتباره ضرب خط أو لذا تكو نالواقعة متطيقه 
على المادة 2 "٠ ٠‏ من تنو ذالعقوبات لاعلى المادة 
0 ]6 يدعي الطاءن » 
( طمن محمد تمود عم عند التابة الدمومية عمرة 


لا ستلة 4٠‏ قضائة . دائرة مالي اجد طاءت 
بلغا والطيأة السابقة) 


كن 
تار يجه ه توشير سنة 191780 
نقض . الرد عل ىكل دلل . لا بطلان . 
القاعرة الثايو: َّ 
الحمكمة غير مازمة بأن ترد على كل دليل 
يقدمه امهم بحيئية خاصة بل يكنى ان تدحض 
أدلة الننى ججلة واحدة 
( من عبد العال عمد وخر د التاية المموهية 


قضية تمرة 011و ستة #٠‏ قضاكة . دائرة ععالىاهد 
طلمت بأشا والميأة السابقة ) 


نينا 
حْ تار يخه 7" فبراير ستة ١‏ 


رشوة . عوظف عموى . اركان الجرة . 
( المادطن وى و حو عتوات ) . 


التاعرة العَانوتي 

ليس من الضرورى لتوافر أركان جرعة 
الرشوة المعاقب علءمها عِقتفى المادة 8 عقوبات 
ان تكون الاعال التى يطلب من الموظف 
العموى اداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته 
مباشرة يل يكنى ان يكون لا علاقة بها 

وقد 5 بأن تقد مباغ لكاتب الجس 
الحسبى يقصد تأجيل قضية منظورة امام الجلس 
بعد شروعا فى رشوة ولوان التأجيل هو من 
اختصاص الجلس نفقسه ولا يدخل فى حدود 
وظيغة الكاتب 

الممكة - 

« حيث ان الطاعن بق طعنه عبل أن 
النياية لم تبين ذكر الاعمالالتى يطلبها الهم من 
ال موظف المقول بتقديم الرشوة له ولا نوع 
هذه اللأعمال حتى يعلل انكانت هذه اعمال 
تدخل ضمن اختصاصه ام لا . . . واه جاء 
بالمم ان قصد المهم من الرشوة هو اغراء 
الكاتب على تأجيل قضية خاصة بالمهم ولكن 
هذا التأجيل هو من اختصاص هيئة المجلس 


لفن 


علة الحاماه 


لا الكاتب ء وعليه تكون أركان الجرعة غير 
متوفرة والتطبيق القانوتى خط ...وان الحكة 
ل تبين ما اذاكان هناك اتفاق سابق بين المهم 
والكاتب على ارسالالمبلغ وثابتمن الاوراق 
ان التقضية الخاصة بالمهم كانت منظورة يجلسة 
8 سيتمير سنة +1987 وأنْ امهم أرسل 
الحطاب بوم # أ كتوبر سنة 197 طلب فيه 
تأجيل القضية وكانت القضية قد تأجلت قبل 
ارسال الخطاب فالعمل اذى كان يطلبه المهم 
قد ثم اذن قبل تقد الرشوة » 

« وحيث ارن الحم بين بالتفصيل 
الامال التى طابها الهم من الموظف وهذه 
الاعمال وأ نكانت ليست من اختصاصه مباشرة 
ولكنها متعلقةبوظيفتهلا نه بصقتهكاتيا يعكنه 
ان يور عل رئيسهلما همه ايادمن الاجراءات 
التى انخذت أو تتخذ » 

« وحيث ان القول أن القضييةكانت 
تأجلت قبل وصول الطاب الى الكاتب 
لا تأثير له لأن الجرعة تمت بالفعل بارسال 
الميلغ مع الكتاب للموظف » 

« وحيث انه بناء على ما تقدم يكون 
الطعن فى غير >له وشعين رفضه » 

ات عل عن يبدو شد الياه التنومية عرة 

هلا سنة و”" قضائية دائرة معالى اد طلمت ناما 
واصحاب السعادة والعزة مستر برسيقال واجد موسىباعا 
ومستر كرحو وحافظ عبد التي يك المسقخارين وكامل 
ابراهير يك ركيس: تياوة الاستكناف ) 


أي 

5 تار مه /ا؟ قبراير سنة ١997‏ 

نقض . بطلان جوهرى فى الاجراءات . تأخير الدفم 
بالبطلان . عدم قبوله . ( المادنان 525 و5؟", 
من قانون محقيق الحنايات ) 
التاعرة التائوئء:ْ 

ان البطلان الى على عدم قيام الطبيب 
الآى قام ينشريح جثة الحنى عليه , يحلف المين 
لايصح ابداؤه أمام محكة النقض مالم يكن 
قد حصل القسك به أمام محكة الجناءات التى 
نظارت فى الدعوى 

المحكة :- 

«حيث ان الوجبين الأأول والثاق غير 
مقبولين لأنه يفرض صمة ما يدعيه الطاعن 
من أن الطبيب الذى كثف على الجتى علييا 
والطبيب الذى شرح جثته ا لميحاما الكين 
القانونية أن المنهم قد ترافعفى الموضوع امام 
ممكة الجنايات ولم يتمسك بهذا اليطلان 
المزعوم فلا يجوز له الك به امام حمكة 
النتقض والابرام » 

«وحيث اف الوجهين الثالث والرابع على 
حابن لان المك المطعون قيه اثيت اذ 
سقوط المجنى عدها على المصطية حصل عمدا 
يمع المهم اذ أنه القاها فوقعت على المصطبة 
وهذا الفعل يدل على العمد وقد اثبتاضًا 
ان اجهاض الحتى عليها كأن نتيحة السقوط 


محلة المحاماه 


4؟ه 


وأنه اتضح منالتحقيقاتاناعر اش الاجهاض 
لما 

خابرت عندها عقب ذلك وان وظآلها كانت 
بسيب الأجباض » 

( طعن عبد التغار حميدة ضد التاية العموهية مرة 
علا سحة "١‏ قضائية . دائرة مدالى امد طلءت باثا 
وحغشرات اصحاب العادة والمزة هعستر برسيقال وأهد 
مومى ياتاومستر كرشو وحاقظعبد النى يك مستشارن 
وكامل ابراهيم يك رئيس اية الامتكتاف ) 


ون 
5-5 تاريخه .ل؟ فيرامر ستة 1979 


نقض . يطلان جوهرى . تزوير - طرق الور . 
( المادة 7 ؟ محقيق جتانات والادة ١85‏ عقوبات ) 


التأعرة العَافومٌْ 

با ان قانون العقوبات قد نص عيلى عدة 
طرق لارتكاب التزوير فان الحم القاذى 
بالادانة فى حرعة “زوير اوراق عرفية اذا ١س‏ 
ببين الطريقة التى حصل مها النزوي ركان باطلة 
وتعين قصه 

 : الممكة‎ 

« حيث ان هذا الطعن ني على ان 
الك المطاوب نقضه لم يبين كيفية حصول 
الزوبر المنسوب ارتكابه للطاعن 

« وحيث انه بالاطلاع على ال مم المثار 
اليه وجد قاصراً على القول بأن العتمد المقام 
يشأنه الدعوى ٠زور‏ و سين به بأية طرقة 
من الطرق المنصوص عليها فى باب الروير 
الوارد قاتون العقوبات قد حصل زوير 
ذلك المهّد 000 


مع هذا غير مستوف لبياق الواقعة ولا يكن 
فى هذه المالة لمحمكة النقض والابرام عراقبة 
مة تطبيق القانونف وعليه يجب تقض 
المم المذكور » 

( طمن مد الاأمين ود شد الناية الممومة بمرة 
الال ستة 3" قضائية دائرة معالى اهد طامت باثا 
وحقرات أصحاب السعادة والمزة صستخر برسافال واعد 
موسى ياش ومستر كرشو وحافتاعبد الني يك مستثارن 
وكامل ابراهيم يك رئيس ناية الاستئتاف ) 


اناا 
2 تأريخه ١8‏ فيرابر سنة 19197 
نض ٠.‏ حكم ق المواد المنائة . م.شتملاته . اشتراك. 


ذَكر الوقائم وال دلة . (المادة الخرضا تحتيق حتايات 5 
ألادة ٠‏ عتوبات ) 


انه وان كان لقاضى الموضوع السلطة 
الطلقة فى تقدير الادلة المثبتة لاتهمة إلا انه 
يتحتم عليه ان بين فى حكمه يانا"كافيا الوقائم 
والادلة الت بتىعلمها اعتقادهبالادانة أو البراءة 
حت ينسنى لحكة النقض استمال حتها فى 
المراقية 

وقد حك بأنه فى حالة الها شخص بصفته 
شريكا فى حرعة قتل عمد باتفاقه مع الفاعل 
الاصلى يجب على عحكة المنايات اذا حكت 
بالادانة ان تبين فى حكبها الكيفية التى حصل 
بها الاتفاق وزمان ومكان حصوله وكذلك 


ىن 


محلة المحاماه 


الاسياب التى حملت على هذا الاتقاق و إلا 
كان المحم باطلا وتعين تقضه 

الممكة 2 

« حيث أن الى المطعوذ قيه ائيت 
ان الفاعل الأ صلى المجرو ل اتفق مع الطاعن 
' عبد اليد عيسى على قتل الجتى عليه ولكنه 
لم يبين مطنقاً كيفية ذلك الاتماق ولا زمان 
ولا مكان حصوله ولا الاسباب التى حملت 
الطاعن على ذلك الاتماق بل ان الحم اقتصر 
على بيان بعض أصحمال وقعت من المهم عبد 
اليد المذكور ولكن هذه الاعمال لا تنقى 
جواز جهله التام بنية القاتل المجبول 

« وحيث أنه وان كان لقاذى الموضوع 
أن ندر قيمة الادلة المثبتة للاتفاق الاانه 
يجب مع ذلك بان هذه الادلة والوتائع التى 
بى عليها اعتقاده بوجود الاتفاق <ى يتمنى 
لمحمكة النقض والابرام استعال حتبا فى 
مراقبة صحة تطبيق القانون 

« وحيث أنه لماو ! 
اللازمة يكوتف طلب التقض فى محله 
ورتعين قبوله » 

( طمن عبد الميد عيى على ضد التباية العمومية 

تمرة 5هلا سنة 49 تضائة . دابرة ممالى أحمد طلعت 
بلها وحغرات اصحاب السمادة والمزة مستر برسيقال 


واحمد مومى بأشا ومستر كرشو وحافظ عيد التي يك 
مستتارين وكامل ابراهيم يك رئيس ذاية الادتتاف ) 


من هذه البيانات 


كاي 
حك تاريعنه ؛ ناير ستة 1915 
اختلا ساشياء محجوزة . اعلان المجز. يطلان الحجز. 
المواد ١٠م؟‏ ودهة؟ ولاو؟ 


القاعرة القانويْ 
١‏ - لا يشترط التوفر جنحة اختلاس 
الاشياء الحجوزة ان يكورت الشخص الذى 
حجزت متقولانه قد أعان بالحجز بل يكتى ان 
؟ - يعاقب على حنحة اختلاس الاشياء 
الحجوزة بقطع النظر عن صحة الحجز ما دام 
القضاء لم م ببطلانه قبل وقوعالاختلاس 90 
الممكة :- 
« حيث انه تبين من الوقائم الثابتة ان 
الحضر توجه الى مزل المحجوز عليه ويعلم 
هذا الاخير قد أثبت اوصاف الموائى واوقع 
الحجر عليها وان المهمين لم مبربوها الا يعد 
ذلك اثناء ما كان الحضر قأئما بتحرير المدضر 
الذى يعتبر تقريراً رعمياً عن الاعمال التى قد 
يأشرها والتى كانت قد انهت فى ذلك الوقت 
« وحيث بناء على ذلك تكوف المواثى 
(1)اثار الحكم الى حكي نقض وابرام قرنا 


الصادر فى *٠‏ سيتمير سنة ١841‏ دلاوز الدورى سنة 
1١-8‏ 8 )و8١مارس‏ سنة ١8461‏ 


سيره سنة ١48261‏ لك 55لا ) و4 7 قراو سنة 
(١437‏ داللوز الدورى سنة ؟ا/ا4١‏ - لمع .)١‏ 

(1) اثار المكم ال ىمؤلف سرقيه وندياز في قانون 
العتويات البلجيى جرء رايم صقفقحة 8خهراء. 


عله الحراماء 


فون 


حت يد القضاء تاتونا من الاحظة التى باشر 
الحضر فيها عمله وعليه تعتير فى نظر القانون 
اشماء محجوزة يعاقب على اختلامها . 

« وحيث أله وان كان وجود الجر 
ضروريا في الواقم وتفس الامر الا أن اعلانه 
الى الحجوز عليه وقت الاختلاش يصبح لا 
أحمية له مت كان المحجوز عليه طلما به حقيقة 
(نقض وابرام فرنسا ٠‏ سبتمير سنة 1841 
دللوز سنة ؟1855 -1-- 46و18 مارس 
سنة 1889 سيرية سنة 14649 ---1--5كلا 
و 6>» قبرابر ستة ١4‏ - دللود لاما 
و١‏ ). 


« وحيث فضلا عن ذلك تأن المنحة 
تقع يقطع النظر عن صمة المجز مآدام أأقضاء 
ليحك ببطلانه كا انها تظل معاقباً عليها ولو 
قفى يذلك البطلاق بعد ارتكلبها ( سرثيه 
و نيبار - شرح قانون عقوبات البلحيك جزء 
رابع صفحة 186 والاحكام المشار اليها). 
( نقض التياية المموميةضد ابراهم على برش وآخر 
غرة 741 متة 8 قضائة . دائرة جناب مستر .وند 
وصاحب المادة لاهد دو الفقار بأما وصاحب المزة 
ميتا يك ابراهيم وحتاب المسيو سوداق وحتاب مسترماك 
بارنت وحضرة وزق مك بك رئيس النناية ) 


- حاورم» 7ر7 لزيد 

و 2 “كاعر ة: 
ل 5 

7 ه مسار سيا 2 د 


© ؟» : 
تار مه" قبراير سنة 13374 
وعى ٠‏ اختياره . #ارض المصالح . 
القاعرة التائوئٌ 

مصلحة الأوصى وحب اختيار شخص آخر 
بدله» ووالدة القاصر هى أولى بالوصاية عند 
وجودها وعند عدم وجود مانع عنعها من تولى 

الوصاية لانها اشةق الناس على أولادها 
( استتعاف ممالي وزير الحقانة ند عد اليد 
أبراف تمر 19١‏ سنة؟؟ سمج . دابرة مالى أجد 
طْلمت اما وحضرات اصحاب السعادة وادزة والفضيلة 


ابو بكر يحي بأشا وعلى بك حسين والشيخ سيد الشتاوى 
وعمد صالح بلشا ) 


١ 


حي تاريخه " فيرأير سنة ل 


حجر . التكل والقهم . تصرف معقول مطايق للشرع . 


القاعرة القائى: َّ 
اذا رأى المجلس أن الشخص محسن 


التكلم والقهم ولم يصدرمنه أى تصرف يناق 
مقتضى العقل والشرع وحب ان يقى برفض 


طلب الحجر 


0 استئتاف أسياعيل اقدى المعبدى صّد الستقطمه 


هام التبويه المعيديه مرة 141 سنة 5107 --15ة 
داررَة معالى اجد طلءت باشا واقيأة السايقة ) 


إزضن 


محلة الحاماه 


آفة 
حك تاريخه © فيرابر ستة 19174 
وماية 9 تاريح رفيا : 
القاعرة العَاموئئْ 
لا يجوز رفم الوصاية عن الصغير الدى 
م بلغ سن القانى عشرة سنة المقررة لاثبات 


( استثتاف نجية ينت عبد اليد ضد عنياق متصور 
غرة 111 سنة ,لاو سنة 9و دائرة معالى اجد 
طلءت ياما وافأة الساقة ) 


ع 


َ تار ممه “ فيراير ستة 1974 


جر ا. عله . 
الثاع ره الثائو م 


ادا بست ان الشخص 2 ضعيف الارادة 
غيرحازم فى تصرقاته وانه عرضة لتأثير عليه 
إدرحة جما من ذوى العملة الموحبة اللحجر 
وحب الحجر عليه 


( استئناف على سن امد الثلت ضد الست فظمهً 


على حسن الغلت غمرة 119 ستة الالوقاستة الوا 
دائرة ممالى اهمد طلمت باثا واشأة السايتة ) 


ع 
5 تاريمخه > فيراءر ستة 1974 
اختبار عديم الاهلية . منعه من دض التعرؤ'ت 
القاعرة التائوئئ 
للمجلس الحسبى اذا رأى من حالةالشخص 

مراعاة الاحوط فى الحافظة على املآكه وزيادة 
التأ كد من حسن سيره ان مجمله تحت الاختبار 
لادارة امواله لمدة سنة ومنعه من التصرقات 
الناقلة للملكية والرهن 

( استعتاف عمد تمد عمد الدهتورى ضد الست 


نفيسه ينت الشيخ زيدان احد ممرة ١8١‏ سنة 5ه 
48# دارة معالى اد طلمت باما والطمأة السابقة) 


6 
حك تاريخه م فبراير سنة 1154 
صغجراء رقم الوداية عته 5 
التاعرة القانوئئ 
اذا يلغ الصغير سن الرشد المقررة قانونًا 
وكان سليم الادراك ولم يصدر منه أى تصرف 
ناق معتضى العقل والشرع وجب رفم 
الوصاية عته 
( استثناف عمد حدن على بكر ضد تد على يكر 


ممرة 1194 ستة كلاه - 8]ه داترة معالى احمد 
طلءت بأمًا واشرأة السابتة 


“ةع 
- تاريمته م؟ كيراير سنة .9و١‏ 
امكتاف كم تزع ملكة 5 تناوله مانا ل ودفوع 


حرق ٠.‏ تطبيق قاتون المة اقدنة . حواز امتكتاف: . 
مأدة هه م راقنات 


التأعرة القادون: 

المك الصادر بنزع ملكية وبع عمار 
لا يقبل المعارضة ولا الاستكناق طيقًا لاحكام 
ن قانون المرافعات اذا 0 
قاصراً على الأعر بزع الملكية ليس إلا أما 
اذا فصل المم فى طلبات أو دفوع قدمما 
أحد الخصوم جاز الطعن فيه كان دف المدين 
المطلوب ترْع ملكيته بأنه لاعاك إلا جسة 
افدنة وطلب الحكم بعدم جواز نزع ملكته 
منها طبمًا للقانون رقم 4 الصادر فى أول مارس 
سنة “19139 وح برفض دقمه هذا كان الحم 
صادراً فى مسائل «منازع عامها بين الخصوم وليس 
حك صادراً ينزع الملكية ققط وبناء عليه يجوز 
اسائناف مل هذا الحم 

المحمكة :- 

#من حيث اذ المستأنف عليه طلب عدم 
قبول الاستئناف شكلا طيقا للماده - ووه 
من قانون المرافمات 

« وحيث ان الماده المذ كورة لم كنض 


مادم هومه » م. 


كنع المعارضة والاستئناف الافى الحم 
الصادر رع الملكية و بيع القعار وقضت بأنه 
لا يعلن لاحد مطلقا لما رآه الشارع من هذا 
الحم مكل لاجراءات تنفية وتمبدلبيع العقار 
وذاء لدرين اصبج ثايتا إسند رحمى وخاليا من 
كل تزاع 

« وحيث انه بناء على ذلك رأى الشارع 
الا قبل الاستئناف متى كان المحم قاصرا 
على الامر بزع الملكية ليس الا واذا تقدم 
أى طلب او دفع آخر وفصملت فيه الحمكة 
قيكون السك صادرا فى مواد عادية ويكون 
حق الاستئتاف فيه غير مقيد وتتبع فيه 
نصوص القاتون المعتادة 

« وحيث ان المستأنف دقع فى هذه 
الدعوى بانه لا عاك الا خمسة افدنة وءلاب 
الحم بعدم جواز تزع ملكيتة منها طبقا 
للقانون دم ؟ الصادر فى او لمارس سنة 818 

« وحيث ان الحم المستأنف محث هذا 
الدفم وقضى برفضه للاسياب الواردة 0 
قغى بعدذلك يتزع الملكية بناععلى طلب الدان 

١و‏ حيثانال+؟ الذى يصدربرفض مثل 
هذا الدفم يعتير حكاصادرا قمسائل متنازع 
عليها بين الاخصام وليس حكا صادرا يتزع 
الملكية فقط وناء على ذلك لا تسرى المادة 
9 من قانون المرافعات ويكون هذا 


د 


محلة الحاماه 


المكمن الاحكام التى يجوز استئنافيا بالطرق 
والمواعيد الممتادة ويب حيتئذ التقرير بعد 
حواز قيول الاستئناق من حيث هو » 

(استثتاف تليتعبد المنكوحقر عته حقرة الاستاذ 
حياب حا اقتدىالحاى مداختوخ عد الماك وحشرعته 
حضرة الاستاذ حليم ابراهم افندى الخاى غمرة 5ه 
سئة *غ قحائة ال الممكمة جتمعة برئاسة حضرة 
صاحب العالى اد طلعت شا وكور حتاب مستر 
برسيفال وكل المحكمه وسمادة ابو كر يحى باشا وهستر 
هل وسعادة الم حق نما وصدعر ساتدرمن وسار 
كرى وادصحاب المزه على وك حسين ومير رافرتي 
وعلى يك مالم وتخد يك متبر وشا كر امد يك وامل 
اإراهم بك وعبد المي كم عكر بك وعبد رمن 
سيد امد يك ) 


/اء*ع 
الدواير الجتمعة 

تاريخه ؟ قيراير سنة 19174 
استعتاف . حكم نزع ملكية . الفصل فى متدار الدين 

حواز استكتاقه . مادة 585 عراقات. 

التاغعرة القانوي 

اذا فصل الحم الصادر يتزع ملكية 
ويع العقار فى مسأله مقدار الدين المطلوب نزع 
الملكية من أجله وقضى ى الوقت نمسه يبيع 
جزء من الارض التى كان مطلوب نزع ملكيتها 


فى الاصل كان هذا الحم قابلاً للاستئتناف 


لآن المادة وده من قانون امرافمات منعت 
المعارضة والاسئئتاف فى الحم الذى يصدر 
بازع ملكية و بيع العقار قغط يدون انيفصل 
فى مسائل أخرى خلافية بين الخصوم 

المحكمة > 

«حيث أن المستأنف عليه دفع امام هذه 


المحكة بعدم قبول الاستئناف شكلا بناء على 
المادة هه من قانون المرافمات 

« وحيث ان المادة المذكورة لّْ تنص 
عنع المعارضة والاستئناف الا فى الحم 
الصادر برع الملكية وبيع العقار وقضت بأن 
لا يمان لأحد مطلتا لما رآه الشارع من أن 
هذا الك مكل لاجراءات تنقيذ وممهد لبيع 
العقار وذاء لدبن أصبح اا سند رسمى 
وخالياً من كل نزاع 

« وحيث اله بناء على ذلك رأى القارع 
الا يقبل الاستئناف متى كان الك قاصراً 
على الاعر برع الملكية ليس الا واذا تقدم 
أى طليب أو دفع آخر وقصلت فيه المحمكة 
فيكون الم صادراً فى مواد عادية و ن 
حق الاسكناف فيه غير مقيد يع 
نصوص القانون المعتادة 

« وحبث أن الحم استأق قد فصل 
فى غير المسائل التى نصت عنها المادة 4هه من 
قانون المرافعات لأأنه قد تتاول مسألة قيمة 
الدين الممللوب نزع الملكية من أجل اذ قضى 
أن الدين المذكو رلا يبلغ افك خ. وكا ادعى 
المستأنف بل يبلغ 07/57 51١‏ فقط وان ذمة 
المستأتف عليه الاول برئت من باقي الدين 
وبناء عليه لم يض المك المذكور الا ببيع 
جزء من الارض التى كان مطلوبا تزع ملكيتها 
فى الاصل ورفض طلب الدائن نما يتعلق بالياق 

« وحيث أنه يتضح مما سيق أن ال 
المدتأنف لم يض برع الملكية فقط بل 


محلة الحامام 


فصل فى مسألة قيمة الدن وهو ما كان 
يتناوله البحث لو رفم المدن معارضة فى تتبيه 
زع الملكية » ويكور:. فى هذه المالة 
الاستكنافق مقو لا 
«وحث بناء على هذه الاسباب لاكون 

الك المستأنف قاصراً على تزع ملكية فقط 
وهو الذى تنص عته المادة 59ه من انون 
المراقعات يل حك قصل فى منازعات تاعة 
بين طرفي الكموم وعلى ذلك يكون من 
الاحكام التى يجوز استكنافها يحسب القواعد 
العاديه ونتعين رقفض الدفم القرعى » 

) استعتاقف عد بك #ود حليل وآحىر عنما 
تاظرى وقف المرحوم <ورشد يك الوركس وسفرعتها 
حشرة الاستاذ عمد اقتدي حسن الخاى تائيا عن اوهما 
يدفته تمأميا ضد سيد عيسوى دقر وحقر عنه حقرة 
الاستاذ #ود افندى مصطق الناتى تمرة ١417‏ ستة 
٠‏ قضائية ( دوائر الممكءة مجدممة برئاسة معالى اد 
طلءت ياشا واطأة السابقة ) 


104 
حك تارينه 1 بونيه ستة 19117 
وقفا. حرادة قضائة . ناظر ‏ اختصاص . ٠.‏ 
القاعرة القانوت 
يجوز للمحا ؟ الاهلية تعيين حار سقضاق 
تولى ادارة أعيان واطيان الوقف وأو مع 
وجود ناظر لم تمزله السلطة الشرعية الختصة 
لأن المارس وظيفته «ؤقتة والغرض منها رفع 
ضرر جال أو رفغ ضرر على وشك الحاول 
ؤلا: يترتب عليه .عزل الناظر بل كف ايديه 
عن الادارة ريغا تيل لطر 00 


المحكة :- 
« حيث ان وكيل المستأنف عليه دفع 
بعدم اختصاص الام الاهلية نظر دعوىئ 


1 المراسة على وقف لامها عكثاية دعوى عزل 


الناظر وتعيين بدله وهذاالاءرهو مناختصاص 
الحاكم الشرعية وارتكن على المواد /ا؟ وم؟ 
وهو" من لأنحة الاك الشرعية 
٠‏ « وحيث اذالتنظير بين المارس وناظز 
الوقف ليس فى محله وانكاتت اعمال.الخارس 
من جهة الادارة هى اعمال الناظر بعينها لأن 
المارس مثو قت والغرض من تعيينه رفع ضرر 
حال او على وشك الحاول ولا يترتب عليه 
عزل الناظر يلكف'يديهعن الادارقريْما يزول 
الخمطر فتعيين الحارس فى هذه المالة من قبل 
القضاء الاهلل ليس فيه نجاو زاختصاص بل هو 
عمل من اعماله مشروع للمحافظة على ا+تقوق 
المتنازع فيها امامه والتى من اختصاصه القصل 
فيها ما هو ااال بين الطرفين هنا فىالمطالبة 
يمحقوق ا متحقين فى وقف» ولدذا يكو زالدفم 
بعدم الا ختصاص ف غير ممله ويحب رفضه 
« وحيث انه ظاهر من المستندات التى 
تخدمت فى هذه الدعوى اذ المستاً نف عليه 
بصيفته ناظرا على وقف والده المرحوم مد بك 
شفيق كاذ يعاطل فى دقعم حقوق المستأقات 
المستدقات فى هذا الوقف وماكن يحصلن على 
شىء من الابراد الا بعد اقامة الدعاوى 
والخصومات متهن ضد اخيهن اأستانف عليه 


المذكور 1 ار 


مم 


عملة للحاماء 


« وحيث انه ثأت ايضاً من المستئدات 
التي تقدمت اخيرا امام هذهالحكةانالمستأنف 
عليه أصبح فى حالة عسر شديد حتى ان احد 
مدابنيه السيد افتدى البدرى اضطر اخرا 
تنفيذا لحم صدرلصالهان يوقم حجز اعلى 
منقولات المستأنف عليه وعلى ملابسه ايض 
وكان محذدا لبيع تلك الممجوزات يوم ١؟‏ 
مارس سئة /1511 ولا شلك ان هذه الظروف 
تحمل حقوق المستاًتمات محقوفة بالخطر اذا 
استمر المستأنف عليه واضدًاً يده على اعيان 
هذا الوقف ومتديرقاً فى ريمه حتى اثناء 
نار هذه الدعوى 

« وحيث بناء على ما ذكر وبالالخصعلى 
الحسي الصادر من الحكة الشرعية الابتدائية 
القاضى بعزل المستأتف عليه من النظر على 
الوقف المذكور لارتكابهجلة خيانات رىهذه 
الحكة الغاء الح المستأ نف وتعبين حارس 


قضاني على اعياث الوقف 6 

) امسثناف اأسيده ميته هام عد شفيق واخر ثرنات 
وحهر عنوهر ن حشرة ة الامتادعزز خائى بك صدسلهان 
افتدى شفيق وحقر عنه حفرة الاستاذ ت#ود اقتدي 
قهمى جنديه الحاى مرة 527 سنة 84 قضائية دائرة 
نعادة اأاهد موسى باشا وحغرقي صاحي المره عد كك 
توقيق رقعت وامدراغب بدر بك ) 


6 
حم تاريخه 4 فيراير سنة 1574 
عاى 5 اتاب . تقديرها 5 كك الممانات 5 


امسعتاف . عدم حو ازء 
. القاعرة القادوئير 
ا 1 الجنايات ان تقدر اتعاب الحاني 


الدى ترافم أمامما عن مو وكله الحم الذى 
يصدر متها لا يقيل الاستئناف لان مثله مثل 
أحكاءها التى تصدرفى موضوع الماية لا يقبل 
الاسثتاف ١‏ 
الممكة : ا 
« حيث انه تبين من الاطلاع على اوراق 
الدعوى ان المستأنف عليه قدم تاريخ + 
يوليه سته “997 طلباً لسعادة رئيس محكة 
جنايات طنطا لتقدير اتمابه قبل المستأ نف . 
وبتارح ١‏ يوليه سنة*95 صدر له أعر 
يتقدير مباغ ار بعائة جنيه مصرى اتعابا بعد 
ملم مائّة جنيه سيق اسةلامه من موكله 
ضد مبروك بك الجبالى الممتاأ نف الذى عارضه 
فى هذا الامر . و بتار يخ ٠لا‏ سبتمير سنة 458 
على | نظرت محكة جنايات طنطا فى المعارضة باودة 
مشورتما وحكت برفضها وتأديد امر التقدير . 
« وميث ان الاحكام التى تصدر من 
مام الجنايات لا يحبوز استئنافها لانها نهائية 
لا فرق بين ما يصدر منها فى غرفة المشورة 
او فى جلسة عادية علنية سواء فى الموضوع 
الاسل اى الجناية المطروحة اماعها او ما 
يقبعهاكوضوع الدعوى المالية «راجع الح 
المنشور بالجموعه الر”عية سنة 914 ص )١18‏ 
و وحيث اله لذلاك تعين قبول الدفم 
القرعى وَالمم يعدم جواز الاستئئاف » 
( استكتاف ميروك يك المبالى وحقر عنه مصطق 
افندى الشوريحجى الحاى ضد حمرة صاحب المزه 
الاستاذ تخود ابو التصر يك الاي الحاضر يتقسه اله 
وممه حشرة عمد اقندى كامل اليتدارى الحاى مرة 
١اه4‏ سنة +٠‏ قضائية دائرة معالى امد طلعت يشا 
وتاب مستر هل وصاحب المز هكامل يك ابراهيم ) 


عمل الخاماء 


يفلد 


٠ 

حك تاريخه 14 قيرابر سنة 1917١‏ 

تفاذ معجل . ستد ممعترف به . كقالة ‏ 
القاعرة القانوت 

اذاكان الستد الاصلى الذى يرتكن عليه 
كل خص لللطالبة حقوقه ممترشا به من طرفي 
الخصوم وأخذت الحمكة بنظرية أحد الطرقين 
كت لفلته جاز لها ان تك بالنفاذ الممجل 
طيمًا لاحكام المادة وم مراقمات 

المحمكة - : 

2 حيث ان المستا تفات يدعين أن محكة 
اول درحة ما كان طا ان تأمر بالتفاذ الموقت 
مع وجود التزاع فى ال موضوع . 

« وحيث اذ المستأنق عليه يقرد بان 
الوصفق ع لوار تكانا على الاسباب التى ابداها 
وندونت عحشر الجلسة . ش 

« وحيث اذ المتأتفات لا سكرذ عقد 
الشراء الذى يرتكن عليه وهو مستئند 
الحصوم فى الدع وى كل بأخد يه لصالحه 

« وحيث ان الماده 9 عرافعات احازت 
للمحكة ان تأمر بالتنفيذ الموقث ولو مع 
مول الماراضة أو الاستئناف مع اخذ 
الكغالة أو بدو نه اذا كان الطلب مبتيا على 
سند غير رسبمى لم ينازع فيه 

وحيث ان الطرفين يستندان على عقد 


البيع وهو الاصل في موضوع الازاع 


المذّكور خاليا من التزاع لذيك مازححكةأول 


درجة ان تأر بالتفاذ المؤقت 
« وحيث أل المحكه ترى لصا الطرقين 
أن يقدم اكوم له الكفالة المانو نية اللازمة 
للاستمرار ف التنفيذ» 
( استقتاف السيده اميته صالم واخريات وحقر عنها 
حشرة حلي اتدى ابراهيم إأحاى صّد عتهان يك صبرى 
ودضر عنهحشرة مد افندى زكىعلٍ الحاىتمرة ٠١ +٠١‏ 
سنة» 4 قضائيةدائرة حشرة صاحب السعادءابو بكر يحي 
باشا وجتاب مستر كرى وصاحب المزه شاكر يك اهد) 


١ 
19171 تأريحه 117 قيراير سنة‎ 
. هبة عقار . شرط رسمية العقد . يطلان‎ 
التاعرة المَانوميٌ‎ 

تتازل شخص لجلس مديرية البحيرة 
عن قطعة ارض ليناء المدرسة الاولية علمها 
وتمبد يتسايمبا للجلس يموجب عقد عرق ثم 
ل ينفذ تعبده فرفع مجلس ديرية البحيرة 
دعوى طلب قبها تبيت ملكيته للارض 
فكت محكة الاستئناف بأن هذا المقد عقد 
هبة وقمع ياطلا لحصوله يعقد عرق. واليك 
الاسباب . 

« حيث اله لمعرفة كته العمقود يجب 
الرجوع الى عيارما لتتبين نية المتماقدين 
وقت التعاقد . 


2 وحيث ال ماجاء بالعقد موضوع النزاع 


« وحيث انه متى تقرر ذلك كان السند | لا يدع مالا نلشك قى أنه عقد هية وليس 


مه 


حاصلا بعد رمعى « مادة 4ع مدنى أهله » 
) انتكتاف لس مديرية الحيره وحشر عته حشرة 
صاحب المزمميخائيل الالق يشطد عبد العز يزعلىجمار 
وحشر عنه عمد وك ىعيد المجيداقتدى الاي تمرة ١1487‏ 
سنة 5 #قضائية دائرة حقرة صاحب السماده اجدعرةن 
باشاوحتاب ماكر رافرقى وصاحب المزه على مالم بكم 


بذ 1 
حك تاريخه 5١‏ ديسمير سنة 1978 
ابداء ري ٠‏ عدم استخدام . لا مسؤولية . 
رز ين 2 
القاعرة القائونه 
قضت الفقرة الثانية من المادة الخامسة 
من القانون المالى بوحوب أذ رأى الصلحة 
التى رفت مها المستخدم الذى يريد الالتحاق 
بأحدى الوظائف الاميرية » فاذا أبدى مدير 
المصلحة اطلوب أخذ رأيه واشار بعدم قبول 
استخدام المستخدم فلا يترتب على رأيه هذا 
أدنى مستولية عليه وعلى المكرمة التايم هو 
لما لأن ابداء الرأى لا يترتب عليه تعو يض 
حتى ولوكان سب فى حصول الضرر بشرط 
ان يكون يحسن نية والقاتون لا يازمه ان يذ كر 
الاسباب التى بنى رأيه علمها 
المحكة : 
« حيث ان المستأنف بى استثنافة على 
خَطابٍ جناب المدير العام لمصلحة السجون 
الذى تعيب عه سدم استخدامه وزارة 
المقانية م" إذعم 22 


د وجيث انهل ينبت من جهته أن وزارة 


سل ب سب سح تم 


عله المقامام 


الحقانيةكانت تستخدم المستأنفعل أي حال 
لامها لم تفحص الدوسيه الخاص به بل كتفت 
بدؤال مدير المصلحة عن رأبه ومن جهة 
اخرى فقّدكاف ضرورياً لوزارة المقانية بناء 
على الفقرة الثانية من المادة الخامسة من 
القانون المالى اخذ رأى المصلحة التى رفت 
منها المستأأنف فكان اذن من الواجب على 
المدير أن بدي وأبه ْ 

« وحيث ان ابذاء الرأى لايترتب عليه 
تعويض حتى و وكان سيباً فى حصول الضرر 
يشرط ان يكون يحسن نية والقانون لا بازمه 
ان يذّكر الاسباب التى بنى رأبه عليها 

« وحيث انه ل يثيت ان المدي ركان ميء 
النية وال ممكة ترى ان الرأّي الذى اعطامكان 
رأيه يحسب اعتقاده ولم يقصد به حصول 
ضرر لمستأنف 

« وحيث انه لذلك لايمكن ان تكون 
المكومة مسئولة عن تعويض لابداء هذا 
الرأي ولوان الممكة لاترى من الدوسيه 
الخاص بالمستاًنف ونجود اسباب قوية يضح 
معبا حرمانه من الاستخدام 

« وحيث انه بناء على هذه الاسباب 
والاسباب المدونة يع عحكة اول درجة 
يتعين رفض الاستئناف و تأديد الك للستا نف » 

( قضيه استكتاف 2د اقتدى عيد السلام سمودى 

وحشر معه بالمله حقرة الاستاذ عبد المزيرٌ افتدى 
ضد وزارةالإاخلية وحضر عنها حضرة مندويهما ميخائيل 
افتدى صل بالالنى نمرة 1 9*سنة ٠‏ 4 قضائّه دابرة حتاب 
مسر برسيغال وكيلالحمتكمه وتحضور 'حقرات صاحب 
السماده مالح حت بلتا وحقيرة ة صاحب المزة كامل 
بك ابراهيم ) 


مجلة الحاماء 


ون 
حك تاريخه /© نوقير سنة 19819 

الحكام . غيابية. حضورية. وصف خطأ -الميرة بالحقيقة. 

القاعرة القانوئي 

العبرة يحقيقة الواقم لا يالوصف الذى 
يوصف به الحم فان وصف القاضى حكه 
بأنه غيابى وكان الواقع يشيد انه حضورى وجب 
اعتبار المكم حضوريً) لايقبلالطمن فيه بطريق 
المعارضةءبل يقبل الطعن فيه بطر يق الاستئناف 
قنط >واذًا وصفه بأنه حضورى وكان الواقع ان 
الخعم كان خاب وجب اعتبار الحم غيايا 

المحكة:- 

« حيث ان وصف القافى للحكيانه غيابى 
أو خورف لارؤثر على الواقع بل العيرة ع 
حصلقى اثتاء سير الدعوى بالفعل . 

« وحيث ان المستأنف حضر عنه وكيل 
ثلاث دقعم يتاريخ م دسمير سنة 1914 1١1‏ 
مارس سنة +19 و "18 مابو سنة 197٠‏ 

« وحيث ان الحم يمتير قانونا حضوريا 
وأو لم محصل مرافعة من المستأتف واذا يكو 
ميعاد الاستئناف قد مغئ والاستئناف غير 
مقبول شكلا» 
(استكتاف دولة العريف على يأشا عد اهامر مه 
الاسبق وحفر عنه حضرة صاحب المزة الاستاذ الشتيخ 
على نامر بك الحائى ضد حشرة صاحب المزه الاستاذ 
عزئيز خافى بكالحاى الماضرعته بالجلهحقرة الاستاذ 
تمد وكىعل افتدى الحاىئرة 45م ستة 9 قضائية 
( دائرة ممالى اد طلمت يأشا وجتابٍ مسيو سودان 
وصاحب المزه قررى الطينى يك  )‏ 7 0 - 


لخدن 


1 
5 تارمخه »١‏ فيراير ستة ١474‏ 
بع . عربون . تقض العقد . تنتقيد العقد . 
القاعرة العائويٌ 
١‏ -اذا كان الوعد بالبيع قروا ترهوق 
لكل من المتعاقدين الحق فى تقض ما تم من 
حهته؛ فا ن كان هوالذى دفع العربون ضاع 
عليه عر بونه » وان كان هوالطرف الثانى الذى 
قبضه يرده لاطرف الآخر صعفين . إذ دقم 
العريون وسيلة جرى علبها العرف ليتمكن كل 
واحد من الطرؤينمن تقض الصغقةفى مقايل ضياع 
العربون عليه 
٠‏ -اذا تقذ أحد الطرفين العقد و 
فى بعض احكامه سقط حقه فى العدول عر:. 
الصفقة ووجب عليه تنفيذ تعبده كاملا 
المحكة :- ْ 
« حيث انه عقتضى عقد البيع الابتدالى. 
المؤرخ 5 مارس سنة 486 باع عمان صبرى 
بك الى الشيخ على خليقه قتديل ومد افندى 
حسن حسونه 1١6‏ مهما و22 قيراطا و /ا؟ 
فدانا بزمام ناحية شيرا ستدى عركرا 
الستبلاوين نظير مبلغقدره ٠/الامليا‏ و/ا5 1" 
جئي ادفم منه وق تمحريرة 17*٠٠‏ جنية وتعيد 
المعتريان يدفم 7٠٠١‏ جنيه فى يونيه سنة 
147 وبأن يدقما فى اكتوير سنة 198٠‏ 
الباق وقدره ٠لا‏ ملم و 81 جتبها نان 
تأخرا عن دقم القسط الاول فى ميعاده يعتبد 


. 13 محلة الحاماه 


العق د لاغيآو يضيع علمهمامبلغ العر بوزالمدفوع 
هوء ١8٠‏ جنيه و لاحق طهمماق طلبهمناليائع :اما 
أودقعا القسطالا ول قعئد دفعه حرر طاعقد 
البيع التهالى . وق تارع 5 مارص سنة 7 
تحررت معمادقة من البائع المذ كور عل بع 
المشتر دين المذ كورين للاطيانث المذكورة الى 
السيدات أميته و تفوسه رع صالح اقتدى 
عبد الرحمن وامينهكرعة صا افندى شوت 
بعقد بيع مسجل بتاريخ / يو نيه سنة +9ه 
وقد قبلن السيدات المذّكوراتشروط عقد 
البيع الابتدائى وان لا يكون لمن حق فى 
استرداد الديونءوةددفعنوقت م برالمصادقة 
مبلغ لال مليا و /1841 جنيها والباق وقدره 
"٠٠‏ جنيه تعبدل إسداده فى "٠‏ اكتوير 
سنة 97٠‏ وقى حالة التأخير يكون البيع لاغيا 
ويضيععليين مبلغ العر بوذ وهكذا قد حللن 
السيداتالثلاثة ##ل المشتردين ووضعن ايذيون 
على الاطيان المذّكورة وى ١7+‏ كتوبر سنة 
دقعن السيدات الى البائم "٠٠‏ جنيه 
قصار الباق ١7٠١‏ جنيه اتفق الطر ان على 
سداده عل دفعتين الاولى 2٠١‏ جنيه فى ه” 
نوشير سنة 48٠‏ والثانيه ٠‏ +واقى يوئيه سنة 
١.فان‏ حصل تأخير فى الدفع منهن يد 
البيع لاغيا ولا يكونلهشترياتالق فى اخدذ 
شىء من ال ١6١‏ حتيه الذى دة فع كعربون 
قْ اول الأأعر ويتفسخ البيع ويرد 5 اليهن 
ما دقع اليه غير العر بون ٠‏ 

«وحيث مما تقدم برى ان اتماق الطرقين 
عل العريون عقد. عرد الوعد بالبيع وتحرير 


شروطه الابتدائية الختصة بذاك هو فى ممله 
كد عند انما البيعبالصاقه على العقد الصادر 
من المشتريين الأولين المسجل بتاريج ل“ الواليه 
سئة 9٠‏ وذلك طيتقا لفاده ١55+‏ من 
القانون الفرضى التى نصت على ما معناه انه 
اذاكان الوعد بالبيع مقرو بعربوذفذكل من 
المتعاقدين الحق فى تقض ماتم من حبته ذفان 
كان هو الذى دقم العربوق ضاع عليه عريوته 
واذ كان الطرف الثانى هو الذى قبضه برده 
للآخر ضعفين . فيكون الغرض من دفع 
العربوذ وقت محرير الشروط الابتدائية 
للدلالة على ال البيع ْ م ين المتءاقدينةكان 
العربون قد امخذه الطرفان وسيلةلاوصول الى 
نقض مأ حصل الاتماقعليه ابتدائيا وهذاهو 
المبداً الذى قرره القانون الفرنساوى »وقد 
اتخذت فيه قيمة العربون اساسا لتقدير الجزاء 
لو استحق ار زاغل تأقض العقف اذ جنل 
قبوله شبيها بالشرط الجزالى دليلا على جواز 
الرجوع عند حصول المقد اللهائي . . أما دفم 
المبلغ فى الحالة الاخرى فيعتير دليلا على اعام 
العتقد بحيث لا يجوز الرجوع قى البيع ولي 
لاحد المتعاقدين فسخه ولا نسرى عليه احكام 
الماده 159 من القانون الف تساوى وحينئد 
يجب خصم مبلغ العربوق من اصل الْن ومن 
الخطا تسمية الطرفين له عربونا بعد تسجيل 
العقد و بعد تفاذه بدفع كثير من اصل القن 
المتفق عليه حيث دقع جميع الاقساط ماعداً 
قسطا واحداوهو القسظ الاخير بلغ قدره 


٠ جنية‎ ]|ة+٠٠+‎ 


محله الجاماه 


« وحيث انه يستخلص مما تقدم انه متى 
كان دقع العر يون حاصلا عند تحرير الشروط 
الانتدائية يكو العربوف طيقا لتص القانون 
الفرنسى دليلا على أن اللتعاقدين اظيار فى 
الرجوع فى الاتفاق عليه ونقضه لا نهل يكن 
انهائيا ولا بيع بات . أما اذاكاق الدفع لدى 
ابرام العقد نهائيا فليس قى وسع احد من 
العارقين الرجوع فيه . 

« وحيث انه كر فى تعليتقات داللوز على 
المادة المتقدم ذكرها بانه متى كان لكل من 
طرق المتعاقدين حق الخيار فى الاجوع مع 
خسارة قيمة المر بوز فلا يجوز التادىنى ذلك 
الحق الى اجل غير محدود فاق كان ممدوداً 
باتماق الطرفين فيها ولا دوام نلحق الا لغاية 
الأجل المضروب قاذ لم يكن ثمة ميعاد سقط 
ذلك الحق عند التنفيذ لاك التتقيذ يثبت معه 
نهائيا رضاء المتعاقدين ينتدهما ويحمله بانا 
لا رجوع قيه -( راجع بند48 و88 و١1‏ 
و صحيفه *#*)ومن بأشر من الطرخين عملامن 
اعمال التنميذ اعتير ذلك تنازلا منه عن حقه 
فى الرجوع ويكون لاطرف الآآخر حق الميار 
فى الرجوع معخسارة العربو عن القدرالمتفق 
عليه أو التنفيذيا وعد به والقيام بتعيدانه . 

« وحيث ان السيدات المستأتقات قبلن 
على التنفيذ باستلام الاطيان المبيعة اليهن 
وخصوصا تامهن قد قن يدفع الب الاقساط 
من القن حيث لم ببق منه الا القليل +19 
جنيه » فنى كل ذلك دلالة على عدوطن عن 
الرجوع على تركبن المق فى ذلك 


ايجه 


« وحيث مما تتندم لا يكون لاستأتفات 
الحق فى الرجوع عن البيع ولا طاب فسخه ‏ 
ولا قى الطليات الاخرى الواردة بعر نضة 
الاستكناق 6 ْ 

( استثناف السيدات اميته؟و تفوسهكر يم المرحوم 
ماح اقدى عبد الرحن واشخرى وحفضر عتهن حشرة 
الاسعاذ حليمافتدى أبرا اهيمانماي ند عان يك صيرى 


وحقر عنهحقرة كد افندى ركيى عل الحاى ‏ عرة ١٠١٠‏ 
سئة ع8 دابرة سعادة ابو بكر يحى باما وحتاب مسر 


كرى وصاحب المزه شا كر يك اد ) 
هه 


5-5 تاريخه ١4‏ فبراير ستة 15174 

وتف . استحقاق . نزاع . اختصاص ٠‏ كمة شرعية 
القاعرة القانوس 

المنازعات التعاقة بالاستحقاق فى الوقف 
أصلاً أو متداراً من خصائص الحم الشرعية 
لا الحا ك الاهلية 
المحكة: 

« حرث أن المرحوم امد يك شريف 
الكبير أشهد على نقسة تاريخ م ججاد أول 
سنة 1201 بأنه وقف اعياناً مبينة جباتا 
ومقدارها يكتاب الوقف وشرط فى وققه هذا 
شروطاً منها أن من ارادا من بناته أو بنات 
أولاده الذكور أو بنات الذكور من ذريته 
ونملهوعقيه قبلا باولة الوقف المذكور للاناث 
من ذريته أن من تتزوج وكانت فقيرة يصرف 
ليا من ريع الوقف المذّكور ما تستعين به على 
جبازها يمحسب ما براه الناظر على الوقف 
المذكور يعمنى انه يصرف لطا من ديم الوقف 
المذكور ما تمهز به المباز الللائق ق بها 

حب امثالها. 1 


642 


مح الحاماء 


ه وحيث أن المت احسان يناء على ذلك 
٠‏ طلبت الحسك با تستعين به على الإهاز فرفضت 
ا حمكة الشرعية دعواها لانمالم تكن زوجت 

« وحيث أنها لما تزوجت رقمت الدعوى 
ثانية امام المحسكة الشرعية تطالب ناظر الوقف 
بلغ 17٠١‏ جنيه لأ كال حبازها 

« وحيت أن ناظر الوقف دقع الدعوى 
بعدم اختصاص الحسكة بنظرها لسيق الفصل 
فيها قرد عليه وكيل المتأتمة بان القضية 
الاولىكانت عرفوعة قبل الزواج والآأن قد 
حصل فرفضت الحكة هذا الدفع . 

«وحيث أن المدعىعليه أتكر استحقاق 
المدعة لثىء 
حيث قبضت مقدم صداقها المذّكور بالدعوى 
وقدره ١7٠١‏ حنيه قلا تطبق علا 
وصف الفقر 

« وحيث أن الحمكة الشرعية حكت 
برقض هذه الدعوى يحالها التى هي عليها 
لانها كلفت المدعية بائيات دعواها وأمبات 
لذلك ثلاث جلسات فلم تأت يدليل مقيد تفرد 
اعتيارها عالجزة عن الاثيات . 


«وحيث أن هذا المكم تأيد من المئكة 
الشرعية الاستئنافية . 


من الريع لاما غنية وموسرة 


« وحيث أن المستأتفة : عم مقتنع بهذا 
المحكم بل رفعت الدعوى ددا أن مكة 
مسر الاهلية كت برفشها بناه على ان 
المكم صدر من الحسكة الشرعية المختصة 


« وحيث انها استاة تفت هذا المكم طالبة 
الغاؤه والقضاء لها بعبلغ 18٠ ٠‏ جنيه 

« وحيث أن وكيل المستأنف عليه دقع 
الدعوى أعرين : الأول عدم اختصصاص الحا 
الاهلية نظرهاء الثالى سبق الفصل ف 
ال موضوع .. 

« وحيث أن دعوى لماعية تتحصر ى 
استحاقها فى ديع الوقف بناء على أنها فقيرة 
ومن ذرية الواقف ٠‏ 

١‏ وحيث أن الاستحقاق قى الوقف 
برجم النظر فيه للمحاكم الشرعية بحسب لامها 
كا أن الماك 'الاهلية ممنوعة من النظر فى 
اصل الوقف وق المسائل المتعلقة به 

« وحيث أن المدعية لا تنكر هذه 
النظرية ولكنها تقرر أن القضاء باستحقاقها 
للننفقة ريع الوقف اقرار هن المحاكم الشرعية 
بأنها تستحق فى الريع لا تستعين به على جهاز 
امثالها لانها من ذدية الواقف وفقيرة . 

«وحيث أن الاستحقاق مشروط بأمرين 
الاول انيامن ذرية الواقف وهو مسل بهء 


الثاتى الها فقيرة . 
« وحيث ان هذا الامر الثاق يتكره 
عليبا ناظر الوقف قليس من خصائس اناكم 


الاهلية البحث فيه لانه من خصائص المحاكم 
الشرعية يحسب تصوص لاها ويا هو مطابق 
له من النصوص من لائحة الحا الاهلية . 

« وحيث أنه 'لذلك يكون قضاء محكة 


خحلة الحاماه 


أول درجة بعدم الاختصاص طايق النصوص 
القانو نية قيكوذ فى محله» وعليه لاحل الآأن 
لابحث فى الدفع الثاتى وهو سيق الفصل 
الدعوى « 

( استقتاف الست أحسان هاتم عيسوى العريف 


لذن 


وحشر عتباحشرةالاستاذ عطيه افندى رزقالله الحاى 
ضد د يك احد العر يف وحقر عتهحقرة ماحسالمزة 
احديك الديواني الحاى تهرة هه ستة ٠‏ 4 قضائية دائرة 
سعادة ابو بكر يحي باعا وجناب مسار كرى وصاحب 


| ا لاما عمد 
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محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه 8 السمبر سنة 19378 


مصؤولة . ضرر . قوة قاهرة . قضاء وقدر . 
شرر قطارات السكة المديد 


القاعرة القانوئ: 

انه لاعكن الأخذ بتص المادة « 161 » 
مدنى على اطلاقه إذ من الميادىء الم مها 
قانونا ان لا مستولية بتعويض عن أعر ناشىء 
عن قوة قاهرة أو بالقضاءوالقدر؛ وان الشخص 
لا بعد مسئولا" إلا اذا وقم من جانيه خطأ أو 
اعمال ترتبعليه ضرر لاغير أولم تخد الاحتياط 
الكاق لدرء هذا الضرر 

الممكة : 

« حيث ان المستانق عليه بى طلب 
التعويض فى .دعواه على ان سيب الحريق 
راجع الى تطابر شرر من قاطرة السكة الحديدية 


اثناء سيرها اصاب زراعته فأحرقبا» واحدث 
ضرراً يها يجمل مصلحة السكة المديد مك ولة 
عن تعويض ذلك الضرر عرمكنا فى ذلك على 
المادة 15١‏ مدل التى تنص على ان كل فعل 
شأ عنه ضرر لاغير يوجب ملازومية فعله 
يتعويض ذلاك الضرر 

« وحيث انه لايمكن الاأخذ يبهذا التص 
على اطلاقه لا نه من لمبادى» المسل بها قانونا 
ان لامسئوولية ونعويض عن اعر ناثىء عن 
قوة قاهرة » أو بالقضاء والقدر » ومعنى ذلك 
اذ الشخص لابعد ولا الا اذا وقع من 
جانبه خلأ أو اهمال ترتب عليه ضرر للغير 

« وحيث انه على هذا المبداً يجب البحث 
فما اذا كانت المستأتفة وقع من جانيها اهمال 
أو خطاً تسيب عنه ذلك الطلريق الذى يطالب 
المستأتف عليه بتعويض الضرر عنه »أو لم 
يقع حتى ككون مسكولة أو غير مدئولة 

« وحيث انها تقول بأنها قد اتخذتكل 
ماعكن عمله من الاحتياطات الواقية ٠ن‏ 


4ه 


محلة الحاماه 


تطاير الشرر من القاطرات أن جهزت قاطراتها 
لخر طراز من الشباك مما جاءت به 
الاختراءات الحديثة لهذا الغرض ء والها عا 
فعلت ترى تفسها غيره سكو مستندة فى ائبات 
هذا الأأمرعلى ثلاث خطابات صادرة من 
باشمبندس الوابورات وسواق القاطرة 

« وحيث اذ المستاتف عليه مع كسكة 
بالمادة « 161 » مد على اطلاق نصها وهو 
مالا تقره عليه الحكة نظراً الى ما تقدم من 
الاساب فانه ينكر على المستَأتفة اتخاذها 
الاحتياطات الكافية التى ذكرتما لمنع تطاير 
الشرر من مداخن القاطرات 

« وحيث انه للوقوف على الحقيقة ترى 
الممكة تدب خبير اختصاصى فى الاعمال 
الميكا نمكية لمعاينة القاطرةرةِ ”و باق مااذا 
كانت مجهزة يشيكة من آخر طراز » وهل 
مصلدة السكة الحديد اتخذت كل ما يمكن عمله 
فنياً من الاختراعات الحديثة لاوقاية من تطابر 


الشرر لمنع المريق » والخبير اخق ملاحظات | أمر 


الطرفين وسال من يازم سؤاله يدون حلف 
عين وتقد.م تتريره بعد ذلك كتابة با براه » 

( استثتاف وزارة امواصلات صّد حيب يك ك رفوك 
عر 452 ستنلة 1415 


اسماعيل المكيم ' يك وحشربي د شرى يك وتقد 
فتحى يك ) 


:دار مره صاحب العزه 
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محكة مصر الابتدائية الاهلية 
تار يه 99 يوليه سنة 191١‏ 
اختصاص . يهور اسرائيليين -مواريث يطر يكخانات . 


القاعرةٌ الَانو: ىٍ 


١‏ - الحاك الاهلية مختصة ينظر القضاياء 


التى بين الاهالى وحاخاءبائى الاسرائيليين 
بصفته المذ كورة 

+ - ان المادة ١8‏ من الخط المايوى 
خولت لليطر يكخانات ورؤساء الطوائقالسيحية 
« فى حالة اتفاق الخصوم » النظر فى قضايا 
الميراث بين اثنين «سيحيين أو أثتين من الرعايا 
الغير المامين» وهذا النص لم يرد على سبيل 
الحصر بل يتعدى الى كافة الاعاوى المتعلقة 
بالاحوال الشخصية ءا فها الوصايةءكا يتضح 
ذلك مرى التحريرات السامية التى - 
الاب العالى بعد ذلك » ومن ثم قالقرا فالقرا 
الصادرة ءن الهيئات المذ كورة على تلك الصورة 
تكون معتبرة وءازمة الخصوم ولا ي#وز لحم بعدها 
الالشجاء لسللة أخرى >الجالس المسبية مثلة 
ولا يطعن قى هذا الاختصاص يعدم صدور 
ءال من المكومة المصرية نح طائفة 
البود .ثلا اسوة بالاقباط الارئوذ كس 

حق النظر فى احوالهم الشخصية»ء إذ ارنف 

هذه الامتيازات مكتسبة من الخط الهايو 
والتحريرات السايقة ال كر 

الموضوع 

كَالت المدعية بصحيعة افتتاح الدعوى ان 
والدها المرحوم عزرا حموى توق عنها وعن ثلاثة 
أولاد مم القاصرون المشمولون يوصاينها والمدعى 
عليه الرايع وعن زوجته المدعى عامها الثاتة ) 
ومن حَعن ما تركه متقولات وقود وبضائم 
ودين مقداره ١ه‏ جنبها عدا القوائد على 


علد المحاماه 


المدععليه الثاتى مقتضى كبيالات» وعند وقاته 
تداخل سيادة المدعى عليه الاول فى أمر التركة 
وحردها فعلاً »وأراد تقسيمها بدعوى ان المتوق 
تابنا لاحاخاغنانة » فعارضته الماعية فى ذلك 
ورقعت أمرها الى الجلس الحسبى الذى أقامبا 
وصية على اخو مها القاصرين ممتخى قرار مؤرخ 
٠‏ مارس ستة 1918 . وعا أنه من ضمن 
التركة متقولات عدطة مه بالسكشف 
المرفق بصحيفة الدعوى وءوحودة نحت ابد 
المدعىعللها الثالثة :وان للمدعية فى المنقولات م 
إن لها فى التركة حصة شائعة ويخثى را 
تبديد المثقولات» فيجوز لها طلب توقيع الحجز 
عيها . وجا اها بصفتها امذدكورة ها ايض حق 
فى باقى موحودات التركة واوراقها موحودة 
تحت بد سيادة المدعى عايه الاول » وها ايض 
حصة فى الدين الذى على الماعى عليه التانى 
عن نفسها ويصفتها المذ كورة قدرها ٠م‏ جنا 
عدا النوائد . وما ان طا كبر حصة فى التركة 
وى موضع ثقة الجاس الحسى فيجوز تعنبها 
حارسة على التركة لتحصيل ما لها ودقم ٠١‏ علمها 
وايداع الصافى قى صندوق المحمكة لتوزيعه 
عل مستحقيه »والهست من رئاسة اللمحمكةاصدار 
الأعر بتوقيع الحجز التحفظى على ما يوجد طرف 
اللدعى علا الثالثة من التقولات والاوراق 
والقود والملبوسات والمجوهرات وخلاقه حسب 
لبن بالكشف المرقق يصحيفةالدعوى واحالتها 
على الجلسة التى تتحدد للمرافعة لسماعالمدعىعامها 


إن كن 


الحسك بأحقيتها عن قنسسها وبصفتما المذ كورة 
لحصتها فى تركة والدها وتسايمها المهاء والحكم 
بصفة مستعجلة بتعيينها حارسة قضائية على التركة 
الذكورة وتليمها المها لادارتها يكافة الطرق 
القاثونية » وقبض ما طا ودقع ما عليها من الديون 
وابداع الصا يخزانة المحكة لتوزيعه على 
المستقحين » والزام المدعى عليه الاول يقسايم كافة 
الاوراق والبضائع و المصوغات وغيرها ءن اموال 
التركة التى يكون قد استولى علها عند تداخله 
فى شؤون هذه التركة: والحكم على المدعى 
عليه الثاتى بأن يدقع لها ولياق المدعى عليهم 
عدا الاول ميلغ ه جنمهاً مصريا وقوائده 
بواقم لماثة قسعة هن تاريخ الاستحقاق الموضح 
بالكبيالات الموحودة نحت يد المدعى عايه 
الاول ءوالزام من ترى الحمكة الزامه بالمصاريف 
واتعاب الحاماة بح مشمول بالتفادذ المعحل 
ويلا كفالة » وبتارعخ "١‏ يوليه سنة 18وا 


رفض حضرة رئيس الحكة طلب توقيع المجز 
التحفقلى لعدم عدم الستندات » وقد احيلت 
الدعوى على جلسة المرافمة لنظرهاء وفما بتاريعخ 
هم بونيه سنة 1418 دقع وكيل الدعى علبها 
ثالثة بعدم قبول صحيفة الدعوى لعدم ذ كر 
قيمة الطلوب؛ وقدتأجل النطق بلحم جلة 
بوم بوليه سنة 1416 عوضشها قررت المحكية 
فتح باب المرافعة بناء على الطلب المقدم من 
وكل المدعية. وبجلسة 7١‏ فبراير سنة 1917١‏ 
دفم ال حامر عن الحاخام بعدم اختصاص هذه 
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الممكمة لأن الماخاعتانة تابعة لدولة اجنبية » 
و بتاريخ ٠١‏ مارس سنة ٠‏ :14 حكت المحك.ة 
حضوريا برفض الدفع القرعى واختصاص 
المحمكمة بنظر الدعوى » و تجلدة المرافعةالجددة 
اخرالتر هذه الدعوى حت الممكة أقوال 
وطليات طرق الخصوم 

الممكة : - 


عن الرقع بعرم قبول الرعوى من 
المرعية بمفمرز| وصية على ادو بيبا 
القاصر يى ايلى و عراد 

« حي ث أل حاخايخانة الاسكندرية والمت 
صالمة طلبتا الح بعدم قبول الدعوى من 
المدعية بصفتها وصية لسبق اتفاق المدعية 
مع الست صالحه على حصر التركة يمعرفة 
الماخامحانة » وعلى تنصي الس تصالحة » وقالتا 
ان - مجلس حسى الاسكندرية الذى صدر 
بعديّذ باقاءة المدعية وصية لا يحتج به. 

« وحيث اله للفصل فى هذا الدفم يجب 
معرقة أى المكين واجب الاحترام » حم 
الماخاعخانة يتتصيب الست صالحه وصية على 
ولديها القاصرين ؛ ام قرار الجاس الحسبى 
يتنصيس الست المدعية وصية عليهما . 

« وحيث اذ الخط اطابوى الصادر فى 
8 قيرابر سنة 1855 نص ف المادة 18 يأن 
الدعاوى الخصوصية مثل دعاوى الميراث سواء 
مسيحيين اواثنين من الرعايا 
الذير مساهين يجوز ان تنظر بناء على طلب 


كانت بين اثنين 


علد الحاماه 


الحصوم امام البطريكخانات او رؤساء 
الطوائف او مجالس الطوائف 

« وحيث اف التص بالمادة المذكورة م 
برد على «بيل الحصر بل ورد على سبيل 
التثيل #قتتصرف عدار «الدعاوى الخصوصية» 
الىي كل دعاوى الاحوال الشخصية المتعلقة 
كن السلن: 

« وحيث ان التحررات الصادرة من 
الباب العالى فى “8+ سماد آخر و *١‏ شعيان 
سئة 1.4 اشارت الى مسألة الوصاية ينما 
وان كانت من الامور الخصوصية الا ان 
لامطر يكخانات اف تنظر فيهاء ومتى"صدقت 
عايها تكون ٠عتيرة‏ . 

« وحيث ان الاهر الصادر من الياب 
العالى فى /ا صغر سنة ١1/8‏ نص على اه اذا 
كان الايتام ليس ل وصى ولا ولى فيجب 
انتداب وصى عليوم من معتمدى ملهم . 

« وحيث أن عدم صدور امر عأل من 
000 المصرية عنح طائفة المرود النظرق 

احوالم الشخصية اسوة بالاقباط الارثوذ كن 
لا عنم افراد الطائفة المذكورة *نن المتع 
بالامتيازات التى اكتسبوها عوجب الخط 
المايوتى والمذكرة الايضاحية والاوامر 
والتحر برات الصادرة من الباب العالى 

« وحيث ان الاعتراض بان الماخاخانة 
ليس لهااف تنظر الا المسائل التى يتفق فيها 
جميع الورثة عل اختصاصابها مدفوع يا الست 
لويز الى تبدي هذا الاعتراض سيق ان 


اتفقت مع الستصالة بكتابة توقم عليهامنها 


جحل الحاماء 


مد 


على تخويل الماخاعخانةحق حصر التركة ووضع 
الاختام و يبان حصة الورئة وتنصيب الست 
مبالحة على ولديها ايل وعراد(ا نظر اأستئدات 
المقدمة من الاخائخانة بالحافظة المودعة علف 
الدعوى نحت رة لا من ١‏ الى غرة 18) ول 
يعارض احد من باق الورثة فى هذا الطاب 

« وحيث اذ الست اويز لم يكن طا يعد 
هذا الاتفاق» وبعدا نأصدر مجلس الماخاخانة 
حكما فى اول أغسطس سنة 417 بتعيين 
الست صدالحة وصية على القاصرين ان تلتجىء 
الى مجلس حسى الاسكندرية لطلب اقامتها 
وصية » وقد قض تالحاكم الختلطةبانه لا يجوز 
الجوع عن مثل هذا الاتفاق مطلتاً 
والالتحاء الى سلطة اخرى 

(أنظر الك المدرجمجموعة احكام العشر 
سنوات الاولى نحت نبذة 4 والمكين 
المندرجين عجموعة احكام العشر سنوات 
الثانية نحت مرة 49/؟ وغرة ٠1/6؟)‏ 

« وحيث أن القول بان همد افندى 
عبد المادى لم يذ رأيه فى عرض التاع 
على الماخاخائة وان القصر لم يؤخدذ دأهم 
مدفوع بان محمد انتدى عبد الطادى على 
فر ضانه وارث لم يبدأية معارضة فىاختصاص 
الماخاخانة » وليس من الممكن اخذ رأي 
القصر فى مثل هذه الالة . 

و حيث ما تقدم جميعه يكو نال الصادر 


من مجلس حدى الاسكتدرية لابلتفت اليه 
ولايكون لشدعية أى صفة عن القصر . ف 


(قضية الس تلويزليى*وى عن تقسمبا ويدةتاوصية 
على أخو.ياالقاصرين ايل وصرادتدداء ب السيادهالماخام 
باردالو بصقة ساديه اخامياتى الاسرائلن بالامسكندريه 
والطواحةه «ومىليق وى والستصاله ينت عزرا دنان 
وتمد افتدى عيد الطادى كرة ه5خم! سله أا1. 
صدر هذا الحكم بركاسة حغرة على عبد الرازق يك. 


و#ضور حفرب بوسغ_فهمى يك وطاهر نور يك) 


ليل 
محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 
حكر تاريخه 1١‏ نوشير سنة +197 
حوانات مستأنسة . قتاها . تسميمها . تعر يقبا . خاية 


المنث . مادة ؟5١؟‏ عقوات . 
القاعرة العَانُوئئّ 

١‏ - نصت المادة « 108؟ » عةوبات على 
معاقبة من يقتل عدا بدون «قتض أو يسم عن 
الميوانات الستأنسة غير المذكورة فى المادة 
»١ 2‏ أو يضر به ضرا كيرا . وقد عرف 
علماء القاتون الحيوانات المستأنة بأنها هى التى 
تعيش نحت ملاحظة الانسان وتتربى وتغذى 
وتكون بعنايته» وهذا التعريف يشمل الكلاب 
والقطط والطيور الداجتة كالديوك والقراخ 
وما شابه ذلك 

+ - ان حهاية املك لا تبرر قتل حيوان 
من أجل حيوب قلِلة منتشرة بالارض فى وسم 
الماللك الحافظة علها بدون احتياج الى ككل 


الحيوان هن قتل فرخة تلتقط حبو بان الارض 


ايقن 


عحلة الحاماه 


بدعوى حماية ملكه ارتكب الجرعة امنخصوص 
علها فى المادة 1© من قانون العقو باتو يجب 
معاقيته 

الحكة : 

« حيث ان محكة اول درجة ذهبت فى 
اسباب حكها الى ان الفرخة لاتعتير من 
المموانات المستأنسة وان قتلها ينطيق على 
المادة ؟5* عخالفات ألتى تعاقب عل اثلاف 
المنقولات 

« وحيوث ان المادة ؟1 نصت على عقاب 
من يقتل عمداً بدون مقتض أو يسم حيوانا 
من الميوانات المستا نسة بالميسمدةلانزيد عن 
سمة اشهر 9 بغرامة لاتتجاوز عشرة جنيبات 

١وحيث‏ اذ عاماءالقاتوذعرفوا الميوانات 
المستأنسة بانها هي التى تعيش نحت ملاحظة 
الانسان وتتربىي وتتغذى وتتكون بعنايته 
« انظر نبذة 45 صحيفة 599 من الِزء الثااى 
للعلامة حجرسوذ فى تعليقانه على المادة 40:6 

« وحيث ان هذا التعريف شمل 
الكلاب والقطط والطيور الداجتة كالديوك 
والفراخ وما شابه ذلك « انظر فى هذا الصدد 
نبذة 5و 4 من تعليقات دلاوز على المادة :40 
من القانون الفر فى » » و رخذ من تعليقات 
حرسون عل المادة المذكورة ان الطيور 
المزلية لاشك فى كونها تدخل فى مفهوم 
الحميوانات الممزلية 

«وحيثادك ار كان محكة 8 ل درجةعلى 
اذالطيور الداجنة كان منصوصاعنهاصراجةفى 


المادة «م“# عقويات القدعة » وان حذفبا من 
النص الجديد والاقتصار فيه على ذكر 
الحيوانات المستأنسة ماخر ج الطيور الداجنة 
من حك المادة ؟1م الجديدة مدفوع بأن 
عبارة «حيوانات مستانسة» عامة تشمل انواع 
كثيرة منها الطيور الداجنة» وقداصاب المقئن 
فى الاقتصار فى النص الجديد على عبارة 
حنوانات محانة 
و وحيث اله ثايت من التحقيقات ان 
المهمة تعمدت الجريعة لان الفرخة اكلت 
بعض الحب من جرتما 
« وحيث ان حماية الملك لاتبرر قتل 
حيوان من اجل حبوب قليلة منتشرة بالارض 
كان فى وسع المهمة المحاقظة عليها بدون 
احتياج الى قتل الفرخة » وان عقاب المهمة 
ينطيق عل المادة ؟عقويات» والمكة ترى 
من ظروف الدعوى وحالها ايقاف تنفيذ 
العقوبة طبتقا لهادة ؟ه عقوبات » 
(قضية التداية الع.وميةضداءاهد ينت اهدابوالمسن 
تمرة 4*6 4 استكنافطتطا سنة؟؟ه . دائرة حقرات 
اصحاب المزة على يك عبد الرازق وابراهيم فرزى يك 
وسدمون كراسو يك ) 
ممرءط 
تنشر الحك المرتى الذى حكت الممكه 
بالغأنه اعاما للفائدة 5 
المحمكة -: 
«حيث انه يعد ان "ععت المحمكة الدعوى 
بالوصف الذى قدمته التيابة» وهو ان المهمة 


محلة الحاماء 


تسديث بغير جمد فقتل قرخة ام السعد مد ابو 


6 


« وحيث انه بالرجوع الى الدة ونم 


حمل »عدلتالتيايةوصم اللهمة وطابت تطبيق أ عقوبات القتدعة وهى التى تعدلت الى المادتين 


المادة ١‏ عقوبات باعتيار ان المهمة قتلت 
>داً ويدوذ مقتض فرخة ام السعد محمد 
ابو جيل المذ كورة 

« وحيث أن الواقعة مهذه الصفة جنحة 
خارجة عن اخختصاص ممكة المخالفات 

« وحيث اذ الملهمة لم تعارض في سماع 
الدعوى بوصفها الجديد فى تفس الجلسة ثم 
اتكرتما نسب اليها وصممت على دعبا الاول 

« وحيث ان محل البحث هنا هو هل 
القرخة من الميوانات المستأنسة التى ورد 
ذكر هاف المادة؟" ع املا؟ وهل اراد القانون 
حماتها هذا النص أو حماية حيوانات اكير 
شأن منها 

« وحيث ان المادة «لاع نصت فى 
الفقرة الا ولى منها على عقاب كلءن قتل عمداً 
بدوذ مقتض حيوانا من دواب الركوب او 
الجر أو الجل أو اى نوع من اتواع المواشى 
أو اضر به ضر را كبير» ثم نصت فى الفقرة 
الثانية منّها على عقاب من استعمل السم ضد 
هذه الحيوانات ؛ واضاقت الها الاسماك الى 
نوهت الها تلك الفقرة 

« وحيث ان المادة ٠١‏ عقوبات التى 
قلت المادة ١٠”ع‏ نصت على عقاب كل من 
تعرض لقتل أو مم حيوان من الميوانات 
الستأنة غير المذكورة فى المادة «الاع او 
اضر به ضرراً كبيراً 


"٠١‏ و9ا" ع برى ان المادة المذكورة 
كانت تنص ضْمن ماتصت عليه على معاقبة 
من قتل الميوانات الداجنة «تسقساتمة» 
أو المستأنة 
”دسوناموسول" (راجع النص الفرفسى القديم 
لمذه المادة ) 

« وحيث ان النص الجديد اقتصر على 
ذكر الحيوانات المستأنة, فقط فى المادة 


١‏ معو يأب *'00916810068 عسمستروء 


*عووه-ووموط 06 


« وحيث ان قى هذا الاغفال اخراجا 


2 


للحيوانات والطيور الداجنة من 9 


هذه المادة 

دوحيث انه عرفوا الميوانات والطيور 
الداجنة بأنها هى التي تألف البيوت وتقم بها 
وذلاك من دجن بالمكان اى تام به 

« وحيث ان الميوانات المستأفة هى 
التى تستأنس بالافسان ولا تمزع منه » وهى 
صَد الوحوش التى لاتستاًذ ىبهو تست وحشعنه 

« وحيث أله يوْخذ من هذا ومن نفس 
عبارة المادة ٠١‏ “عقوبات انه اعا اريد فى تلك 
المادة فصيلة مخصوصة من الميوان هى 
دواب الركوب والمر والجل وتحوها مما 
يتخدم فى قضاء مصلغ الانسان وهام 
الحياة اذ الاضرار مها لايقتصر على صاحها 
واعا يتعداه الي تلك المصالح العمرانية » ولذا 
اراد الشرع ان محيطها لشىء من عنايته 


« وحيث انه تما يؤيد ذلك ايضا ماورد 


حلة الحاماء 


فى النص القديم من ذكر ايل بالذات قبل 
ذكر هذه الدواب الماعاً من المشرع الى ذلك 
النوع من الميوان الذى اراد حماته تلك 
الجاية الأاصة ثم وتمب بعد ذلاك فى المادة 
#«اماع عقوبة اخرى لناية فصيئة ثانية من 
الحيوانات المستأنسة اقل شأنا من الاولى 
كالغم والمعز والقطط والكلاب ونحوها 
وه ماعير عنها بالميوانات امسأ فسة غير التى 
ذكرت ف المادة "٠١‏ عتققوبات » تلك الى لم 
تخر ج عن كونها مميتاً نسة واعا ها احمية خاصة 
باعتيار انها تؤدى خدمة عامة تزيد فى قيمتها 
وبالتالى فى خطورة الاعتداء علمها 

« وحيث ان ماجاء فى احكام بعض 
الام ( ومنها حي محكة نجع جادى المدرج 
با جموعة الرمعية السنة السادسة صحيفة ٠م«)‏ 
من ان ااخاة ليست من الميوانات المستأنسة 
فيه اخراج الثىء عن حكم نوعه وتحاوز 
لا حتمله التعر يف ولا يتفق مع روح المادة 
للع » والظاهر ان هذا الاعتيار حر اليه 
الخطأ فى ادراك كته الميوان المستانى 
والخحروج عن حد تعر يفه الى تعريف الميوان 
الداجن »ولذا شدت الشاة عن هذا التعريف 
شذوذاً جعلبا فى عداد دواب الركوب والجر 
والجل وهو مالم يقل به احد 

« وحيث ان الفراخ والارانب ونوها 
ما أل البيوت ويقيم بها لا تدغل فق 
عداد الميواناتالمستاً نسة وانما هى قصيلةثالئة 
اى قصيلة الطيور والحوانات الداجنة 
التي 
تبلغ على مايظهر فى نظر المقن عرتبة 


“نرم -ودققط 06 عدمدسترو" 


غيرها من دواب الركوب والجل والجر أو 
باق المدوانات المستانسة :والظاهر من حذف 
تلك الفصيلة اي قصيلة الدواجن من نص 
المادة ٠«##ماع‏ قدعة ان القانون اكت ف 
انها بص المادة *«##/را ع التى تعاقب 
على اتلاف المنقولات المأوكة للغير قصداً 
:»لدوم ها“ وقد حكت الحا ك الفرفسية 
بأن قل احد الطيور المماوكة للذير له صفة 
الخائفة المنطيقة على المادة ١/9‏ ع المطابقة 
للمادة ».مر ١‏ ع اهلى ( حم الدارٌ ةالمنائية 
لحكة النقض الفرنسية المصادر فى ١١‏ ينابر 
سنة 1895 المنشور فى تموعة دلاوز الدورية 
جزء اول صحيفة 4م ) 

« وحيث ان حكمة هذا القييز ظاهرة 
وهي ان هذه الفصيلة من الحيوانات قليلة 
الاحمية فضلا على ان قوتها الميوية تتلاثى 
امام اقل اعتداء عايها » فلا يجوز عدلا ان 
يكون الان.ان مسولا عن ازهاق ارواحيا 
الى الحد الذى نصت عليه المادة "١٠١‏ عقوبات 

« وحيث انه على ه_ذا القياس يكو 
القمل المنسوب للتهمة مخالفة منطيقة على 
اللادة ؟عظاااع 

« وحيث اذهذه التهمة ليست تابتة عليها 
فيتعين المكم ببراءتها منها عملا بالمادة 1417 
جتادات 6 

( قضية التياوالسومية ذه ام احد يت امد ال.ن 

تمرة 29 سئة #الاجتح سايره مركز الله اصدر الحسكم 


حضرة مواق وتعلام التقاذى وحقرة#د خلف افقدى 


وكل اليابه) 


خا المحاماه 


أوهة 


4 
محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 
تاريمخه > ناير سنة 1974 
صقير . استمرار وداية . تصرقات . سن 58 سنة . 
التاعرة القاف وس 
الصغير الذى عَحَى باستءرار الوداية عايه 
بناء على انه بلغ غير رشيد لا يصح ابقاؤه قت 
الوصاية الى الأيدء بل يب ان تنقذى الوصاية 
عليه حم متى يلغ سن الخامة والعشرين وأو 
كأن غير رشيدء وهذا هو رأى الامام الاعظم 
ى المادة .لل/ من كتاب الاحوال الشخصيفق 
0 ات الى فينو عن الى ( الشارق 
الحم ياستمرا ار الوصاية عليه عند ما باخ سن 
لق عشرة سنة ) تكون صحيحة معتبرة اذا 
صدرت منه بعد بلوعه سن الخاءسة والعشر ين 
الممكة : 
« من حيث ان الماعية رفعت هذه 
الدعوى بصفهاوصية على ولدها امماعيل حافظ 
« ومن حيث ان الام الءالى الصادر فى 
4 توثير سنة 18945 بأنشاء المجالس 
والاوامر العالية المعدلة له لم تنص على تعيين 
وقت لانقتضاء الوصاية على القاصر اذا بلغ غير 
رشيد وصدر قرار باستمرار الوصاية عليه 


المسية 


« ومن حيث اله ليس من المقبول ان. 


يكون استمرار الوصاية غير مقيد يزمن لما ى 
ذلك من الخطر على المعاملاتء كا انه لا ,بصح 

ان تتداخل اسياب استمرا ر الوصاءة ا 
النجر بعضهما قى بعض من غيرضابط »و يجب 
الوقوف عند حد فاصل بينهما 


2 اي ان 00 ل رى ان 
اشرق ولوكان غير 0 حاء فى المادة 
/ء من كتاب الاحوال الشخصية للمرحوم 
جمد قدرى يشا وهد نصها 5 

« اذا بلغ الولد غير رشيد فلا يسم المال 
اليه حتى يباغ حمسا وعشرين سنة مالم يس 
رشده ذبلبا 0 

2 ومن حيث ان امماعيل اقندى حايقل 
موظف :وزارة المالية ومن مواليد 18 اكتور 
سنة 1894 ويلغ 0 سنة هلالية قب لان رفع 
المدعية هذه الدعوى قَ ١4‏ ابريل سنة 1919# 
وعقتضى ذلاك تكو قد زالت وصاتها عليه 

١‏ ومن حيث أل قرار جاس حسى مصر 
الميادر فى 18 نوليه سنة 1914 القاقى 
« باستمرار الوصاية على اسماعيل افندى حافظ 
والاذن له كافة التصرةاتالشرعية الا ماينقل 
ملكية العقار لمدة سنة نحت التجربة » م 
بيت فى اسبابه ان القاصر المذ كور بلغ غير 
رشيد بل ذكر فى تلك الاسباب « ان الوقائع 
التى قر رتهاالوصية دليلاعلى استكهاله لاست .رار 
و 1 الحشية من سوء اعرف 
من باب الاحتياط » واذذ 0 ن صف ةالوصابة 
قد زالت عن المدعرة ولا ع ها والخالة 


هذه رقع الدعوى يبذه الصمة 


« ومن حيث ان اللدعية بعد انقؤاء سئة 
:عامل اسماعيلافتدى باعتيار انه رشيد وصار 
هو عضى عل المقود يجانب امضائما اسوة 


لاوم 


محلة الحاماه 


ياخوته البلغ الرشديا فى عد القسمة المحرر | نصت المادة «ة؟؟» من القانون نفسه على ان 


فى 9؟ سبتمير سنة 19371 بين ورلة المرحوم 
معبطنى بك حافظ وبين شر يكرم المدعى عليه 
« ومن حيث انه فضلاعما ندم ذان حكة 
الله الكيرى حكت حذوريا على امماعيل 
بك حافظ باعتياره رشيدا بان يدفم الى الشيخ 
سيد ابو زيد مبلغ 5*٠‏ ماهم و50 جنيها باق 
امار بح صادر فى #٠‏ ينابر سنة 1908 فى 
القضية المدنية غمرة لامع » 
١‏ قضية السيدة وطمه هانم مغابر د الشيخ دعد 
ام زه ممرة ل!ا4لاستة 1318 . دارة حقرات 


اصعابااءزة عد بوى مكرم وك واسكتدر حامى ويك 


ويد توفيق درويش يك ) 
تعايى 

رعاكانهذا الجاقرب الىتواعدالعدل 
منه الى احكام الشرع . لآن الأمام الاعتلم 
لايرى قى الاصل الحجر لاسفه. والذى برادحما 
افيدوق جد يتريح عل أد الهاي 
ألا بأن الوصى يحب عليهان لا بل المال الى 
الولد غير الرشيد ولو بلغ مأنة سنة ‏ 


ب 
محكمة بنى سويف الابتدائية الاحاية 
حك تاريخه +“ مموتماير ممئة “191913 


امتكناف . هدعى يحتوق هدنة . نحرربك الدعوى 
العمومية . تبده اشياء محجوزة . اركاتها ٠‏ 


الشاعرة القانوئٌ 
١-نصت‏ المادة ١71«‏ » من قانون 
نحقيق الجنايات على انه يقيل الاستتاف من 
المسئولين عن حقوق مدنية أو المدعى محقوق 
مدنية فيا يتعلق يحقوقهم دون غيرهاء وكذلك 


المسكول عن الحقوق المدنية والمدعى مها فما يختص 
يحوقهما قط ان يطمتا امام محكمة التقض 
والابرام فى احكام آخر درجة الصادرة فى 
مواد الجنايات أو الجنح » وما دام الشارع 
قيد دق الاستئناف وحق الطعن بطر يق التقض 
فى المموى المدنية دون غيرها فلي ساذنللمدى 
بالحق المدنى ان يحرك باستثنافه أو يطلب تقض 
الدعوى العموءية ليتوصل الى مناتشة الهم 
بأى عقوبة جنائية: وهذا الرأي يطابق ايض 
ما نص عليه فى قانون نحي المناياتالقرن_اوى 


فى الادة ه 9ه من ان اسائناف المدعى 


المانى مقيول عن حتوقه المدنية ققط 

؟- ان جرعة تبديد الاشياء المحجوز عليها 
الاشياء الحجوز علا للتنفيذ أو التصرف فنها 
واختلاسها أو اقامة الءقيات فى سبيل التَنقيدذ 
حتى ولو ثم دلك بشكل قضاق وبحت ستار 
القاتون 

الممكة : -- 

« حيث اذ النيابة بعد ا طلبت تأييد 
المي المستأنف عدلت عن ذلك وقالت ان 
النيابة لم ترفع تقضا عن هذا الحكم وقد 
قضى ببراءة المومين لغاز قوة الثىء المحكوم 
فيه نائياً بالنسبة للدعوى العمومية وفوضت 
الرأى لاحكة 

« وحيث أن المدعى المدى قال بلسان 
وكيله بأن محر نك الدعوى الععومية منه برقع 


عله الحامام 


فى محريكيا ومباشرتها الى النباية . ولما انه 
حر كالدعوى ورفع تقضاعن لحك المستأنف 
وقضت محكة النقض بالغاء الك المستأتف 
ولم تنص على الالالغاءبالنسية للدعوى المدنية 
فقط قيكون هذا الالغاء شاملا للدعوى 
الحمومية ايضاويكون المكر الاستثنافى غير 
حازلقوة الحسكوم فيه نهائيا الى آخر ما ابداه 
عدر الجلسة وبالمذكرة المقدمة منه : 

9 وحيث اذ المهمين دقعوا ايضا بعدم 
قبول اى قول من النيابة ولا من المدعى 
المدتى بعأن الدعوى العمومية لان المكم 
الاستئناى قضى ببراءة المتهعين وقبلته التيابة 
ولم ترفع عنه نقضا تابح بالنسبة اليها حاوًا 
لقوة الغىء ال كوم فيه نائياوم محكم حكة 
النقض باعادة القضية للحكم قها مجددا الا 
بالنسية للحقوق المدنية فقط للأسباب التى 
ذكرت ععحضر الجلسة وبالمذكرة المقدمة مهم 

« وحيث أن المادة ؟ من قانون محقيق 
الجنايات نصت على أن الدعوى العمومية 
بطلب العقوبة لاتقام الا من التيابة العمومية 
فوضعت بذلك القاعدة العامة الني يار عليها 
فى اقامة الدعطوىالعمومية» ثم جاءت بعذ ذلاك 
المادة ؟ه من قانون تحقيق الجنايات واجازت 
للمدعى بالحقوق المدنية فى مواد الجدح 
والخائفات ان يرف دعواه ماشرة »وظاهر أن 
هذا النص ورد على سبيل الاستثناء لاقاعدة 
العامة » كما نص ايضا صراحة ق المادة وم 


امه 


عقوبات على أن دعوى الزنا لاتقام الابرضاء 
الزوج وقبوله رفعها 

« وحيث انه مى تقرر أن حق المادعى 
المدنى في تحريك الدعوى العمومية ورد على 
سبيل الاستثئناء صمانة لمةوقه المدنية وخشية 
امال النيابة أو تهاونها وجب أن براعى ذلك 
فى تفسير النصوص القاتونية التى يستمد مها 
المدعى المدتىق حق محرمك الدعوى وحق 
الاستئناف أو النقض 

« وحيث أذ المادتين 6لا١‏ 94؟؟ من 
قأنون محقيق المنايات نصتا صراحة على ان 
الاستئناف شيل موالمدعى بالحقوق المدنية 
وكذلاك الطعن بطريق النقضعن حةوقهدون 
غيرهاءل يذكر الشارع هذه العيارة الأخيرة 
عبءًا واما دكرها على سبيل الحصر فَأَبان بذاك 
عن قصده يجلاء ووضوح وتقا لا تس عليه 
قانون #قيق اطْنابات الفرنساوى ق المادة 
+6 من أن استكتاف المدعى المدتى مقيول 
عن حقوقه المدنية فقط 

« وحيث انه مر: مراجعة النتصوص 
القانونية الأخرى تبين بلاعراء ان الشارع 
برى دواما الى تقيبد اق الدذى أباحه لمدعى 
المدثى علىسبيل الاستئناء :فقد حرمته المادة 
1+8 جناناتحق المعارضةومنعته اللادة بإ١٠‏ 
ج من ابداء طليات بشأن حبس امتهم او 
المناققة فى الافراج عنه : 

«ومَض تالمادة ١9/5‏ ج بقيول الاستئناقف 
من المدعى المدتى على شرط انتريد المبلخ 
الذى يطالب به عن التصاب الهاي تلقاضى 


ع6 


المزتي : ولو صح ماقيل منان القانون اناح 
للمدعى بام قالمدنى<ءق التقاضى امام درحتين 
لا فمايتعلق بحقوقهالمدنية فقط بل فما يتعلق 
بالتيحة الاستئنائية المترتية عليه ف حالة 
الدعوى المياشرة من تحر يك الدعوى المنائية 
وطرحبها على بداط البحث لماوضع الشارع 
القيود الممينة فى المواد سالفة الذكر يشأن 
المدعى المدتى الذى لا تكو ندعواه الاخاصة 
بالتعو يض الذى يطلبهءقاذا نجاو زطلبهالنصاب 
انها للقاضى المزثى جاز نظر دعواه والا 
أكسن حكم القاضى الجر قوة الأأحكام 
الهائية وحيل بين الدعوى الجنائية وبين 
التقاضى امام درجتينء وفي هذا مايدل دلالة 
قاطمة على ان الاستكناف الذى يرفع من المدعى 
المدتى يكون قاصرا على دعواه المدنية ء ولدذا 
جعلها الشارع خاضعة لقواعد الاختصاص 
المبينة فى قانون الأرافعات : 

«وحيث انه ماتقدم متفضح حليا ان حق 
تربك الدعوى الذىمت-ه الشارع الى المدعى 
المدتى لم يقصديه الاصيانة حقوقه المدنية ولم 
تكن هناك وسيلةارفع دعواه المدنيةأمام الحا 
الجنائية الا يتحر ياك الدعوى العدومية قاهى 
الا ستار تستتر وراءه الدعوىالمدنيةووسيلة 
توصل بااليها حتىاذاما تحركت تلكالدعوى 
ونس غيرها زمامها ووقف حقه فى اسم الما 
واقتصر على حقوقه الخاصة بهء وعلى هذا 
الرأى اعت الحا واتمقت اراء الششراح 

«وحيث اناستعهاد المدىالمدى بالمادة 


.محلة المحاماه 


من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدلة 
بالقاتون كرة لاسنة 1915 قياس مع الفارق 
لان النص فىهذه الحالة مسري فى اذ معارضة 
المدعى المدتى تؤدىالى طرح الدعوىالجنائية 
على لساط البح ثامام اودة المشغورة»وعلة ذلك 
ان قاضىالاحالة ليس اذى الموضوع »ومثل 
المدعى المدتى مثل النيابة فلكل منهما الحق 
فى ان يفسح أمامه المجال حتى يصل الى حكة 
الموضوع كذيك يقال عن الاستئناف الذى 
برفعه المدعى المدتى عن الحكم الصمادر يعدم 
الاختصاص لأ ن دعواه المدئية لم فصل فيها 
ول يقل احد يحرمانه من حق التقاضى امام 
درجتين عن حقوقه المدنية دون غيره مع 
دراعاة القيود ألتى وصعبا القانون : 

« وحيث ال المدعى المدتى سك بحكم 
صادر من محكة النقض والابرام فى 74 ينابر 
سنة *197 قغى بغير هذا الميداً »وهذه 
المحكة مع احترامهاقلبيأةالتى اصدرته لا سعبا 
الاتفسير القانون تقميرا يتعارض مع صراحة 
التصوص المينة اتا والتى ليس لما مجال 
لليس والا يهام 

2 وحيث انه ما تقدم ترى الحمكة عدم 
جواز نظر الدعوى الجتائية : 

«وحيث أنه تبينمن الاطلاع على اوراق 
الدعوى ان المدعى المدتى اوقع حجزا على 
عربة وجوادين ملك مدينه عيه الرجمن 
ابو الليل تماذا لمك صادر مصلحته عبلغ ١1/0‏ 
جنيه وتحدد لبيع الاأشياء المحجوز عليها بوم 
ه نوقير سمنة ثم أوقف البيع يناه على 


له الحاماء 


هذه 


دعوى استرداد رفعا عبد العزير ابو الليل 
احد المهمين وحكم برفضها فى ١‏ قبراير سنة 
من ممكة سعالوط الجزئية » وبعد ان 
رفع مدعى الاسترداد استئناة عن هذا 
الى ول يقيده تمك ن المدعىالمدتى هن اعادة 
اجراءات البيع والتنفيذو تحدد الميع يوم * 
يوئيه سنة 19951 : 

«وحيث انه فىيوم ١1يونيةسنة‏ 1951 
اعلن الهم الأول امام محمكة الخط بدعوى 
رقعها عليه تمد مدىعيد الخالق احد المهمين 
يطالبه فيجبلغ «مجنيهئقتضى سند يستحق 
المداد فى قبراير سنة 1951 ونص فيه على 
ان محكة المطختصة نهائياق الفصل فى جميع 
المنازعات الناشئة عنه ومحدد لنظر هذه 
الدعوى جلسة ١‏ يونيه سنة 1991 وفيها 
اصطلح الطرفان بأ اقر المدعى على انه استلم 
من القيمة خمسة جنيبات وتنازل عن خسة 
اخرى وتعبدالمدعى عليه بدفع السبعين جنيها 
الباقية للمدعىفمصدقت الحكة على هذا الصاح 
وجعلته يعثابة سند واجب التنفيد»وق اليو 
الثاتى قسلئت صورة تنفيذية منهذا الحكم 
الى الدائئ الدى شرع فى اجراءات التنفيذ 
الحجز على المرية والجوادين السابق توقيع 
المجز عليها بمعرفة المدعى المدتى وتحدد للبيع 
يوم 18 يونيه سنئة1971 وقيه ثم البيعورسا 
المزادعلى عبد المزيز ابو الليل عبلغ 86 جنيها 
اودع فى خزينة المحمكة : 

« وحيث انه يؤخذ منالبيانات المتقدمة 
ان دعوى الخط واجراءات التنفيد اللاحقة 


يها سارت بسرعةغير عادية مع ماق ذلك من 
مخالفة النصوص القانونية اذ قضت المادة 8م 
من لامح الاجراء'ت امام مما الاخطاط ان 
ميعاد حصول البيع سبعةايام من تاريخ الحمجز 
ولم تستئن من ذلك الا الأشياء الحجوز 
عليها وتكوف قايلة ناتلف ذال الشارع اجاز 
تحديد أى وقت لبيعها ولوكان بوم الححز 
تفسه و بديعى ان العر بةوالجوادين لا تدخل 
فى هذا الاستثناء : 

« وحيث انه ثبت ان وهيه غير يأل أحد 
المتهمين ووكيل المهم الأول استلم بنفسه 
الصورة التتفيذية وكتبيخطهاشارةالاستلام 
وتسامت اليه هذه الصورة قبل ا يخم 
المكم من رئيس الجاسة : 

« وحيث ال شيخ اليلد الذى تولى 
اجراءات التنفية وهو مد عبد الخمالق احد 
المهمين سار فى اجراءاته بغير التفات الى 
اعترا ضكاتب اول محكة معالوط الذى اشار 
عليه يتأجيل البيع الى *٠‏ يونيه وهو اليوم 
الحدد اصلا للبيع بواسطة قم ا حضرين يناء 
على طلب المدعي المدق وقد صدرت اليه 
اشارة بهذا المعتى يوم 17 يونيه من مأمور 
المر كرما هو ثابت من محعضر البيع . 

« وحيث ان ما اجراه الشيخ المذكور 
مخالف لنص المادة +94 من لائحة الاجراءات 
امام ماك الاخطاط التى تقضى بأنه فى مثل 
وذه الحالة تم اجراءات التنفيف بواسطة 
قل الممضرين على الطريقة اللقررة فى كانون 
المراقمات الاهلى 


كوه 


محل لحاماه 


« وحيث أن الشيخ المذكور باجرأة 
البيم وعدم اطاعته لاوامر رؤسانه الذبن 
اشاروا عليه يتأجيل البيع حتى تتوقر 
الاجراءات القانونية قد أخل بواجبه وأصبح 
سئولا شخمياً عن نتيجة سمله ولا 
مسكولية على المديرية 

« وحيث ان مازحجمه من استشارة بعض 
المحامين فى هذا الامر فانه لايخليه من المسكولية 
وعليه وحده تدمة اهماله 

« وحيث ان هذه القرائن تكنى لإدلالة 
على ان الاجراءات التى سار فيها المهمون 
واتهت بيع المربة والجوادين فى يوم ١8‏ 
يونيه سنة 1981 ل يقصد يبا سوى عرقلة 
تنفيذ الحكم الصمادر لمصاحة المدءى المدتي 
ووضع العوائق فى سيرله وتفاديا من التشهير 
بعائلة المدين لما لها من المكانة فى تلك المهة 

«وحيث| نجرعة تيديد الاشياء الحجوز 
عليها وهىكا قيل يق جرعة خاصة ثم عجرد 
الامتناع عن تقديم الاشياء الحجوز عليها 
للتنفيف او التصرف فيها واختلاسها او اقامة 
العثرات فى سهيل التنةيذ ولو تم ذلك بشكل 
قضائقى ونحت ستار القانون 

« وحيث ان نية التبديد متوقرة لدى 
التهمين من الاعمال الآتمة الذكر ويؤخذ 
من مجموع -التحقيقات ان هذا العمل تم 
باتفاق المنهمين معاء وثرى الممكة ان الدعى 
للدني محى فى طلب التمويش الا ان الاشياء 


م 
الحجوز عليها بيعت بثمن مناسب 6 رات 
ذلك محكة اول درجة » فترى الحكة اله م 
يحصل للمدعى المدتى ضرر جسم من جراء 
ذاك وتقدر التعويض يعبام عشرة حتيبات»6 

( قضة التابة العمومية وكوسى اتجليتو مدع بحق 
عدنى ضد الشيخ عبد الرحن حسن وآخرين مرة 651 
سنّة 1١155١‏ جع مدأئنة 5 دارة حغرات اصحاب 
العزه عد بك نصار وحسن مصطق نايت يك واسكتدر 
<نا دماق يك ) 


تليق * 

( واجم البحث الذى نشرته المجلة بقل 
حضرة الاستاذ حامد بك فيمى المحاى فى 
« استكناف الدى بالق المدتى واثره فى 
الدءوى العمومية وطلب الموضوع والفصل 
فيه ععرفة المحكة الاستئنافية » بعدد 


توشير سنة 1888 ) 


١ 
محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية‎ 
15171 تاريخه أول دوليه سنة‎ 5 
اتخداع , اكراه‎ ٠ اتعاب . تتديرها‎  ةلاكو‎ 
القاعرة القائوت:‎ 

ان المادة ه 4١ه‏ » من التانون المدى 
التى مخول القاضى الحق فى تقدير اتعاب الوكل 
المنفق علها هى اسثتاء للقاعدة التى تقضى بأن 
الاتفاق قانؤن المتعاقدين قيجب على الحا م 
ان لا تعمل يحك هذا الاستثناء إلا اذاكانت 


محلة الحاماه 


إاهة 


الانعاب باهظة وامخدع الطرفان ؛تخداعا كا 
عند تتدير الجبودات اللازمة لتنفيذ التوكل 
أو كان هناك أ كراه ادبى عند اعطاء التوكيل 

١ 00 

رقم المستأتف هذه الدعوى أمام محكمة 
دبروط الجزئية الاهلية ضد المستأتف عليه طلب 
فا الحم بأزام التأنف عليه عياغ سين 
جنا «صريا مع اتعاب الحاماة والمصاريف 
م مشمول بالتغاذ الموقت وبلا كفالة قائلة 
ان هذا المماغ هو قيمة اتعابه فى قضيق حنح 
ترافم فمومآ كطلب المستانف عليه » والمحسكمة 
المثار الها حكت فى 785 فيراير سنة 19817 
حضوري) برقض دعوى المتأنف وأأزته 
عصاريتها » فاستأفف التأنف هذا | 
تاريخ 16 مارس سنة 1978 طالب لمكم 
بقبول الاستتاف شكلا وف الموضوع بالغاء 
الحم المستأنف وألزام المستأفف عليه مباغ 
خسين جدبا مصريا ءم «صاريف الارجتين 
واتعاب الحاماة » وبالجاسة اصر وكيل المستاتف 
على هذه الطليات: والحاضر عن التأتف عليه 
عل :انايد وارتكى كل مهنا عل با أبدد 
بدفاعه 

المحمكة :- 

« حيث ان الستافف حصر طلاته فى 
النقط الآ نية : 

١‏ الزام المستأقف عليه عبلغ 5ظ5ظ 
باق الاتعاب المتغق علمها 
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 '"‏ اربعة جنسهبات مصاريف اتتقاله هو 
باشرة القضية وكاتبه الى ديروط للاطلاع 

١14-‏ جنها باق الاتماب قى دعوى 
الجنبحة الباشرة . فيتمين البحث فى كل طلب 
على حدته 


عى الى الرتعاب المتفى, علربا 
وقدره « 89٠‏ » جنب ١‏ 

« حيث ان المتأنف سك سقدالاتفاق 
الزقم !١‏ فبراير سنة 1981 الذى تعبد قيه 
المستأنف عليه أن يدقم متاق 4٠‏ جنمبا 
عند حل الدعوى أو الحم بالبراءة » وقد 5 
فى الدعوى ببراءة الموكلين عدا اثنين تنازل 
المستأنفف عن عقايل ما يخصهما من الاتعاب 
ولذلك قصر طلبه على مباغ 8 جد 

« وحيث ان وكل المستأنف عليه تمسك 
بالمادة 4 ١ه‏ من القانون المدبى وطلب تعديل 
الاتماب الى الحد اللائق 

« وحيث ان هذه الادة لا أصل للا فى 
القانون الفرضى وامًا هى مستمدة من قضاء 
الحا كم الفرنسية التى اجمعت على ان للمحاكم 
السلطة المطلقة قى تقدير الاتعاب غتالفة هُ 
ذلك ارآء شراح القاتون الفرى المدتى انقسمم 
لأن هذا الرأى قد مهدم مبداً انوي ماين وهو 
ان الاتفاق قانون المتعاقدين ولأنه لا يكن 
على هبدأ قانوى يصج اسناده اليه وكل ما قالوه 


ؤؤهة 


غلة المحاماء 


فى ذلك انه يجوز ان يكون با من باب التوسع | 


« وحيث انه متى تقرر ذلك يتمينالبحث 


فى المبدأ الثابت الذى جوجبه يحق للمحام | فيا اذا كان الاجر المتفقعليهباهظلً) أولا وهل 


قرير اجر الكل عند ما بغفل عقد التوكل 
النص على هذا الاجر « راجم كتاب العلامة 
بلانيول فى شرح القاتون المدتى جزء ثانص 1945 
قرة 01؟؟ الطبعة الثامنة » 

« وحيث انه وان أذ القانون الممرى 
هذا الرأى إلا ان آراء الشراح لم تقره ايض 
ولذلك فانه رغما من صراحة النص فانهماتفقوا 
على عدم الاأخذ به إلا اذاكانت الاتعاب 
باهظة وكان هنالك حرج واعنات عند التوكيل 
أو اتخدع الطرفان اتخداءا كليا عند تقدير 
الجبودات التى يستازمبا عقد التوكيل « راجع 
فى ذلك كتاب شرح القانون المانى لهرحوم 
فتحى ياشا زغلول ص 797 وكتاب المسيو 
دوهلنس جزء ثالث ص“الاقعرة 48 وما يلمها » 
وقد أخذت بذلك الام المصرية فسارت على 
هذا الزأى وقضت بأن هذه المادة هى اسكناء 
للقاعدة العامة « الاتماق قانون المتماقدين » 
وانه يجب على الحا م ان لاتسمل يمحم هذا 
الاستثناء إلا فى مثل الالة التى وضعت له وهى 
ان يكون هناك احراج أو عنت و يكون الموكل 
فى حالة تشيه حالة الا كرام الادبى « راجع فى 
ذاك 5 محكمة مصر الصادر فى ١؟‏ تابر 
سنة 14٠١‏ تمليقات جلاد يك على المادة 


01 مدني » 


كان هناك احراج لمركرَ الموكل أو لا 

« وحييث انه يجب أولاً بان المقصود من 
لفظة باهظ فانهما يستغاد من ممنى هذا الانظ 
لا يمكن القول بأن الاتعاب باهظظة الا اذاكانت 
تزيد زيادة فاحثة عر:_ المد اللائق يحيث 
تتعدم النسية ينها 

« وحيث انه لا نزاع أولاً فى ان لكل 
انان المرية التامة فى تعدير اتعابه ومحهوداته 
بالقدر الذى يقدره سواء من جهة كرامة نقسه 
أو تعيه وجهده ولذلك فان اختلاف النظر فى 
التقدير لا يكنى لاقول بأن الاجر باهظ 

« وحيث انه فضلاً عن ذلكفانالمحكة 
ترى ءن ظروف الدعوى وأخصها ان المستأفف 
وهو مقم باسيوط قبل ان يترافعم عن عشرة 
متهمين أمام محكمة ديروط وان هذا الع.ل 
يكافه مثقة السقر الى ديروط جدلة أيام حفس 
فنها التحقيق ثم يتراقم فمها وفى هذه الانام 
شرك عكعة واعماله باسيوط للتفرع هذه القضية 
وان القضية أخذت تتداول فى التحقيق بين 
البوليس واليابة أربعة أشهرءن ١١‏ يناير سنة 
31 وم قصل فنها من الحكة إلا بارخ 
©؟ نوقير ستة 1971 ومن ذلك كله ترى 
المحسكة ان الأجر المتغق عليه وقدره ١م‏ جنم 
بين معجل و«ؤجل ليس باهظ طلم 


مملة الحامام 


لان 


« وحيث انه لامحل أيضا لقول أن | عليه ومتى تقرر ذلاك يتمين الزام المستأنف عليه 
الوكل احرج أو أكره على قبول هذا التوكيل | باق الاتعاب 


لآن الثابت ان هذا الموكل اهنم بالدعوى 
اهام كلا ومن مدأ الامر وكل عنه اثنين 
من الحامين « غالى افندى بولس - علوى 
وشفيق افندى حنا المقبم بديروط » ولا سارت 
القضية فى التحقيق حضر لاسيوط واتمق ممع 
المتأنف هذا الاتفاق موضوع الدعوى ثم لم 
يكتف بذلك بل وكل اثنين آآخرين فثل هذا 
الرجل الذى بوكل عنه وعن زملائه خمسة من 
الحامين ليترافموا عنهم فى دعوام لا يكرن 
ان يقالانه احر جأو ١‏ كره وأما قوله فى التحقيق 
الذى حصل أمام حضرة رئيس النيابة عند نظر 
الشكوى المقدمة من المستأنقضد بعض حضرات 
الحامين ان الستأتف أوسمه انه يستطيع تقل 
اللفظ أو حنحة فيو قول بظير ان اتات 
عليه لم يقصد به إلا عدم دقع باقى الاتماب 
وذلك لاه ل يتقدم دليل على هذا القول 
ولأنه ركان المستأنف ل يقبل التوكيل إلا لهذا 
الغرض لا اعتم ينفس الدعوى ولقصر اهتاءه 
على الموضوع الذى يدعيه المتأقف عليهء 
والثابت من الاوراق ات المستأنق حضر 
بالدعوى أثناء سير التحقيق وبالمحمكة وأدى 
الواجب عليه حق الاأداء 

« وحيث انه اذل ككله ترى المحمكة ان 
١‏ لا احراج ولا كراه والعقد مازم اناف 


« عن معاديف الرتتتال الى دروط » 

« حيث انه تبين ما تقدم ان المقد ازم 
لاستائف عايه وتيين من مراجعة هذا 
العقد ان المستأفف عليه تعبد بأن يدفم 
لاستأتف مصاريف اتتقاله فيتمين الزامه هذه 
المصار ف ادضا 

« وحيث ان المستآنق عليه قال انه دفم 
للمستانف هباغ خسة عشر جنههافى نظير اتتقاله 
لص لتقديم شكوى لوزارة الداخلية ولاحق له 
فى احتسامهاء وذهب الحاضر عن المستأتف عليه 
انه ليس لحام المق قى احتسايهةه المصاريف 
لآن الل خارج عن عبءة الجابى وانه كان 
الواجب على الحابى انتظار فراغ النيابة “رنل. 
التحفيق 

ه وحيث ان عهمة امحابى مى الدفاع عن 
حقوق موكليه بالطرق المشروعة ودفع ما يراه 
حائقا بهم من الظلم وليس ما ينع ابد اميا 
من تقديم شكوى للجهة الادارية خصوصا اذا 
رأى وكانت الظروف تاعده على رأيه ان 
تقديم الشكاوى السايقة للمديرية ولثيابة لمتأت 
بالنتيجة التى كان ينتظرهاء ولا ريب فى انف 
تقديم الشكوى للوزارة وه الجمهة الرئيسية العليا 
للملاحظ الذى كان ممما فى الدعوى قد يفيد 
مصلحة التحقيق على 5 


6 
« وحيث انه فوق ذُلِكَ فان الستانف 
عليه دقع بنفسه للستأتف هذه المصاريف على 
انها مصاريف اتتقاله لمصر لتقديم هذه الشكوى 
فلس له بعد ذلك أى ع ف استردادها 
« وحيث انه مق تقرر ذلك لا محل 
للالتقات لطلب المستأنف عله المذ كور 
ىع الطلبت التالتٌ 
«بق اتعاب الجتحة الماشرة ه4١1‏ جنيا» 
هذه الاتعاب 
00 وحيث ان المكة ترى من ظروف 
أو فرع من الدعوى الاصلية ولم تكلف 
امنا أى #هود خاص ومن انه ََ فها 
باليراءة » من ذلك كله ترى الحمكة الا كتفاء 
بلغ الست جنههاتالتىاستولى علها الستأفف» 
( استعناف حشرةالاستاذ امام قهمى يك الحاى ضد 
الخواجه مرقس خيل غمرة +٠١‏ ستة 19137 . دأترة 


حقرات احد ختار يك وسيمون كراءو افتدي وحمد 
على اقتدى ) 


زفة 
حكمة الازيكية الجزثية 
تاريخه 1١0/‏ توشير سنة 19175 
زور ء الحا 5 1الختائية 55 الدعوىالمدنة عدم حواز. 
محديد الدعوىالمومية . دواز . عدم <واز سقوط 
الدعوى . ” ستين - 


القاعرة القافوي 


١‏ - اذا طمن الخصم بالنزوير فى ورقة 


عدلة الحاماه 


امام الحمكمة المانية فلا يجوز له بعد السير فى 
دعواه مدنا ان يرقم دعوى التزوير مياشرة 
أمام محكمة الجنح ولو ضم البها دعوى استعمال 
الورقة المزورةَ المرئيطة مها لان المأدة « وم » 
من قانون محتيق المنايات قضت يأنه اذا 
رفم أحد طبه الى الحمكمة مدنية كانت أو 
تجارية فلا يجوز له ان يرفعه الى محكمة جنائية 
بصفته مدعياً بحقوق مدنية 

+ - ان المدعى بالمىّ المدتى لا يستطيع 
تحريك الدعوى الع.ومية إلا اذا كان له فى 
الاصل حق فى رقم دعواه المدنة . فاذا كانت 
دعواه المانيةغير مقبولة بالنسبة كرعة ما فالدعوى 
العمومية لا تتحرك بالنسية للمتهم فى الجرعة 
المذ كورة » ويتعين الك بعدم جواز نظر 
الدعوى العمومية 

م اذا بقيت القضية موقوقة مدة ثلاث 
ستوات لم تحصل فى اثنائها احراءات قضائية 
سسقطت الدعوى العمومية بالنسبة للجرية 

المحمكة:- 

ه حيث أن ماتى الهم دقع بعدم 
قبول الاعوى المانية لسبق اختبار الدى 
الطريق الى و بقوط الحق فى اقامة الدعوى 
العمومية لمفى ثلاث ستوات 

« وحيث انه ثبت من الاطلاع على اوراق 
القضية المانيه غمرة 17١ل‏ الاز بكيةستة1911 أن 
الهم قدم فى أثناء سير اجراءات البيع التى 


مج الحاماء 


أكه 


اتخذها ضده المدعى فىالقضية المذ كورة ايصالاً | تمريك الدعوى العمومية إلا اذا كان له حق 


طمن فيه المدعى بالتزوير وأعلن الهم بأدلته 
بتارخ + أكتوير سنة 19411 وقضت الحمكة 
المدنية يقبول الدليل الأول من أدلة التزوير 
ونديث خيراً لامضاهاة ثم أوقنت دعوىالتزوير 
حت يفصل فى الشكرى الت قدما امتهم وادعى 
فها بتغيير الورقة المطعون فيها بالتزوير 

« وحيث ان الماعى بالق المدني رفع 
بعد ذلك هذه الدعوى «باشرة وطلب فى 
عر يضتها المعاتة تار ١‏ فيراير سئة 1918 
معاقية المنهم بلأواد س#م! و5285 و4ة؟ 
عقوبات لنهمته يتزوير الايصال السابق ذ كره 
واستماله ولأبلاغ النيابة كذي) مع سوء القصد 
قى حق المدعى بأنه سرق ذلك الايصال 

« وحِيث ان المادة م8 منقانون حقيق 
الجدايات تقذى بأنه اذا رقع أحد طلبه الى 
الحمكة المدنية أو التحارية لا يجوز له ان يرفعه 
الى محكة جنائية بصفته مدع بحةوق مدنية 

« وحيث انه بناء على ذلك لانجوز لمدعى 
بالحق المدنى يعد ان رفم دعوى التزوير الى 
المحكة المدنية ان يرفعبا مباشرة أمام محكة 
الجنح مع.دعوى الاستعمال المرتبطة يها ويتعين 
اذن الك بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسية 
للتزوير والاستمال 

« وحيث ان الدعوى المدنية تابعةللدعوى 
الجنائية .ولذا فان المدعى بالحقالمدنى لايستطيع 


فى رفع دعواه اللدنية؛ ولا كانت دعواه المدنية 
غير مقيولة بالنسبة للنرو ير والاستعمال فالدعوى 
العدوميةل تتحرك بالنسبة لاتهمتين المذ كور تين 
و#ب الحم بعدم جواز نظرما 

« وحيث ان دعوى البلاغ الكاذب 
متفصلة عن دعوى التزوير ولم يسيق رقمها الى 
المحمكة المدنية فيجوز رفعهامباشرة الى المكة 
الجنائية ويتعين اذن الحم وها 

« وحيث أنه ثبت من الاطلاع على 
الاوراق ان ال القيان المارض فيه اعان 
فى ه ديسمير سنة 1919 وعارض فيه الهم 
فى التارخ نقسهء ثم اوقف نظر الممارضة بتارمخ 
١‏ مارس سنة 197١‏ وبقيت «وقوقة الى ان 
عجلت باعلان حصل للمعارض تاريخ * ابريل 
سنة +1937 أى بعد مغى ١دة‏ نز يدعلىالتلاث 
سنوات المقررة لسقوط المق فى اقامة الذعوى 
العموءية ولذا تكون الدعوى العمومية بالفسية 
لنبعة البلاغ الكاذب قد سقطت يُقى 
المدة المذ كورة 

« وحيث أن سقوط الدعوى العمومية 
لا يترتب عليه سقوط الدعوى المدنية فان هذه 
الدعوى لا شقط إلا ععفى حمس عشرة سنة 
طبعا لاقواعد المدنية 

« وحيث انه لذلك .تعين البحث فى 


؟كهم 


موضوع البلاغ الكاذب من الوجية المانية » 

( معارضة اهد حسن شلوتق المكم الصادر عليه 
فى القضة مرة ٠١‏ سابرة سنة 1514 وتوقيق أفتدي 
عبده مدع يق مدتى . اصدر المكم حشرة صاحب 
المزه حادي يك عبد المناك القائى وحضور حقرة 


ابراديم اقندى لطن وكيل النيابة ) 


0 
محكمة اللنان المرثية 
تاريحه 1 توشبر سنة 191577 


اجارة . اصلاءات ضرورية. . واحيات المحر 5 


ك2 . معؤولة . سقوط ط المرّ دل ٠.‏ وقة قتل خطا . 


٠‏ القاعرة القانوت: 

- من الالغزامات المفروضة على المؤجر 
قبل المستأجر عمل الاصلاحات الستعجلة 
الضرورية للفظ العين المؤجرة فى مدة الاجارة 
فاذا لم 3 هذا الواجب وترك العين بلك أو 
تتلفكان مقصراً» وكل مقصر مسئول عن 
نتائح تنصيرة المانية والجنائية 

؟ - اذا قصر المؤجر قى عمل الاصلاحات 
المستعجلة الفرورية للْمْظ العين المؤجرة من 
التلف أو الملاك وترتب على اهماله سقوط 
امحل المؤجر وموت المستاج ركان المؤجر مولا 
جنائ) طيمًا للمادة « ١٠‏ 7 » من انون العقوبات 
التى نصت على ان « عن قتل نفس خطأ أو 
تسيب فى قتلبا بغير قصد ولا تعمد بأن كارت 
ذلك ناشمًا عن رعونة أو عدم احتياط وتحرز 
أوتعن اهمال وقريط أوعن عدم اثثباه وتوق 


محل الحاماه 


أو عن عدم عراعاة واتباع اللواتح يعاقب بالمقوية 
التصوص علما فبها » 

وهذا الاطلاق والتعميم يدخل حالة تقصير 
المؤجر فى عمل الاصلاحات الشرورية ق 
العين المؤجرة 

المحمكة : 

«من حيث ان الثابت هن محقيقات القضية 
وظروفها وشهادة الشهود ان الهم القائم فملا 
بأدارة شؤون المنزل الذى حصات فيه المادثة 
بصفته وكيلا عن ناظرة الوقف التابع له هذا 
المنزل قد اهمل فى اجراء الترممات الضرورية 
لصيائته مع قدمه وعلى الرتم من كثرة شكورى 
السكان وتكرارها, وترتب دلى هذا الاهمال 
سقوط البلكون بالحنى علها من الدور الثانى 
سكنها الى الارض قأصيبت برضوض كانت 
سببًا فى الوفاة 

« وحيث أن مايتعاق من دفاع المنهم 
بالوقاثم يرجم الى اثبات ميالغة الحنى علا 
وعاثلتها فى سوء استعال السكن المؤجر لها الذنى 
حدثت فيه الحادثة ودّلك ايكاة صها المياه 
على ارضية البلكون ووضع شوالى ازهار فها 
فأدى هذا الى تأ كل الاخشاب الحاملة لارضية 
البلكون؛ ثم بكثرة الاهس على تاك البلكون 
فى ليلتين متتاليتين لناسبة حفلتين اقيننا فى 
منزل الخنى علمها قبيل الحادثة 


« وحيث انه لايمكن التعويل على مثل 


هذا الذذاع مم ثيوته لآن ارضية المسا كن 
وما فيها من بلسكونات عرضة لان تصب علبها 
المياه لمناسيات 0 اعتيادية من غير ان يكون 
فيها سوء استعال البتة وتقيجته داهًا تأ كل 
الاخشاب وتسوسها كا ان هن حق المستأجر 
وضع شوالى الازهار فى البلسكون وسقنها بالياء 
من غير ان ينبنى على ذلك أى مسؤولية عايه؛ 
أما القول باقامة الحنى علها وعائلئها حفلتين 
راقصتين فى امازل في ليلتين متتاليتين فلا يغنى 
اللهم شيئّاء لانه لو صح وكات عدد الزوار 
والراقصين أكثر مما يحتمل المسكن لسقط 
سف الصالة التىكان فنها الرقص أو لسقطت 
اليلكون بالراقصين وقت الرقص وهذا لم 
يحصلء هذا فضلاً عن انه لم يثبت حصول 
الرقص فى اليلكون لاأن باب الصالة الموصل 
المها ضيق والبلكون ذاتها ضيقة والباب الى 
جانب منها ولا يتستى مع ذلك حصول 
الرقص فيبا 

« وحيث انه ديا عدا ذلك ققد ينى دفاع 
لمهم على خاو مسؤوليته بصفته مؤجراً للمحل 
قبل المستأجر وعلى عدم عله بحالة البلكون 
التى سقط جزء منها بالجنى عليها 

«وحيث انالتزامات المؤحر قبلالمستأجر 
واردة فى المادة ٠‏ ام من القانون المدتى ومنها 
على خلاف الظاهر من منطوقها ان يعمل 
الاصلاحات المنتمجلة الضروربة لحفظ الثىء 


خ+ةه 


المؤجر أنناء مدة الاجارة , لانه ان ل يقم هذا 
الواجب وثرك المّىء مبلكأو تاف كان مقصراً 
وكل مقصر مسؤول عن تامح #قصيره ( راجم 
فتحى ياشا شرح القانون المدجى ص70؟ غرة ١‏ 
ودوهلاز مانى جز ثالى ص 208 و2404 غرة 
ها و5١‏ و20١19‏ ) أما القول أنه غير ملزم 
قانونًا من هذه الجهة إلا بنقل حق الانتفاع 
الى المستأجر فردود لأنهان لم يقم بما يلزم 
لصيانة الثىءاالمؤجر وحفظه ل تكن المستأجر 
من الانتفاع به طبقنا لاغرض القصود من 
عقد الاجارة 

« وحيث انه لا فنى على النزامه هذا 
حرد مسئوليته مدي عما ينجم من الضرر 
للستاجر بسبب عدم قامه بواجبه بل توفر 
أيضًا مسعوايته الجنائية اذا نشأ عن هذا التقصير 
قل أو كثرصغر أو كير » أمر معاقب عليه من 
قانون العقويات» وهذا بده لأنه اذا صح فى 
هذا الياب مماقيه من ليى عليه واجب خاص 
ولميكن مازما إلا بالنزام عام فن باب أولى من 
فرض عليه واجي معين وأهمل ف القيام به 

« وحيث انه بغض النظرعن التزام المؤجر 
انف الذّكرفان المادة؟- ؟من قانون العقويات 
تهات بعبارة واسعة وعامة أنواع الخطأ الذى يقع 
القتتل بسببه وتترتب عايه المسئولية الجنانية - 
و يفرض الفقباءلتوفر الجرية أركأن) ثلاثة «القعل 
المادى أى القتل أو الاصايةوهو متوفرء ثم الخطأً 
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حلة الحاماه 


من مرتّكب القمل المادى وهو الركن الاساسى 
فى تكوينالجرعة - ومن أنواع الخطأ الاهمال- 
وأخيراً علاقة السيب بالمسيبيين الخطأ والقتل» 
ويقولون « يجواز وقوع الخطأ بقصد وبغير 
قصد صاحيفى وعلون لهده الخالة الاخيرة عن 
ل يحسب حساب كل تناتج الفمل الصادر هنه 
ممع انه كات واجبًا عليه وفى استطاعته ان 
يتدبرها » ويضيفون الى ذلك « توفر الخطأ 
الجنائى فى الامتتاع أو الاحجام عن الفعل كا 
توفر فى أتيانه »ومم عررون أيضا « ان الاحجام 
قد يكون جرية القدل الخطأ وانه فى أغلب 
الاحيان مقصود لأن مرتكبه يدل ٠إيترتب‏ على 
احجامه من احمال وقوع الحادثة » وارب 
«عند ثيوت القصد فى التطأمم ما يرغ الاعتقاد 
يعدم حصول نتائجه المكنة أو المحتملة 
تكون المتولية أعقام لاأن الخطأ يكون جسماً 
وعدم التدير فاحشً) لدرجة ترب من سوء النية » 
وثم « لايجدون من نص القائون ما محد معنى 
أنواع الخطأ الواردة فى المادة ومتها الاهمال 
فى تشم ل كل خطأ فى «قدور مرتكبه أن يتجنيه 
بزبادة فى التدبر والمتاية والتيقظ » - « على 
ان الظاهر ان المتصود بالاهمال - على الاخص» 
-الخطاً التاجم دن الاحجام والامتناع وعدم 
تيان العملى ٠”‏ وام 

( راجع جارسون عقوبات ص // 
تعليمًاً على المواد 9١و‏ امعةويات فرنساوى) 


« وحيث أنه مع حالة القدم التى علييا 
الغزل واحتياجه دام الى التر.يم بل وقيام 
بعض السكان باحراء هذا الترديم على حساب 
لمهم « المؤحر » لاحجامه وتماطاته فى اجرائه 
وخصوص لأحدى البلكونات المائلة لبلكون 
الحادثة »جميع ذلك كان يفرض عليه فرضًا لازم 
ان يقوم بنحص حالة المازل ويلكوناته من 
أن لآخر واجراء ٠١‏ يلم لهم نالتر.مات لصيانته 
وحفظه دفمًا لما قد جره اهماله الظاهر فيه القصد 
من الاخطار خصوصا مع عدم عل المستأجر عند 
التأحير بالحالة التى علمها الحل المؤجرء ولا يقبل 
من الهم حجةعساءة ٠١‏ يدقم به فى هذا الصدد 
من العسك بظاهر المادة ٠‏ لام مدلى لا نهمردود 
كا شيق ذ كه « ولانه على فرض أن عدم 
قيا.ه هذه الترءيات حق مشروع لا يمكن ان 
تينى عليه أى مسولية ولو ندا عنه ضررللغير 
فآن من حق المحام دائا ان تبحث وتقدر 
اذاكان استعيال المق مشروعاً ويحذر 

قال بلاتيول فى كتابه المدنى « يزمدمالحق 
ا (راجع 
جارسون ص هلال مرة 7١‏ » وى عدم قيام 
المؤحر الى المد الموصوف حتى الى عدم معرفة 
حالة الحل الذى يؤجره سكن للغير فيففى 
استعاله العادى الى قتل المتأحر وفى ذلك 
يجاوز لكل حق مشروع 


« وحيث ان المادثة نشأت يسيب اهال 


اذا جاوز حذه » 


محلة اللحاماء 


متمق 


المهم القيام بالترميات الضرورية لصيانة العقار 
وحفظه ء والعلاقة بين هذا الاهال والحادثة 
علاقة السبب بالمسبب إذ لوأجريت الترميات 
لما سقطت البلكون ولا قتلت الحنى علمها 
بسقوطا 
« وحيث انه لذلك تكون أركان الجرعة 
متوفرة ويكون الاهال الذى وقم من المنهم 
معافًا عليه قتضى المادة ٠١٠‏ عقوبات » وترى 
الحكة نظرا لخالته ومركزه الآ كتفاء بالغرامة» 
(قضية الاياءة د عمد افتدى على نمرة 584 ستة 


#الا رتس . أصدر المكم دمرة صاحب المزه احمد 
بك فار القاغى 


نقد 
محكة سوهاج الجزئية 
قرار قاضى الاحالة 
تار مه ٠6‏ سبامير سئة 19171 


ارتباط . ايقاف الحاكة . اتقصال . اختصاص . أمن 
االة . غياب ‏ متهم ٠‏ قيض ء ندابة ٠‏ 


القاعرة القادونيٌ 

-١‏ اذا وجدت جنحة مرتبطة يجناية 
كيت محكمة النايات فى الناية ول - 
فى الججحة لقياب الهم بل قررت بأيقاق 
محا كته انتصل الارتباط الذى كان بين الجر تين 

- اذا اوقنت محكمة الجنايات عا كتبا 
لهم فا زال اختصاصها قات 

م - قاضى الاحالة غير مختص بالنظر فى 
جنحة لأن اختصاصه فى الجنح على سبيل 


الاستثتاء و بشرط ان تكون الجتحة مرتيطة 
يجناية وان تكون الجناية منظورة أمامه واتف 
يصدر أمراً باحالة الجنحة فى نفس الامر الصادر 


بشأن الجناية 


؛ -اذا احيل متهم على محكمة الجنايات 


ئ يسبق حضوره أمام قاضى الاحالة ثم قبض 
عليه قبل السك فى القضية يكون الاجراءم 


لوكانت القضية لم تدم لقاضى الاحالة وتكون 


التتيجةان تؤدىالنيابةحقبا كاملا فىاحالة الهم 


« أتهمت النيابة العمومية مصطقى رضوان 
بواب وتور الدين احمد وبكرى سلبان بأنهم فى 


يونيه سنة 411 بناحية اولاد حمزه مركر جرجا 


يجاروا على رب يسن امين بالعمى على رأسه 


وعلى جسمه ضر نثأ عنه عاهة مستدعة 
ستحيل يروّها وهى ققد جزء من عظام الرأس 
وضربوا آخرين احدثوا بهم اصابات مختافة 
وطلبت عقابهم بالمادتين 5٠04‏ و ه١٠‏ عقويات 
واتهمت النيابة العمومية ايض جملة متهمين 
ارين معبم بأحداث اصايات منطبقة على 
المادتين ه١7‏ و 5-؟ عقويات» وكان من ينرم 
الملهم على يخيت هام اعدات خرت 
ينطيق على امادة ٠٠6‏ عقوبات ٠‏ 


الل 


جحملة الحاماه 


« وى تاريخ 15 ستتمير سئة 951 أصدر 
حضرة قاضى الاحالة عديرية جرجا قرارً بأحالة 
جيع المنهمين على محكة الجنايات . لمماقيتهم 
بالمواد غ١5‏ وه١٠‏ و5٠١٠‏ عقويا ت كل منهم 
حسي المواد المبينة بالقرار المذ كور 

وعند نظر القضية امام محكة النايات 
باسيوط تغيب امامها المنهم على ميخرت ممام 
المهم بقضية جتحة بالمادة ٠١٠‏ عقويات 
فاصدرت محكة جناباتاسيوط فى 7١‏ ابر يل سنة 
١99‏ قراراً هذا نصه « قررت المحكة ايقاف 
خاكة على بخيت هام الآن ونظر القضية 
بالنسبة لباق المهمين » 

وق تاريخ أول ماو سنة +*19 بالافادة 
عْرة 44١‏ اخطر حضرة رئس ذابة اسيوط 
عدر أنات سوهاج بقرار محكة الجنايات 
المذ كور وطلب منه فى حالة القبض على الهم 
على يخيت هام تقديم القضية الحضرة قاضى 
الاحالة . ويطاب من حضرة قاضى الاحالة 
احالة الماهم على محكة المنح لنظر التهمة 
الموجية اليه 

وفى تارعخ 1 سبتمير سنة 1978 أصدر 
حضرة النائب بسوهاج أعراً يتقديم القضية 
لحضرة قاضى الاحالة واعلات المتهم بورقة 
الانهام وقائّة الشهود وأعلن انهم فعلا مهما 
فى تار 17 سيتمير سنة 1959 سراى المحمكة 
بسوهاج وكلف باليضور أمام قاضى الاحالة 


ليحيل القضية على محكة الجنايات الحم فنا 
بالنسية لهذا المتبم بالمادة ه٠٠‏ عقوبات 

الحكة:- 

« حيث لا بد لافصل فى هذه القضية 
من يحثها من وجهةين : ١‏ 

أولةً - وجية ان الجنحة المذكورة ل 
سق ينبا وبين الخناية غرة 1855 سنة 1951 
حرجا أي اتصال لآن محكة المنايات حكت 
فى الجناية المذكورة بحكبا الصادر فى 
71 ابريل سنة 1977 فاتفصل بذلاك الارتياط 
التى ينبا و بين الجناية ش 

ثانا - وحهة ان ارتباط الجنحة المذكورة 
بالجناية باق أمام محكة الجنايات لان الحسكة 
فىقرارها الصادرق"؟اير بلى منة 1998 ءوثايت 
فى محضرها بهذا التاريخ أوقنت محاكة المتبم 
المذ كور امقافً فلا يال اختصاصها قا 

« وحيث اذا نظرنا لاقضية من الوجهة 
الأولى فلا بد من التقرير ان قاذى الاحالة 
غير مختص بالنظر فى جنحة لأأن اختصاصه 
بنظر الجنح هو على سبيل الاستثناء ومقيد بقيود 
ان تكون الجنحة مرتبطة يجناية وان تكورفت 
الجناية منظورة أمامه» وان يصدر أمراً باحالة 
المجنحة فى نفس الأمر الصادر يشأن الْناية 
( باجم المادة +1 من القانون غرة ع سنة ه..ه 
الخاص يتشكيل اك الجنايات ) وهذشروط 
لا تنوافر الآن فى احالة قضية الجنحة الخاصة 


مملة الحاماه 


بانهام على بيت هام المتهم » واذا راعينا تطبيق 
نص المادة؟١‏ فقرة ب قانوزكرة /ا سمنة 1914 
الذى يَقنى انه فى حالة احالة ٠تهم‏ على محكمة 
الجنايات ولى يسيق حضوره أمام قاضى الاحالة 
ثم قيض عليه قبل الك فى القضية فيكون 
الاجراء كا لو كانت القضية لم تقدم لقاضى 
الا<الة » فالتفيجة الطبيعية لهذا التطبيق ارنف 
تسترد النيابة حقبا كاملا فى احالة اأتهم بدون 
واسطة قَامى الاحالة على محكة الجنح 

« وحيث اذا نظرنا لاقضية ٠ن‏ الوجهة 
الثانية أعنى فرض وجود الارتباط وقيام 
اختصاص محكة المجنايات بنظر هذه الجنحة 
فيمكن مع هذا الغرض ايض اعلان التهم 
بواسطة النيابة مباشرة أمام محكة الجنايات إِدّ 
لايمكن التوفيق فى الواقم بين يقاء اختصاص 
محكة الجنايات بالفصل فى هذه المنحة وبين 
المق الذى تخوله المادة ١‏ ءن قانون تشكيل 
1 المناءات ققرة ب قانون غرة لاسنة 614 
لقاضى الاحالة , لأن التعديل الذى أدخل بهذا 
القانون يعطى للنيابة ولقاذى الاحالة سلطتيما 
كاملة ما لو لم يصدرمنه قرار سابق » ولا يمكن 
التوفيق بين هذا الغرض الذى يمكن .عه ان 
قاضى الاحالة لا يحل المنحة المرتيطة بالمنابة 
لان هذا أمر متروك لتقديره “6الدمدله 
فاذا استعمل هذا الحق يكون قد انازع من 
من محكة البتانات اختصاصها نظر اللنحة 


المذ كورة وهو ما ل يمكن التساليم به 


بكم 


« وحيث فى هذه الظروف ومع 
عدم وجود ارتباط للجنحة الحالة الآن يجناية 
منظورة أمامنا فلا وجه لاعادة الاضية الينامطاماً 
بعد صدور قرار قامى الاحالة الأول يتارع 
8؟ سبتميرسنة 19181 الذىصدرطعقا للقانون 
باحالتها فى نفس الأمر الصادر بشأن المناية 
كرة +1057 سلة 49 لأنه يصدور الأرار 
المذكور انتعى الفصل ٠ن‏ هذه الحمكة فى 
قضيةالجنحة اأشار اليهاء ويتمين اعادة الاوراق 
للنيابة لأجراء شؤونها فمها » 
(قرار قاضى الاحالة بمديرية جرجا فى قضية الجناية 
بمرة ١111‏ جرع سنة 81١‏ ضد على محرت همام ‏ 


اأصدر القرار حهرة صاحب المره رزق ميخائيل 
ك القاضى ) 


22 
محكة ايم الجرئية 

حك تاريخه 4 مأب منة 198 

بطلان الأراقعة. دعوى طدية. عمل ٍ الكتابراتره. 
القاعرة الكادوم 

١‏ - ان طلب يطلان المرافعة الذىأشارت 
اليه المادتان 01" و١‏ مراقمات والمواد التى 
تلهما هو عل قضاق يقوم به الخصم فى شكل 
دعوى يحصل اعلانها مغتفى عريضة تكون 
مستوفاة الشرائط القانونية وتقدم للمحكمة 
سم نيا 


؟ - ان التعجيل الماصل من قال كتاب 


| الغرض منه مواجهة الخصوم بالخالة الراهنة فى 


كه 


القضية التى حصل تركها مهما على السواء: 
فل يجوز لأحد الاأخصام اتتهاز فرصة هذا 
التعجيل كطلب الحم ببطلان المراقمة بدون 
أن يكون رقع دعوى مستقلة .هذا الطلب 

الحمكة - 

« حيث ان المادعى عليه الاول دفم 
فرعيا ببطلاق المراقمة لا ن القضية ظلت 
موقوفة أكثر من ثلاث سنوات تطبيقا للمادة 
"٠1‏ مرافعات 

« وحيث فى الواقع فلا نزاع ان القضية 
حصل ايقافها بتارعخ ٠١‏ يناير سنة +195 وقد 
حصل تعجيلها للجلسة بناء على اعلان ادارى 
صادر من قلم كتاب هذه الممكة ومعان 
للخصوم فى 154 يتابر سنة ”1958 اعنى بعد أنْ 
ظلت موقوفة أكثر من ثلاث سنوات 

« وحيث ان طلب بطلان المرافعة الذى 
اشارت اليه المواد #٠١‏ و*0٠"‏ مرافعات وما 
بعدها هو حمل قضالى يقومب#صاحب المصلحة 
من الاخصام فى شكل دعوى موضوعها 
طلب الحكم بيطلاق المرافعة قيحصل اعلاها 


عقتضى عريضة دعوى صادرة من الطالب ‏ 


ومستوظة للشرائط القانونية وتقدم للمحكة 
الموقوفة أمامها التضية 

« وحيث ال مما يويد هذا الرأى ان مجرد 
اتقطاع الرافعةاذطال ازيد من ثلاث سنوات 
فلا يترتب عليهحما وبذا ته(0)ء2؟ عومة) بطلا 
المراقعة بل يجب تقديم طلب اليطلان من احد 
الحصوم بالطرق اأقانونية وصدور الحم ق 
هذا الطلب 


حلة الحاماه 


« وحيث ان التعجيل الحاصل من 5 
الكتاب الغرض منهمواجبة الخصوم بالخالة 
الراهنة فى القضية التى حصل تركها منهما على 
السواء ولا يكن ان يؤدى عمله هذا الى 
/رجح احد الاخصام فى موقفه فى الحصومة 
ازاء الطرف الثاني وهذا الترجيح يكوف امراً 
واقعا اذا اجز لاحد الاخصام السك فى هذه 
المالة بطل اليطلان كا حصل فىهذه الدعوى 
وعليه يتعين رفض هذا الطلب لأنه على 
غير اساس »© 

( قضية شلبى سايان اعد وآخرين د #ود مخيت 
وآترين كرة 17 ستة 1917 أصدر الحكم حضرة 
صاحب المزه رزق ميخائيل يك القاضى ) 

عابي 

ان يحرد ترك الدعوي لا يكتى لبطلان 
المرافعة فييا يل يجب رفع دعوى ‏ انما اذا 
زادتمدة التركعلى مس عشرة سنة سقطت 
الدعوى باجراءانها حما بدورتف دقع دعوىقى 
والفرق بين بطلان المرافعة وسقوط الدعوى 
ظاهر فى أن بطلاق المر افعة يقتضى رفم دعوى 
مستقلة ومدة الترك فيها ثلاث سنوات . اما 
سقوط الدعوى والاحراءات قيحعيل ما 
يدول دعوى ومدها نس عشرة سنة . 


2*1 
محكة الب الجزئية 
تأريحه 1 فيرامر سنة 1954 
معارضة . معارضة هد معارضة . ممناها . 
مين حاسمة . متى تقبل . 
القاعرة القادوئمْ 


١‏ - العارضة التى يرفعها شخص طعنا 


عملة الحاماء 


ف 95 غيانى ولايقيدها لا تنم من عمل معارضة 
أخرى ء أما القاعدة القانونية التى يعبرون عنها 
بقوطم 3 عه مهتا زومممه عمو سس ينا 4 
ومعناها لا تقيل «عارضة على معارضة فحل 
تطبيقها الممارضة الثانية التى ترفم بعد ان يكون 
قد صدر حم غيانى فصل ف الممارضة الا ولى 

+؟ - اذا كانت العين الماسمة التى يوجهها 
أحد الخصوم الى الآخر غير منتجة وغير حاعة 
لتزاع قم وجب الحم برفضها 

المحكة > 

عن الشكل 

د حيث أن محاى المعارض ضده دفعم 
دقما فرعا قى المذكرة المقدمة منه بطلب 
رقض المعارضة شكلا(لا أن المعارضة المطروح 
نظرها أمام المسكة هى معارضة ثانية أذ أن 
المعارض يعد أن عارض ءرة أولى وأعلنه 
بالمعارضة على يد محضر فى 7١‏ ديسمير سنة 
9 لم يقيد دعوىالمعارضة كا هو ثايتمن 
الشهادة المستخرجة من قل الكتاب «حافظة 
غرة 9 دوسيه» وأنه لما أراد المحكوم لصالحه 
وهو المعارض صّده التنفية بعد ذلك فى 5؟ 
مارس سنة 19499 عارض الممكوم عليه مرة 
اخرىفىه؟ مار سسنة +198 وهى المعارضة 
المنظورة أمام المحكة وانه يبب تطبيقميداً 
١‏ لا تقبل معارضة فوق معارضة اخرى ) 

**204؟ 6ه ممتاتوومتره عسه سمغتومممه* 

« وحيث أنه لاخلاف فى أن اأمارضة 

الاولى التى اعلنت الى المعارض ضده فى ٠١‏ 


4 


دسمير سنة 19795 لم تيد ولم تنته بصدور 
حك من الحمكة » ولمذا تكوذ المعارضة 
المذكورة قد سقطت لعدم قيدها ولم يترتب 
عليها أى أثر قانوتي فعى غير موجودة قانوتا 

« وحيث أن تطبيق المبداً القانوق الذى 
دفع به المعارض ضده مئوداه أن الم الذى 
يصدر ف المعارضة يعتير حضورياً دائهاً حتى 
فى حالة عياب المعارض فلا يقبل معارضة جديدة 
منه ولا ينصرف تطبيق هذا المبداً حال من 
الاحوال الى الوجهة الى أراد المعمارض ضده 
صرقه اليها 

« وحيث أنه ظاهر من أوراق التتقيذ 
ومن تفس الوقائع الت قدمها المعارض ضده أن 
التنفيذ حصل فى 5” مارس سنة 1957 
والمعارضة الخالية حصلت فى 75 مارس سنة 
م97١‏ لذلك تكون هذه المعارضة ف الميعاد 
ويتعين أذن رقض الدقم المذكور 

عى الوضوع 

« حيث انْ المدعى رفم الدعوى مبدئياً 
عطالية المدعى عليه بلغ 8٠٠٠‏ قرشاً طبقا 
لعريضة الدعوى المعلنةقى 11 ابريل مشطبت 
الدعوى فى ١5‏ مأبو سنة؟197 وتحددت بعد 
ذلك بعريضة مؤرخة " سبتمير سنة 19107 
وتعدلت فيها الطليات الى 55" جنمها 

«وحيث ان الايجارة الحررةبين الطرفين 
فى #يولية سنة * 187 قيمهما 1١5841-1١‏ 
قرشا دفع .مهما المدعى عليه وقت التعاقد 


55 محلة الحاماء 


6 قرش والياق 188411١‏ كرشا حصل 
تقسيطه على ثلاثة أقساط 

وحيث اذالمدعى عايه يدعى انه سدد 
مبلغ 19 جتييا بأيصالوم يلغ 55 40 جنيا 
بغير ايصالات وعلى يد آخرين ذكرم تفصيلا 
بالمذكرة المقدمة منه وطلب من المحكة توجيه 
اليين الماععة الىالمدعى عليه بأنه ليم لمن قيمة 
الاجارة 1؟ ‏ 58 جنيه خلاف ال 18 جنبها 
التى بالايصالات البادى ذكرها وقد عارض 
المدعى فى توجيه اليين المذكورة للأسباب 
التي ابداها عذكرته وتتلخص ف ان المعاملة 
كانت بالكتابة وان الهين كيدية 

« وحيث ان هذه البين على فرض ان 
المحمكة قبلت توجبمها فهى غير منتجة وغير 
حاسمة أذ يتضح جلياً ان جموع ما يدعى دفعه 
بإبصالات وغير ايصالات هو مبلغ 6؟ ملمأ 
و١٠١1‏ جنيه فى حال ان قيمة الايجارة كلها 
٠‏ مليات و19881 قرشاً دقع منها وقت 
التعاقد 50٠‏ قرشاً فالعين اذن لا تشمل الياق 
وهو ٠١‏ عليات و18241 قرش ولا المبلغ 
المرفووع به الدعوى وهو 56 جنيهاولا المبالغ 


المطلوب التحليف علبها سامت للمدعى وعليه 
ترى المحمكة رفض توحيه اليين المذكورة 

« وحيث أنه لاخلاف فى ان المعاملة بين 
الطرفين كانت بالكتابة والدليل على ذلك 
عقد الايجار والايصال المؤرخ 77 سيتمير 
سنة 19 يدقع 16 جنها ' 

« وحيث لا تقدم ايض وان المبالغ أزيد 
من عشرة جتءهات لا يصح الاحالةع بل التحقيق 
لأئيات دذعها كذيك لا تعتير الاسباب التى 
أبداها الحائى عن المدعى عليه فى ان المدعى 
وحيه شريف و يجرأ على طلب ايصال منه 
لا يعتبر من الموانع القانونية التى تمنع من 
الاستحصالعل كتابة بدليل أخذ الايصالات 
السايق الاشارة اليها وكذلك لايعتير اقرار 
المدعى بوصول بعض ميالغ يدون ايصالات 
كقدمة للاثبات تيز الاحالة على التحقيق 
1-3 يذهب فى دفاعه الحاى المذكور ق 
المذكرة التى قدمها يدقاعه فى 11 دلسمير 


سنة “19109 
« وحيث مما تقدم يتعين تأبيد الحم 
المعارض فيه » 


قضية ابو المسن عبد الرحيم التتدى ضد السيد عيد 
اليد احد العريف قهرة 44 سنة 377و . أصدر 
المكي حقرة صاحب المزة رزق ميخائيل يك القاقى) 


محلة الحاماه 


أباة 


2-0-7 


/: 
فتوى سرع 

ضادرة من فضيلة المفى 

بتارمح ١‏ فيرابر سنة 1١9574‏ 

لنظ الاولاد . 
القاعرة الشرعمّ 

لفظ الاولاد فى الوقف علمهم أو الوصية 

هم شامل لذ كور والاناث وككونالقسمةعليهم 

في المالتين بالسوية اذا لم ينص على التفاضل 
بين الذكور والاناث 


السؤال 


»مناه ء. قى الوقف . فى الوصية ٠‏ 


ستل عأ صوركه : : اذا وقف واقف على 
بكر ول .تعفد 
بذ كوره ولا يانانه و نوجد فى كلامه ما يدل 
على تفضيل الذكور على الاناثء قبل تكون 
كلة الاولاد شاملة للذ كور والاناث وتكون 
القسمة عليهم بالتساوى بيهم أو هي خاصة 
بالذكور فارج التفضل بالاجابة 
الميواب 

لظ الاولاد فى لوقف علييم أو الوصية 

هم شامل لذ كور والاناث وتكون القسمةعليهم 


أولاده أو اوصى رد لاولاد 


فى المالتين بالسوية حيث لم يوحد ما يقتضى 
التفاضل بين الذكور والاناث والله أعلم 3 


مذتى الديار المصرية 
عد لحن تراعه 


0 
فتوى مسمرعيز 
صأدرة من فضيلة المفى 
بتاريخ 1٠٠١‏ كتوير سنة 197 
ربا . ناظر وقف ء قوائد . تأخير 
القاعرة المرعرّ 
الشرط الذى ينص عليه فى العقود بأنه 

اذا تأخر المشترى عن دقم أحد الاقساط تسرى 
عليه فائدة ليس من قبيل التعامل يالريا وان لم 
يكن ذلك جاتزاً شرع 


السؤوال 
ان للصلحة الاملاك الاميرية اطانًا قدرها 
417 ف 7 ط ٠١‏ س بتاحية شندلا تبتفتش 
الستطه اشهرت مزاد ببعها بالاشتراطات والقيود 
الوضحة بالاربع ورقات المصحوية عم هذا 
وحددت اذلك يوم ٠6‏ نوقير سئة 195 وأن 


حصرة لسيوفى بك الخطيب يريد شراءها 


يفف 


لكونها مجاورة لاطيانه من جهتين ولانها 
قريبة من منزله وان شراءها صَرورى لمصلحته. 
وبا ان مصلحة الاملاك اشترطت ق البندين 
الحادى عشر والخامس عش انه اذا تآخر أى 
قسط أو حزء منه يدفم اللشترى غرامة خمسة فى 
المرية سنو م . فهل هذا مانع من دخول حضرته 
فى المشترى باسمه خاصة يسبب كونه ناظروقف 
مع ان المبلغ المذ كور د كر على انه غرامة تدقم 
عند التأخير لا فائدة - والغرضمنهذا السؤال 
. هوان مبلغ الغرامة اذا قبل ان يتعاقد عليه 
يعتير تعاملاً بالربا أم لا ؟ 
الإواب 
الذى أراه ان ما ذكر بالسؤال مرل 

الالتزام بالغرامة عند محقيق شرطها ليس من 
قبيل التعامل بالريا وان لم يكن ذلك جاتر 
شرعا وات أعلب؟ 00 

مق الديار المصرية 

عبد الرحمن قراعه 


افد 
فتوى سرعم 
صادرة من فضيلة المفى 
يتأرعخ “”7اسبتمير سنة 1978 
ولاية الاب والجد . التنازل عتها ‏ المزل منها ء 
القاعرة الشر ع 
ولاية الأب والجد مى. وصف ذاتى لما 


محلة اللحامام 


فلوعرلا اتقمهما فلا ينعزلا ء بناء عليه لايجوز 
للااب أو الجد ان يتنازل عن ولايته على أولاده 
الى زوجته» فاذا تنازل فلا يكون لتنازله قيمة 
وتبق الولاية له حتّى يعرله القاضى 
1 ءال 

تنازل والد عن ولايته الطبيعية على أولاده 
الى زوجته المرزوقين له منهاواستمر فى معاشرتها 
ذلك عوحب ورقة عرفية صدرت منه اليبا ف 
يصدر حك على الوالد الذكور يعدم الاهلية - 
ماتت الزوجة فاراد الوالد الرجوع الى حقه 
الطبيعى والولاية على الاولاد القاصرين والغاء 
التنازل السابق صدوره منه فتمسكت أم الزوحة 
حدة الاولاد مبذا اتتازلء ففهل يجوز شرعا 
الرحو ع ق التنازل والاستمرار ف الولايةالطبيعية 
على الاولاد القاصرين وهل الولاية للاب 
يجوز التتازل عنها والرجوع فهافى أى وقت ؟ 

الهواب 

قال صاحي الاشياه والنظائر فى قاعدة 
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة يمدكلام 
ما نصهد وظاهركلام المشايخ رهم اللّهدان لمأ 
عراتب : الا ولىولاية الاب والجد وهى وصف 
ذاق ليا» وتقل ابن السبكى الاججاع على انبا 
أو عرلا أتفسهما م ينمزلا اه ومنه يعم جواب 
ما هو مسؤول عته والله أعل ب 

مثى الديار الصرية 
عد “عن راعه 


مجملة الحهاماء 


اتفنن 


نكر 
فتوى شرعي 
صادرة من فضيلة المفى 
بتاريخ نتوقير سئة “1918 
اجاره . وتف . قبس الايجار متدما . 
القاعرة الشرعرّ 
لناظر الوقف ان يتقيض ابجار اعيان الوقف 


مقدما ما دامت مدة الايجار بافية 


السوال 
سئل قى ناظر وقف أجر عيئًا من أعيان 
الوقف نظارته مدة مس وعشرين سئة باذن 
من القافى بعد ان تثبين للقافى أن ذلك 
التأجير فى مصلحة الوقن لأن المستأجر الذى 
قبل التأجير تاك المدة تعهد يجءلة تعبدا تكبا 
لصلحة الوقف من بينباتعبدهيدفم الاجرةسنتين 
مقدما يخزينة المحكة على ذمة التعمير وبمد 
اثهاء السنتين يدفع الاجرة مقدما كل ثلانة 
اشهر للناظر على ذلك الوقفءفهل يجوز للسستاجر 
ان يدفم أجرة سنتين مقدما أوا كثر.ن ذلك 
غير السنتين اللتين دفعها بالمحمكة قي لاتتهائهما 

للناظر أولية” 

الهواب 
يوز للمستأجر والحال ما ذ كر أن يدفم 
أجرة .سنتين مقدما أوا كثر من ذاك غير 


ا ا 


السنتين اللتين دفع أج رهما بالحكةقبلاتهائهما 
ما دامت مدة الايجار باقية ؟ 

مقتى الديار المصرية 

عبد الرخن قراعه 


إفرة 
فتوى سمرعية 
صادرة من فضيلة المفى 
بتار ١‏ دونية سئة 1919 
وقف : ناظى . حارس قضاتي . 
القاعرة الشرعيٌ 
لناظر الوقف حق قبض متجمدويع أعيان 

واطيان الوقف من الخارس التتضاق الذى أقامته 
الحام الاهلية بعد اننياء مأمور ته وتبرأ ذمة 
الحارس بالدفع الى الناظر 

السوال 

سثل فى وقف له ناظر من قبل القامّى 
ثم تعين عليه حارس قضاق اداره مدة ثم 
اننهت الحراسة ول الاعيان لاناظر وم يدق 
للحارس عمل ما فى الوقف غير ان بيده مبالغ 
من ريع الوقف مستحقة خيرات فهل يسامها 
اناظركا سل الاعيان له حيث هو الممثل الهة 
الوقف وتيراً دّمة الحارس يهذا القسليم أملا؟ 

الجواب 

مما يجب عله على ناظر الوقف ان ,بحفظ 


4لاة 


عه الحاماه 


أعيانه وبعيرها ويجمع غلاتها ويصرفها فى 
مصارفها طيمًا لا شرطه الواتف, ومن هذا حل 
ان على ناظر الوقف ان يستلم مر الحارس 
القضاق الذى انتهى عله فى الوقق ما لديه 
من رينع الوقف ليصرفه فى مصارفه حس يشرط 
الواتف وتيراً ذمة الحارس من الريع الحفوظ 
عنده يتسليمه لتاظر الوقف وليس لاحد سوى 
الناظر حق فى استلام ريع الوقف المشمول 
بنظره اله أعلم ( 

مدت الديار المصربة 

عبد اجن قراعه 


زشة 
وى ممعي 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتاريخ / يوليه سنة ١98‏ 
وققب, تعمير. عع رع الوتف .حرقةهالى المستحقين. 
القاعرة السمرءيٌ 
اذا احتاجت أعبان الوقف الى العارة 
والمرمة واحتاجت أطيان الوقف الى الاصلاح 
يحفر سواق وآبار لزيادة ريعها وجب على 
الناظر فمل ذلك قبل اجراء الخيرات التى 
شرطها الواقف فى كتاب وقنه وقبل صرف 
الباق بعد ذلك للمستحقين 
السؤوال 
سكل فى واقف انأ وقنه على نفسه ثم 


من بعده على ذريته وعلى جهات خيرية «بينة 
بكتاب وقفه وشرط شروطً «نها ان الناظر 
على هذا الوقف يبدأ من ريعة بعارته ومرءته 
وما فيه البقاء لعيته والدوام لمنقمته و باصلاح 
ورم الموش والترب واصلاح الاطيان قر 
سواق وابار ان احتاج الحال لذلك ازيادة 
ريعبا ومنبا ان علىالناظر ان يعطىكل ما تحصل 
من ريع الوقف سواءكان من الءقار أو الاطيان 
بعد صرف ما جب صرقه م ناليرات والعارات 
عند الاحتياج اليبا لمستحقيه كل بحسب تصيبه 
بشرط ان لا يتأخر عن توزيع ذلك عايهم 
مدة خسة عشر يوم وقوفى الواقف وآل الوقف 
من بعده لذريته وللجهات الخيرية المبينةيكتاب 
وقفه فهل لناظر الوقف ان يبدأ من ريع الوتف 
بعهارة الاما كن المتخرية واصلاح وثر 5 اللوفن 
وحفر ساقية قبل صرف اخيرات 

« حيث ان أعيان الوقف محتاجة لامارة 
الضرورية واطيانه محتاجه فر سواق ازيادة 
ريعها وهذا العمل يحتاج لريع سنة أو سنتين 
أو ا كثر وهل فى هذه الحالة يحق للناظر ان 
يوقف الصرف على الخيرات والمستحقين أم 
كنف الحال ؟ 


الوا اب 
اذا احتاجت أعبان الوقف الى العمارة 
والمرمة واحتاجت اطيان الوقف للاصلاح يحفر 


مله الحاماه 


ولاه 


سواق وآبار لز يادةريعها وجب على الناظر فمل فتحدث عليه رما فيكون له أجر على عمله اذا 


ذلك قبل اجراء الخيرات التى شرطها الواقف 
فى كتاب وقفه وقبل صرف ما بق يمد ذلك 
على المستحقين عملا بقول الواقف ( ان الناظر 
على هذا الوقف بدأ من رمه بعارته ومرءته 
وما فيه القاء لعينه والاوام لمنفعته وباصلاح 
وترهم وعمارة الحوش المتقدم ذ كره والترب 
التى به واصلاح الاطيان يحفر سواق وآبآر ان 
احتاج الخال لذلك ازيادة ريعبا والله أعلم 59 
مف الديار المصرية 
عد لعن راع 
تلد 
« يراجع التعليق على الفتوى المنشورة 
بالعدد اتالىمنسنة الحاماه الرابعة« توقير سنة 
193» صحيعة 1١19‏ تمرة 181 وتراجم 


الاحكام العديدة الواردة فيه » 


نقذ 
قتوى سسرعير 
صادرة من فضيلة الفى 
بتاريخ ” يناير سنة 191 
وقفا . :طارة . آحر . 
الواعرة الشرعدّ 
. اذا اقام القاضى الشرعى ناظراً على وقف 


كأن المعبود فيه انه لا يعمل إلا بأجرة ؛و يكون 
له أجر المثل و إلا فلا ثىء له 
السوال 
ستل فى ناظر وقف مقام من قبل القاضى 
الشرعى استولى على أعيانه وادارة شؤونه طق 
شرط واقفه من قبض غلاته وصرفبا لأستحقين 
وبالجلة فمل ما يفعله أمثاله من رفع قضاياوغيره 
من الاعمال الجليية ؛ ول قرو له الناتئ شنا 
فيل له أجر مثل عله ولو ل يقرر له القاضى 
شينًا أفيدوا؟ 
المهواب 
تقيد انه نص بالْمقرة الرابعة من ماد ةلالا 
من قانون العدل والانصاف أخذاً من تتقيح 
الحامدية ورد الحتار والمتدية والاسعاف على 
انه ان ل يعين القاغى له شيئًا فا نكان المعبود 
فيه انه لا يعمل إلا باجرة قله أجر المثل والا 
فلاشثىء اه - ومن ذلك بيعل ارف للناظر 
المذكور أجر مثل عبله ان كان الممبود فيه انه 


لا يعمل إلا باجرة و إلا فلا ثىء له ب 
مقتى الديار الصرية 


لأف 


علة لحاماء 


و كا لس 
5-56 يو لج محييي 
2 20 - 


2 
المحمكة العليا الشرعية 
حك تاريخه ه يتاير ستة 1574 
يدل . استئناف . نصاب ٠‏ 
القاعرة الشرعيد 

ه٠‎ ٠ اذا كانت قيمة البدل أقل من‎ - ١ 
جنيه فالقرار الذى يصدرءن هيئة التصرفات‎ 
لا جوز اسكنافه‎ 

؟ - القرار الصادر بتفيم طالبالاستيدال 
بأن لا شآن له هو قرار صحيح » لأن طالب 
الاستيدال هو أحد طرنى الاستيدال والطالب له 

م - القرار الصادر أن الشخص لا شأن 
له هو عِْرْلَة قرار يعدم مماع الدعوى؛ وهو ما 
يجوز استعنافه لان قيم الشخص يعدم وحود 
صفة له معنا رفض طلبالسير فىطلب الاستبدال 

المحكة :- 

3 حيث اذ المستأنف استائف قرارن 
احده) لا يقيل الاستئناق .وهو الصادر ف 
المادة عرة 5٠‏ بتاديخ 17 توفير سنة 9378 
الخاص باستيدال*١سهماوه!‏ قيراطاو! فدان 
عبلم9»جتيهاوكو د وذاك لآن موضوعه 
لا يقيل الاستئناف لان قيمة اليدل اقل من 
0 جنيه »والثاتى نما يقبل الاستئناف وهو 


1212 101ل0 010ال 2 0 00000 00-0 اا ا00ة 


القرار الصادر بتارعخ 1١‏ نوفيرسنة1957 فى 
المادة غرة 9ه سنة +؟و - 35 باستبدال 
#أسهوو؟ قيراطاً و4 افدانا ع بلع 9371 جتيها 
لان موضوعه مما يقيل الاستكناف 

« وحيث ازالترار المستأنف وهو تفييم 
طالى الاستبدال يانه لا شأذ لم غير ديح 
وذلك لانم احد طرق الاستيدالو الطاليوذله 

« وحيث ان القرار الذكور عازلة قرار 
يعدم معاع الدعوى وهو مما يجوز استئنافه 
لان تفييمم بعدم الصيفة معناه رفض طلب 
السير فى طلب الاستيدال 

« وحيث انهل بسيق للمحكة قرار قى 
هذا الموضوع برفض الاستيدال بعد ان 
تغيرت الخالة بتقدم طالى الاستبدال زبادة 
فى اليدلعنالعُن الذىرسا بهالمزاد فى الماضى 

«وحيث انه والولة هذه كان الواجب على 
الحكة ان تسير فى طلب الاستبدال على الوجه 
المذكور لتفصل فيه »اما بقبوله ان رأت 
المصلحة فى ذلك أو رفضه » 

( استثتاف مودى يك وزيرى وآخرين فى القرارين 

الصادرين يتاريخ 17 توقير ستة 417 من محسكمة 
فؤيسويف العرعية والمادتين بمرة 5ه ممرة 55 سنة 


1 9# تمرة 1ل ستة 0# 36 . دائرة حضرة 
صاحبالفضيلةالشيخ تدمصطن الراغى واشياةالسايقة) 


عله الحاماء 


يفف 


ناو 
المحمكة العلا الشرعية 

حك تاريه و ديسمبر سنة 1578 

وقف . نظن .خم تاظر . استثناف . عدم جواز . 
التاعرة السرعمّ 

ان قرار المواققة على ذم شخص الى آخر 
فى النظر على الوقف من القرارات التى لا يجوز 
استئنافها طمًا للمادة الاولى من القانون عم 
سنة 1917١‏ 

الوتائع : - 

تليت الاوراق المتعلقة يعادة الاستئناف 
غرة /1 سنة “1998 1994 تصرقات 
المرفوع مر بسيوق بك الخطيب (ى 
القرار الصادر بتار يخ ”# توشير سنة 1938 
من محكة طنطا الابتدائية الشرعية فى المادة 
عرة 186 سئة عوط - 1908 بالموافقة 
على اقامة امين افندى مراد فى النظر على 
اوقاف المرحوم احمد منشاوى بأشا منضا الى 
بسيوى يك الخطيب بمفة مكركتة بدلا من 
والده المرحوم ممد بك مراد)فتيين ان الحكة 
المغار الها اصدرت قرارها المذّكور فى المادة 
المرقومة للاسباب المبينة -- وتبين من تقرير 
الاستكناف المقدم للمحكة العليا الشرعية فى 
أول ديسمير سنة 1988 من وكيل المستأتف 
انه يمتأنف ذلك القرار لان منشور وزارة 


الحقانية المؤرخ في 5 نوقير سمنة 1917 كرة 


0ك 


7 يقضى بان الممكة تصدر التصرف تقفسه 
عند تمام الاجراءات » وانه يكتتى بتسجيل 
القرار بالتصرف ؤودفتر قيد القرارات» وهذا 
يتقضى يان صدور القرار فى التصرف باقامة 
الناظر تما يجوز استئنافه الى آآخر ماحاء يتقرير 
الاستئناف من الاوجه الاخرى التى بتى علمها 
استئنافه : وطلب تأخير الغاء القرار المستا نف 
واجراءمايةضيه المهج الشر عى وقدمت مذكرة 
من امين افندى راد المذكور طلب فبها عدم 
قبول هذا الاستكناف 3 زد المادة لمكة اول 
درحةلتنفيذالقرار السايق» لان قرار الموافقة 
غير قايل للاستئناف كا جرت عليه المحكة 
العليا وان المستأنف لم يقصد يبهذا الاستئناف 
الا الاتفراد فى الوقف زمناً طويلا دتم ارادة 
المستحقين 

المحمكة : 

د حيث ان قرار الموافقة على خم امين 
افتدى عراد الى الناظر المذ كور من القرارات 
التى لاييوز استئنافبا طيتا لامادة الاولى من 
القانون عرة ”ا ممنة ٠؟1935١»‏ 

( امتكتاف حفرة ييونى يك الحطيب فى القرار 


أ الصادر من مجكمة طنط الايتدائة الشرعية فى الادة 


غرة هلاو ستة ١‏ ]280 قضية نمرة ا ١‏ سنة 
#باس 4لاء دائرة حفرة صاحب القضيلة التيغ 
حسن البتا وأطيآة السايقة ) 


لاه 


علة المحاماه 


"م 
الحكة العليا الشرعية 
تاريخه /1 نوشير سنة 191378 
تفسير . احكاء . قرارات هيئة التمرقات . 
القاعرة السرعي 
طلب التفسير خاص بالاحكام دون 
قرارات مواد التصرقات فى الاوقاف 
المدكة : ْ 
« حيث ان طلب التفسير خاص بالاحكام 
وليس بقرارات موادالتصرفات ف الاوقاف 
وفضلا عن ذلك ف القرار المطاوب تفسيره 
ليس فيه اجال » 
( استكناف عبد القتاج سعيد تمد افندي » التاخى 
بطلب تقسير قرار المحمكية!للميا الشرعية الدادرتاريم 


ا سلتمير سنة 9178 عمرة ##سلة لاا سد لال 
دائرة حقرةساحب الفضيلةالشيخ <سنالينا والهيادالايقة 


ا 
المحكمة العليا الشرعية 
حك تاريخه ه نوقير سنة 195171 
وققفا . نظر . عزل ٠‏ يبع الانقاض ١‏ عدم التعمير . 
الشاعرة الشمرء.: 


يع انقاض امازل الموقوف بدون اذن 
من له الولاية وعدم تعميره مع وجود ديع ف 
الوقف يستوجب العزل 

الوقائم ل 

تلا المستاً نف عر يضة الاستئناف ومذكرة 
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أسبابه وحما يتضمنان ان المستأئف عليه 
المأذون بالخصومة رفع على المستأتف القضية 
غرة لاسنة 19919 196 محكة أسيوط 
الشرعية طلب فيها عزله من النظر على وقف 
والدنهالمذكورة ليانات زيم انه ارتكيها »وقد 
حكت الحكة المشار الها بتاريخ 5 مارص 
سنة 40# بعزل المستأّنف من النظر على 
الوقف الم كور ورفم يددعن اعيانة والمستأنف 
يتأتقه لانه لم يكن كيجا و يطلب الغاءه 
وذلك لان الممكة الابتدائية ارتكنت فى 
حكبها على انه اهمل عمارة المزل المماوك 
لوقف حتى تداعى للسقوط وصدر الاعر 
بهدمه واته باع انقاض المأزل بدوق مسوغ 
وقد صرف ريع الوقف على امام دراسته 
مع احتياج المأزل للعارة والواجب تقديم 
العارة كشر ط الواقفة »والواقع ان هذا امازل 
قديم جداً اشترى فى 4؟ شعبان سنة 1811م 
وليس للمستاً نف شأن فى اءاوته للسقوط لان 
فى سنة 1404 وهو قاصر لم يبلغ سن الرشد 
بست سنوات هدم الجزء الشرق منه تنفيذاً 
للقرار ول يبت وشد المستأتف الا فى سنة 
5 وكان على وشك الدخول عدرسة 
الميتدسخانةو ديع الاطان الموقوفةلا يتحاوز 
اربعة وثلاثين جنها فى السنة وهذا الريع 
لا يكنى للةو تالضرورى فضلا عن المصاريف 
المدرسية وقد جعات الحمكة طلب العلل جريعة 
وعاقيته على صرف ريع الوقف ف التعلم» واى 
فائدة لوقف من ترميم مزل متهدم مشروط 
انه لا بجر لاحد الى آآخر ما ذكره - وطلب 


محلة المحاماه 


السسسشيتيه 


وكيل المستأتف عليه عد الم المتايق 
ورقض الاستئناقف 

المحمكة : 

«حيث ان الحك المستأنففالموضوع 
وهو سبح لان بيع انقاض المَرل بدون اذن 
0 وعدم تعميره بع جود ذخ 
للوكف 21 قتضى العزل وما اعتدر به به المستأنف 
من تقديم الانماق فى التعلم لاحميته عل التعمير 
غير ميد لخائفة ذلك لششرط الواقف الواجب 
الا تباع » 

( استكتاف عند افقدى الملقب بز كر بأ دأود صّد 

العيخ عمد جمد عفيقالأذون ب! بالخصومةقالمكم الصادر 
من محكمة اسيوط الاجدائية العرعية داري © «ارس 
سنة 478 يعزل المستائف من النظر على وقف الست 


عوشه مات حسن غاياً ٠.‏ مرة4١‏ إسنة 5 سدنومر 
دا تحشرةصاحب القضيلةالشيع سوال والةالابقة 


0 
محكة مصير الابتدائية الشرعية 
5 تارمخه 78 قيرابر ممئة 199 
وقف . نظر . ترتدب بين الطيقأت . ولاية التافى . 
القاعرة السمرعمٌ 
يقضى المك الشرعى يأن الراقف مق 
رتب بين الطبقات فى استحقاق النظر وكان فى 
فى الطبقة الاولى من لا يصلح لانظر فان النظر 
لا ينتقل الى أهل الطبقة الثانية» وامًا القاضى 
يقيم رجلا حتى يوجد فى الطبقة الاولى مون 
يصلح للنظر فيتتقل اليه أو يوت جميع حاب 


ذاه 
هذه الطبقة فينتقل حق النظر الى اهل 
الطبقة الثانية 

المحكة : 

« حيث أن وكل المدعى ادعى دعواه 
الذ كر ولات السك للوكله عل المدعى عليه 
بأرشديته واستحّاقه الب الوقف المذكور 
بدعواه وتسليمه أعيان الوقف ليدير شؤونم] 
ذلك ؛ ووكيل المدعى عليه 
أجاب عن الدعوى بالاعتراف بصدور الوقف 
المذكور بالدعوى من واقفه واقامة موكله فى 
النظر عليه ووضع يده على أعيانه ودفما ءا 
هو موضح بوقائع القضية»ورد عليه وكيل المدعى 


ومع تعرضه له فى 


ا هو موضح بالوقائم ايض وقصر الاعوى على 
طلب الحسم لوكله على الأدعى عليه بارشديته 
واستحقاقه النظر على الوتف الاول وها ألحق 
به ما جعل حكه كحكه وشرط هكشرطهوقسايم 
أعيانه ومنع تعرضه له فى ذلك 

« ومن حيث انه ثبت من كتب الوقف 
المذكور ان الواقف انشأ وقفه المعين بالححة 
الحررة من الباب العالى فى أولصغر سنة1178 ه 
على جهات خيرية عينها وحمل النائضبمدذلك 
عل ننسه نم من بعده يكون ريعه على اولاده 
ثم من بع دكل منهم على اولاده وعتقائه الى 
آخرهء والتلاثة الارباع تكون لمتقاء الواقف 
وزوجته نم من بعد كل منهم على أولاده تم على 
أولاد أولاده الى آخره ( ورتب بين الطبقات ) 


ان 


عحلة الحاماه 


وشرط انه اذا اتقرض مستحقو ريع فائض 
الوق ف كان الربع لاه ل الثلاثة ارباع المذكورين 
وشرط ان يكون النظر على هذا الوقف لنعسه 
مدة حياته ثم من بعده يكون النظر عليه أن 
2 قدا صالخا لدينه ودناه من ذرته 
أو من عتقائه م للارشد فالارشد من الموقوف 
علهم م نكل طبقة منهم على حسب ترتب 
طبقانهم »وجعل لنفسه الشروط العشرة ثم أللق 
يوقنه هذا وقّنه الممين بالحجة الحررة من هذه 
المحكة ( محكة مصر ) فى 8؟ رءضان سنة 
١ه‏ وجعل حكه كحكه وشرطه كشرطه 
ثم اشهد على نفسه بالاشهاد الحرر من هذه 
الممكة فى ٠١‏ صفر سنة 1808 انه لما وقف 
وقنه امبين بكتاب وقنه الحرر فى غرة صفر 
سئة 11178 وجمل لتعسه فيه <قَ التغيير 
والتبديل والزيادة الى آخره قد بدا له قمل 
ما سيذكر فيهء وانه زاد فى وقنه هذا ناحيتق 
مشيرف وناحية منية الوسطى ( و هما ) وجعل 
وقنه هذا على عتقائه واولاده على الوجه المبين 
مهذا الاشهاد » وشرط ان يكون النظر عامهما 
من تاريخ الاشهاد بذلك لتايعية اللذين مماها 
وان مات أححدم] كان النظر للثاتىء وان مانا مما 
كان النظر على هذا الوقف والوقف السابق 
لكل من يكون رشيداً .ن عتقائه ولو صغير 
السن يكون من أهل الدين والصلاح والعفة 
والنجاح ولم يزد على ذلك 


- « ومن حيث انه واضح مما ذكر ان 
الواقف رتب بين الطبقات فى الاستحقاق فى 
وقنه الاول وجعل فانض ريع الوقف لنفسه 
ثم من بعده لاولاده وزوجته وعتقاته 5 رك 
يعدم لاولادهم ودرينهم ونسابم طبقة يعد طبقة 
وكذلاك فعل فى استحقاق النظر عله لنفسه 
نم »ن يمده لمن يكون رشيداً من ذربته أوعتقاثه 
ثم من بعدمم للارشد ذلارشد هن كل طبقة من 
طيقات الموقوف عليهم على حسب ترتيب طيقاتمم 
« ومن حيث ان المدعى معترف ؤدعواه 
بأنه من أهل الطبقة الخامسة وان اهل الطيقة 
الرابمة موجودون ولكن ليس فيهم من .يصلح 
للنظر على الوقف المذ كور 
« ومن حيث أن النص الشرعى فى 
بأن الواقفمتى رتب بين الطيقات فىاستحقاق 
النظ رم لمن يكن فى الطبقة الاولى من لا .يلح 
لانظر قانه لا ينتقل الى اهل الطبقة الثانية وام 
القاضى يقيم رجلا حتى يوجد فى الطبقة الاولى 
من يصلح للنظر فينتقل اليه او يموت جميع 
اصحابها فينتقل الى اهل الطبقة الثانية ( تراجع 
النتاوى المبدية صفحة ١١ه)‏ فطلب شرط 
النظر للافضل فأبى - واواسط يابالولاية على 
الوقف مر-_ الاسعاف عند قوله - ولوقال 
للافضل الافضل من اولاده تأبى أفضليم 
القبول 
« ومن حيث أنه بناء على ذلك لا يكون 
المدعى ممما فى دعواه لأن حق النظ رلا يتتقل 


محلة المحاماء 


كرك 


الى اهل طبقة ما دام أحد من اهل الطبقة 
الرأبمة موجوداً 

«ومن حيث ان وكيل المدعى عليه َك 
تغمير شرط النظر الصادر من الواقف ياشهاد 
٠‏ صفرستة ١٠١6‏ الايق بانه ويين ان 
هذا التغيير يدل على ان الواقف عدل عن 
شرط النظر الذى نص عليه يكتاب وققه الاول 
الصادر قى سنة 1١07‏ واصيح المعول عليه فى 
شرط النظر هو الوارد هذا التغيير لانه بمد ان 
كان من ينهم بكتاب وققه الاول صار بعد 
هوت تابعيه من يكون رشيداً منعتقائه ولو صغير 
المن » ومادام لم يزد على ذلك ول يفكر لمن 
يكون بعد العتقاء فان الشرط يكون قاصرا عليوم 
وعلى ذلك لا يكون شرط النظر منطبمًا على 
الدعى؛ وقال ودكيل المدعى عليه ان التغيير 
لا ينناول شرط النظر بالنسية لمن بعد العتقاء 

« ومن حيث اننا سواء قلنا ان شرط 
النظر على الوقف الاول أصبح منقطما بناء على 
هذا التغيير جا يقول وكل المدمى عليه أم قلنا 
ان التغيير لا يتناول من بعد المتقاء كا يقول 
وكل المدى فانه على كلا الأعرين لانن 
للمدعى فى النظر على هذا الوق فالآانء أما على 
الاول فظاهرء وأما على الثانى فلآن الوقف 
عرتب الطبقات . والنص الشرعى يقضى بأنه 


أزتتتب8989(9 89/888 /(/33878/8388787/9ت ا اا ل لل ةف ٠‏ سر وصسصوىمووبوببومبي)؛>؛همهميسيسيساياايييي0صصي ‏ لذ( 


لاحق له فيه الآنكا سبق يانه وعلى ذلك 
شعين رفض دعواه » 


(قضية حسن اقندى سام صد وزارة اللاواف مرة 
> كلى منة 8+ - 09 دائرة حضرة صاحب الفضيلة 


التيخ عمد مخلوف ) 
وذ 
محكة الجالية الشرعية 


حك تاريته ؟ مأو سئة +1998 
موارثه . مسيحيين . نققَة خده . 


حكمة شرعية . اختصاص . 
التاعرة السمر عم 

حسي أحكام الاحوال الشخصية للموارنة 
اذا انفخل عقد الزواج بين زوجين فيجوز لازوجة 
ان #تزوج فى الخال بدون انتظار عدة . بناء 
عايه لايجوز للمطاقة ان تطالب زوحها السابق 
بنفقة عدة مأ دام الخصمان لا يديئون فىالادل 
بالعدة ولا بالتفقة بعد الفرقة ما هو مذّهبالامام 

الوقائ : - 

« طلب وكيل المدعية فرض تهقة زوجية 
لموكلته بالمقادير المبيتة بالدعوى على زوحها 
المدعى عليهء وأمره بأداء ما يفرض وياحضار 
مسكن للاسباب المبيتة بدعواهاء والمدعى 
عليه صادق على سيق الزوجيةوقال انه سبقان 
طنقها ثلاثا بالصفة المبينة بالحضر ودفع دعواها 
أن لاعدة لماولا تفقةعدة» وليس بينه و بينها 
علاقة الآن وطلبرفشها وطلباثباتطلاقها. 
ووكيليا طب تأجيل الردثمفبمابجلسة ١٠مارس‏ 


كزرة 


سنة 4*8 يأنها بانت منه بينونة كبرىء ثم قال 
وكلها ان ما دَكره من الطلاق لا يلتفت اليه . 
على أن ابا يوسف وتحمد .قولاف بعدة الذمية 
وكذا الشافعى . وصمم على ملل قرض النفقة 
والمدعى عليه قال لا عدة عتدنا فى ديننا ولا 
نفقة » واستفسرت المحمكة من بطر يكخانة 
الموارنة عما يدينون به ويعتقدوته فيها لوحل 
زاط اأوحة اي عيب عال حناة الرواحجة 
فورد كتابها المحررق 17 ابريلستة 378 وبه 
انه عكن حل وثاق الزواج فى حياة الزوجين 
للاسباب المبينة به ولازوجة أذ تتروج فى 
الحال بغيره بدون انتظار مدة و بدوذ تقديم 
تمقه لاروجة» وقدم المدعى عليه شهادة 


تتضمن ذلك ايضاً 


حة الهاماه 


المحكة : - 

« با ان المدعى عليه صادق على سيق 
الزوجية واقر بطلاقه المدعية طلاةا ثلاثا وحم 
بالطلاق مجلسة ٠١‏ مأرس سنة 9ه 

« وعاانه تبين من التحرى ان الخصمين 
لا يديئون بالعدة ولا بالنفقة بعد الفرقة 
والقضاء يكون على وفق ما يعتقدونه يا هو 
مذهب الامام . وقد طلب المدعى عليه رفض 
الدعوى عا دقع به » 

(قضية الست ا«يق دنت خايل عبادى دي الدكتور 


قيامب شرطق عرة14 386 سنة؟ انون اعدرا لمكم 


عشرة عاسب الفؤيلة التيخ عبد السلام على التاخى 


ور يرل . تسن 2 
و 

َلك ا رابك 
آ#[# مه ووو 


2 
محكة الاستئناف المتاطة 
حك تاريخه © يونيه مسئة 1915 


وتف . ايدأل واستيدال . شروط عثرة . اذن 


القانى 5 اقباد 83 عراقة حمل التقانى الشرعى 8 
سلطة الخا م . 


التاعرة الشائو: سّ 
و -اذا حفظ الواقف لنفسه الشروط 
العشرة فالابدال أو الاستيدال الذىيجر يهالواقف 


الأمريجب اثباته باشهاد شرعى يحصل أمام 
القاضى الشرى وهو عبارة عن عمد ر»ى حرر 
أمام المأذون لاأنه فى حالة استبدال أعيانف 
الوقف لا تكون مأءورية القاضى قاصرة على 
قبول الاشهاد من الطرقين بل تتناول مأموربته 
التحقق من حصول الاشهاد وطيقا للاحكام 
الشرعية من عدم وقوع غين على الوقف ء فاذا 
ما صدر الاشهادكان الاستبدال فى مأمن من 


يتغذ ولا يتوقف على ادن القاضي غاية ما فى | كل طمن 


محل المحاماه 


عرو 


+ - ليس للحا 1 الختلطة سلطة فى | الشرعى الذى ,يصعاعلان الاوراق القضائية فيه 


عراقبة عمل القاضى الشرعى الذى ين ل الاشهاد 
الوقف ويصادق عليه » فليس ها ان تمحك بانه 
اخطأ أو أصاب ق المصادقة على الاستيدال 
لكل مالا ان تتحقق ان كان التافى عمل 
ماعمل وهو مختص بعمله وان ما عمله داخل 
ف دائرة اختصاصه 


(قضية شركة هليوبواس د باغوص ياشأ توبار رئاسة 
حتاب الممتثار لأرشيه ) 


١ 
محكة الاستئتاف الختاطة‎ 


حم تاريخه © يونيه سنة 1915 


حل اقامة . مسكن شرعى . تغييره وصغة مؤقتة - 
خازج القطى . 


القاعرة التائو: سس 
١‏ - تغيير محل الاقامة لا يتم إلا اذا امخذ 
الشخص له مسكنًا حقيقيا غير مسكنه الأصلل 
على نية البقاءوالاستمرار فيه ليجعله مركراً لاعماله 
واشغاله» فاذا قبل شخص التوظف بوظيفة مؤقتة 
بعيدة عن محل اقامته الااصلى فلا يمتبر انتقاله 
تغييراً لمسكنه الشرعى 
الاقامة خارح القطر بصغ ةمؤقتةلايترتب عليه 
تغيرحل اقامة الشخصء فيصح اعلان الاوراق 


( قضية يد عبد الرن الصباحى ضد اك منته . 
رئاسة حئابي الممقشار لارشيه ( 


"5:5 
مكة الاستشاف الختاطة 


حك تاريخه © يونيه ستة لكل 
محام 5 اتساب . تقديرها . 


الشاعرة القانو: 2 
عند تقدير الاتماب التى يستحتبا الحابى 
يجب ان يراعى مقدار العمل الدى عمله وقيمته 
والفائدة التى عادت مته على «وكله 


( قضية عبد الام عبد ارعن ضدس . رثامة 


حتاب المسقشار لارشيه ( 


2 
محكمة الاستئناف الختلطة 
حم تاريخه #.يونيه سنة 1917 
تزوير . طمن بالتزوير . أثبات . على الطاعن دامًا 
القاعرة العَانويّ 
الطاعن بالتزوير هو المكاق دان باثيات 
دعواه . قاذا قبلت الحمكة أدلته واالتها على 
التحقيق ( للمضاهاة أولبينة ) قلا ينتجى واجبه 
بل مق هوال مكلف بالائبات» فاذا عجز وجب 
الحم برفض دعوى التزوير . وكون المدعى 


القضائية فى محل اقامته الأصلى الذى هو المسكن عليه فى دعوى التزوبر هو الذنى عجل نظر 


النينة 


سمس حص 


الدعوى وباشر محديد م التحقيق أو قم 
المضاهاة ليس معناء ان مركز الخصوم تغير 
فأصبح المدعى عليه هو المكاف بالائيات بل 
ببق مدعى التزوير دام ابا هو الكلف 
باقامة الدليل على صحة دعوى التزوير 


( قضية سام تمد وا كد صّد دار اليرس . رئامة 
جناب الستثار لارشيه ) 


1 
تحكمة الاستكناف الختاطة 

حك تاريخه يونية عمئة 19415 

بمين . حق . متى توجه . مين كيدية . رفض توجمها . 
القاأعرة القانوتم 

توجيه العين اللاسمة حق يستمذه الخصم 
من العانون ولا علك القاضى ان رمه منه 
ويجوز توجيه الهين فى كل نزاع وفى أي حالة 
كانت عليها الدعوى ويجوز محليف الخصم 

حتى على أمر يخالف مضمون المقد ٠‏ 
الاانه مع هذا الاطلاق يجوز للقاضى ان 
يرفض توجيه المين اذا دلت ظروف ووقائم 
الدعوى ان ني ةالخخصم فى توجيه المين انما كانتنية 
كيدية. وانما يجب عل القاذى ان يستعمل 
ساطته هذه فى رفض العين يكل احتياط وتحفظ 
ولا يلحأ الى سلطته هذه إلا فى الاحوال 


الاننتثنائية وعند ما تكون المستندات. المقدمة. 


حلة لاما 


فى الدعوى ناطقة بأن الثىء االطلوب التحليف 
على عكسه ثابت منها تون قاطما 


) قضية رضوان مصطق ضدكولومياردى ٠‏ رئاسة 
حتاب المسقثار لار شه ( 


21 
محكمة الاستئناق الختلطة 
حْ تاريخه 1٠١‏ يناير سنة 1914 
تسجيل . حتوقشخصية . حقوق عيتية . حكم القالون 
التاعرة القان وت 
ليس فى القوانين المصرية نص يجيز للدائن 
الذى رفع دعوى على مدينه ان يسجل صحيفة 
دعواه لينذر الغير يعدم التعامل مع مدينه .لان 
التسجيل قاصر عل القوق العينية ققط ع أما 
الديون الشخصية التى يطالب مها الدائن «دينة 
فلا يجوز تسجيل صحيفة الدعوى مها وان حصل 
قلا يكون اتسجيلقيمة و يجوز للمدين ان يطلب 
من المحمكة الحم بحو التسجيل 
( قضية يطر يكخانة الارمن ند سيراقوس. رئاسة 
جتاب المستشار جيشر ) 


451 
محكة الاستكتاف الختلطة 
حم تاريخه ه ينابر منة 1914 
صورية . صلة القراية أو الزوجية . ائيات . 
القاعرة القانوىٌ ٠‏ 0 
صلة القرابة أوالزوجية لا تك وحدها 


مجاة المحاماء 


تزه 


.الى زوجته التى كانت ضامنة له فى دين استدانه 


من الزوج | مستأنفف عليه على مستأنف عليه 


( قضية لوط برتون د عي د الماك خليل نممانق ‏ 


نجي ان عتبر فيا جديا خصوصا اذا | رثاسة جناب الستتار لارشيه ) 


كانت الزوجة موسرة وائبتت انها دقمت جزءاً 
من القن الى بعض الديانة 


لا 
محكة الاستخاف الختلطة 
حم تاريخه 8 يناير سنة 1514 
بيع . دعوى مان . عيوب خفية . معاينة - 
القاعرة التادوئمَ 
١‏ -لاعاك المشترىتوجيه دعوى الذمان 
على بائعه سيب وجود عيوب خفية اذا استطاع 
الى المعاينة سبيلاً وكانت العاينة تقتضها 
المكة قبل امضاء العقدءويكون الحم ككذلك 
من باب أولى اذا أقر المشترى فى عقد البيع 
صراحة انه عاين العين المبيعة 
+ - اذا كان المبيع من المالى يجبي على 
الشترى ان يتَحتق من سلامة الاساسات قبل 
الشراء . فاذا اهمل قلا يلومن الا نفسه 
(تضية اسييروهار يسادس ضدحسن يك واصف. 


5 وكانة حتاب المتثار لارشيه ( 


11 
محكة الاستكناف المختاطة 
حم تاريخ م يتاي سنة 1514 
استعناق قرعى . عن مسأ تف عليه على مستأتف عليه 
1 التاعرة القائوتْ 


:20 لايور رقع استثئاف قرعى مكل 


عابي 

( راجع بهذا المعنى الاحكام العديدة 
الصادرة من محكة الاستكناف المختتلطة يتاريم 
“18 فيرابرسنة 189٠‏ و79 دسميرسنة1495 
و٠"‏ ينابر سنة 1908 وه نوقير سنة ”1937 


وكلها منشورة فى تموعة الاحكام المختلطة ) 


65 
محكة الاستثتاف الختلطة 
3-5 تأر ته 1" ديسمير سنة 1917 
رقت ٠‏ سورض معلمون ٠.‏ مقديره 

القاغرة القانوت 

عند تندير التعويض الواجب دقعه الى 
العلمين بعد رقنهم فى وقت غير لاثق يجب ان 
يراعى انهم عادة يستخدمون لسنة مدرسية 
يجدوا لهم عملا فوراً بل يضطرون غالبا الى 
الخطأ _معاملتهم أسوة بالمستخدمين الماديين 


وجب ان تراعى صنتهم هذه لتعدير التعويض 


الذى + لستحفوثة 5 
( قضية عوفو ضد سميملين . رئاسة جئاب السقتار 
جيشر) 


قيلرة 


حله الماماء 


+50 
محكة الاستئناف الختلطة 

حك تاريخه 5 نوقير سنة 197 
وقف . حكر . تقادم .مر وط-قوط حق للطالية بيه 

التاعرة القانوضٌ 

عدم المطالبة بالحكر لا يترتب علبها 
سقوط حق جهة الوقف فيالمطالبة به مبءا طالت 
المدة وأو زادت على ثلاثين سنة» الابم إلا اذا 
ثدت ان ذا اليد على الارض المحكرة كان 
واضمًا بده عليها بصغة مالك , ظاهراً بنغسه ولم 
ينازعه فمها متارع 

المحكة : 

« حيث ان دقاع المدعى عليه يتلخص فى 
ان وزارة الاوقاف لم سبق لا انْ طالبته 
لا هو ولا من ثلتى الحق عنه بأى حكر كان 
من تاريخ عقد التحكير حتى تاريخ رفع هذه 
الدعوى : وان سكوت الوقف عن المطالبة 
بالمكر مدة ثلاث وثلاثين سنة بيترتب عليه 
بوت الأق لذى اليد على العين الممكرة عبهما 
كان سيب وضع يده فى ان يتمسك ضد 
الوقف لسقوط حق الوقف 

« وحيث اله من المقرر عاما ومأخوذ به 
عملا ان الشخص الذى يضعيده على عين بصفة 
مؤقتة لارتملكباءهما طالت يده علها الا اذا 


أثبت اسبب وضع يدهع العين تغير فأصبحت 


بده بد مألك مطلق التصرف لايد مستأجر 
أو مودع عنده أو عرين أو غير ذلك من 
الصفات الْْقنة 

« وحيث اذ تكييف سيب وضع بد 
الشخص والاستدلال على صفة وضع يده 
من التصرذات التى تصدر منه ومعرفة نيته 
فى علك المين بوضع اليد علها المدة الطويلة 
اعا مسائل تدخل نحت تقدبر القاضى بطريقه 
مطلقة 

« وحيث انه بحسب احكام الشريعة 
الاسلامية الغراء لانسقط الحقوق بتقادم 
الزمان بحيث لو وضع شخص يده على داد 
أو ارض أو غيرحما مدة سواء طالت المدة أو 
قصرت وهو معترف بأنها ملك الغير وانه 
يعر بردها اليه اذا طاب الغير ذلك ء وان 
كاف منكراً الها ملك خلان »وفلان يدعى انها 
ملكه ينظر ان كاذ مضى على وضع بده 
على العين الموقوفة مدة ثلاث وثلاثين سنة 
قلا تسم ع دعوى المدعى» ومحسب احكام المادة 
9 من قانون العدل والانصاف لا تسمع 
دعوى الوقف بعد مفى ثلاث وثلاثين سنة 
ومن بيده الدار يتصرف فيها تصرف الملاك 
قلا لسمع دعوى ناظر الوقف عليه » ويحسب 
نص المادة88+» من قانون العدل والاتصاف 
تمسه لا تسمع الدعوى بعد مفى ثلاث 
وثلائين سنة اذا ادعى ناظر وقف على من 
بيده عقار يتصرف فيه محق شرعى مدة 


علة الحاماء 


يك 


ثلاث وثلاثين سنة فلا تسمع دعواه عليه | دعوى الوقف يدفم به شخص يكون واضعاً 


فأذا ادعى بعد هذه المدة بوقفية المقار 
واتكر المدعى عليه وثّ فى بلدة واحدة وم 
يمنع من الدعوى مانع شرعى 1 

2 وحيث ان المادة 91 من لا ممة ترئدب 
ا حاكم الشرعية منعت القضاة منماً صريا من 
ماع الدعاوى المتملقة يالوقف بعد مضى ثلاث 
وثلاثين سنة اذا لم ينع المدعين مانعم شرعى 
و يكن لديم عذر شرعى مقيول 

« وحيث انه يتضح من هذه الاحكام 
الصريحة انه فى مواد الاوقاف يقترط لسقوط 
حق الوقف إسيب ترك الدعوى ان هذا 
المكوت يقابله وضع يد الغير على اعين 
الوقف وان وضع يد الغير سبق مستمراً مدة 
ثلاث وثلائين سنة » وان يكون حا كزاً جييع 
الشروط اللازمة لتملك العين و بعيارة اخرى 
يازم اذالدقم الذى يدفع به بعدم جواز “عاع 


بده على العين بنمسه و بصقة مالك » ومتصرفا 
فها تصرف المالك فى ملكه لا اذ تكون 
بده بدا مؤّقتة 

« وحيث اذ القارع باعلانه يأن المق 
لاسقط بتقادم الزمان وعنعه فقط القضاةمن 
سماع الدعوى بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة 
اراد حماية الاوتاف بتوع خاص لاأنه اذا 
جاز لاى شخ صكان عبما كانتت صفة وضع 
بده وعهما كانت مدة وضع بده أن يدقع 
دعوى الوقف يعدم حواز معاعبا اصبحت 
اعيان الوقف ولا مالك لحاء يحوزها من يشاء 
ويتملكبامن يثاء »وهذا مايأياه طبعاً قصد 
الشارع الذىوان ينص صراحةعلى عدم جواز 
علك الاعيان غصياً يعضى المدة الا انه شرع 
احكاما تؤدى الى النتيحة بذانها » 


لكن 


١ 
محكمة تقض وابرام باريس‎ 
197 تارمخه 14 مأبو سنة‎ - 


حادثة قتل . مسؤولية . معاش . تعووريض - حواز 


الجم بيتهما 
الذاعرة القانوئيّ 

المعاش الذى يعطى لورثة العسكرى الذى 
قل فى حادثة مصادمة قطار من قطارات 
السكك الحديدية لا عنع من مطالية مصلحة 
السكة الحديد بتعويض الضررالناشى: مر 
قتل المورث؛ لأن المعاششىء والتعويض شى٠‏ 
آخرء وليس ف القانون ما عنم من الجع بين 
التعويض والمعاش 

عل انه اذا رأى القاضى ان مقدار المعاش 
بذاته كاف لتعو يض الضرر الذى يصيب الزوجة 
واولاد القتيل كار له ان يرفض دعوى 
التعويض ١‏ كتفاء بالمعاش 


تماوي, 

قد اصاب هذا الحكىفى القول يجوازر 
الجع بين المعاش والتعويض » لان المماش هو 
فى الاصل حق من حقوق الموظف يقابله 
ما تستقطعه االمكومة شهريا من عرتبه »اما 
التعويض قسيبه <رمان الورئة من الانتفاع 


يعواهب مورثه وقدرته على الكسب والعمل 
وفرق بين السبيين» لهذا يصح المع بين 
التعويض وال معاش ‏ 


ذف 
محكمة تقض وابرام باريس 

حي تاريخه ه فيرابر سئة 1974 

عقود . فعهها . كف يهم القخ 
القاعرة القانوئع - 1 

١‏ -العقود التى يترتب علها التزامات 
من الجاتيين لا تتفسخ من نفسها ورقع الدعوى 
لا يك وحده لاعتبارها كأنها لم تكن بل 
. تتفسخ ينضاء القاضى 

؟ - الطرف الذى يكلف بننفيذ تعبده 
لا تيرأ ذمته من تنفيذ تعهده بمبجرد ثروت عجز 
الطرف الآخر عن يذ تعبداته فى اليوم 
الحدد لاوقاء 


تعلبى, 

العمقود التى تنص على التزامات من 
الجانيين تنفسخ بعد. وظاء أحد الطرفين بما 
ألتزع به . والفسخ يقع اما بالتراضى او بقضاء 
القاخى » وان لم يوجد نص فى العقد على 
وقوع الفسخ حما ويقوة القانون عجرد 


محلة الجاما»” 


قله 


تأخير احد الطرفينق تنفيذ تعيده » فلا يقع 
يع لاخ اكد عونا بن 

على وقوع الفسخ ججرد محقق العرط حا 
انحل المقد بتحقق الشرط وءن وء #ققه . 
واما اذا لم ينص المقد على وقوع الفسخ 
بمجرد تحقق الشرط فأن الفسخ لا يقع بصفة 
تبائية الا بصدور ح لباقي محيث اذا صدر 
- ايتداق بالفسخ حاز للطرف المقصر ان 
بنى بتعهده فى الفترة بين صدور الحم 
الانتدانى وصدور الم الاستثناق 


وه 
محكية تقض وابرام بارين 
حي تاريخه + فبرايرسنة 1484 
خادم مخدوم . حريق امتمة الخادم . مؤولية 
التاعرة القَانوئيٌ 
الاصل ان الخْدوم غير مسئول أمام خادمه 
عن الحريق الى يلف امتعة الخادم عند 
حصول الحريق فى المنزل الذنى يسكنان فيه 
الايم إلا اذا ثبت وقوع خطأ أو اهمال جيم 
من المخدوم 


نف 
محكة نقض وابرام بارس 
حم تارمخه 4 يناير سنة 1984 
ينك . شيك . تزوير امضاء . مسؤولة 
القاعرة القافوت 
عامل البنك المكلف بفحص الشيكات 


والتأشير عللها بالاقم ليس مكلم) إلا التحقق/ 


مى صحة اءضاء صاحب الشيك من طريق 
مضاهاة الامضاء الموجودة على اليك على 
الامضاء الحفوظة بالبننك ثم تتبع التحاويل اموقم 
بها على ظهر الشيك؛ وفيا عدا ذلك لا يكون 
البنك مسئولاة عن خطأ الدفم الى غير صاحب 
الدين الابم إلااذا وقم من عامل اليتك اهمال 
فى عدم الاثنياه الى الدلائل المادية الغلاهرة على 
التحو يلات الثبتة لوقوع تزوير ها 


تعامى, 

١‏ راجع حك محكة استئناف بارس 
الصادر بتار يخ اول قيرابر سنة 48 ومنشور 
عحلة الحاماة بالعدد العاشر س # ص ٠هه‏ 
غرة 415 

٠‏ هذا الى مطايق للقضاء الذى 
جرت عليه الحاك . اذ الال ان المسدوب 
عليه شيك بتكا كان اوشخصاء تبر أذمتهعجرد 
الدفع اذا دقع إسلامة نية ولوكان الدفم حصل 
لشخص غير ذى صفة أو كانت أمضاء الشخص 
الذى امضى الخالمية امضاء مزوراً مادام 
لايثيت وقو ع امال أو عدم انتباه من عأمل 
اليك ( راجم موسوعات «اللوز نحت كلة 
« شيك » نبذة دم 

وفى حالة سرقة الشيك وتقدعه تلينك 
وتزو بر الامضاء يازم التحقق من وقو ع اهمال. 
جميم من البنك واستقراء الظروف ات 
سبقت الدقم أو اقترنت ٠‏ 0 


او 


محل المامام 


ه26 
محكمة نقض وابرام بارس 
حم تاريعنه 9 يونيه ستة 1998 


حنسية . سقوطيا . الكهمة المسكرة فى حش 
ولاد معادوة 


القاعرة الانونيٌ 

تسقط الجنسية الفرنساوية التى تكون 
لبعض الأعراء بسبب مولدم اذا انديجوا فى 
الاميراطورية الألكانية وخضعوا لقواننها فما 
مقس بأمام واحالم الشخسية لكر 
فى مدة الحرب ومن قبل الحرب كانهم مر 
الالمان وقبلوا محض اختدارهم بعد يلوغيم سن 
الرشد الخدمة فى الجيش الألماتىم حاربوا 
قرنا وحلفاءها فى الحرب الأخيرة حتى 


١918 ستة‎ 


ال 
محكمة نقض وابرام باريس 
تاريحه 1١١‏ بوليه ستة 1997 
اختصاص . تأفورة . تين حل الدفم 
القاعرة العَانونيٌ 
اذا نص فى فاتورة ان القيمة تدقع فى 
متزل البائ كانت محكة محل اقامةالبائع مختصة 
بنظركل خلاف يقع بين البائم والمشترى» ليس 
قط فيا يختص بالسداد بل يجميع الازمات 
التى تنشأ من تنفيذ المقد 


/اهع 
محكمة تقض وابرام بأريس 

حص تاريخه 1١‏ توشبر سنة 7و١‏ 

مقلس . دقم ديون . زمن شبهة . يطلان . سوء نية 
الزاعرة القاف ون 

ان المادة « /41؛ » من التانون التجارى 
تعلق حق ايطال دفم الديونالتى يدفمبا المقاس 
فى الفترة التى يعيرون عنها بانها محل الشلهة 
على شرط ان يكون الدائن الذى قبض ديته 


كانعان بتوقف مدينه عن وقاء ديونه 


0 
غكة هض وابرام بارس 
حم تاريخه > يوليه ممنة 8و١‏ 
ائبات . قرا . سكوت المرسل اليه . رضًا 
التاعرة القائو: ًّ 
فى جميع الاحوال التى يكون فيبا الاثيات 
بالقرائن مقيولا قانون) يكون لقاضى الموضوع 
عق جد ,وديا تكرت الشف ارول لي 
الخطاب واعشار سكوته قيولاً للاجاب المعروض 
عليهق الخطاب المذكور ولاسما اذا نص 
صاحب الايجاب فى خطابه المذكور أن عدم 
الرد على خطابه من المرسل اليه يعتير قبولاً منه 


هله الحجامام 


0 


14 

محكة استكاف باريس 
حك تاريخه ١١‏ يوليو سنة 1978 

قسمة . عقار . طبقات . 

القاعرة التادوتيز 

تجوز قسمة العمارة ذات الطبقات «ادوار» 
الى حصص يقدر عدد طبقائها ليختص كل 
شر يك بطبقة في مقابل نصيبه في العمارة 


5 


ح تاريخه ؟ ١‏ كتو بر سنة 137 

مسؤواية ه حكومة. اصاءة تاميف . صراقية.غير مراقية . 
التاعرة القائر: 0 

اذا أصيي تيد « داخلية » فى مدرسة 
فى فسحة بين درسين وهو يلعب مع تلميذ 
آخرء فتكون المكومة مسئولة عن تعويض 
الضرر الدي أصابالتلديذ» ولا تعىمن المسئولية 
إلا اذا ثبت ان الاصابة حدّت قضاء وقدراً 
وما كان عكن منع وقوعباء وانالضباط المكامين 
بعراقية التلامذةم يغرطوا فى واجب الملاحظهوانه 
5 الملاحظةالشديدة ما كان يمكن درء الخادثة 


تعايدى, 
الواقعة التى صدر فيها هذا الحم 
تتلخص فى ان بعض التلامذة كانو يلعبون 


اوه 


يلات قادفة لقطم معدنية تطير فى الطواء 
وكان هذا الصنف من اللعب ممتوعاً يقرار 
وزارى صدر فى سنة 15٠6‏ وبالاغم من 
هذا للم استمر التلامذة على اللعب يهذه 
الا الات عدور عاك المدرسة ا تفسهم يدون 
ان عترضواء اعتيرت الممكة المكومة 
مسعولة طيقاً لأحكام انون 7١‏ نولية سنة 
الذى التهى مولي ة اصاياتالتلامدةعللى 
المكومة عند وقوع اممال أو تقصير فى 
المراقية طيقاً لأحكام المادة < ١85‏ » من 
القانون المدى . 


١ 
حكة تقض وابرام رشن‎ 
1974 تارمخه 92 بتار سنة‎ 2 
 رجأتسلا اخراج‎ ٠ احارة 50006 . لا عقد‎ 


دعوى مستعدلة ٠.‏ 
التاعرة التاثو: م 
المستأجر الذى يشغل محلا لا تتفيذاً لعقد 
اجارة لم تنته مدته ءواتًا اعتباداً على اجارة قدعة 
اثنهت مدتها وتددت يسكوتالمؤجر والمستأجر 
مما يجوز اخراجه بدعوى مستعجلة يدون ان 
يكون لهحق فى طلب مبلة اذا حصل بيع العين 
المؤجرة ول ينص فى عقد البيع على تأجير المين 
تعليى, 
الممكة اعتير تهنا المستأجركا نهمستأجر 
بعقد شفاهى » أو بعقد ليس له تاريخ ثابت 
قبل ألبيع ؛ وقد ذهب بعض الشراح حتى ىق 


؟4ه6 


حالة وجود احارة ليس لما ناريج ثأمت الى 
ايجاب التنبيه على المستأجر يالا خلاء واعطاه 
المواعيد المقررة قانونا أو عرقاً (راجع كتاب 
اورى ورو طبعة خامسة جزء خامس نبذة 
» وكتاب جباوار فى الاحارة جزء اول 
نبذة مجم ) الا ان ام كثيرة سن مام 
استكناف فرأسا لمثر هذا الرأي وحكت 
مجواز اخراج المستأجر بدون تثبيه وبدونث 
اعطاه المواعيد اذا ل يكن ويده عقد احارة 
له ناريخ نايت 


نه 
محكة تقض وابرام باريس 

حم تاريخه 1 فيراير سئة 114 

محل مختار.اعلان الاوراق.مكتب عمام. خدوهةجديدة 
القاعرة الَانوتئٌ 

اتخاذ الخصم لا مختاراً مكتب أحد 
الحامين المقيولين أمام محكمة الاسنئناف لايبدر 
اعلان الاوراق القضائية اليه فيه بطريعة مطلقة 
فلا يصح ان تعان فيه الاوراق غير المتعلقة 
بالخصومة المرفوعة أمام محكة الاستئناف 


17 
محكمة تقض وابرام بلجيكا 


حم تاريخه 1١‏ نوشير سنة ١97‏ 
تقض تقر بر التلخيص ٠‏ عدم تلاوته . وجه وطلان ٠‏ 
التاعرة الأنوئ 
فى المواد الجائية أوجب الشارع ان يسمل 


محلة الحاماء 


أحد قضاة الحكمة الاستثنافية ت#ريراً يلخص 
فيه وقائع الدعوى الحكوم قيبا ابتدائا» فاذا 
ثبت ان تقرير التلخيص لم يحصل ول يتل علنا 
فى الج ةكان الحكم باطلاً 


1 
تحكمة استكتاف بروكل (مه1لهعمةا )سلحيكا 
حم تارينه ٠‏ مابو سنة 14171 


مال مغقود او مسر وق .املاك اميرية . منفعة عمومية . 
اثأر قدعة . متاحف 


التأعرة الثائر: م 

احعان أحكام المادتين 7/4 واعل؟ 
من القانون المانى تستازم وجود اتثاق من: 
شأنه نقل ملكية امال نهان) الى ذى اليد اذا 
م يكن امال لا مفقودا ولا مسروقا » بناء عليه 
لا تتطب ق أ حكام هاتين المادتينعلى حالة مايكون 
المال المتتازع فيه غير قابل للبيعم والشراء 

١‏ - عدم قايلية عض الاءوال لان يكون 
حلا لتبايع باعتبار انها من الاملاكالاميرية 
لايتغفاد ققط من استحالة الانتفاع مها نمم 
خاصًا بطريقة مطلقة سيب طبيعة هذا لمال 
بل يستفاد ايا من استحالة تللكيا يسيب 
تخصيصها لنفعة عمومية أو سياسية 

ووجه المتقعة الذى يخرج المال من داتئرة 
المعاملات و تله من الاملاك الاميرية د-تقاد 
ليس ققفط من استمال الكافة له بل يستقاد 
اررض من مخصيصه لمنفعة عمومية أو سياسية 


محلة المخاماء 


عد 


> - تدخل ضمن الاملاك الاميرية جميع 
الاموال المملوكة للحكومة » وتكورة. مخصصة 
لتثقيف ومبذيب وتعام الاهالى علمي) أوصناعا 
أو فيا ء مثل الاشياء العينة والآثار القدعة التى 
تتكون من مموعها مجموعات قيمة تعرض فى 
التاحف لغائدة المبور 


6 
محكية كيل كع الععدبدظا بباحيكا 


5 تاريخه < مايو ستة ١97‏ 
اموال متقولة _ اموال ثابتة . كية . 
القاعرة القاونير 
الاشياء المنقولة الخصصة لتزيين كنيسة 
أوكارت ها وجه استممال فى أقامة الشعار 
الكتائسية تعتير أموالاً ثابتة حائزة لصفة 
الاستقرار فتجرى علمها حم الأ موال الثابتة 


1 
محكمة استثناف لييج .عييةننا ببلحيكا 
حم تاريته 9 وليه مله 13517 
يزوبر . تخيير المقيقة فى صلب عقد شركة . يبع 
اسهم . استمال تزوير . 
التاعرة لقاو 
١‏ - يعتير مرتكيًا لجرعة التزوير من ابت 
فصلب عقد شركة مساهمة وقائ مكاذية لا أصل 
لا كان القانون ينم توفرها لصحة عق دالشركة » 


ولعجز مؤسى الشركة عن اسايفائها قرروا فى 
صلب العقد انها حاصلة بالقعل وكان الواقم علي 
قف ذلكق) كن دون التماقدون انهم دقموا 
حصعمهم قورأس امال على خلاف الواقم :أو 
ذ كر أحدم انه قتح الشركة حسابًا جاربا عند 
أحد التجار وكان فاعهالحساب تاشر يك .مسرا لا 
علك تقديم المال المفروض علىالشر يك.مثل هذه 
الا ركان التى يعتير القانون توفرها ضروريا 
لوجود عند الشركة الكذب فها وتسجيل هذا 
الكذب فى صلب عقد الشركة يقصد امهام 
الناس بوجود شركة صحيحة قانونا يعتبر تزو يرا 
يعاقب عليه القاثون 

؟ - ان بيع اسهم شركة هذا شأنها من 
البطلان والتزوير يعتير استعالة لاوراق حزورة 
اذا ثبت انبائع الاسهم يعمل بسوء نية ويقتصد 
الاضرار بالغير» ثم جريمة الاستعال ونحق 
العقوبة ولول يحصل ابراز عقد الشركة 


/70 
محكة جاند ومه» باحيكا 
حم تاريخه + نوفير سنة 110 
بين . ل حلقها . حضور الحمم . مصاريف اتتقاله . 
القاعرة القادوىٌ 
-١‏ الأصل ان يحاف الشخص العين 
يحضور خصمه بناء على ان المين الى يؤد.ها 


اك لشخص قد تضسر نتائجها بالخصم الذى ستوادى 
ضده عقله طيم)ا مصلحةق حضورجلسة حاف المين 


4ه 


لد الحاماه 


١‏ - فاذاكان الشخص المطلوب تحليفه 
الدين موجوداً فى بلرة بعيدة عن الحمكة التى 
أمرت بالمين عجاز تكليف الحكة الموجود فى 
دائرتها الشخص بأن تتقيل منه العبن » ولكن 
اذا هران الشخصكان يتوقم توجيه اليمين 
اليه فسافر,كان للمحكمة الخار بين ان تأمر 
باحضاره وتحليفه المين أماءبا اذا طلب خصمه 
ذلك ء أو ان تيل تكليف الحكمة الموجود 
بدائرتهاتأدية المين أمامها ءوتلزمه فى الوقت نفسه 
بأن يدقع مصاريف سغر خصمه الى اللحكمة 


التى يريد ان يؤدى المين أماءبا 


/1ة 
تحكمة استئتاف جاند 9مة6 بيلجيكا 
35 تاريحه ؟١‏ مأبو سنة +1997 
حجي . دن الرشد . رقع الحج. .سفه . 
القاعرة التَامورمَّ 
١‏ - الأصلان الانسانمتى يلؤسن الرشد 
كان له الحق فى ادارة أمواله والتصرف فها. 
وسلب هذا الى منه بطريق الحجر يجب 
أن يدوم ما دام سيب الحجر قامًا » و يجب ان 
يزول بزواله » وعلى طالب فك الحجر اقامة 
الدليل على ان السبب الذى سوغ المجر عليه 


ترتب علبها الحجرلم تكن على درجة عظيمة 
من الخطورة وى تتجدد فى مدة الحجر وجب 
رفم الحجر ولا يكق الحم باستمرار الحجر 
وجود مخاوف أو مظان لعود الحجور عليه 
الى السنه الأول 


1 
محكمة اوكل 6 بباجركا 


حك تارييخه أبريل سنة 1971 
تفقة . أب طبيعى . أولاد الان : 
التاعرة القانوئمز 
النعمة جرى حكمبا بين الأب الطبيعى أو الأم 
الطبيعية و بين الا ولاد الشرعيين الذين بولدون 
من الابن غير الشرعى 


5*1 
محكة هوى تزمةة بيليكا 


حم تاريخه "٠‏ وليه سنة 1937 
نفقة .تقدا أو عيتا . احوال . 
التاعرة القانوئيٌ 
انه وان كان الأصل ان يدفم الزوج 
لزوجته النققة عينًا إلا ان هذه النفقة تنقاب 
مالا قدا اذا كان لازوجة المق فى ان تعيش 


وقيد تصرفاته قد زال يزوال المسبب عنه | وحدها مزل عن زوجهاء أو كان الزوج قد 


وهو الحجر 


رفض قيوطاتى منزله , أوكان قد أذن للا فى 


؟ - اذأكانت وقائع السفه والتبذير التى | السكنى بعيدة عنه 


محلة الجاماه 


ل 


عحث 


فى الادة 8" فقرة ع مى للك الترع والإسور 
رد على أي رسائ عغيرة صامب العزة الزستاة يوسى صالج يك 


وعدت فى مقالى النشور بحلة الحامام 
( عدد شهر ديسمير سنة 1988 ) المثشتمل على 
حث فى المادة :٠‏ من لانحة الترع والجسورء 
بأن انكلم فى فرصة اخرى على المادة م 
قرة ح من هذه اللاحة » بناسبةكون حضرة 
الاستاذ يونس يك صا تك علها ضمن بحثه 
الخاصالمادة 4٠‏ مشيراً الىالارتياكالذىاعترى 
اللجان الادارية عند مقارنة نص تلك الققرة 
بنص المادة 4٠‏ المذ كورة الج 

ووفاء بذاك الوعد اقدم الى الله هذا 
البحت مبتدثا بد كرتو ١١‏ ابريل 
سنة ١80‏ المششتمل عل لاتحة الترع والمسور 
القدمة , وه التى استعيض عنبا باللاتحة الحالية 
الصادر ما دكريتو © فيراير سنة 1835 

فالنص الذىكان واردا فى تلك اللائحة 
القدمة . خاصا بموضوع الققرةح المثثار اليباء 
هونص المادهَ ب2# وهذه المادةقررتالمسئولية 
الادارية كالنص اللالى تماما ( التقرةح ) 
والتعديل الذى حص لعوجب هذا ال صالخديد 
قد تناول أموراً أخرى خارجة عننوعالمسثولية 

فن ثم يظهر ان واضع هذه اللاحة أزاد 


بنشر يمه القدرم والحديث جعل نص المادة ++ 
( قفرةح )خاصاً بمسئولية مشاعغ البلاده ادارب 
فقط » فى حالة عدم تبليغيم عن الافعال المبيئة 
فى هذه الققرة » وبشرط تعيين ختراء لذيك » 
كا أراد بنص الادة 4٠‏ تقرير المسثولية المدنية 
فى حالة عدم ظهور الفاعلين » ولوكان المثايخ 
قد قاموا يواجب التبليخ 

واذا لايكون هناك تناقض حقيق بين 
المادتين ( ؟* و 4١‏ ) حيث وضعت كل مادة 
منهما لتحديد نوع خاص من نوعى المسكولية 
ولا يكون على اللجان حرج فى تطبيق 5 
المادتين كل" فبا وضع له لآن وظيفة الاجنة 
أن تعد القاتون مط 

على أنى اوافق الاستاذ يونس بك على 
اعتراضه من جهة كون الادة +م اشترطت 
للسثولية الادارية » ان تكون الحسكومة عينت 
ختراء» والمادة ٠‏ لم تشترط هذا الشرط 
للمسئولية المدنية » وأَؤيِد ذلك الاعتراض يأن 
المسثولية اللدنية كانت أولى بأن يشترط لها 
مثل ذلك الشرط ؛ لأن أثرها احيانًا يكون 
أعظم من أثر المسثولية الادارية , إِذ ان الجزاء 
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يجلة الواماه 


الادارى على عدم التليغ لا يزيد غاب على | الادارية )كان خَالي ايض من ذلك الشرطء 


غرامة خسماثة قرشء يننا تبلغ نفقات اعادة 
الاعمال الى اصابا فى :عض الاحوال مئات من 
الجتييات 

ولاشك ان هذا عدم احتياط أو عدم 
تدقيق فى النشر يع دن منق ثلاثين سنة » حيث 
وضعت لائحة الترع والمسور المعمول بها الآن- 
ولقديحات لعلى جد حك لاشارءفىهذا التفريق 
الذى لامبرر له » فتبين لى اولاً ان المادة 10 
( الخاصة بالستولية المدنية ) منقولة عن نص 
ألادة وح المغابلة للها فى لانحجة سنة ٠‏ 184 القدعة 
وهذا النصكانخاليا من شرط تعيين الخقراء» 
خاء النص الجديد مطبمًا له فى هذا المعنى» ثانيا 
ان نص المادة “© القدعة ( الخاصة بالمسثولية 


وعند تمديل هذا النص فى اللانحة الجديدة 
بالمادة +5 ( ققرة ح ) اضيف المها الشرط 
المذ كور وفات واضع اللائحة ان يضيف مثله 
الى المادة + من ياب التوفيق ين نصوص 
القانون الواحد ء بل من با# قياس الا ولورية 
وأنى كا أشرت فى «قالى السابق الى 
وحوب عتاية اليرلان المصمرى مموضوع القسم 
الثالث من ذلك المقال» أضيف الآآن الى 
ذلك وجوب اصلاح العيي الظاهر بين نص 
المادتين “8 و - 4 فما يتعلق بشرط المسثولية»؟ 
اكمر مادق 
مدير آدارة بالداخلية 


قضايا زع الملكية 


كانت سنة 19177 ستة عسسرء واذا حل 
العسر فى يلد زادت المازءات والختصومات . 
ويعتبر حدول قضايا نزع الملكية مقياسا 
لدرجة الأزمة التى تعاننها البلاد » وها احصاء 
رسجى عن قضايا نزع الملكية فى الحم الختاطة 
فى الاسكندريه ؛ وفى مصر ء وق المنصورة » 
ننشره تقلا عن جريدة الاهرام الصادرة فى يوم 
الاريعاء /اا قيراءر سنة 1924 ففيه عظةوعيرة. 

ق السلا رم 

بلغ عدد مالأصدرته الحمكة الختلطة من 
احكام البيع الاحبارى فى الشهور الاريعة الاولى 
من السنة الفضائية - من ١5‏ أكتوبر سنة 
155 ألى ٠6‏ قبراءر الجارى - تسعين حكا 
قذى فى 50 مها يتسلم الاراتى المبيمة لطالى 
البيع لعدم وجود مزاهين لم ؛وق 7٠06١‏ حكا 
لشترين آخرين 

وقد كانت الاراذى المبيعة متتضى لك 
الاحكام عبارة عن 4432 فدانا منها +401 
قد'نا و18 قبراطا و 17 مهما رسا مرادها على 
الدانين طالى البيم وخه4 فدانا وقيراطين 

و4 اسهم رسا عزادها على الغير 


فكان متوسط كن الفدان ©١‏ جمها ونصف 
2 . 

وبلغ من الاملاك التى الت ب المزّاد 
الى الدائتين ١٠اه‏ و ١٠٠١‏ جنها وك 
الاملاك التى آلتالى الغير ماو هاج م. 
فكان متوسط مُن القدان في الملة الاولى ٠م‏ 
جنمها ومتوسطه فى الثانية +لام اج . م٠‏ و بلغ 
ماطلته تك الاحكام من المصروقات ولام 
جنمها فكان متوسط ما أصاب الك الواحد 
مها 54 جنها ونصف الجنيه ماعدا الرسم 
النسى ومع_هله خسة جنمبات لكل حم 
لأوراق الدعوى 

وقد بلغ عدد الاحكام الختصة بديع المقارات 
اى الاملاك المينية فى الاسكندرية 7# حك 
وبلغت الاكان قبا 0٠م‏ ٠/ام‏ جننها وهذا 
لمبلغ الكيير يدخل فيه مبلغ ٠٠٠‏ و 8؟“اجنيه 
( ثلاكائة وستة وعشرين الما) تج من ببع 
عقارات لورثة الخواجه اشالى فى قضية بيع 
اختبارى لغائدة احد الورثة والشركاء وهذا 
لايدخل ف البيوع الاجبارية فى الحميقة و يجب 
استثتاؤه وحسيانالياق وهو عبارة عن /0571و5؟ 
حندها وكان هذا المباغ عن املاك مبنية يعت 


ولغ مجوع الاثان عام و +ه1 جنيها | بلمزاذ الملنيفى قضايا نزع الللكية .وكان عدد 


وه 


الاحكام قها ١؟‏ حك وبلغقت مصروقاتها 
18 جنها 


فى مسر 
بلغ ما اصدرته الحسكة من احكام البيع 
الاحبارى فى مصر 4 حكا مها 87 لطالى 
البيع والباقى لغيرثم 
وكانت الاطيان الميعة 41م فدانًا مموع 
انها هده جتما 
قلغ متوسط عن الفدان 7١‏ جنيباً 
وقد آل من الاطيان المبيعة و فدانًا 
وكسور القدان لطالبى البيع بثن قدره ١6د‏ 
جنيباً فكان متوسط كن الفدان 18 جنم 
ونصف الْنيه وآل الباق لغيرم . و بلغت 
مصروفات هذه الاحكام ( 34 حك ) ملام 
جني معدل 6ه جنيياً لكل حم 
أما قضايا اأيانى واراضى البناء التي بيعت 
فى مصر القاهرة بيعا اجباريًا فى المدة عيتها 
قند كانت الاحكام الصادرة فيبا + حل 
وبلغ عن المبانى المبيعة عوجبيا 186*7 جنيب 
وكان ١8‏ من تلك الاحكام لطالبي البيع 
بلغ 1 جنيب . و بلغت نفقاتها لا. وجنيبات 
فكان متوسط ما أصاب المج الواحد من 
النفقات 07 جنا 


فى النصورة 
أصدرت محكة المنصورة فى المدة ذاتها 


ححلة الحاماء 


١‏ حك بيع الاطيان بالمزاد منها ١‏ حك 
لطالبى البيع والباق لغيربم . وأصدرت 7 أحكام 
لاثبات بيع املاك أخرى آل المبيع فبها لغير 
طالبى البيع 

وكانت الاطيان المبيعة عبارة عن 17" 
فدانًا وم قرار يط وسعهم و يلغت امامها //ام7 
حدها فكان متوسط عُن الفدان 6" جنيب 

والاطيان المبيمة لغير الدائنين طالبى البيع 
كانت #وسل قدانًا و1 ذيراط) وواسهم 
واثانها 10445 جتيًا فكان متوسط كن 
الندان 44 جنير و 75١‏ مايا 

أما قضايا العقارات أو الاملاك المباية قد 
أصدرت محكة الماصورة منها فى المدة المذ كورة 
بعض احكام غير عهمة بلغت امان الميع فيها 
113 جتمها وممصار يف تزع الملكية "18 جنيك 
فكان متوسط ما أصاب الحم ١1‏ جنا 
وكسوراً 

ولا ين ان المشترى الذى يرسو عليه 
المزاد يتحتم عليه ان يدقع غير امن مصاريف 
نزع اللكية ورمم البيع النسبى وهو ؟ فى المئة 
أوه فى الئة حسب القانون ورسم ادارة القضية 
وقد باغت مصاريف نزع اللكية فى الاحكام 
الواحد والستين المتقدم ذكرها الختصة يبيع 
الاطان لومم جنيب وكان متوسط ما أصاب 
الحم مه جتيبا وا- امام أما وم أوراق 
القضية فيبلغ 4 جنييات فى كل حلم 


مجلة الحاماه 


وه 


وام مايلذت النظ رمن ام رالاحكام التقدمة 
ان الارذى التى بيعت بالمزاد العانى فى الثلت 
الاول من هذه السنة القضائية لنسديد الدبون 
دهم قدانا - بيعم تكبا 
الا قليلا مها للاجانبي 


- و عبارة عر 
من داثتين وغير دائنين 
من رسأعاهم المزاد. وهذا معتاه ان ترك الحبل 
على الغارب يؤدى يطبيعة الخال الى حرهان 
البلاد من أكثر اراضها الزراعية فى المستقيل 
والى اباولة تلاك الارامى الى الاحانب 

ثم بلاحط ارت نفقات البيوع تبلغ مبالغ 
كيرة فى قضايا نزع الملكية وبرى القارىء ان 
نسبة هذه النققات الى العْن فى احكام المنصورة 
تبلغ نحواً من 1١‏ فى المئةء وهذا كثير جدا لان 
نسبة الصروف الى اهن فى بيوع الاطيان تبلغ 
عادة 4 فى المئة . وفوق هذه النفقات يتحتم على 
باع دفع رشوم اوراق القضية والرسم النسبى 
والنسجيل وكل هذه تضاف الى الحساب وتسفر 


العملية عن خروج الفلاحمن قضايا تزع الملكية 
خاوى الوفاض 

وقد ذكرنا فى بعض الرسائل التى نشرناها 
منذ شهور قليلة فى هذا المودّوع ان ما يذهب 
من الاملاك المرهونة بحم البيم الاجبارى الى 
الدائتين الطابى البيع لا تزيد قيمته على قيمة 
ما يؤول الى غيرتم بالزاد تزيد 
فيمته زيادة محسوسة . ويرى القارىء ء نالبيان 
المتقدم ان الفرق بين هذا وذاك ياغ عشرة 
جنييات وا كثر لافدان الواحد 

ان اطيان الدقبلية لا يقل سعرها عادة عن 
أو ٠٠‏ جنباً للفدان ولكن فى قضايا تزع 
الللكية بيع الفدان متها بأقل من 8+ جتي 
قالفرق كان عبارة عن مجحرد خسارة لا ميرر لا 

أننا تكرر لفت النظر الى خطورة مسألة 
الديون الاهلية وترجوان يتيسر للباحين فيها 
ان يحلوا عقدتها حلا يحرر الأمة من تير الديون 
وحابا الثقيل 


الدين وان 


مجه الحاماه 


3 و 
رب 2 
ب از رحن مر عات ب 
الخصص لدذيك وعلى الماك تحربر عاضر 
وزارة الحقَائيّ التصديق وجميع التأشير اتوتوقيع الامضاءات 
رع وك ع 2 | والاختاموخمامكةالدادالذكور و يستسمل 
١‏ 1 1 لهذاالغر ض ااجاماتالخصصةالمساة(هةطوميه31) 
منشور غره 5 
1 الأتامات المذ د | 
ول اللاو 
الشرعية 


قعت المادة الثالئة مر:_ قرار الوزارة 
الصادرق ؛نوفير سنة 1998 المدرجبالو قائم 
المصريةفى العدد؟١١‏ فى 9؟ نوشير سنة*1؟195 
بان التصديق على الامضاءات والاختام 
«المنصوص عليه فىالمادن الخامسة والسادسة 
عن القانونين رق 18و 19 لسنة 1908 
المعدلين لتصوص القانون المدنى والختلط 
الخاص بالتسجيل » يكن اجراؤه فى الحاك 
الشرعيةوالاهليةالى اآخرماجاءبالقرارالمذ كور 

ولماكانت اقلام التسجيل بالحام المختلطة 
لا تقبل العقود لت جيلبها بها مالم تكن محررة 
بالمداد الاسود على ورق خاص بالكيفية 
المنصوص عليها بالقرار المؤرخ فى ؟؟ يوليى 
ستة 195 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 
“الاق 154 يوليو ستة 1١997‏ » فيتحم أذن 
ان تكون العقود المعدة للتسجيل التى تقدم 
من اصحاب الشأن للتصديق على الامضاءات 
والاختام الموقع بباعليهاحررة بالمداد الاسود 


الثمال رات 50 عا ل بياش داناحق 
ال المختلطة . واقتضى أشره للعمل؟وجبه 
بالمسكة وجزئيانهان؟ 
تحربراً فى 0؟ قبرابر ستة 1955 
وكيل المقانية 
كير اكع رما 
وزارة الحقَائّ 
اوارة لمكم اشر عي 
منشور كرة "١‏ 
ضاخ النظيةة” ركس سكة ... 
الابتدائية الشرعية 
تين للوزارةمن تمتيش الأأعمالالقضائية 
بالحاكم الشرعية الملاحظات الا أنية : 
أولا- 3 دعص الحام ى باتفريق 
للاعسار على الزوج الحاضر ال معترف #ميع 
الدعوى بدون اعبال » والوجه الشرعى يقغى 
بامباله طيقا للمادة الرا بعة من القاتون نمرة ه؟ 
سنة 197 


محلة الحاماه الما 


نيا أناتحم على الروج اغالب غبية 
قريبة بالتفر يق للاعسار وكذا المسجون بدون 
اعذار وذترف أجل 4 أو يدون التحق 4ن 
اعلانه يذلاك » وهذاغخالف لتصالمادة الحامسة 
من القانون رة هلا سنة 197١‏ وللتعليات 
الخاصة با . 

ثالئا ‏ أنه نحك بالتفريق للجنوق بناء على 
رد اعتراف القم عل المدعى علي هجميع و قائع 
الدعوى التى منها الزوجية واستحكام الجدون 
مع أن هذا الاعتراف لا يصح بناء الحم 
عليه شرعا » والواجب الا حك بالتفريق 
للجنون الا بعد ان تثيت لديها هذه الوقائم 
بدليل مقيد لاثيانها . 

رايا ألها تقرر تفقة لغير الزوجة من 
تاريخ امتناع من تحب عليه التفقةمن الاتماق 
عليه » وهذ! لاوجه له شرعا لان تفقة غير 
الزوجة لانهب الا بالقضاء أو الرضاء ولان 
المادة الا ولى من القانون نمرة ه؟ سنة 197٠‏ 
غَاسَة حققة الروحة . 

خامسا أنها ممم بثبوت نسب المدعى 
للمتوفى بناء على اقرار وارث واحد أو وصى 
ليس بوارث مم أق هذا الاقرار لا ينبنى 
عليه هذا١‏ :شرعا لاله حجة قاصرة على 
المقر فلا يتعداه الى غيره » والوجه الشرعى 
فى هذهالخالة يتف بالك للمدعى على المدمى 
عليه بالمشاركة له فى المال ان كان المقر وارثا 


وبعدم التعويل على اقراره ان كان غيروارث. 


بناء عليه اقتضى ثثره للعل به وتبليغه 
لحضرات القضاة بالمكة الكللة والمحام 
المزئية التابعة لها ء؟ 


تحريراً فى 4 «ونية سنة 13385 


ودء الحقَائيٌ 


وزارة الجقائيّ 


ارارة الهاكم الشرعية 

منشور كرة كم 
عامت الوزارة أن بعض الماك رفعت 
أمامها دعاوى على وزارة المالية بطلب فرض 
قفقة ثفقر المدعين وعجزم عن اللكسس وعدم 

وجود من جب تفقهم عليه . 
« ومن حيث ان هذه الدعاوى غير 
مسموعة شرطا لاق شرط مماع الدعوى ان 
تكون ٠«لزمةءوهذهالدعاوىغير‏ مازمةشرعا : 
أولا ‏ لا يؤخذ من القنية عن الامام 
الوبرى من ان الامام ليس علزم قضاء باعطاء 
من له حظ فى بيت المال بل له الحيار فى المنع 
والاعطاء ‏ واما مأتاله ابن عايدين تعليقا على 
عبارة القنية من أنه ليس للامام الخيار فى 
المنع والاعطاء من بيت المال مطلقا ء واتما له 
ذلك بالنسبة للمال الذى أخذه صاحب الحظ 
يدون علمه 6 فبو تأويل منه لمريح عبارة 
القنية » وحمل طاعلى خلاف ظاهر هال يستند 
قيه المونص منكتب المذهب فضلا عن مخالفته 


روح الاأحكام الشرعية المنموص عنها فى 


4.9 


أواب بدت الال : قلا بعول عليه . وقد تقل 
عبارة القنية شارح الوهبانية وصاحب البحر 
والفتاوى الحندية وغيرثم من الفقهاء ولح يعلقوا 
علها عثل ماعلق به ابن عأبدين . 

ثانيا ‏ نص الزيلعى وصاحب البحر 
والبدائع وغيرث على مايؤخذ منه ان صرف 
اموال بيت المالفى مصارفه مموض الى الامام 
وموكول الى اجتباده» وظاهر من هذا ان 
الامام لا يطالب قضاء بالمرف لشخص معين 
من المصارف . 

ثالثا ‏ اف الفقير الذىهو احد مصارف 
البيت الرابع من بوت المال ليس متعيتا 
للصرف عليه منه لتعدد مصارف هذا البيت» 
فليس له ولاية المطلبة قضاء كالفقير فى الزكاة 
والفقير فى الوقف على الفتراء لان دعواهما 
غير مازمة فلا قسمع اذ 

لمذا 

توجه الوزارة نظر الحاكم الى عدم مماع 

هذه الدعاوى 
حربراً فى 7 سبتمير سنة 15878 


وير لمان 


وزارة الجمًا سر 
ارارم المى م لسر مم 


منشور كرة 41 سنة ١997‏ 


عل الحاماه 


انحد مذهب طالب الزواج ومن يريد النزوج 
بها فليس للحا مباشرة عقد زواجهما لان 
حق الفصل فى الخصومة التى تمع بينهما فى 
الزواج أو فى الحقوق المترتية عليه هو ارئيسهما 
اللدينى أو لجاسهماء ولذاك ينيغى ان يكورتف 
المباشر لعقد زواجهما هو الرئس الدبتى ليراى 
ما يازم فى مذهم,ما - أما اذا اختاف مذهب 
الطرفين فلا ماتع من «باشرة الحا الشرعية 
عقود زواجهما لأنها هى الختصة بالقصل عند 
النزاع فى الزواج أو فى الحقوق الرتبة عليه 
وذلك كله بعد اتباح القواعد الجارية فى العقود 
واقتضى النشر لاعلم والعمل به وابلاغه للمحام 
تحريراً فى 4 توشير ستة ١971‏ 


وكيل المقانية 


اليا المومية در ى الحاكم ادو شليز 
منشور رم سنة 9ك 
بأ تيز انز عنام الصاور ةدو ضع ال مشر دي 
والشقيم ”لم كحت مراقبئٌ البولبسى م 
نوم صرودها عم اسامنافريا 
قضت المادة 4/ا#امن التعلمات العامة يأن 
الاحكام الصادرة عراقية الضبطية القضائية 
لا تنفذ الا اذا أصبحت نبهائية وذلك وذكا 


لاحكام ال مادتين 6 و+18 من انون 


نظرا لا تبين من بعض الحوادث الخاصة | تمحقيق الجنايات 


وا ان القانون رقم 4؟ سنة 1357 نص 


غجلة الحاماء 


1 


على ان كل حك يصدر بالادانة لجنحة ما ضد 
متشرد أو مشتبه فيه من صدر اليهم انذار 
البوليس يكوف واجبالتنفية من وق تالنطق 
به رع استئتافه - و نص كذلك على ان تبداً 
مدة المراقبة من اليوم المحدد فى الحم ولا 
عدالتار المقرر لاتقضائها بسب قضاءالشخص 
الموضوع نحت المراقبة مدة فى المبس أو 
لسبب تغيبه عن محل اقامته لسيب آخر . 
والتى كل ما كان مالقا له مر الاحكام 
( مواد 96 وهم وم ) 
ويا ان الحم بوضع شخص مقشرد أو 
مشتبه فيه حت حراقبة البوليس يجب تنفيذه 
فورا ولومع استئنافهطقا طذه النصوص ققد 
اصبحت المادة 4لا من التعلمات العامة ملغاة 
عملا بالقانون الجديد وذلك بالنسبة للاشخاص 
الحاضعين لمراقبةالموليس عقتضى هذا القانون 
فبتاء عليه اقتضى احاطتم بما ذكر اعلم 
به والعمل يكوجيبه ما 
القاهرة فى 4 حماد ثأتي سنة 1167 
١6 (‏ ينابر سنة 1954 ) 
النائب العموى 
قر براقم 


لتبار: العوومية ذرى المعاكم ابر هايز 
«نشورر 9 ؟ سئة 19195 
تأنه ووب تجرير ارات السرو الخاص 
فى عرب رقانودء القسرو القريم ليأ القواعر 
المبهنة بالقافوفه راثم 78 لسن 19/1917 
استعلنت بعض جهات الادارة عما اذا 


كانت انذارات الكف عن التشرد الصادرة 
من البوليس قبل العمل بالقافون رقم ع 
ستة 19188 لسرى متمعوطا بعد العمل بهذا 
القانون أو انما تجدد طبقا لأحكام 
القانون الحديد 

ولما كان القاتو زالقديمرقم ١7‏ سنةة 1١96١‏ 
قد جعل للانذار الحاصل من البو ثيس للشخص 
المعتبر فى حالة تشرد قوة لا يأى معها ابطاله 
مخلاف ما حاء بالقاتون دقم 4 سنة 1908 
من اعطاء المهم يحالة التغرد حق الطعن على 
انذار البوليس والمعارضة فيه بالطريقة المبينة 
فى المادة الثالئة منه وى هذه الالة دصير 
تحقيق أوجه المعارضة وتفصل قيها النياية 
العمومية سواء بِتأبيد الانذار أو بالغانه 

وعاان المادة الثالثة والثلائين من القانون 
الجديد نصت على الغاء القانون رقم 11 سنة 
49 وعل الغاءكل ما كان خالفاً للآانون 
المديد من الاحكام 

“وعا انه يتعين محقيقاً لارادة الشارع من 
هذا الالناء اعطاء الهم يحالة التشردكاقة 
الضمانات التى أحاطه بها القاتون الجديد ومن 
ثم يتمين تجديد الانذار طبعا لأحكام 
هذا القاتون 

اما اذا عاد الكو معليه الىحالةالتشردق 
خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء مدة 
العقوبة فلا حاجة الى انذار سابق ما هو 


مصرح ب قَ الفقرة الآخيرة من المادة 


5-4 


مجلة لحاماء 


السادسة من القانوث رقم 5> سنة “1319 
وسواء فى ذلك أكان المي الصادر بالمقوبة 
سايقاً او لاحقا على العمل ياثقانون المذكور 
فاذا كان الحم لاحقاً فالامر فيه واضح من 
نص المادة السادسةء اما اذا كان سايقاً على 
القاتون الجديد فلان الأيداً الذى أخذت به 
الحا وافتى به الشراح ان القانون لا يشترط 
لصحة العود يقاء الجرعة الممكوم فيها 
معاقناً عليها وقت ارتكاب الجرعة الثانية 
وبالتالى لا يهم من باب أولى اذاكانت الجرعة 
لا تزال معاقناً عليها عقتضى انون آآخر صدر 
بعد الك الاول واضاف قيوداً واجراءات 
ل تكن موجودة فى القاتون القديم ( راجع 
كتاب جارسون تعليقات على قانون العقويات 
الفرنسى على المواد 5ه ولاه و8ه نبدة 
حم - وحارو طبعة ثانية جزء ثالث ص كم 
وجراعولان عقوبات مصرى جزء» نبذة 
4لا ص 540 وشرح قانون العقويات محمد 
كأمل عرمى بك نبذة 41: ص #رم) 

و بناء على ما تقدم اقتضى احاطة حضرفَكم 
يذلك لعل به والعمل على مقتضاه بآ 

القاهرة فى 4 جاد ثاآلى سنة "ا 
١8(‏ ينابر ممنة 1955 ) 

النائب العموى 
قر براقي 


الما العو وص لرى الى كم ابل شام 

منشوررتم لاسنة 1984 

لوحظ من الاطلاع على احدى قضايا 
الخامات الخاصة بادارة لمن الحال المنصوص 
عنها فى القانون عرة 17 سنة4 »141 بلا رخصة 
ان الممكة قضت فبا بالبراءة ارتكانا على ان 
المهم ل يباشر العمل فى دكان بل فى مزله 
الخاص ومن ثم فلا جرعة 

« وحيث اف القانون المذكور لم يفرق 
فى نصوصه بين أنواع الامكنة التى ترتكب 
فها هذه الخالفات بل عير عنها جميعا بافظ 
«محلات» وهو لفظعام يتناول مداوله المنازل 
والموانيت وغيرها على السواء 

« وحيث اف الغرض الْدى توخاه الشرع 
فى وضع هذا القاثون انما هو مراقبة الخال 
المقلةة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة حفظا 
لارواح الناى وأءو الم وصتهم بغض النظر 
عما اذا كانت هذه ا محال حوانيت أو منازل 
بل المعقول ان مباشرة مثل هذه الاعمال فى 
المنازل أشد خطرا وأدعى للمراقبة 

فنرجو من حضرات الاعضاء ملاحظلة 
هذه الاعتماراتعند التصرف فى تلك القضايا 
و نظرها امام الاك واستئتاف الاحكام التى 
قد تصدر قها بالبراءة خلاط لهذا الرأى ,؟ 

القاهرة فى ١؟‏ جاد ناتى سنة 18.9 

(51 شابر سنة 1584 ) 
النائب العموى 


قر راقم 


مجلة المحاماه 


و5 


الاي العمرءر: لرى الماك الل شام 
متنشور ثم 4 سنة 19795 
507 دم 5-94 مرة الع غن ابو اص 


الربار بين عن مر اقيم اليولس 

نمت المادة 6” من القاون رقم 14 لسنة 
ب0؟1 الخاص بالمتشردن والاشخاص المشتبه 
فوم والموضوعين نحت عر أقيةالبوليس 
المراقية تبداً من اليوم المحدد ف الحم ولاعد 
التاريعخ المقرر لانقضائها بسبب قضاء الشخص 
الموضوع محتالمراقبةمدة فى الميسأو بسبب 
تغيبه عن محل اقامته لسبب آخر . 

و بناء على هذا النص الصرح تذهى مدة 
المراقبة حمايمدرد حلول التارعالمقرر لا تهائها 
فلا يوقف مدتها حيس المحسكوم عليه بها أو 
هربه .ها أو أي سبب اخركا كانت الحال 
بعقتضى القانون القديم الذى الغى »ولا يكن 


اذمدة 


اذا بمدالتار#المتقدم ذكره نيوضع الشخص 
بحت المراقبة التى ا تّهى ميعادها يحم القانون 
ومن ثم أصبحت مدة البحث عن الاشخاص 
امار بين من عراقبة البوليس دودة بالتاريج 
المفرر لاتهاءمدتها بحيث لافائدة من استمرار 
البحث بعده » لافرق فى ذلك بين المراقبة 
المحكوم بها فى جناية أو جنحة 

أما اذا صدر 2 غيانى على الحارب من 
المراقبة يءقوية يسبب مخالفة شروطها قيراعى 
بالنسية ليك المكمغىالدةالمقر رة لسقوط 
المقوبة أو لسقوط الحق فى اقامة الدعوى 


العمومية مواد الجتح على مقتضى التفصيل 
المبين فى المادة لالاا مر التعليات العامة 
المعدلة بالمنشور دم 55 لستة 1595 واذا 
يستمر البحث عن الممكوم عليه غيابيا اذا 
كان لم يعلن بالمكم لشخصه أو فى منزله فى 
مواجهةمن يكون مقمامعه لمدةثلاث ستوات 
من نوم المج الا اذا كانت مدة المراقبة تزيد 
على الثلاث النوات المذكورة فان الرحث 
يظل واحبا حتى بعد سقوط الحق فى اقامة 
الدعوى الع.ومية بقصد ارجاع الحمكوم 
عليه الى محل عراقته لدضية باق المدة » حتى 
اذا ما عاد الى مخالفة شروط المراقية يمكن 
حا كته من جديد 

و بناء على مأتقدم اهْتَضى احاطة حضر تم 
يذلاك للعل به والعمل على مقتضاه م 

القاهرة فى ٠١‏ جا الى سنة 159 

(5؟ ينابر سنة 1954 ) 
الثائب العموى 
”5 اراي 


الشياب العم رصي لرى 'لء] ام الرهاءَ 
منشور كيل سنة 19172 
قفى العانون دم 1 لستة ؟15 بان 
لمن سمه البوليس انذاراً ياعتباره منشردا أو 
مشنبا فيه ان يمارض فى هذا الانذار أمام 


البوليس الذى يقرر البوليس استبقاء الانفار 


515 


عجلة الحاماء 


أو العدول عنه تبم) لتيجة البينات القى يصل 
الها ء وان لمن يقرر البوليس استيقاء انذاره ان 
يطعن أمام النيابة فىقرار البوليس وان الاجراءات 
الخاصة .هذا الطمن تبين فى قرارات يصدرها 
وزيرا الداخلية والحقانية 

وعاان وزارة الحقانية أباغتنا يكتامها دم 
47 المؤرخ فى 18 قيراير سنة 1974 صورة 
القرار الذى أصدرته وزارة الداخلية بتارع 1١‏ 
منه يِشأن الاجراءاتالخاصة بالمعارضة فى انذار 
البوليس للمتشردين وللاشخاص المشتيه قمهم 
وصورة القرار الذى اصدرته وزارة الْتانية فى 
تفس هذا التاريخ بشأن الاجراءات الخاصة 
بالطعن أمام النياية فى القرار الصادر مناليوليس 
بالنسبة لحؤلاء الأشخاص وقد نشر القراران فى 
العدد 1 من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 
١‏ فقبراير سنة 19594 

فلذلك رآينا لضيط العمل وتوحيده وضع 
التعلمات الاانية لنسير علها النيابات فما يختص 
تعد الاجراءات المذ كورة 

أولاً - يكتب الطمن فى الأقتر المعد 
للمعارضات والاستثناقات والتقض والابرام 
وتستيدل الكيات المطبوعة بغيرها مما يناسب 
الخال قيكتي فى صدر التقرير بدلا من كلة 
( معارضة ) كلات ( طعن في انذار « كشرد » 


أو « اشباه » ) على حسب صينة الانذار 
ويكتب فى صليه بدلا من كلات ( معارظة فى 
الحم الصادر من هذه الحكمةبتاري ) العبارة 
ألآنية ( طمن فى قرار بوليس . ... الصادر 
تاريخ . ...عن انذار النشرد أو الاشتياه ) 
ويحدد فى التقرير تاريخ الجلسة ويفيه الطاعن 
الى الحضور فى اليوم المحدد م يحصل فى 
المعارضات فى الاحكام 

ثادً) - نظراً للا تستلزمه هذه الطعون من 
سرعة الفصل فها يجب ان تكون الجلسات 
التى تحدد لنظرها أقرب حلسات ممكنة وارنف 
تكون الأيام الحددة من أيام جنسات الجنح 
والخالفات حيث يكون من الموكد وحود عضو 
النيابة فى محل عله إلا اذا كان يوم الجلة 
بعيد فيحدد للا يوم قبله 

ثانا - جرد عمل التقرير ينفذ مقتضى 
المادة الثانية من قرار المقانية السابق ذ كره 
فيخطر البوليس الذى أصدر القرار بالطعن المقدم 
من المنشرد أو المشتيه فيه و بتاريخ نظر الطعن 
ويطلب منه ارسال الاوراق وما أجراه عن 
التحقيقات الى النيابة قبل هذا التاريخ 

رابا - يعمل عضو النياية الى ينظر 
الطعن محضراً يسمع فيه أقوال .قدم الطعن 
اذا حض ثم بيصدر قراره بعد الاطلاع على 
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الاوراق واحراء التحقيق عندالاقتضاء أما بتأبيد | سادسا - توضم اوراق كل طمن فى ملف 
الانذار الصادر من البوليس أو بالغاثه خاص من ملفات القضايا ونحفظ المافات على 
والمفهوم ءن مقتضى التانون انه لا يجوز | حدة وينبع فى بيان وترتيب أوراتها ما هووتيع 
الطعن فى قرار النيابة ولو صدرثى غيبة الطاعن | فى القضايا 8 
خامس) - ترسل صورة من القرار أياكان ١‏ 0-7 0 0 0 0 
للبولس عَفَبٍ صدوره وتسم للطاعن ناء على لل تأت المد 7 8 لملمون فيهبغر 
1 507 0 وعجحرد حصوطا وداك الى ان يتم طبع الدفاتر 
طلبه صورة من القرار في حالة قبول الطعن التي مخصص لهذا القيد 


. 0 

390 ع 

ع مه 5 
|امممقدم| 8 :| تارم القرا ادك 
ا ل ا د 
3 لطعن عّ و ع عابة للبوليس 

2 ف 

5 


ام 


ول مارس ستة 19574 )0 التائب العحدوي 
كر راثم 


القاهرة فى ١؟‏ رجب سنة 1857 ( 


لعات 
ون لوادع 3 لام قوظم : 


'” ععتأقهز عل 35م رقعءتةأقنز عردعر12 > 


لاع[ زعأتامسز هل[ ععلوعء عل أق معجعدز دعل عأوععل 164[ > 
عنان1 الع 825 قلنن-كعقلأعنن زععءعذأليل ها عل أى ععنقدس 


ععتاعتر عمع1 أسه؟ اء عتمععل 
ع جمع8 3ل * 


5 15015 «تلدصطت 5ع[ وسقل قهم عكلامع) عمس ومن > 


101 06 م2:11 سن عند 3135 عسقس ع1 أمعتج أدنو 
152136٠‏ 


” اتمعيل ع1 ثأوسمهعان د5تدوزهها اسه معاهنئين! ومع[ - 
.7 ةانامطقا 


بجلة الحاماء . أة. 


الغدد الحامس ْ فررست السئة الرابعة 


8 | مأ يضاق من مواعيد المساقة!لى».عاد الاستئتافى( لحضرة الاساذ حامد كفب الخ 
- وم خا بلساموحى! كان 


الاحكام 


اختلاس . لم و 1 ب 
.وم وداه محكمة التقض والابرام أ سس عدم لفصل فى دعوى نهم 


سرقة المبلغ منه . يطلان الحم 


أوعأكمره 0 هه «» تقض . عمد . سيق الاصرار . د كرها صراحة! 
تقض . ء . عدم عله لح ١‏ 
لاوم | دره م «دام 0 سم كروك عدم كله ليس من 
اوجه البطلان . نيابة . اعلان شهود الى 
عوك | ماله هاس ا« تقض . عرد . لفْظ العمد 
كوس | بره هه « دام تقض - الرد على كل دليل . لا بطلان 
رشوة . موظف عمو . أركات. الجرعة . 
١56‏ |إلاكه .ة «دام 6 
الملدئان م و11 عقوبات 
| تقض . بطلان جوهرى ف الاجراءات . تأخير 
كوع زمه .داهم م : الدقم بالبطلان . عدم قيوله . المادتان 9م 
( و1؟ من انون نحقيق الجنايات 
[ تقض . بطلان جوهرى .نزو ير. طرق التزوير. 
ظ'ظظظإظ ص م دام ' الماده «هة؟؟ » محقيق جتاءات والمادة 
« ؟م ١‏ » عقويات 
ؤ تقض - ح فى المواد المنائية . مشتملاته ٠‏ 
هوم 08 )1 2 2 ١‏ اشتراك . د كر الوقائع والادلة . المأدج«ه؟ ؟» 
تحقيق جنايات . المادة «- ؛» عقوبات 
اختلاس اشاء ححورة 5 اعلان الححز : 
2 00 0 2 
وحن الو يطلان الححز . المواد 52و59 ولاو؟ 


- مك الجس الحسبى العالى وحى ٠.‏ اختاره 8 تعارض المصالح 


33 محلة الخاماه 
أعيفةا ايع فهرست الاحكام . 
5 القيم . تصرف مع ١‏ 
005 ]| الجلس الحبي العالى | حجر اكلم والفهم تصرف معقول مطابق 
٠ ْ‏ ( لشرع 1 
11م ه ‏ هام وصاية . تاريخ رقعبا 
33 لبرفون 2 »2 » حجر . غدلة 
0ه 2 هم <<« اختيار عدوم الاهلية .منعه من بعض التصرقات 
.ع أءأسم «ه ‏ د اهمس « صغير . رفم الوصاية عنه 
استئناف . ح> نرّع ملكية . تناوله مسا 
محكمة الاستكناف الاهاية م لم اين 
0 ارين 1 1 ودفوع اخرى. تطبيق قانون الخة أفدنة. 
الدوائر الحت.عة ١‏ 3 
حواز استئنافه . ماده ه 9هه » مرافعات 
00 محكة الاستعناى الاهلية استئناف . حم تزع ملكية . الفصل فى متدار 
:5 إن 
الدوائر المجتمعة الدين . جواز اسائتاقه مادة«54هه»حرافعات 
م١‏ ]| معه|] محكة الاستئناف الاهلية | وتف . حراسة قضائية . ناظر. اختصاص 
محابى . اتعاب . تقديرها . محكة الجنانات . 
9 ألكممه :ه 0<« 0 ١‏ : . 
١‏ استئناف . عدم جوازه 
ألامه هو ه «ه- | تاد معجل. سند ممعترف به. كفالة 
11و إلاعه هط «م 0 هبة عقار . شرط رمعة العقد . بطلان 
ابداء 1 . عد 5-2 ١‏ لا مسءولية 
]إل+ه ه ‏ « غ2 - ا اا 3 
صرر ٠‏ حسن لية : 
أحكام غحابية . حضوربة . وصضصف خطأ . 
4١‏ ]هوه 0 غ2 
: , ف بالمقيتة 
144 إوخعه 0 2 مآ عر بون . #اض الععد ٠‏ تنغيد العقد ' 
- قف . استحقاق . نزاع . اختصاص . محكة 
1ه 002« يا ” 3 8 5 كَ 5 
1 5-8 
قا 5 ٠‏ قضاء قد 
اذه ا ل 5 ٠‏ ضور قو هره وكقدة 


باع أيه | محكة مم الابتدائية الاهلة | 


هما 


رفة ا * 


دنفت 


رت 
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"كم 


هكم 


كن 


كه 


الام 
الاه 
الففن 
قفن 


4لاه6 


ؤلاهة 
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عكرة - 
ماسم ستضيستفصم 


اختصاص . مهود . اسرائيليين . مواريث . 
عر كيناتات 
غواناك تعاشة : كلا كديا تنا 


م مطنطا 01 2 
جابة الملاك . مادج « ؟1*» عقويات 
م « « « صغير . أستمرار وصاية .تصرفات .سنه /اسئة 
استكتاف . مدع محقوق مدئنة . محر بك 
50 فى مدع محموق مذنيةه . محر 
الدعوى العمومية .نيديد اشياءمحجوزة.اركانها 


2 اسيوط 0 إن وكلة . اتعاب . تقديرها . انخداع . آكراء 
تزوير . الحا كة النائية بعد الدعوى المدنية . 
تحكمة الازيكية الجرية 5 فه اكنانيه بعل الدعوى المل'يه 
عدم حواره 
اجارة . اصلاحات ضرورية .واجيات المؤجر 
ه الليان 0 / مقصير . متئولية . سقوط المازل . وفاة 
| قل خلأ 
محكة سوهاج الجرئية |[ ارتياط. ايقاف الحا كة . انفصال. اختصاص . 
( قرار قاذى الاحالة ) امر أحاله ‏ غياب متهم - قيض - نيابه 


بطلار: المراقعة . دعوى عادية . عل 5 

محكة اخر المئية تت 8 2 ل فل 
الف الكتاب . أثره 

معارضة . معارضة بعد معارظة . معتاها . عين 
2 82 2 

حاععة . مق تقبل 
فتوى شرعية 202 > | لفظ الاولاد . معناه . فى الوتف . فى الوصية 
2 2 ربا . ناظر وقف . فوائد . تأخير 
د م ولاية الأب والجد . التنازل عنها . العزل منها 
م اجارة . وقف . قبض الايجار مقد) 
25037 وقف . ناظر . حارس قضاق 

كف. تعمبر . بردم . رهم الوق . صرذ 
207 و د وم رهم ألو صرفه 


الى الممتحةين 


ارق 


145 


56 


> يدها نهدا م حم 
م ندا ددا ددا م 
ضدا إن لل يك رح 
ا اا م ا امم ممم مم امم ما 


0 حم حر 
2 م 


قمره | 
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أ تابع فهرست الاحكام 
وقف . نظارة . أحر 

ظ بدل - امتثتاف . نصاب 
وقف . نظر . ضم ناظر ‏ اسنثتاف . عدم جواز 
تفسير . أحكام . قرارات هيأة التصرفات 


وقف - نظر ٠‏ عزل ٠بيع‏ الاتعاض . عدم التعمير 


محكة مصر الابتدائية الشرعية | وقف . نظر . ترتدب بينالطبقات . ولايةالقاضى 


محكة الجالية الشرعية 


| موارنة . مسيحيين . ففقة عدة . محكة شرعية . 
أ اختصاص 


وقف . ابدال واستيدال . شروط عشرة . 


محكة الاستثتاى الختلطة |ماذن القاضى . اشهاد . مراقية عمل القاضى 


|الشرعى . سلطة الحا ك 
حل انامة . مسكن شرعى ٠‏ تغييره بصغة 
مؤقتة . خارج القطر 
محام . اتعاب . تقديرها 
نزو بر. طعن بالتزوير . اثيات 

| كين - حق - ءتى توجه . ين كيدية 

- 


تسجيل . حقوق شخصية . حقوق عينية . 


صورية . صلة القراية أو الزوجية . اثبات 
بيع . دعوى ذمآن . عيوب خفية . معايتة 
0 فرع . مزل مستأنق عليه على 
مستانق عليه 
رقت ٠‏ تعو رض . معلنين . هديره 
إوقف - حكر ‏ تقادم . شروط سقوط حق 
| الاليةبيا 


46١‏ |ههمه 
0 إحذمه 
عه |[ ىه 
4464خه 
مه > 608-١1‏ 
ا )| سامان 
لاه>|ا٠١٠وه‏ 
408 ]١ه‏ 
لطن 
) لللمن 


لك 
2 
2 


2 
6 


2 


ه١‎ 


لين 


ولت 


؟7وه 


05+ 


عوهم 


م 2222 لس 
ل ل ا ا ا ا 2 3 
لمحم وي ع سح مس سم ل بج مي سس ب ا م ويه ب ع هه ل 1غ 
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تأبع فير ست الاحكام 


احادنة كل مله منت و 
أجواز الجع ينها 
« «م 0 2 عقود . فسخما . كيف يع الفسخ 


 «‏ د هس اص خادم . مخدوم .حريق أمتعة الخادم ٠‏ مسكولية 


محكة نض وابرام ياريس 


2 م »م 8ه بنك . شيك . نزو ير امضاء . مسئولية 
02020000 |إجنفسية. سقوطبا. الخدمة العسكرية فى جيش 
بلاد معادية 

هط ا« د« دام اختصاص . فاتورة . تعيين محل الدفم 


مؤلى . دقم ددون . زمن شمهة . بطلان .! 
ا “8 0-8 0 
« ه ا ها « اثبات . قرائن . سكوت المرسل اليه . رضًا 
محكة استكتاق باريس | قسمة .عمار. طبقات 

مسكولية . حكومة . اصاية طميذ . عراقية. 


2 2 رم 


غير مراقبة 
محكة تقض وابرام باريس اجارة ار جد لاد اخراج 
1 | الما عر ضرق يده 
5 85 5 0 | محل مختار . اعلان الاوراق . كن محام 
| خصومة جديدة 
7 | تقض . تقرير التلخيص ء عدم تلاونه . 


5 [إوجهيطلان 

مال متقيد أو عسروق . أملاك أميرية . 

كاف كل امال تيه 5 
١‏ منقمة عمومية . ! ثار قديمة . متاحف 

ه تسروكل. أموال متقولة - أموال ثابتة . كنيسة 
تو بر ا تير الققة فى صلب عقد شركة . 
محكة استثتاف لبيج بزوير . تعيير الحقيمة ق صاب سر 


آأآأآأ أ أ أ #آ#آأ ا 1 


بيع أممهم 9 استعمال تزوير 


م 

الى أعينة| تأبع فهر ست الاحكام 

ظ إأثلوه محكة حاند يمين محل حاترا .حضور الخصم .مصار يف اتقاله 
0 5ه محكة اسائتاف جاند حجر . سن الرشد . رقع الحجر. سه 

أ >؛؟ ]يوه «ه أوكل نفقة . آب طبيعى ‏ أولاد الابن 

ا م 

|36 | غوه « | هوى فقة . نقداً أوعيئًا . أحوال 

ات 

ره فمرست الايحاث القانونية 


حث ف المادة « ج+» ققرة ح من لاشحة الترع والمسور رد على بية رسالة حضرة 
صاحب الع الاستاد يونس بك صالم ( الحضر صاحب العزة احمد بك صادق » 


»وه | قضايا تزع الملكية ( احصائية ) 


1 1 صادر من وزارة الحقانية لمحا كي الشرعيةا: 
36 منشور رة 3 سنة 1994 00 1 
1 فى ٠١‏ فبراير سنة 1994 
0 1 صادر من وزارة القانية للمحا 1 الشرعة 
66> منشور كرة ١لا‏ سئهة 19719 1 1 3 
فى وليه سنه 1919 
صادر من وزارة المقانة للما > الشرعية 
6 منشوررة 71 سنة 191717 0 0 1 تقر 
ق ”© شير سله 1593703 
١ 590‏ صادر من وزأرة الحقانية للمخا كك الشرعية 
5 مسور كرة /0؟ ستة 15119 000 5 
فى 4 توفير سنة ١91917‏ 
05 1 صادر من ممالى النائب العمويى لدى الحام 
1 «نشور مره ٠‏ سنة 15174 1 /: 1 
الاهلية للتيابات فى ٠١‏ ناير سنة 1596 . 


صادر من معالى التاب العموبى لدي اللما 0 


نو © «متكوركرة ع سنة عمو 58 00ذ5 21 
ملسوز كرد ١‏ أ الأهلية للنيايات في ١6‏ تابر منتة 38594 


يجلة الحاماه ' 6 
2 ا ا ل 


ميفة | تابع فهمرست القوانين والمنشورات 
صادر م معالى النائى | لدى الها ١‏ 
35-4 منشور كرة لا سنة 19174 در من معالى النائي العموبى لدى 
9 الاهلية للثناباتقى 51 ينابر ستة 19454 


صادر من معالي التائب العمومى لدى الحا ك 
الاهلية للنيايات قى 1 نابر سنة +؟9١1‏ 
صادر من النائبالعموبى لدى الحا > الاعلية 
للنيابات فى أول مارس سنة 1374 


51 منشور كرة 8 سنة 1١91714‏ | 


> منشور غرة 1 ستة 9174| ْ 


لنعات 


جسى العرير : عر غائى 


العرر السايع 


عرر اميل 1١3+‏ 


لد ههه |4 ا 


سه جه )سج هج - 
مهضصم ا 
قيمة الاحتراك .> 1 
انهه . 
وللطلية .+ أ 


17 1615 رأانرآن :719 برام 1ه 
مد آم ,وإسراء 065 ع ١١‏ ؤعارز ]6و م2 
+1015 عدا ](088 31 دعم 107/7 1105 2018 
اكت آم :ه10 :017014 0611 11 171 121015 
#أ6رام* 1‏ ]011 1015 5م41 ©0506 14 “207 
ل ا 
110 .4 ل 


ماي 


تمد علىغلاى هذا العدد كلة من جواعع اكلم «جان جاك روسو » وم ىكلة جاممةمانعة يجب 
ان “تقش فى صدور الناس وأن تلقن الى الناشئة » وان يتوارنها الخلف عن الساف وي بق أثرها 
فى التفوس دائًا . 
وقد نشرنا فى هذا المدد شطراً من تقرير لبنة حص الطعون وتحقيق صحة نيابة اعضاء مجلس 
النواب لأ تضمنه من المادىء والقواعد التى يصح الرجوع إليها فى مستقيل الايام - وسننشر البقية 
اأباقية فى الاعداد الائية 
اما احكام الحام فياك بيانها : 
عدد 
0٠‏ أحكام صادرة من محكة النقض والابرام 
9 « « دام الجلس الحسبى العالى 
١‏ « ه سحكة الاستنتاف الاهلية وتحام الجنايات 
٠‏ « <«» د م الحايم الكلية وامحا م الحرنية 
ه00 فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحي الفضيلة مقتى الايار المصرية 
0 أحكام صادرة من الحا الشرعية 
٠‏ د « هه العرناوية 
٠‏ 0 د « اللحمكية 


4د فكون الجلة 14 حكًا وقتوى 

ثم اردفتا هذه الااحكام ببحث لحضرة الاستاذ الفاضل عنتار افندى الشريف الى قدا 
لمع اصدرته احدى الام الجزئية فى مسألة زيادة العشر فى حالة بيع المقار المشترك غير الممكن 
قسمته عينا . وفي أثر هذا البحث نشرنا الحضرة صاحب المرّة الاستاذ الجايل احمد بك شحة 
٠‏ خطرات اقكار » فديذة . وذيكا هذا المدد ه بإزعة » #مناعا حادثة رواها مسيو بواتكاريه 
كيد وزراء قرتسا نلقت اليها الانظار . ر؟ 
رئيس تحير المجلة 
عر بر غافاى 


ال السرابعة 


احاماه 


العرر الام 


عرد اسيل 


تقر ير لجنة فحص الطعون 


وكقيى, صم نيار اعضاء مجدى النواب 


نسرنا ان تكون عاد «الحاماة» اسيق الصحق فى نشر تقرير لحنة غص الطدون 
وتحقيق صصحة نيأية أعضاء علس التواب . وهاهو بنصه وقصه : 


مضيرة صاءي العالى رئوسى #اسى الواب 

أتشرف أن أرقع الى معاليكم التقرير 
الأول لاجنة كص الطعورتف ومحقيق مة 
النيابات رحاء عرضه على الجلس . وتفضاوا 
معاليم يقبو لفائق الاحترام . 

التقرى 

فى صياح الالحد #؟ مارص سنة 1975 
عقدت اللجنة أولى جلساتها وأسندت رياستها 
الحضرة صاح يالمزة أحمد حمد خشبه يك احد 
وكبل الجلس » واختير من بين اعضائها حضرة 
الأستاذ عبد الحلم البيل اقندى ليكو 
سكر تير الا و0 عشرة 
لنة فرعية ووزعت علها الطعوذ ودوسهات 
اثتخاب جيم الاعضاء بطرريق القرعة»وروعي 


فى ذلك ان لا تنظر للنة طعنا خاصا يأحد 
أعضائها . 

وفى صباح الخيس 7 مارس ستة 19595 
عقدت اللحنة جلستها الثانية وبدات قيض 
الجا الفرعية نتيجة أمالها علمها؛ وقد والت 
اجتماعانها فى الايام التالية حتى قرغت من نظر 
أكثر الطعون وتحققت من صمة نيابات من لم 
يتقدم فى انتخابهم طعون ء والياق ترجو ان 
تنتهى من النظر فيه قريبا . 

وقد أتتجت الأبحاث التى عرضت على ش 
الاحنة وقت نظرها فى مختلف الطعوت أن 
وضعت ججلة مبادىء محرت فى تقريرها حالة 
القطر وما جري عليه العمل فى البلاد التي 
تتثابه قوانيفتا بقوانيها . 


"1١4 


عله اماه 


المبادىء العام الى قري اللين 
١‏ 

تناقغت الاجنة فى مدى اختصاصها 
بالنسية لفحص الاجراءات السابقة على عملية 
الاتتخاب من ترشيح وقيد +فرأت انه وان 
تكن القاعدة ان يقوم المجلس عراجعة كافة 
الاجراءات للتحقق من حة النيابة فاللحنة 
غير مازمةمع ذلك عراجعة دقار القيدوقرارات 
لمان التر نشيح الا عندقيام الشيبة على بطلانها. 
ودنت رأما هذا على ان الشارع قد احاط 
عملية القيد بكثير من الضمانات»و بناء على ان 
عمل لْنة الترشيح اغا هو اجراء مأدى للتثبت 
من وحود الثعرائطاللدونة فى القانورن » 
وينبئى ناء على ذلك اعتيارها ديحة الى ان 
يوجد فالا وراق ما يستدعى يما . وللمجلس 
عند البحث السلطة العلياق المم على هذه 
الاجراءات بالصحة او البطلان ‏ 

0 

وقد لاحظت اللحنة ان اكثر الطءون 
اشتمل على ذكر أمور ووقائ ع كان من الواجي 
للاخذ بها ارت تتمسك ها ذوو القان عتد 
حصو طاو يطليوذائياتها فى محاضر الا نتخاب. 
واعتيرت ان التاعدة هى مة ما جاء بالمحاضر 
وأنه لا م فر بر بالتحقيق الا اذا وجدت 
قرائن قوية على مه ما يخالف التابت تَلك 
المحاضر . 


على الاعضاء الطمون قيهم 


ِ 
ومن ضمن الطءوذ التى اثارت يحثا هاما 
تلك التى اشتملت على الادطاء بن النائب 
يهل القراءة والكتابة » وقدكان لكل من 
الرأيين انصار ف اللجنة » ولكن الاغلبية 
قررت ان مرى] شروط اهلية النائم ان 
يكو عارظ بالقراءة والكتابة واستندت 
فى ذلك : 

-١‏ على ان لْنة الدستور نصت ى 
مشروءها على ضرورة أن محسن التائب 
القراءة والكتابة . 

 *‏ علل انه نابت فى محاضر تلاك اللجنة 
انه عند ما تقرر ان الجلس هو الختص بالنظر 
فى صمة ثيابة اعضائه طلب احد اعضائما الغاء 
النص على احساق القراءة والكتابة صيانة 
لكر امة الامةءولان المجلس لن السمح وجود 
امى فى صفوقه . 

م على أن السبب قى حذف النص 
فى المشروع الباق لم يبن على قكرة ان 
الشرط غير لازم » وانا بتى على أنه من غير 
اتوم والامة قى نبضها هذه ان تقدم 
أى فى معركة الانتخايات » وان تقدم فلن 
يكون له امل فى التجاح . 

- على ان اعمال المجلس ومهمته من 
تشر يع وعراقبة تستلزم حْما معرفة القراءة 
والكتاية ان لم يكن احسانها . )١(‏ 


لفق وعتد عرض ت#رير بر اللجنة على مجلس النواب 
درر كل متاقثة طوولة و-<حوب احان اأعضو للقر ا 


والكتابة ولكته عند تطيق هذا البدا حعله قاصرا 


2-5 


عجلة الحاماه 


3 
لا حظت الاجنة ان من بين الطعوذ مام 
يصدق عليه من الحمكة وانها صدق عايه 
من جهات ادارية كأذوق الشرع وغيرثم 
وان بعضهال يلاحظ رافعوها تحرى وصوهًا 
رياسة المجاس فى الموعد المحدد اكتفاء بالقائها 
فى صندوق البريد فى الميعاد . 
وقدقررت الل<نة عدم قبول مثل هذه 
الطعون شكلاء لان التصديق المقصود فى 
القانون هو التصديق الذى يمحصل امام الحا 
دون غيرها » . ولانْ العبرة فى احتساب مدة 
الجسة عشريوما هى وصول الطعن للرياسة قبل 
فوات الاجل حجري علىقواعد المرافعات العامة. 
ه 
ومما قررته الاجنة ايضاً أن الترشيح 
لا يصح الا يتزكية ثلاثين مندوبا لا يدخل 
فههم المرشح : 
3 
ومن ضمن المسائل التى عرضت للبحث 
معرفة ما اذاكان الشخص الْدى يعرف القراءة 
والكتابة ويءطى صوته شفها ىق حدود 
القانون يستير صوته صحيدا أو باطلا . 
محثت اللجنة الموضوع وقررت مة 
الصوت . لانبا لاحظت ان أكثر من اععلى 
صوته يبذه الصفة قد قصد التحرز عن 
الوقوع فى خطاً عند تسويد المريعات خصوصاً 
واله لم يثيت ان الذين قل ععرفتهم لاقراءة 


"1 


والكتابة يعرفونها معرفة تجمامم قف امن 
من الخطا . 


37 

وفما تقرر من الميادىء ان الاصوات 
الباطلة لا محتسب فى محديد الاغلبية المطلقة 
واه عند ما يكون مموع الاصوات الى 
أعطيت فرديا يكت تصفه مع جبر الكسرععنى 
انداذاكان عدد الاصواتالتىاعطيتهر ٠١‏ 
فيكنى لتحقيق الاغلبية اذ يحوز العضو 

١‏ صونا. 
والاجنة تتشرف أليوم بعرض نتيجة 
بها اوراق بعض من لم يتقدم طعوذ ىق . 
اتتخابوم واوراق بعض المطعوف عليهم . 


مصير ا تال عهاء المأعودء فى لي اتنايم 

-١‏ عيد الستار حسن عمران اقندىق 
مقدم من شمثوف وآخرين فى الميعاد 
بتاريخ 5 ينابر سنة 5 ولكن ظهر ان 
التصد يق عل امضاء الطاعنين حصل امام مأذون 
ناحية القصر نجع جمادى . 

ولما كان التصدوق لا يكون تاتونيا الا 
اذا حصل أمام الموظف المختص» ولم يكن من 
اختصاص المأذون التصديق على الامضاءات 
وانما اعطى هذا المق بنص خاص» و يطريق 
الاستثناء بالنسبة لاوراق الترشيح » فيكون 
الطعن المقدم غير مقيول شكلا » وقد راجءت 
اللدنة محضر الانتخاب وبحثت فبا اذاكانت 


5 


ججلة الحاماه 


الاجراءات حصلت طبقا افون فتبين انها | الصحة لامكن للطاعن وغيره من المندو بين 


حيحه . 
هذا تقترح اللحنةعلى هيأة الجلس التقرير 
بعدم قبول الطعن ويصحة النيابة . 

1 هناوى الزمر يك - مقبول شكلا 
لآنه مقدم فى الميعاد ومصدق عليه . 

تتلخص أوجه الطمن فيا يقي : 

و اعطاء اوراق سضاء غير معدة 
امبلا من المكومة لاعطاء الرأى علبها عند 
تكون لمنة الاتتخاب : والذى لاحظناه ان 
لنة الاتتخاب قدائيتت فى محضرها انه نظرا 
لقلة الا وراق المرسلة للغرض المتقدم ذكره 
وزع القاضى أوراقا بيضاء موقما علها منه 
بعدد المندو بين الزائدين . 

 »‏ عدم التغيت من شخصية المندو بين 
الذين لم يكن ببدم نذا كرب ؛ ولكن ل يبين 
الطاعن ال شخصا معينا غير مندوب اععطى 
صوته » وظاهر من ضر الانتخاب ال عدد 
الذين اشتركرا فى اعطاء الأصوات اقل من 
عدد مندولى الدائرة » وظاهرا يضرا ان الطعون 
عليه حاز 15 صونا ١‏ كثر من مزاجمه . 

سب ان بعض الذين اعطوا اصواتهم 
شماها كاثوا يعطومها يصوت جهورى لسمعه 
الواقمون على ياب الغرقة ٠‏ 

وان الرئيس هو الذىكان يكتب هذه 
الأصوات خلاة للا نصت عليه المادة 58 من 
قائون الانتخاب . 

: وقد راجعت اللجنة محضر الاتتخاب 
ف تجد ما يويد هذا الوجه » ولوكان له اثر من 


ان يلفت نظر لادنة أليه أو يعترض عليه . 

واما الوجهان الرابع والحامس فان الطاعن 
م يذكر عنهما وقائع معينة يعكن الرجوع اليها 
فضلا عن انهل يذكر بعحضر الانتخاب شيئاً 
يويد هذبن الوجهين . 

فلهذا تقترح الاجنة على هيئة المجلس 
التقرير بعدم قبول الطعن ويصحة النيابة . 

“اب الشيخ ابراهم تمدقر اجر بعة طعون . 

)١(‏ مقدم من خليل مد عبيد وآخرين 
ومقبول شكلا لانه تقدم فى الميعاد ومصدق 
عليه . وهذا الطءن يتلخص قى أن حسين بك 
العديسى احد العمد كان يوئر على بعض 
المندويين يطريق الهديد والاقناع والترغيب 
واللجنة ترى ان التأثير المذكور لم يقم عليه 
دليل صميح ولم جر بشأنه تحقيقات » وكان فى 
استطاعة الطاعنين انْ يياغوا المهات المختصة 
لاجرائا » وقد ظهر للجنة ان الفرق فى 
الاسوات كثير » خصوصاً قد ذكر فى الطعن 
ان الاشخاص الذين وقع عليهم ل برضوا له 
قليكن من شأنه ان يغير فى نتيجة الانتخاب. 

(؟) الطءن الثاتى مقدم من عدلى عيده 
وآآخرين ظهر انه تقدم فى ” فيراير سنة 
الى بعد الميعاد . 

() الطعن الثالث المقدم من عبد المتعال 
امد واخرين تقدم قم قيرآبر سنة 19075 
أى 5 الميعاد . 

(5) الطعن الر ابع المقدم من حمد خليل 


مجلة الحاماء 


1 


العدسى وآخرين و يتقدم الافى ٠١‏ فيراير 
سنة 1355 اى يمد الميعاد . 

ومع ذلك فقد راجعت الاجتة وجوه 
الطمن فى الطعون الثلاثة فلم تجد فيها شيئا 
ماساً بصحة النيابة»ومحضر الاتتخاب مستوق 
للاجراءات المطلوب توقرها تانوا . 

لهذا تقترح الاحنةعلى هيئة الجلس التقربو 
بعدم قبول الطعن و يصحة التيابة . 

مود هام صمارى بلك 
الطاعن 
شاكر فهمى اقندى الحائى 

الطمن مقيول شكلا لانه تقدم فى الميعاد 
ومصدق عليه قانونا . 

تتحصر وجوه الطعن فى عخالفة مرية 
الانتخاب وعدم المحافظة عليها لان كثيرين 
من فتطيعو ف الكتابة اعطوا أصواته,شفاها 
ويصوت عال . 

على أن الظاهر من اقوال الطاعن فى 
تقر بردان قاعةالا نتخابكان يدخاها المندوبون 
واحداً واحداً » وهذا كاف لنت ادعائه ان 
الاصواتكانت تعملى على غير تاعدة السرية . 

وفوق هذا فالثارت من محضر الا نتخاب 
انود حمام بكحاز ا ءصونا و يث ل الطاعن 
سوى ؟5 صو . 

وقد واجمت الاجتة محضر الاتتخاب 
فل جد به شائية او مخالفة للاجراءات 
التى يبطلها القائون . 


ولرا 
تترح الجنة على هيأة البلس التقرير 


يعدم قبول الطعن و بصحة النياية . 


١‏ - عملية: لوندى 
الطاعن 
عبد الله حرب 

الطمن تقدم بتاريخ ؟ فبراير سنة 1974 
ومصدق عليه قانونا فهو مقبول شكلا » وقد 
راجعت اللجنة المحغر فل جد شيئًا ماسا 
بصحة النياية قانونا » ولم يذكر الطاعن فى 
وجوه الطعن المقدمة منه شيئًاً عن ذلك 
ماعدا ه يجهل بالقراءة والكتابة » 

ذكر الطاعن فى اول وحه من وجوه 
طعنه ان قاعة الانتخاب دخلها اشخاص 
عديدون <تى أصبحت تمع للمدادثة مع 
ان القانون يحرم وجود اشخاص غير اعضاء 
اللجنة . وهذا الوجه ظاهر فساده . لا ذالقاتون 
احاز للاندويين ان يدخاوا قاعة الانتحخاب 
وحضروا اجراءاته ليكوت فى وجودمٌ 
الاشراف على اعمال الاجنة» واماعدد الاشخّاص 
الذى يبز دخولم فى تاعة الاتتخاب فوكول 
امره رئيس اللجنة » وليس فى محضر جلسة 
الانتخاب ما يشير الى ان ااعدد الذى دخل 
كان كثيراً بحيث يخل بالنظام . 

لوده الثالي - .:<هر فى ان بعض 


يفا 


أعضاء اللجنة كانوا يخر جو ذمن قاع ةالاتتخاب 
ليؤئروا على المندويين فى الخارج وعلى 
حرية آرائهي :. 

ولقد احاز القانون لاعضاء اللحتة أن 
يمخرجوا فى اي وقت شاءوا يحيث دتى ثلانة 
اعضاء : ول يثيت فى محعضر الجلسة اى تخالفة 
لاون قى هذا الصدد . 

الوجه الثالك - عدم معرفة القراءة 
والكتابة . 

استدعى المطعون فى انتخابه واستقرىء 
بعش الل فى كتابٍ مطبوع فقرأها ثم 
استكتب جلة فكتيها كتابة واضحة ولكته 
اخطاً فى الطحاء ىّكلمة واحدة . 

وقد رأت اللجنة انه يعرف بناء على ذلك 
القراءة والكتابة . 

لهذا تقترح الاجنةعلى هيئة الجلس التقرير 
بعدم قبول الطعن و بصحة النياية .(1) 

عتايرةٌ م ر كال علىا يك 

)١(‏ محمد سام هندى بتاريخ 4؟ يناير 
سنة 1١9955‏ 

الطعن تقدم فى لليعاد ومصدق عليه 
وينحصر فى انه “عم اخا املعو عليه وهو 
عمدة مهدد بعض المتدو بين باستر جاع مأ دئعه 
المطعوث عليه للم من التقود اذا ث لم يقيموا 
عنده حتى :ومالانتخاب وانمؤ لاء الندويين 
بحت هذا التأثير اذعنوا . 


)١(‏ وقد لاحظ المجلس عتد البحث فى الطءن ان 
الطاعن دس من دارة اتتخاب العضو المطءون قه ققرر 


مجاه الحاماة 


لم يذكر الطاعن انه حضر اعطاء النقود 
لاندويين ول تتقدم شكاوى بم ذا الغأن. 
لهات الاختصاص ء واما طلب الى المطعون 
عليه مهم الاكامة عنده حتى وم الانتخاب 
قلا ترى اللحنةان مث لهذا التصرف مما يترك 
لو صح ائرا يغيدرق رأى المتدوبين او فى 
نتيحة الانتحاب . 

(؟) مأمون المليح حفيش وآخرين 
بتاريحج © ينابر سنة 1954 

الطعن مقدم قى الممعاد ومصدق عليه 

تنحدمر وجوه الطعن فى أن معاوث 
البوليس كان يتس اوراق الانتحاب من 
المندوبين ويضعها فى الصندوق بنفسه وان 
بعش الاصواتكانت تل هناها وبصوت 
مرتفع يحيث لسيعها من كان بخارج اعة 
الانتحابء وان اثتين من المندوبين اعطيا 
صوءهما مع انهما مر ومان من حق الانتخاب 
لسابقة لمك عليهما بالميس فى جراتم تبديد. 

والاجنة ترى ان الواقمة الا“ولى ل ,م 
عليها اى دليل » ومحضر الجلسة يكذها لا نها 
لو كانت صحمدة لاز الطاعناو غيره أذ يلفت 
نظر اللجنة ألمها أو يعترض على هذه الطريقة 
خصوصاعلى اله لم يدع حصوطا بقصد التأثير 
لاب دوذ الاخر . و جد اللحنة عفر 
الجلسة ما ويد قول الطاعن من ان اثنين من 
المندوبين محكوم عامهما وتمنوطان من صحة 
الانتخاب اعطيا اصوانهما . على انه لوكان وقم 
ذلك لا كان له اثر فى نتيحة الانتحاب لآن 
القرق فى الأصوات كبير . 


يحلة الحاماء 


رفاح 


() الطمن الثالك مر عمد كامل 
ار 58 : 

تقدم فى الميعاد ومصدق عليه وهو يشير 
الى واقمقرشوة بلغ عنباوقد حك فيا ابتدائيا 
واستكتافيا بأليراءة . 

فاهذا تقترحاللجنة على هيئةالمجل س التق ربر 
يعدم قيول الطعن و بصحة التياية . 

النائب -- معارة ُود عبر الرائى انما 

الطاعن - محمد عمد الجارجى وآخر . 

الطمن مقبول شكلا لتقدعه فى الميعاد 
ومضدق عليه . 

كلشين وحوه الطدة : 

اولا - ف ان المندويين الذبن حضروا 
فى جمية الاتتحّاب بعد الساعة التاسعة 
اشتركوا فى عملية انتخاب اللجنة النهائية . 

وهذا العطمن على فرض التسلم به لا يعكن 
اعتباره سببا لطلان الانتخاب 

ثانيا - ذَكر الطاعن ان اشخاصا غير 
مندويين دخلوا ججمية الانتخاب للتاثير على 
الندويين . 

و ذو الطاعن مرت ثم اولئك 
الاشخاص الدذين دخلواءك انه ل ثبت انه 
تقدمت اى شكوى من الطاءن أو غيره عن 
هذه الواقعة للجنة الانتخاب أو غيرها : ول 
بين الطاعن ركز اولك الاشخاص حتى يكن 
القول بأن لاندماجهم قيمة فى التأثير 


ثالثاً - ذهب الطاعن الى ان حكدار 
بوليس المدبرية امر عساكره وختراءه الذبن 
كانوا مكلفين بالحافظة على النظام بتأدية 
السلام الى المطعون عليه بصفته وكيلا لوزارة 
الداخلية وان هذا المظهر كان له تأثير فى 
حرية ابداء الأراء. 00000000 
واللجنة تيب على هذا الوجه بأن عركر 
المطعوث عليه لم يكن مهولا لأحد من 
المندوبين الناخبين واف مثل هذه التحية 
لا يمكن ان تترك اثراً فى تفوسهم يغير منحرية 
دأيه ولا قيمة له فى نتيجة الانتخاب . 
رابعاً - قرر الطاعن ان اكثر المندويين 
اعطوا اصواتيي شقاها مع ان من يبنهم كثيرين 
يستطيعون ائبات آرائهم كتابة والاجنة ترى 
ان اختيار المندوب طريقة اعطاء صوته شفاها 
<ق من حقوقه مادام انه لم يقبت بطريقة 
قاطعة قدرته على الكتابة قدرة ياهن يها من 
الزلل»وليس فى عضر الجلسة ما يدل على الهم . 
اتبموا هذه الطريقة ليبدوا آراءثم بصوت 
عال السمعة غيدثٌ حى تار م ذهب الى 
ذلك الطاعن ء واما ما ذهب اليه الطاعن من 
ان بعض المندو بين اعطوا آراءث بصوت عال 
فلم يقدم الطاعن وتائع معينة على ته وليس 
فى محضر الجلسة ما يثريده او يشير أليه. 
خامساً ‏ الطعن الخامس خاص بشكل 
ووقة الانتخاب وكونبا اشتمات على أكثر 
من الاععين عند الا نتحاب الثانى:و أذ الشعاب 
عبى ما زاد لي سكاقياً . والاجنة ترى ان اعداد 


الورقةعلى هذه الصورة ليسمن اوجهالبطلان 
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له الحاماء 


الجوهرية لانه لا تأثير له على حرية اعطاء 
الاسوات خصوصا انه لم يظهر ان اصواتاً 
اعطيت لغير الاثنين المتنافسين . 

فلبذه الاسباب تقترح اللجنة على هيأة 
المجلس التقرير يعدم قبول الطعن ويصحة 
النياية . 

معزم بك “كائيل 

الطعن مقبول شكلا لتقدعه فى 55 ينابر 
سنة 191915 ولانه مصدق على التوقيع الصادر 
من احد المرشحين . 


وم الطعمن 


الاول - بتلخص ف انه اعتدى عليه 
وعلى اتباعه قبل الاتتخاب بأسبوع من 
الفريق المظاهر للمطعوث عليه . 

والاحنة ترى عدم قيوله لطول الفترة 
فيا بين حصول المظاهرة المدعى يها وبين 
يوم الاتتحاب . 

الثائى - تلخص ق ان بعض الاهالى 
طاردوا بءض المندويين متهم من الايواء 
فى الفنادق . وهذه الواقعة سابقة ايضاً على 
يوم الانتخاب وليس من شأنها ان تؤثر 


فى مليته . 
الثالك - ينص هذا الوجه من الطعن 
على عدة وتائع تتلخص فما يالى : 


)١(‏ انهدخل ج,عية الا نتخاب بعد الساعة 
التاسعة ذردق من علتدوي الخصوم واذاثنين 


من غير المندويين دخلا ايضاً فى قاعة اللجعية. 


والثات فى محفر الانتخاب ان الذن 
اشتركوا فى عملية انتخاب اللجنة الدائة 
20 مندويا اى أكثرية مندوق الدائرة فأذا 
صح انه دخل واحد او أكثر من المندويين 
بعد الساعة التاسعة لم يكن له اثر فملى فى 
نتيحة انتخاب اللحنة . 

واما قول الطاعن بأن اثنين غير مندويين 
دخلا ججعية الانتخاب فقد قرر هو بنفسه ى 
طعته انهما آخر جافور اولم يكن لوجود#اذلك 
الوقت اليسير من اثر بغير نتيحة الانتحاب . 

(؟)انه حصلت مظاهرة هتف فنها 
للمطعون عليه » واللحنة ترى انه مع التسايم 
يحصول مثل هذه المظاهرة من اشخاص غير 
مندودين وخارج قاعة جعية المندويين وقاعة 
الانتخاب لا تأثير له فى عملية الانتخاب 
ولا فى حرية التدويت . 

(؟) ذكر الطاعن وقائع معينة اتبعت 
فمها طرق شى للتأثير على اشخاص من المندو بين 
ذكرثٌ وكان هذا قبل عملية الانتحاب 
واستشهد الطاعن على هذه الوقائع إشهود 
واللجنة ترى اذهذا الوجه غير منتج ولامؤر 
لأن الاشخاص الذين نسب اليهم اتباع طرق 
التأثير لصالح العلمون عليه ليس للم من الصغة 
ما يحمل طذا التاثير» على فرض صحقه ء قيمة 
فضلا عن ان عددالمندو بين الآن قيل يحصول 
التأثير عيبم قليل جدا بالنسبة للفرق فما بين 
الاصوات التى :الها المطعون عليه وبين التى 
:الها الطاعن . 


خحلة الحاماة 


واما الوتائع الى مسردها الطاعن فى آخر 
طعته قلاحقة لعملية الاتتخاب ولاترى 
اللجنة محلا للبحث فنا . 

فلهذا تقترح الاجنة على هيأة المجلس 
التقرير بعدم قبول الطمن و بصحة التياية 


أن 
مر كر الريب اقترى 


برتكن الطاعن على الاوجه الآنية : 

لاب حور كلو ادن المندويين قى 
قاعة الانتحاب بالقرب من مكان الاجنة وهذا 
الوجه عرفوض لانه لا أحمية له 

ثائياً ‏ ان الشيخ على الديب أحد 
اعضاء لجنة الانتتخاب كان بتادى المندويين 
بأسمامهم وان هذا اثر في الانتخاب 

وهذا الوجه عرفوض لاله لا قيمة له 

ثالئاً - ان عملية اخذ الاصوات كانت 
قود لان بعض المندو بين اعطوا آراءثم جهراً 

وهذا الوجه .رقوض لا نه مناق لما هو 
ثابت عوحضر جاسة الانتخاب 

رابماً - انه لما اعيد الانتخاب فى يوم 
١‏ ينابر لم تطبع تذكرة جديدة بأسماء 
المرشحين الاثنين 

وهذا الوجه مرفوض لاله لا احمية له 

بناء عليه تقترح الاجنة على هيأة المجلس 
التقربر بعدم قبول الطعنوبصحة النيابة 


نيل 


٠١ 


اليج ادر الفتى سام الفئى 

الطاعن : عمد مال ابو حازيه - مصدق 
على الطعن بتا ريخ ١‏ يتابر سنة 19955 وتقدم 
فى الميعاد قرو مقبول شكلا 

يرتكن الطاعن على ما يأفى + 

أولا - ان الاجنة الموقتة ل تأخذ آراء 
كل المندوبين الموجودين ولم تطاب اذ كرة 
اعماد المندو بين 

وهذا الوجه مرفوض لاته نابت عحضر 
جلسة اللجنةالموْقتةانها اخذت آراءالمندويين 
الماضرين جميعاً ولانه ثابت عحضر جلسة 
الاجنة انها تحققت من شخصية اأندوبين 

ثانياً - اله حدثت مظاهرات وحوادث 
ارت قى حرية المندويين 

وحيث انه لم م" الدليل على وقوع 
هذه الموادث وعلى انها كان لطا اثر 

وحيث اله من جهة أخرى فليس 
منسوياً الى الشيخ ابو الفتح سام النق تقفسه 
انه ياشر التهديد 

فلذوك تقترح اللجنة على هيأة المجلس 
التقرير بعدم قيول الطعن و بصحة التيابة 

1١ 
عبر العز بر الصوفانى اقترى‎ 
تقدم فيه طعنان : الاول مقدم من‎ 


حسين كامل ومصدق عليه تانوناً وورد ى 
الميعاد فبو مقبول شكلا 


إهفنه 


له الحاماه 


الوجه الأول والثانى : يون عن الاستاذ 
غالى ابر اهيم أحد المرشحين انه تنازل الى 
مر شح م هو الشيخ مدا الات بغاره 
ووزعت منشورات بهذا المعنى لله الانتخاب . 
هذه الاشاعة الكاذية كان طا اثر فى تفوس 
حكثير من الناخبين الدين اعطوا الموود 
واكدوا الاتسام آلا ينتخيوا الا الفيخ 
عبد اللطيف بشاره . و بناء على هذهالاشاعة 
الكاذية قدم الاستاذ غالى شكوى للتيابةما 
ابلغ الآمر الى رئيس طن الانتخاب 

ولكن ال مهضر خاو من ثبل يغ الاستاذ 
عالى للرئيس ول يقل الطاعن ما لق ناي . 
واللجنة توى ان هذه الواقعة على فرض متها 
لا تؤثر فى صمة حملية الانتحاب » خصوصاً 
ان هذه الاشاعة علىفرض حصوطا قد وقعت 
بحسب اقوال الطاعن ليلة الاتتذاب وكارتف 
عند المندوبين ما يكف من الوقت للتحقق 
من صحة هذه الاشاعة أو كذيها 

الوجه الثالث : اثناف من اعضاء الاحنة 
كاتا بشايعان الصوفاق افندى ويؤثران على 
الناخبين اثناء عملية الانتحخاب 

والدنة ترى رفض هذا الوجه لان 
الطاعن لم يبين اعمال التأثير التى يقول عنها 
فى طعنه حتى عمكن تقدبرهاءوفوق ذلك فليس 
فى اضر ما به يد الطاعن فى طءده 

الوجه الرابع : / يشترك فى التصويت 
للجتة الهائية جميع من 
بل اختير بعضهم فقط 

واللجنة ترى ان المحضر ححة ول .شبت 
فيه انه تقدم ها احد فى الميعاد ومنمته أو 


- حضروا من الناخيين 


انها اختارت البعض دوذ الآخر» بل كل 
ماهو ثايت فيه ان الذين تقدموا لانتخاب 
الاحنة النهائية ثماتية وعشرون ناخياً . ولذيك 
ترى الاجئةرفض هذا الوجه 

الوجه الخامس : دثير الى ان الاتحّاب 
بوم ؟1 ينابر باطل بناء على الاأوجه السايقة 
وعلى ذلك يكوث اتتخاب دوم 17 ينابر باطلا 
لانه بنى على باطل » واللحنة ترى رفض هذا 
الوجه لانها قررت رةفض الاوجه التى نى 
عامها الطاعن بطلان الا تتخاب فى نوم ؟١‏ ينابر 

الوجه السادس : فى يوم ١1‏ يناير لم 
يعترك جيم المندويين الماضرين فى انتخاب 
اللجنة التهائية » وهذا الوجه كسابقه مرقوض 
للاسباب المبيئة فى الوجه السابق 

الوجه السابع : الطاعن اعطي صوته قبل - 
أعضاء اللجنةوذلك مالف لامادة 1ه انتخاب. 
لا ديل على هذا فى الحضر وفوق ذلك فاته 
على قرض حصوله قلا تأثير له على صمة عملية 
الانتخاب ولا يور فى نتيحته 

الثاتى : مقدم من عبد اللطيف بشاره 
ومصدق عليه تانوناً وورد فى الميعاد فهو 
مقبول شكلا 

الوحه الأول : حضر بقاعة الانتخاب 
مائة وخسرن متدوباً قبل الساعة السابعة 
صباحا فأختار ائيس منهمعشرينمندوباً الج 
أ انه تكرار للوجه الرابع من الطءن الاول 
اى ان حكه كحكه وهو الرفض 


عمحلة الحاماء 


يفن 


الوجه الثاى : “قد سعد هندى » نصير 
الموذاتي افتدى ءقابل إراهم مسعود مدة 
زاوية ملم وهدده بالمقاب ان يتفب 
الموظق افندى وقدم عن ذلك بلاغ للنياية 
وهى تباشر التدقيق - لم يقل الطاعن ماهو 
نوع الهديد وماهي سليلة د سعد هندى 
حتى تتمكن اللدنة من تقدير هذا الهديد 
على فرض هته » ومع ذلك فقد احضر 
الموذنى افندى للجنة شهادة من ثيابة 
الدلنجات تفيد ان الشكوى حفظت لعدم 
كفاية الادلة »م قدم صورة رسمية من 
محضر التحقيق وثابت فيها أن الشتى 
ابراهم مسعود تتازل عرنقل. شكواه ضد 
عد سعد هتدى 
- الوجه الثالك : قدم ثلاثة من المندوين 
بلاغ للنيابة امهموا فيه حمد مقرب عضو 
اللجتة الهائية وآخر بأنهما هددا المندوين 
لكى ينتخوا الصوظنى افندى - الصوظاني 
افتدى قدم شبادة من النيابة تيد حفظ 
الشكوى قطعياً لمدم الجناية » ولذلك ترى 
اللجنة رفض وحجه الطعن 
الوجه الرايع : حضر بلدة الدلنجات 
دوم ١١‏ نابر سنة 1955 أمماعيل افندى 
ثوار وعلى يك توار ومعهما عدد عظم من 
الرجال المسلحين وهددوا المندويين فاما رام 
الطاعن ابلغ الأعر للأمور المركز فضبط من 
رجاطم اثنين ومعهم بندقيتان وعمل لها 
محراق وحولا على الحسكة . / يققدمالطاعن 
مأ رشبت ان الرجال الملحين هددوا احداً 


أو انهم حولوا على ا محسكة لذلك الهديد - 
وقد قدم للجنة الصوفاني افندى حا من 
محكة جنح الدلنجات قفى بتغريم سعد 
قطب حميده مائة قرش ومصادرة البتدقية 
وذلك لاحرازه سلاحاً بدون رخصة نوم ١١‏ 
يناير سنة198 أى ان المح لا أثر لنهديد 
فيه يل المسألة مسألة حمل السلاح يدون 
رخصة لا اكثر . ولذلك ترى الاجنة رفض 
هذا الوجه 

الوجه الخاء.س : تقدم بلاغ من امين 
ساموف واخرين صْد امد افندى الصوظاق 
اخى عيد المزيز اقندى الصوقاى بأنه دقع 
للمندوين تقوداً كك ينتخيوا الموفاق افندى 

يبين الطاعن امماء معينة حتى يمكن 
ان يكون التحقيق منتجاً ولذنك ترى الاجنة 
رفض هذا الوجه 

هذه الاسياب تقترح اللجنةعلى عيأة الجاس 

التقربر بعدم قبول الطعن و بصحة النيابة 


؟١‏ 
تر عير الجايل سمره يلك 


طعن كرة ١‏ -- امم الطاعن : تأشد 
افندى صلب متدوب ثلاثينى عرة ١‏ 


بناحية سلامون . 


أوعر التلمى 
١‏ - اتلحنة الؤقتة حمحت بدخول 
المندوبين لاتتخاب الاجنة النهائية لغاية الساعة 
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9 صياحا مع أنه ى الساعة 6 صباحاكان بوجد 
فى قاعة الانتخاب أ كثر من 18 متدوبا . 
والاحنة ترى ان هذا العمل تانوتى . 

#؟وسوغ- خاص بضيق المكان المخصص 
لعملية الانتشاب و يضيق الوقت لآق عملية 
اتتخاب اللجنة الهائية استمرت الى الساعة 
والدذيعة ؛ ونتج عن ذلك : 

١‏ - ان اللجنة اضطرت فى آخر الوقت 
لادخال أ كثر من متدوب فى الانتخاب فل 


تنوفر السرية . 
* س عدم عراقبةكاتب السر حتى اخطاً 
مرة وصحح الرئيس خطأه . 


واللجنة ترى ان هذه الأأوجه لاقيمة لها 
لان ضر الاجنة يناقضها ولانه لم يثبت انها 
أثوت فى نتيجة الانتخاب . وكل ذلك عن 
الانتخاب هوم ؟١‏ ينابر سنة 1955 

طعن مرة ؟ا - أسم الطاعر:_ : كامل 
اؤندى توسف . 

-١‏ عدم صلاحية المكان ونتج عن 
ذلك ماحاء بالطعن الاول . 

وان المندو بين كان بعضهم خاررج القاعة 
مختلطين يعْيرثمٌ فى فناء المحطة 

« - العضو المنتخب مسل والطاعن 
مز احمه مسيحى وقد استغل العضو ذلك وائر 
على المندو بين » وكان يقال (ن يفتخب الطاعن 
انهكافر وضرب احد الذين انتخيوة . 

واللجنة ترى ان هذه الاوجه لا قيمة ها 
للاسباب التى قيلت فى الطعر: الاول » ولان 


عحلة الحاماه 


المسألة الديزيةليستمئرة فى نتيجةالا نتخاب. 
وأما عن سرية الانتخاب فقد جاء فى محضر 
لجنة الانتخاب مايأتنى : ( وكان بين المندو بين 
الناخيين من تعمدوا ابداء دأيهم شهويا 
و بصوت عر تفم “عمه من كان حاضرا بقاعة 
الانتخاب من المندوين وذلك بالرغم ٠ن‏ 
معرفتهم القراءةوالكتابة وبالرغ من تتميىم 
بواسطة حضرة الرئيس ان الذى يعرف القراءة 
والكتاية يجب ابداء رأيه كتابة وبطرقة 
مرية وقد اعترف احدثم بأنه أقسم ان يعملى 
رأيه شفويا وقد اعترف بعضهم بأنهم يبدون 


م 


رأيهم شقويا والبعض قال انه يبدى رأيه 
لابداء رأيه شفويا) . والاجنة ترى ان 
الاسوات التى أعطيت علانية لا تبطل عملية 
الانتخاب وانا تبطل هذه الاصوات فقط 

لذيك تقترح اللجنة على هيئة الجلس 
التقرير بعدم قبول الطعن و بصحة النيابة . 

37 
كر فرفبى. الرروى بك 
الوجه الاأول : فى عملية | نتتخاب الاجنة 


الهائية يقول القاتون بوجوب تفل الباب 
الساعة الثامنة متى كان حاضراً ١‏ كثر من 15 


يحل الحاماه 


4ك 


مندوباً ولكن الاجنة جعلت نهاية الوقت 
الساعة التاسعة 

وهذا ليس مبطلا للاتتخاب 

الوجه الثاتى : يقول فيه اله ل يم 
اتتخاب اللجنة النهائية الا الساعة واحدة 
ونصف »ء و بمدها استمرت اللجنة النهائية فى 
اخذ الاصوات لتاية الساعة ع والدقيقة وم 
وبعد وصول تاغراف التأجيل فحت لبعض 
المندويين بالدخول واعطاء اصواتهم ( بعد 
الساعة الرابعة ) ومن ضمهم اخنوخ 
ابو الزبن وغيره 

ثايت فى ضير الاجنة العيارة الأ تية : 

«اخذت الاجنة فى العمل بلا انقطاع 
الى ان حاءت الساعة الرابعة افرتجى بعدالظبر 
وهو الميعاد الحدد لاثهاء عملية الاتتخاب 

« ولماكاذ بعض المندويين الناخيينالذن 
ل توخذ آراؤمٌ لغاية الساعة ؟ موجودين 
عحل الانتخاب من اول الهار رأت الاجنة 
حصر الموجودينمتهم الذين ل يمطوا اصواتهم 
لناية الساعة 6 بعد الظهر وسيب الزحام وعدم 
السماح لغيرٌ بالدخول واستمرت اللحنة فى 
عملبا بعد أن اقفل الباب الخارجى الى ان 
جاءت الساعة ؟ والدقيقة ه" وورد للجنة 
صورة تلغراف حرسل للمديرية من حضرة 
صاحب الدولة وزير الداخلية بامكان تأجيل 
الاتخاب لياكر لذلك حصرنا الموجودبن 
الذينم تؤخذ اراؤث فى كثف على حدة الخ.» 


الوحه الثالك : وجود غير المندوبين فى 


قاعة الانتخاب ومنهم تمد عبد الله عمر وقطب 
خليل وعبد الى سالم من الاشمو نين وغيدحمٌ 
ل يسمهم وم من اعوان تمد توفيق الدروى 
بك ولم يثبت فى محضر اللجنة ثىء من ذلك 
قضلا عن ان الطاعن لم يبين تأئيرم 
ولا وقائع معينة 

الوجه الرابم : رفض طلب دخول مقدم 
الطمن القاعةعندفرز الاوراق واباحةالدخول 
لخصومه من المتدو بين وغْيدح 

ثبت ق المحضر ذلك على انه ان مح 
فهو لا يؤثر على عملية الاتتخاب 

الوجه الخامس : تأثير الدكتور يثاره 
رزق الذى تعينسكرتير اللجنة الموقتة بطرق 
متنوءة وتأثير عمدة الاشمو نين بطر قالهديد 
والوعيد بحم وظيفته 

لا يوجد فى الاوراق ولا بمحضير الجلسة 
ما يثدت ذلك 

الوجه السادس : يقول بأن امد بك 
عفينى ترك قاعة اللجنة وهو عضو فيها أثناء 
التصودت وقبل بعض المندو بين مححة الصلاة 
وذكر لمم الاسوات التى الما توقيق بك 
عن يذه 

ول يثبت فى الحضر انه خرج 

الوجه السابع :تداخل الادارة لمساعدة 
توفيق بك وانهكان يوجد بدائرة الاشمو نين 
ثلاثة من الاساتذة الموظفين مجلس المديرية 
حصل تقلهم »ن #لهم لانهم ثم أو اقاريهم 
رشحوا الطاعن وذلك بواسطة شا ثر غزالى 
يك عضو الجلس وصهر توفيق بك 


3 


حلة الحامام 


وهذا غير ثابت وان صح فلا تأثير له 
على الانتحَاب 

ولذيك تقترح اللجنة على هيئة المجلس 
التقرير بعدم 0 الطعن و بصحة التيابة 


1 


عسنى عدر المع افثرى 
الطعن معدم من حلم افتدى عبد الملك 
ورد فى لا ينابر سئة 5 ومصدق عليه 
من العمدة وشيخين فبو غير مقيول شكلا 
عملية الانتخاب فوجدت الاجراءات ميحة 
لهذا تقترح اللجنة على هيئة المجلس 


١6 


معر الريبى الصيع الذرى 

الطاعن شاكر افتدى المصرى الحاى 

الطمن مصدق عليه من محكة مصر 
الاهلية يتاريح 6؟ يناير سنة 1955 وارسل 
الى رياسة مجلس التو اببالتارج المذكر و 
على أحد عشر وجها 

الوجه الأول . عدم أخذ آراء جميع 
المندوبين الذي نكانوا حاضرين عند اتتخاب 
اللجنة النبائية لان اللجنة نادت فى الجهة 
الغربية التى كان فها انصار حشرة الناب 
و تناد فى الجهة البحرية التى كان فبها انصار 


حذرة الطاعن 


الوجه الثانى . عدم ترك الحرية لكل 
متدوب فى اختيار الطريقة التى بها برغب 
اعطاء رأنه لان مندوب الداخلية كان يازم 
من لا يعرف القراءة والكتابة بأ همس 
له فى أذنه ويعنمهم من قسويد الدائرة البيضاء 

الوجه الثالك . عدم اعطاء الاصوات 
السرية على مسمع من الي كنس القنوق 
لان احمد بك سالمعضو الاجنة كان اقرب 
لمندوب الداخلية المكرتير من الرئيس ول 
يتمكن من السماع 

الوجه الرابع . وجود الدكتورسعدالدين 
افتدى الضبع يقاعة الانتخاب بالقرب من 
اخيه الذى كان عضواً باللجنة وتداخله فى 
عملية الاتتخاب لانه وان يكن مندوياً 
لا يصح ان يكون فى تاعة الانتخاب لانه 
مرشح خشية التأثير الذىمنع اتتخابالمرشح 
عضواً فى الاجنة 

الوجه الخامس . وقوف الدكتور على 
باب النقطة الغربى ومنعه انصاو الطاعن من 
دخول النقطة لانتخاب اعضاء اللجنة النهائية 
حتى انه حصل ززاع بينه وين حمدة عينس 
كاد يؤدى الى مالا تحمد عقباه . 

الوحه السادس . مأ وقع من اللجنة عند 
ما اعطلى عمدة بنى عمار صوته لان العمدة 
اعم اللجنة صوته والسكرتير ائبتهء ولمانم 
العمدة بالحروج اداه الرئيس وسأله عمن 
ائتخيه ثم نظر الرئيس السكرتير وهو 


لون 


تم م ب تي ب 0 


مندوب الداخلية نظرة استياء ندل على ان 
السكرتير لعب فى الرأى . 

الوجه السابع: تداخل يعض رحال اليو ليس 
لمصلحة الدكتور لان العسا كر الواقفة على 
ياب النتقطة الغر ى كانت تحر ض التاس على عدم 
انتخاب الدكتور وحصل جدال بهم وبين 
دوت عرئيس . 
الوجه الثامن : استعمال اقارب الدكتور طرق 
التأثير على المندوبين بالهتاف خارج النقطة 
المي بأشا والمناداة إستموط حضرة الطاعن 
وزغردة النساء . 

الوجه التاسع : استعال اقارب الذكتور 
طرق الارهاب والهديد مع المندوبين لامم 
كانوا يح لوف العصى الغليظة وير ون مخيوطم 
وهددوذ مرن لا ينتخب الدكتور بالقتل 
ويقطعون الطرق على انصار حضرة الطاعن 
وحصل نزاع بسهم ويينابن ع حدر وهياج 
منعته قوة المكومة الموجودة . 

الوجه العاشر : خروج الد كتور من قاعة 
الانتتخاب تازه على بعض المندو بين لانه 
خرج وقال بصوتعال ( ملناش نصيب ف بنى 
هلال وبنويت ) واعترضعليه ممدة بنويت. 

الوجه الحادى عشر : عدم تخصيص مكان 
للمندو بين فى ل الاتتخاب كنص القانو ذلاتهم 
كانوا خارج الذقطة ويسهل التأثير عليهم . 

وزاد حضرة الطاعن على اسيابه ان 
اللجتة اسرعت فى اخذ الاصوات اذ اخذت 
صويًا فى ثلاث ساءات وأ كلت عتزل 


الدكتور 


محضر اننخاب الاجنة النهائية فتح الساعة 
؟! والدقيقة ١5‏ واللجنة أخذت اصوات 
المندو بين بعد التحقيق من هذا كر واثبتت 
اسياء من م يحضر نذاكرة منهم ونحققت من 
شخصيته واسطةشيخه او عمدنه او ملاحظط 
النقطة قبلاخذ صوتهوان الاصوات الشفوية 
كانت تمطى على مسمع مر الرئيس الى 
السكر تير وكاذ يءض الدذين يقرءوذ يجاهرون 
بارائهم شفوياً الى سكرتير الاجنة ويكتنعون 
عن الكتابه وان اللجنة امتنمت عن اخذ 
صوت على أمد عمران لانه تمين خفيرا بعد 
اتتخابه مندوياً وقبل الانتخاب وانهى 
الانتخاب قى الساعة؟ والدقيقة هه وثال 
الذكتور سعد الدين أجدالنائب الناجم 74 
ونا ونال حضرة الطاعن شاكر اقندى 
الصرى لالا١‏ صونا والفرز حصل بعد الساعة 
5 مساء وتم الساعة ه ونصف واعلنت النتيجة 
باتخاب الدكتور سعد الدن امد انتدى 


نائيا عن دائرة جهينة الغربية . 
اللجنة : -- 


« من حيث ان الطعن تقدم فى ميعاده 
القانونى » 1 

« وحيث ان الشهادات التى قدمها حضرة 
الطاعن الموقع عليها من بعض مندوبى الدائرة 
لا قدمة لا اذ يحتمل ان يكونوا قد تعاهدوا 
معه على اعطاء اصواتمم له وق الانتحاب 
استعملوا حريهم وخشية عتبه اعطوه 


الشهادات المذ كورة . 


يفن 


محلة الحاماه 


« وحيث أن حضرة الطاعن يطاب فى 
ختام طعنه انه فى حالة قبول الطمن محدد 
دائرة غير حهينة لاعادة الاتتداب وهذا 
اقرار هنه بوذ حضرة اانائي المنتخب فى 
جهته وهذا يفسر لنا لاسر فى يله الاغلبية 
المطاةه فى اول ووم للانتحاب » 

« وحيث ان الاوجه الت ذكرها حضرة 
الطاعن الأاصة يتصرف مندوب الداخلية فى 
الاصوات واستياءالر ئس ناقيه ماجاء عحضر 
الانتخاب الرمعى الموقع عليه من حميع أعضاء 
اللجنة من سير الاصوات علي النظام القانوتى » 

« وحيث اذكل متدوب لاخب له حق 
المكث بقاعة الاتتخاب والدذول والخحروج 
منها متى شاء مادام المكان سمح بوجوده قلا 
معنى للاءعتراض على ذلاك 6 ان تظاهر اهل 
الدكدو ر بالحتاف والزغردة خارج التقطة 
لا وبطل حملية الاتتخاب وكان يكن للطاعن 
ان يمعل انصاره مأ فمل اهل الدكتور داخل 
دائرة القاتون والنظام » 

« وحيث ان الادعاء باتهديد والوعيد 
وتداخل البوليس لم يقدم عنه شكاوى 
لاجهات الختصة وهى دوائر النيابة والقضاء 
فالقول يذلك الآث يعتير من قبيل تحصيل 
الماصل 34 

« وحيث اله بتبين مما تقدم عدم 
وحاهة الطعن » 

« وحيث انه بفحص الاوراق لم يظهر 
منها اى شك في حة تيابة حضرة النائب » 


فلبذه الاسياب تقترح الاجنة على هيئة 

امجلس التقرير بعدم قبول الطمن وبصحة 
النياية . 
لل 
ارام متاز «فئرى 

تقدم طعنان فى اتتخاب حشيرة نائب 
ساقلته أحدهما من مود مصطق البحيرى بك 
مصدتا على امضائه من كة أخم الشرعية 
بتاريعخ ** ينابرسنة 1955 ووصل سكرتارية 
الجاس قى: 6؟ ينار سنة 1495 والثاق من 
حضرته وآخرين مصدتا عليه أمام حكة 
أخمم الشمرعية . 

وماخص الطعتين أن الاحنة المؤقتَه اخذت 
أراء قريق النائب ولم تأخذ غير آراء فريق 
قليل من المزب الآخر مع وجود جميع 
المندو بين وان بين اعضاء الادنة الدائمة اميا 
لايعرف القراءة والكتابةوان قاعة الانتخاب 
كانت صغيرة لم يجلس فيهاغير أر بعة من فريق 
التائب المنتخب كاأنوا سمعون أصوات 
المندو بين وكان احد المندويين يخرج ويدخل 
من والى قاعة الانتخاب ويقشى مير اللجنة 
والمندوب المذكور .بدعى صديق مود وان 
المندوب الذىكان يكتب صوتهكان يعيد 
الورقة مكشوفة لا مطوية وان الرئيسكان 
يأمر المندو بين بأعطاء صو مم عاليا حتى لسوعه 
الخارجون عن قاعة الانتخاب : 


محلة الحاماه 


وفنا 


والثاءت فى محضر اتتخاب اللجنة المؤقتة 
الذى فتح الساعة الثامئة صماحا واقفل الساعة 
١‏ والدقيقة 6 ان الاصوات الكتاية 
كانت نسل اوراقها للجنة مطوية والاصوات 
الشغبية تعطى لكاتب السر على مسمع من 
اعضاء اللجئة وان الاجنة أخذت اصواتكل 
من حضر فى ججعية الانتخاب لغاية الساعة 4 
صباحا وانها افهمت الناخبين بأفضلية انتخاب 
مندو بين تمن دعر فو ذالقراءة والكتابة للجنة 
النهائية واعترض عمدة الصوامعة شرق معتيرا 


تقيم اللحنة أمرا ورفض اعتراضة لان 


النفوم تخبير لا أعر . 
ونم اتتخاب اللجنة الهائية على هذا 
الترتيب . 


وفتح محضر طإنة الا نتخاب النهائية الساعة 
١‏ والدقيقة ه؟ واتدآأت بأَحَدَ اصوات 
اعضائها ومحققت من حمة تيابة المندوبين 
بتذاكرم وأعطيت الاصوات التحريرية فى 
ورق مطوىمن اوراق الا نتخاب والاصوات 
الشفوية لا يسمعها الا اعضاء اللجنة وحدمم 
وكاتب السر يثبتها ويوقع علها الرئيس وتمت 
عملية الاتتخاب الساعة ؟ وفضت الأختام 
وتمت عملية الفرز الساعة © مساء وثال حضرة 
النائب التاجح ابراهم افندى ممتاز م 
صونا ومنافسه تود افندى مصطق المزى 
5 صوًا واعلنت اللجنة نقيجة الاتتخاب . 


35 


الاحئة : س 

من حيث ان الطعنين تقدما فى الميعاد 
القانوتى فها مقبولان شكلا » 

« وحيث أن ما يدعيه الطاعن من 
الاوجه فى طمته يناقضه ماجاء محغذري 
اتتخاب الاحنتين القت والداعة » 

« وحيث أن وجودأى ضمن لجنة 
الاتتخاب النهائية لا يطل عملية الانتخاب 
لانه غير مشترط فى اختيار اعضائها معرفة 
القراءة والكتابة ونصيحة اللجنة المؤقتة 
للمندو بين ما هى الا من باب تسهيل العمل 
ليس الاء 

« وحيث اله يتبين ما تتقدم عدم 
وجاهة الطعن » 

« وحيث انه لاشك فى ة نيابة حضرة 
النائب من الوجهة القاثونية اذ لا يوجد بين 
الأوراق ما يفيد الغك فى هذه الصحة » 

هذه الاسباب تقترح الاجنة - على 
هيئة الجلس التقريبر بعدم قبول الطعن 


و بصحة التيابة . 
/ 
السير قوده بل 


قدم فيه طعن من الششتاوى حسن ورد 
ق 15 ينابر سنة 1955 ومصدق على وقيع 
الطالب أمام مكة عابدين بتارح ف ينار 


سنة 1454 4 ويتلخص هذا الطعن فها يأ » 


تير 


حلة الداماء 


ان النات رمد امعهيدظر الا تتخات. 
بت كير هلهم بذعار ٍِ 


م“ 
ستة 1454 اعمادا على انه تحقق من ان امم 


حضرة النائب مقيد فى جدول الانتخاب . 


قدم طلبا تنازل فيه عن طلعنه مصدكا 


وكد طلبى حضرة التائب من وزارة 
الداخلية اخبار المجلس يحقيقة المال قأرسلت 
الوزارة خطايها مرة 501 المؤرخ ١5‏ شعيانث 
سنة ؟ع١ا‏ أن اسم حضرة النائب مقيد فى 
جدول اتتخاب كفر طنيول القديم نحت 
عرة ٠١7‏ 

د حيث اف الطعنتقدم يعدمقى الميعاد 
القانونى الذى يبتدىء من يوم ظهور نتيجة 
التر شيح 4 

« وحيث ان عضوية حضرة الناب 
صميحة كا ثيت لاجنة من أوراقه » 

هذه الاسباب تقترح اللجنة على 
هيئة المجلس التقريبر بعدم قبول الطعن 
و بصحة النيابة . 

/1 
سليمانه ذكى العبر بلك 

قدم تمد تمد عئيره تقريرا لرياسة مجلس 
النواب مصدتا عايه من محكة طنطا الاهلية 
يتاريخ 4؟ ينابر سنة 15:5 ووصل لسكرتارية 


)١(‏ المجنةالمؤقتة /تطلبمن المندوبين 
تذاكر اعتيادثٌ وقت انتخاب اللجنة التهائية . 

( ؟ ) الاعجنةالتهائية لم تطلب التذا كرمن 
المندو بين وقت اتتخاب النائب . 

() عضوفى لطإنة العمد والمعايم ى 
مديرية الغربية » وعضو فى لْنة مجلس حسبى 
مديرية الغربية “وعضو فى لجنة مخالفات الرى 
بالمديرية المذكورة » قلا مصح برشيحه طيقا 
للمادة ( 6" ) مر: قانون الانتخاب » لانه 
موظاف رشح فى دارة اختصاص وظيفته 

فتح مشر عملية الانتخاب فى ؟١‏ ينار 
ستة 1995 الساعة 8 إفر تك صباحا بحضور 
الرئيس واعضاء اللجنةالمؤقتة : وا ذه ىالساعة 
بذ ونصف حيث فتح محضر انتخاب النائب 
ععرفة الاجنة التهائية . وكان الانتخابان طبتا 
للقانون ىكيفية أخد الاصوات » ول تثبت 
اللجنة فى محفرها الك فى ة نيابة أى 
مندوب ؛ وقد اعتذر حضرة أجد بك 
الهرميل قبل اثهاءعملية الاتتخاب» ول يحضر 
الفرز : وانهى الانتخاب الساءة ٠‏ والدقيقة 
٠‏ وف الساعة ؟ مساء أعلن الرئيس ختام 
عملية الانتخاب . 

 : الاجنة‎ 

حيث ان الطعن تقدم فى ميعاده القانوتىي 
فهو مقبول شكلا . 

وحيث ان القول أن اهمال الاجنة فى 
طلب تذاكر المندويين فى اثناء حماية 
الانتخاب ببطاله قول لايمكن الاخذ به لأن 


الس في 7 منه وأسباب الطعن هى . | التروض فى اهتينة انها مؤثفة من اعضاء 


مجلة الحاماه 


مو 


يعثلون الفريقين . وأن المندوبين المنتخبين 
أعضاء يعرفون مندولى دائرمم » والمطلوب 
هو التحقق من أن المندوب الذي يمطى 
صوته مندوب ام لا ؟ ومتى كان معروظة 
لاعضاء اللجنة لا معتى لاف يقدم تذكرته . 

هذا فضلا عن ان محضر الاتتخاب خاو 
مما هيد الثشك قى أى متندوب أو مما يفيد 
صحة القول بأن اللجنة لم تتحقق من نيابة 
المندويين سواء بواسطة تذاكرع أو بأى 
وسيلة أخرى - 

وحيث ان مسألة ترشيح النائب» واعتبار 
العضوية فى الجالى المسبية » أو الاخطاط » 
أو غيرها مسألة قصلت فيها لجان الترشيح 
ورفضت كل طمن تقهدم من هذا التوع ء 
لان القانون صريح ف فريف: الوعق ىق 
للادة ( ١/ا‏ ) من قانون الانتخاب . 

وحيث انه نما تقدم يتبين عدم وحاهة 
الطمن . 

وحيث ال اللجنة فدصت اوراق حضرة 
النائي » ولح جد من بينها مايوجب الشك فى 
سحة ناته . 

طذه الاسباب تقترح اللجنة على 
هيئة المجلس التقرير بعدم قيول الطعن 


و بصحة التيابه . 
14 
عطا عتمفى يك 


اسم الطاعن . مد حسن العراق . 


ورد هذا الطعن بتاريم 17؟ ينابر ومصدق 
عليه من محكمة السيدة فى 56 ينابر ارتكن 
الطاعن على الاوجه الأ تية . 

اولاح ووره اعيناض على سد ويد 
فى قاعة الاتتخابكانوا يؤئرون على المندو بين 
وهذا الوجه مرفوض لأآن الثابت فى محضر 
جلسة لمنة الانتخاب يتا ذلك . 

ثانا ان عمدة تلا دخل تاعة الاتتخاب 
ثم خرج منها وأعلن تنازل مود افندى 
حسن عن الانتخاب لحضرة عطا بك عفيتى . 

وهذا الوجه مرفوض لأنه لايؤئر على 
حرية الانتحاب ولاق هذا الوجه اذا كان له 
ظل من الصحة لكان الذى يم له أن يشكو 
منه هو #ود اقندى حسن المرشح وهو ل 
يقدم أى شكوى من هذا القبيل فتكون 
هذه الدعوى لا أساس طا من الصرحة . 

ثالئا ورابعاً ‏ ان حشرة القاضى نادى 
على احد المندوبين وحبذ له انتخاب عطا 
بك عفينى وهذا الوجه مرفوض لأنه عخالف 
للثايت فى محضر جاسة اللجنة وأو كان حصل 
لطلب أثيانه قيه . 

خامساً -- ان الشيخ مود عبد الرحمن 
أحد اعضاء لمنة الاتتخاب خرج من القاعة 
وحرض الناس على انتخاب عطا بك عفيى . 

وهذا الوجه عرفوض لانه لا أحمية له . 

سادساً - ان الاجنة اسقطت اورائا 
محجة ان الطمس يها كان خفيقاً . وهذا 
الوجه مرذوض لان اللجنة ائبتت فى محضرها 


قرف 


سيب ابطال الورقتين الباطلتين لوجود اسم 
المتتخب عايها وقررت صحة ستة اوراق لم 
تطمس فيها الدائرة طمسا ناما . 

و بناء عليه تقترح اللجنة على هيئة المجلس 
التقرير بعدم قبول الطعن وبصحة النيابة . 
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عر الطارف انو زير الحناوى بك 

قدم الطعن . يتاريخ 54 ينابر فهو مقدم 
فى الممعاد . 

يرككن الطاعن ( أولا ) على أن الاجنة 
الَو قنة لم تأخدرأىجيع المندو بين الحاضربن 
لتشكيل اللجنة النهائية للانتخاب . 

( ثانياً ) ان رئيس اللدنة هو الذى كان 
يتلق آراء المندوبين الذين لايمرفوذ القراءة 
والكتاية مع أن هذا من سلطة السكرتير . 
0 اللحنة وابسث 

وحيث أنه بالاطلاع على محعضر جلسة 
لجنة الاتتخاب الموقة تبين انعملية الانتخاب 
تت بعد التحقق من وجود عدد المندوبين 
المنصوص عليه فى قانون الاتتخاب وقد 
اشترك فى الانتخاب المندوبون الموجودوذ 
ْ ومنهم خسة وتسعين مندوبا و دمت عحفر 
اللجنة أن بعض المندويين حرموا من 
الاشتراك فى عملية الاتتخاب وعلى ذلك 
تكون الوجه الاول فى غير محله . 

وعد اشاس فرك :1:40 
يشت عحضر جاسة لْنة الاتتخاب صصة 


عل الحامام 


مأيدعيهالطاعن والمادة «همن قاتون الانتخاب 
لامنع من أن يختار المندوب الذى لايرف 
القراءة والكتابة اى عضو من اءضاء اللحنة 
لائيات ر أنه 

وبناء عليه تقترح اللجنة على هيئة ا مجلس 
التقرير بعدم قبول الطعن ويصحة النيابة 


355١ 
حمر عاد الرب يل‎ 
الطعنهقبو ل شكلا أما موضوعا فيتلخس‎ 


قبا يأنى . 

)١(‏ قرر الطاءن أن المطعوذ فيه هدد 
الناخبين وذلك بأن وقف بيهم قائلا يجب 
ان رن أصواكم شفبيا ومن مخالف ذلك 
أعرف شغلل معه وأشار الى وكله كامل 
خليل الذى لم يكن مندو با وقال بأنه سيكون 
فى قاعة اللجنة ولسمعكم . 

« وحيث أن عبارة اللهديد المذكورةعللى 
فرض صمنها ليست الهديداً بالمعنى المعروف 
قانونا والمذكور فى تانون الاتتخاب 

وحيث أن وكيله للذكور ) يكن مندويا 
وثبت فى محضر عملية الاتتخاب أنه لم يدخل 
حجرة اللجنة سوى المندو بين وحيث ان عضر 
اللجنة أئيت ان جميع الاجرادات سارت 
وفق القانون . 

0020( ذو ان بعض المتدوين الدبن 
يعرفوف القراءة والكتابة اعطوا أصواتهم 
شنها وأن هذا عخالف لمادة 8ه من قانون 
الانتخابات . 


نحلة الحاماء 


كف 


حدث ان الادة لاتحم ذلك وهذا فضلا | واللحنة ترى رفض هذا الوجه لان القانون 


7 الحشر لم ثبت شياً من ذاك . 
فلهذه الاسياب تقترح اللجنة على هيئة 
الجلس التقرير يعدم قبول الطمن ويصحة 
النيابة . 
يف 


عن قمرل بيك 

الطمن مقيول شكلا . آما موصضّوعه 
فيتلخص فيا يأقى . - 

)١(‏ قيد حسين هلال بك أسمه فى 
كوم التور وهى ليست موطتاً دائما له 

« وحدث ان قانون الاتتخاب لا شترط 
القيد تى الدارة للرشح فها ويكنى القيد فى 
أى دائرة من دوار المديرية أو المحافظة 

(0) أما أوجه الطعن الالخرى الخاصة 
بعملية الانتخاب فقد راجعت اللحنة المحاخر 
الخاصة فلم تجديها ما بيد قول الطاعن ولا 
أدتي شهة فى سمة مأ يدعيه 

بناء عليه تمترح اللجنة على هيئة المجلس 
التقربر بعدم قيول الطعن وبصحة التياية . 


نف 
عرد عيرم افنرى 
الطمن مقبول شكلا أماموضوعافيتلخس 
فما ياتى . 
(1) لنة عملية الاتنخابالهائية لمتأخذ 
جيع اصوات الندويين الحاضرين لتكويها. 
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(9) ذكر الطاعن ان الباشجاوش كان 
حاضراً باللجنة ونولى توزيع الاوراق 
وججعها الخ . وبا ان محضر اللجتة ل يذكر 
شيئًاً من ذلك ول يذكر الطاعن ما يويد قوله 
قترى اللجنه رفض هذا الوجه ايضاً ويخاصة 

ان محضر اللجتة نص صراحة على 

ما يناقضه 

(*) قرو الطاعن انه نشأ من تأجي 
الاتتخاب الى اليوم التالى ان بعض مناعطوا 
اصوانهم فى هذا اليوم كانوا غير حاضرين 
فى اليوم الآى قبله وقرر ايض ان بعضهم ل 
يكن من المندويين 

وحيث ان المحضر قرر بالتفصيل والدقة 
كل ما انخذه من الاحتياطات والاجراءات 
الدالة على ان الاجنة تفذت القائون ومنثور 
الداخلية بالدقة وقرر الحضر اذالاجنة محققت 
من ان الذبن حضروا فى اليوم التالى كانوا 
حاضرين فى سابقه حسب الكفف الذى 
ثبت فيه امماؤم فى اليوم الاول 

لذيك تقترح اللجنة على هيئة الجلس 
التقربر بعدم قبول الطمن و يصحة النيابة 


34> 
ال كتوم كر قوفدىء امجار عمى افذرى 
ملاحظات - تلخص الطعن قى - 


)١(‏ ان المرية ل تراع فى عملية 
الاتتخاب واستدل على ذلك بن دردر حسن 


"4 


ماد الحاماه 


مندوب رم 14 دوه كني درت أ (7)ذك انه حصل اضطراب لدخول 


مر تم والثات فى محضر اللجنة أنه وصلبا 
تلغراف يأن هذا الشخص حيس سنة فى أمومة 
ثبتت عليه عحكة جنايات بنى سويف وقد 
ناقغته الاجنة فى ذلك وقررت « باجاع 
الآراء اخذ صوته لان الطمن فى مة 
وعدمحة انتخاب الاعضاء النلاثين انما يحصل 
فى وقت معين وامام لجنة اخرى وما دام انه 
لم يحصل ذلك ول يحم ببطلان انتخابه ممن 
ألاجنة المقتصة فلا يسم هذه اللحنه الا قوله 
وقد اععلى صوئه شفبياً وعلى مسيم »عن 
جميع الحاضرين ضرة عراد الشريعى يك » 

(؟) ذحكر الطاعن ان كثيرين من 
ستطيعون القراءة والكتابة كانوا يعطون 
اصواتهم شفها ولم سقط اصواتهم وقد 
سبق ان قررت اللجنة رد امثال هذا الطعن 
لعدم مخالفته تلقانوث 


المندويين جاءات وكانوا يأخذو اوراق 
الانتخاب مفتوحة ولكنه لم يذكر وقائع 
معينة واستشهد بأعضاء اللج:.ة الدين يقرد 
امهم لا ينكروذ عليه ذلك ولكن ا مض رمع 
دقته خال من اى دليل او أشارة الى ذلك . 

() دك ان اشخاصا من غير المندو بين 
وغيرثٌ من الموظفين دخلوا قاعة الاجنة ولم 
شت ذلك قى مغر اللحنة . 

(5) ذكر انه ضبطسلاحمعاحدالمندو بين 
الذى قرر انهلوثرقرالدكتورالجارحى واللجنة 
لا ترى انه لا يترتي علىهذا الوجهعلى فرض 
صمته اى اثر . 

هذا : تقترحالاجنةعلى هيئة المجلس التق ر ير 


بعدم قبول الطمن و بصحة النياية .(1) 


(1) إقية التقارير سقتشر بالمدد الاتي 


١/اء‏ 
حم تاريته 1 أوشير سنة ١978‏ 
تقض . ثقر اير التاخيص . عدم تلاوت . لايطلان . 
التأعرة القائو: ًّ 
١‏ - عدم تقديم التقرير من أحد اعضاء 
الدائرة المنوط مبا الحم فى الاستثتاف وعدم 
تلاوته بالجلة لا يترئب عليه بطلان فى 
الاجراءات أو ىا 
؟ - الأصل فى الاحكام اعتبار ان 
الاجراءات امتملقة بالشكل سواء كانت أصلية 
أو يوجب عدم استيفامم! يطلان العمل قدروعيت 
فى أثناء الدعوى 
( نقض الناية الع.ومية ضد الشيخ عمد عبد التى 


وآخرين نمرة 7061 ستة 4٠‏ قضائية . دائرة منالى 
أجد طلعت باما والطأة السايقة ) 


ع 
حم تاريخه ١‏ نوقير سنة 178! 
خصم ثالث . مخدوم ‏ دعوي هدنية ٠‏ 
لاولمرة أمام الاستكعتاى . عدم حواز 


التاعرة القائر: 2 
١---‏ مله يجو لمخدوم ان :يدخل ى 


ع 2 ا 


نا 


الدعوى العمومية خمياً 6 ليداقم عن حقوقه 
ياعتباره مسكولا مدنا عن أفمال خادمه اذا لم 

يكن هناك دعوى مدنية مرقوعة على الخادم 
٠‏ - لا يجوز على كل حال الدخول بصفة 
خعم ثالث فى الدعوى لأأول مرة أمام المحمكة 
الاسئنافية لان فى ذلك اخلال بنظام التقاقى 
( طءن #ود السيد شعلان وآخرضد الثيابة العمومية 


قضية نمرة 70# ستة 4٠‏ قضائية . دائرة معالى 
امد طلعت باما والأة السايقة ) 


زذة 
حم تاريه + توشير ستة 1958 
نقض - خطأً كتاتى. لابطلانمصاحة المهم .ا تعداءها. 
التاعرة القائوت 

١‏ - اذا بتى وجه الطعن على وقوع خطأ 
كتانى مح ض كان أغن لكاتب المحمكة كتاية 
حرف « لاه قبل كلة « يمكن » فلا يمد هذا 
وجها انتقض 

+ - اذا ثبت ان لا قائدة لدعم من 
القسك بوجه ولو مقبولاً وجب الحم برفض 
الطعن كا اذا قبلت الحكة الطعن وتعين علمها 


تطبيق القانون على الواقعة الثابتة الم ونتج 


1 


عبلة الحامام' 


عن تطبيق المادة المقيقية الحم على الهم | شهادته فى التحقيقات يدون ان تسمع شهادته 


بعقوية أشد من الحكوم مها 

( طمن اعد مصطق ايل ضد الثيابة العمومية ٠‏ 
قضية نمرة 0##* اسنة 4٠‏ قضائية, . دائرة مالى 
اد طعت ناما واطيأة السابقة ) 


53/4 
5 تاريخه + توقير سنة ١58‏ 
نقض . عدم يان الواقمة باناكايا . 
الشاعرة القائر: َ 
اذا اثبت الك القاضى بالا دانةوبالمقاب 
ان المنهم أطلق على الجنىعليه عياراً ناريا أصابه 
فده ولكنه لم يبين ما اذا كانت الوفاةناشئة 
عن. هذه الاصابة ولاسبب الوفاة وتاريخها ان 
كانت حدثيتعقي الاصابةمباشرةأو بمدهابزمن 
وانكان حصل تشري جثة الحتى عليه لمعرفة 
أسباب الوفاة وخصوصا ان الاصابة كانت فى 
النْدذ أى فى حد ذانها غير مميتة كان الحكم 
نأقصًا ويتعين قضه لآن هذه البيانات واجبة 
حما لمراقية صحة تطبيق القانون 
(طدن عيد الحيد حستينوآخرين ند الدابة الحمومية 


قفية تمرة 8083 ستة 4٠‏ قضائمية . دائرة معالى 
احد طامت نأا والشآة السايتة ) 


ها 
5 تارمخه + توشير سنة 7و1 
نتض تبادة شاهد . تدونا فى التحقيق ٠‏ 
عدم ماع الشاهد وعدم تلاوة شياديه قَ الخلسة 


التاعرة القادوي 
3 اذا أخغزت المحكة بشبادة شاهد تدونت 


ان تل أقواله علا بالجلسة 


( طمن تمد جادالمولى عيد الله صُد الثيارة العمومية. 
وآخربن مدعين يحقوق هدنة . قضية بمرة ٠٠١41‏ 
ستة #4٠‏ قضائية . دائرة معالى اد طلمت باثا 
واطأة السايقة ) 


“ع 
حك تاريخه ” توفير سنة 158 
نقض . عدم وجود مصلحة راقع النقض 
الفاعرة القافوئيٌْ 
اذا لم يكن ارافع النقض مصلحة له 
تطبيق مادة بدل مادة بأن كانت المقو بة التى 
طيقتمها المحكة لا نجاوز فما عن المد القانوقى 
تمين الك بعدم قبول الطعن 
( طمن مود على احمد رحب وآخرين ضد التابة 


- ا - 2 5 
العمومة . قضية بمرة7 4 ٠‏ ستة ٠‏ #قضاكة . دائرة 


مالى احد طاءت بأما واطيأة الساقة ) 


ذف 
حك تاريخه 5 توشير سنة 19378 
نقض . سيق الاصرار . عدم يدان 
القاعرة القائوئ 


اذا لم يبين فى الميم سيق الاصرار 


وكانت الاسباب الواردة فى الحم لاتؤدى 


ل المحاماه 


الى اثبات الجرعة كان الحم خاي مرن 
الاسباب وبتعين قضه 
( طمن امد سالم ابو العلا واآخرن صد التياية 


العمومية قضية تمرة 5٠لا‏ سنة 4٠‏ .دابرة معالى 
احد طلدت ينا والطيأة الساجقة ) 


1 
ح تار يمه ه توشير سنة 1917 
شروع . اهمال محضيرية . القرق يِيْهما 
القاعرة لادوم 

الرأى الراجح الذى سارت عليه أحكام 
الحم الفرنساوية الحديئة وأحكام الحا 0 
الاهلية ايضًا ان البدء فى التنفيدذ هو ارتكاب 
الاعمال التى يرى عرتكبها انما تؤدى مباشرة 
الى ارتكاب الجرعة ولو لم تكن هذه الاعمال 
من الافعال المكونة للجرعة» فالفرق بينالعمل 
التنفيذى والعمل التحضيرى ان الأول يؤدى 
حالاً ومباشرة الى ارتكاب الجرية؛ بخلاف 
العمل التحضيرى فأنه مبهم ولا يمكن تميين 
الغرض منه؛ وحىّ عند الاحمق من التصيم 
الاق ومن الجرية المرغوب ارتكابها فلا 
يعاقب القأنون عليه لأن الفاعل قد يعدل عن 

ارتكاب الجرعة قبل ان دأ فى تنفيذها 
( طمن التيابةتى قرا قاضى الاالة ضه عبد الرازق 


خلال أبو ربته . قضية ممرةغ 5٠١1‏ سنةء 4 قضائة . 
دائرةمسالى اجد طلءت شا واطيأة السايقة ) 


تعايو, 

براجع منشور معالى التائب العموبى 
لدى الحا الاهليةالنيابات رق 48 سنة “195 
الصادر بتاريخ 18 نوفير ستة “19517 ومندورج 
عجة الحاماه بالعدد الخامس « قيرابر سنة 
5 »6 س ح ص ل٠‏ 6 


حك تاريخه ه نوشير ستة 1997 
نقض ٠‏ دخول أرض لالقوة . منع حيازة .عدم يبان 
اركان الجرعة 0 
القاعرة القائو: .0 
اذا ل بين الحم الاستئنانى هيع الأركان 
اللازمة لتوفر جرعة دخول ارض فى حيازة 
آخر يقصد منع حيازتهبالقوة» واكتذت الحكة 
قط بالقول بأن التعدى ثابت »كان حكبا 
ياطلا ويتعين نقضه 
(نقض عبد الرحن ابراهم راتدضدالتياية العمومية. 
قضية بمرة ٠5‏ لاستة * #قضائية :. دائرة معالى اد 
طلعت ياثا وجتاب مستر برسيفال وحقرات لافظ لغلى 


يأثا ومتولى بك غنم ود يك مصطق وعللى عزت 
بك رئيس نابة الاستكاف ) 


1 
2 تارمخه ه توقير سنة 19174 
نقض . تصب ء ييعين متواليين . <ق التصرف . علم 
البائم . ضرر ء أحتهال ضرر ٠‏ 
القاعرة القادوتيٌ 
١‏ - البيع الثام الذى يصدر بعد بيع وفاق 
يكن جرعة النصب التى تعاقي عابها المادة 
« و" » من قانون العقو بات 
؟- يكت لتكوين جرعة النصب 
والاحتيال المنصوص عليها فى الادة « 9 » 
عقوبات ان يتصرف التهم فى عين يلم انه 
ليس له حق التصرف قبا ولولم يستعمل طرقا 
احتيالية» و يكتىان يكون الغرر محة.ل الوقوع 
( طمن السيدتد عيدضد التياية الممومية . واخرى 


مدعية ق مدق . قضية مرة 19ء لا سنة + 4 قضائية . 


دائرة معالى اجد طلعت يشا والطيآة السليقة ) . 
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محل المحاماه 


12و(ز»») « 2 0 
5 نا أ فس ا سردا 
2 ملسم َ.- 


1 
حي تار ممه م ذيراير سمئة 15174 


مجلس حسبي .اخترار القيم . تمارض مصاحة المحجور 
عليه مم مصلحة القبم ‏ كفاءة مالية 


القاعرة القائر: م 

١‏ - اذا كانت مصلحة الحجور عليه 
تتعارض مع مصلحة القيم الذى عيئه المجاس 
الحسي الابتداق وجب الحم باستيد اله 

ا اذاكان القم لا عاك ما يضمن 
حسن ادارة التركة ويكون قد تصرف تصراً 
مضراً با حجورعليه: لتحصيله جملةمبالغ للمحجور 
عليه أخذها لنفسه وجب الحم باستتداله 

المجاس : 

« حيث ان مصلحة المحجور عليه تتعارض 
مع مصلحة القيم الذى عينه الجلى الحسى 
الابتداق كا اوضحت الوزارة فى أسياب طمها 

« وحيث مع ماتقدم فان القم المذ كور 
لا علك ما يضمن حسن ادارة التركةوق د تصرف 
تصرهًا مضراً بالمحجور عليه يتحصيله جلة مبالغ 
للمححور عليه وأخذها لنفسه 

« وحيث ان هذين السهبينكافيان لعدم 
التصديق على تعيينه قباء وكلذا يرى الجلى 


الغاء القرار المطعون عليه واعادةالاوراق للمجلس 
الابتدائى لاختيار قم آخر » 

(استكتاقممالى وزبر القانية ضد مصطق عب العال 
مرة و سنة + سح ؛؟ . دائرة معالى امد طلعت 
ياثا والطيأة السايقة ) 


1/7 
حي تاريخه ١‏ مارس ستة 19174 
وحى . قاصر . مخفيض ايجار اطياق القاصر . 
القاعرة القَانوئي 
ليس لاوصى ان يننازل عن حق مثبوت 
للقاصر مستنذ قانونى» إذ هو لا علك ذلك كا 
لاتملكه الجالس الحسبية» بناء عليه لا يجوز 
لاوصى ان ينتازل عن جزء من الايجار الثابت 
بعقد عاذ تعديل فية الايجار من اختصاص لطنة 
تميغض الايجارات متى كان لذلاك وجه 
0 طعن مال وززر الحقانة ضد عيد اللطيف افتدى 


شوق مرة 78 سنة 8* ل 84 . دائرة مالى احمد 
طلمت بأشا واطياة السايقة ) 


تعاب 

براجءالنشور الصادر من وزارة الحقانية 
للمحالس اللسيية غرة ؟؟ سنة 7 مخصوص 
« عدم جواز التنازل عن حةوق عدعى 
الاهلية الثابتة » ومندرج عجلةالحاماةبالعدد 
الرابع ينابر سنة 1954 س 4 ص 108 


محلة الحاماه 


14 


ول 
تار يه ؟ مارس سنة 19174 
قاحر . يلوتم رد . تسليمه امواله ." 
القاعرةٌ القانوئئ 
اذا باغ الشخض سن الرشد المقرر تانونا 
ول يلاحظ عليه ما يوجب الرية فى حسن 
تصرقاته والعجز عن مباشرة شؤونه ؛ وجب 
الك برفع الوصاية عنه وتكليف الوصى 
يتسليمه ماله 
( استقتاف الست حميدة ينت عيسوى ضد الست 


ام مود بنت #ود عن قرار مجلس حسي مركل نلا 
غمرة ه ستة 1108 . دائرة معالى امد طلمتياكا 
واشهأة السابقة ) 


2 
حك تاريخه ١‏ مارس ستة 1914 
حجر . سقه . غفلة . ادراك . 
القاعرة القافو: 

13 درس لاني كوي اللددر 
عليه عمل غير مشروع يدل على سفه أو غفلة 
وندت إلة سام الادراك سن اتكلم والغهم 
قلااوجه للحجر عليه 

( استكتناف ميه يتتعبد القادر ضد عرد التادر على 


ثمرة ١4‏ سنة “9#* هس 4ع داّة معالى احمد طلعت 
باخا والهيأة الابتة ) 


/1 
حجْ تاريخه ؟ مارس سمتة 1974 
حجن اء سقه . مدير , سوء تصرف 
القاعرة القانوسً 


يستحق الحجر من ثبت سوء تصرقه 


وتبذيره ماله ؛ وصرقه مبالغ فى سييل شهواته 
ما لا ينطيق على مقتضى العقل والشرع 

( استثتاف عيد المكيم أقتدى مهبراق واي صّد 
عبد الرحيم افندى مهران نمرة الاستة # ل لم 
دارة معالى اد طلعت باثا وحقرات أصحاب السعادة 
والمزة والفضيلة ابو بكر يحى ياشا وعلى حسين يك 
والشيخ سيد الشتاوى ويد صالح بأثا ) 


1/0 
حم تاريخه ؟ مارس ستة 191374 
دعر . وققاء تهرف مطابق لمعتل والرع 7 
القاعرة القانوئمٌ 
اذا وقف الشخص ما عملكه بطرقّة 
شرعية وم تصدر منه تصرقات تناق معتضى 
العقل والشرع فلا «وجب لتوقيع الحجرعليه 
استثناف يدوى يك مراج الدين ضد حمن يدوى 


سراج الدين اقتدى غمرة 1غ سنة 98 34 . دائرة 
ممالى احمد طلمت ياثا والهأة السايقة ) 


ا 
2 تاريخه ٠‏ مارس سنة 19474 
حجر . شال . ضعف أرادة . سهولة التاثي ٠‏ 
القاعرة القائوتٌ 
اذا كانت الأصابة بالشلل تجمل الشخص 
ضعيف الارادة سبل التأثير عليه بأى مؤثر 
وجب الحجر 
( أنتكتاف مصطق يك قهمى ذه الست قطمه 


هام . عرة فواسنة م؟ س 4 . دابرة مالى احد 
طلمت يشا والطيأة السايقة ) 


"354 


عاة المحاماه 


2/4 
حم تاريخه ١‏ مارس سنة 19194 
وحى . قبع - تقدير المكافأة . منقمة . ضرر 
القاعرة القَافويَيٌ 
نصث المادة « +ع» من لاتحة الجالس 
الحسبية الصادرة بتار 1 ناير سئة /1911 
على ان مكافأة الاوصياء والقامة والوكلاء 
تقدر عراعاة قيمة الأموال والعمل الذى 
استوجيته ادارتها . فاذا ئيين للمجلى اركف 
عمل الوصى أو القم أو الوك لكان ضاراً مصلحة 
عدم الاهلية فلاستحق أجرآمطافًا وإلاوجب 
تقدير المكافأة التى يسشتبا 
( طمن ممالى وزير المتاية ند احد افتدي على 


حسن تمرة ٠١4‏ سنة 89 !ب 9و , ارد معالي 
امد طلءت يشا واطيأة الايقة ) 


2) 

حك تاريخه مارس سنة ١974‏ 

وحى خصومة.يجحلس حسي . حكمة شرعية , اختصاص 
التأعرة القائو: م 

تملك الجالس المسبيةأسوة باجا 1 الشرعية 
اقامة وصى خصومةالقاصر اذا تعارضتمصلحة 
هذاالقاصر مع مصلحة الولى الشرعى عليه. لأن 
المادة ١‏ من لاتحة الجالس المسبية والفقرة 
السادسة من المادة الثالئة من الأأمر الهالى 


الصادر فى ه مارس سمنة 1411 يتشكيل الجاس 


الحسبى العالى نصوصهما صريحة فى جواز تعيين 
الاوصياء أباكانت صفاهم 

الجلس :| 

« من حيث أن مجلس عد مدبرية 
الدقهلية قرو بتاريعخ 64 سبتمير سنة 1988 
عدم اختصاص المجالس المسبية بالنثار فى 
تعيين وصى خصومة على قصر المرحوم عطيه 
عمد عطيه من ناحية ثعبارف الميموته يعركر 
ميت تمر لوجود وليهم الشرعى 

« وحيث ان الست أمئه يفنت مصطق 
محجوب والدة القصر تنظامت من هذا القرار 
بعريضها الرقيمة 18 ١كتو‏ برسنة1988ء لان 
مصلحة القصر تتمارض مع مصلحة ولهم 
الشرعى » اذ مدعى ملكيته هو واولاده البلغ 
الى ١١‏ هوم و١١‏ قيراط و١٠"‏ فدالن 
بملوكة المورث القصر 

« وحيث ان وزارة الأقانية طمنت بناء 
على هذا التظلم فى القرار آنف الذكر بتاريخ 
89 نوقير 1988 للاساب الااقبة : 

« عا ازمتع الجالس الحسبية من التداخل 
اذاكاذ للقاصر او لعديم الاهلية ولى نحت 
احكام المادة 5*6 من الاحوال الشخصية انما 
يكو ذ في حالة ما اذالم تتمارض مضلحة الومى 
مع مصلحةالقاصر او عدي الاهلية»كالخصومة 
ضده مثلا ء اذى هذه الخالة لابد من تعيين 
ولى للخصومة وهذا التعيين كا يجوز حصوله 
من جبات الحا م الشرعية كذيك يجوز بواسطة 
امجالس الحسبية التى من ضمن هيئتها حضرة 


ملة الحاماه 


>16 


القاضى الشرعى » وذلك عملا يعموم النصس 
الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثالئة عشر 
من لاتحه الجالس المسبية وبالفقرة السادسة 
من المادة الثالثة من الامر العالى الصادر فى ه 
مارس سنة 1411١‏ يتشكيل المجلس الحسبى 
العالى» وقد جرى المملسالحسى علىهذا المبداً 

« وحيث اله بجلسة اليوم المحددة لنظر 
هذا الطعن حضر محمد اقندى سعيد تابة 
عن شقيقته الست امينه بذت مصعلق محجوب 
المتظامة » وحغر عن الولى الشيخ عبد العظم 
حمدا حا ىالشرعى »و حضرعن النيابة العمومية 
حضرة عبد السلام بك كداب وكيل تيابة 
الاستئئاق 

« وحيث لاشك فى ان مصلحة الولى 
تنءارض مع مصلحة القاصر وفى هذه اللة 
يتعين تعيين وصى للخصومة عن القاصر 


« وحيث ان المادة الثالثة عشر من لانحة 
المجالس الحسبية » والمادة الثالئة من الأعر 
العالى الصادر يتاريمح ه مأرس سته 1911١‏ 
صريتان فى جواز تعين الاوصماء ايا كانت 
صفانبي؛ مفروض ما اذاكانت الوصاية لماشرة 
اعمال القاصر اى للتيابة فى الخصومة عنه 
«وحيث لذيك وما أمدته الوزارة فى 
طمنها رى املس الغاء القرار العلموق فيه 
واختصاص المجالس الحسبية بتعيين وصى 
للخصومة كا يجوز ذلك للمحاكم الشرعية 
ابض «6 
( طمن مءالى وزير المتاية ضد الشيخ جمد عطيه 


الولي على قصر المرحوم عطيه خمد عطيه نمرة ١1‏ سنة 
م بسع ب ,دار معالى امد طلمت بأشا والهياةالسايقة) 


كله 


مملة الحاماه 


1١‏ . سك غخواهء في سل عورد 
2 

6 ا 0 فت 2 

5 يف ود 4« لاهو ا 


ب 
حك تار يته ١‏ مأرس عستة 1914 
احكام تمد هدية . مقموطا . غرامات ‏ 
التاعرة القانوتئ 
حكت الحاك الاهلية والختلطة غير مرة 
أن الاحكام الصادرة على أحد الطرقين بأن 
يدفع لاطرف الآخر غرامات فى حالة تأخيره 
عن إداء عمل معين فى الميماد الضروب انا 
هى صادرة تهديداً للمحكوم عليه لكى يقوم 
باداء العمل المطلوبء ولا يمكن ان يترتب علمها 
الزام الحكوم عليه بالدقع إلا يدر ما للك 
خصمه من الضرر الحةقق 
(استئنافوزارة الاوقاف وحقر عنها حقرة أجد 
افندى حلمى مندوببها ضد . مد بك غيته ممرة 381 
سنة 5٠‏ قضائية دائرة -مادة ابو بكر نحي اما وجتاب 
مستركرى وصاحب العزة شاكر يك اهد ) 
تعايو, 
( راجع حكي قاضى الامور المستعجلة 
محكة مصر الختللة يتارعخ 74 ديسمير سنة 
191 و55 نوشير سنة 19357 ومنشورين 
بعدلة الحاماة بالمدد الرابع ( يتار سته 
5) س 4 ص وخ و45 وراجم 
كذلك بحث حضرة الاستاذ نصيف افندى 


زى الحاى فى « نظرية الجزاء التيديدى 


والجزاء القطعى 6 المنغور عحلة الحاماه 
بالعدد الخامس ( فيرابر سنة 1955 ) س 4 


):*١ ص‎ 


١ 
19174 مارس سنة‎ ٠١ تاريخه‎ 5 
استئناف .قيده فى بخرة_انام. وطلاق .نو عاليطلان.‎ 
القاعرة القانوم:‎ 
اذا أعان المستأنف عليه بوجوب قيد‎ 
استثنافه فى بحر الانية الانيام المنصوص علمها‎ 
ئى المادتين +5 و 54 من قانون المرافمات‎ 
ول يقيد امستأفق استئثافه وجب المسك باعتبار‎ 
الاستئنا ف كأن لم يكن .« والبطلان النتصوص‎ 
عليه فى هذه الخالة هو بطلان مطلق بيترتب‎ 
عليه الغاء الاستئتاف , ولس مجرد يطلارتف‎ 
الاجراءات ء ولا يول بالاحراءات اللاحقة بل‎ 
يتعين على المكة ان نحي فى أى حالة كانت‎ 
» علييا الدعوى ومن تلقاء نفسها اذا لزم الحال‎ 
استثناف الشيخ تمد على يوسف نصار وآخرين‎ ( 
ضد ورثة على أفندى يوسف نصار وحشر عهم حشرة‎ 
عبد الكريم افندى روف الحاى فائيا عن حشرة تمد‎ 
قضائة‎ +٠ سنة‎ ١١١1 افنديكامل عرتجى الحاى مرة‎ 


دائرة حضرة صاحب السمادة تمد محر ز ياشا وجناب مسيو 
سودان وصاحب المزة على يك جلال ) 


محلة الحاماء 
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3 
- تاريخه +1 مارس سنة 19174 
وقى . آحارة . مدة التأجير . استدانة . تعمير المين 
الموقوقة . اذن القاضى العرعى 3 
القاعرة القانونير 
١‏ - ان التصوص الشرعية ونص العانون 
الاهلى متضافرة على ان ناظر الوقف لاعلك 
تأجير الاعيان اموقوفة لأكثر من ثلا شسنوات 
إلا باذن من الما م الشرعى 
؟ - انه وان كانت أحكام الشريعة 
الغراء تبيح لناظر الوقف ان يوجر الاعيارف 
الموقوة والاستدانة على الوقف للضرورة كتعمير 
المين الوقوفة اذا لم يكن للوقف مال الصرف 
منه على الهارة » ول يقبل أحد ان يستأجرها 
ويصرف على العهارةمنالغلة»لكن ذلك مشروط 
بأذن الا 3 الشرعى وتصرح منه 
( استعتاف تداق دى كامل غر رب وحضر عنه 
حقرة عبد الكريم اقندى روف الحى ضد حاقظ 
أفندى تمد السيوق ( ناظر الوقف ) وأخرى وحقر عته 
حقرة زكي اقندى وم الحاى مرة هدهسةة 1٠١‏ 
قضائة دارة سعادة أو بكر بحي اما وصاحي المزة 
شاكر يك اهمد ومصطق يك حلمى ) 


7 
حك تاريخه ٠١‏ مارس ستة 4 ١97‏ 
حجز . خرراء تعيض ٠.‏ 
الحم بالغاء حجز لا يترتب عليه حتاً 
وجوب الفضاء بتضميئات لمن توقع الحجز 
المذّ كور ضده ع بل يرم لذلك ان هوم هذا 


اثبات الضرر الذي لْقه فعلاً من مثل ذلك 
المجز الذي لا ميررله 

(استكتاف عبد اليد افندى +ز اوى وحشرعنهحقرة 
إراهم اقتدى حلمى الحاى نائبا عن حقرة امد بك على 
الحاى ضد مد مسعد وآخرين وحضر عنهم حضرة تمد 
اقتدى عامد وده الجاى غمرة 19418 ستة ٠غ‏ قضائة 
دائرة سعادة عد حر ياشا وجتابمسيو سودان وصاحب 
العزة على جلال بك ) 


25 
حم تاريخه 1" فبراير سنة 1974 
تفسي العقود . رهن . بيع .القوارق . 
القاعرة القادوت: 

١‏ - يتعين على الحا م احترام العقود 
حسب نصوصهاء فان قيل ان العقد عقد بيع 
وفانى وجب اعتباره كذلك حتى وم قرائن 
قوية يستدل مها على ان المتعاقدين قصدا 
شضًا آخر خلاف ذلك 

١‏ - من القرائن التى تحمل الحكة على 
اعتبار ان نية الاماقدين كانت نية رهن لا نية 
بيع » اشتراط رد امن مع الفوائد أو ايقاء المين 
المبيعة فى حيازة البائم وتقص عن المبيع عم 
لا رجح معه نية الماياك 

المحمكة:_ 

« حيث ان الأمر الواجب البحث فيه 
هو معرقة ما اذا كان العقد الحرر بين الستأاف 
مورت المستأنف عللهم الرقم ٠١‏ مايوضنة /ا-.4 


يعتبر عقد بيع وفاق او عقد رهن 


51414 


مجحلة الحاماء 


« وحيث انه ظاهر من الفاظ العقد انه 
صيغ فى قالب عمد يع بدليل انه ورد به 
صراحة ان المثترى أصبح مالكا للبيع من 
تاريخ التعاقد وانه ليس لبائع إلا حق استرداد 
المين امبيعة » وهذا المق يضيع عليه اذا لم 
يتخدمه فى أثناء ستة وثلاثين شهراً مرك 
تاريخ العقد 

« وحيث انه يتعين على الام احترام 
العقود حسب نصوصها ؛ مالم تقم قرائن قوية 
يستدل مها على ان المتعاقدين قصدا شيعا 
آخرخلاف ذلك 

« وحيث انه من القرائى التى فل المحكة 
على ان نية المتعاقدين كانت الرهن ؛ مى اشتراط 
رد العن مع الفوائد وايقاء المين المبيعة فى حيازة 
البائع » وقد اعتبرت الحام هذين الشرطين عن 
شروط الرهن لاامن شروط البيع الوفائى ما نص 
على ذلك ايضا القانون غرة 4 الصادر فى ١١‏ 


ديسمير سنة 1917 بتعديل المأدتين برعم 


واوءم من القانون المدبى الاهل 
« وحيث ان هذين الشرطين لم يتوفرا 
فى هذه الدعوى 


« وحيث ان الشرط الثالث الذى يمتير 
قرينة لمجرد الرعن هو تقص كن المبيع نقصأ 
لا ترجح معه نية العليك ؛ والحمكة ترى ايض 


فيا يتعلق بهذا الشرط انه لم يتوفرتقام) فى هذه 


الدعوى لانه قد يكون سيب ارتفاع عن الاراضى 
الاأخرى الجاورة التى قدم المستأنف عنها عقوداً 
تثبت أنها يعت بع نأزيد راجمًا الى المشروعات 
التى عملت هذه الجهة فضلا عن انه لم ثبت 
ان المشترى كان مرابيا 

« وحيث انه مما يدل ايضًا على ان 
لمتعاقدين لم يقصدا عمل رهن ان الستأفف 
ل يرفم هذه الدعوى إلا بعد مغى عشرسنوات 
من التاريخ الحدد لاسترداد البيع » ويعد وفاة 
المشكرى 

«ه وحيث انه لوكانت نة المتعاقدين 
الرهن حقيقة لعمد المستأنف عجرد ارتفاع عن 
الارض سبي المشروعات. الى مطالية المستأنف 
علييم يخصم ١ا‏ زاد فى الريع عن الفائدة القانونية 
على عن الشراء 

« وحيثانه مما تقدم ترى الحمكة اعتبار 
عقد ٠١‏ مايو ستة 11037 المتتازع فيه عقد بيع 
وفاق المنصوص عنه يالمادة مم7 من القانون 
المدنى لا عقد رهن:وعلى ذاك يتمين "أبيد 5 
محكة أول درحة» 

( الهاى الشيج حدن سلمان شد وحشير عنه حفرة 


الإمحاد عبد امام 


وزق وآلشرين وحقر عتيم حشرة الاستاذ ساى اقندى 
جب الحاى جمرة 4١0‏ ستة 4٠‏ قضائية دائرة حتاب 
مسر برسسقال وصاحي السعادة والمزة صالح حق باشا 
وكامل بك ابراهيم ) 


افتدى قد الحاي ضد كامل افندى 


غلة الحاماء 


"46 


3ظ 
تاريحه 1١6‏ نأءر ستة 1954 
استئناف . ميماده . اعلان الحكم. بالنسبة الى اأملن: 
القاعرة الانو ّ 

ميعاد الاستثناف لا يبتدىء إلامن تاريخ 
اعلان الحم الابتدائى . وهذا ايعاد لا يجرى 
بالنسبة الى معلن الحم بل بالنسية الى المعلن 
اليه ققط 

 :ةكحملا‎ 

بعد سباع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة ةنون 

« ها ان وكيل الستأنف عللهما دفع قرعا 
قوط الاق فى رقم الاستثتاف لمتى ايعاد 

«وها ان وكيل المستأنفين مع تسأيمه يمى 
الميعاد قد رد علىهذا الاقم بأن الستأنفعابه.! 
لم يعلنا الى المستأنفين الح المستأنف فيعاد 
الاستئتاف لم يبدأ اذن . أما قيام المستاقين 
بالاعلان فانه لا «ستير ميدأ للمدة التي حددها 
القانون ارقم الاستئتاف 

« وها ان الميدأ القانونى المعروف فى هذا 
الشأن هو ان عمل الشخص لا يكون سببا فى 
اسقاط حقّه (وممغصتمة عممم؟ 6ه مس 2]51) 
« راجع الفقرتين 5" وهم من كتاب ابوهيف 
بك فى المراقعات طيمة أول » 

« وها ان هذه القاعدة تسرى حا فى 
الحا م الاهلية على خلاق الام التاطة التى 


شرعت طا مادة جديدة فى هذا الشأن وص 
المادة ( هوم مختلط ) وان فى حظوة التشريع 
هذه لأقوى حجة على ان الرأى السارى فى 
الحاك الاعلية مهما طمن فيه هو الرأى الموافق 
للقانون ولذلاك ظٍ يكن من سبيل لارجو ع عنه 
فى الحا ك المختلطة إلا بنش ريع جديد 
« وعا انه متى تبين ذلك أصيح دقم 
المستأنف علهما وافى الاساس إِد لا جدال 
فى أنهما قد قمدا عن اعلان الح الصادر 
لبها وان اللذين أعلناه هما المتأتان فيتعين 
اذن الآضاء يرفض الدقم القرعى وقيول 
الاستئناف شكلا وتحديد جلدة للمرافضة فى 
الموضوع 3 
( استئناف تمد اجد ضد عمس مصطق . دائرة 


حتاب مستر برسيقال وصماحي السمادة والمزة صالححق 
بأشا وكامل بك ابراهيم ) 


1 ' 
محكة جنايات اسيوط 
تار يه 7 مارس سثة 18374 
جتحه ‏ حكمة جنانات . اجراءات . ممارضة ٠‏ 
القاعرة القائوت: 
المكم الذى تصدره محكة الجناياتغيايا 
فى جنحة تقدمت الها لارتباطها يجناية تسير 
الاجراءات بشأنه بعد صدوره سيرتها ما صدر 
من محكة الجنح وتلنزم الثيابة بواجب اعلاته 


قبل احتساب أجل المعارضة علي المحكوم عليه 


"6 


عله المحاماه 


ويلنزم الحسكوم عليه بواجبالمعارضة و إلا ينقذ 
الحم عليه ان اتقضى أجلبا بعد اعلانه 

 :ةكحملا‎ 

« عا ان عبد الرازق الجالس امهمته النيابة 
العمومية يأنه في بوم©1 يونيه سنة؟11 بمجزيرة 
المنتصر التابعة لمركز جرجا دير ربة جرجا ضرب 
مع آخرين مد عبد اليد في أثناء مشاجرة 
ضربا لم يتقرر أى أجل لعلاجه من أثره؛ وقدمته 
مع عدة متهمين آخرين بجناية وجنحة لقاضى 
الاحالة الذىأصدر يتاريخ 14 سبتمير سنة؟198 
قراراً باحالة هذا المنهم ومن معه على محكة 
الجنايات خا كته هو بالمادة 7١‏ من قانون 
العقويات عن الجنحة المنسوية اليه» ومحا كة 
سائر من أحيلوا عن النهم المعزوة المهم» ومحكة 
المنايات حكت بتارم ؟1 نوشبر سنة ١970‏ 
غيابيا يحبس المنهم سستة شهور مع الشغل مطبقة 
المادة 701 من قانون العقوبات وأعلن هذا 
الحم للسهم وعارض فيه عم كتاب الجن 
والجنايات بمحكة ١‏ يوط الاهلية بتاريخ 4 يناير 
سنة 219574 لخددت جأاسة اليوم لنظرالدعوىي 
امام هذه المحمكة 

« وا انه يتعين قبل التصل ى موضوع 
الدعوى استظهار حالتها من جهة الشكل » وهل 
هذه المحكة تنظرها على اعتبار أنها معارضة 
فى حك غيالى صادر فى جنحة تنبع فيه اجراءات 


عن أن المحم الغيابي أصدرته محكة جنايات 
وض التى تنظر المعارضة المرفوعة منهء أو انهذه 
المحمكة تنظر الاعوى كانها دعوى جديدة 
على اعتبار ان الحم الغيابى قد بطل حم 
جرد حضور المحكوم عليه لانه صدر من 
محكة جنايات وذلك تطبيمًا للمادة 756 هن 
قانون تحقيق الجنايات 

« وعا ان الرأى الذي عوّل عليه فى هذا 
الشأن أعيان فتباء القانون هوان الك الذى 
تصدره محكة الجنايات غياييا فى جتحة تسير 
الاجزاءات بقانة شد عتدوره سيريهاً كأنه صدر 
من محكة الجنح فتلتزم الثيابة يواجب اعلاته 
قيل احنساب أجل الممارضة على الحكوم عليه 
ويلنزم الحسكوم عليه بواجب المعارضة و إلايتقذ 
المكم عليه ان اتقغى أجابا بعد أعلانه » ولقد 
نوهت عرضًا .هذا الرأى محكة النتقض والابرام 
فى حكبا الصادر بتار ٠‏ ؟ اغسطس سنة١‏ 15 
المنشور بالصفحة الرابعة من المجموعة الرسعية 
عن نة 1971 حيث ذكرت ان الجنحة 
المرتبطة بجناية تصح الممارضة قى الحم الصادر 
فها غيابيا من محكة الجنايات أو قبوله يخلاف 
الجنحة التي قدمت لقاضى الاحالة كجناية 
والحمكة فى ذلكجلية فان الجنحة التىتقدمت 
لمحكة المنايات لارتاطبا يجناية انما قدمت 
للك المحكة لطارىء الارتياط فيجب ارت 


المعارضة فى أحكام الجنح الغياية بصرف النظر. | لا يتغير من اجراءات الحا كة فها إلا بقدر 


محلة الجاماء 
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ما يقتضيههذا الطارىء. وهو لا يقتذى إلا ان 
تقدم المعارضة لاحكة التى أصدرت الحكم 
الغيابى وه محكة الجنايات» أما سائر الاجراءات 
من وجوب اعلان الحم الغيابى وتحديد أجل 
المعارضة قفيحب ان تعذ 

دوعا ان هذا الرأى هو ما تَأَخَد به 
الحمكة إذ الهم لم يقدم من أول الأعر 
إلا بّهمة جنحة فيتعين اذن يح ث أجل العارضة 
لانثبت من أنها حصلت ق الميعاد 

« وعاان أوراق القضية تدل على ان 
عبد الرازق امالس أعان فى يوم 19 شاير 
ستة ١994‏ الحم الذى أصدرته محكة 
الجنايات بارع ١٠١‏ توفير سئة 19795 وعارض 
فيه يوم اعلانه فالمارضة أذن حصلت فى اليعاد 
القانونى وهى مقيولة شكلا 

دوعا ان الحم الغيابى قد استندى 
قضائه بأدانة المعارض الى شهادة عيد اليد 
الى عليه التى تأيدت بالكشف الطبى اموقم 
عليه.وترى الحمكة الأخذ هذا الدليل ف الحم 
بالادانة مع تعديل المقوبة بالتلطيف نظراً 
لبساطة أصابة التى عليه الى حد انه لم يقدر 
لاثرها علاج » 

( قضية الثيابة المومية ضد عيد الرازق المالى 

نمرة ١99‏ امالة ست + .١9«‏ دائرة حغرات اصحاب 


المرة متولى بك غتيم وتمد ليب عطيه يك وخمد 
درويش بك ) 


4 
محكة حتايات اسيوط 
تاريخه ١‏ ينابر سنة 19174 
اححابات . جوائماتتخايية. قعرة . وسيلة . أسم الطاو 
والتاشر . ترويج الانتخاب .قصد جتائى. القدح . الطعن 


القاعرة القانوت: 

دحان أحكام قانون الانتخاب التى 
وضعت لمعاقبة الجراتم الانتخابية هى أحكام 
خاصة تتعارض فيا وضعت 4 معأحكام القاتون 
العام . ولأكانتهذه الاأحكام الخاصة أحدث 
وضع من القانون العام فهى اذا ناسخة لاقانون 
العام فيا يستثنيه من العقوبات ومائعة من 
الرحوع الى ذلك القانون عملا بسنة التشريع , 
إلا اذا تبين انه فات المقغن فى الا حكام الخاصة 
ان يلم بكل الاحوال التى وضعت لاجلها كل 
الأحكام الخاصة وأراد ان يعاقب عامهاء فى 
هذه الحالة-وفهها ققط- يمكن الرجوع الى القاثون 
العام فاذا وقعت بعض الجرائم تحت حلم 
المادتين هلاو ولا من قانون الانتخاب فلإبصميح 
تطبيق بعض نصوص أحكام القانون العامعليها 

؟ - قضيت المادة 5 من قاثون الاتخاب 
بأ نكل نشرة أو وسيلة من ومائل العلانية 
المنصوص علها فى المادة 16١‏ من قانوكف 
العقو بات الاهلى ترمى الى ترويح الانتخاب 
يجب ان تشتمل على اسم الطابع والناشر .وقضت 
لمادة م7 من قانون الانتخابايضًا بأنها تعاقب 


0 


بغرامة لا تتجاوز السين جتها] مصريًا من 
طبع أو نشر أوراقًا لترويح الانتخاب عالق 
لأحكام المادة ++ من هذا القاتون» فاذا خلت 
النشرة من بيان اسم الطابع حق العماب 

م - القصد الجناق ليس شرطأ لتوفر 
الجرعة الاتتخابية . فاذا ادعى الناشر ان اهماله 
يان اسم الطابع كان عن غير قصد فلا ياتقت 
الى قوله لان طبيعة هذه الجرعة لانستازم وجود 
التصد الجناق 

> - تعاقي المادة 9/ من قاتون الانتخاب 
كل من نش أو أذاع بينالناخيين أقوالا” كاذبة 
عن سلوك أحد المرشحين أوعن أخلاقه بقصد 
التأثيرنى تنيجة الانتخاب وكل من أذاع بذلك 
القصد أخباراً كاذية . و بالرجوع الى الاعمال 
التحضير ية لقاثون الانتخاب و بنوع خاص لا 
تعلق من ذلك بالمادتين هلا وو/ا بين ان 
المقصود منه منع القدح فى أعراض المرشحين 
والطمن فى سلوكيم الشخمى أى حماية الحياة 
الخصوصية فيقتضى لتطبيق أ حكام هاتينا ماد تين 
ان يكون الطعن شاملا لواقعة معينةوان تكون 
هذه الواقعة متعلقة بال لوك والاخلاق الشخصية 
الصرفة لا بالشخص من وجهته العمومية 

 : الوقائم‎ 

رفع توفيق بك دوس الحاتى ياسيوط 


بتارم ل دإسمير ستة 1998 دعوى مماشرة 


عل الحاماه 


على تهابى افندى خشيه أمام محكمة جنايات 
اسيوط مسندا اليه انه فشر نداء وزعه على 
مندوبى دائرة بنى راف حوالى أول ديسمير 
سنة 1958 بقصد تروجح اتتخابه ارتكب فيه 
جرعتين : الاولى انه لم يضم على ذلك التداء 
اللطبوع اسم الطابع له طيقًا للمادة ؟” من قانون 
الاتخاب وان هذا التقصير تعاقي عليه المادة 
هل من فانون الانتخاب 

والثانية - انه أذاع بين الناخبين أقوالة 
كاذيه عن سلوك المدعى وأخلاقه وهو أحد 
المرشحين مده الدائرة »وذلك بقصد التأثير قى 
نتيحة الانتخاب بأن ذكر فى ندائه المذ كور 
« ان المدعى وإخوانه العدليين استعمل فى 
الحصول على الأأصوات طرق متنوعة يعرفها 
المندويون ويعرفون قيمتها وتأثيرها على الاخلاق 
والعوائد » وانه ممم من المندو بين ان «العدليين 
قالوا لهم ان المكومة تعضدمم » « وان الذين 
لى يساعدوممءن المندو بين انما كان بتهديد باطل 
ووعيد كاذب وانهم لم يرضوا ضميرم خوفا 
من اذاعات باطلة وترهات كاذية وطمما فى مال 
يرجونه أو جاه يصيبونه » الخ ءوزاد توفيق بك 
دوس ان هذا النثر يتضمن فوق ذلك قذق) 
فى حقّه منطيمًا على المادتين 71 و +7 من 
قانون المقوبات » ونظراً لان القذف واذاعة 
الاخبار الكاذبة كانا لغرض واحد قيحب 
تطبيق المادة ++ عقوبات 
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« ويا ان كل ذلك وقم بطريق النشر فهو 
من اختصاص محكمة الجنايات: وعلى ذلاك فهو 
يطلب من الحسكمة المذّكورة ان تعاقب تهامى 
افندى خشيه طيمًاً للمواد م وهلا من قانون 
الانتخاب والمواد 71؟ و7١‏ و8*هن قانون 
العقو بات مع ألزامه بأن يدفع قرشكواحدا له على 
سبيل العو يض للضرر الذى لله ولامكته تقديره 

» و تاريخ © دلسمير سنة 9177[ رقم 
توفيق بك دوس دعوى مباشرة أخرى على 
نصيف افندى عبد المسيح صاحب مطبعة 
باسيوط مستداًاليه انه وضع اسم المطيعة ( مطبعة 
اسيوط بالحطة ) على صورة أخرى من ذلك 
النداء أطلمه علها الوكيل عن تهابى افندى 
خشبهء وظاعر ان هذه العيارة اضيفت يقّصد 
التضلي لمساعدة المنهم الأصلى على القرار من 
وجهة القضاء »وان نصيف اقتدىالمذ كور يكون 
مهذا العمل ارتكب جر يتين : الاولى انه طبع 
المنشور دون ان يذكر به امم الطبعة وهذا 
معاقي عليه بالمادة 78 انتخاب . والثانية انه 
أعان الجاتى على الغرار من وجهة القضاء بتقدعه 
أدلة كاذبة وهو ما ينطبق على المادة ١١1‏ 
مكررة عقو بات 

« ويا ان الاعوى التى رذعت لحمكة 
الجنايات لاختصاصها فهو يكلف تصيف الم كور 
لالحضور يجلسة © ينايرسنة 1454 أمام نفس 
الحمكة المرقوعة اليها الدعوى الاولى ليسمع 


الحم عليه بأن يدفع متضامتا مم تهاعىافتدى 
خشبة قرش صاعًا واحدا ومعاقبتهبامادتين ١‏ 
مكررة عقويات و هلمن قانون الاتخاب 

« وبالجلسة بعد ان طلالامىعن نصيف 
اتأجيل للاستعداد وسمم على ذلك تنازل عن 
دعواه قبل نصيف المذ كور ولم تبد النيابة أي 
فى ذلك . وقصر المدعى طاياته على تباى 
افندى خشبه ومبناها البيان الميين يصحيتتها . 
أما للدعوى العمومية قبل نصيف المذ كور فل 
تتأثر هذا التتازل فعى باقيه الى ان فصل فيها 

« وحيثُ أن الدعوى العمومية الىقامت 
على تجابى افندى خشيه يرفع الدعوى المدنية 
الذكورة هى بلا نزاع بل ينسليم المدعى نفسه 
فى صحيفة دعواه وقى مرافعته جنحة اتتخابية 
ثما نصت عن معاقبته المادئان «لاوة/ انتخاب 

« وحيث ان المحكة ترى قبل الخوض 
في الوقائع معرفة مااذا كان مم اشمال كانون 
الانتخاب نفسه على النصوص التى تعاقب 
الجرائم الانتخاية والتى يطلب المدعى معاملة 
تمامي افتدى خشيه بعتضاها يازم الرجوع 
لأحكام القانون العام فى الاحوال التى وردت 
يشأنها تلاك النصوص 

« وحيث ان أحكام قانون الاثتخاب 
الى وضعت لماقبة الجراتم الاتتخابية أحكام 
خاصة تتعارض بلانزاع فيا وضعت له مع أحكام 
اثقانون العام المذ كور 
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« وحيث أنه لماكانت هذه الأحكام 
الخاصة أحدث وضْمًا من القاتون العام» فعى اذا 
ناسخة لغاثون العام فما يستثنيه من المقو بات 
ومانعة من الرجوع الى ذلك القانون عملا 
بسنة النشر يم » إلا اذا تبين انه قات المقئن ى 
الاحكام الخاصة ان يلم بكل الاحوال التى 
وضعت لاجاب كل الاحكام الخاصة: وأراد ان 
عاقب عليهاء فنى هذه الخالة» وفها ققطء يمكن 
الرجوع الى القاتون العام 

« وحيث انه لا معنى اذأ لطلي الماعى 
المدنى تطبيق بعض نصوص أحكام القانون 
العام على جرائم انتخاية أدخلها هو نقسه فى 
فى صحيفة الدعوى فى دائرةماوضعت له المادتان 
هلاو 4/ من قانون الااتخاب 

الوإسوع 

«من حيث انه لتطييق المادتين لاو قلا 
من قانون الاتتخاب على هابى افندى خشيه 
تعين معرفة ما اذا كانت العيارات التى اشتمل 
علمها النداء تدخل فيا أراد قانون الانتخاب 
معاقبته بالادتين المذ كورتين 

في يتعلى, بالمادة (ل/اوهى أعر 

تطرى الرعوى 
٠‏ « من حيث ان هذه المادة تعاقب بغرامة 

لا تتجاوز سين جنا مصرياً من طبع أو 
نش أوراق) لترويح الانتخاب» عنالن) لأحكام 
المادة 5 من قانون الانتخاب ال 


ست سس 


« وحيث ان المادة ؟” المذ كورة تنقى 
بأن كل نشرة أو وسيلة عرد وسائل العانية 
المتصوص علها فى المادة ٠6١‏ عن قانون 
العتوبات الأعلى ترمي الى ترويح الاتتخاب 
يجب ان تشتمل على اسم الطابع والناشر مع) 

« وحيث ان النداء المقدم فى الاوراق 
والقائمة يشأنهالدعوى م يشتمل إلاعلى اسم الناشسى 

ه وحيث ان الناشر قصر ادن فى واحبه 
يحسب هذه المادة التى لم يضعبا القاتون يثنا 
دون ان يشمل النداء امم الطابع 

« وحيث ان القول يأن هذا النقص 
استدرك بعد لا يعتبر عدم وقوع النشر غالن 
للقانون ولا يمنع من معاقبة ما قفى القاثورت 
معاقبته 

« وحيث ان الاعوى بأن القصد الجناق 
معدومعتد الناشر فى نشرة النداء بغير اس الطابع 
قول لا يستقي مع طبيعة عذه الجرعة لانم 
ليست من الجرائم التى تستازم دك 

« وحيث ان هذه النهمة ثابتة اذن ٠ن‏ 
هذه الجهة ويج معاءلة تهامى افندى خشبه 
عِمَتضى المادة 8, المذ كورة 

في يتعلى, كاده 4/ وهى السطر 

انر تمر للرعرى 

«من حيث أن هذه المادة تعاقب بالميس 

لدة لا تزيد علىستة اشهر أو بغرامة لا تنجاوز 


سين جنا مصريا كل ن نشر أو أذاع 
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بين الناخبين أقوالاً بقصد التأثير فى تنيجة | الشتى» وما كان هذا شأنه لمكن ان يكون 


الاتتخاب » وكل مر أذاع بذلك القصد 
اخباراً كاذبة 

« وحيث انه لأجل تطبيق هذه المادة 
يجب ان يحصل النشر أو ان يذاع قملاً 
بين الناخبين أقوال كاذية عن سلوك أحد 
المرشحين أو عن اخلاقه الى آخر ماجاء فى المادة 

« وحيث انه لدى الرجوع الى الاعمال 
التحضيرية لقانون الاتخاب يوبتوع خاص لا 
يتعاق من ذلك بهذه المادة ينبين ان المقصود 
منه منع القدح فى أعراض المرشحين والطعن 
فى سأوكهم الشخصي أ جاية المماة الخصوصية 

« وحيث ان ماخذ هذه المادة مع ذلك 
هى عدة و بالرجوع الى أصل الأخذ الاتجليزى 
وهو أحد تلك المَاخذ تين انه يقتضى لتطبيق 
أحكاءها ان يكون الطعن شاملا لواقعة معينة 
وان تكون هذه الواقمة متعقة بالاوك 
والاخلاق الشخصية الصرقة لا بالشخص من 
وجيته العمومية 

« وحيث ان عبارة النداء «الطرق المتتوعة 
التى استعملها المدعى واخوانه العدليون والق 
عرف الناخيون قيمتها وتأثيرها على العوائد 
والاخلاق »لم تمين بعض أوكل الطرق المدّار 
المها أو يِوْحْدْ مها تفسير أو ايضاح لماهية تلك 
الطرق؛ حتى يمل قيمة مرماها ويعرف ما اذا كان 
هذا المربى يمس سلوك المرشح أو يمس اخلاته 
الشخصية ‏ فعى كا سبقعامة ممهمة قابلة للتاو يل 


أساساً لك العقو ب 

« وحيث ان عيارة «طاما “معت من ان 
المدليين يقولون لك ان السكومة معهم 
تعضدم » هي عبارة ممهمة عامة ايض لاس 
شخصا معنا ولاعلاقه ها بالسلوك الشخمى 
ولا الأخلاق ‏ وكل ١‏ فها ان صاحب النداء 
نفسه يوجه القول فها لغريقه ويكذب فيها 
هذا القريق فيا سمه هو منه لانه يقطع بأن 
المكومة لا تتداخل فى أمر الاتخاب 

« وحيث ان عبارة « جلب كل منفعة 
مادية وأدبية وهناللك سيندم ٠...‏ ال » هى 
عبارة ان صحت وكانت هديدية كا يقوله 
المدعى قحلبا المادة 9/ا من القانون المذكور 
وهذه لم توجه لنهائى اقندى خشبه فى دغوى 
المدىءفلا يجوز ان ,تعدىالبحث المها مادامت 
لم تكن موضوع أتهام 

« وحيث ان رجوع المدى لتدليل فى 
دعواه هذه الى دعوى بلاغ كاذب قائٌة على 
تملى اقندى خشبه أمام محالم اخرى لم تفصل 
فها تك الحالم نباني للآن لا يكن هذه 
الحكة ان تجاريه فيه لأن دعوى البلاغ 
الكاذب دعوي قائّة أمام الهة الختصة ينظرها 
ولم تصل للحد الذى كان يجوز لهذه المحكمة 
ان تستأنس لها عند وجود ما يدعو لهذا 
الاستئداس 

« وحيث انه مع ما تقدم تكون العبارات 
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المبينة بالنداء غير منطبقة على مادة قاتونف 
الانتخاب و يكونالمهم بر ًا من النهمة المسندة 
اليه من جهة شطرها الثاتى عملا بالادة ٠ه‏ من 
قانون تشكيل عام الجنايات 
عى دعوى التعويصير 

« من حيث انه اذا كان لدعوىالتعو يض 
المدق محل فيكون يسبب هذه الجرعة الأخيرة 
وهى جرة اذاعة الاخبارالكاذية ( مادة 7 ) 

« وحيث انه وقد نين ان الهم برىء 
من ذلك فلا محل للتعويض ويجبي الحم 
يرفض الدعوى من جهته 

« وحيث انه حم على الهم في أحدى 
التهمتين الموجهتين اليه فهو مازم بمصاريف 
الدعوى الجنائية 

« وحيث انه من جهة نصيف صاحب 
المطبعة فلا يمكن الحكمة الفصل فى الدعوى 
العمومية القامة يشأنه قبل سماع دفاعه» 

( قضية النياية العمومية وتوقيق بك دوس مدعى 

عدى ممرة ١‏ اسائرةاسوطسنة4 1595. دابرةحفرات 


عمد علام باثا وعيد المكم عسكر يك واهد خليل 
بك القانى ) 


ال 
تارمحه ٠١‏ فبرار سنة ١574‏ 
أستئتاف ٠.‏ دعوى استحتاق . ميعاد 5 زع ملكة. 
الشأعرة القانوئئٌ 
تعتبر دعوى استحقاق حاصلة فى أثناء 
اجراءات تزع الملكة لسرى عامها 5 المادة 
١ «‏ » من قانون المرافعات ويكون ميعاد 


استثئاف الحم الصادر يها عشرة أيام 
الدعوى الى يرفمها طالب الاستحماق ولو 
مستقلة ولكن يرفمها فى أثناء نظار دعوى انزع 
الملكية باشرها دا ضدمدينهو يثبتان طالب 
الاستحقاق يمل يدعوى نزع الملسكية من صحيفة 
دعواه ومن صحيقة الاستئناف و يكرتب على 
دعواهالاستحقاق ايقاف اجراءات نزع الملكية 
الى ان م فى دعوى الاستحقاق المذ كورة 

المحمكة 0 

« حيث ان وكل المستانف عليه الأول 
قدم دفعاً فرعياً بعدم قبول الاستئناف شكلا 
وبرفعه بعد لميعاد باعتيار ان الدعوى هى 
دعوى استحقاق ميعاد الاستئناف فيها عشرة 
ايام والمم اعلن يوم 5 مارس سنة 1958 
والاستئتاف .رفع يوم ٠‏ منه وقد طلب 
وكل المستأنف رفض هذا الدفم بأعتيار ان 
الدعوى المرقوعة هى دعوىق ملكية عادية 
مبعاد الاستئتاف فيها ستون يوما 

« وحيث ان الئايت فى الاوراق ان 
الم اعلن بوم5مارس سنة "117 والاستكناف 
عمل يوم ٠١‏ متهءونقطة الخلاف بين الخصوم 
فى معرفة مااذا كان ميعاد الاستئناف فى 
هذه الدعوى هو الميعاد الاعتيادى او ان 
الدعوى دعوى استحقاق ميعاد الاستئاف 
فيها عشرة ايام فقط وهو المنصوص عنه فى 
المادة ه٠٠65‏ من قأنون المرافعات 

« وحيث ان المستأتف لما رقع دعواه 
يتارعخ 10 يوليه سنة 1537 ذكر فى صحيفة 
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الدعوى انه عِلك الارض المتنازع عليها وان 
المستنف عليه الاول تزع ملكيتها باعتبار انها 
مماوكة لمدينه وطلب الحكم يتثييت ملكيته 
لحا وحمو التسحيلات المتوقعة عليها ولا قضى 
برفض دعواه واعلن اليه ال واستأتفه 
كور فقعريضة الاستئناف القول بأذالمستاًتف 
عليه الاول اخطأ فى تزع ملكية الارض 
المتنازع عايها على اعتبار الها مماوكة لمدينه 
وطلب الحكم يتثبيت ملكيته لا ومحو 
التمجيلات المتوقعة عليها فهو يذلاك يصف 
دعواه بأنها دعوى استحقاق رفمت اثناء 
اجراءات تزع الملكية فكان يازم ان يرفع 
الاستئناف فيها فى ميعاد العشرةايامالمنصوص 
عنه فى المادة ه 5٠٠‏ 6 من قانون المرائءات 

« وحيث انه بالرجو عالى حكمة التشريع 
فى تقصير ميعاد الاستكناف فى دعاوى 
الاستحقاق اثناء اجراءاتتزع الملكية يتضح 
ان الشارع اراد وضع حد لمابيةوم من العقبات 
توصلا لتعطيل البيع » وفى هذه القضية طالب 
الدا وهو المستأنف عليه الاول يتأريعخ 114 
#ونيه سنة 1985 ازع ملكية مدينه من 
العقار المرفوعة يدانه الدعوى » و بتاريخ ١7‏ 


يولية سنة 1937 رقم المستأنف هذه الدعو | 


ويجلسة ٠١‏ اكتوبر سنة 1955 قضى بناء على 
طلب المستأنف عليه الاول يأيقاف السير فى 
دعوى نزع الملكية حتى يمصل فى دعوى 
الاستحقاق ويقبين من ذلك أن التعطيل فى 
اجراءات البيع وقع فملا 

« وحيث ان المستأنف يتمسك بأنه لم 
يحضرق دعوى تزع الملكية ول يكن الايقاف 
بناء على طلبه الا انه ظاهر من اعلان دعواه 
وه نعر يضة استثنافه انه كان يعم بأن المستأنق 
عليه الاول كان يتزع ملكية العقار موضوع 
التزاع وكان ايقاف اجراءات البيع على كل 
حال بناء على دعوى الاستدققاق المرفوعة منه 

« وحيث أنه يتبين مما تقدم ان الدعوى 
هى دعوى استحقاق ميعاد الاستكتاق قيبا 
عشرة ايام فقط طيقاً تلمادة د٠٠5»‏ 5 
القانون المغار اليه اتماً » و م يرقع الاستئ.اف 
فى الميعادالقانوتى » فيتعين قبول الدفعالفرعى 
وعدم قيول الاستئناف شكلا لعدم تقدعه 
فى لليعاد » 

(استثناف امين اقتدى عبد اللاك وحغر عنهحضرة 

الاستاذ حبيب اقتدى نا ضدؤالى بكتخله وآخر وحقمر 
عن الاول حضرةالاستاد ر بض اقندى تقولا العاتى عمرة 
سنة 4٠‏ قضائية . دائرة حتاب مستر برسيقال 
وحضرات صاحي السمادة والمزة مالح حت باا 
وكامل ابراهيم يك ) 
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له اللحاءأه 
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محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه "١‏ يناير سسئة 19374 
جفسية ,عرية . تركية . انجليزية زودة. تتيمها 
لجنسية زوجها . 
القاعرة القائوٌ 

١-ها‏ ان الجنسية المصرية لم محددها 
انون فيج ب الرجوع الىالقاتون الءثمانى الصادر 
فى سنة 21879 وقد نصت المادة الخامسة 
من هذا القانون على ان كل تجنس بجنسية 
اجنبية يعتبر باطلا ولا أثر له اذا لم تصرح 
به المكومة » فالملصرى الذى يتجنس بالجنسية 
الاتجليزية بدوت ان يتحصل على رضاء 
الحكومة المصرية لا يفقد جنسيته المصرية 
ويكون مجنسه بالجنسية الاتجليزية باطلا ولا 
أثرله ؛ وتكون الحم الاهاية مختصة بنظر 
الدعاوى المرفوعة عليه 

٠‏ - لتركية التى تتزوج من أجنبى ان 
تسترد جنسيتها التركية بعد وفاة زوجهاء وقد 
قرر الثقات هن الشراح انالتركية تقد جنسينها 
الاصلية عند زواجها بأجنبى وتأخدذ جنسيته 

© - الاجنبية التى تتزوج هن 3 
تصبح ترك واذا تزوج تعصرى تصيج صر بة 


عى الرفع الفرعى 

« حيث ان المحاى عن المهمين دفم 
بعدم الختصاص الام الااهلية بنظر الدعوى 
لان امهم الاول وان ولد من أبوبن مصريين 
فى سنة 1863 الا انه تنس بالرعوية الاتهليزية 
فى سنة 1915 فهو من هذه الوجبة انجليزى 
وزوجته المهمة الثانية انجليزية 

« وحيث ان الجنسية اأصرية لم يحددها 
قانون فيجب الرجوع الى القانون العْمالى 
الصادر فى سنة 1١456‏ 

« وحيت أن المادة الخامسة من هذا 
القانون نصت صراحة على اف كل تجنس 
بجنسية اجنبية يعتير باطلا ولا اثر له اذا لم 
تصرح به الحكومة 

« وحيث ان الهم الاول لم يتحصل على 
رضاء الحكومة المصرية ولم تصرح هي له 
بالتجنس فيكون مجنسه بالجنسية الاتجلزية 
باطلا ولا اثر له ويعتيرمصريا وتكون المحكة 
مختصة بنظر التهمة الموجبة اليه 

« وحيث ان المهمة الثانية اتجليزية 
زوجت بالمهم الاول » ولمعرقة جنسيتها يجب 
الرجوع الى القانون الءثمانى المذ كور واقوال 
من شرحه من رجال القاتون 


خحلة المحامام 


1684 


« وحيث ان القانون المشغار اليه نص 
على ان للتركية المتزوجة من اجنى اذ تسترد 
جنسيتها التركية بعد وظة زوحهاء وقد قرر 
الثتقات من الشراح اذ التركية تفقد جنسيتها 
الاصلية عتد زواجها باجنى وتأخذ حنسيته 

« وحيث اله قياسا ءلى ذلك وعلى وحه 
التقابل تمير الاجنبية الى زوج من ترك 
تركية » لان الشارع لايمكن أن يغفل مصلحة 
الاسرة فى هذه الخاله با هو يقررها قى 
الحالةالمقابلة» وما بعر زهذا الاستنتاج انه نص 
صراحةقالمادةء ه من لائحة القناصل الأ تراك 
فى الخارج المصدق عليهامن الباب العالى على 
وجوب قيد الاجتبيات اللانى يتزوجن من 
ائراك واعتبارهن تركيات اذهن معتيرات 
كذاك عقتفى القانون» وقد صدرت احكام 
بهذا المعنى واخذت وزارة خارجية فرنما 
بهبذه القاعدة واصدرت فى ستة 1901 
تعلماتالى معتمد .هاف الششرق باعتمار المر فسيات 
اللاتى يتزوجنمن اتراك تركيات» واما ماقرره 
بعض رحال الفقه واخذت به بعض الحاكم فى 
احكامها من ان الاجنبية التى تتزوج من ترى 
محتفظ مجنسيتها الاصاية استناداً الى ان 
القاعدة العامة هى ان الزوجة نستبق جتسنها 
الاصلية اذا لم عنحها قانون الزوج جنسيته » 
قلا ترى الحكةالأخذبهخصوصا لأن#صدرت 
من الياب العالى اواعر بأعتيار الاجنبيات 
اللانى يوزوجن من اتراك تركيات خاء ذلك 
متما لقانون الجنسية ان كان به نمة تقص 


« وحيث ان المهمة الثانية اتجلزية 
زوجت من مصرى نتكول اذا مصرية 


وتكون الممكة مختصة ينظر دعواها 


عى ا موضو ع 
« حيث أن التهمة نأيّة قبل المهمين 
للاسباب الواردة بالحمك المستأنف والتى 
تتخذها هذه ا حمكة اسبايا لماء غير انها ترى 
من ظروف الدعوى ومن ان مستا تفه الثانية 
لم تقصد من التزوير جر مدام او فائْدة تعود 
عليها واغا قصدت نحا زوجها من الجرعة التى 
اسندت الي هالشفقة بها الى ادنى حد لسمح 
به القانون » 
(قضيةالتيابةالعمومية ضداسكندر امين سرىواخرى 
تمرة 145 سنة 3184 مدائرة حضرة صاحب المزة على 
يك عبد الرازق وجناب المستر يأرق وحفرة ممد يك 


فتحى القاضيين ) 


6٠+ 
محكة صر الابتدائية الاهلية‎ 
19371 تاريحه 7 نوشير هنة‎ 
. تظل . الطمن فى الاسى الصادر فى التظل‎ 
القاعرة العَامونيٌَ‎ 

لا يصح التظل من الأمر الصادر على 
عريضة أحد الاخصام عرتين» فاذا صدر أمر 
من رئيس الحمسكة أو من قاذى الاور الوقنية 
بالحجزتم تظل هته الحجوز على ماله أمام الرئيس 
الآمر بالحجز أو أمام قاضى الاءور الوقنية 
فألغاهء فلايجرز لطالب الحجز ان يتم مرة ثنية 


َه 


محلة المحاماء 


أمام الآمر بالحجز أو أمام ال محسكة :لآن طريق 
التظلم فى الآمر مكون قد تفدء ولا ببق للخصوم 
الا انتظار ما تقضى به محكة الموضوع فى أصل 
الدعوى وفى طلي الحجز 

الحمكة: 

امن حدان الكل وى طلنه هذا عن 
ان قاضى الامور الوقتية سبق ان اصدر 
امراً لصالحة فتظلمت من 4 المنظل عليها الآآن 
فألغى هذا الأعر » ولذا رفع المتظل تظلما 
جديداً أمام هيأة المحكة وهو التطر المنظور 
الآن للفصل فيه 

« وحيث اذ المتظل عليها دفعت بعدم 
قبول التظل الجديد لسيق الفصل فيه 

« وحيث اذ المتظم قال ,أن له المق فى 
التظم على كل حال :1 

« وحيث ان هذهالمسالة خلافيةجدا بين 
الحاك اذ صدرت قما أحكام متناقضة ) بعضها 
قفى يقيول مثل هذا التظل و بعضها قَضى 
بعدم قبوله 

« وحيث انه مع ذلك ترى المحكة ان 
الاخذ بنظرية عدم قيول مثل هذا التظل 
اقرب الى الصواب لانه يؤخذ مر: المواد 
٠‏ و ##! مراؤمات ان القانون خير المنظم 
. بين احرين:اما ان برفم تظامه الى قاضى الامور 
الوقنية الذى اصدر الامر التظل منهءواما الى 
المحكة » وعلى ذلك اذا اختار احد الطريقين 
فليس له ان يتخذ طريقاً آخر 

« وحيث انه لايمكن القول بأن المنظل 


ان مختار اى الطريقين يدوت ترقيب لانه 


ينبتى عل ذلك جواز اختياره اولا هيأةالحكة 
لنظر تظامه حتى اذا فصلت فيه يكون له حق 
الرجوع الى قاضى الامور الوقتية متظاماً من 
حم الحكة » وهذا ما لايقبله تشريع ولا 
يؤياه رأى صائي " 

« وحيث ان طرق التقاذي مجب ان 
يكون لما حد تتهى اليهء ولذنك وضع 
المبداً المروف وهو ان الحم اذا حاز قوة 
النىء الحكوم فيه يقف التقاضى عند هذا 
الحد مهماكانت الاسباب » مادامان الموضوع 
المراد نظره يكون هو تف سالسايق الفصلفيه 
دين تفس الخصوم مع اتحاد الميت 

« وحيث ان القضاء الولانى او الادارى 
يحب ان يكون خاضعا لهذا المبداً لأأنه نظام 
قانوني وضعه الشارع لخالات معيتة فيجحب 
ان يكوذ على نظاموقواعد الاحكام القضائية 
الا اذا وجد نص ف القانون على خلاف ذلك 
او مبداً قضاق سرت عليه الحاكم كا هو 
الآمر مثلا فى عدم جواز استئاف مأيصدره 
قاضى الأمور الوقتية فى الاوامر على عرائض 
الاخصاءءاذ ان اح<كام الحم اجمعت على ذلك 

« وحيث انه لذنك ترىالمكة ان المنظلم 
سبق ان اختار طريقا آخر لنظر تظلمه وقد 
فصل فيه فعلاءقليس له اذنالبحث عن طريق 
آخر تفتح بابالنقاضى من جديدء ولذا يتعين 
عدم قبول هذا التظلم لسبق الفصل فيه 6 

( قضية الشيع اجهد عمد المسدى ضد جيله هانم 
رشوان تمرة 3197 ستة ١519+‏ دائرة حقرةصاحب 


المزة اسياعيل يك الم كيم وحغرتى تمد شثرى بك 
وعمد قتحى يك القاضيين ) 


محلة الحاماء 


يك 
محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية 
تارمحه 11 مارسستة 19174 
استئتاف . ميعاده . حكم صادر بالبيع . 
القصل فى مسائل أخرى . 
القاعرة القالومْ 
-١‏ قضت الادة ه همه » عراقمات 
بأنه لا يجوز استكناف الح الصادر بالبيع إلا 
فى ظرف خمسة أيام من تاريخ صدوره لعدم 
استيقاء الشروط المقررة»وهىاصرة على ما يكون 
متعلًا بالمم نفس أى وجود عيب فى شكله 
عدم اشتله على ما يجب ان يذكر فيه من 
البيانات كأ ن استبمد الحسكءن ير يد الزايدة 
أوكان حصل البيع بدون سيق الاعلان عنه 
بالطرق الفانونية » أو بدون اعلارئ الدائتين 
امرمنين 
؟-اذا تعرض الحم الصادر بالبيع 
للفصل فى أعر من الأمور زيادة على حك البيع ؛ 
فا نكان ذلك الأمر داخلة في اختصاص 
قاض البيوع الخخول له مِقتضى المادة « 709 » 
عرافعات فيكون حكمه فيه نهانيا 
- اذا فصل قاض البيوع في أمر لم 
يكن داخلاً فى اختصاصه الخول له يقتضى 
أمادة المشارالهاءقيكون حكمه قابلاً للاستئناف 
و دكون حم البيع قابلاً للاستشناف بالتبعية 


الممكة : 

5 حيث ان وكيل المستأنف عليه الثاى 
دقع فرعيا بعدم جواز استئناف حم البيع 
الا اذاكان غير مستوف للشروط المقررة قانوناً 

« وحدث ان المادة 5 عرافعات قضت 
أن حك البيع لايجوز استئنانه الا فى خلال 
الخجسه الايام التالية لصدوره ولعدم استيقانه 
الشروط المقررة 

« وحيث انه لاخلاف فى ان الاستئتاف 
رقم فى خلال الحسة الايامالتالية لصدور الح 

« وحيث أن وكيل التجانق يذه الى 
جواز الاستئناف 

« وحيث أن نص المادة 085 مرافعات 
صر لالبس ‏ فيه وهو يقذى بعدم جواز 
استئناف احكام البيع الا لعدم استيقاءالشر وط 
المقررة » وقد اجمعت الششراح والحاكم على ان 
الشروط المقررة المشاراليها هي المتعلقة الحم 
تفسة اى وجود عيب فى شكله» كعدم اشكاله 
على مايبب ان يذكر فيه من البيانات»او كان 
استبعد الحسك من إريد المزايدة»اوكان حصل 
البيع يدون سيق الاعلان عنه بالطرق الا نو نية 
او يدون اعلان الدائتين المرتمتين الى غير ذلك 
من الاجراءات المتعلقة بشكل الم ته 

« وحيث ان هذا كله في حالة ما اذاكان 
حك البيع مقصوراً على أيقاع البيع » اما اذا 
تعرض (١‏ للفصل فى اعر من الآمور 
زيادة على حكم البيع » فا كاذ ذلك الاعرداخلا 
فى اختصاصه الول له يعقتضى 


٠+ المادة‎ 


مرافعات فيكون حكه فيه نهائيا ايضاً طبقاً 
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علة الحاماء 


للمادة المذّكورة اما اذا كان الامر غير داخل 
فى الاختصاص الخول له عمقتضى المادة سالفة 
الذكر فيكون حكه ابلا للاستئناف ويكون 
البيع قابلا للاستئناف بالتبعية 
المستأنف لم فصل 
فى شىء غير أيقاع البيع وهومستو ف للشرائط 
المآررة قانونا فيكون بذلك غير حاررٌ استئنافه 
ويكون الدفع الفرعى فى محله ويعين قبوله » 


( قضة أبراهيم عر العرب ضد اعد اؤتدى ممود 


2 وحيثث أن الحكيم 


قراعة وآخرين ممرة 865 سنة ؟لاقة . دار ة هده 
صاحب المزة جمد غيد اطادى الحتدى يك وحضرتى 
مترى ميخائيل يك وتد ابراهيم اقندى 


؟ء*ه 
محكمة اسيؤط الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه 5 نابر سنة 1974 
اتذابات : قرارات . استكناف . السلطة الى 
تستائف امامها . حالات . 


القأعرة القائو م 

١‏ - ان الشارع المصرى لم يجمللمرارات 
لجان الانتخاب قوة واحدة ودرجة واحدة بل 
جعابا على ثلاثة انواع: 

النوع الأول - القرارات الى تستأفف 
أمام الحا ك الابتدائية 

النوع الثالى - القرارات النهائية التى 
لا تقبل الطعن : 

النوع الثثلث - القرارات التى يطعن فنها 
أمام اللجان ذاتها فتقذى فبها يصفتها الدرجة 
الهائية 


* - والقرارات التى تستأنف أمام الحام 
الابتدائية هى التى تصدر من الاجان المشكلة 
للنظر فى الطليات الواردة فى المأدة « ١١‏ » من 
قانون الانتخاب» إذ نص صر ا فى المادة »١4«‏ 
بأن لكل ذى شأن م لكل ناخب مدرج 
اسعه فى أحد جداول دائرة الاتخابان يستانف 
قرارات اللجان الى الحكمة الابتدائية الواقم 
فى دائرة اختصاصبها مقر الاجنة التى اصدرت 
القرار وذلك من أول ابريل الى العاشس منه 
وكذنك الحكم اذا لم يعرض قرار اللجنة فى 
أحد الطليات 

م - أما القرارات التىتعمدر نهانيا ولاتقيل 
الطمن فى التى تصدر من الاجان المشكاة لانظر 
فى صحه انتحاب المندوبين ومتدوبى المندويين 
إذ نص عريًا فى المادتين و57 بأن 
القراواث التىتصدر فىهذا الششأن لاتقبل الطءن 

؛ - أما القرارات التى يطعن فها أمام 
اللجان ذاتها فتقضي فها بصدمها الدرجة النهائية 
فح التى تصدرها اللحنة المنصوص علها فى 
المادة »١+«‏ خاصة بصحة الترشيح وشروط 
أهلية المترشحين ع وهذه القرارات الصادرة. 
التطبيق لاحكام المادة «مم» يطعن فها 
أمام الاجنة الثار الها فى للادة « »1١‏ من 
قانون الانتخاب ممنى ان الشارع جمل أحكام 
الاجان التى تنظر فى الطابات المدونة فى المادة 
دوم » أحكاما اتبائية أو ععنى آخر اعطاها 


مملة المحاماه 


رخ 


حق اعادة النظر فى القرارات التى أصدرتما 
بالتطبيق للمادة « خ؟ » من القانون 

المحكة : 

« حيث انف الاستكنافات الثلاثة 
موضوعبا واحد وحرتيطة ببعضها فترى 
الحكةضمها لبعضبا 

« وحيث ان كلا من لوس اخنوخفانوس 
افتدى وسلياث عبد اله واد محمد حسن 
ويوسف اخنوخ افندى استأتفوا القرار 
الصادر من طْنة انتخابات مدبرية اسيوط 
بتار يخ ٠١‏ دنسمير سنة “1978 القاضى بمحذف 
امم لويس افندى اختوخ فانوس من كشف 
مرشحى الدائرة غرة 15 عدبريةاسيوط المسماة 
(دائرة الواسعلى) طالبين الغاءه والحك باعادة 
اسمه الى كشف عرشحى الدائرة المذكورة 
عرتكنين على نص المادة 154 من القانون غرة 
١‏ لسنة 998 (قانون الاتتخاب ) التى تمخول 
« لكل ذى شأن وكل ناخب مدرج أععه فى 
احد جداول دائرة الاتخاب ان يستاتف 
قرارات اللجان الى الحكة الابتدائية الواقع 
فى دائرة اختصاصها هقر الاجنة التى اصدرت 
القرار » 

« وحمث ال النماءةالعمومية طلبت عدم 
لبسو يش الاستءناف لان قرارات اللجاف الاررٌ 
استئتافها طبقا للمادة 15 سالفة الذكر هى 
القرارات الصادرةفالطلبات المبينة بالمادة 1١‏ 
من قانون الانتخاب ء اما غيرها من قرارات 
اللجاذ فغير جائزاستئنافهاءوقد انفم الى هذا 
الدفع حضرة الوكيل عن امد يحي 


« وحيث ال -الطاعتين طليوا المحم 
بول الاستئناف لان الاستئناف جائزلكافة 
القرارات التى تصدر من اللدان المنصوص 
عامها بالمادة"! الى جعل القانوذمن اختصاصما 
الننار والفصل في مختاف الاجراءات المتعلقة 
بعملية الا نتخابءكالنظرق الطلباتوالطعون 
فى ادراج الاسماء يداول الانتخاب ( مأدة 
١‏ ) وانتهاب المندوبين ( مادة ؟7 ) وصحة 
الترشيح وشروط اهلية المرشحين (مادة +*) 
والنظر ف الطلياتالمبينة بالمادة 9" (مادة )١‏ 
وهى جميع الاجراءات القبيدية لعملية 
الانتخاب» وقد ناطها القافون.بذه الاجان الى 
نص على تشكيلها بالمادة“1 وعلى اختتصاصاتما 
فى المواد +1 «97ع 84 51 وجعلبها قابلة 
للاستثناف أمام الحا الابتدائية»ولم يستان 
من هذه القرارت الا الصادر منْهافي مسائل 
المندو بين (مادة؟؟).ؤعلها لهائية لاتقب لالطعن 

« وحيث اله لاجل معرفة ما اذا كانت 
قرارات اللجاف التى تصدر «النطبيق لاحكام 
المواد 1ع ؟5 717/2 8 4١‏ من تاتون 
الانتخاب جاتر ةالاستئناف جيعها أمام الحم 
الابتدائية أو ان بعضها خاضع للاستكناف 
والبمش الآخرغير با استثنافه بتمين الرجوع 
الى المواد المدكو رةوتفهم معاتهالاوقوف على 
غرض الم وقصده ومقارتها بعقها ببعض 
لتبيين وجه الصواب 

«وحيثانهعر اجعةقانو الا نتخاب يتضح 
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ججلة الحاماء 


ان المقن لم يجمل لقرارات لجان الانتخاب 
قوة واحدة ودرجة واحدة بل جماها على 
ثلاثة انواع : 

النوع الاول_قابلة احكاءه للاستئناف 
امام الحم الابتدائية 

النوع الثاني احكامه اتهائية لاتقبل 
الطعن محال 

النتوع الثالك ‏ يطعن قى قراراته امام 
الاجان ذانها فتقضىفيها بصفتها الدرجةالهائيه 

فالقرارات ألتى من النو ع الاول هى التى 
تصدر من الاجان المشكلة النظر فى الطليات 
الواردة فى المادة ؟١‏ من تانون الانتخاب اذ 
نص صريحاً فى المادة 16 بأن لكل ذى شأن 
وكل ناخب مفرج اسمه فى احد جداول 
دائرة الاتتخاب ان إستاتف قرارات الاحان 
الى المحكةالا بتدائية الو اقع ىدائرةاختصاصها 
مقر اللجنة التى اصدرت القرار » وذلك من 
أول ابريل الي العاشر منه م نكل سنة ( و بناء 
على ما خوله وزير الداخلية عقتغى المادة 56 
من انه يجوز له بالنسية هذه الانتخابات 
ولآول مرة فقط تعديل المواعيد المتصوص 
عليها فى قانون الانتحاب قرار صدر منه 
فقد جعل ميعاد استئناف قرارات الاجان 
المبين فى المادة الرابعة عشر ستة ايام من م 
يوليو ستة 199 الى ه يوليو ستة 1919 


يراجم قرار وزارة الداخلية دم أول مارو 


سنة “1988 المدرج بالعدد 548 لسنة 1351 
من الجريدة الرسية 1 

والقرارات التى من النوع الثاني هي التى 
تصدر من اللحاذ المشكلة للنظر فى مة انتذَاب 
المندوبين ومتدوبى المندويين »اذ نس صريحاً 
فى المادتين «778 بأ القرارات التي تصدر 
في هذا الشأن لاتقيل الطءن 

اما القرارات التى من النوع الثالث فى 
التي تصدرها الا<نة المنصوص عايهافى المادة 
الثالثة عشر خاصة بصحة الترشيح وشروط 
اهلية المرشحين ثم محرر بعد الفصل فى ذلك 
كدفاً شاملا لاسمائوم وامماء المندوبين الدذبن 
رشحوموجهاتاتامهى وتار خقيد الترشيحات 
ويحرر ايضاً لكل دارة على حدما كثقف 
وتعرض الكشوف المذكورة عركز المديرية 
او الحافظة »وف مقر كل دائرة انتخابية يعرض 
اكت المرشحين ذيها » وهذه القرارات 
الصادرة بالتطييق لاحكام المادة مث يطعن 
عليه امام اللجنة المغار المها فى المادة 51١‏ من 
انون الاتتخاب عدتى » أن المقن جعل احكام 
اللحان التى تنظر فى الطليات المدونة فى المادة 
التاسعة والثلائين احكاما اتبائية او عمنى 
آبخر اعطاها حق اعأدة النظر فى القرارات التى 
أصدرما بالتطبيق للمادة 8 من العاثون 

وحيث اذ الطاعن الاو لكان من ضمن 
المرشحين مجلس النواب وقدم اوراق رشيحه 
لامديرية فى 17 توقبر سنة 1937 »2 فقضت 
اللحتة المتصوص عليها فى الادة م بصحة 
ترشيحه »وق أول ديسمير سنة /1958 طعن 


ملة الحاماء 
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عليه الشيخ حمد يحبى فقضت اللجنة المنصوص 


| اللجاق نبائية لا ننا اذا سامنا للطاعن بصحة 


عليها فى المادة 4١‏ بقبول الطمن ويحذف 4.١‏ | نار ينه ترتب عل ذلك ان دي باب الاستعناف 


من كشف المرشحين » فيكونت هذا القرار 
الاخير الصادر بتار يخ ٠١‏ دسمير سنة ”195 
اتهائياً لايقبلى الطعن امام الام الاهلية 

« وحدث|!ذالطاعنين يذهوذ الى وجوب 
تطبيق احكام المادة ١4‏ على القرارات التى 
تصدر من جميع اللدانث» لان الشارع ' نص 
فى المادة 41 على أن قراراتها لاتقيل الطعن 
كا نص ف المادة ؟؟ ؛ وان عدم النص على ذلك 
يفسر بأن غرض الشارع هو ان تتمشى قاعدة 
الاستئناف على كافة القرارات التى تصدر من 
لمان الانتخابءوالا ما اشار الى ان قرارات 
اللجاث الى تصدر بالتطبيق للمادة ؟ تكون 
اتراقة 

« وحيث ان هذا الرأى بعيدعنالصواب 
بعده عن روح القاتون وعنالتصوص الصريحة 
التى لا تعقيد فبهاو ذلك لان القانون بين المادة 
5 يطريق التحديد والحصرميعاد الاستئتاف 
وميدأهونهايتهفجملوستةايام من ٠"‏ يولية سنة 
“90 ( فى هذه المرة الا ولى للا نتخابات) كا بين 
يجلاء طريقفة رفع الاستئناف والاحراءات 
الواجب اتباعها حتى صدور الم من الحكة 

« وحيث انه او اراد المقان ان تكو 
قرارات الاجان المادرة بالتطبيق لاحكام 
الملدة 51 قاعلة للاستئناف ليين على الاقل 
مواعيد استثنافهاوميد أهاونباينها حتى تراعي 
هذهالمواعيدعندالرغية فى الاستئناق » قعدم 


ذكرها دليل قاطع على ان قرارات هاتيك 


مفتوحا الى غير اجل ء وهو مالم يقل يهقانون 
ولاشرع 

« وحيث انه لايحتج بقصر الاستئناف 
امام المحام على قرارات اللجان التى تصدر فى 
الطذات الواردة فى المادة ١١‏ لان الشارع 
رغب فى ذلك عن قصد وحكته فيه أنْ اعمال 
تلك الاحان هى الاساى المهم الذى تبنى عليه 
عملية الاتتخاب قنح الناس الضمانات الكافية 
للوصول الى قيد اسعائهم بدائر الاتتخاب 
والطعن فيمن لابتدقون القيد بها الى غير 
ذلك مما هو حدر الاساس لبنيان اليرلمان 

« وحيث انه قضلا عما تقدم فانه قد 
ورد بالفقرة الثانية من المادة 4١‏ من قانون 
الانتخاب انه « اذالم يتقدم فى دائرة انتخاب 
اكثر من ترشيح شخص واحد ترشيحاً صحيحاً 
اعلنت الاجنة ا نتخاب المرشح عند انقضاء 
الميماد المتقدم ذكره فى الفقرة الاولى ويلا 
حاجة اتولى الانتخاب بالنسية اليه » وهذا 
النس صريح فى ان قرارات الاجان فى هذا 
القأن نائية حتى انها خولت حق اعلان 
اتتخاب عضو مجلس التواب الذى ل ينافسه 
احد فى الترشيح 

« وحيث انه مادام ان لهذه اللجنة حق 


اعلان تتاب عضو مجلس التواب فيكون 


لفن 


القرار بالبداهة انهائيا » ومتىتقرر ذلك كان 
قرارها القاضى بشطب اسم احد المرشحين 
انهائياً كذيك » 

( استثتاف لويس افندى قاعوس وآخر ين ضد لجنة 
الطمون بمديرية اسيوط واحمد افندى نحي بمرة 6١١1‏ 
4 1سلة 1914 . دائرة حشرة صاحب المزة 
جمد عبد الهادى الجندى بك وحقرات ديمترى 
ميحائيل يك وتمد ابراهيم حسين اقتدى القاضيين 
واسكتدر عزت بك وكيل النياية ) 


00.0 
محكمة اسيوط الابتدائية الاهاية 
تار يخه م ينابر سنة لا 
استثناف . من له مفة تى رقعه . مشترى . 
حكم فى دعوى تزوير 
القاعرة القانوسي 
كل شخ ص كان طرفا فى الدعوى امام 
محكمة اول درجة يمتبر ذا صفة فى استئناف 
الحم سواء كان طرق) اصل) فى الخصومة 
او داخلا فبها باختياره او دخل فيها جيرا عليه 
وله حق استثئاف الحم الابتداى ولولم يستأنته 
الخصوم الاصليون . والمديتون المتضامتون الذين 
ناب عنهم أحدمم أمام محكمة أول درجة لهم 
ان يستأنقوا الحم ولو لم يكونوا طرق] ظاهراً 
أمام محكمة أول درجة » وكذلك هن آل اليه 
الحق المتتازع فيه بمد رفم الدعوى الابتدائية 
إيلولة شاملة لكل الحقوق التى على الثى. 
( كالشترى والموهوب لهوالموصى له)- يناء على 
هده المبادىء الفاتونية يجوز للمشترى الذى كان 


يله 


العاماء 


طرف) فى الخصومة أمام محكمة أول درجة مع 
البائع» له ان يستأنف الم الصادر برفض 
دعوى التزوير ولولم يستأتفه البائم الذى طءن 
فيه انارو بر أمام محكة أول درجة 

 : المحمكة‎ 

« حيث اد المستأنف علهما الاخيرين 
سكا يورقة تنازل متؤرخة ٠١‏ سيتمير سنة 


طمتت فيها المستأنف عليها الاولى 


]| البائعة للمستاتفين بالتزوير امام محكة اول 


درجة التى قضت برفض ادلة التزوير ورتب 
على ذلك الاخد يهذه الورقة ورفض دعوى 
ا مستا فين 

« وحيث اذالمدعيين استأتها هذا | 
وتمسكا بالعقد الصادر اليها من المستأنف 
علهما الاخيرين وهو الدفم السابق ايداؤه من 
المستا تف علها الآولى 

« وحيث اف المستأنف عايهها الاخرين 
طليا عدم قبول الاستكشاف شكلا لان 
ا مسجا تين ١‏ يكونا طرظا قى دعوى الزوير 
التى كانتت متنحصرة بين الستانف علموم 

« وحيث انهتعين و الخالةهذه البحث قى 
علاقةالىتاً تفين,المجاً نف علها الاولى وما اذا 
كان لهم 
وبالثالى قيمة الاستئناف لأرفو ع منها 

« وحيث انه من القواعد للم بها انه 
يمتير ذا صقه فى الاستئناف كل من كان طرظ 
فى الدعوى ولو جيراً عليه « راجع كتاب 
المرافمات المدنية لاوؤهيف بك بند194١»‏ 


دفة فى استمال مالا ري حق 


عله الخاماه 


00 


وردمن الامثلةعلى ذلك انْ للدائتين الذين لمي 
رهوات مستجدة بعد استدقاق العقار 
المرهونحق استئناف حم الاستحقاق الصادر 
على هدينهم اذا كان يسرى عليهم » وللديتون 
المتضامنون الذبن نأ عنوم احدمق الايتداي 
لهم ان يستأتفوا الم ولو لم يكونوا طلرظ 
ظاهراً فيه ومن 1ل اليه المق المتتازع فيه بعد 
رفع الدعوى الابتدائية اياولة شامة لكل 
المقوق التى على الشىء كالمشترى والموهوب 
له والموصى له فان له استئناف الك الابتدالى 
الصادر على من تنازل عن الحق المتنازع قه 
اذاكان من الدذبن لايعتيرون « من الغير » 

«وحيث انه بح جميع هذه الامثلة ينطبق 
على المالة التى نحن يصددها التى ب يدها حكم 
المادة « حدم - « مدتى » وامادة د ..م 
مدنى » التى تنص أن « من باع شيئاً يكون 
ضامناً للشترى الانتفاع به يدون معارضة 
من شخص آخر له حق عينى على المبيع 
وقت البيع 6 

« وحيث ان المستأتمين كانا طرظ فى 
الدعوى الاولى ول المصلحة الاولى فى 
الاستئناف » لان رفض الدعوى اا يصيبها 
قبل أي طرف آخر بالضرر 

« وخيث انه اذا نظر الهموقف الخصوم 
من جهنة أخرى والى ما للششترى من حق 
الضمان قبل البائع له من جمة أخرى يقبين لنا 
ان للمسدا تفين ' 
حقالاستئناف اذ اذهذه المادة مخول للدائنين 
يمقتضى ماطى من المقوق على جموع أموال 


المادة ه 55١‏ مدتى » 


مديقيهم أن يقيموا بأسمه الدطوى التى تنفاً 
عن مشارطاته أو عن أى نوع من أنواع 
التعبدات ما عدا الدعاوى الخاصة لشخصيته 
ولا يازم الدائئ بأدخال المدن فى الدعوى 
بل يكفيه ان يثيت أنه دائن وان مديته مالك 
للحق الذى يدعى به 

« وحيث إن المثترى عا له من حق 
الغمان قبل البائع يعتير فى الواقم دائنا له 
والبائم مسئولا قبله عن سلامة البيع أو 
برد ادن » فلهاستمالما للبائع من حقوق ومن 
باب أولى الاستفادة مها اذا ما كان راف 
دعوى وذلك عند الاستفرار فى السير قبا 

« وحيث انه بالنظر الى الموضو ع من 
حيث الشكل ترى ان من التواعد المسل بها 
ان الاستثناف يثمل المكم المبعات 
والاحكام المر تبطه به عام الارتباط » كالدين 
وفوائده « راجع ابوهيف بك بند*؟1 » 
وانه فى حالة تعدد الطلبات له يشمل الاستكناف 
الا ما طلب استئنافه الا اذا كانت جموعبا 
كلا لا تقبلالتجزئة كالمثل السابق 7 ابوهيف ْ 
بك بند ١١6‏ » واه فى حالة تمدد 
الحصوم كالتضامن والالزام اذى لاتدراً 
يستفيد الياقون من الاستكناف فيمكهم ان 
يدافعوا فيه يدون ان يكونوا قد استأتفوا 
م أقسيم 

« وحيث اله بذلك يكون لللستاًتفين 
حق الداع بالحقوق التى تمسكت بها المستأتف 
علها الاولى كا طا من جهة أخرى الاستفادة 
من هذا الاستئناقف والسك بالدفوع التى 
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دفمت بها الدعوى عند نظرها فى أول درجة 

« وحيث ان المق يستفاد أيضامن حيث 
الشكل من حق الاستئتاف الفرعى الارٌ 
تقدعه فى أحدى الجلسات شفاها كدقع 
من الدفوع 1 لدعوى لشدعى عليه بدوذ 
احتياج الى اعلان على يد محضر « مادة لاهكم 
عرافعات » « ابو هيف بك بد م١؟ا‏ © 

« وحيث انه بالرجوع الىماضر الجلسات 
يتضحاله ثابت يجلسة 1 ديسمير سنة 1931 
ان وكيل المستأنف علها الاولى انقم 
لدفاع المستأنفين كا صم على دقاعه وتمسك 
بزوير الورقة ف المذكرة المقدمة منه ويكون 
بذك الاستئناف أو دقع المستأتمين 
والمستأنف علها الاولى قد توحد فى شخص 
المعترين منها وما المستأتمين الاذين طها 
الاستقادة من جنيع المقوق التي ساعد على 
تثيت حقهما والمستمدة من البائع 


عن ال موضوع 
« وحيث انه ظاهر من المي المستأنف 


الذى نص أولا يرفض أدلة الزوير من 
المستأنف علبها الاولى المنسوب الها الورقة 
المطعون فبها كانت تاصراً وقت تاريخ المقد 
المندوب صذوره الها وقد ايدت وركة 
الميلاد ذلك حيث تبين أنها مولودة بتاريحخ 
ه6١‏ اكتويئ ستة ١461!‏ 

« وحيث اذا لمك المعار اليه بنى رفض 
أدلة الرَوبر على ان والدها وعمها من الموقعين 
على الورقة المطمون فيا 


اذا ما كانا على قيد الحياة وأقرا البيم وساما 


محصول التوقيم 
« وحيث انه مع وفتهما فان المتأنف 


علها الاولى أنكرت البصمة المنسوية الما كما 
ذكرت أدلة أخرى يتقريرها ترى المحمكة 
أنها من القيمة يحيث يصح قبوها واحالة 
الدعو ى الى التحقيق لاثيات كتهامن عدمه» 

( استكتاف السيد عبد العال حسب الله وآثر ضد 
تقيسه بنت يكر وآخرين تمرة 1584 سنة 3138 , دايرة 
حفرات عبد اللطيف يمد افندى ولبيب معرق افندى 
واحمد قؤاد عقيق افتدى ( 

تعايى, 

هذا ١‏ مطابق للسيادىء القاتونية 

ونذكر أننا اطلعنا على حك صادر من أحدى 
عاك كتنا عشى راز .كول الفشّض 
خصما ثالئاً قى الدعوى أمام محكة أول درية 
اذا كانت له مصلحة أدبية فها فن باب أولى 
اذا كانت المصلحة مادية ما هو الفأن فى 
الدعوى الخالية 


+6 
محكمة الابان المرئية 
تاريمه 8١‏ فبراير سنة 1١974‏ 


مسؤولة . صاحب المحمل . العامل . تقصير . 
اهمال . اثيات . قرار حفظ . كوته 


القاعرة القانوت: 
١‏ -ان صاحب لمعمل مسئول عن 


الحوادث والخاطرالتى يستهدف لما الصانع 


محلة المحاماء 
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بسبب آداء عمله» ولا يعنى من المستولية إلااذا 
أثيت ان العامل انما اصيب سبب تقصيره 
أو اعماله 

؟ -ان اساس هله المسئولية هو عقد 
الاتفاق القائم بين صاحب المعمل والصانم» أى 
ان مسئولية صاحب العمل عى اتقاقية 
( »اامسعدعاده0 ) ولبست قائمة على شيه 
الجنحة ز عالعمامتاعة 1قدم0 ) 

ان عبء الاثيات يمع أولاً على 
صاحب العمل فمليه ان عبت انه قام با تفرضه 
عليه طبيعة العقد ٠‏ اتخاذ ما يام لسلامة 
العامل وصياته من الخطر وان يبت ان الحادث 
انما وقم بتقصير العامل واتماله أو بتعمذه 

- ان القول بأن العامل قيل ضمت 
استهدافه لاخطر باستخداءه هق الاعمال 
الميكاتيكية لا ينض على اساس قانوق صحيح 
لآن ذلك لم يكن محل للايجاب والقبول وقت 
التعاقد ول يتمين تمي ماما ناف للحيالة حتى 
يكون اساسا لارضا والقبول 

ه - ان قرار المنظ الذى يصدره وكيل 
النياية لا يرتيط به القاضى الذى ينظر فى 
الدعوى المدنية لانه ليس حكا ولا يحوز قوة 
الثىء الحكوم به 

ا ممكة : - 

ومن حرث ان المدعى طلب بعريضة 


جنيهاً تعويضاً له عن الضرر الذى لمق 
به اذكان عملا فى وابور المدعى عليه وأراد 
تركيب السير به فالتف حول رجله وتسبب 
من ذلك بترها 1 

« وحيث ان الشارع الصرى ل ضع 
قوانين خاصة ,ينص فيها عن التعويضات التى 
يلتم بهاصاحب العمل قبل العامل الذى يصاب 
اثناءاداء ملهو على الاخص بسبسادارةالا لات 
الممكانيكية وغيرها وقد اهتمت المكومات 
الاوروبية وسنت لواتح تنى بهذا الغرض منها 
قانون أول ثوقير سنة 1894 وكانون بم 
مارس سنة ”+15 و استنة 1948 في كرلما 
وقد جاء فى نص المادة الاولى منه انث صاحب 
العمل مسئول عن كل حادئة تقع فى العمل 
الا اذا ثبت ان العاملارككيها جمداءومعول 
ايضاً عر كل ما يصيب العامل اثناء 
العمل أو لسبية . 

« وحيث ان اغقال الشارع المصرى 
محديد المسئولية بين صاحب العمل والعامل 
ليجب ان يترتب عليه ضياع حقوق العامل 
الذى يصاب اثناء العمل اذ انه ليس من العدالة 
والانصاف أن يترك ذلك الصائم المسكين 
وقد أصابته عاهة مستدعة تفمقده قوة العمل 
وتجمله عاطلا لا علاك قوت يومه ولايد به 
رمق عاله يما تتدفق الارباح الى جيوب 
صاحب العمل فسعد هذا ويشقق ذلك. 
ولن نصت المادة 9؟ من لاتحة ترتيب الحاك 
الاهلية انه ان لم ووجد نص صرعم بالقانون 


دعواه الزام المدعى عليه بأن يدفم له مبلغ | فيحم يمقتضى قواعد العدل الا اننا ترى فى 


1 


عجلة الحاماه 


تطديق قواعد القانون المدتى العامة ما يكنى 
لاستتخلاص ملي ةصاحب العمل قبل العاءلى 
وعلى الأأخص فى موضوع هذه الدعوى . 

« وحيث اله شعين أولا بيان نوع 
المسكولية بين صاحب العمل والعامل ومنقئها 
وهل مصدرهاعقد الاتفاق بدنهما أم اساسها 
شبه الجتحة القاكة على تقصير صاحب العمل 
واجماله اللذن سببا حدوث الاصابة ولمهذه 
التفرقة اثر عملى بيترتب علبها ناذا كان اساس 
المسقٌّ ولية الاثتماق فعلى صاحب العمل أن يهم 
الدليل انه قام يما يفرضه عليه العقد من 
الالازامات واذالحادثة اماوقعت يسيب اهمال 
العامل واذاكان اساسهاشبه الجندة فيتحول 
عبء الاثيات الى العامل وعليه ان يثبت 
تقصير صاحب العمل واهماله . 

١‏ وحيث انه قد ذهب الشراح فى قرنا 
ولجيكا مذاهىي متعددة فى بان طمبيعة 
الاتفاق الدذى تقامعليه..ء وليةصاحب العلل 
وذك قبل صسكور اللواتج الفرنمية الخاصة 
بتعويضات الصناع والمثار اليها اتنا خرأى 
فريقمنهمان متشاهاعقد اجارة الاشياء؛ لان 
المستأجر ملزم أن برد ما استاجره عند انهاء 
الايجارة بالحالة التى كانت عليها أولا » واذا 
تقصت قيمته فمليه ان يثيت ان هذا لم يكن 
بمعله ( مادة هلال من القانو المدنى الاهلى) 
وقالوا قياس على ذلك ان صا حب العم لاستأجر 
العامل واستأحر معه قوته العمل ومقدرته 
الصناعية فاذا فقد حِزرٌ منها المسؤولية 


تقع على صاحب العمل الا اذا اقام الدليل على 
ان ذلك ل يكن يتقصيرء او اهماله ( ودرى 
مطول جزء ” احارة بند ١٠‏ وكتاب 
المسكولية ساتتكليت ص 5١١‏ و 151و58١1‏ 
باندكت عوك/ر»/ ؟19 ) على اتنا ترى فى 
هذا التفسير تعسماً ومشقة فالفرق ظاهر بين 
الغىء الجاد وقوة الانسان الصناعية ودين 
احكام اجارة الاشياء واجارة الاشخاص . 

وقد ارتأىفريق آخر ازمنعاً المسكولية 
التى يلتزم بها صاحب العمل يتحصر فى تقس 
عقد ايمارة الاشخاص بين صاحب العمل 
والعامل ويلازم الاول عقتفى هذا العقد 
أن يقوم باعداد الآ لات السليمة واف إسهر 
على سلامة العامل وان يبعد عنه كل خطر 
حدق يه اثناء العمل » لذيك تترتب عليه 
المسكولية اذا - هذا الانترام وعليه ان 
يبت عدم التقصير من جانبه ( بالانينول ص 
ههه جزء * الميوسوزى فى اللة الانتقادية 
كرة كهذًا ) . 

ويذهب آخرون الى اذ عقد ايجارة 
الاشخاص مثل عقد الوكالة بالاجرة فى كثير 
من الاحوال فصاحب العمل ٠سئول‏ عن كل 
ما يتكبدة العامل من المسائر بيب ادائه 
العمل المستخدم له وذنك اسوة بالوكيل الذى 
له ان يطالب موكله ككل ما بتحمله فى حدود 
الوكالة ( راجع فتحى يأشاص 797 فى الوكالة 
وقد ذكر ان الموكل مسكول لدى الوكيل 
عن الحوادث العرضية التى تصيبه وهو 


مجلة المحاماء 


فت 


مماشر اعمال الموكل » مثل المرض والغرق 
وغيرهما ( راجع هذا الرأى فى كتاب المسيو 
سوردا - المسثولية جزء * بند ١1م‏ 
وما بمده) 
« وحيث أن القضاء التقرسى ل يأخذ 
بالنظريات السابقة التى لاقت تأبيداً كبيراً 
من الماك البلجيكية وتمسكت بعض الام 
الفرنسية بالرأى القائل بأن مسعولية صاحب 
العمل لا تبنى الا على شيه الجتدة الماشعة 
من تقصيره واجماله المسببين لوقوع ماحل 
بالعامل طيقاً للمادة ١91‏ من القانون المدتى 
الاهلى : وانه على العامل ان يثيت أولا ان 
صاحب العمل اجمل فى #هيز الآلات السامية 
وفى عراقبة العمل وف اتخاذ ما يازم لمن كل 
خطر محدق بالعال ( انظر بلانيول جزء ؟ 
ص 6 ) 
« وحيث ان هذه الممكة تأخذ بارأى 
الاول اى ان مسكولية صاحب العمل تنقاً 
من المقد القاتم بينه و بين العامل وانه مول 
عن الحوادث والخاطر التى يستهدف طا الصانع 
يسيب عمله ولا يعقى صاحب العمل من هذه 
المسكولية الا اذا أثيت أن العامل اتما اصيب 
بسبب تقصيره او امماله او انه تعمد وقوع 
الاسابة » لات العامل يقوم مقام الوكيل 
بالاجرة فى انماز اعمال رب العمل ولوان 
القانون المدتى لم ينص عن ذلك بصراحة فى 
حالة «الوكالة» او حالةدامارة الاشخاص»ءاعا 
القواعد العامة جيزه والعدل يقتضيه ( فتحى 
باشا ص 9139 ) 


«هوحث أن الاعتراض الذى يقيمه 
البعض لدرء المسئولية عن صاحب العمل 
وملخصه ان العامل انا اقدم على الافاق 
وهو عام با يستهدق له من الخطر الملازم 
للأعمال المكاتيكية وان الاجرة قدرت على 
هذا الاعتبار وان العامل قبل ذلك فليس له 
ان فرر عملا بالقاعدة اللاتينية « لا اضرار 
مع الرضاء قعدزه )11 سمه تأدعام؟» اعتراض 
لا ينبض عل تاعدة صحيحة ولا تأخذ به 
لانه من العسف ان محاول اتتزاع الرضاء من 
حانب الءامل عن امر ل ينص عنه فى عقد 
الاتفاق ولم يحدد او يعين تعييناً ناما نافيا 
اجهالة حتى يكون محلا للقبول والرضاء على 
ان الو اقع يخالف ذلك «العامل اتا شخرط ق 
سلك العمل ولام له الا ان يحصل على اجرة 
تقوم بعيعه وتسد قفتات الحياة الضرورية 
ولم يدر فى خلده يوم اتفاقه مع صاحب العمل 
احيال اصاته او قله فضلا عن انه يصعب 
التسليم أن العامل قد ساوم صاحب العمل 
ولو ضمنا عن ان يكون جزء من تلك الاجرة 
المتوسطة العادية ثمتا لدمائه التى لهدد 
سيب كحمله . 

« وحيث انه بالرجوع الى وقائع هذه 
الدعوى ترى انه ثابت من محغر التحقيق 
المرفق بالقضية ان المدعى وهو غلام مره 
ستة عشر دنة اخذ فى تركيب السير على 
الطارة بوابور المدعى عايه #التف السير حول 
ساقه وتسيب عن ذلك بتر رجل» وثابت ايضبا 


فته 


من شهادة العاملين بالوابور ان الغلام اعتاد 
على وضع السير اذا وقع . 

« وحيث اله ل يقم المدعى عايه بأثبات 
تقصير أو اهمال او مخالفة للتعلمات من حانب 
المدعى و بعكس ذلك ترى انه قام يهذا العمل 
تحت اشراف وارشاد المال الآآخرين ومن 
الوجهة الاخرى ترى ان المدعى عليه وهو 
صاحب الوابور قد ارككب تقميراً فاحقاً 
لانه حهز وابوره إسير وطارة معيبين وق 
حاجة الى التركيب والتصليح اثناء ادارة 
الوابور (انظر حك محكة الاستئناف الختاطة 
فى ١‏ توقير سنة ١911/‏ جموعة مختلطه 
غرة 1١‏ سنة 58 ) ثم انه لم يضع رقاية نامة 
فى ملحنه تع الخطر عن العال وعلى الاخص 
حديئى السن منوم وترك غلاماً كالمدعى قليل 
الخبرة والدراية يعتاد على تركيب السير » 
اما دفاعه ان العلام فرأن ثىا دضاعف ممو ليته 
لانه استخدم عأملا لم تدرب على الاعمال 
الميكانيكية مطلقاً لمباشرة عمل خطير كبذا 
(انظر محكة الاستئناف الختاطة اول مابو 
سنة 19411 جموعة ختلطة غرة *18 وكرة 559) 

« وحث ان محاى الدعى عليه دقع ق 
مذاكرته بأن النيابة قد اعتيرت هذه الحادثة 
من قبل العوارض وجاء فى حيثيات الحفظ 
للذيلة بتوقيع وكيل الثيابة ان العامل أخطلاً 
وتمسك بالقاعدة المعروقة ,اعمتسنيت ع.آ 
غماه مه لتحك 16 عدوت ( أى أن الفصل فى 
الدعوى الجنائية يؤثر على الدعوى الدنية ) 
وقال يجب وفض دعوى للدعى لاأن النياية 


أثيتت قى قرارها ان المامل هو الذى أخطلاً 
وليس للمحكة المدنية ان تقرر يخلاف ذلك 

« وحيث انه من الجمم عليه ا الذى 
يؤر على الدعوى لمدنية انما هو المج 
الجنالى بامعنى المحيح أى المادر من محكة 
جنائية مختصة أما قرار الحفظ الذى يصدره 
وكيل النيابة فليس حك) ولايحوز قوة الثىء 
الحكوم به لانه لم لسمع دفاع الطرفين فى 
جلسة علنية يتاح لما فها اق يطرقوا ججيع 
أبواب الاثيات والدظع لذلك لا تأثير لقرار 
النيابة على الدعوى الدنية ( أنظر جراتمولان 
تمحقيق الجنايات جزء * ص 774 وأنظر 5 
محكة نى سويف *1 دسمير سنة 18499 
جخوعة رمعية نمرة 9 ص 119 ) يضاف الى 
ذلك ان الحاك الاهلية قد سارت على مبداً 
سماع الدعوى الدنية بطريق الجنحة الياشرة 
بارغ من حفظبا قطميا يجعرفة النيابة وبناء 
عليه لا تأخذ المحكة بهذا الدفم ولا تم 
وزتّا لما جاء فقرار التيابة منان المدعى أخطا 
ما دام قد ثي تآد.ها ان الخطأ واقع هن المدعى 
عليه دون سواه 

« وحيث عن مبلغ التمويش #الحكة 
ترى اف المبلغ غير مبالغ فيه لان المدعى ف 
مقتبل العمر وقد بترت رجله وأصبح موكا 
على العصا قبلغ ١6١‏ مائة وخسون جنها 
دورن ما ستحقه ازاء عجره عن العمل 
إسيب اصاته » 5 

(قضية شعبان عاس ابراهم جد الماج عيه الال 


أبراهيم مرة لالاستة 990174. اصدر المكم حفرة 
صاحب المزة زكى خير الابوتيجى بك ) 


ع>لة المحاماء ٍ 


نيان 
محكمة لبان الجرثية 
ح تأر يه ناا ابريل سنة 1919 
تزوير . طمن بالزوبر . اوراق متدهة »عن الطاعن 


ولكها من صتع خدمه . جواز الطمن . تغييد 
الحقيقة فى ايحال . تزوير معتوى . 


القأعرة القَامُوْ 

١‏ ان المادة «ا؟» من قانونالمرافعمات 
لم تبين بيان حصر الاحوال والاوراق الى 
مزق للقن انوي لجان لم6 
قشم لكل ورقة تقدمت للمحكمة سواء كان 
مقدمها الطاعن بالتزوير أو خصمه . فاذا طمن 
طاعن بالتزوير فى ورقة مقدمة منه هو جاز اذا 
كانت الورقة صادرة فى الأصل من خصمه 
فتمسك يها الطاعن على اعتبار لها صحيحة ثم 
ظهر له انها مزورة زورها خصمه اضراراً به 

. اذا أتشأدائن ايصالاآ لدينه عنصي 

على دين غير الدين المقيق المدقوع من أجله 
الملل قسديد؟ له كان هذا تغييراً للحقيقة التى 
انصرفت الها نية الدافم وودب اعثيار تغيير 
القيقة هنا تزويراً معنويًا بالمعنى المنهوم من 
التقرة الثانية من المادة « 181 » من قانون 
العقوبات 

المحكة : - 

« من حيث ان دعوى اللزوير تتلخصق 
ان المدعى اشترى من المدعى عليه بغالاعبلغ 
0 نبا دفم .له منها نقدا ٠ه‏ جنهاً وحرر 


على تفسه كييالتي نكل منهما مبلغ ١٠٠1-جنيه‏ 


واه 


ولماحل ميعاد الكبيالة الأولى مهما مل 
المدعى عليه عنها بروتستو ثم اتفق الطرفان 
على تقسيط مبلغ المايتى جنيهعلى اربعة اقساط 
كل مها عبلغ 6ه جنيياً تحرر يهما اربعة 
كبيالات نار ينها 4 أغسطس سنة 191919 ش" 
اتفقا على ان يسدد المدعى للمدعى عليه قيمة 
اكبيالتين من الاريمة آآتدة الذكر ودفع له 
حالا :94 جنباً بدلا منمائة م جلة»وطليمته 
الكبيالتين السددة قيمتهما فقال انه اودع 
الار بعة كبيالات ججيعبا قى البنك واعطاه 
الاصال الماعوذ فيه وتناريخه ٠١‏ اغسطس 
سنة 1998 وتصه « القاميال مأنة جنيه 
المستحق الذى كان فى الينك الاهلى ويعمل 
بروتسةو انا ملزوم محضر من البنك الاهلى 
وتسلم ليد حمد سيد وتطلب مايه احد عشر 
غرشا وصارالقاميال المذكور لاغى وخلاصي© 
نظريف كو ركجيان امضاء عربى وافرنجى - 
٠‏ أغسطس سنة 1955 © شهد بذلك ضامن 
كاتيه على حسين امضا 1باعتبار انه محرر عن 
الكبيالتين المسددة قيمتهما » واذا. بنصه 
منصرف الى احدى الك يالتين. الاصليتين 
اللتين حل محلبما الاربعة كمبيالات ذوات 
الجسين جتيها لكل منها ء فلمارفع المدى عليه 
دعوى الموضوع يقيمة الاربعة كمييالات 
قدم المدعى ايصاله ظاتكر المدعى عليه علاقته 
بالدينالمرفوع به» وتمسك مدع التزوير بأن 
ذلك الايصال عن كمبيالتين من الاربعة 
المرفوع بها الدعوىءثم طعن بالتروير فى ذاك 
الاوصال واعلن المدعى عليه يأدليه.. ‏ 
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محلة الحاماه 


« وحيث ان المدعى عليه دفع بمدم 
قبول دعوىالزوبر لسبيين: الاول ان الورقة 
المطعوذ فهامةقدمة من تفس الطاعن لامن 
خصمه ء والثالى ان الورقة المطعون فها ليس 
علبها توقيع للطاعن وهى نشتملعلى اقرار من 
المدعى عليه فى دعوى الزوبر لامن مدعها 

« وحيث ان المادة ا من قانون 
المرافعات التى برتكن علها المدعى عليه لانشير 
حتريقة الا الى الطعن بالتزوير فى الاوراق أو 
المستندات التى اعلنت الى الطاعن او قدمت 
للمحكة او اطام عايها وان لم يكن فى نصها 
الوضوح الكافى : غير ان هذه المادة لم تأت 
لتحديد الاحوال والاوراق التى يسوغ فبها 
الطعن بالتزوير » وحصرها وتصها لا يساعد 
لا على ذلك بل ان باب الطمن بالتزوير ترك 
مفتوحا لكل ذى مصلحة فى طرقه لابطال 
أى ورقة اله من تغبير المقيقة فنها ضرر 
وليس نت للمشرع مأرب فى حماية فئة من 
المزورين دون فئَة واحاطة ما يرتكيونه من 
صنوف التزو ير بسياجمانع من-صها ومحقيقها 
لاظبار بطلانياء والقياس ذلك جيعة قبول 
دعوى اليزوير او عدم قبوهًا هو عين القياس 
فىكافه الدعاوى وهو المصاحة (4م,ناد"1) اما 
ان تكون الورقة مقدمة من تمس الطاعن 
او خصمه فلا اهمية له مادامت صادرة من 
الحصم ومعتيرة حجة على الطاعرن كا 
شتملت عليه 


- «وحيث ان ما بزعجمه المدعى عليه من 


عدم اشمتمال الورقة المطعون فيها على اقرار 


ينهض حجة على الطاعن -ردود بأن موضوع 
الايصال المطعون فيه هو بالبذاهة حجة على 
محر ره من جهة وعلى المتمسك به من جهة اخرىف 
وزويره ناثىء من تغيير موضوعهءفبدلا من 
انشائه لاثيات سداد دبن معين انه جغل 
منصرظ الى سداد ددن آخر قد اتفضى خلاظ 
لاقرار المدين ونيته » وفى ذلاك معنى التروير 
المعنوى واركانه المتصوص عنه فى المادة 141 
فقرة ثانية من قانون العقوبات 

« وحيث أنه لا تقدم يكون الدفم بعدم 
قبول دعوى التروير فى غير محله ويتعين 
الحم قوطا 

«وحيث أن مدعي التزوير قدم في اعلان 
دعواه ثلاثة ادلة على تزوبر الايصال المطعون 
فيه - الدليل الاول منها يتاخص فى ان نارمح 
الاربعة كمبيالات 4 اغسطس سنة 1989 
ومذكور با ان القيمة باق تمن بغال يننا 
امخالصة تاريخبا ٠١‏ اغسطس 19979ءولا يعقل 
ان محصل الحاسبة بتاريح 4 اغسطس ورصفى 
الدن بتحرير الاربمعة كمبيالات ثم يأى 
الايصال بعد ذلك عن دين سابق على محريو 
الكييالات الاريم آتفة الذكر ‏ والدليل 
الثانى ان المدعى لا يعرف القراءة والكتابة 
وان المدعي عليه افيمه عند تربره الايصال 
اله ميت لسدادكمبيالتين من الاربعة الحررة 
يتاريخ ‏ اغسطس ستة 1988 - أما الدليل 
الثالث شتعلق بنص- الايمال وفيه مرحم 
لالفاظ محرفة . 


محلة الحاماه 


1/6 


« وحيث ان الدليلين الاول والثالك 
متعلقان بالموشوع ويؤديان اذا ما ثبتا الى 
اثيات تزوير الايصال المطعوف فيه » فيتعين 
الحم وظما واحالة الدعوى على التحقيق 
لاثبات ونق ما اشتملا عليه ععرفة الخصوم 
كل فيا مخصه » 
( قضية عمد السيد الماك ضد نظر وف كوركحيان 
تمرة وه ؤستة 15197 . اصدر الحكم حقرة صاحب 
المزة اهد يك فائق القاضى ) 


جه 
محكمة السيدة زيني المزثية 

ْ تاريمه د يسمير ستة 1978 

اجارة . يناء دور ديد . حق امالك . حق الْستأجر 
القاعرةٌ القافوت 

لا يوجد فى القانون الدتى ولافى قانون 
تقييد أجر الامكنة نص يخول المستأجر المق 
ف ممع المالك من بناء دور ثاتى قوق المازل 
المؤجره » وكل ما للمستأجر ان يطالب يتعو يض 
اذا قال البناء من حق إنتفاعه يالعين المؤجرة 

المحمكة: 

« حيث ان القاعدة الاضلية ان لكل 
شخص أن يتصرف فى ملكه بما يراه 
بشرط ان لا عمس هذا التصرف معباحة الغير 
مع مراعأة القيود ونصوص القوانين المتبعة 

« وحيث أن القانون الخاص بتقييد جور 
المساكن انما قد وضع اصلا لجاية المستأجر 
من للاقك الا انه مع هذا فأنه فى أول وكعة 


وعند محديده قد راعى مصلحة المالك ايضاً 
وبالاخص عند ما تتغفق هذه الصلحة مع 
مصاحة الخمبور 

« وحيث اذ موضوع الدعوى الالية 
شحصر فى طلب محمد تصر الجباس بناء الدور 
الثاتى من المزل المماوك اليه ويتعرض .له 
المستأجر امد افندى صقر بدعوى ان هذا 
البناء هال من ا نتماعه بالمزل الموّحِر أليه 

« وحيث اله بالبحثق نصوص القوانين 
الاصلية والاستثتائية تجد الحكة انهلا يوجد 
ما ينم المالك من امكاته الانتفاع ببناء الدور 
الثاتى غير ان لاستأجر الحق فى اذ يطالب 
بتعويض ما قد يضيع عليه من الاتتفاع ان 
حدث ثشىء من هذا 

« وحيث انه حتى تحت نصوص القانون 
الاستثنائى الخاص بتقبيد اجور المساكن فانه 
قد اعطى اق للمالك فى ان يخرج المستأجر 
ولو فى خلال مدة الاجارة اذا قصد احداث 
تغميرات عهمة فى العقار وقصد هدمه ليعيد 
بناءه » وعلى المألك والحالة هذة ان يقدم 
ما يئيت ان مشروع التغبير أو التجديد 
يترتب عليه زيادة عدد المساكن والخازن 

« وحيث أن مشروعية ذلك ظاهرة فانه 
مقصود بها المصاحة العامة » فآنه فى خروج 
المستأجر مدة التعمير أو التجديد ينبنى عليه 
عودته للسكن هو وغيره 

« وحيث انه اذا كاق الشارع قد اععطى 
الملك الحق فى اخلاء العين المؤجرة للسببين 
السالنى الذكر فانه قد يكون من باب أولى 
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عجلة اللحاماه 


اذا ل يطلب المالك الاخلاء وقصر طلبه على | ان التمويض يقدره خبير وينفذ تغريره بغير 


تمكينه من البناء 
« وحيثانهفضلاماتقدموعناذالدءوى 
اللية ليمت مختصة بالنظرق تعو يض المستأجر 
شيءًا فانه ثابت من تقرير الخبير المنتتدب فى 
الدعوى امكان بناء الدور الثانلى بدوذ ان 
يقال من اتتفاع المستأجر ونس على بعض 
اعمال يقبعها امالك وعلى: مدة امكان اتمام 
البناء فبها وقد تعبد المالك باتخاذ ججيع هذه 
الاجراءات واتماعبا 
« وحيث انه لذلك كله تعين الحم 
محمد نصر الجباس يطلباته ورفض دعوى 
احمد افندى صقر قبله مع تحمله بالمصارريف » 
( قضية اهدافتدى صقر ضد محمد تصر الباس تمرة 


ه٠1‏ سنة ؟11. أصدر المكم حقرة امد عدى 
حبوب بك القاشى ) 


/أ٠ه‏ 
محكمة الازبكية المزئية 
حم تارمحه 14 يونشه سنة 1978 
اجارة . عقد رسمى . صينة تتقيدية : حواز التتؤد 


. بالقسية للاقساطالمستحقة لا بالندية لاتعو يضات 
التاعرة القانو: 2 ْ 

الانجار المعقود يعمد رسمى عليه الصيعة 
اتتفيذية يصلح ان يكون سنداً للتنفيذ به على 
المستأجر بالمبالغ المستحقة عليه المعاومة المقدار 
والواجبة الاداء حالاً مثن اقساط الانجار» أما 
التعويضات الماخصوص عللها فى عمد الاجارة 
قلا يجوز التنمذمها بواسطة العقد ولوكان التعو يض 
مؤيداً بتقرير خبيز ومنصوص فى عقد الاجارة 


تصديق المحمكمة 

الممكة :- 

2 حيث ان المدعى عليه دقع 'بعدم 
قبول الدعوى لدم حصول المدعى على 
حم قضى له بالدين الذى يطلب نزع الملكية 
من اجله | 

« وحيث أذ المدعى يطلب ترعالملكية 
بناء على عقد الايجار الرمعى المحرر أمامكاتب 
العقود الرمعية بمحكة مصر المختلطة فى ٠٠١‏ 
اغسطس ستة 1414 وعقد الايحار العرى 
الملحق به المؤرخ ى ١1‏ اغسطس سنة /19311 
وتقرير الخبير المقدم فى دعوى اثبات المالة 
دم مم78 سنة1987 محكة الازيكية 

سه ان المبلخ المطاوب رع الملسكية 
من أجله ينقسم الى قسمين : الاول وقدره 
169 جدسهأ و١٠5هملما‏ عبارة عن ايجار متآخر 
وفوائد مستحقة على التأخير وعصاريف 
التنفيف والباق وقدره 4115٠‏ جنا قيمة 
التعويض المستحق على قوله نظير مخالفة 
المدعى عليهما ليعض شير وط العقد 

« وحيث أل التنفيذ واجب لكل حم 
أو سند أو عقد رسمى عليه صيغة التفية 
مثبت لدين محقق الوجود ومعلوم المقدار 
وواحب الاداء حالا ١‏ 

« وحيث إن هذه الشروط متوافرة 
المبلغ الأول وهوالايجار المتأخر والقوائد 
المستحقة عن التأخير ومصاريف التنفيذ 
لانه ثابت من عقد الأيجار الرمعى وأوراق 


محل الحاماة 


فده 


التنميذ الرععية » وانه وان كان المدعى عليه 
بدعى بسداد الايجار المستحق جميعه الا انه 
لاحل البحث فى هذا الأمى فى دعوى تزع 
الملكية هذه يل فى معارضة ترفم فى التنبيه 

« وحيث اله فما يختص بالتعويض فا 
المدعى يتمسك بشروط عقد الايجار التى 
توحب على المدعى عليهما دفع تعويض معين 
عن كل فدان تقم فيه أحدى الخالفات 
المنصوص عنها فى العقد وبتقرير الخبير المعين 
فى دعوى اثيات الحالة الذى اثيت وقوع 
بعض تلك الخالفات 


« وحيث اله لا يصح الاخذ تقراو 


المبير دون ان «طرح على الحمكة لمناقشته | 


ومعرقة مااذا كان المدعى يستحق تعويضاً 
قيل المدعى عليهما أم لا ستحق ومقدار 
هذا التعويض ان كان له محل 

« وحيث أنه لس للمدعى أن يرتكن 
على ماحاه فى عقد الايجار من « انه يقدم 
تقرير خبير فينفذ بالتطبيق للعقد بغير تصديق 
الحكة » لان الطبير ليس بحم ولم يتبع بشأنه 
اجراءات التحكم ولا يوجد على تقريره 
الصيغة التنفيذيةوهوفوق ذلك ل يبينمقدار 
التعويضش المستحق لللدعى 

« وحيث انه بين من ذلك ان دن 
التعويض غمير محقق الوجود ولا معلوم 
المقدار فلا يصح التنفيذ به ويتعين الحم 
بعدم قبول الدعوى بالنسبة لحذا الشطر منها 

« وحيث انْ احراءات الدعوى صحيحة 
والشباداتسستوظة بالنمية الشطر الول من 


لمباغ المللوب نرع الملكية من أجله غير 
ان المحكة ترى الاكتفاء يتزع ملكية 
الفدانين والستة قراريط والاربعة امهم 
الاولى دون الباق من الاطيان لانها تنى 
يذلك الشطر من المبلغ وتقدر لها الاساسى 
15 م مائتي جنيه مصرىق 6 

( قضية ممد يك خطاب ذد امل تلشد خليل مكرم 


وض غمرة 1557 ستة 19987 . اصدر المكم 
دضرة صاحب المزة حتدى ك عد املك القاضى ( 


اك 
محكمة عابدين المرئية 
حك تاريخه 1 بونيه سمثة 191918 
حجز . المحكمة الختمة برقيه .جز باطل . 
قاغى الامور المتسجة . محكة كلية . 


القاعرة القائويٌ 

١‏ - المكة الختصة بالك برفع الاجز 
المتوقم من شخص على ما لمدينه لدى الغير 
هي الحكمة التابع لها المدين المحجوز على ماله 
حسب المادة « 4٠١‏ » من قانون المرافعات 
أو الحكمة التابع لما محل اقامة الحجوز لديه 
لياته خعم حقيق فىالدعوى ولانه مطاوب لمكم 
عليه نابم ما للديه من التقود والودائع 

- اذاكان الحجز .دوقم بدون أعر 
من القاذى ول يكن ميتي على سند ربى أو 
عرفى كوت باطلاة ويختص قاضى الامور 
الستعجلة الحم باعتياره كا نه يكن 

م - ان طرح النزاع الاأصلى أمام امحكءة 
الكلية لا عنم القائى الجزثى بصفته قاض 
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للأمور المستعجلة من النظرفى أمر وجوده أو 
عدم وجوده 

المحمكة :- 

« حيث ان المدعى عليه الاول دفم 
الدعوى يثلاث دفوع فرعية :اوها عدم 
اختصاص المحكة بنظر الدعوى لانه مقيم 
بالحلمية الجديدة تبع محكة الطايئمة » وثانيها 
عدم اختصاص المحكة بصفة مستعجلةءوثالئها 
ان التزاع الحالى مطروح امام الحكة الكلية 
فالممكة المرئية غير مختصة 

ع الرفع ارول 

« حيث هر من اوراق الدعوى ان 
المدعى عليه الاأول اوقع الحجز نحت يد 
المدعى عليهالثاق بصفته مدبراً لبنك مصر 
على ما للمدعى من النقود والودائم وتعثره 
ال محمكة خصماحقيقياً فى الدعوى لانه الممطاوب 
منه تسلم ما ديهم نالودائع والتقود للمدعى 
وتحكون اذن محكة عابدين هى الختصة 
خصوصاً اذا اوحظ ايضا ان المدعى مقم 


بدائرمها 


علة الحامام 


ع الرقع الثالى 

« حيث ان دقم الدعوى ووصفها 
بالاستمحال هو وصف فى مله خصوصاً وان 
المج ز لم بين على اساس لانه لم يصدر به 
أعر من القاضى ول يكن بتى على سند رحعى أو 
عرفى وعلى ذلك يكون مفعوله لاغاً قانوناً 

عى الرفع الثالت 

ورخت ادع ١‏ أ افير 


ف وتوم 

« حيث ان المحجز الذى توقع بناء على 
طلي المدعى عليه الأول على ما للمدعى من 
لفقو والودائع فى بنك مصر ل يكن ممفيا 
على أمر من القاضى أو سند فبو باطل لعدم 
توقر الاجراءات القانونية نحوه »© 

( قضية حافظ اقندى حنيد ضد د أقدى امد 
وتحد يك طلعت حرب مدير بنك مصر . قضية كمرة 
م٠٠:‏ سنة 19198 . اصدر المكم حقرة صاحب 
العرة عراد بك محسن القاضى ) 


المذه 


د 
5-6 بي اعلينا 


ل 


0 
فتوى سرعب 
صادرة من فضيلة الغتى 
بتاريخ ١١‏ اغسطس منة وا 
وقف . استحقاق . أقساط الاجار . 
القاعرة السرعئٌ 

اذا أجرالناظر اطيان الوقف لمن يزرعبا 
لنفسه بأجرة تستحق على اقساط يكون المدار 
فى الاستحقاق على حلول كل قسط مها قاذا 
توف المستحق قبل حلول القسط فلا يتحق 
فيه شينًا بل .يؤول مأكان يستحقه ان لوبق 
حيا لوقت حاول القسط لالشخص الذى ستحقه 


عسي شرا الزاقك 


الال 

سال الشرخ طه سلمان الازهري فى ان 
وقض جده المرحوم السيد رضوان منصور 
ومستحق فيه قد توق فى١”‏ «أرس سستة 1918 


وقبل وفاته حصل مبامًا قدره 3 جنم) ترب 


دنفت 


الذى حصله يعتير ما يستحقه فيه تركة يورث 
أم يضم على أصل غلة الوقف أفيدوا الجواب ؟ 
المبوا ان 


الذى يِؤْخذ من نصوص كتب المذهب 
ان الناظر اذا أجر ارض الوق ف أن رزرعبا لتفسه 
يأجرة تستحق على اقساط يكون المدار ف 
الاستحقاق عيل حلول كل قسط منهاء وبناء على 
ذلك حتى توق المستحقّالمذ كور فى ١‏ مارس 
ستة 1414 قبل حاول القسط الاول من الاجار 
النى يستحق دفمه فى آخرشهر ابريل سنة 
65 ك5 جاء فى السؤال فلا يستحق في 
ذلك شين بل يؤول ما كان يسحقه ان أويق 
حي لوقت حول القسط لللهة الوقف الت ىقستحق 
ببداوناتة حي ريل أزافك والله أعل ب؟ 
عفق الديار الصرية 


عيد الرحمن قراعه 
ل دكن 
فتوى سمرعي 
صادرة من فضيلة المفى 


تاريخ 19 يونيه سئة 1978 


ف أواخرسنة 51 من الايجار المطلوب فى ا وقف . تمدد الواقف.اتحاد الجهة . جواز خلطغلاتها. 


سنة 1915 كا هوميين يمقد الايجار وقد توق 


لناظر اذ كور قبل حلول القسطء فهل البلخ 


القاعرة السر عب 
لاناظر عند تعدد الواقف واتحاد الجهة ان 


أوقاف عختلفة فلاحرج على القم ان مخلط | 


غلاتهاكابا وان خرب حانوت ٠نها‏ فلا بأس 
يعارئة من غلة حانوت آخر لان الكل للسحد 
ولركان عنتاف لآن الممنى يجممها . 
السؤال 
سأل ناظر اوقاف المغار بةٍ تى اوقاف تمدد 
واقنوها وامحدت شروطبا ومصرفبا وقد جرى 
عل التنظار السالفين على اعتيار هذه الاوقاف 
وقنا واحداً فى الصرف على اخيرات والعمارة. 
فهللاناظراخالىان يجرى على عمل هؤلاء النظار 
فيوغ له ان يعمرعيئا من ديع عين أخرى 
الإواب ْ 
نعم لاناظر عند تمد الواقف واتحاد الههة 
ان يعمر عينًا من ريععين أخرىكما نص على 
ذلك العلامة أبن عابدين فى رد الجتار يصحيفة 
ةلاه جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1783 تقلا 
عن البحر عن الولوالجية ونص ( لكن تقل فى 
البحر بعد هذا عن الولوالجية مسحد له أوقاف 
مختافة لا بأس لقم ان يخلط غلبا كلها وان 
خرب حانوت منها فلا بأس يعارته مر:_ غلة 
اتوت اخ لان الكل للسحن ول كار 
متلق لآن الممنى مجمعبما اه وءثله فى البزازية 
7 ' مقت الديار المصرية 
- - <عبد ال رحمن قراعة 


15١ 
قتوى ممعي‎ 
صادرة من فضيلة الفتى‎ 
15117 بتار 8؟ نوشير سنة‎ 
وقف . نأظى . ضْم ثثقة. معلوم الناظر . معاوم الثقة.‎ 
القاعرة السرعمّ‎ 


١‏ - شرط واقف ان يصرف من ريم 
الوقف لكل من يكون ناظراً ميلم ميا فى كل 
شهر زيادة على ٠١‏ يستحقه . طعن فى أمانة 
الناظر ققررت المحمكة ض ثقة اله وأذنت لثقة 
المضموم بالاغراد ومنعت الطاعن من دعواه 
المزل منعا شرعيا فيبق لاناظر الاصيل معاوم 
النظر الشروط له من قبل الواتف ولا عنم من 
ذلك ضم القاضى ثنة اليه فى النظار وأذنه 
بالانفراد لأنه ما زال باق على صفة النظر 

-اذا راى القانى ضم ثقة الى الناظر 
المطعون فى أمانته قلا بأس يأف يجمل لثقة 
قدراً معينًا من غلة الوقف مقتصداً فيه ان كان 
معلوم النظر ضيقن وان كان معلوم القم واسما 
ورأى الما كم ان يجمل لمن أدخله معه رزقا منه 
فلا بأس بذلك 

السؤال 

سكل فى ناظر على وقف بشرط واقنه طعن 
فى أمانته أحد الستحقين يأمور تخل بنظره 
ولبكنه م يقدر عل انها لدي القان الى 


محلة الحاماة 


ولا رأى القاذضى ان ما طعن به أحد المستحقين 
لا يوتجب المزل رأى ضّ المستحق الطاعن 
المذكور اللىالناظر وقالفى صورة الحكم ما نصه : 

« قررت الحكة حضوريًا نم ثقة الى 
الناظر المدعى عايووأذن الثقة المضموم بالانفراد 
ومتع المدعى من دعواه العزل منعا شرعيا . قبل 
قول القافى فيا ذكر مره غم ثقة الى 
مد ابراهم الناظر ادع عليه المذ كور واذن 
الثقة المضموم بالانفراد ومن المدعى من دعواه 
العزل هنما شرعيًا يكون ذلك قاطما بأن الناظر 
باق عبلى النظر وق مرتبه على ما هو عليه 
وليس للاضموم ان يلتمس شيع منه لا ليل 
ولا كثيراً أوما الحم أفيدوا ؟ 

يراب 000 

تبين من كتاب الوقف ان الواقف ا 
لكل من يكون- ناظراً على وقفه مبلدًا سمي 
شهري) حيث قال ما نصه ( وءمها ان _يصرف 
من رريع الوتف اذ كور لكل من يكون ناظراً 
غلى هذا الوقف أسعون نصم) فضة فى كل 
شهر زتادة على ما يستحته ءن ذلك ) وخيث 
ان تخد ابراجيم المذّ كور ناظراً على هذا الوقف 
إستحق معلوم النظر المشروط له من قل الواقف 
ولا ينع من ذلك ضم القاضى اليه ثمة فى النظر 
وأذنه بالاتقراه :أنه ما زال ياقيا علصفة النظر 


نلكو 


كاهو صريح 5 المحكة المذكورة حيث جاء 
فيه ما نصه : « ومئع المدعى من دعواه العزل 
منسًا شرع » وأما الثقة فتد نص با مادة «8ا١»‏ 
من قأنون العدل والانصا ف أخذاً من الاسعاف 
ورد الحتار على انه اذا رأى القاضى فم ة 
الى الناظر المطعون فى أمانته قلا باس بأن يجمل 
اثقة قدراً معينًا من غلة » الوقف مقتصدافيه ان 
كان علوم النظر ضيقن وان كان محلوم القيم 
واسمًا ورأى الماك ان يجمل أن أدخله معه 
رقا منه فلا بأس بذلك 2 


مفتى الديار المصرية 


يتارم 7 نوشير سنة 1919 
وقف . رهن . افتكاك الرهن . هع ٠‏ 
ال'عرة الشمرعم” 

وقف المرهون صحيح شرعا متى استوى 
شروطه 1 فأن حل الدين وآدةاه المدين وافتك 
العين الموقوفة جاز الوقف » وان ل يفتكبا ياعيا 
القاذى فى الدين وابطل -الوقف 

. السؤوال 
سئل با صورته : ( حيث أفى أزغب وقف 


أرضى:البالغ قذرها ثلاثين فدانًا ومرهونة للبنك 


ينك 


قار مدر ل حل فرج ار 
صدور القتوى الشرعية عما اذا كان يجوز وف 
الارض المذ كورة أو لا؟ 
٠‏ الهواب 

نفد انه قال فى الخصاف بصحغة بام 
ما نصه : « ولوان رجلا رهن أرضًا أو داراً 
وسلمبا الى المرتمن ثم ان الراعن وقنبا وقن 
صحيحًا قالان أدتى الدين واقتكها جاز الوقف 
وان لم يكبا باعبا القاضى فى الدين وايطل 
الوقف الذى كان من الراهن فهاءو بناءعلى ذلك 
ققيل فى تيح الامدية عن الفتج «ان وقف 
المرهون اذا افتّكه الواقف أو مات عن وقاء 
عاد الى جهة الؤقف ‏ وان مات عن غير وفاء 
بيع وبطل الوقفء ومن ذلك ع ان وف 
ا مرهون صحبحشرء متى استوىشروطهو يكون 
حكه بعد الوقن ما ذكره صاحب الخصاف ؟ 


تمد يت 


دكن 
فنوى شعي 
صادرة من فضيلة اللمفى 
تارج ح؟ ابريل سنة 18و١1‏ 
وقف. الجماز لا يدل فى شرط صرف الطعام 
والكسوة والسكنى 
القاعرة الشسرعمٌ 
اذا نصالواقففى كتاب وقفهعلى ان الناظر 
يصرف لأولاد الواقف وذريته ونله وعقبه 
ذ كوراً وأناناها يحتاجون .اليه وما يلم يمن 


جملة المحاما: 


طمام وادام وكسوة وسكتى وتحوها .فلا يدخل 
فى مدلول كلام الواقفق هذا ما محتاجه الاناث 
من الجهاز لزواجها 
السوال 

سثل عا صورته ان « المرحوم ١-مدبدراوى‏ 
باشا شرط بكتاب وققه ما يأتى ( على الناظر 
ان يصر قلا ولاد الواقف وذرتهوت له وعمبه 
ذكورا وأنانًا ما يحتاجون اليه وما يازم لهم من 
طعام وادام وكسوة وغير ذلك كالسكنى ونحوها 
حب اللالن جام كل ترم ونا ) رن 
درية الواقف ٠كرعة‏ يوبى بك البدراوى نجل 
الواقف وهى مخطوبة لازواج فبل لناظر الوقف 
ان يصرف لطا ما تحتاجة للهازها كما جرى بذلك 
العرف والعادة» أم لا يصرف لا شيثًا أفيدوا؟ 


امجواب 

تفيد انه لايجوز شرعا لناظر الوقف ان 
يصرف لكرية بيوجى بك البدراوى ما تحتاجه 
فى حوازها كا جرى يذلاك العرف والعادة لعدم 
شو لكلام الواقفقى شرطه الذ كور »ذان غرض 
الواقف من الشرط المذكور العسرف على أولاد 
الواقف وذرته وما يحتاجون اليه فى معيشهمءن 
طمام وادام وكسوة وغير ذلك كالسكنى والمراد 
بنحوها أى السكتى ما يحتاجون اليه يحق أثاث 
المنزل اسكن بقدر الحاجة المميشية يحسب 
اللائق يام كل مهم وحاله , ولا يدخل فى هذا 
مأ يسمى جهازاً لاعروس يحسي العرف والعادة 
واللّه أعرن؟ 7 

مقتى الدار الممرة 
0 0000 ع ميت - 


غ١65‏ 
الحمكة المليا الشرعية 
تار يه مارس سنة 131714 
وقفب 57 اأتعارف قَ التخاطب 5 تقسير كامة 2 عادام 6 
اللو هن الزواج :5 سقوط الاستدقاق بالرواج. 
لاعود بسود الخلو . 


الشاعرة القَاموءْ 

ان عيارات الواقنين تحمل على ما هو 
متعارف ف التخاطب م تمل عبارات الخالقين 
فى اءانهم:وقد نص الققباء على ان كلة « مادام» 
غاية تنتهى الدين مهاء قاو شرط الواقف ازوجته 
حصة فى الوقف ما دامت خالية من الازواج 
بعد وفاته فتكون لا الحصة فى الوقف ماداست 
خالية من الازواج بعدوقاتهعفاذا تزوجت سعط 
حقها ذاذا عادت خالية من الازواج فلا يعود 
الها الاستحقاق » لانه ليس من قصد الواقف 
جعل مدة الخاومن الازواج مناط) للاستحقاق 
يزول بزوالها ويعود اذاعادت. وائما قصده مها 
اننهاء الاستحقاق بوجود التزوج واتقطاع دوام 
الاو وعلى ذلك اذا وجد التزوج زال 
الاستحقاق ومتى زال لا يمكن ان يعود 

المحمكة :- 

« حيث ان الاستئناف قدم وقد فى 
ا ميعاد فهو مقيول شكال 


« وحيث انه بالرجوع الى كتاب الوقف 


يرى انه نص فيه فى موضعين على استحقاق 
المستأنقة ‏ الموضع الأول قول الواقف (والخصة 
الى قدرها ثلائة قرار بط الباقية تكون وقنا 
روف ريعها على حرم الواقف ٠١‏ دامت 
خالية من الازواج بعد وفاة الواقف المد كور 
مدة حياتها ( والموضع الثانى قوله فى حالة ما اذا 
توفى لاعن ذريه ( من ذلك ثلائة وعشرون 
فدانًا ونصف شائمة فى الاطيان المذ كورة تكون 
وقن على حر الست تفيسه الذكورة علاوة 
على حصة الدن المذ كور مدة حيائها ما دامت 
خالية من الازواج ) 

« وحيث ان كلة مدة حياتها ظرف 
للاستحقاق لا تدل على ١كثر‏ من ذلك سواء 
أكانت مقدمة أم كانت مؤخرة ووجودها 
وعدمه سيان 

« وحيث ان عبارات الواقنين تحمل على 
ما هو متعازف فى التخاطبيا حمل عبارات 
الحالفين فى امانهم ونص الققباء على ان كلة 
دما دام» غاية تنتهىالمين بها فاو حلفلا ١‏ كله 
ما دام عليه هذا الثوب فنزعه ثم كله يعد ليسه 


581 


مرة أخرى لا يحنث لاننهاء الوين يخلاف ما اذا 
قال لا اكله وعليه هذا الثوب فانه محنث اذا 
تزْعه ولبسه ثم كله بعد ذلك بناء على انه فى 
الثانى ل يجمل المين مؤقنة بوقت بل قيدها 
ش « وحيث ان المعارف فى مثشل عيارة 
الواقف المذ كور شبيه بالمتعارف فى الايمان قليس 
يقتصد مها جعل ءدة الخلو من الازواج مناط) 
للاستحقاق ويزول بزواطها ويعود اذا عادت 
وما ي#صد منها اننهاء الاستحتاق بوجود التزوج 
واتقطاع دواء الحاو وعلى ذلك فاذا وجد التزوج 
زَال الاستحقاق ومتى زال لا يمكن ان يعود 
إلا بالشرط ولم يوجد هذا الشرط هنا 
« وحيث ان ما وجد من الشروط فى 
العيارة الثانية لا يمكن ان يكون حكاية للشروط 
التى ذ كرت فى استحقاق المّن حتى يصح القول 
بأن استحقاقها لازائد عن المّن غير مشروط 
ولا٠قيد‏ بقيد بل هى شروط للاستحقاق فى 
الزائد واذن لا فرق بين استحقاق المّْن 
واستحقاق الزائد عنه فى ان كلا منهما مقيد 
بالخلو من الازواج » 
( قضية الست تقيسه عهان اللمرى ضد اد افتدى 
ابو المنين ممرة *2 منة لا حب 84 . دايرة حفرة 


صاحب القضيلة الشيخ تمد مصطق المراغى وافيأة 
السابقة ) 


عله الحامام 


ليو 

نذكر اتنا قرأنا حكا فىالجرائْد الفر نساوءة 
من عشر سنوات حلت صدر فى قضية كان 
البحث دارا فنها على معرفة ما اذاكان تعليق 
الاستحقاق على بقاء ارو جةخالةمن الأ زواج 
بعد وفاة زوحها صحيحا ام غير صحيح .كان 
الزوج اوصى رمعم عقار أزوجته يمد ونانه 
وشرط ان يكوف طا الرريع مادامت خالية من 
الازواج من بعده . قتزواجت اأزوحة فقطع 
عنها اصحاب الشأن ريع العين الموصى بها لها 
فرفءت دعوى أمام الحاكم الفر نساوية قالت 
فها ان هذا الشرط باطل لأ نه يمطل الزواج 
وكل ما عطل الزواجومنع النسل يكو خالها 
لنظام الاجماع » ولا يكن ان يقره القانون 
فكت الممكة بصحة الابصاءو ببطلان الشرط 
واستحقت اازوجة الريع بالرخم من “زوحها 
باخر بعد وةاة زوحها الا ول. 

خيذا لو يث عاماء الشرع هنا فى أعى 
هذا الشرط المعطل إزواج كثير من السيدات 
ويكون ينهم من الوجهة الشرعية ومن 
الوجهة الاجماعية ... 


حك 
الحمكة العليا الشرعية 
حك تاريخه ” مارس سنة 10 
طمن ممن يتعدىاليه الحكم . مدة التقادم. © ١‏ سنة 
القاعرة القائوت 
١‏ - بحدد قانون سنة 1891 مدمٌ قيول 


محلة الحاماء 
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الطعن ممن يتعدى اليه الحكمء ولمذا يجي 
الرجوع الى التواعد العامة التى اشتملت علبها 
المادة 17 من ذلك القاتون » وهى صرمحة فى 
منع القضاة من مماع ألدعوى التى ممْى عليما 
1١‏ سنة هم الفسكن وعدم المذر إلا فى الارث 
والوهف 

م - بمجرد يلوغ القاصر سن العاف عششرة 
سنة يصبح وشيداً بوة القانونءفاذا قرر اليس 
الحسبى ائيات رشد الصغير يمد باوغه سن الهاتى 
عشرة ممنة بعدة سنين ول يكن قد قرر باستمرار 
الوصاية عليه من قبل» فلا يكون لقرار اثيات 
الرشدقيمة لأن الصغير قد بلغ رشده من قبل 
بمحرد باوغه سن العٌانى عشرة سنة 

الحمكة: - 

« حيث ان الحم المطعون فيه صدر ىق 
سنَة 19-5 نحت أحكام القانون الصادر ى 
سنة 18917 فيجب ان يلاحظ فى قبول الطعن 
فيه وعذم قبوله أحكام ذلك القانون 

« وحيث انه وان كانت المادة «1ة»من 

قاتون سنة 97و8١‏ التى اجازت قيول الطعن 
فى الحم ممن يتعدى اليه لم تبين مدة قبول 
الطمن إلا انه يجي ان يرجع قى ذاك الى 
القاعدة العامة التى اشتمات علها اماد «7؟و» 
من ذلك القانون وهى صريحة فى منم القضاة 
من مماع الدعوى التى مفى علبها حمس عشرة 
سنة مع الفكنو. عدم العذر إلا فىالارث والوتف 


« وحيث ان الدعوى المنظورة هى دعوى 
استحماق لا تسمم بعد هس عشرة سنة وقد 
ثبت من الاوراق والمستندات ان الطاعرل. 
ترك الطعن فى الح أكثر من خس عشرة 
سنة مع المسكن وعدم المذر لأن عمرزه وقت 
صدور الحم المطمون فيه كان ١‏ كثر مر 
عانى عشرة سنة ول يقل ان الجلس الحسبى 
قرر ابقاءه تحت الوصاية قبل باوغه هذه السن 
وقانون الجالس الحسبية صر فى ان الشخصض 
يخرج من الوصاية «تى بلغ عانى عشرة سنة 
إلا اذا قرر الجاس استمرارها 

'« وحيث انه والمالة هذه لا يكون للقرار 
القدم ءنه الدال على ان الجلس الحسبي قرر 
فى سنة 1909 رشده وخروجه من الوصابة 
أدنى تأثير على موضوع الرشد لأنه لا يمكن 
اعشاره غير رشيد الى وقت صدور القرار 
الدّكور إلا اذا كان سبق للمجلس تقرير 
استمرار الوصاية قبل العانى عشرة سنة وذلك 
لم يله الطاعن ٠‏ 


( قضية الشيخ ممود شبدى الابرائى مد حشرة 
صاحب المزة جمد ركى الابراثى بكوحضرة عيد المجيد 
افتدىالوىالحاى الشرعى مر ة44 سنة ا 817 
داثرة حقرات اصحاب القضيلة الشيخ نحت مصطق 
المراغى والشيخ اجد المطار والشيخ عمد عبد الرعن 
عد الحلا وى والشيخ موسىالتواوى والشيخ سيد الشتاوى) 


ل 


للد 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
تار يمه 1 عتاير ممنة 37و ! 
نيش القبور . اخراج جئة من قير . عدم جواز 
القاعرة الشسرعرٌ 

نبش القبور غير جاتر شرعاً إلا بشروط 
مخصوصة: فلا يجوز اخراج جثة شخص متوق 
ومدفون فى مدقن ما وتقلبا الى مدفن آخر ولو 
صرحت مصاحة الصحة العمومية ذلك 

المحكة : 

ادعى وكيل المدعين اولا على المدعى 
علييما فى وجه من حضر بتوكيله عن الاولى 
وفى وجههن اقم وكيلا عنالثانى لغيابه دعوى 
تضمنت الث المرحوم مد شوق باشا ناظر 
الخاصة الخديوية سابقاً المشهور بذلك كان 
يلك فى حياته بناء حوش فسمى بأعه وكا 
بالقرافة الصغرى يجهة سيدا ومولاءا الامام 
عمد بن ادر يس الشافعىتبع قسم الخليفه يعصر 
وان هذا الموش محدود يحدود ( وحدده) 
وان المرحوم ممد شوق باشا المثار اليه 
فى حياته اتفق مع اخيه حسن بك كامل على 
ان ستى هذافى الموشالمذكور لئفسه ولهرمه 
الست زيفب هائم كرمة المرحوم سليان بك 
رفعت المشبور بذلك قبرا وقد بناه من ماله 
وى بأعه الى ان توقيتزوبته الست زيتب 


هام المذكورة فدفنت به بجهة خاصة ثم مات 


عله الحاماه 


المرحوم حسن بك كامل ودقن فى جه ةاخرى 
فى ذلك القبر وقد امحصر ميراث المرحوم 
حسن بك كامل فى بتته الست قاطمه هائم 
المدعى علها الاولى وفى شقيقه المرحوم مد 
شوق باشا المغار اليه . ثم توفى المرحوم مد . 
شوق باشا واتحصر ارئه الشرعى فى حرمه 
الست فاطمه هائم كرعة المرحوم شاهين باشا 
كتج وفى اولاده وم المدعين فقط فوضع 
ورثته يديهم على ذلك الموش عا فيه القير 
المدفون به كل من المرحومين حسن ب ككامل 
وزوجته المت زيتب هائم المذكورين وان 
الست فاطمه هائمالمدعىعلها الاول المذّكورة 
قد تعدت على القير المذ كور وارادت تقل 
جتتى المرحومين والدها ووالدتها المشار المهما 
»هه اخرىئ قل يعكنها ورئة المرحوم مخدشوق 
باشا من ذلاك فاستص_درت ارا من جناب 
مدير مصلحة الصحة العمومية بذاك وتفذت 
هذا الامر واخرجت الْئتين من قبرحما يدو 
ان يشعر بذاك ورثة ممد شوق باشا ولما 
علموا به تعرضوا الها فى الطريق واعادوا 
تين الى قب رهما كا كانتا ثم شرعوا فى رفع 
دعوى أمام الحاك الاهلية يطلب “.م تعر ض 
المدعى عليها الاولى لم با ذكر فتضت محكة 
مصر الاهلية بتار يح /ا١‏ جمادى الا ولي سئنة 
1# فى تلك الدعوى بمدم اختصاصها 
بنظرها فأستو نف هذا المي لفكت محكة 
الاستئناف بتاريخ /ا١‏ ابريل سنة 9051ايالناء 
المسك المستاً نف ورفض الدعوى لعدم انطياقها 
على دعأو ى منع التعرض القاتونية وانه يدعي 


محل الحاماء 


اي" 


بهذه الدعوى لدى هذه الحمكة لاختصاص 
الحاك الشرعية يبا حيث طا وحدها النظر 
والفصل فما تقضيه الاصول الشرعية وهذه 
مسآلة دضية محتة لا تدخل نحت نصوص 
القانون النظاى واتما تدخل نحت الاحوال 
الشخصية وقد اجمعت كم المذهب عل عدم 
جواز تقل جثث الموتى هن بود كا ان 
المذاهب الاخرى قد قيدت مسالة التقل 
بشروط مخصوصة لا ينطيق واحد منها على 
هذه المادثة . وعا ان لموكليه الحق فى وضم 
يديهم على الحوش المذكو ر يصةتهم المتقدمة 
وم ممتنعوذمن رقع ايديهمعن القير المحفوظ 
به جثتأ المرحومين حسن بك كامل وزوجته 
الست زيقب هائم ا لما ذكرواان 
المدعى عايها الاولى تعارضهم يدون <ق فى 
ذاك فبو يدعى عليهاوعلى جناب المدعى عليه 
0 ىويطلب ب الحم عامهما يعدم 
جواز تقل جثتى ى المتوفيين اذ كورين شرعا 

وم معارضة هذ ن المدعى علبهما لم فى ذاك 
وقد إجاب المقام وكيلا عن المدعى عليه 
باتكاره لمذه الدعوى عدا ماهو ثايت منها 
باوراق رععية . اما وكيل المدعى عايها الاولى 
ذانه ذَكر ازهذهالدعوىغيرمسموعة شرعامن 
جميع وحوهها حيث يث حاء ما ان المدعين للأوا 
للمحا م الاهلية فماقيل اله ذفرفضت دعوامٌ 
نهائيا وبعد فصل القضاء الختص لاحل لنظر 


الموضوع أمام الحكة الشرعي4 من جديد اإذامم 


طيقا للادىء القاتونية العامة وانه بفرض انْ 
ماصدر من احكام الحاك الاهلية فى هذا 
الموضوع لا عنع من نظر القضاء الشرعى 
الدعوى به فأنثرطالدعوى ان تكو ذملزمة 
يحق للمدعى واذا ؤقد ذاك قلاكمع الدعوى 

ودعوى منع التعرض انما تكون ف العقار 
بشرط أن يكوذ المدعى واضعا اليد ولحد 
الميت ليس محلا للملك ولا يد لاحد عليه 
ولدسرةابلاللتصر ف معللقاوان المدعين يذكرون 
فى دعوامٌ امم واضعون ايديبم على الموش 
وعلى القبور التى به ويطلبون الحم يعدم 
جواز تقل المثتين واذ حرمة نبش-القبور 
وغير ذاك اماهى مرة. المسائل الديفية 
لا القضائية وما يدعى به المدعون 
مما لايسوغ الادعاء به ولا يصح طلبه خلا 
لسمع الدعوىبه وحينئذ تكون هذه الدعوى 
غير موعةويجب رفغهاوطابا لهم يذلك 
وقد .رد وكيل المدعين على ذلك يعمذكرة 
قدمها يجاسة 71 اكتوبر سنة 19381 وقد 
حاء مها ان حك رخض دعوى موكليه الذى 
صدر من محكة الاستئناف الاهاية صدر 
بناء على اذ دعوى منع التعرض غير متوقرة 
الشروط القانونية التى منها انث دعاوى متنع 
التعرض لاتوز الا فى العقار ومن هذا يعلم 
ار الحكة الاهلية ل تفصل فى موضوع 
الدعوى بل قصلت فى شكلها وان دعرى 
م وكليههذه مستو فية الشروطامام هذهاحكة 
يطلبون منع تعرض المدعى عليه 
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للقبر الموجود به الْثئتتان المذكورتان وعدم 
جوازتقلهما منه شرعا وقد سألت المحكةعن 
كيفية تعض المدعى عليهماالموكليه والقصد منه 
فقدم مذكرة مجلدة ؛ فبرابر سنة 1975 وقد 
حاء بها ان المدعي عليها الاولى تريد اخراج 
الجثتين المذكورتين من القبر المذكور وقد 
اصدر ا جناب المدعى عليه الثاتى امرا بذك 
ومن ذلك الوقت وهما يتعرضان للمدعين فى 
وضع أيذيهم على الحو شالمدكورالمرة بمدالمرة 
لاخراج الجثتين المذكورتين منه بغير حق 
وهذا غير جائز لامرين : الاول -- ان التحرض 
الواقم من جناب المدعى عليه الثاني والمدعى 
عليها الآولى للمدعين فى ملكيتهم لالحوش 
المذكور ودخوط) فيه بالقوة غير جات شرطا 
والامر. الثانى ان المدعين واضعوف ايديهم على 
بناء القبر الموضوع فيه الإئتان المذكورتان 
الداخل فى ذلك الحوش والمدعى عليهما 
يتعرضان لما فى ذلك.البناء بهدمه واخراج 
اللثتين من محته بدون حق. وقد رد على ذلك 
وكيل الممدعى عليها الاولى يعذكرة قدمها فى 
9 مارس سنة ؟*19 وقد جاء فيها ان موكلته 
الى الن لم ترد وضع يدهاعبى الهوشالمذكور 
لا ارضا ولا بناء ولا تريد رفع يد احد عن 
ارض وبناء الحوش المذكور اصلا » وطلب 
رفض الدعوى قكلف المواب عن موضوع 
الدغوى فل يِب بشىء سوى ماتقدم فاعتير 
متكر ا طاوا حك ة كلفت وكيل المدعى بالاثيات 


ققدم مستندات مها ملخص حخة وقفب ضدر 


مجاة الحاماء 


؟حكة مصر الشيرعية فى " جمادى الثاتى سنة 
5 متضمنا مدور وقف من الماءرة 
ووالدها حسن يككامل المذكور فى اطيان 
مبينة منها ستة قراريط مر أصل اربعة 
وعشرين قيراطاً يصرف ري-ها فى وجوه 
خيرات على “ربتى الواقفين وتربة المرحومة 
الست زينب هاتم بنت سليهان بك رفعءت 
وصورة من اشهاد صادر بالح-كة فى ؟١‏ صفر 
ستة 1818 من حسن بك كامل متضمنا ان 
الحموش الذىهترية المرحومة الست زينبهاتم 
المذكورة وتربتى الواقفين هوالموش المعروف 
يحوش سعادة محمد شوق باشا الكاق بقرافة 
الامام الغافعى وصوراً غير ر مية من مكاتيات 
تداولت من مصلحة المبحة العمومية و”متيش 
سمة مصر ومحافظة معسر فى هذا الموخوع 
وقد خرر يطلب صور رععية مر:_ ثلاك 
المكاتيات فوردت مع افادة مصلحة الصمحة 
العمومية المؤرخة © توشبر سنة 1913 ارتم 
8 صورةالمكاتيةامخررة همها لحافظة مصر 
بتاريخ 1١‏ قبرايرسنة 1514رم 151 ووردت 
مع شرح تفتيش حة مصر المؤرخ ٠‏ أوقير 
ستة ؟؟9١1‏ دم 11 صورة ماتحرر منه 
لحافظة مصر ايضاً يتاريعخ لل ينابر سنة 414 
دمٌ ١78‏ وقد تضمتت المكاتبة الثانية 
صدور تصريح من مصاحة الصحة: العمومية 
تقل المثتين المذ كورتين وتضمتت الاول 
اخطار الحافقة بن النزاع القام بين بيت 


محلة اللحاماه 


فاطمة هائم بنت حسن بك كامل وبين فؤاد 


"845 


2 ومن حيث أنه ثبت من شهادةالشاهدبن 


بك شوق مخصوص تقل الجثتين المذ كورتين | المعدلين بالطريق الشرعى ان جثتى المتوقيين 


عرض على قسم قضايا وزارتي” المقائية 
والداخلية . واحضر وكيل المدعين ايضا بينة 
شهدت بالدعوى باللكيفية المبينة بالمحضر وقد 
اعذر فى الشاهدين وشهادتهما اوكيل المدعى 
عليها الاولى ولامقام وكيلا عن المدعى عليه 
الثاني ظاحاب المقام بتفويض الرأي لاسمكةاما 
وكيل المدعى عليها الاولى فطلب التأجيل 
لابداء ملاحظاته ثم غاب ول يمحضر فقي لا 
وكلا من قبل المحكة . اعيدت الدعوى فى 
وجهه فاجاب عنها تمل اجابة الوكيل الاصلى 
عن المدعى عللها المذكورة وفوض الرأى 
للشحكة فى العاهدن وشهادمهمافعدلتهما المحكة 
التزكية الشرعية " 

المحمكة - 

« بعد مماع المرافعة والاطلاع على اوراق 
القضية والمداولةقانونا صدر مابأتى : 

« من حيث ان وكيل المدعين ادعى 
دعواه المذكورة وقد اجاب عنها وكيل المدعى 
عليها الاولىبمااجاب بهواجاب عنها المقام وكيلا 
عن جناب المدعى عليه الثاتى ياتكارها . 


موجودتان بالمدفن الواضبالدعوى للعروقف 
عدفن المرحوم محمد شوق باشا والد المدعين 
والمعين ايضا بالحجة الصادرةمن احد المتوفيين 
وهو حسن يك كامل بتاريخ ؟1 صفر سنة 
18 فيحياته ما انه ثايت من شهادتهما ومن 
المور الرسمية من المكاتيات المودعة بالملف 
تعر ض المدعى علهاالا ولى وجناب مدر مصلحة 
المحة العمومية بنقل الإثتين المذكور تين من 
قب رهما الى مكاق آخر 

«ومن حيث اذنيش القيور غير جائز شرعا 
الا بشروط مخصدوصة لست متوفرة ى هذه 
المادثة 

«ومن حيث انه تبين والالة هذه المكم 
للمدعين بطلياهم 0 

(قضة عمد بك فؤاد وق واخرين ضد الست ذطمه 
هانم حسن كأمل ومذيرمصاحة الصحةالممومية ثمرة 5٠١‏ 
سنة 8« سل (لاكلى ء دائرة حشرة صاحب الفضيلة 
الشبخ على هاتى وحقرني صاحي الفضيلة الديخ اجد 
ابراهيم الجداوى والشيخ عباس ال ) 
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/آزه 
محكمة الاستعناف الختاطة 
حم تاريخه ٠١‏ تابر سنة 1954 


. محل الوفء . حكم اجتي .تنقيذه قي مصرء 
شروط . مسؤولة المدين . قوائد . ##ويض 


اختصام 


ممه 


الشاعرة القَانوئي 

الدائن والمدين على ان 
يكون دفعالسند أو الكبيالة فى بإد معين كانت 
المحمكة الداخل فى دائرتها محل الوفاء مختصة 
بالك ف النزاع الذىيقوم بين الدائن ومديتف 
فاذا تعبد المدين بأن يدقع الدين فى باريس 
مثلاً :كانت محكة باريس عنتصة بالفصل فى 
المنازعات التى تقوم بين الدائن ومدينه يخصوص 
هذا الديبن 


١‏ - اذا اتفق 


ان يجمل نافذة فى الديار المصرية الاحكام 
الصادرة من محالم بلدة من البلاد الاجنبية 
يجب عليه ان يتحقق من ان الحم الاجبى 
لايخالف قواعد النظام العام فى مصر . لا يكتى 
ان يكوت الحم مطابقا لقواعد وأصول 
البلاد الصادر متها بل يجي ان لا مكون عالقا 
أيضًا لتقواعد النظامية فى اليلاد المطلوب تنفيذه 
فيها » السك الصادرمن محاكم فرنا قاضيا 


ام شخص متم فى مص بأن يدفع تمويضا 
لآخر نظير تأخيره عن دقم الدين المطلوب منه 
الرغم من صدور أمر من قائْد القوات الير يطانية 
فى مصر بمدم الدقم لا يمكن اعطاؤه الصيغة 
التفيذية لينفذ فى«صر لأن هذا الحسك يخالق 
الأمر المسكرى الذى صدر تحت الأحكام 
العرقية» قالدينالمقبيفى مصر الذى يتبع القوانين 
والأوامر المصرية انا ينغذ أوامر وقوانين بلاده 
ولايمكن ان ينسب اليه يعد ذلك خطأ أو 
اعمال أو تنصير يجمه مسكولاة مدي 
ب - انه يحسب المادة 438 من ثانورتف 
المرافمات الختاط لمعل الاحكام الصادرة عن 
ع 1 بيدة من البلاد الاجنبية نافذة قى الديار 
المصرية يجب ان نراعى الشروط والاجراءات 
التى تقتضمها قوانين تلك البلدة ها تعلق بتتفيذ 
أحكام غيرها من البلاد فبها ء بعتى انه لتنفيذ 
حم صادر من محاك فرنا فى الايار المصرية 
يجب على القاضى المصرى ان يقيع نف سالشروط 
والاجراءات التى يتيعبا القاضى القرنساوى 
عند ما يطلب منه تنفيد حك صادر من الحا 
ا مصر 
صحيح ان فريق) كيرا من اللناء. 
واأمسرين الفرناويين هولون بوجوب قصر 


لغ اش 


محلة الحاماه 


لل 


يحث القاذىالفرنساوى عند ما يطلب منه اعطاء 
الصيغة التنفيذية لجمل الحم الأجني نافذا 
فىفرنسا على التحقق منصحة اختصاص الحكة 
التى أصدرت الحم الأجنبى ولكن الحم 
الفرنساوية تذهب الى أبعد من ذلك وشكر 
عل الأ حكام الأجنبية قوتها اللهائية » فتبحث 
ف ىكل حك يتقدم لما لله نافذاً فى قرنسا 
وتحمق من صحة الحم شكلا وموضوعاً 
فاذا رأت ان القاضى الأجنبى أخطأ فى الحم 
فاتها ترفض اعطاء الصية التنفيقية » وان رأت 
انه أصاب شملت الحم بالصيغة التتفيذية 
وما دام ان الشارع اللصرى حم على القامى 
المصرى ان يعامل الأأحكام الاأجنبية مثل 
ما يعامل المسك المصرى فى البلاد الأجنبية 
حب ان لا يعطى القاضى المصرى الصيغة 
التتفرذية للاحكام الفرناوية لبا نافذة فى 
مصر إلا اذا تحقق من ان الحم الفرتساوى 
أصاب فى اختصاصه وفى شكله وفى موضوعه 

- يترتب على تأخير المدين فى دفم 
اللدين للدائناما الحم عليه يغوائد تأخير ان 
كا نكل مانس الى المدين انا مجحرد التأخير 
فى الوفاء» وكل ما أصاب الدائن من الضرر انما 
ا انتفاعه يلغ الدين عن مدة التأخير . أو 
الحم على المدين بتعويض الضررالذى أصاب 
الداان من تأخيره فى الوفاء واذا كان عدم الدفم 


وكان الضرر الذى أماب الدائن يتعدى حد 


حرمانه من الاتتفاع يلم الدين - 
تعايى, 
من يستقرىء أحكامالمحام الاهليةيجدها 


حامدة عند هذه التقطة  .‏ نعثر مطلتا على 
حك صدر من الحام الاهليةقضى بتعو يض 
للدائ نظير تأخير مدينه عن الوظاء ولوكان 
الضرر الذىاصاب الدان جسما ‏ وكان المدن 
متعنتا فى الوظاء متعمدا ايذاء الدان. طليتا 
ذات يوم من حك كلية ان تحكس تعويض عللى 
شخص مدين ريع اطيان وقلنا ان الغاصب 
مازم قانونا برد الريع ويدفع التعويض عرن 
الضرر الأذى اصاب صاحب العقار من حرمانه 
الانتفاع بملكه مدة الغصب »شكت ال محكة 
للداق عجموع الريع وحكت له بالفوائد من 
تاريخ المطالبةالرسميةوقالت اذالدون لايقضى 
بفوائدها الا من تاريخ رفم الدعوى مع انْ 
المدين كان غاصبا استولى على الريع بغير حق 
وكاذ من حق المألك الحروم ان يتقغى له 
نتعويض نظير حرمانهطول مدة الفصيلا ان 
يقضى له بقوائد عن مجموع دينه من ريج 
المطالبة الرسمية خيذا لو توسعت الماك فى 
تطبيق نظر ب ةالتعو يض ولو كان الدين مياغاءن 
المال ققطءلان مسألة الفوائد وقوائد التأخير 


| مشروعة فى الاصل للقروض التى يكوذ فيها 


14 
المتماقدان أحرارا فى النصعلى الفوائد أوق 
عدم النص عليها ولسكن ما يكوذالدين واجب 
الاداءإسببغص بأو مايشبهالغصب فلايكون 
الفوائد محل بل يتعين القضاء بتعويض يقدو 
عقدار الشرر الذى اصاب الدان . 


كن 
محكة الاستكناى الختاطة 
حم تاريخه ١١‏ تابر سنة 19 


اعلان ٠‏ حل اقامة غير معروفا . تمحريات . 
اعلا للتياية ٠‏ 


القاعرة القائر: ًّ 

انه يحسب القضاء الثابت الذى جرت 
عليه محكة الاستتداف الختاطة يعتبر باطلة 
الاعلان الخاصل للنيابة يسبيب عدم وجود محل 
اقامة معروف للعلن اليه اذا لم سبق هذا 
الاعلان تحريات جدية لمعرفة محل اقامة المعلن 
اليه فى .مصر وقول الحضر بأنه تحرى عن محل 
اقامة المعان اليه من مصلحة البوستةومن مصلحة 
التلغرافات لايكق وحده لاثيات ان المعلن 
اليه ليس له محل اقامة معروف ف القطر الممري 
بل يجب على طالب الاعلان ان يعمل التحريات 
الوقتية الجدية للاهتداء الى محل اقامة الشخص 
المراد اعلاته وهو ليس مكلمًا بأن يعمل عمل 
مخبرين سربين للعثور على مل اقامة خصمه 


بل يجب عليه ان يثيت انه قام بتحريات جادية 


ححلة الحاماة 


معرفة محل اقامة خصمه ول مهتد اليه فاضطر 
اضطراراً الى اعلانه الى قل النائب العموي 


( رئاسة المستثار فو ) 


5أه 
محكة الاستئناف الختاطة 
حك تاريخه ٠‏ يناير سنة 19374 


احارة . شرط عدم غيان الوح . يطلان . 
ع 
تقصير المالك . «ؤولته للمستاحر فقط . 


القاعرة القائوت 

١‏ - الشرط الذى يدوته الماك فى عقد 
الاجارة بأنه غير مسئول عن الضرر الدى يصيب 
المستأأجر من عدم انتفاعه بالمون المؤجرة لا ينفذ 
ولا يع.ل به اذأكان عدم اتتفاع المستأجر بتي 
على ال أصاب العين المؤجرة وأتلفا كبا او 
بعضها وحرم ال متأجر الانتفاع بالعين حرمانًا 
كذ أو جِرّمًا . و بالجلة مثل هذا الشرط 
لا يعمل به اذاكان السيب الذى حرم االستأجر 
الانتفاع يالمين المؤجرة نشأ من تتصير المألك 
أومن اعغالة أوعن أى سف ب آخر سير جينة 
أو شيه جاحة 

٠‏ - مسئولية الماللك فى حالة حرءان 
الستأجر من الاتتفاع بالعين المؤجرة تكون 
قاصرة على المستأجر الذى تعاقد معه ولاتتعدى 
الى الانشخاص الذي ن كان ,أويهم ممه فى الييت 
و يكونوا طرفا فى عقد الاجارة فاذاء كارك 


علة المحاماء 


المستأجر بأوى أو يعول أفراد من ذوى قرايته 
فاضطروا يسيب الخلل الذى طرأ على العين 
المؤجرة الى السكنى بأحد التتادق فلا يكون 
امالك مسكولة لهم برد نفقة الاقامة بالتتدق 
لأنه لا توجد ينهم وبين المالاك أدنى رابطة 
قانونية تجمله مسئولا أمامهم 

م اذاكان خلل البناء نشأ بعضه من 
عيب فى مواسير شركة الياه وبعضه سيب 
ضعف أساسات الماز ل كانت المسئولية مشتركة 
بين المالك وو بين شركة المياه 

(رئامة المستشار فو ) 


ع0 
محكة الاستعتاف الختلطة 


حك تاريخه ٠‏ ينابر سنة 1913714 
تقادم . قوائد . مطالبة رسمة . محكمة غير مختصة . 
القاعرة القائوس 
المطالية الرسية التى تقدم لمحكة غير 
مختصة كا أنها تقطع مدة التقادم فانه يترتب 
علمها أيضًا جر يان النوائد قاذ رفم الدائن دعواه 
أمام الحكة المدنية وجب الحم له بالفوائد 
القانونية من تارعخ المطالية الرسعية أمام الحكة 
التجارية ولو ظهر فيا يعد ان الدين مدنى وان 
المحمكة التجارية غير مختصة 
( رثانة لمقمار قو ) - 


ود 
5ه 
محكة الاستئتاف الختلطة 


حك تاريخه ١١‏ ينايرسنة 19174 
وقف . استحقاق . رهم حصة من يموث عقما ٠‏ 
اصل الغلة ‏ 
القاعرة القانوئرْ 
اذالم ينص الواقف فى كتاب وقفه على 
مال حصة من عوت عقياً من المستحقين وجب 
رد هذه الخحصة الى اصل الغلة وتوزيعها على 


( رئاسة للسقخار هانسون ) 


وفك 
محكة الاسعناف الختلطة 


تارمخه ١٠6‏ ناير سنة 19174 
اختصاص . محام مختلطة . معلحة لاجني فى البداية . 
زواها . يقاء الاختصاص . حت ف التناتح المتفرعة 
القاعرة القادوءئ 
١حاذا‏ تقدمت دعوى للدحا ] الختاطة 
وكانت اللحاك الختلطة مختصة فى الأصل بنظر 
الدعوى لوحود مصلحة لاجني قتبق هذه 
الحاكم مختصة الى المهاية للح فى جموع النزاع 
المطروح أمامها 
؟_اذا اختصت محكة ما بالنظر والفصل 
فى عقد صحة و بطلا كانت عخاصة أيضتاى 


الحم فى التتانج المترتية على الحم اقى 


"5354 


مجلة الحاماة 


يصدر مها بالصحة أو بالبطلان » وليس طاان 
3 بعدم اختصاصما بناء على ان النازعات 
المتفرعة من الحم بصحة المقد أو بطلانه 
قاصرة بين وطنيين ما دامت انها كانت عختصة 
أصلاً بنظر النزاع الأملى والح فيه 


( رئاسة المستشار هانسون ) 


انفد 
محكة الاستثاف الختلطة 
- تاريخه 11 يتاير سنة 19474 
انكار التوقيم . سلطة القاغى . اشكا ركيدى . 
القاعرة القانو' َّ 
القاضى غير مقيد فى حالة اتكار الامضاء 
بأن يحيل الدعوى على التحقيق بل له اذا 
استنتج منظروف وقرائن الدعوى ان الانكار 
كيدى وغير جدى ان محم بصحة الامضاء 
ويفصلقى أصل الدعرى 
نعليو 
كثيراما يحضر الخمم فى الجلمة ويطلبي 
التأجيل فيرفض القاضى المازم طلب التأجيل 
يتعمد الخصم إلى اتكار ١‏ لامضاء او انكار 
التوقيع لتعجيز القاضىعن نظر الدعوى و الحم 
فها وف هذه المالة جرى القضاء (وخصوصا 
القضاء المختلط ) على اعتيار الانكار وسيلة 
أحتينالية للوصول الى قسويف نظر الدعوى 
“فيح القاضى فى اسل الدعوى » بدورثف 


الالتفات الى الانكار . وحسناً تفعل المحاكم 
وقد اصدرت محكة الاستئناف التلطة 
احكاما كثيرة يهذا المعنى منهاحك صادر بتاريخ 
4 دسمير سنة 1891١‏ ومتثشور فى السنة 
الرابمعه ص 44 ل وحم آخر صادر يتاريج 
فبرابر سنة 1497 ومنشور فى الجموعة 
س 54 ص ١1#‏ سس وحك ثالث تارمخه م 
مارس سنة 1897 ومنشور فى الم#موعة سه 
ص ١78‏ - وحم رابع تاريخه /ا دلسمير 
سنة 1١88#‏ يدوعة الاحكام الختاطة السنة 
السادسة ص وه 
( وثاسة المستشار كامياس ) 


كل 
محكة الاستثتاف الختلطة 
حم تاريخه 6 ناير سنة 1914 
حجن . وزيم . تقديمطلب يقل الكتاب ٠‏ حجز مآ 
لامدن . تقادم 5 قطم التقادم . حصر اقاف التتفيد 5 
#قعوله 5 تقادم . طلكة الاموال الخحوز علها 5 
تزاح الدناته. ٠صاروف‏ ورسوم حفظ اموال المدين . 
اتاب الحاءين . امتياز 


التأعرة التائو: م 
١-نصت‏ المادة «ؤوه» من تانون 
المرافمات على ان الحجوزات التى تظهر بعد 
الشروع ف التوز يع يكون اجراؤوها بمجرد ترير 
يعلن للمحجوز لديه بغير احتياج الى اعلانه 
للمحجوز عليه أو ديم طلب فى قل كتاب 
المحكة بدون احتياج الى احراءات أخرى 
هده الطلبق قلمكتاب المحكة يمتير قانوثا 


ل الحاماء 
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حجزا على ما للمدين لدى الغير وهو مبذهالصفة 
يقطع مدة التقادم ( رأجم الحسكين الصادرين 
من محكة الاستثناف الختلطة مهذا المعنى بتارحخ 
ينابر ستة 1701918 مارس ستة 195-097 
ومنشورين فى جوعة الأحكام الختاطة الأول 
فى السنة السابعة والعشرين ص ٠١9‏ والثانى 
في موعة السنة الرابعة عشر ص 1١86‏ ) 

؟- الحضر الذى محرره الحضر الكلف 
بتنفيذ 5 وفيه يوقف اجراءات التنميذ سبب 
رفم استكتاف من المحجوز عليه يقطمع مد ةالتقادم 
أيضًا اذا اشتمل على تنبيه رمى من. الحضر 
على المدين بالدفم 

0 -الحكس الذى يصدر بثبيت حجز 
أوقمه الدائن على ما لمدينه لدى الغير لاجمل 
الأءوال الحجوز علمها ملكا خاصا الى الحاجز 
إلا اذا لم توق حجوزات أخرى على هذه 
الاأموال “سيا من ديانة آخر بن 

خ - اذا فتح توزيع وتقدمت طلبات من 
ديانة ٠١‏ كأنوا من قبل حاجزين وجب وزيم 
المبالغ المححوزة عليهم وعلى الديانة الحاجزين 
هن قبل كل بنسبة ديه 

ه - مصار يف ورحوم الدعاوى التى يننتها 
أحد الديانة للمحافظة على مال المدين تُكون 
متازة على ماعداها من الديون لأن الدان 
الذى أننتبا انما مها لمصلحة عموم الديانة الذين 
استفادوا من يقاء مال الدين فى حوزته أو في 
ملكه فاستقاد الديانة من هذا العمل 


ل سسا 01 


<|) ا 10_00 


5 - ويدخل فى مصارش الاعاوى 
الممتازة على ما عداها من الدبون ليس قط 
رسوم المحسكة بل تدخل جميع المصا ريف غير 
الرسعية التى صرفبا الدائن من ماله الخاص ومها 
أتعاب الحامين الذين تولوا الدفاع أمام حكتى 
أول وثاق درجة 

( رثاسة المسقتار هافون ) 


اه 


محكة الاستعاف التاطة 


تار مه /1 ناير ستة 1914 


احكام . اسباب, منطوق . قوة الثىء المحكوم فيه 2 
حكم بمبيدى . عدم تقيد القامى . معى القاعدة ‏ 
حمل عادت متقمته على ار .متدار الدؤولية . 


القاعرة القائر: َّ 

١‏ -- لتفسير منطوق ا مح تفسيراً صريحاً 
يجب الرجوع الى الاسباب الت بنى عليها الحم 
فأذا نصت الحكة فى منطوق حكها بانها 
رفضت ماعدا ذلك من الطليات وكانت ذكرت 
فى اسباب حكبا انها رفضت طليات معينة 
وجهبا المدعى الى المدعى عليه كان رفض الحمكة 
هذه الطلبات فى اسياب حكبا رقضًا بأنا نماي 
وحكبا يكتسب بالنسية الى هذه الطلبات قوة 
الثى» امحكومفيه: فأذا ادعى شسخص انه باع 
رسومات ومقايسات الى اخر عن معين وان 
هذا الآخر تند الصفقة واستغاد من تنفيذها 
وطالبه دار الثمن وكانت المحمكة نصت فى 
اسياب حكبا على انه لم يحصل تبايع ولا تغيير 
عن ورفضت دعوى البيع ولكنها ندبت خبيراً 


ك1" 


حة الحاماء 


لتقدير الفائدة التى استغادها الماعى عليه من 
المقايسات والرسومات كان الم قطميا بالنسبة 
الى دعوى البيع وتهيدي) بالنسبة الى تقدير 
التعو يض ٠‏ 

؟ - معنى القاعدة الى تنص على ان 
القاى غير مقيد الحم الغبيدى الذى ,يصدره 
ان تبق له الخرية التامة فىتهدير التحقيق الذى 
امر به وقدير عمل الخبير الذى نديه فله ان 
يأخذ بالتحقيق أولا يأخذ, به وله ان يأخذ 
بتحقيق اخبراء أولايأخد به:وله ان .أمر بتحقيقات 
اخرى اولا يأمريها وبالجلسة تبق له الحرية 
الثامة فى الأصل فى الخصومة الاصلية بناء 
على جميع طرق الاثباتما امر بها وما لم يأمر 
يها . ولكن لس ممنى القاعدة ان القاضى له 
ان يعدل عن الحم من قبل عمل الاجراءات 
التي امر بها فى ذلك الحم بناء على انه 
أكون عقيدته من ادلة وقرائن جديدة وانه 
اخطأ له اصدارالحكم التميدى 

م ب من تهل عملا ترتبي عليه متفعة 
لشخص اخ ركان له الحق فى مطالية ذلك 
الشخص بقدار المصاريف التى صرفها والخسائر 
التى خسرها بشرط ان لا تتجاوز تلات المصار يف 
والخسائر قيمة ما عاد على ذلك الشحص 
من النفعة 


إن 
محكة لااستئناف الختاطة 
2 تاريخه 1١‏ ينابر سنة ١9174‏ 


ومى . صغير . تمرقات الاوصياء . ابراء ذمة مدين . 
تنازل عن حقوق القاصر . بطلان ٠‏ 


القاعرة العَأنونيٌ 

اذا كان من حق الصغير ان يقبض ديا 
ه مقدراً بالفرتكات بحسب قيمتها الأملية 
كأن كانت قيمة تأمين على المياة وقبضه 
الوصى عليه باعتيار قيمته المنحطة الحالية واعطى 
لمدين عنالصة ابرأ بها ذمته من الدين كان 
عمل الوصى باطلا لا يحتج به على الصغير .لان 
عمل الوصي أما ان يؤول بأنه تنازل عن جزء 
من حقوق القاصر وفى هذه الخالة يكون تنازله 
باطلا بناء على ان الوصي لا علك التنازل عن 
حقوق القاصر واما ان .يكون عمل الودى قد 
بنى على غلط فى طبيعة ومقدار حقوق الصغير 
وفى هذه الخالة يجوز للمغير بعد بلوع رشده 
ان يطألب المدين الاصلى بالغرق بين قيمةالدين 
مقدراً بحسب سعر الفرنك الأصلى وقدره 


«لاههم ر» قرش وقيمه يوم الدفم الى الودي 


محلد الحامام 


5 


#ا بي بيجيب ىس 0 


ا , 
محكمة الاستئتاف الختاطة 
تاريحه 1٠6‏ ينابر متة 19584 


حجن . زراعة . ضرر . مدؤولية الماجز . 
مؤولة المالاك حطا مشترك 


القاعرة القافوئ: 
توقم حجز على زراعة قطن قاتم فى الارض 
قأصابه تلف من عدم جتيه - رفع الماللك دعوى 


الذى اصابه لشكيت المكمة بأن الخطأمثترك 


| بين الماجز والمالك . اما خطأ امالك فبنى على 


عدم رفعه دعوى مستعجلة بطلب حتى القطن 
وتخزينه بل تركه قائما ى الأرض حتى تلف . 
واما خطأ الحاجز فن توقيعه حجزاً على زراعة 
مالاك غير مدين و بناء عليه يكون الخطأ مشتركا 
بين الاثنين . -هاتالحكمة الماللك»سئوليةيقدار 


على الماجز يطلب مته تعو يض نظير القمرر | نصف الضرر وحكمتعلىالماجزبالنصف الآخر 
زه ١‏ 2 سنا 


لذن 
محكة نتض وابرام باريس 
حك تاريينه بونية سنة 19770 
شرط دزا . ضر ء تعووشض 
الماعرةٌ الما )0 
الاتذاق هو قانون المماقدين . فالشرط 
الجزانى الذى يدونه المتعاقدان وفيه يقدران 
التعويض الذى يحق دفعه على من قصر في 
الوفاء وترتب على #صيره انفساخ العقد 
يجب العمل به حتى وو لم ينبت حصول ضرر 
من تقصير العلرف الاخر 
تعاوى, 
هذا الحم مخالف اللذهب الذى جرت 


عليه الحاك فى هذا المهدالاخير . وقد قررت 
محكة الاستئناف المختلطة يدوائرها المجتمعة 
بدا عدم جا ا مشر لز لال 
بيقع ضرر على المتعاقد . وقد اورد -العلامة 
دلاوز فىتعليقاته الجديدة على القانون المدتي 
احكاما-هذا المعنى . ولكن ذهب كثيرمن العلياء 
غيرهذا المذهب وقالوا بوجوباحترام الشرط 
الجزائى واو بقع ضرر « راجع أوبرى ورو 
الطبعة الخامسة جزء اول نبذة ٠4‏ وبلانيول 
الطبعة الثانية جزء " نيذة 558 ودمولومب 
جزعة"؟ نبذة575"ور اجع ايضا الاحكامالصادرة 
من محكة استكناف باريس بتار يخ 1١‏ نوفير 
سنقفاة! وحم استعناف تيم تاريخ ١١‏ 
مار سسنة 189٠‏ ومنشورة فى تموعة دللوز 
سنن +186 عكلقذا > <> 
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ف 
كة مص وابرام بارس 
تاريحه "8 لونيه سمئة 1978 
وددة . هلاكها . غيان . قرة قاهرة . تأمين . 
القاعرة القانومْ 
١‏ -اذا هلكت الوديعة وهى فى حوزة 
المودع عنده قلا مان على حافظ الوديعة الااذا 
ثبت ان الوديعة هلكت يمخطأه . فاذا كان 
هلاك الوديمة حصل سيب احتراق المازل 
الجاورلمنزل حافط الوديعة واتتقل الخريق عن 
منزل الجار الى منزله فلا مسئولية عليه مطلما 
- لس فى العانون نص يلزم حافظ 
الوديعة بأن يؤمن عللها عند شركات التأمين 
ولوكان حافظ الوديعة مشروطا له اجر 


تعليى, 
انما يب على حافظ الوديعة اثيات هلاك 
الوديمة وائبات ان هلاكباكان يسيب الحريق 
اللذى شب فى منزل الجار . 


16 
محكية نمض وابرام بأريس 
حم تاريخه م #ونيه سنة “1558 


قاخى نحقيق ‏ اختصاص . دعوى هدثية . 
تتابات . حق الخصومة . مطالبة تمويش 


القاعرة القادوني 
١‏ - ان قاضى التحقيق الذى تدم 


جاه الحاماء. 


اليه يلاغ من شخص ادعى امامه يحق مدنى 
لك حق الفصل فى قبول اوعدم قبول الدعوى 
المانية المرفوعة امامه 

؟ - ان التقابات التى يكون الغرض 
منْها الدفاع عن مصالم طائفة من الطوائف 
لها حق الخصومة وطلب التعويض عنما يصيب 
الطائقة التى تمثلبا من الضرر الادبى أوالمادى . 


0١ 
مكمة تمض وايرام باريس‎ 
1937 بوليه سنة‎ ٠١ تاريخه‎ 
تقدير الدعوى . سلطة القاخى‎ 
القاعرة العَانونىَ‎ 

انه وان كان لا يجوز فى الاصل للقاضى 
ان يبحث في تقدير الدعوى الغير المعينة القيمة 
المرفوعة امامه الا ان ذلك لا يكون فى حالة 
ما اذا امكن التأذى ان يعرف قيمة الدعوى 
بالضبط عجرد عمل حساب بسيط يتوصل به الى 
تحديد الدعوى المطروحة امامه ولم تكن مجهولة 
القيمة الا ظاهراً قط سبب الكف الذى 


كنبه الحصم دعواه . 


خرك 
محكمة استئناف بارس 
تاريخه 6؟ فيراير سنة 15174 
احارة . حريق . مسؤولة المستأجر . احوال.ائيات 
القاعرة القائوئيٌ ْ 
من استأجر عيتا وحِبٍ عليه ردها الى 


عمد الحاماء 
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الؤجر له سليمة كا استأجرهاءفاذا حدث حر يق 
فى مدة الاجارةكان المستأجر فى الاصل مسثولا 
عن الضرر الذى لق بالعين المئجرة » الابم الااذا 
تان النار اشتعلت قضاء وقدراً أو بافة معاوية 
أ و كانت تنيجة عيب فى بناء العارة أو ان النار 
امتدت الى العين المؤجرة من المنزل الجاور. 
والاثيات يجب ان يكون مينيًا على وقائع معينة 
واضحة نيرة لاتجمل الا ناشك فى سب ب الحريق 


وق تعيين موضعه ومندآأه وسبيه 


رركن 
محكة استئناف بارس 
حك تاريتهه1 فيراير ستة 1905 


قتالالسويس . رسم المرور . جملة مصرية. 
اوراق يتك فرنسا . 


القاعرة القافوئيز 

انه بحسي لانحةشركة قنال السووس المعمولة 
فى سنة - 198 يجيان تدقع رسوم المرور بعنال 
السويس فى مصرءومادام الام ركذلك فيجب 
ان يكون دقع هذه الرسوم محسب العملة 
المصرية .واذا كانت شركات الملاحة القرنساوية 
والايطالية والبلجيكية التى اعتادت ترير بواخرها 
من قنأة السويس قد ادن غافى ان تدقم رسوم 
المرور فى لندرة اسوة بشركاتالملاحة الانملازية 
على اعتبار الرسم ٠‏ سو 76 فرتكا او تدقعها 
فى باريس اذا شاءتء فآن هذا الادن حاصل 
على شرط ان المبالغ التى تدفمها فى باريس يجب 


ان تمتير على احتساب الفرق بين 7١‏ س و ه* 
فرتكاومعد ل سعر الجنيه الاتجايرَى حس ب الاسعار 
الربعية ليورصة باريسءلان تغيير محل الدقم من 
مصر الى لندرة او باريس ليس ممعناه ادخال 
تعديل فى رسوم مرور البواخر» واماكان ذئك 
من باب تسهيل الدفع لشركات الملاحة ليس الا 
وهذا مطابق تام المطايقة هيدا المقرر فى عقّد 
امتيازشركة قناة السويس الذى يقضى يأن 
رسوم المرور يجب ان تكون واحدة بالنسية الى 
جميع البلاد مهما اختلفت يلا تميعز واحدة على 
واحدة؛ ولايمكن ان يعترض بأنهذه المساواة 
قد خولفت اضراراً يحتوق شركات الملاحة 
الفرناويةء لان اجبارالشركات الغرنساوية على 
دفع القرق بين عملتهم والعملة الاصلية يسبب 
هيوط سعر الفرنك الفرناوى لا دخل له فى 
المعاملات الدولية مادامت جهيع شركات الملاحة 
تدفم على قاعدةقيمة العملة المصرية .وليس قى 
هذا مخالفة ايضا لمنصوصات عقد امتياز شركة 
قناة السويس التى اشارت الى دفع رسوم المرور 
بالغرنك الغرنساوى لان الفرتكات الى اشير 
الها فى عقود امتياز الشركة يجب ان تؤول الى 
ان المقصود منها انها مقايل جزء من عشرين 
حزءاً من قيمة العملة الذهبيةءلان العملة الذهبية 
الفرنساوية التى بقيمة ٠١‏ فرتكا كانت ممتيرة 
مةاسا للعملة فى اليلاد الاخرى . 


د لا يجوز لشركات الملاحة الفرناوية ان 


ت. 54 له الجاماء 


تدفم ما علييا من رسوم اأرؤر بأوراق بنك » - بمجواز اثبات حصول ادقع قوائد 
فرنا لان ورق الينك نوت الفرنساوى ليس له | المندات التحارية بالمينة والقر ان 

قوة ميرثة الافىحدود فرنسا ققط ؛وشكة كناد أ - بمجواز ائبات مايخالف مضمون 
السويس هى شركة دولية لها المق إن متقائبى | عقد متضمن بيعا تجاريا بالبينة وبالقران مهما 
الرسوم بحسب العملة الى تبره وا | لنت قيمة البزاع يطل حق الاثبات بالبيئة 


المواد التحا الاحوال التى :: 
امتيازها . فى المواد التجارية فى جميع الا<وال التى ينس 
قها القانون على وجوب الاثبات بالكتابة 
0 ْ 


واذا كان العتقد تجاريا فى جزء ومدنيا فى 
المزء الآخر حاز الاثيات بالمينة وبالقر ان 
بالنسبة الى حزئه التجارى » وسرت احكام 
القافون المدتي بالنسية الى الجزء المدنى » فلا 
تقبلفيه الا اوجه الاثبات المقروة فى القانون 
القرض الذى يقرضه شخص لتاجر تسرى عليه | المدق 
أحكام القانون المدنى من حيث الاثبات؛ فان وصفوةالقول اذالاثبات بالبينة يتبع فوع 
زادت قيمته على النصاب الماثز اثياته بالبينة | التزاع لا جنس الحكة المزفوع اليها التزاع 
فلا يقبل اثباته إلا بالكتابة عملا بأحكام 


5 تاريخه 16 يناير ستة 19374 
قرض لتاجر . دين مدني . اثبات . 


القاعرة القانوئْ 


المادة »١141«‏ من القاتون ادق علد 
محكمة استئناف بارس 
| تعامى, كنا ينار ممنة 1554 
1 590 احارة . خلل الا لة المياة . مؤواية المالك . 
العيرة بصقة الددن : فأن كان الدين دينا ضيانبائها. ضهان المقاول 


تجاريا سرت عليه قواعد القانون التجارى. القاعرة لقأبو ٍّ 
وانكانمدنيا سرتعليه احكام القانو زالمدني نالك اليارة متوق عن وين اضرو 
زاح فا | القى يصيب الستأجزين يسبب الخثل الذى 
١‏ - يجواز اثبات براءة ذمة المدين من | يطرأ على الآلة الصاعدة « انآ » ولدكن: 
دن ممارى بشبادة الشهود وبالقزان حتي ولو" | مسثوليته هذه لا تمنعه من حق الرجوع علل” 
صدر بالدن حم 20323 |الذى باعلله هذه الآلة الصاعدة أو على المفاول 


محلة الحاماه 


+. 


الذى ركبا له انكان الخلل فى صنمبا أو في | ترد فى الوقت نفسه رسائل خاطها وإلاأكانت 


سوء تركييها 

وتشتد مسعولية امالك اذا كان أمل فى 
تغمير الآلة الصاعدة أو أمحمل فى ادغال 
الاصلاحات الغنية الحدئة وكانت الا لةالصاعدة 


المذكورة من الطراز القدم فَأَيق القدم على قدمه 


قاعم بادخال التحسينات الت ممتضما الطرق 
الممتحدثة 
كلاه 
محكة السين بباريس 


تاريخه 18 دوليه سته 14577 
عر وسان . خطية . هدانا . ما ورد هنها . خاتم 
الخطية . مان الخاطب والمعطوية . رسائل 
متادلة . ملكية . 


القاعرة القافونءٌْ 
١‏ - اطدايا الى ّهاداها العروسان فى مدة 
الخطبة صنفان : صنف يرد الى المبدى اذالم 


دم مشروع الزواج اوصنف لابرد . تخاتماالخطوية 


اذا كان له قيمة كيرة يدخل فى عداد هذايا 
الصنف الأول 

؟_اذا تؤوجت الخطوبة يرجل آخر 
غير خاطبها الاول وجب عللها ان ترد الحدايا 
التى تاها من خاطها الاول ويكون زوجها 
متضامئًاً معها في هذا الرد . 1 

م - رسائل الحب التى ادها المروسان 
يجب ارت ترد اذا طاليت العروس ورثة 
العريس يأن يردوا الها رسائلبا وجب عليها ان 


غير محعة فى طلب الرد 


تعليى, 
الاصل ان الرسائل تكون ملكا للمرسل 
اليه .ولا يوجد وجه تانوتى يلوم المرسل اليه 
أن مردالى المرسلر سائلهحتى لوكانت الرسائل 
تبادطًا عروسان قبل عقد الزواجءوكل ماهو 
مفروض على المرسل اليه ان يحتفظ بالسر 
الوارد فى هذه الرسائلقاذا فر طكان مسعولا 


/ثلاه 
حم تاريخه > فيرايرستة 1574 
الحاى . توكيل . اثبات الوكلة . ماك الجنح . 
القاعرة القادوئمٌ 
امحاى الذى يكون اسمه مدرجا فى جدول 
الحامين يصح له ان يحضرعن المدعى بالحق 
المدنى أمام محا كم الجنح يدون ان يكون مازما 
بأن يقدم توحكيلا خاصا عن موكله يبيح له 


الحضور فى الدعوى 


/ه 
محكة عض وابرام بلجيكا 
نقض . حكمان . صدورهمافى هوم واحد ء. طلب نقض. 
القأعرة العَانوسٌ 


اذا صدر حكان من محكة الجنايات فى 


اي 


عمل الحاماه 


او واحد أحدهما قاض بأدانة الهم وبالحكم 
عليه بعقوبة : والآآخر قاض بالزامه بتضمينات 
وتعوريضات , فطلب النقض الذى يرفعه الحكوم 
عليه عن الحم الصادر بتاريخ كذا يمكن ان 
يؤول بأنه حاصل عن الحكين ممأ 


امون 
ححكة انير 
حك تاريخه 4 فيراير سمنة 1979 
تفسير العقود . وجود شك . مصلحة المتمهد . 
شركة تامين 


القاعرة القائ ون 
العقد هو قانون المتعاقدين , ما نصاه فيه 

يحب العمل به تام بلا زيادة ولا تقصان: فاذا 
ما قام شبك فى تأويل نص من نصوص العقد 
يجب ان يكونتة. التأويل فى مصلحة الطرف 
المتعبد ( المدين ) لا فى مصلحة الشخص المتعبد 
له ( الدائن ) فاذا نص فى عقد تأمين على ان 
شركة التأمين تدقع تعو يض للشخص في حالة 
0 أحد أعضائه أو ققد أحدى عيلية أو 
اختلال قواه العقلية فلا يسرى شرط التأمين 
على الاعراض الى ريصاب .بها الشخص على 
أثر اصابة : 

تعاءى, 

كان المدعى يطالب شركة تأمين بتعو يض 
بناء على انه اصيب بأصابة انتحت له عاهة 


مسددعة فى جسمه وه صعوبة التنفس وضيق 


فقالت الحكةيأن الامر اضالى تتو لد الشخصس 
من اصابات لا تدخل فى عداد الاحوال 
الى نص علها عقد التأمين » بناء عليه حككت 
برفض دعواه 1 


0٠ 
حكة استثئاف تيم‎ 
159 حك تاريخه ه؟ ماأبو سنة‎ 


عقود مطبوعة . سريان العروط المدونة بها ٠‏ 
اهمال تقدها . 


التاعرة القائو: 2 

الشروط الطبوعة التى تدونها شركات 
التأمين فى العقود التى تعتدها مع الؤمنين عى 
شروط واجبة النقاذ على الطرفين , مثاها مثل 
الشروط التى تكتب بالخطء ويجب تطبيتها 
يحذافيرها بدون أى تعديل اذا كانت مكتوية 
بطريقة جلية نيرة لا إبام قها . فاذا أوجيت 
هذه الشروط على اأؤءنين القيام بعمل بعض 
اجراءات عند وقوع الموادث المؤمن بسيمها 
وأهمل الؤ.ن عابا كان مسئولاً وسقطت. حقوقه 
المترترة على اهماله عمل الاجراءات المفروضة عليه 


١غ‏ 
محكة قارم بيلديكا 
حك تاريخه 1١‏ يونيه سنة 1518 


مدع محق مدتى . جريمة : خضرر . علاقة القرر 
بالجرعة . اثبات 


القاعرة القانوس: 
يجب ان يكون الضرر الذى.يشّكو منه 


محلة الخاماه 


لد بالق الدنى تيجة الجر ل بام 
من أجابها المنهم وان تكون ننيجةمتفرعة ٠.اشرة‏ 
وحتاً من الفمل الاق المنسوب صدوره الى 
امتهم » وعلى المدعى بالمق المدتى اثيات علاقة 
الجريمة بالضرر علاقة المعلول بالعلة 


5ه 
محكمة هاسات سلحيكا 
حك تارمته ”١‏ بوليه ممئة 19017 
التتازل عن الدعوى . مدعى . حقه فى التتازل ٠‏ 
القاعرة القانوت: 

لا يجوز للمدعى عليه ان عانع استيدادا 
المدى من التنازل عن دعواه حتى ولو صدر 
التنازل من المدعى والدعوى على وشك صدور 


عم فب 


1ه 
محكمة انرس ببلجيكا 

ح تاريخه ‏ بوله سنة ١91١‏ 

مروض . تصرقات . اقسيس- يطلاق . صحة . احوال 
القاعرة القائو سم 

تصرفات المريض فى عرض موته لقسيس 
كان يعوده فى اثناء مرضه تقم باطلة . الام الا 
اذا ثبت ان نية المريض فى التبرع له كانت 
مبنية على مكافأة القسيس على عناية خص بها 


المريض وخففت عنه يعض الآمه . 


22 
محكمة جاند بيلجيكا 


حك تاريخه 17 مايوسنة 58و 
اصاية ولد .هوته .ضر . تنوريض ١‏ هن له طلب 
التمويض . الابوين ‏ الاخوة .ضيررادبى ٠.‏ 
القاعرءً القَانوئيّ 
أصيب ولد عمره دون الرابعة عشرة يحادثة 
فات ء ول يكن ذا قدرة على التكسب فلا بوية 
الحق فى «طالية اللنسيب فى موتهبتعويض يقدر 
عصار يف حضانةالولد وثر ببته وتعليمه من تاريخ 
ولادته الى تاريخ ءوته . اما اخوة الولد واخواته 
فليس لم الحق فى المطالبة بالتعويضات نظير 
القرر الادنى الذى اصايهم سبي عوت 
اخيهم الصغير 


نك 
محكمة ليبج بباجكا 
حي تاريخه 1١0‏ كتوير سنة 1935 


مدعى مدق ٠.‏ دخوله لاول مرة أمام الاستكئاف ٠.‏ 
تدب خبير لابداء رأيه في التهود . 


التاعرة القافونيٌ 
١-المدعى‏ امدق الذىم يدخلقالدعوى 
أمام محكة أول درجة قبل قفل باب الراقمة 
لايحق له ان يدخل مدعيا يحق >دنى لاول 
مرة أمام محكة الاستئناف 
فى تهمة ان يندب خييراً لتقدير عقاية الشهود 


555 يحلة الحاماء 


الذين سمموا فى التحقيق وتنبع سيرهم وأوكيم | قيمة التأمين ان تدقمه الشركة بعملة يلرها أي 


والتحقق من صدقهم او كذبهم بالعملة السو يسسرية ولا يجوز لما ان تنتهز قرصة 
انمحطاط قيمة العملة البلجيكية لتعرض دقع قيمة 
5ه الأمين بالحملة اللجكية . حتى ولو ثبت ان 
حكة بروكل التجارية الشركة قبلت اقتضاء عض اقساطبا بالعولة 
« ووالععدس8 » سلجكا البلجيكية . 
حك تاريته ٠‏ مير سنة 19191 
تأمين . صتف المرلة الواجب دقع قيمة امه 


التأمينت مامحل الوؤاء 5 
القاعرة الامو هوى و 

ا حك تاريخه 10 عابو سنة فل 

ذا نص فى عقد تامين على الحياة على ان بحل مختار . تمييته . اختمصاص الممكمة . 
تدقع الاقساط فى عركر الشركة وعلى أن تدفم ماترتب على تعرين امحل امختار . 
قيمة التأمين عند استتاقه فى مك إزدرك . | القاعرة القائ وري 
أيضًا كان المنهوم فى نية المتعايدين ان يكون أ الشرط الذى يدون في صلب عمد وينص 
اللدفم عد الل الرحرة فيا كد لد يد | فيه علىاختيارمكتب أحد المأذونين أو الحاءين 
فاذاعقد اجتبى ( وهو هنا شخص بلجيكى )مم علاً مختاراً للدفم ييل الحمكمة الواقم فى 
شركة سويسرية كها فى جنيف( سويسرا ) | دائرتها ال حل الختار مختصة بالحكم لأن الشرط 
عمد تأمين ذكرفه ان دقم الاقساط ودقم قد عين وخصص محل الوفاء» ولكن هذا 
التأمين يكون فى مرك الشركة وجبعنداستدةاق | الشرط لا يغيد توكيل المأذون أو الحانى بالقبض 


محلة الخاماه 


3 7 و 4 بس 
0 
التعليقات على الاحكام 
: عم كك المورء الكيرى الِْرْيْ الصاور ينامرج (١‏ فمرابر مث و1 


بحثين من أيحاث المراقعمات ق الت:فيذ العقأرى 


)١(‏ اختصاصالقاضى المزى بنظردعاوى 
بطلان زيادة العشر واحراءاا ؛؟ 

(ب) فيمن له الحق بتقريرالزيادة المذكورة 
فى حالة بيع القار لعدم امكان القسمة عينا 

ا موضوع -- عقار مشترك » رقع احد 


الشركاء فيه دعوى يطلب القسمة التضائية ‏ 


قناز د ممداعدم مه موتاعة لارتف د 
قاصرآم؟ه؛ مدني اهلى(١)‏ ومحكة ا لحلة الجرئية 
عينت خبيرا لتقدبر وتقويم المصص فوجد ان 
العقار غيرةا بل للقسمة ودر قيمته بلغ المنون 
جنمهاً .فاستمر بعد ذلك طالب القسمة فى طلب 
واجراءات البيع طيقاً لنص المادة 458 مدق 
حيث حاء« اذا لمكن القسمةعيناتباعالاموال 
على حسب الاوجه المبيتة بققانون المرافعات» 
وفى مادة 585 -راقعات « يكوف البيع بناء 
على طلب عريد القسمة 6 وبعد محديدهومالبيع 
رسا المزاد فى الجلسةعي الطال ب بلغ * *1جنيه. 
قرر احد الشركاء الآخرين ف الميعاد 
الحدد بالمادة لاهمه مرافمات ( عشيرة ايام من 
نوم البيع ) بزيادة العشر على الدن الراسى به 


(١)لايجبرمالك‏ على الاستمرار فى حالة الشيوع 
م 418 ق قرننى 3 


المزاد ودقع من ذلك الس واعفته الممكة 
من الكفالةم هلاممر 71 56 نهاق1.:30[5010 
.26010 ععرمدم ده ععاة أدعم علطدعامدو 

وبعد انتاممقرر الز ياد ةجميع الاحجراءات 
اللازمة للبيعالثلقىمن نثمر واعلان وتعلي قال 
حضر وكيل الرامى عليه المزاد الاول بجاسة 
البيع الثانية وطعن يدم جواز نظر الزيادة 
المذكورة لات المرايد شريك واازيادة هنا 
لا موز الا من احد ارباب الديون السجلة 
أو الدائن الذى بيده سند واجب التنفيذ لان 
هذا البيع بيع اختيارى . 

ومحكة الجةللاسف كشت مع هذا ارأى 
واصدرت بالجلسة الحم الآ تى :- 

« حيث اذ مقرر الزيادة هو احدالشركاء 
فى التزل الرامي فيه المزاد 

« وحيث ابيع العقار لعدم أمكانقسمته 
تتبع فيه القواعد لأقررة لبيع العقار اختياراً 
«مع ناكف 

« وحيث أن الادة لاا" عرافعمات تنص 
على انه قى هذه الالة لا يجوز قيول زيادة 
العشر الا من ارباب الدون المسجلة أو الدان: 
سند واجب التنقيذ 
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« وحيث أن الشريك ليس احد هؤلاء | المو ضوع أى «عسده؟ ع ممتاقعه0» مسائل 


قلبذه الاسياب حكت الممكة يعدم 
قبول الزءادة الماصلة من . .. 
بالمصار يف ومائتين قرش اتعاب محامآه © 

تحن فى تعليقنا على هذا المي تمجد انه 
اخطأ فى تقطتين : - 

اولل:دعوى بطلان زبادةالعشر الماصلة 
هنا ليمت من اختصاص القاضى الجزنى . 


. والزمتة 


لقد نصت المادة 5٠‏ مرافعات على ان 
تقدم دعاوى بطلان المزايدة الثانية 
واجراءاتها الى الحمكة الابتدائية او المزئية 
حسب الاحوال لغاية الفشير عن البيع الثاتى» 
والذى ستنج من هذه المادة امرين : 
-١‏ دعاوى بطلا فيا يختص بالمزايدة الثانية 
واجراءاتها قيل التشرعنالبيع » وهذه اما ان 
تكون قيمتها اقل من 168 جنيهاً اوا كثر 
فان كان الاول فالنظر فى الدعوى يكون 
للمحكة المرئية» وان كاذالثاتي يكون للمحكة 
الاتدائية 

» - دعاوى يطلان خاصة بالاجراءات 
ابتداء من النشر كا لوكان عمل فى صصميفتين 
ام لا والاعلان واللصق الل » فهيذه الدعاوى 
كلهامن اختصاص قاض البيو ع الذىهوالقاضى 
الجرى بالجمكة المزئية » وهو انما اعطى حق 
النظر قبها منفردا لانها كلها مسائل تتعلق 


واذذ يتعين ان ننظر هل كاذ موضوع 
دعو البطلان هنا احد هذه المسائل الشكلية ؛ 
اللبم كلا! ان موضو عالدعوىهوء هل يجوز 
للشريك فى حالة بيعالعقار لعدم امكان القسمة 
عينا ان يقرر بالزيادة عشر القن ام لا ؟ هذه 
تقطة قانونية محضة وقيمة النزاعتزيد على 15١‏ 
جنهافيكون<ما الاختصاصبالنظرمن متعلقات 
المحكة الابتدائية 

وبناء عليه تكون محكة الحلة لم تراع 
القانون فى هذه التقطة وحكت فيا هو خارج 
عن اختصاصها » ويكون حكها فى غير مله 

ثائيأ ‏ فيمن له المق بزيادة العشر فى 

حالة ببع العقار لعدم امكان القسمة ؟ 
531 مه عسنتعتل سل عتغطءسعجمة دآ 


أناعم ه26 كلمن عاطدعسسة” 0 عام عل 
-6كتأعذم ماة 


لقد طبقت محكة الحلة القانون على ظاهره 
ايضا فى هذه النقطة دون ان تنظر لترئتيب 
المواد أو تفسير التمراح أو احكام الحاك . 
واننا عناققة الحم الذى أتينا على حيثيانةه 
آتها نجد انه اعتمد على الادة 555 فى الها 
صريحة يأنه « اذا ل تمكن قسمة العقار بغير 
ضرو يباع على حسب القواعد لأقررة كبيع 
العقار اختيارا © “ماردفها مباشرة بالمادة/1؟* 
وقال ان هذه تمنع زيادة العشر فى البيع 
الاختيارى الا من ارياب الددون المسجلة أو 


محلة الحامامء 


لحف 


الدا بسند واجب التنفيد » وعليه كوف | للقصود هو اتباع الاجراءات التي وكرت فى 


هذه الزيادة في البيع لمدم امكان القسمة 
بأطلة . وحن نلاحظ على ذاك ما يأتى : 
(١)ترتيت‏ المواد لا يسمح بالاحالة من | : 
المادة 585 الى المادة /551 الى منعت زيادة 
العشر فى حالة البيع الاختيارى . وذلك لان 
واد الخاصة بأجر اءا تالبيع الاختيارىءاءت 
فى مادة*#مراقعات . فادة 555 محيل عليها 
وهذهالمادة (50) قررتاذ ابيع الاختياري 
يحصل بالاوجه المعتادة أى على التعميم وتلك 
الاوجه هى التى سبق ذكرها فى البيع الجيرى 
وتعمل الحق بز بادة العشر لكل انسازمهلاه 
وامامادة/71”"فقد جاءت بعد ذلك على سبيل 
الاستثناء من القاعدة العامةءول و كان الشارع 
اراد ان يستثنىالبيع اعدم امكان القسمة لكان 
نص علي 4ه ايضا ما نص على الاول وحيكذ 
تكوذ القاعدة هى اياحة الزيادة لكل انان 
والاستثناء هو القصر على فكة مخصوضة 
والقاعدة الشرعية ( م قال حك محكة كغر 
الزيات رئاسة مصطنى بك النحاس ١؟‏ فيرابر 
سنة 1915 غج سنة ١5‏ ص 161 )هو ان 
« الاستثناء يقيد نصه ولا يتوسع فيه » 
(؟) هن وجهة التفسير - ان الادعاء 
بأن البيع لعدم امكان القسمة | بيع اختيارى 
فيه شىء من عخائفة الحقيقة لان ما حاء بمادة 
6 عرافعات من انه « ند تقبع فى هذا البيع 
القواعدالمقررة لبيع العقار اختيارا » 
لا يستفاد منه ان هذا البيعاختيارى انما 


طريقة البيع الاختيارى كابداع قاعة شروط 
ودوابط ابيع مقدما بقل كتاب الحمكة وجواز 
تعيين الْكُن الاسامى للازايدة واعلان تاعة 
الشروط لارباب الديون المسجلة وعمل النشر 
والاعلان الل ولد اجاءبالنصالفر نمى لبذهالادة 
مكمه 15 خ_06ن6ممم اشقيقة هذا البيع عو 
انه بيع جبرى لانهمتى طليه احد الشركاء لا 
يمكن الرجو ع فيه وعلى ذلك تكو ذزيادةالعشر 
فيه جاررّة لاذهذا حقمن المقوق ول بوجد 
مأ يلغية . 
رأى البعش أن هذا ليس هو البيع 
الجيرى المعروف بتع لللكية ونحن تردعلى 
ذلك بأنه إيضا ليس البيع الاختيارى الذى 
عكن الرجوع قيه وانه شاعم ان شاع 
المقاراذا ١‏ تكن قسمتة لأأنه لامي راحد على 
الغيوع كا سبق اسلفنا فهو ببع جيرى على 
القركاء . 
القرال السسسرا او والقصاء وعاسود 
فين اللراقير 01 . 
وثمن يبد هذا ارأى من الشراح ومن 
اخذنا علهم الدكتور ابوهيف بك فى مؤلفة 
التنفيذ والتحفظ ص 558 بند 11١1‏ محث 
قوله الرأى الغالب «ورأىاغلب الماك اذهذا 
البيع تجوز فيه زيادة العشر من كل افسان 
يمتطيعها لانه بع جبرى لا يعكن الشركاء منعه 
اذا طلبه احدثم وان القاثون انما اوجب فيه 
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اتباع اجراءات البيو عالاختياريةلا قواعدها 
فلا تنطبق احكام للادة 5817 مرافعات التى 
تقصر زيادة العشر على طائقة من الدائنين » 

وايضًا الاستاذن قحه بك وعبد الفتاح 
السيد بك فى كتامهما الاخير عن اجراءات 
التتفيق . 

وكذلك الاستاذ كاملعرمى بك فى كتابه 
المقود المغيرة فى باب الشركات ٠.‏ 2 

منشدور لنة المراقمة القضائية . بتارم 
١‏ دلسميرسنة 1١91١‏ 72١ص‏ 995و جموعة 
المنشورات بألاءة الفر أسية وملخصة . 
0.0.2 627عاعتاعة'! عل عامتعومة عائن: دآ 
أقء'د عمغطءمععدة 12 ملاعمودا! دغعمد ل 
قا معكمآ 5رعأاعمهعيى و5عل ]2011م دن عأامعحهه0 
ععانا مسال وممعاممم 5تعتعموةقتن عل مه 
12 083 ععسوتاممةه غزمل عم رععأمامعقيه 


)© 620 مدخ[ عأتدعا أصمل ععتدأمه10ه؟ عادمعء 


ذ ١1566‏ موتأدائعنا عدم مامء؟ 153 3 صمم 
.00 626 136 


وقد ايدت لجنة المراقبة رأيها هذا يحكين 
صادرين من محكة الاستكناف الختلطة وحما. 


6 2 .آلآ .8.1.1 1893 .+20 983 
2 .730 .لاع .زسلاظ 1910 .طماء0 29 


وهناك احكام اخرى من الاستئناف 
الاهبى والمختلط فى . 


|| 
- استكنئاف علط عاقصدءءةء2 علطج"؟" 


- مموعةالعشر سنوات الاولي كرة 51/05 
١000-7‏ 0 « الثانية « 5مه4» 
- ومن الاستئناف الاهلى . " ينابر سنة 
2 9ص لام وهذا صوص الشريك 
فى العقار قله « اذا بيع المقار لعدم امكان 
قسمته عينا حاز لكل من الشركاء انث يطلب 
اعادة البيع بزيادة العشرفيه » - وايضاً لام 
سبتمير سنة ١965‏ ثٌُ ١7‏ ص نام 
وهذا الرأى علىما نمتقد موافق لصلحة 
الشركاء بل فيهمتفع ةكبرى ل لما فى اتباعهمن 
زيادة وارتماع قيمة العقار فتزداد بذك 
انصباءتٌ » يجب على القضاء العمل به خصوصا 
فىحالةوجودالةهر وعدعى الاهلية بن الشركاء 
فأنه يتعين على الام ان تيز الزيادة م نكل 
انانكان فى مثل هذه البيوع حتى تتحقق 
المدالة لمنلم يبلغ الرشد ولا يغتالهشر ريك آآخر 
أن يشترى العقار عند وسو اول مزاد بثمن 
بخ سوهذا لا اشك انه موافق لروح التشريع 
والنظام العام » 
مختار العريف 
المحاى 


مجلة الواماء 
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غطرات 


النيابة فىالغرب نصير للحق» ظهير لاعدل. 
حنى لقد تستأ نف الك اذا لاحلما ال العقوبة 
شديدة - اما عندنا فعى خدم كسار االخصوم 
لا معى الا عصلحة نفسه 

2# 

هل يصح عدلا عد الزوجة شركة فى 
السرقة «طريق الاخفاء ؟ اذا جاز ذلك فقد 
اصبحت المسكينة مضطرة الى أحد اعرين؛ أما 
ان مجر متزل الزوجية ء واماان تسارع الى 
تبليغ النياية فى حق شريكها فى الحياة . فول 
في هذا كله مصلحة لاناس ؛ 

2# 

من مبادىء التشر يع انكل ابن انتى عالم 
بالقانون ء والو اقم اناءلبالتصوصقد يصدق 
علها قول النحاة « للسألة فباقولان » بل ان 
هناك مسائل اختلفت فها الآراء وتعددت 
حتى جاوزت العشرين . 

2# 

فى استطاعة الصغير اديحو لالمال المتقول 
الى عقار بأن يدق مسمارا فى جدار »5أان 
الرياح تأتى احيانا بنقيض ذلك »ء لانها اذا 
اشتدت اوقعت الكار من فوق الاشجار 
فتصببح منقولا يعد ان كانت عقارا 


4 


كان الطبيب الواحد فى الزمن الغابر 


افلار 


يعالحالامرا ض كلها والادواء مجيعها : ولكئتا 
محمد الله اصرحتا الآ نرى التخصص فى 
فروع الطب » فهل لنا ان تعاهد التخصص 
كذلك ف الحاماة » أن يتتمرد قريق للمدتى 
وخر لاحناثي وثالك للتجارى وطائفة لتحضير 
القضايا وأخرى لمرافمة وثالئة للعقود 


والونائق ؟ 
ع 
عد د 


ان الاصطلاحات الشرعية والعبارات 
الفقبي ة كلها جواهر جدبرة بالاجاب غير انها 
مبمثرة فى بطون التون والشروح والمواثى 
ونحو ذلك ما سرى عليه الساف فى التأليث 


ع« 
تن فنا 


قد يجمع ربان السفيتة فى مده السلطات 
الثلاث بان يصدر الاواءر تيعا لمقتضىالحال 
ثم يقضىعلى منيخالفها ثم يقوم بتنقيذاحكامه 
# 
يد 
جلس زيد قى احنى القبوات وطلب 
فنجان قبوة وشيشة ثم رغب فى ورق كتابة 
خطاب فقدمهدله الغلام 
ألمت ترى فعلاقة زيد بصاحب القبوة 
ان هناك بيما محله فنجان القبوة واجارة 
موضوعها الفيثة وهبة تناولت الورق ؟ 


ار و 


عات 


من أخص الصفات التى يجب ان يتحلى مها القاضى اليقظة . 
يجب ان يكوت القاضى كله أذَان تسمع . لا تفوته ملاحظة» 
ولا عبارة » ولا جملة » ولا كلة ن كلام المتقاضين . اذا استوعب 
دعوى المدعى ودقاع المدعى عليه سهل عليه تيز المق من الباطل 
1 والح فى القضية حي صىيًا 
قالوا ان القضاة ثلاثة : قاض ينام ولايي » وقاض تكلم 
فى هذا الصدد ما رواه مسيو بوانكاريه كير وزراء فرنسا قال : 


أسعل دنهم معتسعمم مل علدغسدمط عمسعسة؟ هآ[ اأتقددوه 01 

تع مم12 ناعم صلا ,كنامز سه باأتملتدام أدعمجة ملآ وداعد1]1 6ل 
161 عمسو 8 قيعنا دنا .ومو ع0 اأمعسوعاعدم 1 أسودول 
ةمون 5 ععتمعل ع1 بالدقدق قد 0دمعمة مه باتقسرول 
0 أمع3ة215؟ ,زهاعة1] عل 014 بأسعاعهم أمن مسمسعتدعه38 زد“ 
ع ممم شأ ه660 تن سعمعادده81 رأمعسممل أمن سممعزووعك13 


5 


.*” .عع0سعادةع 


نا 
2 #2 


ومعتاه ان عمام) كان يتراقم أمام محكمة باريس وكانت 
مرافعته قد طالت فنام ثلت أعضاء المحكمة فى الجاسة» وأخذ 
الثلث الثااى قى « الرئى » والحديث » ويق الثلث الثالث ينصت 
ويستمع » فالتفت رئيس الجلسة وقال « لو أن حضرات القضاة 
الذين يتكلمون. يقتدون يحضرات القضاة الذين ينامونءفان القضاة 
الذين يستمءون يعون و غهمون ٠.‏ » 


ع الحاماء للف 


العدد السابع قرست السنة الرايمة 


صحقة 


0١‏ ترير لجنة ص الطعون وتحقيق صحة نيابة اعضاء مجلس النواب 
ب سس سمس يج ب ع جب مر و ب و ا 
ظ ظ الاحكام 


1 |ه<| محكمة التقض والابرام نفض . تر ير التلخيص. عدم تلاوته . لا بطلان 
5 000 اثالث ٠‏ مدوم ٠‏ دعوى مدنيه . لاول 
مرة أمام الاستئناف . عدم جواز 


+“ أوخ غ2 2 


- 


المنهم . انعداءبا 
ءا | 4٠‏ ه هدام تقض . عدم بان الواقمة يان كافيا 
قض . شهادة شاهد . تدوينها فى التحقيق 


4-6 ل م ل 

عدم سماع الشاه د وعدم تلاوة شهاد تد قالاسة 
كا 4.1 م 00 2 تعض . عدم وجود مصلحة أراقع النقض 
لالا | +54 هط «دام تقض ٠‏ سيق الاصرار . عدم يبان 
اك | 41د م همه « شروع . أعمال تحضيرية . الفرق بننهما 

عن وغول ارك لقره حلم عيارة . 
ولاك | ريد د .و | تقض . دخول ارض بالقوة . منع حياز: 

عدم بين اركان الجرعة 

نص ٠ 0 ٠.‏ معتن تو العن . حد 1 56 
44+ ا لد نمض ٠‏ تصبب ٠.‏ بيءينمتواليين .حق التصرف 


عل البائع . ضر ء احال ضرر 
+60١‏ الجلس الحسى العالى مجلس حسبى ٠‏ اختيار القيم . تعارض مصلحة 
: | الححجور عليه مع مصلحة اليم -كفاءة مالية 
41 بي ه « دام وصى . قاصر . فيض انجار اطيان القاصر 
على إاعيد ه هدام قاصر . يلوغ رشد . تسليمه أمواله 
4 آابي1- م هدم حجر . مامه . عَمَلهَ . ادراك 


ححر . سه . تبذير . سوء تصرف 


5 
- 
ئ 
ست 
كى 
حم 
- 
هم 
2 
ن 


ورب محلة الحاماه 


عي تابع فهر ست الاحكام 


حجر . وقف ٠‏ تصرف . ٠طايق‏ للعقل والشرع 


له » غ2 » حجر. شلل . ضعف أرآادة . مهولة التأثير 

حدوأكعكد| ‏ هط «ه «م وصى . قبم - تقدير الكافأة . .نقعة . ضرر 
حمومةاء خلن عدى ‏ حك جرعة : 

6 | )4+ « « | دمى و الت 


١‏ اختصاص 
| ]| محكة الاستئناف الاهلية | أحكام مهديدية . مقموها.غرامات 


استثناف . قيده فى يحر + أيام ٠‏ بطلان . 


]0 ه اسط-><+<«م . 
نوع البطلان 

| وقف . اجارة - مدة |اتأجير. استدانة تعمير 
|7 4" 2 م نم 20 . 

| المين الموقوقة . اذن القاذى الشرعى 
517/55 ه 0 » حجز. صررء نعو يض 
1141755 مم 2 0 تفسير العقود ٠‏ رهن ٠.‏ بيع 5 القوارق 

| استثتاف . ميعاده . اعلان الحم. بالنسية 
١ 00 » 2» 5146]‏ 


الى المعلن 

جنحة . محكة جنايات . اجراءات . معارضة 
| اتتخابات . جراتم اتتخابية . نشرة ٠‏ وسيلة . 
ليم الطايم والناشر . ترويج الانتحاب . 
أ قصد جنانى . القدح . الطعن 

اسنئتناف. دعوى استحقاق. ميعاد . تزع ملكية 


75 ] 44+ ]| محكة جنابات اسيوط 
١ه"‏ 2 » » 


٠‏ |2وةء|ده<]) محكة الاستئتاف الاهلية 
جنسية . مصرية . تركية . اتجليزية . زوجة . 
تتيعبا لجنسية زوجها . 

تل . الطعن فى الأمر الصادرفى التظل 


استكتاف . ميعاده لنص] 
١‏ محكة اسيوظ الابتدائية الاهلية | ا 2 وده 
مسائل أخرى 


9 | مه | محكه مصر الابتدائية الاهلية ْ 


0 0 ب«‎ <2 16٠ 


يحلة الحاماء 0*1 


1 نا ظ تأبع فبرست الا حتكام 


اتحابات . قرارات . اسكتاف . الساطة الج 
.]1 محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 8 0 استثتاف . السلطة | 
!['تتازت آنابا] .خالات 
استكتاق ١.‏ م٠‏ لدصغة قى رفعه . مشترى . 
86٠“‏ |1156| 2 »م » » ا من أدصقة فى رقعه مسارىق حك 
ق دعوى روير 
ا 
١‏ 


ونا عم ب + ستولة ساح السلء العابل عضو 
د ا اهمال . ائيات . قرار حغط . قوته 

تزوير . طمن بالنزوي. .أوراق مقدمة من 

الطاعن ولكنها من عئم خصمه . جواز 

الطعن .غير المقيتقة فى ايصال . تزوير معنوى 

اجارة. يناء دور جديد.حقالمالاك.حق اللستأجر 


وذ 00 0 0 


التتغيذ يه . بالنسية للاقساط المستحقة 
لا بالنسبة للتعويضات 
قاضى الأ مور المستعجلة . محكةكلية 


اجارة . عقد رمهى . صيغة تنفيفية . جواز 
7 محكمة الازبكية الزئية ظ 


0 ّ 
/ محكة السيده زنب الحرتية 


بد محكةعادين المزئية 


لان 
]| فتوى شرعية * وقف . استحتقاق . اقاط الاتجار 
56 وقف . تعدد الواقف ‏ اتحاد المهة . جواز 


1٠‏ اا كن خاط غلاتها 
1.2١١‏ 2 إييا وقف ناظر ء ضمثقه . معأوم الناظر .مملوم الثقه 

حك كك هم وقف . رهن . افتتكاك العين . بيع 
00 كك لليان لا مكل نف كريل رت 

000 00 الطمام والكوة والسكنى 
وقف ‏ التعارف فى التخاطب ٠‏ تغسير كلة 
أعدهاعيدا المحكةالملا الشرعية © «عادام». الخلومس الزواج ٠‏ سقوط 
1 الاستحقاق بالتواج . لاعود بعود الأو 


ع؟الا جو الحاماء 
عدة أمى . - 0 ٍ 
الى أعينة| تايم فهرست الاحكام 
- مم. تعد الله ا . مذة الله دم . 
هه | اللمحكة الملا الشرععية اط مو وى الدللم دقو 
١ 5 0‏ 6امئة 
87 ]| محكة مصر الابتدائية الشرعية نبش القبور. اخراج جثة من قير .عدم جواز 
أ_ 6 الوقاء . أحزى . تفندق 
له ] -126] حشحكة الاستنتاف الختاطة ١‏ اعتساس معلا حم اذى بي 
مصر .شروط .مسئوليةالمدين .فوائد.تمو يض 
اعلان . محز اقامة غ ف تحردات . 
لماه |1595 م «» 00 | اعلان حل قامة غير معروف ري 
| اعلان لانيابة 
احارة . م غمان المكحر . بطلان . 
89 أعه ب م م 5 ا جارة ٠‏ شرط عدم ميان الور بطلان 
| تقصير المالك . مسئوليته للمستأجر قط 
]عو 8 اه دام ل اي 
"وق . امعداة : ف 0000 
أله |19 م دا«دم«م ا ستحقاق . ريع حصة من يوتعقيا 
| أصل الغلة 
[اختصاص . محا مختلطة . مصلحة لأجتبى 
كمه عق ها« ام فى البداية . زواها . بقاء الاختصاص . وأ 
أ فى التائ المتفرعة ظ 
عه |1424 (« » م ع د 
كمه أعفه 0 1 ١‏ ابقاق اذ 0 0 0 
ا ١‏ الاموال المحجوز علمها . تزاحم الديانة . 
مصار يف ورسوم حفظ أموال المدين . اتعاب 
00 امتياز 
00 . متطلوق. قوة الشبىء المحكوم 
وك لك «اام 5 " حم تيدى . عدم هيد القاضى - ممق 


القاعدة .عمل عادت منفعته على آخر . 
مقدار المسئولية 


عه الحامام 6" 


سد نايع فهرست الاحكاع 


أ وحىن ٠.‏ صغار ٠.‏ تصرقات الا وصضاء 5 إنراءدمة 
5 ]| محكة الاستتتاق المختاطة |) 8 اي 
5 58 | مدين . تنازل عن حقوق القاصر . بطلان 


| حجز. زراعة .ضور .مسكولية الحاجز .مسئولية 
0*0 5 |]إْالالك. خطأمشترا 
محكة تقض وايرام باريس | شرط جراق . ضررتعويض 
ودبعة . هلا كبا . ضمان . قوة قاهرة . تأمين 
قاضى تحقيق . اختصاص . دعوى مدنية . 
| ثقابات . حق الخصومة . مطالية يتعويض 
هه  <«‏ ا« _- تقدير الدعوى . ساطة القاذى 


- 
- 
إن 
- 


محكة استئتاف باريس | اجارة .حريق.مسثوليةالمستأجر. احوال.اثيات 


قتال السويس دسم المرور . عملة مصرية ٠‏ 
أوراق ينك فرنا 


د 
إن 
- 
- 


ه م هماهم قرض لتاجر . دين مدنى . اثبات 
اجارة . خللالالة ‏ الصاعدة . مسثولية امالك 


معو أ - “ا « 2« بي 8 مان بائعبا . حمان المكاول ِ 
ْ عروباة ‏ خلة دايا مايه تابتكم 
أ 


: 71 محكة السين بارس الخطية . ضمان الخاطب والخطوية ٠‏ رسائل 
ا 


: متبادلة . ملكية 
حكة جنح بأريس الحانى . توكيل . اثبات.الركالة . عام الجنح 
| تقض . حكان . صدورجما فى يوم واحد . 
| طلب تقض 


٠ تفسير المقود . وجود شك . مصلحة المتعيد‎ | ١ 
محكة انجير | شركة تأمين‎ 


محكة نمض وابرام بلجيكا 


ببق 202 |إعقود مطبوعة . سسريان الشروط المدونة مها . 
كَْ ١‏ اهال تفيذها 


١ 


ركنا رمن 


فكت مركي 


تايم هر ست الاحكام 


عكة خرن يسم |إمدع مننى . جرعة .ضر . علاقة الضرر 


| بالجرمة . اثيات 


1 عات »8 التنازل عن الدعوى . مدع . حقه فى التنازل 
« اتمرس ‏ «م عر يض .تصرفاته.لقسيس-يطلان.صحة.احوال 
د | اصابة ولد . موته . ضرر ٠‏ تعويض . من له 


3 


| طلب التمو يض الأ بوين. الاأخوة.ضررأدبى 
ت 20 |[إمدعىمدنى . دخولهلاول مرةأمامالاستثناف. 
| ندب خبيز لابداء رأيه فى الشهود 
تأمين . صتف العمل ةالواحم_دفم قيمة التأمين 
بروكسل التحارية ! 00 ا 
| ا . مل الوفاء 
ٍ تار . تعته . اختصاص المحكة . 
هوى ببلجيكا, ار 9 
| ما يكرتب على تعيين الحل الختار 


هُمر ست الاحاث القاتونية 


هم ا|التعليقات على الاحكام ( حث لخضرة الاستاذ مختار افدى الشريم الحامى ) 


أخخطرات افتكار الحضرة صاحب العزة الاستاذ اليل امد يك شحه 
)| لدعات 
| ر بعس التهرير : عزيز نمائى | 


د02 »76010 كهبر 1075نم مير مل :ا 
الب ار ابعر أدم هن عع1[م أد 015[ ؟560ة) :همد جم[ 
1 .8 ولار 60115 76 “اجر عم0 تيأ ]تزه 
6| عاد مو 47-0707 ,ماااعه ]مط 51م 10 
المرد الشاصى مألدعةا 06 201111 0 رد 17 .دمج عتوجى 
101 هط .مالع خ[01د معوقم1 مع م10 011 
]1712 081 211091851701 علا .207:16 أوم 


5 8007 4 17 70[ 470111096 0107107 0117 أوم نا 
عرد مادو مة: 1955 ”ملام 


مدعو 11 


الادارة عيدان سوارس غرة + 


اطي ص تمر 
بتأرع علوي مرة ه 
تليغون غمرة م 


قيمة الاحتراكظ .> 


مغل 
وللطلية ٠ع‏ 


سايم 


صدرنا هذا العدد بالحاضرة النفسة الى ألقاها جناب مسيو بيوله كاز يللى مستشاو رئاسة مجلس 
الوزراء الملكى فى « ادارة قضايا الحسكومة . ماضمها ونظامها ومستقيلبا » عر.ها حضرة الفاضل 
الاستاذ يوسف يك قسيس النائب بقسم قضاءا الداخلية والمقانية . وفى أثرها نشرنا : 


عدر 


١ 


إئو 


4 


3 


أحكام صادرة من محكة النقض والابرام 
هد « « الس الحسبى العالى 
ده هم ه محكة الاسكتناف الاهلية 
« «دا«س الحم الكلية و الخام الجزئية 
فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب العَضيلهَ منت الديار المصرية 
أحكام صادرة من الحم الشرعية 
0 ه م محكة الاسئناف الختلطة 
حك صادراً 0 الحام الاجتبية مها عدد > أحكام صادرة من الخا كم 


الفرساوبة وامن اجام البلحيكية 
قتكون الجلة 70 حك وقتوى 


ثم أردقناها برسالة قيمة الحضرة الاستاذ عبد الفتاح بك السيد فى « جرعة اههال أمر العائلة » 
ونتمتا هذا العدد بكلمة للقاضى رانسون فها عظة وعبرة ؟ 


ركس محرير المبمة 


عرز غاقلى 


ان المرابعة 


امهاماة 


العرد القأاص 


غرد مايو 
ادارة قضايا الحكومة 


ماضييا ناما ومستاماريا 
محاضرة ألماها جناب امسو بيولا كازالى 


المستشار الملكى ارئاسة مجلس الوزراء ورئيس لنة قضايا المكوءة 90 


ا( 


حضرة الاستاذ يوسف بك قسيس النائب يقسم قضايا الداخلية 


أمها السادة : 

ع أحد اصدقانى مموضوع اضرق هذه 
فألنى قائلاً : بترا افع قل القضاياعنقل القضايا. 
أوكا جاء فى الامثال الرومانيةه يدافع شيشرون 
عن أهل بيته ؟ !!!1 » 00 

وش الواقم ان هذه الملاحظة قبا شيءمن 


)١(‏ ألقنت هذه الحاضرة بالجمية الملكية للاقتصاد 
السياءى والاحصاء والقشريم فى 9؟ قبراير سنة 4 155 
20( 3 مول ممعم مجعه 1 


الحق لأتى سأتكلم <تأعن الخدمات التى ادتما 
أقلام التضايا وتؤديها الآن لمصلحة المكومة . 
ولكن الغرض الاسامى الذى أتوخاه من هذه 
الحاضرة انا هو سد قص بدا لى فى مياحث 
القانون الادارى المصرى . ذلك لاآنى لم أجد 
حتى هذه اللحظة يحث) أو على الأقل #ريراً 
رسيا عن نظام أقلام قضايا المكومة . و يلوح 
لي ان هناك فائدة ان لم أقل ضرورة فى الفترة 
السياسية الماضرة من احاطة الرأى العام علا 


الف 


بنظام هذه المصاحة . أو بعبارة أخرى رأيت من 
الواجب ارشاد القابضين على أزمة الاءور الى 
كينية تسيير هذا الغرع الذى يمكن اعتباره أداة 
عهمة فى دولاب المكومة . وعلى كل حال ذأنى 
استميحم عذراً عن شدة تعلق بهذه الصلحة 
العريقّة التى أرانى علصا ها كل الاخلاص 

وير - نَدأة ارارةٌ قَغَايا الوم 

كانت ستة هلالا وكانت حكومة الخديو 

اسماعيل فى ذلك العبد قد تمكنت بعد جهاد 
عاتى سنوات من التغلب على المع_ارضة وعلى 
العقبات السياسية التى كانت تضعها فى طريقها 
إلدول صاحية الامتيازات 

وى 88 وونيوس:_ تلك السنة احتقل 
سمو الخديو بافتاح الحاك الختلطة فى سراى 
رأس التين الفخمة بالاسكندرية وبذاك وضع 
انحن أشن تذاننة معن اللدكة الى 
سحلبا التاريخ 

وما كاد صدى هذا الاحتغال يغيب عن 
الاذهان حتى أستدعت المكومة الخديوية الى 
مص رأر بعة من المنشرعين الاأجانب اوضع أساس 
نظام آخر هو نظام لنة مستشارى الحكومة 
يقصد تكيل نظام الجام امختاطة وأنى أرغب 
فى تسجيل أسماء المؤسسين لادارة قضايا 
المكومة وهم :- 

أولة ت السو كازمير آرا مدع +تسيمدةء 
أحد التواب سايق ووكيل وزارة فى ايطاليا. 


يحلة الحاماه 


م2 » 


ثانا المسيو ادوارد كاج ميونانز 
امحاتى والعضو فى المزب الايطالى المستقل 
عن دالماسيا 

ثالثنًا - المسيو انطواتف مارى بيترى 
حتماواط وتتدقةءمتهادقه التاضى فى قتصلية 
فرنسا سابقًا واللمتدوب القرسىق اللجنة الدولية 
الى تشكلتسنة 819 التأسيس الحاكم المختاطة 
وقد كان للسيو بيترى المذ كور وللمسي وكازمير 
ارا اليد الطولى فى تنظيم ادارة قضايا المكومة 

رابع] - المسيو هوتوريه اوغست بوتبيه 
مامديده2 واعدوسة 6جمصمااء الاوكاتوالعموى 
أمام محكة النقض والابرام بباريس الذى 
انسحب بعد زمن قليل 

وقد عين هؤلاء الأربعة بصفة مؤقنة فى 
ستة 1416 وى ناير سنة 1415 أى ى 
الفترة التى اتقضت بين حفلة اقتتاح الحا كم 
الختاطة وبين انمقاد جلساتها الاولى صدر 
دكريتو خديوى تاريخه 50 من الشهر المذكور 
قضى بتأيد تعيين هؤلاء المستشارين وبتحديد 
اختصاصات اللجتة 

ودبباجة هذا الدكر بتو لا تخاو من الغائدة 
التاريخية:وقد تنوه قبا بالقضايا التى كانت مملقة 
بين المكومة والاجاني وفي التى كلفت اللجنة 
بفحصها 

على ان السبب الخاص الذى دعا الى 


مل الحامام 


انشاء تلك المأة المديدة كان أبمد مدى 
وشاملاً للستقيل والماضى ما 

هذا السبب يرجع الى تطبيق المادة 
العاشرة من لانحة ترتهب الحا > المختلطة لاانما 
قضت أن المحكومة ومصالمها ودوائر معو 
الخديو وأفراد عاثاته مكوتون خاضعين لةضاء هذه 
الحا 5 فى المنازعات مم الاجاب 

والكق غال :ان اجام الختاطة ولو أنها 
تأسست على نظام مأخوة جوهره من القانون 
الغرنسى إلا أنها اضطرت ان تحيد عن هذا 
القائون فيا تعلق بالنازعات بين الحكومة 
المصرية والاجاني ؛ وقد استعيض عن النظام 
الفرنسى الذى يقضى بأيجاد عما 1 ادارية بالنظام 
الايطالى الذى فى بطرح مثل هذه المنازعات 
أمام الحا م المادية » وقد تحددت هذه الطر يقة 
فى الادةه ١١‏ » من لاضحة الترتيبء وهذه المادة 
مستمدة هن القانون الايطاللى الصادر في 
٠‏ مارس ستة 1876 2 ويذلك أصبحث هذه 
الجا 1 المشكلة من قضاة أغلوم أجانب ترشحهم 
الدول صاحية الامتيازات مختصة بالنصل ى 
القضايا التائمة بين الكومة المصرية والمصالح 
ودوائر سمو الخديو وأفراد عائلته و بين الاجانب 
التابمين للدول المثثار المهاء ولا يصعب عايتا 
والمالة هذه ان تابين مخاوف المكومة وقكذ 
من حيث تنيجة تلك المنازءات » فكان مر: 


الطبيعى ان تقدر الحكومة أهمية الافاع عنها 


71> 
أمام القضاء الختلط وخطورة هذا الدفاع 
ويغهم من نايا ديباجة دكرتو سنة 181/1 
ان الدوائر الرسعي ة كانت توجس خيفة من الخالة 
الجديدة ققد جاء فى هذه الدباجة ما يأقى : 
مة أصبحت ععتضى 
«المادة العاشرة من لانحة ترتي الحا كالختاطة» 
«خاضعة للمحام الجديدة فى معاملاتها التضائية» 
« مع الاجاني وانهيتعين ان يكون الدفاع عنها » 
« أمام هذه الحا م قامً] على أساس متين » 


« وحيث ان١ا‏ 


« وحيثانه قد انشئت لْنة لمذا الغرض» 
«مشكلة من كل من المسي وكازمير ارا والمسيو » 
« ادوارد كلير والمسيو انطوان مارى بيترى» 
« والسيو هوثوريه أوغست بونبيه » 

« وحيث انه قى ادارة صوالم الكوءة » 
« القضائية لا هل أمر اجتناب القضايا أحمية » 
« عن الدفاع فها اذا لم عكن اجتامها » 

« وحيث أنه والحالةهذه يتعين تكليف » 
« مستشارى الحكومة علاوة على الاستشارات » 
بالحضور عن الكومة أمام الجحاك والدفاع 
عنها فى العضايا الح » 

وإذ قد أصبحت السلطة التنفيذية خاضعة 
للساطة القضائية فى الا مور الماسة محقوق الا فراد 
زعا أوحت) بسبب عمل من أعمال الادارة 
فصار من الضرورى اجاد هيأة مشامبة انظام 
الاتطالى المعمروف باصم ا 0 


| يعهد البها فى الدفاع عن الحكومة أمام النضاء 


و بالنظر الى المستوى العالى الذى وضمت | « لهم القيام بجا عبد المهم من الاعمال بصفة » 


فيه الحا كم المختلطة والى تشكابا الدولى والى 
الصعاب الناشئة عنه اضطرت الحكوبة الى 
وضع هيأة الافاع عتهاقى مرتية معادلة والى 
جمل تشكلها ماثلاً لتشكيل الحام الى كلنت 
هذه الحيئة بالمراقمة أماءها 

ويؤكخد قي الواقم من تصوص الدكريتو 
ومن قرار تنفيذه الصادرق ذات التارخ من 
وزيرالمتانية«رياض يأشا» بقتخ ىأمر ركريممن 
معو الخدبوكا بِؤْخذ من قيمة المرتيات انخصصة 
مستثارى الحمكومة ارف هولاء الستشارين 
جعاوا مماثلين من حيث الدرجات والمرتيات 
لمستشارى محكة الاستئتاف الختلطة وحم الذين 
كانوا فى ذاك العبد فى أعلى درجات الوظائف 
العمومية بعد الوزراء 

وقد كان هؤلاء المستشارون الاجانب 
يوظفون كقضاة الحم امختلطة بعقد لمدة مس 
ستوات وهى المدة الحددة للمحاك المذ كورة 
وكانوا كالقضاة ايض يحضرور:. الجلسات 
بالاسطميولية والطر بوش والشارات الرسعية أعنى 
الوسام والرصيعة 0 

وتتف المكومة عند هذا الحد قند 
جاء فى ديباجة الذكريتو الصادر في سنة 18175 
ما يأتى : - 

«وحيث أنمستشارى! لمكومةلايقستى» 


)١(‏ راجم المواد ؟1 و15 و4١‏ عن قرار الا 
يتاير سته دلاة ١‏ 


« مرضي ةإلا اذا كان يعطلى للمرملء الاستقلال» 
« الشخمى » 

« وحيث انه يتعين اذن جعل لْنة » 
0 المستثار بن هأة مستقلة ال 6 
لذلك فصلت الاحنة عن الادارة الحكومية 
العامة وجعلت هيأة مستقلة نحت ادارة وزير 
المقانية «© وكانت مخاطي الوزارات ومصالح 
الحمكومة بوساطة هذا الوزيرء اما الميئات 
التضائية ققد كانت اللجنة تخاطيها مياشرة(© 

وكانت الاجنة حاثزة لأنم ما يكون من 
الاستقلال من وجهة أعماها الداخلية فكان 
يرأسها أحد المستشارين شهريا وبالتناوب © 
وهذا الرئي سكان عفى ال مكاتبات ويراقب 
توزيع الاعمالوكانله بوجهعامأن يتخذ الاجراأت 
اللازمة لتنظم أعمال الادارة © , على ان 


الرئيس لم يكن له حق التقدم على زملائه وم 


)١(‏ ومايجدر ذكرء ان المكومة الحديوية 
عيقت فى ذاك الوقت أحد الامانب للقيام بمساعدة وزير 
المقانةق الادارة القضائة وهذا المنصبكانعق نوع 
ما مهدا لمنصب التتار القضاتى الذي مي يمد 
الاخلال وقد استد اذ ذاك الى المسيو هيمن الذى كان 
مدير حاماً فى وزارة المتانية يايطاليا 
(؟) راجعالمادة 6 من دكر وتو /ا؟ ينايرستة ١4195‏ 
(؟) راحم المادة امن دكر يتوم ؟ ءتابر سنة ١84193‏ 
( 4 ) راجم المادة الأولي من القرار الوزارى 
الصادر ىق 7؟ تابر متة 5ام١‏ 


اه اللحاماه 


١‏ ال 


يكن له حق ابداء الرأى فى قرارات اللجنة الا 
قحا نناوى الأرات 140 

وقد وضع نظام دقيق يكفل لكل مستشار 
حرية تصرفه الشخصى مع الحافظة على التضامن 
بين الميع - فكل «ستشا ركان مقرراً للسألة 
التى كانت تحال عليه واذا كانت السألة من 
النوع القضاق أوكان موضوعبا احدى القضايا 
التديمة التى كانت مرفوعة بواسطة القنصايات 
فالمقرركان يحرر صيغة الرأى التفق على ابداثه 
بعد المداولة ممع باق المستشارين وكان يوقم 
عليه مع ائيس © 

أما اذالم تكن المألة من النوع 
القضاق فكان الرأى يحرر ععرفة المقرر وبوقم 
عليه من أعضاء اللجنة حيمً) 9 وفى حالة مالم 
يكن الرأى بالاجماع ققد كان عبياً ذكر رأى 
الاقلية فى الحضرءم بيان الاسباب التى ارتكنت 
عليبا 2 

ولمأكان سَتضى المالمتابمة احدى المائل 
أمام اللجان أو الما 1 أو حكة الاستثناف فكان 
المقرر يكلف بها ولكن زملاءه كانوا يتقومون 
مساعدته فى الجلسة فىكافة الاحوال التى كان 
برى فيها ضرورة هذه المساعدة بالنسبة لظروف 
القضية » وبعد ان تحصل مداولة خاصة فى 


)١(‏ الادة و من القرار 
(؟) الادة 5 من القرار 
(؟) الادة ؟ا من القرار 


4 


المادة م من الترار 


الامر ”2 وكان مصرحا لاجنة أن تستعمل فى 
المكاتبات الرصعية اللخةالفرنسية أو للغة الاايطالية”") 
ولى يكن اختصاص اعضاء الاجنة يقفا عند 
حد المرافعة عن المكومة أمام الحا كم بل أنهم 
كانوا الحامين المستشارين للحكومة كا كانوا 
محاميها المترافعين 

والمادة الثانية من دكريتو سنة 141 
فى فى هذا الصدد بأن اختصاصات اعضاء 
اللجنة كبيئة استشار ية هي ابداء اراء مبنية على 
الاسياب القانونيةالحضة بشن وثائق الالتزامات 
والعقود ومقاولات الاشغال العمومية وغيرها 
مما يرتبط عصالم الدولة المالية ويكون مدعاة 
للتقامّى وبوجه عام بشأن أى مسألة أخرى 
ترى الحكومة عرضها عليبا لاجل درسها 

و بالرغ من ان هذه الاختصاصات كانت 
واسعة بهذا المقدار فأن موظق اللجنةكانوا 
قليلين جداً اللجنة لم يكن لها من المساعدين 
سوى نائب اواثنين مكلفين على الاخص 
متابعة الاحراأت أمام الحا 1 9" وكذذك لم 
يكن للحنة من المال الاداريين والكتبة سوى 


)00( اللمادة ٠١‏ من القرار 

(؟) المادة ه من دكرتو 1 بتار ستة 141/5 

(*) راحم المادة < من دكريتو 77 يناير ستة 
890 الق تتفى ضمتابآن التواب عائلوق التواب 
الاحاتب ف النياية اتختلطة م والمادة ١5‏ من قرار ا؟ 
يناو ستة ١1705‏ التي تققى يآن التواب يليسون فى 
الجاسة السترة الوداء ذات الرقية المستقيمة والطربوش 


وف 


ملة المحاماه 


سكر تير وسكرتير مساعد و بعض المستخدمين90 

وكان من الحم ان التواب أيضا يكوتون 
من الاجانب الهائزين للشروط القانونية الواجب 
توفرها فى بلادمم للمرافعة أمام الحاكم أو لاتوظف 
القضاء زف 

واذا شنم ان تكدنوا 3 فكرة محسوسة 
عن الدائرة الضيقة التى كانت تعمل فيها تلك 
اللجنة التديمة فا علي الا التوجه الى وزارة 
الحقانية فاتكم تجدون على يار المدخل فى 
حديقة الوزارة بناء صغيراً لا يزال باق الى 
الآن وفيه بعض ححرات قليلة وهذا البناء 
كان مقر لجنة مستشارى الحسكومة من سنة 
7 ألسنة 1١88٠١‏ 
ثائيا - اوارة قعايا لحارم فى :2 1913 

مضى نصف قرن والشجيرة مدت جذوراً 
عبيقة ضخمة ؛ وقد تمت توا عظماًء ونتت لا 
فروع متعددة ) ولا أن مصلحة من مصا 
الحكومة تمت مثل هذا القو الهائل وهام 
يعض احصائيات و بعض بيانات : 

ان ادارة قضايا المكومة مكونة اليوم من 
عانية مستشارين ملكيين وهسة مسثشارين 


ملكيين مساعدين وشيعة توا بأول واحدعشر 
)١(‏ راحم المادة ٠١‏ وما يلها من القرار 


)2( راجم المادة لاعن دكريو فور تابر 
سته ١41/5‏ 


ناا وستة واربعين محاميا واربعين مندوبا 
والادارة تشمل ايض فئة من المال الكتايين 
لايقل عددم عرد تدعة وستين مستخدما 
وميزانية ادارة القضايا ما يتضح من أرقام سنة 
م0 ة-ؤ و مقدرة عبلغ 94لاو جتمه) مصر يا 

وق ستة قضائية واحدة هى ستة«ه؟؟9١1‏ 
١90‏ »ملت ادارة القضايا المصالم العمومية 
أمام الحام فى +01 قضية متها 9 قضية 
أمام المحام الختلطة و 18م قضية أمام 
الحام الاهليه 

أما العمل القانونى الادارى الذى قامت 
به ادارة القضايا من تحضير المقود أو مراجءتها 
من حيث الشكل القانوقق ومن ابداء القتاوى 
للمصالح فلا يقل عن العمل القضاقى بل ريا 
زَاد عليه ولس فى وسعى اعطاء احصائيات 
كاملة واضحة ولكن رغية فى ان يكون لدي 
فكرة تتريبية عن هذا النوع من الع.ل أقول 
ان اقلام القيد فى اقسام القضايا السبعة وق 
نيابة قضايا الاسكندرية تقيد سنوي مكاتيات 
لا يقل عددها عن المئة وحمسين الفا بينصادرة 
وواردة»ود فترخانات هذه الاقسام تنشىءسنو يا 
من عشرة آلاف الى خهسة عشر الف دوسيه 
وهذه الجموعات اطائلة من الاوراق ثثاها على 
الأقل تتيجة العمل القانونى الاأدارى الذى 
حدم عنه . ومتات الاراء القانونةالتىتصدر 
يوم من أقسام قضايا المكومة لا تستدى 


محاة المحاماه 


يس ع م و 


رخفا 


كلها طبمًا علا و بحنًا كبيرين ولسكنها تشرف | القسم خالا فى أحدى الوزارات وأقسام القضايا 
من الوجمة القنوتية على الاتمال التى تقوم بها | الخالية هي :-. 


كافة فروع المكومة كيرها وصغيرها من 
رئاسة مجلس الوزراء الى أصغر فرع ادارى فى 
أصغر قرية من قرى القطر 

أما العمل الذى يمكن التعرير عنه هن الوجهة 
الفئية بأنه عمل كشر يعى أعنى محضير مشروعات 
النوانين والمراسيم والقرارت والاوائح والمنشورات 
أو مراجعتها فهو أيضًا عمل جسم جداً» وليس 
فى وسعى هنا ان أقدم 2 احصائيات كاملة 
ويك ان أذ كر بأن اللجنة النشر بعية فى سنة 
9و1 - 1400 قد خصت أو راجءت لخسة 
وخسين مرح مشروعات التوانين والمراسيم 
والترارات: قضلاً عن مشروعى الدستور وقانون 
الاتتخاب » مع العلم بأن هذا العمل لا يدر على 
الأرجح بريع العمل التشريعى فى ادارات 
قضاا المكومةءلانعدداً وافراً من المشروعات 
الأقل أهمية لا تطرح على اللجنة النشر يعية؛وقد 
نتج عن ازدياد اختصاصات لتة قضايا الحكومة 
وتكائر العمل فها ان اتسعت الحدود الى 
رمعت فى الأصل هذه اللجنةء ولو ان صورتها 
الأولى بقيت على ماعى عليه فلجنة قضايا 
المكومة لازالت «وجودة ولكن اعضاءها 
أصبحوا وكل »نهم يدير قدما متقلاً اختص 
بالاعمال الاضائية لوزارة أو كثر؛ ومركز هذا 


اقم قضايا وزارات المالية والمعارف 
والزراعة 

؟ - قم قضايا الداخلية 

٠‏ قدم قضايا المقانية 

4- قم قضايا الخارجية 

و قسم قضايا الاشغال والمردة 

5- قدم قضايا المواصلات 

٠‏ - قم القضايا المختلطة 

م - نياية قضايا المكومةبالاسكندرية 
وهى تعادل فى الأهمية أحد الأقسام المذ كورة 
ويثغل أحد المستثارين الللكيين متصب 
المستشار ارئاسة مجلس الوزراءوهو بصغة مستدعة 
رئيس للجنة قضايا الحكومة 

والقانون مره ١‏ لستة ١97‏ الذى نظلم 
أخيراً أعمال قضايا المكومة هذى فى المادة 
الثالثة منه بأن تكون ادارة قضايا الحكومة 
هأة واحدة ملحقة بوزارة المالية 

وهذا النائون قد حدد اختصاصات كل 
مر: المستشارين ولجنة القضايا ورثئيها 
والكيفيةالا نية :- 

كل فم يديره مستشار ملكي ”" على 
ان لنة قضايا الحسكومءة تتولى المراقبة والاشراف 
على موظق ادارة القضايا وعلى أعمالم © وبذنك 
اتتعى تنيع لجنة القضا ,ا لوزير القانية واصبحت 


1517 سنة‎ ١ مادة 4 من القانون تمرة‎ )١( 
ستة"1555‎ ١ القانون نمرة‎ نم١‎ ٠ (؟) المادة تمى‎ 


خف 


مجلة المحاماء 


مستقلة تام الاستقلال , واللجنة مختصة أيضًا | على الاجانب ما عدا بعض اسثناءات نادرة 


بالافتاء فى الامور الآانية : 

١‏ فى كل سألة يرى أحد الوزراء 
استفتاءها فيها بالنظر لاهميتها أو لانها تمنى 
وزارتين أو 1 كترهواو ان قسماً من اقسام القضايا 
أو مأمورية يكون قد تولى بحث اتلك المدألة 
من قبل 

ع دق كل ءسألة عرضتها احدى الوزارات 
أو المصالم على قم من اقسام القضايا أو 
«أمورية لدرءها ويرى رئيس ذلك العدم او 
تلك المأمورية ان يتعرف رأى الاجتة فيها (© 
وينوب رئيس لطْنة القضايا عن اللجنة فى 
صلامها بالمصا1. وتكون لهالادارة العليا علىهيئة 
القنضايامم عدم الاخلال يساطة المستشارين الملكيين 
الذين يديرون الاقسام الختلفة و بالاختصاصات 
اخمولة لاجنة تفسسها طبما للاحكام المتقدمة9© 

وأمم ما أنى به القانون غرة ١‏ الصادرق 
ممئة 1917 أتدصيغ بالصبغة الرمعية الطور الباق 
الذى وصلت اليه ادارة قضايا الحكومة من 
حيث تشكيلها ونظام «وظفيها . وقد تم هذا 
التطور بشكل ظاهر ملموس»ء ففى الاصل وى 
السنوات الاولى من نشأنها كانت ادارة قضايا 
المكومة مشكلة من رجال تاتون أورويين 
ليس الا . وقد اتققفى أكثر من اربعين ستة 
كانت فيها وظائف المستشارين والنواب وض 


١55؟8ةنس١ من القانون مرة‎ ١ المأدة نمرة؟‎ )١( 
4108 من القانون عرة سنة‎ ١١ المادة تمرة‎ )*( 


جد ؛ ومعظم هؤلآ المتشرعين الاجان يكانوا 
فرنسأو ينوا يطاليينو يصغةخاصةهن اهالى جزبرة 
كورسكا «دوههروم» أو من مقأطمة البياموتته 
«تماهمسةتط. وحم مشهورون بالصلاية وحمب 
المناضلة ولا يخلون من اأبارة السياسية » ومن 
شرفوا ادارتنا رجال امثال يترى وروكاسيرا 
ومور بوتدو وبرناردى 

حصل بد ذلك ان دخل المنصصر 
الانكايزى ف الاجنة وأدخل معه فها «علومات 
من الغائدة يكان فى بءض السائل الادارءة 
والنشر يع الجنانى » وكان هذا العنصر عثابة حلقة 
اتصال بكار الموظفين البر يطانيين 99 

ولكن حدث فى وقت من الاوقات كا 
سنبينه فما للى ان اجتمع نحت ادارة «ستشارى 
السكومة الاجانب ونوامها الاأجاني أيضبا عدد 
من رجال القانون المصر بين وهذا العدد أخذ 
يتزابد شم نشب فى كلقدم من الأقسام التى 
انتَئت فا بعد ونظراً لعدم وجود وظائف فنية 
مناسية أدرج هؤلاء الموظنوت ف الوظائف 
الكتابية العامة أعنى فى وظائف الكتبة ووكلاء 

)١(‏ وهنا يان أسماء المستشارين الاجانب على 

قدر ما تسمه الأاكرة هن المتداً الى يومتا هذا 
(عتمحلا-ء متمامة ) تاعلط ,وعطاعكا عق 
همه ) ماعط ,تالععوظ رتالةوة0 بأعمعسط 
5218 -همه 10 رالممممع8 ,,رملدمتعدكة ر(مدل 
ر(وأمومةع”1) ماعط ,عاد رمسظ رتتدطدءقتطء8 
ه113 ,متلدةمسة مس ,تلاكعد جامتط 


أمقساآ بتاأأعدده8 ,وموم لعة ١!‏ رعملوةاووهآ1 
.أعأعطاة؟؟ ,قلممأعلاه8 06 


عملة الحاماه 


الاأقلام ورؤساء الاأقلام ووكلاء الاداراتونظار 
الادارات ثم أنثىء فيا بعد عددقليلمن وظائف 
ثواب القضايا لمكافأة بعض الموظفين الا قدمين 
فى الخدمة الذءن استحموا هذه الترقية . وقد 
روعى جمل تلك الوظائف من كه مخصوصة 
لقييزهاعن وظائف التواب التى كانت مقصورة 
على المساعدين الأجانب لامستشارين 

وأصبحت ادارة قضايا المحكومة تحت 
ادارة الممشرءين الأجانب وصاعدة موظفين 
فتيين من المصريين ازداد عددم عللى توالى 
الايام عثابة مدرسة نشأ وتدرب فبها عدد وافر 
من الشبان المصر بين الذين شغاوا فما بعد أعلى 
المناصب قَ الادارة والمكومة وكثيز من رؤساء 
يحاس الوزراء والوزراء قد بدأوا حياتهم الادارية 
فى أقسام القضانا 20 

على ان الدرجات الاداريةالتى كان يوضم 
فبها الموظنون الفتيون من المصريين لم تكن 
بالبداهة أمراً مألوفا - ولكن اقترحت فى 
لجنة الامتيازات اصلاحا عموميا مبنيا على فكرة 
تنظم هيئة فنية خاصة لادارة قضايا تكون 

(1) نذاكر هتامن اسياء رؤساء الوزارات حشرات 

اصحاب الدولة يوسف ناما وهيه وحسين اما رتدى 
ومن الوزراء حضرات أصداب امال امد حثتمت ما 
ومصطق قتحى بأثا وكذلك التقورله امد قتحى 
زغلول باشا وكيل وزارة المقاننة مايقاً . وتفاكر اوضا 
اسياء روساء الدوائر والمستتارين بمحكيي الامتثاف 
الاهلية والمختلطة الأنين : عد المزيز كيل باعا . 
تله يك المطيمى وحدن جلال ياشا وصبحى يك غالى 
وقاسم مك أمين واحمد راغب هدر باشا ومراد وهيه هك 
وكذلك المأسوف عليه عمد أباطه يك وكيل عموم ادارة 
املاك الميرى المرة 


نارفا 


مائلة (كاعى المال في ايطاليا) مبيئة اعضاء 
النابة وهي فئة اخرى هن محاجى المكومة 
ينبىء تارعم انشائها فى فرنسا أنها كانت تدافم 
ايض فى قضايا المكومة المانية وان كانت 
تقتصر الآآن على المرافعة فى القضاا الجائية 

والقانون غرة ١‏ لسنة ١988‏ قد ادخل 
هذا الاصلاح أذ جاء في الادة السادسة 
منه مانأتى : 

« تؤلف ادارة القضايا من المستشارين 
الملكيين وساعدى المستشارين اللكين 
يعاونهم الموظقون الغتيون الآلى بياتهم : 

النواب الأول 

التواب 

الحاء.ون 

المندوبون : 

ويسوى هؤ لاء الموظفون المنيون فما يتعلق 
بالمرتية والمرتبات برجال النيابة الاهلية وذلاك 
محسب ما يقرره ملس الوزراء من القواعد بناء 
على عرض وزير المالية متتما م وزير المقانية 
و يكون ىكل قسم أيضاموظفون للاعمالالكتاية 

وفى هذ االترتيب الجديد تلاشت وظائقف 
تواب المستشارين أوبعيارة اخرى اصبحوا 
مستشار ين ملكيين مساعدين . على أنهم يشناون 
منصياأعلى نهم يعينون الآن بمرسومو يمكنهم القيام 
مقام المستشارين سواء فلنة قضايا المكومةالتى 
يكونون حينئذ اعضاء فبها أوفى الاجنة الاشر بعية 
و فكافة اللحان الادارية أو التأديبية التى 
يكون مقررا وجود مسآشاز ملك بين اعضائها 

البقية تأني 


7 ججلة الحاماء 


لمكا 
2 


اللممهمين من الهمة المسندة اليا ولا محل 

هه للحث فى اوجه الطمن » 
3-5 تأريحه ؟ دمبر سنة 191 (طءن عبد اليد خطاب وآحى ضف النابة العمومية 
تقض . نديد أششاء محجوزة . عمد كرة له اكالتة +1 تضائية.دائرة مءالي اهد طلعت 
2 بأثا وحشرات مستر يرسسقال وهتر كرحو وحافظ 


القاعرة التانود اطق بأشا ويد ممطؤيك المتدارين وعلى عزت يك 
اذا سدد المدين الحجوز على باوج راح جاع المقام ) 
لدائته قبل ميعاد البيع ثم تصرف فى الاشياء 0 
الحجوزة فلا يمكن اعتباره مبدداً لعدم توفر ركن َ تاريخه ؛ دسمير سنة ١978‏ 
العمد الحناق نقض . اختلاس . نوع العقد . قوع الدؤولية . 


عدم مان . وحه نقض ٠‏ 

المحكة ‏ 
« حيث انه من من الاوجه التى ير تكن لأجل تطبيق المادة « 51 » من قامون 
عللها رافعاً النتقض انه لم يتوفر في القضية نية العقوبات تطيمًً صحيم) يجب بان نوع العقد 
اتتبديد لدفع الدين اجوز من اجله لباك | الى برجبه استلالحسكوم علي البلغ المقولبأنها 
قبل ميعاد ألبيع والتنازل عن المجز وعدت ينه وتبياننوعهاتهالمسثولية وانكانت 
« وحيث اله نابت من حم مكة ثانى | مدنية أو جنائية . فاذا آمهم شخص بأنه اختلس 
درجة ان الدائ قدد بدشهقيل التارجج المحدد مبالغ كانت قَّ عيد نه بصعته مث لصندوقى 
بيع عدر لا تا جو : علمها وتبين من ذلاك لحل تجارة شخص وخلا ال ع الصادر عليه 


التاعرة ال انوت 


بالعقو بة من نيان د لك كان باطلاو يتمين نقضه 
محصوط) ويكون الركن لمهم فق القعية طرق | رايم دب 

الاختلاس غير متوقر فبهاومن ثم يتعينقبوك | اتهمت النيابة العمومية المذ كور بأنه 
التقض والناء الجم الملاعموت فيه وبراءة | فى المدة ما بين أول اكتوبر سنة414الغاية 


خحلة الحاماء 


خف 


9 توقير سنة 1914 يباب الحديد اختلس 
مبلغ *ار 61546 قرشاً عن الع التى ى 
عبدته بصفته حصيلجى وآميئاً للصندوق 
يمحل تارة الشيخ عبد الله ابو غالى وذلك 
اخراراً به وطلبت عقابه بالمادة 9939» 
عقوبات 

والمجنى عليه « الشيخ عبد الله ابو غالى » 


أقام تفسه مدعياً 3 مدى وطلب الحم 


له على المدعى عم اغم 1١‏ جني و 
0 ا المزئية حكت 

بتارمح ه قيرابر سنة 198١‏ عملا بالمادة 
جتايات حضورياً ببراءة المتهم ورفض 
دعوى المدعى المدلتى والزامه بالمصاريف . 
فاستاًتفته الناية والمدعىالمدتى فى ؟1 قبرابر 
سنة 1981 . وحكة مصر الابتدائية الاهلية 
منعقدة بهيئة استكئنافية حكت بتاريخ 14 
ابريل سنة 1981 عملا بالمادة 891 عقوبات 
عيابياً بألغاء الحم المستأ نف وحيس الهم 
مدة ١‏ شهور مع الشخل واارزامه بأن يدنم 
للمدى بالحق المدتي مبلغ ١‏ جنيهاً تعوضاً 
ومصاريف الدعوى المدنية واعفته ممق 
المصار يف النائية فمارض الحمكوم عليه قى 
الميعاد القانوتى . وحك فى المعارضة بتاريج 
/ا؟ مارس ستة #«*18 عملا بألادة 511 
عقويات بتأييد الحم الغيالى وألرام الهم 
بالمصاريف المدنية الاستكنافية وبتاريخ لل 
مارس سنة 1987 قرر الممكو م علبهبالطعن 


ق هذا الحم طر يق النقض والابرام وقدم 


حضرة راغب افندى اسكتدر الحاى عنه 
تقر برا بأسباب طعنه ىق ١‏ ابريل سنة 195 
الممكة : 
« حيث ال ثم اسياب الطعن بنى على ان 
المي المطعوف فيداخد بأُسباب الك الغيابى 
الذى قَمَى بوجود عحز وان المهم مسكول 
عن هذا العحز وعدم تبيان ما اذاكانت هذه 
الدكولية مدنية أو جنائية وعدم تبيان نوع 
التقدالذى بهاستل الممهوالمبالع المقول باختلاضها 
« وحرث انهلاجل تطييق المادةه 755 » 
عقوبات تطبيقا حيحا يجب تيان توع العتد 
الذى بموجبه استل امهم المبالغ الذى يقول 
الخبير أنها وجدت بعييرة ة وتبيان نوع هاته 
المكولية اذكانت مدنية ة أو جمائية والحسم 
أو من ذاك 
« وحيث انه تما تقدم يكون هذا الوجه 
وجباً ويتعين قبوله ولا حاجة للانظر فى 
باق الاوجه» 
( طءن مادق افندى عى 


واخر مدع يحق مدلى عرة 005 سلة 
دائرة مالى اهد طاءت باشا واطيأة السابتة) 


ضد التنا 4 العمومية 


8 قضاية 


6ه 
ع تار يه > د مير سنة 197 
نقض . الاشياء الفاقدة . عدم بيان الواقمة . يطلان . 
التأعرة لقابو َ 
فحن اصزية ار 
امتلاكه وحوك جقتضى با مادةه ه/5» منقانون 
المقوبات والمادة الاأولى من د كريتو الاشياه 


كفا 


الفاقدة شكت عليه محكة كوم حادة بالحيس 
ومحكة اسكتدرية أبدت الحم . طمن المحكوم 
عليه قى هذا الحسك وينى طمنه على ان الواقعة 
غير مبينة ببأنا كافيا . وحكةالنقض قضت بقبول 
التقض وقالت : 

٠‏ يتضح من عراجعة الحم الاتداق 
الذى أبده الحم الاستعناق وأخذ بأسابه ان 
الحكم الأكور م سين الواقمة بان كاف 
ولأكفية حصوطا ولاما يستدل مه على كونها 
تنطبق على المواد التى طبقتها الحكة ولذا 
لاينسنى لحكة النقض والابرام مراقبةصحة تطريق 
القاتون وويكون الك باطلا يطلانًا جوهري » 

(طمن علىعيد الاطيف هزه خدالتياية تمرة 517٠‏ 


ته مع قضائية * دائرة «عالى امد طلءت يما 
وافيأة السابقة ) 


زوه 


حك تاريخه + ديسمير سنة 1977 


نقض . حاهة مستدعة . الّاع فى و<ودها . 
لببى وحه قش 5 
القاعرةٌ القَائوئ,ْ 
اذا اثي تلمك الصادر بالادانةو بالعقوبة 
ان ضرب المهم الجنى علها قد أحدث بباعاهة 
مستدعة أي شللة فليس لطالب النقض ان 
ازع أمام محكه التعضص والابرام ق صحة أو 
عدم صحة وجود الماهة المستدية لآن ائيات 
هذ الواقعةمن المسائل المتلقة بالموضوعال ىتصل 


يحلة الحاماه 


فها نبائيًا محكة الجنايات ومثل هذه المسائل 
الموضوعية خارجةعنمراقبة حك ةالتقضوالابرام» 


( طمن ١‏ براهم المز يزى ضه التيابة وآخر »دعى 
يحق مدتى قرة 5151 سنةء #قضائية _دائرة معالى 
أحهد طلمت باثا والشيأة السابقة ) 


؟وه 


نقض ٠‏ اسلام شخص مسيدى ٠‏ الفقصل ق 
صحة الاسلام . أيبى وجه نقض ٠‏ 


القاعرة الثابو: 2 

ادعى شخص انه عسل وعقد زواجه على 
مادة وتسيق ف ويقة: رواجه بانتر. غير ابه 
الحقيق فاعتبرت النيابة وقاضى الاحالة ومحكة 
الجنايات ان ما وقع ٠ن‏ الهم تزويراً فى ورقة 
أميرية وى وثيقة الزواج وحم علية بالعقوبة . 
طعن الحكوم عايه فى حك محكة الجنايات 
بطر يي النقض وقال بأنه كان أسلم قل عتد 
زواجه وان محكة الجنايات أخطآت فى عدم 
اعشاره مسلما ومحكة النتقض قالت « ان محكمة 
للوضوع اثبنت فى كما ان التهم م يكن 
مها واته ادعى الاسلام ظاهراً وكذي وهذه 
واقمة لمحكمة الموضوع حق تقفديرها واذن 
فالتطبيق القانونى فى محله » 

( طمن متى سرجيوس اد الله ضد التياية السمومية 


عرة 6 ستلة 4.١‏ قضائة . داترة م الى امد 
طلعت باشا واطيأة السابقة ) 


محل الحاماء 


لحف 


مه 
- تاريحه > ديسمير ممنة 1957 
تقض ء اتتداب قاغى ايتدائى . ذكر تارم اتتدايه . 
القاعرةه القانوئ: 

اذا انتدب أحد قضاة الحكمة الابتدائية 
ليشترك كمضو فى هيأة محكمة الجنايات فليس 
من الضرورى ذكر تاريخ انتدايه فى الحم 

المحمكة :- 

2 حيث ان عبد العظيم القوضى هريدى 
الطاعن الاول لم يقدم اسبابا لطمته فيكو 
طعنه غير مقبول شكلا 

« وحيث اذالطعن المقدم منعيد العزيز 
عبد المعيود للنهم الاق صميح شكلا 

« وحيث ان اوجه الطعن تتلخص فى ان 
الشروع فى السرقة ليس جتالة كأ ان نهمة 
القتل على فرض ثب وتها لاتقع نحت نص المادة 


: سم 1 95 
َي عقوبات . وأن ناريخ اتتداب حضرة 


السيد بك فوده احد حضرات اعضاء هيئة 
محكة الجنايات لم يذكر بالحم 
« وحيث ان الواقعة كا بيتتها ا حكة فى 
حكبا هى حناءة والتطبيق القانوتى فى مله 
د وحيث انه لاضرورة لذ كر ناريخ قرار 
الاتتداب واذن تكون اوجه الطعن فى غير 
محلها ويتعين رققها » 
( طعن عبد الءظم التوشى هر يدى وآخر ضد 


التبابة العمومية قمرة وهال ستة ٠؛‏ قكائية دارة 


مالي احدد طلمت بأثا واطيأة السابتة ) 


664 
2 تاريخه 4 دسمير سنة 1978 
نض - هيان اسياب الادانة وعد حكم براءة . 
التاعرة القانو: 2 

١‏ - من الميادىء المقررة انه اذا ألغت 
الحمكمة الاسكناقية حكا اردان باليراءة قن 
الواجب حا ان تناقش وتدحض الاسياب 
التى ارتكنت علهها المحكمة للحي باليراءة 

٠‏ -ولكن اذا كان الخلاف بين رأى 
الحكمة الابتدائية ورأى المحكمة الاستئنافية 
يتحصرق ان الاولى لم دق يث 
ان الثانية قد اقتنمتبصحه ا كان هذا الخلاف 


دة شاهد مع 


فى ألرأى ما يتعلق يتقدير الوقائع وفى هذه المالة 
لا يكون من الحم ان يق 5 الادانة على 
اساب خاصة 

( طمن امد ابراهيم ند التياية العمومية تمرة 
3ك سنة ٠‏ #قضائية . دائرة معالى اهد طلمت باعا 
واهأة السايتة ) 


هوه 
5-5 تارمحه > دسمبر سنة 155 
نقض . نصب واحتيال . التصرف عرتيت فى مال 
ليس ملوكا لامتصرف وسو الئية 
التاعرة القانو: م 
اذا اثيت الحك الصادر بالادانة ان سوء 
النية فى جريمة الاحتيال المنصوص علها فى 
الاده دعوم » عقوبات (الخاصة بالتصرف فى 


ين 


خجلة الحاماه 


مال ثابت ليس ملكا للمتصر ف)متوفر يمجرد 3-5 على مسئند قدمه خصم يمد قفل ياب 


بيع المقار يم) ثنيّ) مع قيام البيع الأول وان 
ذل ككاف لتكوين الجرية كان هذا الحم 
قد فصل فى واقعة ليس لكمة النقض والايرام 
البحث فهها من جديد 

المحكة : - 

« حيث انه لاعيرة با دع بهالطاعتاث 0 
ان الم المطعوذ قيه أخطاً فما قرره أن 
سوء النية متوفر يعجرد ببع العقار بيعا ثانيا 
مع قيام البيع الا ول وان ذل ككاف لتكوين 
الجرعة المعاقب عامها بالمادة 897 عقوبات 
ئع التى يتمسك ب | _ 
الات ايد ا وفالتى 
جوز اذينبنى علها تخفيغ العقوبة وقد راعت 
المحمكة فعلا تلك الظروف وقضت بعقوبة 

مة مع أقاف التتفيد » 


«( وحم أل جم بيع الوقاء 


( طمن ن السيد ال د فاحم رواخر د التياية العموهية 


واخر مداع عق مدنى م 
دائرة عمالى احد طلمت يما واهأة السابتة ) 


: رةاهالا ستة 4٠‏ قضائة 8 


5ه 
حك تاريخه 4 ديسمير سنة 1 
ت يعد تفل أب 


الى اقمة . اطلاع اع الحعم . 


التأعرة القائوتء 


نقض . هدم مستتندات 


نص العاتون حرم هدم مستندات يعمد 
قفْل باب المرافعة بدون اطلاع الخصوم علها 
يا ان المذ كرات التى تقدم يجب بحم القانون 
إللاع الخصوم علمها أو اعلانها الهم . فاذا بنى 


المرافعة بدون ان يطام خصمه عليه كان الحم 
باطلا لابجنائه على اجراءات باطلة 

المحكمة : - 

« حيث ان الطعن بنى على ان المحمكة 
اج تالحم اسبوعين وامرت بتقديم مذكرات 
فى بحر الاسبوع الاول وقد قدم الهم مذكرة 
ومستنداً قيمته جوهرية فى الدعوى وقد 
أخذت به الحكة دون اطلاع الخصوم عليه 

« وحيثانه بالاطلاععلى اوراق الدعوى 

نبين ان الحكةحقيقة اجلت المك ف الدعوى 
8 واءرت بتقديم مذكرات فى بحر 
الاسبوع الاول وقد قدم المهم مذكرة 
وشبادة دون اطلاعالخحصوم علها وقد 
اخذت الحسكة مهانه الشهادة 

«وحيث اذالقاتويحرم تقديممستندات 
بعد قةلىياب المراقمة دوذ اطلاع الحصوم علها 
كا ان المذكرات التى تقدم يجب يحم القاتون 
اطلاع الحصوم عليها او اعلانها الهم 

« وحيث ان الممكة اخطأت بالاخذ 
بالشهادة التى قدمها انهم دون اطلاع الصو 7 
علبها أو اعلانها الهم » 

( طمن الثاءة العمومية ومدعين بحق مدتى ضّد 


ابراهيم على جندية غمرة 79178 ستةء 4 قضائة.دابرة 
ممالى احمد طلدت باثا واطيأة السايتة ) 


عملة الجاماء 


لفيفا 


/أوة 


تارمت ؛ دسمير مسنة 155 
نقض - «عارضّة . حكم فى للعارضة . 
حضورى ٠‏ استثئاف . 
التاعرة القانوئي 
الحكس الصادر ياعتبار المعارضة كانها ل 
تكن هو حم حصورى ولو صدرق غيبة الهم 
فاذًا حصل استثنافه يمد معى ميعاد الاستثتاف 
كان الاستكتاف غير «قبول 
الممكة ٠‏ 
« حيث أن الطمن فى على ان الحم 
باعتبار المعارضةكالها لم تكن هو حك غيالى 
لا حضورى 


« وحيث ان الثابت اف الطاعن حك عليه 
غيابياً فمارض ول محضر فقضى فى 7١‏ سبتمير 
سنة 1481 بأعتيار المءارضهكا لها لم تكن فلم 
ستانق الافى ؟٠١دسمير‏ سنة 19795 فقضى 
بعدم قبول الاستثئناف ل:قدعه بعدالميماد 
« وحيث أذماذهب اليهالطاعنبان الحم 
باعتيار المعارضة كانها ل تكن حم غيابي فى غير 
محله بل يجب اعتياره حا حضورا واذذ 
مكون هذا الوجه معرفوصًا » 
( طمن على نايت رزق ضد التابة العمومية مرة 


6ه ؟ منة 4٠‏ قضائة . دائرة معالى احمد طلعت ياشا 
والهيأة السابقة ) 


لون وما > 2 م2 

و 2 نامر 
2 

2 مر 2 


رده 


حك تاريخه٠”‏ مارس ستة 19:74 
أمأنة . قدرة . 


حسي ٠.‏ وحق ٠‏ قثر . 
القاعرة العافت 


بتارمح “الما سطس سنة 19158 تعيين الست 
عر بنت السيد على دويذار وصية على اولادها 
امد وأمنه ومباركة قصر زوحها المرحوم 
على بوسف دويدار 

« وحيث ان الست عز الوصية المذ كورة 


الققر ليس مانمًا شرعيًا من اقامة الوسى | قدمت لذلك المجاس شكوى ضد طه بوسف 
إذ الشروط فى الوصى ان يكون أمينًا قادرا ٠‏ | دوبدار أخ زوجها أنه ممتنع عن آسليمها 


والسار ليس شرط 
الوقائم والاسباب : 


« حيث ان مجلس حسي مسكر بها قرد 


المتقود والاوراق اللاصة بالتركة وتطلب 
اسستلاعها منه لَك تقوم باجراء مافيه المصاحة 


ارفرفا 


قبيل ونأنه تلمك العقود وبعض الاوراق 
وهذه الشكوى بعريضة مؤرخة 

« ودث أنه بعد حمق هده الشكوى 
والننار فنها بالجلسة قرر ذلك الجلس بتارم 
٠‏ توشير سنة “1943527 عرّل الوصية الست عز 
بنت السيد وتعيين مه «وسف دويدار وصيا 
على القاصر بدها لانها ليست اهلا للوصابة 

« وحيث ان الست عز المذكورة تظادت 
لحضرة صاحب المعالى وزير الحقانية من هذا 
القرار بعر يضنها الرقيمة14دإسمير سنة؟19 

« وحيث أن حغرة صاحب العالى وزير 
الحقانية طعن فىهذا القرار يتاريخ 1١‏ قبراير 
سنة 1958 بناء على التظلم سالف الذكر 
للاسباب الانية : 

« طعتت الوصية الممزولة فى هذا القرار 
بعريضتها المقدمة للوزارة لان الجلس عرها 
بغير ساب فأنه م يصدر منها ما يدل على 
خياتها أو اهمالها فى ادارة التركة فضلا عن 
انه ل عض على تعيينا الا مدة وجيزة انبا 
عيات قى7 اغسطس سنة 998 وهذه المدة 
لا تكنى للتحتق من انها ليست صالحة للوصابة 
حتى يقرو الجاس عزطا 

وجا انالوزارة ترى أن السيسالمذ كور 
وجيه خدوصاً وان الجاس فى قراره الا خير 
نص على عزطا لعدم امتلاكيا شيءًاً وهذا 
السيب أو صح ققد كان ناما وقت تعيينها وصية 
ولجيحل دون التعبين لاف الفقر ليس ماتعا 
من اقامة الوصى بلالمشر وط فيهان يكوذامينا 


عله الحاماء 


قادراً وقد نحةق المجلس ذلك عند ما عينها فلا 
يصح اعتباره بعد ذلاك سببا للعزل 

« وحيث أنه بجلسة أليوم انخددة لنظر 
هذا الطعن حضر الاستاذ الفرخ احمد فت الله 
دويدار الحابى الشرعي عن المتظدة وحضر 
طه بوسف دويدار امنظلم ضْذه ننسه وحفر 
عن النيابة العمومية حضرة عبى السلام 
كساب بك وكيل نيابة الاستئناف 

واقوالم وطلياتهم مدونة عحضر الجلسة 

« وحيث ان الطعن مقبول شكلد 

« وحيث ان الوِلس الاتداق بتى عزل 
المستأتمة على فقرها 

« وحيث أن هذا السيب ليس سيب 
شرعى فاذا ولا ابدته الوزارة فى طعنها برى 
المجلس الغاء القرار المطعوف قيه» 

( طمن هءالى وزير المتانية بناء على :ل الست 

عز هنت السيد على دوودار وحغر عنها حفرة الاستاذ 
الشيخ احد قتح اله الحاى الشرعى مد ب وساف 
دودار بمرة هه منة +« 4« . دارة ممالى 
اد طاعت بأثا واطيأة السايقة ) 


04 
ثار مه ١م‏ مارس ستة 1954 


حسي . وك شرعى - تعارض ممصاحة الولى 


مع مصاحة الصغي 
القاعرة القَاوئٌ 
١‏ - ان منع الجالس المسبية من التداخل 
اذا كآن للقاصر أو عدي الاهلية ولى شرعى انما 
يكون اذا لم تتعارض مصلحة الولى مع مصلحة 


عله الحامام 


الاذنفا 


القاصر أو عديم الاعلية » وأما اذا تعارضت 
المصلحتان فتمين تميين وصى للخصومة 

+ - تعيين ودى للخصومة كانجوز حصوله 
من الحا الشرعية كذلك يجوز حصوله بواسطة 
الجالس الحسبية وذلك علا يعموم اتص 
الوارد فى الترة الثانية من المادة الثالثة عشرة 
من لاتحة الجالس الحسبية و بالفقرة السادسة 
من المادة الثالثه من الأعر العالى الصادرى 
ه مارس سنة1 191 يتشكيل الس المسى العالى 

الوقائم والاسباب : سل 

« ون حيث أن الست حليمة بنت محمد 
دكرورى المقيمة بناحية تزمنت الزوايا كليت 
من مجلس حسى ا ز بنى سويف يعريضنها 
الرقيمة ٠١‏ دلسمير سنة ”19177 أقامنها وصية 
على ولدها عيد اليد حسين مواهى المرزوق 
ا من زوجها حسين على مواهى المقيم بالناحية 
المذكورة للخصومة مع والده ومع اى 
انسانبكأن حفمظ اموالولدها ورد ما اغتصب 
مني 

« وحيث اله بعد ماع اقوال وطليات 
طرفي الحصوم بالجلسة قرر ذا الجلس بتاريج 
ه6١‏ شابر سنة 5 عدم اختصاصه بنظر 
هذا الطاب 

« وحيث ان الست حليمة بنت مد 
دكرورى تظطلمت من هذا القرار لحضرة 
صاحب المعالى وزير اللقانية بعر يضها الرقيمة 
يتابر سنة 1955 للاسباب الواردة بها 

وحيث ان حشرة صاحب المعالى وزير 


الحقانية طعن فى هذا القرار بتاريخ 4 فبراير 


سنة 144 يناء على التظل سايق الذكر للاسباب 
الآتية : 

طعنت الت حايمة بنت حمد دكرورق 
بعر يضتها المقدمة لاوزارة بتاريح ؟١‏ يناير 
سنة 19484 لاأن مصلحة القاصر المذكور 
تتعارض مع مصاحة وليه الشرعى ( والده ) 
وذلك لاله اغتصب اطيانا سرق للمشتكية ان 
اشترتها منه للقاصر عاطا الحا صاذ رهتها رهد 
صوريا لاحد اقاربه عاله من حق الولاية على 
القاصر المذ كور 

«ويا ان منع الال سالحسبيةمن التداخل 
اذا كان لاقاصر أو عديم الاهلية ولي شرعى 
اما يكون اذا ا تتعارض مصاحة الولي مع 
مصاحة القاصر أو عدي الاهليةء أما اذا 
تعارضت المصلح<تان قلايد من تعيين وصى 
للخصوصة»وهذا التعيين ما يجوز حصوله من 
الحا الشرعية كذلك يجوز <صوله بواسطة 
المجالس الحسبية التى من ضمن هيأنها قاض 
شر عى 6 وذلك تملا بعموم النص الوارد بالفقرة 
الثانية من المادة الثالئةعشر من لاشحة المجالس 
المسبية والفقرة السادسة من المادة الثالثة من 
الامر العالى الصمادر قى ه مارس سنة 1911 
يتشكيل المجاس الحسى العالى . وقد جرئ 
المجلس المسبى العالى على هذا اممبداً 

« وحيث انه بماسة اليوم الحددة لنظر 
هذا الاسكناف حضر حضرة محمد افندى 
حدن الحائي تا ماعن حضرة تادر س بك عوض 
الحاى عن المتظاة وحضر حسين على مواعمى 
المنظل ضّده ناقفسه » وحضر عن الثيابة 


للف 


العمومية حضرة عيد السلام كساب بك وكيل | ما يدل على تغيير فى حالته وقيامه بادارة شئونه 


نيابة الاستكناف » واقوالهم وطلباتهم مدونة 
عحضر الجلسة 

« وحيث أن الطعن حصل فى الميعاد 
القانوتى فبو مقبول شكلا 

« وحيث لاشك فى ان مصاحة الولي 
تتعارض مع مصلحة القاصر وفى هذه المالة 
نتعين تعيين ودى للخصومة عن القاصر 

« وحيث ان المادة 18 من لامحة المجالس 
المسبية والمادة الثالثة من الامر العالى الصادر 
فى ه مارس سنة ١911‏ صر# تان فى جواز 
تعيين الاوصياء ايا كانت صفاتهم مقر وضما اذا 
كانت الوصاية لمياشرة اعمال القاصر أي 
للنيابة فى الخصومة عنه . 

« وحيث انه لذيك وماابدته الوزارة فى 
طعنها برى الجلس الغاء القرار المطعون فيه 
واختصاص امالس المسبية بتعيين وصي 
الخصوم ةكايجوز ذلك للمحاك الشرعية أيضا» 

(طءنهعالى وزير القاتية يناء على نظل حليمة يقت 

مد دذكرورى وحمر عنبا حشرة الاستاذ مد افتدى 
حدن تاثا عن حقرة تادرس يك عوض اتماى ضد 


حسين على ٠وأهى‏ نمرة *ه سنة *ا --158. دارة 
معالى اجد طلعت بأثا واطيأة السايقة ) 


05 
حي تاريخه ."© ارس سمنة 1574 
حي . حجر . اختيار الحجور عليه . 


التاعرة. القاموتئ 
اذا تدته نأقوالمظم أقا, 50 


بنفسه ولم يثبت تماما زوال اباب الحجر جاز 
وضع ال ححور عليه نحت الاختارلماة سنة بمنى 
ان ايراده م له على شرط ان لا ستدين 
ولا يرهن الريع ولا يقر به لاأحد » 

(استكناف سليمان اقتدى شفيق ضد حضرة صاحب 


السعادةعيد الرمنرضا باعا مرة 51 ستة الاح 4 لاى 
دائرة مالى امد طلدت نا والطأة الابقة ) 


١ه‏ 
تارمته 8٠‏ مارس سنة ١9714‏ 
حسي ٠.‏ وصاية 3 تهادة مدرسية 9 
القاعرة لانو 
الصغير الذى باغ سن الٌفى عشرة 
سنة لى صل على شهادة مدرسية لا يستوجب 
استمرار الوصاية عليه 
( استكتاف د بك تاضل الدرمى ا 
قاحر المرحوم اسباعيل يك فاضل الدرمل مرة 85 


سنة #» | عع . واترة عمالى احمد طلءت يأثا 
واطيأة السايقة ) 


كه 
َ تار يخْه ٠‏ مارس ستة 19174 
حسي . ولا الاب . سلب الولاية . تين وحى ٠‏ 
التاعرة العَامُوسئّ 
ذا عا اماك لتر عل طن 
ولكن ظهر للمجلس ما يدل على سوء تصرفه 
فى أموال ولده البالغع وانه يخثى ان يتصرف 
ايضبا فى أموال أولاده القصر وجب على الجاس 


علد الحامام 


و9 


سلب ولايته من أولاده ومتعه من التعسرف قَْ 
أمواهم وتعيين وصى على القصر 


(استكتا فطليه عبد ودر خدادتقاطيةه ون تالسي.د در عر - 
+ لسحة”# 47 7 دائرةمعالى ا جدطاءتياشاو اطاة الا بقة 


1ه 
حك تاريخه ٠‏ مارس سنة 19175 
حسى . حجر ا مقه . بيع مصوقات المرأة . 
القاعرة القانوئة 
6 المرآة مصوغاتها لا هيد وحده وبذاته 
متها التصعرفت 
( استعتاف الست اميته مصطق ضد عبد ايد تمد 


ابو غنيم مرة 1 ستة 7# لس 4و . وائرة ممالى 
احد طلءت باعا والهيأة السايقة ) 


00 


حجر . امتنانة 5 نيد مقره ه 


القاعرة القافوسٌ 
الاستدانة لنشييدمقيرة لاستوجي الححر 
لانه لا يدل على سوء التصرف 
( استقتاف الست حستكار هاتم ضد جمد يك كال 
الماسترلى وآخر غهرة ١١‏ سنة 7# ل 084 . دائرة 
أجهد طلعت اما وحغرات اصحاب اللمادة والمعزة 


والفضيلة ابو بكر يجي باثا وعلى حسين يك والشيخ 
سيد الشتاوى وحمد حمدى الفلكى يك ) 


“ل ا 2 عجهءه ني 01 ورد 
٠ - 0 5 |‏ 90 ص 
سيف - . 001210 


موكهة 
حك تاريخه ٠‏ مارس ستة 1903715 


دعوى . مصلحة . دعوى زوش ورقة 
غير منتجة . عدم قبول . قرامة . حكمها . 


القاعرة التابو: م 

١‏ حمن القواعد العامة ان لال لإرعوى 
اذا لم يكن لصاحيها .صلحة فيها والدعوى تقدر 
عدار المصلحةءقاذا طءن خهم ف وركة مقدمعة 
من خصمه بالتزوير وكانت الورقة المدعى 


بتزو برها لا يمكن الاحتجاج بها على الطاعن 


قانونا كانت دعوى الثر وير نافلة ويّءين عدم 
قبولها اذ من المبك ان يؤر بأثيات ما لوثيت 
بالفمل ما كان منتجا لنتيجة ما 

ادا 5 يعدم قبول دعوى التزو ير 
فلا يلزم مقدمها بالغرامة المنصوص عليه بالادة 
01 مرافعات م اذا تنازل الطاعن من نقسه 
عن دعواه بالطعن فى التزوير فأنه لا يلزم 
“كذلك بالغرامة 

المكة: - 

« حيث اله بالاطلاع على أوراق القضية 


لرنا 


عله الخاماء 


يتبين أن المستأنف عليه التاجر المقم يحمص 
كان قد اشترى من المستأنفق "١‏ تابر سئة 
٠‏ عدد ٠١54‏ رزمة خيط للنسيج شمن 
قدره ٠٠١‏ ملي و/0 ١‏ ثاجنيه تسليم( تراننويت) 
يروت وبواسطة عميله عبد الرجن افندى 
عقره المقيم ببيروت صار اخطار المعترى 
بوصول البضاعة وما عليه الا ارسال يوليصة 
او شيك بالمصاريف فارسل والده رسولا من 
طرفه لدقع اجرة الشدن فأخيره عبد الرحمن 
افندى عقره أن البضاعة ارسلت لدمشق باسم 
السيد مد عارف الميمى لان والد المعترئ 
مدير الشركة ( نصراثهاحوش واولادمحمص) 
ومنهم المستأنف عليه ارسل خطابا موّرغا فى 
* تابر سئة 197١‏ للخيمى يقول له فيه بأنه 
ورد له من ولده نجيب نصر الله ومن شفيق 
افندى المساتى بارسال الرضاعة اليه فبو 
برجوه بتصريفها وتقديم القيمةعحلهم خحص 
حيث عرادمٌ تصفية حسابهم مع محلوم صر 
وانهم مفوضون له ينصريف بضاعة البزار 
باسعاره الحاضرة والامضاء ( الداعى نصرالله 
احوش واولاده ) 

« وحيث أن محكة اول درحة احابت 
طلبات المدعى لكت له بفسخ البيع وبائزام 
البائع بأن برد للمشترى مبلغ القن بناء على 
انكار المستانف ضده صتمة والده فى اشغاله 
التجارية حتى كان موز له ان وتصرف مثل 
هذه التصرنات المذكورة 

« وحيث انه بعد حصول!نكارا مستا نق 
عليه صفة والده فى استلام البضاعة وتحرير 


مثل هذا الخطاب لو فرض وكان صحيحاً وبعد 
ظهور عجز المستأنف فى اثيات عكس ذلك 
والمكم عليه بطلبات خصمه 5 تدم كرر 
المستأتف عليه ,ةل كتاب محكة الاستكتاف 
تزوير الحطاب المتقدم ذكره من غير احتياج 
الى ذلك 

« وحيث انه فى آخرجلسةسألتالمحمكة 
وكل المستأتف عليه هل اذا عمل شخص عملا 
على ذمة الغير كوت هذا الغير ملزماً به 
تمان لأواساك عزة واتصوضا اذا | 
يكن هناك توكيل من الان للاب واجاب 


ايضاً على سوال ا بأنه اذا اعتيرت المحمكة 
عدم وحجود تو لبل من الان للاب قلا ذائدة 
فى الطمن بالزوير 


« وحيث انه لغاية آخر جلسة لم محصل 
المصادقة من الابن على العمل المتسوب الى 
أبيه فى امطاب للدعى بصدوره من الاخير 
فلا يكن ان ينال الابن ضرر لمدم امكان 
المسك عليه به 

« وحيث انه من المبسادىء العمومية 
انه لا حل لاقامةالدعوى اذا لم يكن لفباحها 
مصلحة فها ويقدر ماله من للمبلحة تكون 
الدعوى فالطعن فى مثل هذا الخطاب بطريق 
التزوير غير مقيد الطاعن اذل ينله ضرر ما 
من ذلك الحطاب لان مجرد اتكاره له وعدم 
مصادقته عليه كاف لي لاع به عليهكما 
قد حمل قملا لدى محكة أول درجة 

« وحيث أن دعوى الروير جاغت في 


غير محلها بدليل ان المدعى بالتزوير لو كسب 


مل الحاماء 


باعلا 


دعوى اللزوير وقفى له ببزوير الحطاب لا 
اناده المك بالنزوير قائدة ما ١‏ كثر من تاديد 
المك المتأنف الامر الذى يققى له به 
من غير احتياج الى دعوي بالتزوير فغير جد 
ان يمر باثبات ما لو ثبت كان غير منتج 
لنتيجة ما ( راجع صحيفتى ا و الاء من 
أول تجلد من شرح المرافعات لجارسو نيه ) 

«وحيث لا ذكر بتعين | 
قبول دعوى التروير المقدمة من المستأنف 
عليه فى هذه القضية يتقريره الذى مله يقل 
كتاب هذه الحكة فى 15 دلسمبرسنة 19171 

( وحيث انه فى حالة ما اذا لتقب لدعوى 
التزوير المقدمة بتقرير فى قل الكتاب »اتقدم 
فلا يازم مققدعها بالغر امةالمتصو صرعلهافالمادة 
1 عرافعات »ا اذا تنازلمن تفسهعندعواه 
بالطمن باللزوير ) راجع شرح جارسونيه 
جره ؟ ص 554 مراقعات ) 


يعدم 


حغرة جيب يكأإشقرا| الحاى ضد تمد افندى ثفيق 
المساى وحشرعنه حضرةعبد الله افتدى قكرى الخاى 
غمرة 1ه ستة 84 قضائية . دائرة ابو يكر يحي باشا 
وشا كر يك احمد ومصطق حلمى بك 


اكد 
حك تاريخه ٠١‏ مارس ستة 15915 
احاوة . عجز . شرط التنازل عته . يزع علكية 
للمتاقم الحمومية . وحوب خهم ايجارها 5 شرط 
استلام الاطياق با فيا من الزواعة . شرط باطل ‏ 


المأ عره القافوت,ْ 
١‏ - اذا اتفق الؤحر والمستأجرعلى ان 
المستأجر يستأحر الاطيان المؤجرة مملة على 


بعضها ا فيها من المباتى والجسور والتوالف وبأته 
لا يووزالستأجر انج كما قد يظهر ف الاطيان 
من العجرّكان الشرط صحييحا واجب الاخق به 
اما اد اخد شيء من الاطيان للمتاقم العمومية 
فلستأحر الحق فى خصم ما يقابل العجز من 
الايجار 

؟ - الشرط الذى يدونق عقود الاجارة 
ويعطى المؤجر الحق فى وضع يده على الاطيان 
الؤجرة بدون انتظار تسليم قانونى للاطيان وان 
وجد بها زراعة فيكون حم للمؤجر ولا يكون 
لمستأجر الحق ف المطالبة بها ولا بلتكلر فيها 
ولا بقيمة تكاليقها هو شرط باطل خخالفته لنص 
المادئين كوم ر هوم من القانون المدتى 

الممكة : -: 

« حيث ان الموضوع يتلخص ف اذ 
المستأنف كان مستأجرا من وزارة الاوقاف 
شمانة ممد حسين مطاوع وابراهيم حسين 
مطاوع “اميم و8 قيراط وه4 قدان يجزيرة 
الترقول عركر الجيزه وقف القلقة مرستان باشا 
عقتهى قاعة مزاد بتار ١١‏ سبتمبر سنة 
٠‏ بواقع الفدان الواحد ستويا 1١‏ مليم 
١‏ حنيه لدة ثلاث سنوات ايتداء من ١١‏ 
توفير سنة 111١‏ وانتهائرها 15 توفير سنة 
141 يمقتضى عقد ايجار دونت شروطه على 
تمس تاعة المزاد . وبعد اثهاء مدة الاجارة 
استمر المستأجر واضعاً يده على الاطيان 
الموجرة حتى اضطرت الوزارة لأن ترقع عليه 


0 دعوى مستمجلة بتسليم الاطيان وقد حكم 


للف 


مجلة الحاماء 


فها ايتدائ؟ واستئنافياً بطلبات الوزارة وما 
ارادت التنفيذ تعرض طا احدالاجافب بأتحاده 
مع الخصم قلحت الوزارة للمحكة الختلطة 
ا 
5 وكانت الوزارة قد اجرت الاطياذ 
لآ خر و يتمكن المستأجر المديد من زراعة 
الاطاف الزراعة الشتوية ونظراً لمر مانه تركت 
له الوزارة ثلث ايجار السنة الاولى وهو مبلغ 
٠١‏ ملموالا#؟جنيه ورفعت الوزارة الدعوى 
على المسعاً نف طاليمه قيها بايدقع ها ٠١‏ مليم 
» جنيه قيمة الثلث فى الايوار عن الزراعة 
العتوبة القيحر عمنها المستاجرالجديد وطالبته 
ايضا عتأخر ايجار الثلاث سئوات ميلم *58#؟ 
مليم و5 جنية عاق ذلك قسط اكتور سنة 
141 لكت لطا المحمكة بطلياتها فاستانف 
الشيخ حسين مطاوع المكم المذ كور 
« وحيث اوجود مزروعات المستأجر 
القديم فى الاطيان التى صار تسليمها للوزارة 
وهى قصب سكر ودلتاسوورد واشجارعطر 
وفواكه وبرسيم وقح وقول طلب المستأجر 
المذ 0 و تسح خرن وار اج ةنح ذا حنن 
ثبت امير الحالة ما كانت وقت تسليم 
37 للوزارة وبأن جملة ما قساويه جميع 
الزراعة الموجودةبالا طيان عا قهها قيمة اشجار 
الفاكية والورد وازهورات وتمارها هو مبلغ 
عع مليم و6١٠٠‏ جنيه واذا صار استئزال 
مبلغ 448 مليمو 7لجنيه قيمة كن الاشجار 
يكو الباق 541 مليم و 787 جنيه وهو 


المبلغ الذى رفع المستأجر دعواه على الوزارة 
لمطاليتها به فرفضت الحمكة دعواه فاستانف 
حكها وبعد ان طلب من ممكة اول درجة 
حفظ اللق له فى مطالية الوزارة يشمن 
الاشدار المذكورة بدعوى على حدتها عاد 
أمام سكة الاستئناف فى جلسة 5 مارس 
سنة 1954 عدل طلياته وطلب حميم ما قدره 
الخبير كا فى ذلك مر الاشجار التى بعت 
بالارض بعد تسليمها للوزارة 

« وحيث ان ممكة الاستئناف لجل 
نظر الاستئنافين المذكورين عن المكين 
الصادرين بتاريخ 5» ابريل سنة 1١98٠‏ 
حكت كيديا اولا بتكليف الوزارةباسةتخراج 
كشف بياذ حساب الايوار والتسديدات الى 
حصلت فى مدة الايجارة وى حكم عبيدى 
آخر بتارم ٠‏ نوشير سنه 1919 تعيين 
مصطق بك امين خبير لكى يعد الاطلاع على 
دار وزارة الاوظاق وكشف المساب الذى 
قدمته الوزارة وتقرير الخبير الأول حسن 
افندى مسءعود والدى قدر تمن الزراعةالشتوية 
ويجرى -خص المساب لمعرفة ما يكون لأحد 
الطرفين فى ذمة الآخر فقدم تقريره المؤرخ 
8 اكتوبر سنة 1988 عرفقا يه ضر اعماله 

« وحيث ان الممكة ترى من الاطلاع 
على تقارير الميراء وكشوف الحساب ومحاضر 
الخبراء انه لا خلاف فى ان متأخر الايجار 
بطرف المستأنق انما هو ميلغ 819 ميم 
و8607 اجنيه عن جميع جار بف سهم واقيراط 


مملة الحاماه 


خف 


وه؛ فدان عن المدة من16 نوغير سنة 193٠١‏ 
لناية 15 نوشير سنة 1517 با فى ذلك ميلغ 
1*امليم 
صينى زيادة عن القدر الحدد بشروط الايجار 
ومباغ ٠١‏ مليم وكلا جنيه ثلث اتجار ستة 
5 من 4سهم ولا قيراط و8 قدان تركته 
الوزارة للستأجر الجديد بسبب تآخر 
التأنف فى تسليمها للوزارة ومبلغ 8# مايم 
و٠0٠4‏ جنيه تمن زراعة القصب والقلقاسالتى 
استاسها الوزارة ضمن باق الصولات التى 
قسلت الها رسعيا فى ه ينابر ستة 1414 
) واجع كدونت الوزارة اللمستخرجة 
من دظترها ) 

« وحيث أنه تخصم من ججلة «تأخر 
المساب وهو ميلغ يدف ملم ولاه؟! جنيه 
للبالع النى ظور انها من حةوق المستأجر وهى 
أولا مليم وه٠5‏ جنيه باق المبلغ 
8 مليم و0١١٠‏ جنيه قيمة من المحصولات 
التى استلتها الوزارة ولم تحتسبمنها للسستأجر 


سوى مبلغ 8ه مليم و٠٠54‏ جنيه ثانياً يخصم 


ايض مباغ #٠٠‏ مليم 1556 جنيه قيمة أيجار 


وا« جنيه ايجار قدان واحدمتزرع 


لا قيراط و” قدان القدر الذى اجرت ردمه 
الوزارة فاصبح منفصلا عن الاطيان الؤجرة 
ولا ينتفع به للستأجر ثالث مخصم مبلغ 0٠‏ 
مليم و*؛ جنيه ايجار 1١5‏ قيراط اخشيها 
الوزارة من الاطيان لأؤجرة وعملها شارع 
عموىقلا يازمالتأجر بايجاره رابماً ٠اجنيه‏ 
قيمة ما دفعه الستأجِر بصقة امانة وقت لأزاد 
على ذمة .جيل عقدالتأمين والوزارة المت 


به ول تخصمه لساب الستأجر فيكون جوع 
تلك للبالغ هو 0/8 مليم .و917/ جنيه 
ويخصمه من ؟1؟ مليم و/11"01 جنيه يكون 
الى قوميام 456 مليم و55 جنيه ؤذمة 
المستأنف وواجب عليه دفعه لاوزارة 

« وحيث أن باق المبالغ التى احتسها 
الخبير الثانى لمصلحة المستأنف نظير ايوار 
فدانين عجر وفدان خوالى لا يلتفت اليها 
لأن الطرفين اتفقابمقد الايار لان المستأ نف 
استأجر امليان مملة على بعضها بحسب تاعة 
المساحة عا فها من المباتى والجسور وبا فيها 
من التوالف فلا يسوغ مطالبة الاوقاف يدفم 
شىء من الايجار امأاذا اخذ ثىء للمناقم 
العمومية لأأجل عمل الشارع المنوه عنهسايقاً 
فله المق فى طلب رفم اجرته حسي القيمة 
المستأجرة به كذلك اتفق الطرظان بن لاوز 
لاستاجر ولا لضمانه ان تمسكوا عا قد يظهر 
فى الاطان من العجر 

« وحيث ان الشروط التى تحررت بين 
العارفين منها ما هو غير محترم قانو نا كالشرطين 
اأتقدمين ومنها ما هو مخالف لنص القاتون 
وهو الشرط الوارد بالبئد الحادى عششر التى 
تدعى فيه الوزارة الختصه يوضع يدها يدون - 
انتظار تسط م قأنونى للاطيان وان وجدت 
8 زراعةفلا يطالب.ها المستأجر ولا تكاليفها 
لان ذلك جاء على خلاف القانون حيث تن 
فى المادتين 4وم - وو" مدي على حق الخيار 
للوزارة بخصو ص الاشحار البىائيث وجودعا 
الخبير الاول بعد تسليمها رسعياً للاوتاف 


يلف 


مجه الحاماه 


وقبلت استلاءها وبقا ها فى الارض فقضى 
القانوق بألزامها يدقع قيمتها للمستأجر حسب 
تقوم الخبير المذكور فالوزارة لم تتحمل شيا 
مما نصت عليه تلك المادة حالة كون الاطيان 
غرس فها المستأجر اشجاراً كثيرة كا ظهر 
من محاضر اعمال الخبير 
« وحيث انه لا سحة لما بدعيه الممتأنف 
هن أنه دقع تقداً للوزارة ميلغ 5٠٠‏ جنيه 
خلاف مبلغ 4٠٠‏ جنيه المخصوم لهمن الايجار 
من تلقاء تمس الوزارة نظير من محصولات 
القلقاس والتقمبب لانه لوكان حصل دفع مبلخ 
٠‏ جايهاً نقد للوزارة لكان اخد ها 
بعالا وقدمه للنحكة 
« وحيث انه مما تقدم ججيعه يرى ان 
الوزارة تستحق بذمة المستأ نف المبلغ المتقدم 
ذكره وهو 054 جنباً و 44١‏ مليا من ذلك 
مبلغ 5 جنياً و ٠١‏ مليم أحد المبلغين 
المحكو م ببما للمستأتفعلها وهو ثلثايجار 
المثل عن الزراعة الدتوة التداخلة فى سنة 
التى حرم فنها المستأجر الجديد لسبب 
6 المستأنف فى تسليم الارض لتاية .يوم 
© ينابر سنة 1415 والباقوقدره 88؟ جنا 
و٠ناهم‏ ملما الباق يذمة المستأنف من حساب 
حميم ايجار الاطياق الرامى مزادها يعقتفى 
تأنمة المزاد بتاريخ ١‏ اسبتمبر سنة 111١‏ لمدة 
ثلاث سنواتا تهاؤها 14 :وشبرسنة 619417 
( الاستثنافن المرفوعت هن وعلى الشيخ حستين 
«طاوع وحضر عنه حشرة الاستاذ حلم انتدى إبراهم 
الحاى ضد وزارة الاوقاف هرة و١1‏ عممرة 1934٠‏ 
سنة 41 قضائية ‏ دائرة حشرات اصحابالسمعادةوالمزة 


/اكهة 
حم تاريخه ٠‏ مارس سنة 1974 
وقف , أيداء الرغبة فيه . ةرذ الرغبة . مدة طوولة 
وطلان . شراط محة الوقف . اختصاص الحأم . 


التأعرة القأئوت 

١‏ - مجحرد اثيات الرغية فى اياف اطيان 
فى عقد قسمة وتنفيذ هذه الرغية بوضم اليد 
مدة طويلة لا يكتى لصحة الوقف لانه محسب 
المادة « /ا38 » هرح لانحة الحا م الشرعية 
لا تمع دعوى الوقف عند الاتكار إلا اذا 
كانت باشهاد شرعى من يملكه على .يد حا كم 
شرع ويكون مقيداً بدفتر احدى الجام 
الشرعية فاذا لم تتوفر هذه الشروط قلا تسمع 
دعوى الوقن 

- الحا الاهلية مختصة بالفصل فى أمر 
معرفة ان كانت العين المتتازع فنها موقوقة أو 
بمأوكة اذا لم يقدم مدىى الوقن الاشهادالشرعى 
الصادر تمن يملكه على يدحا م أو ٠أذون‏ 
ول يقدم ما يثبت ان الاشهاد تقيد يأحدى 
لمحا 5 الشرعية لآن النزاع في هذه الخالة يكون 
غير جدى لصراحة المادة امن لانحة الحا 
الشرعية وعدم وجود امهام أو غموض فى تأو يلبا 


« حيث ان رزق الله اقندى بطرسادعى 


ان والدته جيانه توفيت سنة ١89+‏ وتركت 


محلة الحاماء 


الفا 


٠‏ قدا ورثسباعن والدها معوض حنا وانها 
لا اآنسمت مم الورثة اظهرت رغيتها فى وقف 
ريع ٠‏ فدان على قتراءالاقباط واثبتت رغيتها 
فى عقد القسمة الحرر مم الورثة فى ٠5‏ يوليه 
سنة 117 ثم توفيت قبل تتفيذ رغبتها ونحرربر 
حجة الوقف بصفة رسعية فوضعت الكنيسة 
يدها على هذه الاطيان وعينت القمص يوحنا 
اظراً فادارها لحساب الوقف . وبا ان ميرائها 
انمحصر قى الطالي ووالده وكريعتيه فيخصه ١٠١‏ 
قداث وقد باع له والده ما ورئه عر زوجته 
وكريته رومه وقدره “1ط واف فيكون 
ما خصه فى الفدن 2٠0‏ هو؟!اط ولالاف 
طلب الحكم بملكيته مع الريع 

« وحيث ان صاحب القيطة اليطريك 
والناظر دفما أولاً بأن جيانه لا ترث معوض 
حنا ثانا ان 4٠‏ فدانا وقف والنزاع قائم على 
اصله وهذا من خصائص الماك الشرعية 

« وحيث ان السك بوقف ٠-١‏ فدانا 
من جيانه تلم ملكيتها لما قبل ان تقنها 
يكون الدقم يدم الآرث فى غير حله 
و نعين رقصه 

« وحيث ان المدعى تك علكيةالمورثة 
٠؛‏ فدانا اذ ان الوقف ليحصل باشهاد شرعى 
ولا صدرت به حجة والدافعان تمسكان بوقنبا 
بناء على أمها ابت رغيتها فعقدٍ القسمةوتنفذت 


وضع اليد مدة ١؟‏ سنة وقد رمى بذاك 
والد المدعى وياق الورثة وهذا البحث مرن 
خصائص الحام الشرعية 

وضع اه لانرجب اوقل يندم 
الاختصاص أو الايقاف ريما تفصل جيةالقضاء 
الشرعى هذا التزاع اذ أن المادمٌ ه لا21 من 
لانحة الحاكم الشرعية تنص على ان الوقف 
يجب ان يكون باشهاد ممن يملكه على بد 
ساك شرعى ومثل هذا النص لا يحتاج الى 
قير أوحكم يصدر به من الجهة الختصةباحتراءه 
قان هذه الما 1 منوعة من سماع دعوى الوقن 
عند الاتكار الا اذا وجد الاشهاد وكانءقيداً 
بدقتر أحدى هذه الحا 1 فاذا قد الاشباد أو 
وجد ول يد بدفتر أحدى هذه الحا كانت 
هذه الحام ممنوعة من ماع الدعوى فا بالك 
اذا لم يوجد هذا الاشهادوفضلاً عن قيده كان 
النزاع غير حدى وكان القصد مته الطولى 
بلا جدوى 

«وحيث انه لذلك تكون ال ٠‏ ؛ قدانا غير 
موقوفة بل ملكا لورثة الست جميانه يمتسموها 
شرع 


يم 


المدعى ولا فى مقدار ما يرئه والده عن زوجته 
وكر ينه روميه . فتكون الدعوى صحيحة ويتعين 
لمكم تأيد الحم التأفق فيا يختص 
بالللكية 


اا 


ححلة الحامام 


« وحيث ان السك بوضم اليد مدة 
١‏ سنة لاكبت ملكا ولا قتطه اذ ان 
وضم اليد يعد حازة للشى٠‏ وحيازة مستأئر 
بناقنه ويتصرف فيه استثار امالك وتصرفه 
ويوِخذ من ذلك أن وضم اليد ونية الللكية 
أمران متلا زمان اذا ققد أحدها فلا أثر لثانى قى 
القسك عِدَى المدة وعليه اذا كأن للحائز صفة 
ظاعرة غير صمّة الماللك انه لا علاك مهما طالت 
مدة حيازته ( شرح القانون المانىلفتحى باشا) 

« وحيث ان الستأنقين لم يوز الاطيان 
المتتازع فمها مستأئرين عنافعها ومتصرؤين قبا 
استثار امالك وتصرفه بل كانا واضعى اليد 
عللها بصفنهما ناظرى وقف كا يصرحان قبما 
طالت مدة وضع يدهما فلا تكسب لاوقف 
ملكا ولا حق) 

« وحيث ان رزق الله اق_دى طلب 
الل بالر بع وقدزه مبلغ ست جنيهات الفدان 

« وحيث ان الحمكة ترى ان مبام ثلاثة 
جديهات كاف للتعو يض عن الريع من تاريخ 
رفم الدعوى لكا ذهيت اليدمحكة أول درجة 
اذ ان وضع اليد مينى على حسن النية وصحة 
الاعتقاد بالوقف وبناء على ذلك قد توزعت 
مرة الاعيان على الفقراء والمساكين فلا سبيل 
لاستردادها مهم اذ ان المورث كانت شرعت 
فى الوقف وقد عاجلنها منيتها فلا تحرم من أجر 
النية على نصدقة كا يسوغ ان تدقم من جانب 


ال تأنقينلانهما لويتعديايل قصدا الثواب والاجر 
« وحيث لدلك بتعين ديل الحكم 
الستأنق ها يختص بالريم ) 
( امتقتاف غبطة الانيا كرلس يطر يك الاقباط 
الارتودكس يصفته ناظراً عاماً للاوقاف القبطية ونافة 
الاياتموتاؤس مطران القدس التريف يدفته 
رئيس مجلس على الاقباط الارتودكس بالمتصورة وناظر 
اوتافها والق.ص يوحنا اقرام وكل شريمة الاقياط 
الار تودّكس بالتصورة وحقر عنهم حضرات الاداتذة 
عزيز + نكى بك الحانى نائياً عن حفرة مرقس أفندى 
قهمى انتحانى وصليب يك ناى الخاى وكيرلس اقتدى 
حنا الحائى كهمرة 45 ستة 53 قضائية . دائرة حغرات 
اصحاب السمادة والمزة ابو يكر يحي باشا وشاكر 
اد يك و#صطقى حلمى يك ) 


يك 
حم تاريخه 6 ارس سنة 1574 
قاتون مالى . رئيس المصلحة . رقت المدعة . 
اعلان رفت . شهادة خاو طرف . تت الخروسة . 


التأعرة الشائو: م 

ان القاتون المالى وان اجاز لرئيس المصلحة 
رقت الخدمة الخارجين عن هيأة الهال إلا انه 
قيد هذا الحق بأن يستعمل حسب مقتضيات 
اللصلحةو بأنه يلم لكل من يرقت اعلائا برفته 
مبينا فيه سبب الرفت وشهادة يخلو طرفه على 
استمارة خاصة . فلقرار الصادر من وزير المالية 
بالغاء وظائف مستخدى ميخت الحروة الذى 
حجز فى الاستانة بعد اعلان الحرب ونشره 
بالجريدة الرسية ليس كاف) لاعتبار مستخدى 
يذت الجروسة مرفوتين لاستحالة وصول علميم 


؟ 


ارفك وجا عله يكرن لح اللي يترم 


مدة بقَائهم فى خدمة اليخت كا يكونلهم المق | فى راتبه مدة يقاله فى خدمة اليخت وكذلك 


فى اعانة الغلاء التى قررها المكومة المصرية 
لأمثالهم 

الحمكة: - 

« حيث ان حجة اللتأنف علها التى 
آخنت 5 محكة أول درجة فى رفض الدعوى 
أساسها ان المستأنف من الخدمة الخارجين عن 
هيئة العمال واجاز القانون. المالى ارئيس المصلحة 
تعيين الخدمة الخارجين عن عيأة المال ورقهم 
وقد اصدر وزير المالية قراراً بالغاء وظائف 
مستخدبى يخت الحروسة ومن ضمنهم المستأقف 
لغاية م5 فيراير ستة 1916 مستعملاً حم 
اجازْه القاثون فأصبحت الدعوى بغير اساس 

« وحيث ان القانون المالى وان اجاز 
لرئس المصلحة رفت الخدمة الخارجين عرن 
هيأة امال الا انه قيد هذا المق بأن يستعمل 
حسب مقتضيات المصلحة ويأن يلم لكل 
من يرفت اعلانًا برقته ميينا فيه سس الرفت 
وشهادة يخلو طرفه على اسمّارة خاصة وكل ذلك 
يحصل ولاترى الحمكية ان مجرد اعلان 
قرار الوزارة بالجريدة الرسعي ةكان كاقيّا لآن 
المستأفف بسبي حالة الحرب كان فى استحالة 
الم برقته وقد بق عمال يت المحروسة فملاً 
فى اعمالهم باليخت حتى اننهت حالة الحرب وعاد 
اغلهم فى نمس اليخت الى الماه المصرربة 


اعانة الغلاء التى متحت لاءمثاله باعتيار المائة 
عشرين هن أول اغسطس سنة 14109 والماية 
اربعين من أول ابريل سنة 19418 ولا حق 
له فى الطالبة يدلسفرية حيث تبينءن كتاب 
نانس قومندان مت حلالة الملك « الجروسة » 
المقدم ضمن هاف الدعوى انه لم يسيق صرف 
بدل سغرية لعال اليخت مدة وجوده بالاستانة 
لاىهذا التاريم ولافبله وفىالواقم لاحل لصرف 
بدل سفرية لأمثال المستأنف لان بد لالسفرية 
يمنتح للمستخدم بسب ما يتكيده من المصاريف 
اذا ابتعد عن محل اقامته الاصلى وعمال يمت . 
الحروسة بطبيعة عماهم يقيمون ينفس اليخت 
بيدا عن محل 'قامنهم وسيان وجد اليخخت 
بالمياه المعسرية أو بعيدا عنها » 


( استكتاف متولى مومى وحفر عنه حقرة مصطق 
افتدى حلمى الخاى ضد وزراني المالية والحريية وحفر 
عنهما حغرة توقق بك حتين ممرة 44 ستة 4٠‏ 
قضائة . دائرة ممالى اجد طلءت ياشا وجناب مستر هل 
وصاحب المزة كامل يك ابراهيم ) 


614 
حي تاريحه ١١‏ مارس ستة 1154 
قوائد . المطالية الرسمية ‏ اشتراط حرنان القوائد . ' 
القاعرة القانوئيٌ 
انه يتحسي نص المادة « 4؟1 »6 من 
لتانون المدتى لا تستحق الفوائد إلا من تاريخ 


ف 


المطالية الرسمية مالم يتفق الطرفان على خلاف 
ذلك . قاذا نص فى عقد البيع أن المشترى 
يدفم فوائد عن الاقساط المتأخرة يواهم المية 
تسعة ول يذكر به ان هذه الفوائد تسرى بدون 
احتداج الى انذار رسع كانت الفوائد مستحقة 
من تاريخ المطالبة الرسعية لا من تاريخ استحقاق 
الاقساط 

المحكمة : 

« حيث ان النزاع ىهذهالدعوى ينحصر 
فى ان المتأنف يطلب فوائد عن الاقداط 
المتأخرةمن من الارض المبيعة من مورثه للمستأفف 
عليه من تاريخ الدفع وليس من تارعم المطالبة 
الرحعية ما قضت يذلاك محكمة أول درجة 

« وحيث أن نص المادة 4؟١‏ من العانون 
المدنى يقفى بأن الفوائد تكون مستحقة من 
يوم المطالبة الرسعية قط ما لم يتفق الطرفان على 
خلاف. ذلك 

« وحث انه مشترط يعقد ألبيع المؤرخ 
ابريل سنة 11-4 ان امشترية تدفم فوائد 
عن الاقساط المتأخرة بواقم الماية تسعة ول يذّكر 
به ان هذه الفوائد تسرى بدون احتتياج الى 
انذار رمعى. وازاء هذايتمين على الحكمةتطبيق 
نص المادة «6؟ 4١‏ المذ كورة 

« وحيث انه مما زد هذا ان الحساب 
الدى عمل بين الطرفين فى ١١نولية‏ سنة 1916 
والذى «نه تظهر نية للتماقدين اثبت ان الباق 


عملة الحاماء 


من الن لغاية هذا التاريخ هو هبلغ 81١‏ جنم 
ولاه ملياً وقد قبل الائع وهو مورثالمتأنف 
نسديده فى يوم ٠‏ نوشير سنة 19168 دورت 
إن يحتسب عنهفوائد من يوم تاريخ الحاسية الى 
٠ 14‏ وشير سئة ه191 
« وحيث انه يتضح مما تقدم ان التوائد 
تسرى من تاريخ الانذار الرسى لغاية السذاد 
الستأاف 
(استثنا فكامل يكالرقة وحشرعته شر ةالاستاذ اهد 
اقتدى مرمى بدر الحانى ضد الست عزيزة عبد القوى 
وحغر عنها حضرة ووسف أقتدى عبد اللطيف الحاى 


عرةة ٠٠إسلة ٠‏ #قضائية.دارة حتاب مستر برسيقال 
وصاحيي السمادةءالمزة صالح حق بما وكادل يكأبراهيم) 


فمليه يتمين تأبيد | 


تعايي 

نعم ان بعش الحا حكت بأنه اذا لم 
يذكر فى المقد ان فوائد التأخير تستحق 
بدوف احتياج الى تنبيه أو انذار رحمى فلا 
يقضى يهاالا منتاري المطالية الرسمية »الاان 
هذا الرأى فيه تعسف مادام المتعاقدان قد 
ذكرا صراحة أن الاقساط المتأخرة يحتسب 
علها نوائد بواقع الماية كذا من تاريخ 
الاستحتاق الى قاريج الدفم ولاسيا وات 
الاهالى فى هذه البلاد لايدركون معى اعفاء 
الدائ .ن عمل انذار أو تنبيه أو دعوى 
لطمريان الفوائد اذا نص اذا في عقد ان 
الاقساط التى تستحق ول تدفم قسرى عليها 
فائدة باعتبار الماية كذا فى السنة من تاريخ 


| الاستحقاق الى تاريج الدفم وجب احتساب 


مجلة الحاماء 


نولا 


النوائد يدون رفع دعوى و بدون عمل انذار 
ولو لم يدو قى صلب العقد اذالفوائد تسرى 
« يدوق احتياج الى تقبيه أو انذار أو دعوى» 
لأن الميرة بالمقاصد وهنا قصد المتعاقدين 
ظاهر ىق وجوب جريان الفوائد من تاريج 
الاستحقاق 


٠‏ /أه 
2 كار نجه ”3 مارس مامة 1974 
الخل الختار . اعلان . قبد الامتكتاف . 
قر الكتاب . الماقة . 
1١‏ 


القاعرة القافوتز 

١‏ -اذا لم يمين الستأفف محلا مختارا 
له فى البلدة السكائنة مها محكة الاستئئاف حق 
لاستأنف عليه حسب المادة «14م» مراقمات 
اعلانه بقل كناب الحكة ليقيد استثناه فى 
بحر المانية أيام 

؟ - اذا لم مين التأنف علا عتاراً 
له فى البارةالكاتته بها محكة الاستئناف واعلنه 
استأنف عليه فى قلم الكتاب بوجوب قيد 
انتثنافه فى بحر م أيام فلا يكون لللستأفف 
الحق فى طلب احتساب المسافة ييزمصر و بلده 


المحكة:ع- 
وحيث ان الحم المتأنق صدرقى 
أول ١١‏ كتوبر سنة ١957#‏ 


« وحيث ان الستأعين رقما استثتافيما 


يتارت ٠١‏ ينابر سنة 1554 


« وحيث اركف الستأئق عللهم أعلنوا 
المستأقين بقيد استثنافهما بتاريخ ؟ يناير سنة 
4 فى بحر كانية أيام من التارعخ السابق أى 
قبل يوم 307 يتاير سنة 1916 
« وحيث ان المستأتنين قالا بأن لمم الحق 
فى الكانية أيام المذكورة بالمادة 4م حرافمات 
مضاقا اللها الميعاد المذ كور للمادة ١0‏ من قاتون 
المرافعات أى اتهما يطليان احتسا يالسافة بين 
مصر و ركز ممالوط 
« وحيث ان المستأين لم يعينا محلا 
لاعلانهما فيه فى البلرة الكائنة. باحك ةالاسئئناف 
كن لاستأنق عللهم حسب المادة 4م 
عرافمات اعلانهما بقلم |اكتاب الحكة وعلى ذلك 
لاحق للمستائفين فى احتساب المدة المفررة 
بالمادة ١١/‏ من قاتون المرافعات وعلى ذلك 
يكون الدفع الفرعى فى محله ويعتير الاستئناف 
كأن : يكن 
(استعتاف تمد اقندى يوسق الدرديرى ابو اليل 
وآخر ين وحضر عنهم حضرة مصطق افتدى حلمى الخاى 
نائياً عن حفرة عد اليم اققدى تمد الحاى ضد 
عيد الل ابراهيم وآخرين وحشر عنهم حفرة أحد يك 
الدووانى'مرة٠ ٠‏ *نة 49 قضائية . دائرة سعادةصالح 
حت باعا ومستر هل وصاحب المزةكامل يك ابراهيم ) 


تعايى, 

هذه المألة خلافية . بعض الحام ذهب 
الى وجوب اعلاق الم-تأًنف شخصياً الجرياق 
ميماد الثانية أيام أو على الاقل اعلانه فى ممله 
الختار » فاذا لم يتهق محلا مختاراً فى البلدة 


,”93 

لكائنة مها محكة الا 
قْ 9 الكتاب لجر يان ميغاد القانية أيام . 
وذهب البعض الآخر ١‏ ومنها هزه الممكة » 
الى جواز الاكتفاء بأعلانه فى 0 
محكة الاستكناف لا نه قصر فى عدم تعيه 
ل مختار له . وانا غيل الى ترجيح 5 
الاول لان الستأنف عليه يعلن المستأنف 
بوجوب قيدا ستئتافه والا سقط حقه وق 
ادوال سقوط المقوق يم#ب الا يتوسع فى 
اعلان المستنف شخصياًاوقى مله الختار 


8 
حم تاريخه 1١‏ مارس سنة 1954 
وقف . اجارة . مدة طوولة . التاار 
هو المستحق الوحيد . 


القاعرة القانوتيٌ 

١‏ - من المبادىء المقررة قانونًا انه لاهوز 
لناظر الوقف ان يؤجر الاعيان الموقوفة ا#ارة 
طويلة مستقبلة لغيراضطرار وأو بعقود متوالية . 
وقرر الفقاء ان النهاية القصوى للمدة المتقبلة 
التى يمكن لناظر الوقف تأجير الاطان فمها 
فى تلاث سنوات 

؟ -.اذا كان ناظر الوقف هو المستحق 
الوحيد اريمه وغلته جاز له ان يتصرف فى 
تأجير اعيان الوقف كتصزف امالك بشرط 


عله الجاماه 


0 


ستكناف قلا يجوز اعلاته | ان لا يكون هذا التصرف ءضراً بنفس العين 


+-جرى قضاء الحم الاهلية والجاكم 
المختلطة على انه اذا كارت ناظر الوقف هو 
المستحق الوحيد اريعه وقد اجر اطيان الوقف 
لدة مستطيلة مسةةيلة قلا سوغ له ان يطاب 
ابطال ما تعبد به لآن ذلك يكونمنافيً للقاعدة 
الشرعية العامة وهىهان من سعى فى تقض ١اتم‏ 
من جهته فسعيه مرد ود عليه » 

المحمكة : 

« حيث ان الحكة الابتدائية بنت حكبا 
على سببين :الاول اندلا يجوز تأجير اعيان الوقف 
بعرقة متولى النظر لمدة مستقيلة أكثر من ثلاث 
سنوات . والثانى إنمدة الاممار للثلاث سنوات 
محنسب من تاريخ العقد وليس ١ن‏ تارعم تنقيذه 
وبا ان عد الانجار الصادر محمد افندى نهبى 
مورحم 4 1كتو برسنة 14١‏ أدة ثلاث سنوات 
فيعتير هذا العقّد صحيحا لغاية اكتوير سنة 
01978 وناء عليه تكون اجارته «متبرة لغاية 
المدة المذ كورة وباطلة عن المدة الياقية 

« وحيث انه من الميادىء المقررة قانون 
انه لا يجوز لناظر الوقف ارىل يؤجر الاعيان 
الموقوفة اجارة طويلة مستقيلة لغير اضطرار ولا 
بععود متوالية وقرر النقباء ان الهاية القصوى 
للمدة المستقيلة التى يمكن لناظر الوقف تأجير 
الاطيان فيها فى ثلاث سنوات 


م وحيث أنه يسثى من هاده القاعدمة 


محلة المحاماه 


يكف 


العامة انه اذاكان ناظر الوقف هو المستحق | منافي) لاقاعدة الشرعية العامة وى ( من سعى فى 


الوحيد اريعه وغلته فيجوزله فى هذه الخالة ان 
يتصرف فىتأجير اعيان الوق ف كتصرف امالك 
بشرط ان لا يكون هذا التصرف مضراً 
بنفس الءعين 

«وحيثانه ثيث منعقد الاتفاق الحاصل 
فى 7 وونيه سنة 498 بين ممد افندى تهمى 
وبين امد اذك دى شرين يخصوص محديد 
ايجار الاطرارن موضوع التزاع ومن العقد 
المؤرخ 16 يوليه سنة 1858 المصدق عليه عجعرفة 
كاتب العقود بين احمد افندى شرين المذ كور 
وبين مهد افندى فهمى ان احهد افتدى شرين 
اعترف فى هفين العقدين انه هو المستحق 
الوحيد لهذا الوقف 

« وحيث انه من جهة اخرى فأنه يم 
أى دليل على عدم صحة هذه الصفة اليه الا 
ما قيل مر: انه يوجد بعض مستحمين وثم 
الاأشخاص الدذين توزع عايهم الصدقات 
الجرئية التى اشترطبا الواقف وه ذا غير معين 
وموكول لناظر الوقف التصرف فيهيح ب 3متهقلا 
يعتبر انهدمناف لصفته يانه امستحق الو <يدللوفف 

« وحيث انه فضلا عن ذلك:فأنه اذا 


كان ناظر الوقف هو المستحق الوحيد له فلا | . 


يسوغ ل ان يطلب ابطال ما تعبد به أى 
التصرفات التى :وقعت_منه لأأن ذلك يكون 


فض ماتم من جهته فعيه مردود عليه ) 

« وحيث ان الحم الاهلية والجام 
المختلطة سارت فى احكامها المديدة على هذه 
القاعدة ( راجع احكام الاستثاف الختاطة 
الصادرقى 8١‏ مارس سنة 1898 ولا١‏ ابريل 
سنة 1844 يا لمجموعة الختلطة الستة العاشرة 
صحيفة 17/1 وه7؟ وق / نونية ستة 19٠٠‏ 
صحيفة” 1" بالمجموعة الملّ كورةالسنة الثاني عشر 
ويراجع اس الحم الصادرمن محكةالاستئتاف 
الاهلية تاريخ ١١‏ مارس منة 5-05 اف القضية 
غرة ٠١+‏ عسنة 15١4‏ 

« وحيث انه بناء على ذلك كون عقد 
الأيجار الصادر من شرين الى جمد افتدى 
فهمى بتارم ؟ اكتوير سنة19370 ومسجل فى 
م١1‏ منه صحيحا ونجب أعهاده « 

( استثاف تمد اقدى قهمى وحضر عنه حضرة 

الاستاذ احمد يك الديواتى الخاى ضد الشيخ شبل ممود 
الود له وحفر عنه حغرةالاستاذ على افنتدى عبدالجيد 
الحاي ثم عيد الرحن يك مومى وحضر عنه حضرة 
اللاستاد حليم افتدى اإراهيم نائيا عن حشرة الاستاذ 
احد اقندى فهمى ابراهيم الحاى ) 


؟اه 
حك تاريخه ١‏ مارس ستة 19174 


الحد الصيحيح 5 الاب ٠‏ وحى الاب 0 
تصروات ٠.‏ م عقار المغعر 75 


القاعرة التائو: َّ 


74 


الصحيح انزل من ودى الأب بالنسبة الى 
التصرفات . وحسب تلميذه مد الجد الصحيح 
أرق هن وصى الأب لأن الأب يلك ما لايك 
وصية.و يقول محمد ان ولاية الجد كولاية الأب. 
والقاعدة انه اذا كان الأ بعدلة مود السيرة 
وكان مستور الحال فله بيععةارالصغير ولو يسير 
الغبن اما اذا كان فاسد الرأى مبيء التدبير 
فليس له بيع المقار الافى صورة واحدة وى 
اذا كان البيع خيرا اولده . والبرية أن ندعه 
بضعف قيمته »وهذه الاحوال بعينها تنطيق على 
الجد متى ثبنت له الولاية على الصغير . 

المحكمة : 

« حيث انه لتقدير تصرقا تالخد عند عدم 
وجود ودى ومعرفة ما اذا كانت صحيحة من 
عدمه يجب الرجوع الى ما قرره أعة الشرع فى 
هذا الصدد 

« وحيث انه مختاف بين الأمام الى حنيفة 
وتلميذه ممد الذى يقرر ان ولاية الجد كولاية 
الأب للاسباب المعقولة التى اوردها الاستاذ 
الشيخ محد ابو زيد بالجزء الث من كتاب 
شرح الاحوال الشخصية ص 17 اذ قال 
وقال مد الجد قائم «قام الانب فيا يملكه من 
التصرقات ققد جمل ابو حنيفة الإد الصحيح 
أنزل من وصى الأب بالنسبة للتصرفات وجمله 
محداً أرق منه لآن الأب لات ما لا ءلاك 
وصيه ول أر توجيه كلا من الولين بعد مراجعة 


عحلة الحا.اء 
كثير من الكتب وكا أردت توجيه قول 


الأمام بثىء وخدية مسترت .ولكن قول محمد 
يمكن توجلهه لآ نكلة من ومعى الاب والجد 
يشتركان فى ثيوت الولاية على أموال الأيتام 
والجد عنده من الشفقة على أولاد ابنه ما ليس 
موجودا عند الومى فيحكون أرق منه فى 
التصرفات - نعم ان وعى الأب وان كان 
مقدم) عن الجد وسكن ليس الكلام فى التمرف 
عند اجتاعبها لان الجد لا .مرف أصلاً فى 
هذه الخالة بل الكلام عند ثروت الولاية للجد 
فانتظر للك تأق بتوجيه لا يعترض عله و بعضهم 
يقول يفتى بقول الأمام ‏ والحسكمة تنضم الى 
هذا الى اذ ان رأى عمد مؤيد أيضًا برأى 
الأمام الشاقبى الذى يرى رأى جمد و يعمل 
به اذ قال ان ولابة الجد أولى من ودى الاب 

« وحيث ان المواد رضت الكرفة 
و4؟؛ من ككتاب الاحوال الشخصية قد 
استوع.ت الخالاتالثلاث للأب فآما ان يكون 
الأب عدلاً ومود السيرة » وأما ان ييكون 
مستور الحال » وأما ان يكون فاسد الرأى ميء 
التدبير» فى الالة الاولى والثانية له يع عقار 
الصغير ولو بدسير الغ وفى الخالة الثالثة ليس 
له بيع العقار الافى صورة واحدة وى اذا كأان 
البيع خيراً لوده والخيررية ان ميعه يضعف قيمته» 


تلك الاحوال عى بعينها التي تنطيق على الجد 


متى ثبتت له الولاية على الصغير ولا شك ان 


محلة الحاماء 


1/44 


سيد امد بك زعزوع يدخل فى الخالة الاول 
زال عمل 
ويكد حتى جمابا قدمة الاف فدان فله ولاية 
التصرق فى مال احقاده تغيمه وفريذه بير 


اذ ان والاه ترك له سين فدائًا فا 


حاجة الى مسوغ شرعى » ومع ذلك فان هذا 
المسوغ الشرعىموجود قان الارض كانت نزعت 
ملكيتها وكان نحت تصرف البيع الجيرىالذى 
لاينتعى غالبًا الا ببخس المّن خصوصا وان 
البنك المرتهن له ان يطالب كل واحد مرن 
المدينين له تجميع مطاو به منهم اوجود تضامن 
نهم »هذا فضلاً عن ان البيع الذىأبرمه الجد 
كان يعن عال » وعلى ذلك يكون بع سيد أحهد 
بلك زعزوع ما لمفيدتيه من الاطيان الى لملوم 
بك فى ماهو يجب تأبيده فى ذلك .وللاعتيارات 
لتقدمة تكون الحكمة الابتدائية أخطأت فى 
الغائها البيع المادر من الجد ولم يبق يعدئذ 
الا الفصل فى الطلب الاحتياطى المقدم عن 
السيدتين نعيمه وفرده ااتين اعترفتا بان 
ما خص نصيمهما فى الدين هو ميلع 116ه جتها 
وى ملياً 

« وحيث ان الخبير الذى ندته هله 
ال محكمة ذ كر فى تقريره انة لايمكر: مطلناً 
معرقة ما يقم على اطيان ابراهيم سيد اد 
زعزوع خاصة من الدين لأن الاطيان متفاوتة 
فى القيمة وهذه المحكمة أيضً عند اناا الى 
البنوك ما أمكنها الوقوف على ذلك ولا يكمما 
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ان تأخذ بالحساب الذنى أجراه كانب البنك 
من عندياته بدون دخل للينك فيه وترى من 
الأصوفت أن تآخذ عا قررته السيدتان نعيمه 
وقر باه - أدرى : عا ا ا من 
بمحضر الاتتمال 9 مما قدرتاء 
(استكتاقت سيد اهد زعزوع واخر عن وحشر عهم 
حفرة الاستاد تمد اقتدى حسناهاءى ثائباعن حشرة 
الانجاذ 0 اقتدى كال حيفشه كلد تعيمة وقر وده اولاد 
المرحوم ابراهيم يك سيد احمد وآشررين وحضر عتهم 
الحاممان نمرة 9٠١‏ وشرة 54٠‏ سنة ه" واستة 5م 
قضائية . دائرة حغرة صاحب السمادة تمد حر ز بأثا 
وجتاب مسيو سودان وصاحب المزة على جلال بك ) 
18 
00 محكمة جتايات اسيوط 
حك تاريخه ٠١‏ ابريل سنة 1974 

تزوير ٠‏ وثيقة زواج . زنا . 
التاعره العَافوس 

اذا أ مك اراة متزوجة ة بالاشتراك 
فى تزوير رسبى بأن ادعت كذبا أمام محرر 
عقود الزواج أنها غير متزوجة خرر ها وثيقة 
زواج جديد على رجل آخر فلا جح قاد 
يجرعة الزنا مم الزوج الى ع الأول ان 
مماشرتها غير الشرعية لاوج اثانى انما هى من 
نتائ ومستازمات جرعة الاشتراك فى التزوير 
الرسهى» والتئىلانه يتعين ع ىكل حال ان تفصل 
عام الاحوال الشخصية أولاً بيطلا الزهاج 
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مه الحاماه 


الثانى قبل الحا كة عن جرعة الزناءءن أجل هذا 
يجب براءة من نهم بالزنا فى هذه الخالة 

+ - عمد الخطية الذى يحرره القسيس 
الختص هو عقد رمبى لآن له أثراً فى اثبات 
الزوجية التى تم يقتفى كل محدد ميعاده 
فى ذلك المقد ويم بغير وثيقة أخرىوانما يكون 
اهامه موجبا لذ جيل عقد الخطية ؟عرفة القسيس 
الذى حرره ومن تلقاء نفسه من أجل ذلك فان 
اثبات وقائع غير صحيحة فى ذلك المقد يكن 
جريمة التزويرتى أوراق رحعية 

المحكة :- 

٠‏ با أن النيابة العمومية امهم تالمذكورين 
نمي فى خلال الشهر الاخيد السابق على تحرو 
المحضر الرقيم * دونية سنة ”191 يمجهة صنيو 
عركز دبروط مديرية اسيوط الاولى اشتركت 
مع موظف محموى حسن النية وهو قسيس 
بإدة صتبو فى ارتكاب جرعة تزوير فى ورقة 
رحمية وهى قسيمة الزواج بأن ادعت امامه 
أن زوجها توق عنها منذ خس سنوات حالة 
كونها لائزال فى عصمته وحالة كونه على قيد 
الحياة » وقد ادعت هذا الاداء لتثيت بأنها 
خالية من الموافع الشرعية وأنها أهل للزواج 
وقد حصلت يذلك الى أن هذا القسيس أجرى 
لما عقد الزواج بعف تقر برهذه الواقعة المزورة 
2 واقمة صميحة و بأنها مع الهم الثاقى 
ارئكيت جرعة الزنا حالة كونها امرأة متزوجة 
فى غصمة زوجها مترى غالى » والمهم الثالث 
اثتترك أييضانمع قسيس بلدة-صنيو الياس مني 


الحسن النية فى ار تكاب جرعة 'زوير فى ورقة 
رسمية وهى قسيمة الزواج بأن ادعى امامه 
ان اخته المهمة الاولىتوقى زوجهاعنها وتوكل 
ىعد زواجها مع اذ زوحها القديم على قيد 
المياة وقد نم عقد الزواج بناء على تقرير 
هذه الواقعة المزورة . وطليت من حشرة 
قاضى الاحالة احالة المبمين المذكورين على 
محكة الجنايات لحاكتهم بالمواد املع 210 
511 وو تناع /ا76 من قاأنون 
العقويات 

« ويماان حضرة قاضى الاحالة قرر ىق 
8 ديسمير سنة 1988 أعالبم على هذه 
المحكة حاكتىم بالمواد المذكورة 

« وعا انه يجلسة اليوم معت الممكة هذه 
القضية يا هو مبين عحضر الجلسة 

« ويا انه قد تين طذه المحمكة وثيت 
لديم! من التحقيقات التىعملتق القضية ومن 
اقوال المهمين وشهادة الشهود الذبن موا فى 
الملمة انه فى خلال الششهر السادق مباشرة على 
محرير الحضر المؤرخ فى ؟ يونيه سنة 1958 
يجمة صنبو التابعة لمركز ديروط يعديرية اسيوط 
ذهيت هيلاته بنت عيذه جرجس بصحية 
أخيها بطرس عبده ومعهما بطر عبد المسيح 
لناحية صنيو وقايلوا القس الياس متى الختص 
بتحرير عقود زواج الاقياط الارثوذكس 
وادءت هيلانه بنت عبده التهمة الاولى آنا 
خالية من واتع الزواج لأن زوجها مترى 
غالى تونى من مس سنين وشهد معها على ذلك 
55-5 ها المنهي الثالث؛ و بناء على هذا الاقرار 


يله الحاماء 


ادا 


وتلك العهادة حرر طا القسالياسعقدالخطية 
على ققطر عبد المسيعالميوالثاى وهذا العقد 
أننا هو عثابة عقدالزواج لاأن الاكليلالذى 
يتلوه لابزيد عليه شيمًاً واتما يقفى بتسجيله 
وقد تم الا كليل خملا فى الموعد الذى حدد 
فى الوثيقة ولا وقعت المهمة الاولى فما فعلت 
اعترذت بان الحاجة هي التى دفعتها الى تقرير 
وفاة زوجها مترىغالى وذكرت بصريم العيارة 
أنا فضلت هذا العمل عن أن تزتى وادعت 
أن القميس أرادها على ان تفرر كذبا وذة 
زوجها بدلا من ذكر أنه ركها من مس سنين 
وجاراها اخوها الممهم الثالث فى هذه الاقوال 
ولك نكلاها لم يؤيد قوله هذا الذى لايخليهما 
من المسكولية على اية حال لأ مهما بعادان ان 
مترى غالي حى يرزق 

د وبا أن هذه الوقائم تثبت على ذينك 
المهمين النهمة المنسوية اليهما ومصدر بها هذا 
الحم »أذ لاريب فى رمعية وثقة القسيس 
فهى ذات أثر فى اثات الزوجية وقد حررها 
موظف مختص أثبت فيها بحسن نية واقمة 
مكذوبة وهى خاو المهمة الاولى من موانم 
الزواج وما وقعم مهما معاقب عليه بالمواد 1٠‏ 
51 +1895 من تأنون العقوبات ورى 
ال حكة تطبيق المادة/ا! من ذلك القانون نظراً 
لظروف المادثة ولاأن العرض المقيق الذى 
دعى هيلاتة الي فعلتها هو رغيها فى ايحجاد 
عائل ا تعيش فى كنفه 

وبماات تبهمة الزنا المتسويه لهيلانة بنت 
عبده غير ثابتة عليها مادامت السلطة الختصة 


ل تفصل فى فساد عقد زواجها ببقطر عبد 
المسيح وعلى اية حال فأن وقوع هذه المرعة 
منها انما هو من تانج ومستازمات جرعة 
الاشتراك فى التزوبر الرعمى التى ثيتت علبا 
فيتعين اذن براءنها من جنحة الزثا عملا بالمادة 
من قانون تفكيل محام الجنايات 

« وبما ان ماإستخلص من عبارة تغرير 
الانهام وقرار الاحالة ان النياية لم نهم بقطر 
عبد المسيح الا بتهمة الزنا وال قاضى الاحالة 
لويحله على محكة الجنايات الا بتلك الهمة فأنه 
لم برداسعه فى تقرير الانهام وقرار الاحالة عند 
ذكر الوقائئم التى حصلت من المهمة الاولى 
0 الاشتراك فى التزوير الرحمى 
و تذكر فيهما وقائع ارتكبها هو تكوذ تلك 
الجرعة ثم ان مواد القانون الخاصة بالاشتراك 
فى التزوير كرت شائمة بالنسبة للجيع المهمين 
يحيث عكن صرقها الى المهمين الاولى والثالث 
دونه فالدعوى العمومية غير قاعة بالنسة له 
عن جريمة الاشتراك فى التروير وعلى ابه حال 
فأنه ل يثيت من التحقيقات و سائرٌ اوراق الدعوى 
اذذلك المهم كان يعلل ان هيلانه متزوجة 
وزوجها على قيد الحياة وما كان له ان يعلم 
ذلك وهو مقيم قى بإد غير بلدها ولا مصلحة 
له فى الاصرار على التزوج مها برنم وجود 
زوجها حيا يرزق فليست هى يذات مال ولا 


ميزة برغب فيها 


7*0 


عله الحاماء 


« وبا اله متى ثيث ال يقطر عبد المسيح اذن براءه من التهمة المنسوية اليه عملا بالمادة 


ماكان يعلى بأن هيلانه خالية من موانع الرواج 
قأن اقدامه على التزوج منها على يد رجل 
الدين ويحسن نية لاجمل معاشرتهأياها معاشرة 
الأأزواج محلا لا خذه يجنحة لزنا اابىتقتضى 
العم التام والعقيدة الثابتة بأن هيلاله ليست 
بزوجة له وقرائن الدعوى قامت على انه على 
العكس من ذلك كان يعتقد وهو يعاثيرها انها 
زوجته الشرعية . هذافضلا عن ان السلطة 


٠‏ من قانون تشكيل مام الجنايات 
٠‏ وبا ان للتهم الثالث بطرسص عبده قد 
أعلن قانونا ولم يحضر وقد اتخذت قبله اجراءات 
النشر والتعليق على مقتضى القانون فيتعين 
الحك فى غيبته عملا بالمادتين من 
قانون محقيق الجنايات » 
( قضية التاية العمومية ضد هيلانه ينت عيقه 


جرجس وآخرين تمرة لاه أحالة ستة 4؟19ؤ داررة 
حشرات اصحاب المزة متولى يك غنيم وعمد يهب 


الختصة ل تفصل فى فساد زواجها به فيتعين | عطيه يكوتمد درويش بكوكيل حكمة اسيوط المتتدب) 
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1 غ#/أاه 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
تارمحه ١١‏ ينايبر سنة 159171 


ام تدارى . الأقفيده ٠.‏ تأويله 5 اختماص الام 3 
تضمينات الحلات الخطرة . رخص . 


القاعرة القائر: م 

١‏ - ليس. للمحاى الاهلية ان تؤول معنى 
أمر يتعلق بالادارة ولا ان توقف تتفيذه واتما 
تخت بنظر الدحاوى التى ترفم على المكومة 
عخالفة لاقواتين أو الأأوامر العالية 

يِذ منمفهوم قانون الحلات الخطرة 
والضرة بالصحة العمومية الصادر فىءتة 3 ل 


| ان الشارع حمل لهة الادارة الم المطلق ىق 


غص الطلب الذى يتقدم لا من شخص و يطاب 
فيه فتح محل عموبى وتقدير اوفقية امحل من 
عدمه ءن الوجهة الصحية والمنفعة العامة حيث 
ان الترخيص لا يمس الجبور فى شيء من حقوقه 
الطبيعية والنظامية . ذاذا قدم شخص طلبًا لهة 
الادارة يطلب قيه الترخيص له بفتح محل 
عوبى لثي” اللحم (الحاتى ) ورفضت طلبه 
فلا يمكن انهامها بأنها تعدت حقوق السلطة 
الممنوحة لها اونا .وليس للمحام ساطة مناقشة 
الاساب التى تدعو جهات الادارة الى رفض 


الترخيص بالرخص 


مجلة الحاماء 


الوقائم : - 

قال المدعى بعريضة دعواء انه يتاريعخ ه١‏ 
اكتويرستة 1414 اساجرءن خشرة سقف 
بك كساب قصمر صاحب الدولة الامير حلم بأشا 
رق © الكائن بشارع الى بك قسم الازيكية 
المماواك الآآن لاشركة البلجيكية لمدة سنتين بانجار 
سنوى قدره 7٠ ١‏ جنيه وقد دفم لخضرة يوسف 
بك كاب 4٠١‏ جنيه لينتازل له عن الايجارة 
الصادرة اليه من الشركة الباجكية كل ذلك 
باوراق ثابته التاريخ فى لف اكتوبر سنة1918 
ولا ان أراد المدعى فتح هذا القصر مطاً 
اشترى له أخر الادوات عن غال نظراً لاحالة 
الحاضرة ولفخامة القصر .وقد كلفهذهالادوات 
حوالى الاني جنيه مصرى . قدم طلا الجهات 
الختصة للترخيص لله بادارته طبما للقوانين 
والاوائح الخاصة بذاك وبعد ان عاين الل مأمور 
قم الازيحكية ومقنش صحة القسم أقرا على 
صلاحيته وانه فى حدود الةاتون طيمنا قلبيانات 
الواردة فى المادة الاولى من الأعر العالى الصادر 
فى سنة 1914 . وعلى ذلك انتظر المدعى 
الترخيص له بالادارة ولكن بتار 1١‏ دمعبر 
سنة4 141 أعلن برفض طلي الترخيص معلل 
ذلك بعدم مواققة صحة مص على ادارة هذا 
الحل لثى اللحوم وهذا مالف قانون اللحلات 
المقلقة يالراحة والمضرةٍ بالصحة لا يجد لها أى 
شأن من الشئون ولا أى سلطان فى الترخيص 


عغولا 


وان اوسينة فتن هد عالق ها كرون مأعوو 
القسم ومقتش صحة القسم اللذان عايتا للخل 
وقررأ صلاحيته اوضع له اصللا قتداخل مصاحة 
الصحة واصدارها قراراً مالف لقرار أصدره 
عامل من عمالها ووقوقها فوجه رجل هوصاحب 
الحق دون سواه وتزعبا لهذا الو منه هو 
اعتداء مها على الخقوق فى غير حدود القاتون 
ولا يمكن ان تقوم له فى نظر القضاء قائة . وان 
الرغبة فعدم الترخيص عتالف للقوانين واللوائح 
الواجب على الحكومة رعانتها وتتقيذها دون 
تميز أو اعتبارات مخصوصة وللمدعى محلات 
متعددة مننشرة فى العامة وفى أشهر الاماكن 
العامرة لم يصادفها مل هذه الظروف لعدم 
وجود الاجنني المزاحم يجوارها ولا يقال ان 
قصر الامير حلم وهو على احسن طرز وفى أشهر 
جهة غير موافق لاصحة الع.ومية عيب وحوله 
المطاعم مفتحة الايواب لحذا رقم الدع دعوى 
اثيات حالة أمام محكمة الموسكى الاهلية طلب 
فمها تعيينخبير أو ثلاثة لمعاينة الحل واثيات حالته 
وحالة الادوات الموجودة به ومعرقة ما اذا كان 
موافقا للصحة العمومية أو عالق لطا وتقدير 
ما انفق على امحل مله بالحالة التى هو مها .ن 
ادوات واصلاحات 3 اثبات انواعالاعمال التقى 
تباشرها الحلات الجاورة له من جماته الاريع 
وعليه الاطلاع على دوسيه اجراءات الترخيص 


الموجودة بالقسم «وبتا ريخ 1 سعير سمه 1914 


4ذلا 


أصدرت محكمة الموسكى حكا حضورياً وبصفة 
مستعجلة يندب ثلاث خبراء ثم الدكتور فيليس 
وسعد بك الخادم والبندس امد بك عزى 
لاجراء المأمورية المبينة باسباب الك المذ كور 
وهي لخص جميع الطلبات التى طليها المدعى 
وأمرت الماعى بايداع مبلغ ٠٠‏ جنيه أمانة على 
ذمّهم واعلانهم لتحديد وقت مباشرة العمل 
بعد حلف الاثدين الاولين العين وابقت الفصل 
فى المصاريف وقد حددوا يوم ٠١‏ يناير 
ستة 1919 لماشرة العمل وقد اعلن المدعى 
الحكومة فى ١‏ ناير سنة 1515 وكلفبا بالحضور 
فى الميعاد المعينوطاب فنها احضار جميم الاوراق 
المتعلقة بالدوسيه فى الوقت والساعة الحددين 
ليطلع علمها حضرات الخبراء ‏ وفى تاريخ ٠١‏ 
ينابر سنة 315 اف الساعة العاشرة افرتك صياحا 
ذهب البراء الى قم الازيكية وهتاك قابلوا 
نانب قمم قضايا الداخلية ومندوب القسم 
واثنين من دكاترةمصاحة الصحة ول يجد الخيراء 
ملف اوراق اجراءات الترخيص يقسم الازبكية 
وتجاهات الكومة نومئذ وحود هذه الاوراق 
وادعت المكومة يأن هذه الاوراق خاصة 
ها ان تطلع أولا تطلم عامها أحدا ثم قررت أنها 
لا تعرف مقر تلك الاوراق وأنها حضرت اجابة 
ارغبة الماعى التى أعانت ها ياعلان 4 يتابر سنة 
6 وقد سأل وكل الماعى الحاضرين عن 
المكومة سؤالا صريحا عن نينها وتصميمبا فيا 


محلة الحاماء 


يختص بالاطلاع على تنك الاوراق وهل ثم 
راضون بذلك أو غير واضون والفت نظرم الى 
ان تلك الاوراق ليست اوراقًا خصوصية كا 
هولون وائًا هى اوراق عمومية لالها عبارة عن 
محاضر رمعية حررها موظفون عختصون استمدوا 
ساطتهم فى محريرها من قانون ممين فل يجيبوا 
يجواب شاف وقد طلب أحد الخيراء وهو 
الدكتور فيلييس من جناب المستر مونت معيث 
يوزارة الااخلية لساعده فى الاطلاععلى الاوراق 
الصادر الى بالاطلاع عللها. وي.بذا جيء 
بالاوراق من قسم قضايا الحكومة واستطاع 
الخيراء ان يطلموا علمها محضور ٠ندوب‏ عن 
الحسكومة و بالبحث فى تلاك الاوراق لم يجدوا 
بها الا القرار الصادر من مأءور قسم الازبكية 
ووحقوا ان نغرير قن صحة القسم مفقود 
ولا وجود له بين الاوراق مع انه وجد خطاب 
تاريخه و ديسمير سنة 1918 صادر من مأءور 
القسم افش صحة القسم يطلب افادته عما تم 
حو اوراق ٠ماينة‏ محل الماعى وعلى هذا الخطاب 
الردمن الصحة عا ميد ان اوراق المعايئة ارسات 
لاقم ١١‏ 0 سنةه ١‏ 15 . انتقل الخيراء 
بعد هذا لمعاينة امحل واثبات حالتهوقاموا بذلك 
وقد لاحظوا على المكومة أنها أعدت محلا 
يجوار ممل المدعى أوعزت الى اصحابه من قبل 
ان يشكوا الى حضمرات الخبراء وفعلا شحكوا 
الهم دون ان يكون ما رأوه حضرات الخيراء 


مجلة الحاماه 


و6 


يومئذ مما يدعو الى الشكوى وقد أخذ المدعى 
ذلك قرائن له قضلا عن ان الخبراء استنتجوا 
ان اخفاء تقرير قنش الصحة هو لالط المدعى 
وذ كروا ايضً) بأنهم عاينوا امحل بوم أحد حيتث 
يكثر زائروه وطلب مهم متدوب الداخلية ان 
يدخلوا بن من البيوت الجاورة له وقد أجابوا 
الى طلبه وأدخلهم متزلا ووجدوا صاحيه مستعد 
لتابلتهم عل بموضوع زءارتهم ومأمور ينهم وقد 
سألوا صاحب هذا امازل عنا اذا كان يتضرر 
فعلا من الرائحة قغرر انه يتضرر هنا وأنها تهلته 
وتزعحه لهذا مكنا آخر اليق لحم على وجود 
الضرر أو عدم وجوده وظنوا ان صاحبه غير 
عالم بزيارتهم أو الغرض مها ودخلوه فلم يجدوا 
ضرراً ولا سمموا شُكوى وقد قال حضرة قاضى 
عالغات محكمة مصر الذى وذع اليه القصل فى 
ادارة الدى لحله بلا ترخيص انه كان بين 
اوراق الاجراءات الخاصة يطلب المدعى تقرير 
مر: مغنش صحة القسم يفيد انه عاين امحل 
ووافق عليه وان هذا التقرير انتزعته يد لم 
تعرف لغاية الآن وانه غير من الصحة قوها 
بعد ذلك بأنها لا توافق على ادارة الحل وان 
الخبراء قدموا تقر يرهم اثبتوا فيه آنا حل صحى 
وحائز لكل الشروط الصحية وءثله كل 
الحلات الجاورة له وزيادة يقلى الاسعاك وائيتوا 
ايض ان مصلحة الصحة أرادت التضليل مهم 
ققدمت طم مذ كرة مرقتة بدعوى ارات الالة 


قالت فها أنها تعللعدم ادارة الل لانهيتصاعد 
«نه رواتح كرمبة عل أثر احتراق الزبوت التى 
يقلى فمها المدعى اللحوم والخيراء ردوا على ذلك 
عأ نيه وتاريحخ 4 دلسمير سنة 1914 حرر 
مؤش صحة المركز محضرعالفة للندعى لادارته 
محل بدون رخصة وي 7 منه رفعت ضذده 
الدعوى العمومية إلا ان المكمة بتاريخ 
5 اغسطس سنة 1919 قضْت بيراءته وق 
اعسطس سنة 1918 حرر رحال الضيط 
حضراً نسيوا فيه ان المدعى عم الخر بدون 
رخصة والمحكية قضت بتاريحخ 7 ا كتوير 
سمنة 1519 بالبراءة وبتىهذا الحم على أمرين 
الاول ان المحدير الذى حرره رجال الادارة 
محضر لايمكن ان يكون اساسا الح في جهمة 
يترتب عليها غلق امحل والثالى انه على فرض 
صحة ٠١‏ جاء بالمحضر الذ ر فان المادعى قد 
استعمل حقا له ينص عنه فى المادة « ؟١»‏ 
من لاتّحات الحلات العمومية ولاكان ذلاك 
دالة بأجلى وضوح على ان المكومة أرادت 
بالمدعى شراً وذهيت به ى تصرقانها الى أبعد 
من الحدود الموضوعة لذلاك فى القوانين والاواتج 
لأن المكومة لا تلاك بأى حال من الاحوال 
ان ترفض الترخيص باعتبار انه حق مطلق لها 
تتبد به كنا شاءعت وقد جرت الحا يم على 
تاك القاعدة بحم صدرءن محكة الاستثتاف 


العلياف القضية غرة لاه ستة 15١4‏ حيثى 


كو؟ 


قالت ان المادة السابعة من لاشحة الترعوالجسور 
قضت حقيقة بعدم مسئولية الحكومة عن 
الضرر الذى ينشأ عن أعمال تفتيش الرى غير 
انه لايمكن ان يكون المراد .هذه الاعسال 
الاجراءات الاستيدادية الخالقة للعدل والقائون 
والمضرة يحقوق الاأفراد ولس قلها مصلحة 
عامة لاناس لان ذلك لا ينطبق يوحه من 
الوجوه على ميدأ الحكومات العادلة ولا يصح 
ان تتضمنه شرائعها بناءعلى ذلك تكون المكومة 
قد خالفت القانون وقد سبيت بأمرها الادارى 
الصادر فى ؟١‏ دمعير ستة ١918‏ عَالفةللقوانين 
الواجب علا مراعاتها وقد نشأ عن تلك الخالفة 
ضرر للمدعى يرجع الى النتقات التى تكيدها فى 
مقاضاة المكومة والى ما تقص من ريحه الذى 
كان يرجه مرت عله لواته ترك فى طريقه 
المشروع له وادخل على عله كل اصلاح رآ 
لاما لنجاحه وما انتقه على الدعاوى المذ كورة 
والاجور التى قبضها الخبراء والحامين باغ كل 
ذلك 455 جنيها و١‏ 70 ملياءما ؟ جنيه رسم 
دعوى اثيات الالة و١‏ جنيه و0١45‏ ملما 
رسم المعارضة فى امر تقدير الخيراء و:0ه اجن 
اتعاب الخيراء وه/ا؟ جتيها اتعاب المحاماه 
و- "٠‏ مليا رمم دعوى اثيات الخالة وأما ما يرجع 
الى الضرر الذى لق المدعى من جراء هذه 
المفاضاة فلا يقدر بأقل من ٠١‏ جتي شهريا ونا 
كانت تلاك المقاضاة قد بدأت من تاريخ ٠١‏ 
دحعير ستة 1914 و تنته إلانى ؟ اكتوبر 


| اتكن على الرجوه الا د 


سنة 1416 فتكون قد استمرت عشرة أشهر 
وعشرة أيام ويكون للمدعى الحق فى مبلمْ ١٠م‏ 
جتها تمويضا له عما لمقه من الضررو يكون 
مايستحقه هن التعو يض و7 جنها و- هلا ملم 
طلب الك له يه مع المصار يف والاتعاب والتفاذ 
الموقت بلا كغالة و بعدان حضرتالقضيةيجلسات 
التحضير أحيات على جلسة 200 وكل 
المدعى على هذه الطلبات مر تكنًا على ٠‏ أبداه 
وتدون يمحضر الجلسة ومذَ كرته 

و.ندوب المكومة طاب الرفض واصلا 
عدم قبول الدعوى مع ألزام المدعى فى الالتين 
المصاريشوالاتعاب وقال ان المكومة تكون 
مسئولة عن عالفاتم! اللوائح والتوانين وقد بين 
ذلك مذ كرته 

المحكة: - 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانوناً 

« حيث انل المدعى ستتد ق مطالية 
الكومة بالتعو يض عن الضرر الذى ثاله من 
امتناعها بالترخيص له فى فتح وتشغيل 2له 
الذى اعده لذي اللحوم ورقشها طايه المقدم 
مه هذا الخصوص 

«وحيث انه يزعم بان الادارة بعملباهذا 
قد تصرفت تصرفاً غمير شرعى وبطريقة 
استيدادية وهدا تما مجعلها مسئولةعن تعو يض 
الضرر الذى ناله 

« وحيث اذ المدعى تأييداً لهذا الزع 

:3 


صم 


عملة الحاجام 


قفن 


1 


وبر - ان -مأمور قسم الازيكية 
ومفتش صحة القسم عند معايفتهما حلوصرحا 
له بالادارة ‏ . ١‏ 

ئانا - ان 008 القسم ل ير 
بالترخيص أخيراً الا بايعاز من مصلحة صحة 
مدينة مصر مع انه هو صاحب المق المطلق 
فى الترخيص أو الرفض طبقاً للمادة الاولى 
من لاتحة المحلات الخطرة والمضرة بالصحة 
الصادرة فى 79 اغسطس سنة 54٠19١فتداخل‏ 
مصلحة المحة فى هذا الامكان بلا مسوغ 
فرعي واو دوه حلطة الادارة: ونيد 
مخالفة القوانين 

مانا ان محكة الخالفاتءندمارفعت 
عله الدعوى العمومية بشأن ادارة المحل 
بلا رخصة عخالفة تانون المملات الحطرة 
والمضرة بالصحة الج قَضِت بيراءةساحته ب 
صدر فى 4 اغسطس ستة 1919 

رابعا - أن الخيراء الذين عينتهم حكة 
المخالفات بناء على طلبه قرروا عوافقة الحل 
من الوجهة الصحية و بأن لا هتاك ضر كبير 
على امجاورين لمحل فضلا على ان هناك 
علات أخرى تجاور مله معدة لثى الل<وم 
والامماك 

تماما - انه يظبر من عدم بياذ 
اسباب رقفض الترخيص ومنكافة الأجراءات 
المتخذة لمباكمة المدعى مثل امتناع الادارة 


ف عدم تقد تقر بر مفكش صمة القسم للخبراء 
المنتديين من محكة الخالقات ومن نحر برحاضر 
المخالفات ضده ان الادارة ما كان لما غرض 
سوى معاكسة الطالب 

« وحيث ان القضية التى نحن بصددها 
تنتضى البحث فى مسئولية الحكومة فن 
الوجهة المدية وه المنصوص عنها فى المادة 
٠١‏ من لائّمة ترتيب الحاكم الاهلية 

: «وحيث ان هذه المادة قضت فى هذا 

الصدد بان الماك الاعلرة غير مختصة بالنظر 
الا فى حالة مباشرة ة ا مكومة لاعمال ادارية 
عغائفة لنصوص القوانين واللوانح وقيدت ٠‏ هذا 
الاختصاص بعدم احقية الحا م المذكورة ف 
تأويل أو أيقاف تفاذ مقعول الاعمال 
الادارية المذ كورة 

« وحيث انه يتمين اذن الفحص قبا اذا 
كانتالقوانين أو اللوائج روعيت أو خولفت 
فى »ينهاو معانها دوذ التعرضالى متاقعة أي 
عمل ادارى احرته الادارة لاحكام القوانين 
والاوانح الممنوحة طا د هذا العمل 
الادارى شديداً ق وكمعه لان هذا ثما يعتير 
تعدياً على المبداً العام القاضى ننفصل الملطتين 
التشدريمية والتنفينية فى جيع الام - 

« وحيث اله يتضح من عراجعة قانون 
المعلات المطرة والمششرة بالصحة ال الصادرق 
سمنة؟ * ان المق فى قبول أو رخض رخيصس 
لحل من الحلات الخطرة أو المغرة بالمبحة 
أو المقلقة لاراحة المنصوض عنها. فى اللائحة 


ولا 


جحلة الحاماه 


ع رم رحامها واحميتها غير مقيد بأى من ابداء رأى مخالف اذ انه فضلا عن تقابر 


قيد أو شرط يستلزم على الادارة اتياعه 

« وحيث ان المحمكة ترى انه يستنتج 
عقلا من مغبوم هذا القانون انهجمل للادارة 
المق المطلق فى خص الطلب وتقدير اوفقية 
المحل من عدمه من الوجهة الصحية والمامعة 
العامة يحيث ان الترخيص لاعس المبود فى 
ثىء من حقوقه الطبيعية والنظامية 

«وحيث!فالمدعى ليثرتمةدعواه إستند 
بلا برهاذعلى ان مأمور القسم صرح ل#مبدئيا 
بتشغيل وادارة المع ازمثل هذا التصريح 
لا يكون الا بشبادة رمية معتدة ( وهى 
الرخصة ) 

« وحيث ان تداخل تفتيش صمة مصر 
فى الامر الذى قيل من المدعي بأنه تسيب عنه 
عدول المأمور عن ريه الأول لازم<ما لانه 
من ضمن اختصاصات هذا التفتيش ملاحظة 
الحلات المشرة بالصحة ومعايتها آنا هام 
لملاحظة مااذاكانت احكاماللوائحوالاحتياطات 
المأمور بها لاجل الصحة معم ولا بها م نعدمه 
فبو اقدر اذن من غيره على ابذاء ملحوظانه 
فيا يختص بالوجوه الصحية للموظف الختص 
باصدار الرخص عن المحلات الأمرة بالمرحة 

« وحيث اله فيا يمختص يمحم البراءة 
الصادر من محكة الخالفات فلا يمكن ان يكو 
وحده مستنداً لطلب التعويض وان المحمكة 


ْ 


ا موشوع امور أماما كتين ف مسكولية 
المكومةمقيدة هنا بشروط مخصوصة سبق 
التنويه عنها ولذا فن الحمكة مع ملاحظها 
للميادىء السابق ذكرها ولوقائم الدعوى رى 
اذ! لادارة ان رفضت التر خيص للمدعى حكن 
تعدت حقوق السلطة الممنوحة طاقانوتا وانه 
عراعاة الميادىءالمار ذكرها لا يمكن ان تععطى 
الحكة احمية عظمى فى موذوع الدعوى 
المدنية الى تقارير الخيراء المقدمة من المدعى 

« وحيث ان ما يدعيه المدعى من ان 
رفض المكومة فى التصريم له بالادارة لْ 
يكن الا مر: قبيل المعاكمة والاستيداد 
ومناقضاً لميادىء المساواة التى يجب ان يتمتع 
بها الافرادججيمهو فغير محلهوعلى غيراساس 

« وحيث ان هذا الادطء قد يكون 
صميحا لو اثيت 


ت المدعى بان الادارة رخكضت 


« وحيث انه بصرف النظر عن متاقشة 
الاسياب التى دعت المكومة الى الرفض لان 
ذاك خارما عن اختصاص الحاكم فانه مع ذلك 
يجدر الفات النظرالى ان تقاربرالخبراء اشارت 
الى تظل احد المجاورينمن انثاء هذا الحل وان 
القول من المدعي يان هذا الشخص موعز اليه 
من جهة الادارة على هذا التظل قول عار عن 
الصحة وبلا دليل يده 

«وحيث اله وجد علف الدعوى مذكرة 
من مصلحة الصحه موضح فها الاسباب 


المدتية ليست «قيدة باسيابه وانها فى حل | الموجبة لرفض الترخيص والاضرار التى تنما 


محاة الحاماه 


ذخونل 


من فتح هذا الحل وسط حي شهير من احياء 
المدنةءفاذا راعينا كل هذهالظروف واعتيرنا 
ان الادارةهى وحدها صاحية الحق فى تقدير 
درجة موافقة امحل من عدمه والاضرار التى 
تنغ من وجوده لاجمبور والجيران لمكنا 
بان الادارة لْ تلك سبيل المماكسة 

( قضية الماج على حدن الاق وحقر عنه حضرة 
إلاستاذ امد افتدى رشدى الحاى ضد وزارة الداخلة 
وحشر عنها حشرةالاستاديوسف يك قيس نانب قم 
قضالأها تمرة ١6ه4ه‏ ستة (198. دايرة حقرة 
صاحب المزة السيد يك قودة وجتاب البارون اوريإن 
قوردير وصاحب المزة تمد يك جعفر ) 


ولاه 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ٠١‏ ابريل سنة 19374 


استكناف . ميعادة. دعوي استدقاق مزع 
«لكية بالطرق الادارية : 


القاعرة القافوت: 
اذا حصات اجراءات نزع ملكية ععرفة 
السلطة الادارية تتفينا لمكم شرعى ولم 
ترفع دعوى نزع الملكية أمام الحا > الاهلية 
قان الحم الصادر فى دعوى الاستحقاق الى 
تَكون قد رقعت فى أثناء نظر اجراءات تزع 
الملكية بالطريقة الادارية يجوز استشافه فى 
المواعيد العادية ولا يمكن تطبيق 5-5 المادة 
«-10»من قانون المراقمات» لا نالمادة« 67٠١‏ 
مرافمات لا تتطبق احكابها الخاصة بماد 
الاستثناف إلا على الاحكام الصادرة ف,دعاوى 


الاستحقاق التى تكون قد رفمت فى أثناءدعوى 
نزع الملكية أمام القضاء الاهلى لا أمام ساطة 
ادارية 

الممكة :كه 

« حيث ان وكيل المستأنف علها الثالثة 
( نازعة الملكية ) دفم فرعيا بعدم قبول 
الاستكناف شكلا لتقدعه بعد الميعاد وذاك 
لاأن المي المستأنف صادر في دعوى 
استحقاق ماد استعناف حكها عشرة ايام 
من يوم اعلان المحم 

« وحيث انه يظهر مت الاطلاع على 
عريضة الاستئناف ان تزع الملكية حصل 
عمرقة السلطة الادارية تنفيذا لمج شرعى 
و ترفع دعوى تزع الملكية أمامال اع الاهلية 
« وحيث ان المادة "٠٠‏ من انون 
المرافعات لا تنطبق احكاءها الخاصة عيعاد 
الاستقناف الا على الا-تكامالصادرة دعاوى 
الاستحقاق التى تكو قد رفعت اثناء نطر 
دعوى تزع الملكية أمام القضاء الاهلى 
لا أمام ساطلة ادارية 
« وحيث اله بناء على ما تقدم يكو 
الدفم القرعى فى غير محله ويتعين رخضه » 
(قضية هانم سعد وآخرين ضد اسماعيل عيد الله 
ممرة بوه ستة 3158 . دابرة حفرات اصحاب 


المرة تمد عبد الهادى الجندى يك ومترى ميخائرل بك 
ود اإراهيم يك ( 


يحلة الحاناء 


ديه 
| سب) لاستلامه بعد اتهاء الحرث م ثبت 
كلاه من التحقيق 
محكة طنطا الاتدائية الاهلية ٠‏ « وحيث انه مت ثبت ذلك فكان على 


حم تاريخه 00 يناير سنة 15:4 


كسيب فى قتل ١‏ اعمال وعدم احتياط ٠‏ تسلم 


القاعرة القايو: سًَ 
يستهر متسبباق قتل آخر بنير قصد ولا تعمد 
بل بالاهمال وعدم الأحتياط من سل قيادة 
حيوان مود الى ولد صغير السن لا يعوى على 
كيحه فى حال هياجه فاج الميوان ونطح 
شخصا آمانه " 
. الحكة :- 
« حيث انه تيينمن التحقيقات ان الهم 
كلف شخس) آخران حرس له غيطه وبعدان 
اننهى من الحرث سل الشخص المد كور العحل 
الذى كان يحرث عليه الى ابن المنهم الصغير 
تطح 'اعجل المجنى عليه ات جامعاءة 


ونّسيب عن ذاك مونه 


ف طر يه : 


« وحيث ان تقطة البحث فى ما اذاكان 
و امل وهل "كان ذلك الاهمال سب 
0 ش 

« وحيث ان العجل المماوك لمهم له 
اعتياد على النطح من قبل حت انه لايمكن 
لأحد ان يقوده لاف ابنه الصغير وكان ذلك 


المنهم ان لا يل قيادته الى غلام صغير لم يلخ 
العاشرة من العمر فانه مهما كان اعتياده على 
قادته فاته لصغر نه لا يقوى على كبحه فى 
حال هياجه ولا يعترض على ذلك بان الجريمة 
شخصية لآن الهم هو الذى امل وبسبب 
أصماله حصل القتل وهو ا لمسؤول عنه - راجع 
جارسون على تعليعه على الملدتين 815 و٠‏ ؟م 
من قانون العقو بات القرنسى المقاباتين للمادتين 
٠0‏ ولم١؟‏ من قانون العقوبات الاهلى 
« وحيث انه مما تقدم يكون المكم 
المتأنف فى غير محله ويب التاوه وعقاب 
المنهم طق للمادة ٠١٠‏ عقويات » 
( قضية التباءة العمومية ضد عه #ود جوده بمرة 
. دارّة حقرات اصحاب 
بك وامين حافظ يك واجد 


2 استكتاف سئنه 151014 
المزة اسحاق عد المذك . 
كامل عمد يك ) 


لألاه . 
محكة اتاى اليارود الاهاية 
ح تأريه ٠١‏ توشير سنة +195 / 
اختصاص الما كم الأهلية . مد صدور 
لرمكرة او تأدينية . 
القاعيرة الَادوسي 


١‏ - الأصل ان تختص اشع د النظامية. 


بنظر. الجرائم التى تقم'من. الأأفراد واذا أجاز 


مجحلة المحاماه 


الشارع المصرى ليعض السلطات ان ما 5 بعض 
النهمين أمامها اداريًا أو عسكريا فهذا لاعنم 
الحم النظامية من النظر فى الجرام التى تقدم 
لها وى معاقية مرتكببها . فالاحكام الصادرة 
من الجالس المسكر بة والاحكام الصادرة من 
مجالس التأديب لاتمنم الجاكم الاهلية من 
النظر والح في الجرائم التى تقدم لها ولو سبق 
صدور أحكام من الجالس العسكرية أو ءن 
مجالس التأدريب ونفذت بالغمل على المنهمين 

+ - الح الذى يصدر من الجاس 
العسكرى جماقية شيخ الحقر بالموس وتتغيذه 
الغمل لاعنع الحا الاهلية من ايقاف تنفيذ 
حكها الصادر عليه بالعقوبة الإدنية لأن حم 
الجلى العكرى غير صادر من هيئة قضائية 
لا ولابة الحم فى الجرائم الاعتيادية التى هى 
من اختصاص القضّاء دون سواه 

المحمكة :- 

« حيث ان الهمة الاولى ثاتة قيل 
المهمين من التحقيقات ومن شهادة الشهود 
ومن الاصابات التى اصيب لها الجنى عليهم 
وبعض المهمين فى المعركة التى نشبت بين عائلة 
عبيد ودين المهمين سيب اعانة هؤلاء لداود 
وحيد الححكوم عليه بالاشذال الشاقة 
عشرستين على الفرار من وجهالقضاءو محاولهم 
افلاته من بد عبد الله عبيد الأى قيض عليه 
«وحيث ان الدفاع عن الهم الرايع طلب 
الم بعدم جواز رقم الدعوىالعموميةلانه 


للف 


حو امام لس عسكرى وحَك عليه لاجل 
هذه الهمة بالميس سنتين 

« وحيث اذ النياية العمومية مع تسليمها 
55 الدع عن محا كة الهم والمك عليه 
ذهبت الى ان جك المجلس المسكرى لا يعنع 
من محا كته أمام محكة الجنح 

« وحيث ان محكة الجدح هى الحمكة 
المختصة عحاكمة الهم على الجرعة التى ارككبها 
فالمسك من المجاس العسكرى الذى هو ساطة 
ادارية لا حكن ان يزع من القضاء اختصاصه 
ولا ان يكون مانما من محاكمة الوم 

« وحيث ان مخويل الجلس العسكرى 
المك بالعقو بةاليدنية لاجمل لا<كامه صغة 
غير الصفة التى لا حكام عجالس التأديب فكا 
ان الموظف المذكى بدذوله خدمة المكومة 
يخضع للعقوبات المالية التى خولت مجلس 
التأدرب فان الموظف العسكرى بانضامه الى 
قوة الف ركم فى هذه الإالة قبل المضوع 
لاعقويات التى ذو لالقاو نالعسكرى لمحالس 
المسكوية توقيعها وماهى سوى طقوباتاداوية 
ولو لا هذه العلاقة ماكان للمجلس العسكرى 
سبيل الى محاكمة المهم 

د ؤحيث انهلا نزاع فى ان محاكية 
الموظف أمام مجلس التأديب والح عليه 
لا يمكن ان تكو ماتما من محاكمته أمام 
الحاك الاعتيادية على الجرعة التى <وم من 
اجلبا فالقول اذن بعدم جواز رفع الدعوى 
العمومية غير وجيه ولا يمكن الاخذ به 
حك محكة التقض الصادر فى ؟ يوليه نه 


7*١ 


محلة الماماء 


5 منشور فى علة القضاء الستة الثانية 
سنة 1896 صضيقة م 6 

« وحيثانه لما تقدم يجبمعاقية المهعين 
بالمادة ١>‏ عقوبات 

« وحيث ان ال محمكة ترى استعمل الرأقة 
مع الهم الرا بع ومعامله بالمادة ؟همن قانون 
المقويات نظرا للحزاء الذى انزله به الجلس 
السكرى فاق المكم الصادر من المجلس 
العسكرى حدس الهم لا يمنع من ايقاف 
التنفيذ لانه صادر من هئه لا صتمة ماق 
المكم فى الراتم الاعتيادية التى ههى من 
اختصاص القضاء دون سواه 

« وحيت ان تهمة الضرب ثابتة ايضاً 
قبل المهمين الا ولوالثاق والرابع من اقوال 
الشبود ومن الكدف الطى فيتعين معاقبة 
المهمين الأول والرايع بالمادة 7٠7‏ من قانون 
العقوبات والمهم الثانى بالمادة 7٠‏ عقوبات 

« وحيث ان التعويض للدتى مبالغ فيه 
وتقرره الممكة بخمسة عشر جنا ٍِ 

( قضية التياة الممومية وعبد الله عبد واخرين 

مدعي يى مدتى مد عيد الام الثقرود واخرين 


كرة 535 جاح اتاي اليارود ستة “اه . احدر 
المكي عغرة ماحب المزة تمد ذلب التريانى يك ) 
1 - 8 


//ه 
«أمورية العطف القضائية 
تار يمه ؟١‏ ابر يل ممنة 1554 
احكام غاية . غاب المدعى ٠‏ 
القاعرة الاو 
ان عياب أحد الخصوم أيا كانت صفته 


فى الدعوي يجمل الحم غيايا بائنسبة اليه إذ 
ان المادة « ١9‏ » مرا افءات مصرى 0 
من المواد ١45‏ و ١6+‏ مرء_ نون المرافمات 
الفرتساوى ؛ وءن المقرر قضاء وعلما فى قرنا 
ان الحم الصادرفى غيبة أحد الخصوم يعتبر 
غيايًا بالنسبة الى الخصم الغائب لا فرق فى 
ذلك بين ان 7-5 العم الغائب مدعا أو 
مدعى عليه 

المحمكة:- 

« حيث ان المعارض ضدها دفمت بعدم 
قيول المعارضة لان الم؟ الذى يصدر فى 
غيبة المدعى لايعتير غيابيا بالنسبة له 

« وحيث اله من الاطلاع على اوراق 
الدعوى تين ان امينة تمد زغلول رفعت ضد 
هام حسن دعوى استرداد عن نصف قارب 
حجزته -هاتم لدين لها على عد اللطيف قناوى 
ابن المستردة ول تقيد هذه الاخيرة الدعوى 
وقد قيدنها هاموطليت رقضهافغيبة المدعية 
فحكم لما بما طليت قعارضت امينة فى المكم 
المذكور 

« وحرث اله يجب البحث اولاعما اذا 
كانت المعارضة مقبولة شكلا ام لا 

« وحيث ان المادة 88 عرافعات نصث 
على ان تقبل المعارضة فى الاحكام التى تصدر 
فى الغيبة ال ول تذكر فى غيبة من من الخصوم 
فيمٌخَذ من ذلك ان غياب احد الخصوم ايا 
كانت صفته فى الدعوى يجمل المكم غيابيا 
بالنسبة له فالقول اذن بأ الم لا يكون 


محاة الحاماه 


يلف 


غيابيا الا فى حالة ممدوره فى غيبة المدعى | 


عليه لات يتفق مع نص المادة 0" عرافعات اذ 
كلة فى الغيبة الواردة بها تشمل كل خدم 
فى الدعوى سواء كان مدعيا أومدعى عليه 

« وحيث أذ الادة 59" عراقمات مصرى 
مأخوذة من المواد 574149 اعرافءاتقر نسى 
ومن القرو قضاء وعدا فى فر نا ان الحم 


ة/اه 
محكة ايم الجرئية 


5 تارمخه 15 ابريل سنة 19374 


حراسة قضائة . سد المجن . الأدة 454 
مراقنات 9 معتاها 5 
التاعرة القانو: ص 


دعوى المراسة التى يرقمبا خصم على خصم 


المادر فى غيية احد الخصوم يعتبد غيابيا | بطلب وضع زراعة محجوز عليها تحت الحراسة 
بالنسة الخصم الغائب لافرق فى ذلاك بين ان القضائية يجوز رفعبا بعد الحمجز ىق أى وقت كان 


يكون الخصم الغائب مدعيا او مدعى عليه 

« وحيث ان الممكة ترى الاخف بهذا 
الراى لأنه فوق ماتقدم من الاعتبارات ليس 
معقولا ان حك) يصدر فى غيبة خصم ويقيد 
حضوريا بالنسبة له 

« وحيث ان دعوى المعارضة مبنية على 
عتقد عرفى غير ثابت التاريخ صادر من ايها للها 
بيع نصف القارب الممحوز عليه الها وهذا 
الحقد لانجوز الاحتداج به على المعارض 
ضدها لأأنه من المقرر قانونا ان العقود العرفية 
لاتكون حجة على الغير الا اذا كان ناريخها 
نايتا وفضلا عن ذلك قأن صدور ذا العقد 
من الححوز عليه لامه مما يحمل على الاعتقاد 
أنه اتا نحرر لخدمة هذه الدعوى ولدذيك 
ترى الحكمة عدم التعويل عليه » 

( معارضة امين عمد زغاول ضد هاتم حسن 

محاته تمرة 49 ستة 9974 اصدر المكم حقرة 
حسن مراد يك القاضي ) 


ولا علاتة لا مطافًا نص المأدة ه م4 » من 
قانون المرافعات الذى ينص عل انه لا يجوز 
لاحارس ان يطلب معافاته واستتداله بغيره 
إلا بعد مضى شهرين من وقت اقامته بعرقة 
طالب الحجز أو اضر المباشر لاحجز 

الممكة : 

«حيث ان محاتى المدعى عليهما دفع 
بعلم قبول دعوى الأراسة شكلا و.تلخص 
هذا الدفم فى انه لا يصح رفع دعوى حراسة 
قضائية لاستيدال حار ص معين عقتضى محضر 
حجز على الاشياء الحدوز علها قبل ازيعضى 
على تعيينه هران وذلك تطبيقاً للدادة 404 
عرافعات 

« وحيث ان هذا الدفع ليس له اساس 
قانوتى ونظرية الدفا ع رعأ تبدو وجبهة ىق 
حالة المارس الذى بعينه طالب الحجز أو 
المحغر المأشر الححز اذا طلب هو تفسه 
معافاتة أو استبداله فيشترط لذلك انه يكهى 


لأف 


عملة الخحاماء 


القاعدة تأثير فى محدود تاريخ رفع دعوى 
المراسة القضائية أمام الحكة لتعيين حارس 

شياء المتنازع فيها أو الى تكو ن موضع 
خصومة قضائية تاثيرا من شائه ان يحمل 
دعوى الطراءة المذكورة غير مقبولة فى 
الشكل اذ انه حتى فى الالة الاولى ااتى أشر نا 
الها فلا تكون دعوى المراسة غير مقولة 
شكلا فيدوز للقاضى ايضاً استبدال هذا 
الحارس أو معافاته قبل مضى هذه المدة أن 
وجدت هناك اسياب تيرر الاستبدال أو 
المعافاة وتقدير ذلك متروكلاقاضى طبقاً لنص 
المادة 04 ءرافءات فلا يوجد على أى حال 
مسوغ قانونى مستفاد من نص المادة 488 
المذكورة لعدم قبول دعوى الراسة شكلا 
أذلاك يكو ذ الدفم على غير اساس و يتعين رخضه » 


( قضية حسن عد نيت مد أميره ينت أهد قدت 


شهران من وقت اقامته ولكن ليس لهذ 


غرة هلام نه ع أوا اددر المكم حقرة صاحب 
المرة وزق مي<ائيل بك القاضى ) 


+بارةه 
محكة بندر طنطا 
تاريخه أول ابريل سنة ١574‏ 
هبة * المقعكد والمقلوج والملول . عرض ٠‏ 


سنة . هيارزة . وصية ‏ 
الشاعرة القاوت 
١‏ - ان القتباء «تتقون على ان هبة المقعد 
والمفلوج والمسلول تنفذ من كل ماله اذا تطاول 


«أبه سنة ولم يش «وته منه . قان لم تطل مدته 


وخيف موته أن كان يزداد مأيه و فيؤم] 
عتير تصرفه من اثلاث 

؟ - اذا غلب حال المتصرف الملاك يمرض 
أو غيره كالمبارزة فان تصرفاته تأخذ حي الوصية 
فاذا كارت التصرف اوارث كان باطلا إذ 
لاوصية اوارث 

الممكة :- 

حيث أن شهود الننى والاثئيات حمعة 
على ان المور ثكان عريضاً بالمللح واختاقوا 
فى مدة المرض ولكن الظاهر انه ظل زمناً 
يزيد عن الجسة سنوات وقد تأبدت هذه 
الاتوال باعتراف المورث تمسه فى العرضة 
المقدمة منه فى حق المدعى بتاريخ 88 يوليه 
سنة 13595١‏ 

« وحيث ان الفقباء متفقون على أنه 
اذا تطاول المرض أى زاد عن الستة فان ذاك 
لا يؤثر على تصرات المر يض مالم :تغير حال 
المريض أى تسوء حالته فات بعد هذا التغيير 
فلا تنفد تدمرظاته الا فى الثلث 

« وحيث انه ثبت من شهادة الشهود 
ان المدعى أخذ والده قائلا ( اذااكنت رايح 
تموت فالاحسن تموت عندى ) وتأبدت هذه 
الاقوال بنفس العريضة المقدمة من المورث 
للنيابة تارجح 7 يوليه سنة +195 والشعر 
ذلك بأن حالة المور ثكانتتتذرياقترا يهللوظة 

« وحيث انه فضلا عن ذلك أن فكرة 
اقتراب الوظاة كانت مخالح المتماتدن وقت 
العتقد حتى انه نص على اف المشترية بأق عليها 
من الْدْن 6٠٠‏ قرش لكفن البائع ومواواته 


محلة الحاماه 


وكا 


التراب وى ذلك ما فيه من الدلالة على عل 
المتعاقدين باقتراب منية البائع 

9 وحيث اله متى غال حال المتصرف 
الملاك عرض أو غيرهكالمبارزة فان تصرقاته 
تأخذ حك الوصية لذلك فا تصرقات المورث 
فى هذه اللالة تأحذ حك الوصية 

« وحيث انه لا وصية اوارث الا ان 
تجيزها الورثة لذيك يكون المقد غير نافد 
وللطالبين المطالبة يحقم فى الميراث» 

( قضية ممد شرف يصفته وكيلا عن أخويه د 


سيده اد اطلياوى نمرة 7٠١55‏ ستة الاو أصدر 
الحكم حشرة صاحب المزة تمد بك صادق القانى ) 


كك 
محكة شيراحشيت المرئية الاهلية 
حم تاريخه ة ابريل سستة 19:74 


رى ٠١‏ متازعات رى . لا نحة الترع ‏ 
اختصاص السلطة الادارية . 


القاعرة العَاموئيٌ 

ان الشارع المصرى بنصه فى المادة « ه » 
من لامحة الترع والجسور الصادرة فى 5 فبراير 
سنة 1844 عبل الطريقة الواجب على ارباب 
الاطيان اشباعبا عند ما يتحيل على أحدم رى 
ارضه ريًا كافيًا إلا بانثشاء مسق فى ارض ليست 
ملكه أو باستعال ترعة اميرية أو مسق موجودة 
فى ارض الغير وتعذر عليه الترائى .م اتصحاب 
الاطيان ذوى الشأن قد أراد تحويل نظر «ثل 
هذه المنازطتمن اختصاص الحاكم الاهاية 
الى جهات الادارة حسب الطريقة الييئة فى 


لمادة التاسعة المذكورة وى ان يرفع الشآى 
شكواه للندير وهو يبلغها لمتقش الرى مشفوعة 
برأيه وملحوظاته » ومقتش الرى ينظر فى المألة 
ويصدر قراره فها بعد سماع أقوال اصحاب 
الأراضى ذوى الشأن 

 : الوقائئم‎ 

قألت المدعية بعريضتها المعلنة قى لام 
اغسطس سنة *198 الها ومن معرا ورئثت 
عن زوحها المرحوم الشيخ سيد ابو شلوع 
فداناً تقرياً كائنة بحوض النجارة تبع 
زمام ناحية محلة بشر ويتبع ذلك 14 قيراطاق 
الساقية المركية علىترعة البله وحقها فى المروة 
التى نصبت فيها الساقية المذكورة يحوض 
امقر الغ الباق ملكيته على ذمة المعلن 
اليه الاول وقد محرر بذلك عقد ابتداقٌق 
عرق استامه المدعى عليه الثاتى . وان المدعى 
عليه الآول نازعبا فى حق ارتفاق الرى من 
الساقية المذ كورة مع انهثابت لاطيان المدعبين 
على المروة المذكورة لاستمالحا المدة الطويلة 
المكسبة للملكية؛ وثابت ايضا بكافة اللرق 
القافونية أذا ل ببرز المدعى عايه الثاتى السند 
الخاص بذلك » وعليه والمدعياذث يطليان الحم 
باحة.مهما فى رىاطيانهما المذكورة من المروة 
المبينة الحدو د والمعالم بالمريضة ومنع معارضة 
المعلن اليه الاول لما فى ذلك وألزام المعلن 
اليه الثاتى بتقدي مستند الملكية والا فيقفى 
علهما بالمصاريف والاتعاب والنفاذ وحفظ 


ككيا 


جحلة الحاداء 


الحق للطالبين فى مطالبهما يتعويض الضرر 
الذى ناما من فمبلما . وتجلسة ١‏ توفير 
سنة 1998 حكت هذه الممكة تمبيديا ياحالة 
الدعوى على التحةيق ليقي تالمدعياق اتتفاعيما 
هذه المروة المدة الطويلة والا يوجد سبيل 
آخر لدى اطيائهما وذلك ككاقة الطرق 
وصرحت للمدعى عاءهما بالنى وحددت 
للتحقيق جلسة 4 ينابر سنة 1955 ومنها 
تأجلت لجاسة ه مارس سنة 1984 التى معت 
فها الحمكة اقوال شهود ودظع الطرفين 
واجلت الحم خلسة اليوم 

ا محمكة : - 

« حيث ان المدعية يصفتها المبينةبالعر يضة 
تطلب المكم باحقيتا فى رى اطياما المبينة 
الحدود بصحيفة الدعوى من المستى المبينة 
الحدود والمعالم بالعريضة المارة بأرض المدعى 
عليه الاول 

« وحيث ثابت ان الم المتنازع على 
الرى منها مارة بارضالمدعى علم,مما وقد قَى 
نجائيا جلكيته للا 

« وحيث بدعين البحث قها اذا كانت 
الحاك الاهلية مختصة بنظر الدعوى امام 
مصلحة الرى 

« وحيث قد نص المادة التاسعة من 
لاحة الترع والجسور بانه اذا كان لانسان 
اطيان يستحيل رءها ريا كافياً الا بانعاءمسقاة 
بأرض الغير وتعذر عليه التراضى مع الملاك 
الأخرين يرفع شكواه للمدير وهذا يلنبا 
لمفتش الرى الذى يصدر قراره فى الموضوع 


بعد مماع اقوال طرف الّصوم ويستأنف 
القرار امام وزارةالاشغالوهى تصدر حكبها 
الها فى التزاع 

« وحيث يَوْحْد من النص ان الادارة 
ختصة بالفصل فى هذه الدعوى 

« وحيث ان الاءر المالى بلانحة الترع 
والحمسور قد صدر فى 8 فبراير سنة 1885 
وعقتفى المادة 49 منه اصبحت كل الاحكام 
الخخالفة للأمر المشار اليه ملغاة وهنها المادة جم 
من القانون اأدني 

« وحيث ان الشارع يرى ان مصلحة 
ازى اولى هن غيرها فى توزيع المياه بين 
ملاك الارض لذلك نص ضراحة بالمادة ؟4 
بالغاء ما خالى هذه اللائحة ومنها مسألة 
الاختصاص : وهذا صريح والنص لا ي#يل 
التاويل 

« وحيث اذا تقرر ذلك برى ان الحاكم 
الاهلية متدة بالفصل فى الموضوغ 

« وحيث أن شراح القاتوت المدق 
المصرى يرون اذالحام الاهلية اصبحت غير 
مختصة فى الفصل فى حقالشرب اذ جاء ولف 
« دوهلس » انه بصدور الأعر العالى المؤرخ 
؟؟ قيرابر سنة 1494 اصبحدت الحا المدنية 
غير مختصة ( أنظر جزء رابعحقوق الارتفاق 
فقرة 91١‏ ص 4خ* - وحاء بشرح العانون 
المدتى امتحى باشا ان حق الشرب اصبح هن 
اختمباص الادارة . وبصدور لامحة الترع 
والحسور قد تعطل نص المادة م فقرة اولى 


من القانوق المدتي ( أنظر شرح القانون 


مجه الحامام 


المدتى لفتحى باشاص > حق الشرب ) وقد 
اخذت محكة الاسكناف بهذا للبدأ اذقضت 
بعدم اختصاص الحام الاهاية فى المنازعات 
الخاصة بانشاء حق عرور المياه فى ملك الغير 
والحافظة على ذلاك اق واف الفصل فى تلك 
المنازعات من اختصاص مصلحدة الرى ( حم 
محكة الاستئناف بتارغخ لا ديسمير سنة 195 
المجموعة الرعية الدنة * عدد 8؟ ومجلة 
المحاماه السنة الاولى عدد ملا كيفة 814 ) 
« وحيث ترى المححكة الأخذ هذا المبداً 
« وحيث ان الدفم بعدم الاختصاص 
هنا من النظام العام وللمحكة القضاء به من 
تلقاء تفسها فى أى حال كانت علبها الدعوى 6 
( قضية ميده صالح ابو تلو ع وآخرين ضد ابراهيم 
افتدى عبد الموادفضل وآخر مرة4 7ه ستة *008#ل13ء 
اصدر المكم حقيرة خليل يك عفت ثايت القاخى 


كه 
محكمة اسيوط اللِرئية الاهلية 
<> تاريخه "١‏ ينايبر سنة 195714 
تقادم . عفى المدة. اتداوها 5 اكتتاب لابعاء 
مكتب ‏ المديرية . وكلة ‏ نتديم حساب 90 


التاعرة القانوئز 
-١‏ ان سقوط الح فى رقم الدعوى 
لا يبتدىء الا من التاريخ الحدد قاوفاء اذاكان 
هناك تارعم محدد.أء من تحقيق الشرط إذاكان 
الوفاء ملق على شرط لاأنه لا حق فى رفم 
الدعوى قبل حلول أل الوفاء أو تحقق 
الشرط مهما تأخر 


ذف 


؟- المديرية التى تنولى جمع اعانات 
لبناء مكتب فى مكان معين لمصلحة أهالى هذا 
الكان سيروكة عنهم قيجبٍ عللها ان 
تقدم للسكتتبين حاب عما جممته لاغرض الذى 
فتح الااكتتاب م نأجله .فاذا دفع مكتتب ميلف 
من امال الى المديرية من أجل يناء مكتب ولم 
تنثىء المديربة هذا المكتب وجب علها ان 
ترد المبالغ التى قيضتها الى أر يامها 

+ - ولا عكن لاوكل ان يدقم الدعوى 
المرفوعة عليه من موكله بسقوط المق فى المطالية 
بتقدم الحساب أو يرد المبلغ يممى مس عشرة 
سنة لآن المبالغ التى جستها يت فى يدها أمانة 
ولا يجوز ها ان تملكبا عغى المدة مهما طالت 

المحكة: - 

« حيث ان المدعى قدم اثبانا لدعواه 
ايصالين بالمبلغ تاريخهما 57و57 ابرريل سنة 
ومذ كور مهمأ ان الافع « على ذمة بناء 
الكتاب المزمم بناءمبناحية ابشاده » بلراللدى 

« وحيث ان المايرية لم تنكر استلامبا 
الميلغ وانما دقعت الدعوي بسقوط الحق فى رفعبا 
بمفى الماة حيث قد مضى من تاريخ استلامها 
المبلغ الى تاريخ رقم هذه الاعوى ١‏ كثر من 
خس عشرة سنة هجرية كان المدة الكافية 
لسقوط الحق تبتدىء من تاريخ الدفم 

« وحيث أنه من المعلوم والسل به بأن 
سقوط الحق فى رفع الدعوى لا يبتدىء الا من 


حثلا 


التارعم الحدد اوذاء اذاكان هناك تاريخ محدد 
أو من تح الشرط ان كان الوفاء معلق على 
شرط . لانه لا حق فى رفع الدعوى قيل حلول 
أجل الوفاء أو حصول الشمرط مهما تأخر ذلك 
وقد نص على ذلاك صراحة فى القانون الفرضنى 
ماد /اه6؟؟ وقضت به الحام الصرية« محكة 
الاستكناف المختلطة 1 مأيو سنة 1109 مموعة 
الاحكام السنة الحادية والعشرين ص *7عم 
واول مابو ستة ١858‏ مموعة الاحكام السنة 
الابعة ص 7١7‏ و مارس سنة 151٠١‏ ٠نشور‏ 
بالستة الثانية والعشرين ص ١58‏ » وهذا المبدأ 
وهذهالاحكام «تفقة معالشريعة الاسلاميةالغراء 
( الاحوال الشخصية لقدرى باشا ) والتون 
« «وغ1ة؟1 »صحيفة 009 المزء الثاقى 

« وحيث أنهءفهوم من الايصالين المقدمين 
من المدعى انه كان هناك مشروع بناء مكتب 
لتعلم الاطفال وان المايرية جمعت منةٌ وءن 
غيره من الاهالى النقود ليناء هذا المكتب 
ولكن لم تحدد موعداً لاوفاء.هذا التعبد .قحب 
اذا على المحكة وقد رفع الها النزاع ان تفسر 
قصد الطرفين من عدمنحديد أجل لبناءالكتبي 
وتعينه هى 

« وحيث أن ضع التقود ليناء هذا 
المكتب كان فى شهر ابريل سنة 19-2 كا 
هو ظاهر من تاريخ الايصالين 

« وحيث ان العادة قد جرت فى مثل 


1 الحاماء 


هذه الاحوال ان تستمر المديربة جم المبالخ 
من الاهالى لتنفيذ المشروع الذى من أجله 
ولسيبه م.م التعود كشروع الكتاتب 7 
مدة ستة على الأقل تجمع فى خلاها كل مايمكن 
جممه ءن الاهالى وخصوصا فى مدة محصول 
القطن الذى فى أيامه يكثر الأختق والعطاء 
وتكثر التقود بين الاعالى فيدفمون ديوتهم 
وبوفون تعبداتهم « والجهة التى .مها المدعى 
هن الجهات التى يرّرع فها القطن بالصعيد من 
زمن طويل » حتى اذا جاء شهر ناير وكان 
فى ذلك التارخ هو مبدأ السنة المالية قامت 
|المكومة فيه يتنفيذ مشروعاتهاءتممة منميزانيتها 
ما يكون قد نقص لتنحيز المشروءات الهامة 
للبلاد» اذا فالزمن الذى يمكن للمحكة ان تعينه 
باعتبار انه هو الزمن الحدد عادة للوفاء هو أول 
يناير سنة 14-4 ولا تكون المدة الكافية 
لسقوط المق قد مضت ما دام ان المدعى رفم 
الدعوى في 7 رجب عسنة 141 أى قبل 
الموعد الذى سعط فيه الدعوى عةتضى هذا 
الحساب عدة خسة شهور ونصدف ريا 

« وحيث انه يجب البحث أيضا في صفة 
المديرية عند استلاما الماغ الذحكور ليناء 
المكتب فى مكأنمعين هو بإدالماعى هل كانت 
مقترضة أو موهوب ا أو مستعيرة أو أجيرة أو 
وكلة» فانه يمجرد التأمل فى هذه الصفات وق 
غيرها يجد ان بد المديريات عند قيض هذا 


مجه الحاماء 


خب 


لمبلغ كانت يد وكيلء فان المكومة فوق 
وكالتها العامة عن الامة يقيوطا جمع مثل هذه 
النقود واعلانها الغرض من حمعها أقاءت نقسها 
وك عن اولئك الدافمين فى قيض البالغ التى 
يغرضونها على أنفسهم فيا بينم وبواسطة لان 
مهم حتى اذا اجتمع مباغ كاف لديها قامت 
بالمشروع ونقذته لالمنفءتهاولكن نفعة اولئك 
الاءالى ‏ فبناك اذ توكيل ضمنى بين المدعى 
وبين المديرية 

« وحيث انه من أول واجبات الوكيل 
ان قوم بتقديم حساب عن اعمال وكالته للموكل 
وانه وان كانت دعوى الموكل فى طلب محاسية 
الول تسقط عفى خخس عشرة سنة وتب رأ ذمة 
الوكل ولكن لا تسرى هذه المدة إلا ابتداء 
من اليوم الذى تنتعى فيهالوكلة »والوكالة لاتنتعى 
إلا بأمورعينها القانون فى المادة 6ه مدق 
( وقد حم يأن من يضع يده بالنيابة عن الغير 
يعتير به علي الدوام انه واضع اليد بنفس الصفة 
وان ليس عنده قصد العلك لنفسه وهذا 
الاعتبار المتعلق بأصل وضع يده يستمر مادامت 
اليد وان طال زمانها . جرد تغيير القصد من 
جهة المحائز أعنى جرد ارادته وضع بده مون 
الآن فصاعداً لنفسه لا يغير شيشا من صفات 
اليد التى وضعبا فى الأصل بالنيابة عن غيره 
طنطا فى / بونيه سنة/ا9 حقوق عْرة 1ص )١١9‏ 


وحم أيضا بأن وضع بد أرشد المائلة على 
الاطيان العائلية بصفة مدير لها لابكسيه الملكية 
عمغى الماة الطوياة - استئناف مصر حّوق 
سنة 1١‏ ص لا 

.5 1828 القة 29 مده 


18 رقعناولة216 فلهعاده0 .نسمعمة ونلمد8 
5 850 أدلمولة 


« وحيث ان العلاقة التى نشأت بين 
المدعى وبين المديرية في سنة 1408 ما زالت 
َم الى اليوم ولذا لا يقبل من المديرية الافم 

بسقوط الحق ما دام ان العمل ل ينته » 
( قضية سف التمر حسن ضد مديرية اسيوط 


ممرة ٠٠١8‏ سنتة 7 .اصدر المكم حشرة 
صاحب العزة تمد ركى اباظه بك 


؟ارة 
محكة الستطة الاهلية 
حك تاريخه 9 أبريل سنة 4؟19 
استرداد . حجز . اختصاص . محل اتاعة 


الماجدز . نظام عام. 


التاعرة الثانوئ 
ان الخصم الحقيق فى دعاوى الاسترداد 
هو الماجزء فيجب اذن رفم دعوى الاسترداد 
أمام الحكة المقم بدائرتها الحاجز . وبالنظر 
لكون أغلي المستردين ينتتمون قرصة اقامة 
الحاجزفى دائرة بعيدة عن محل الحجز وعن محل 


| اقة المدين فيرفءون دعوى استرداد أمام 


7 
المحمكة التابع لها المدين تعجيزاً الحاجز عن عدم 
الدفاع فى دعوى الاسترداد لبعد بلده عن مقر 
الحمكة التايع لها المدين ومرفوعة أمامها دعو 
الاسترداد لهذا كان لاقاغىالمنظورة أمامةدعوى 
الاستراد ان ىح مر تلقاء تفده بعدم 
الاختصاص محقيقنًا لمصلحة داخلة فى دائرة 
النظام العام 

المحكة : - 

« حيث ان الخصم الحقيق فى دعوى 
الاسترداد هو الحاجز 

« وحيث ان القواعد العامة تقفى فى 
دعاوى الاشياء المنقولة برفعها أمام الحمكة 
المقيم بدائرانها المدعى عايه 

« وحيث ان دعاوى الاسترداد اصبحت 
وسيلة للداطلة فى دقم الديون واضاعة <تموق 
الدائنين حتى اصبح وضع حد لها سواء من 
جهة الشارع بالتقئين أو من جهة الفاضى 


عه الخحاماء 


بالتعدد فى تطبيق الميادىء القانونية من 
النظام العام 
« وحيث اف المستردين يغتنءونْ فرصة 
اقامة الماجز فى دائرة عيدة عن محل الأجز 
واقامة المدين فيرفموا الدعوى أمام دائرة 
هذا الانخير احراجا لاحاجز لعدم استطاعته 
المضور مر مكانه البعيد لا سما اذا كان 
الحجوز عليه قليل القيمة م في هذه القضية 
وكذلك لعدم تكنه من العثور على شهود 
فى ذلك الحل البعيد أو تكايف شهوده 
السقر اليه 
2 وحيث لا تقدم من قواعد الاختصاص 
ترى الممكة ان حكبها من تثقاء تفسها يعدم 
الاختصاص يكوف داخلا فى دائرةالنظامالعام 
0 قضية تمد الم على د شحاته ابراهيم عوض الله 


وآخر ثمرة 41/5 ستة 190174 أصدر الحكم حشرة 
صاحب المرد صاخ حوداتب كك التافى ا 


علة الحاماه 


ال 
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هه 
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:مه 
فتوى سرعم 
صادرة من فضيلة اأفى 
بتارح د” بونية سسثئة 1١9117‏ 
ولى شرعى . ابن شيز عاقل . اذن خدوهة 
الداعرة السُمرءمٌ 
لاولى الشرعى على ابنه المميز العاقل ان 
يأذن لولده فىالخصومة فى حقوق الولد المذكور. 
وعحرد اذنه له فى الأصومة يصبح الولد أحلة 
للدعوى ء كن عاقلا مميرا 
السال 
سأل -حضرة مد بك سعيد عبد المتعم 
فى ولى شرعى عن ابنه المميز العاقل هل يجوز 
لذلك الولى ان يأذن ولده المذ كور بالمتصومة 
فى حقوق ذلك الولد ليطالب بها بنفسه أمام 
جهة القضاء أفيدوا؟ 


اليواب 


تفيد انه قال فى التنوير وشرحه من كتاب 
الدعوى ما نصه : - واعابا العاقل المميز ولو 
صب او مأذوثًا فى الخصومة وإلا لا اه - ومن 
ذك عل انه يجوز شرعًا لهذا الرلي ان يأذن 


ولاه المذ كور بالخصوءة فى ةوق الولد المد كور 
ويترتب عل هذا الاأذن كون الولد المذ كور 
أهلاً ادعوى متىكان عاقلا مميزاً ,؟ 

الدبار اللصرية 

عمد حقيت 


“فق 


داره 
فتوى ممعي 
صادرة من فضيلة المفى 
بتاريخ 5 فيراير سنة 1917 


ولاية الاب . تيز ابن ابنه . تبرع ٠‏ قيم ٠‏ 


نوين ينت محجوره * 
التاعرة المُسرعحّ 
ما يصرفه الأب القم فى زواج ابن ابنه 

الحجور عليه لا يخنسب من مال محجوره لانه 
لاعلك التبرع ءال محجوره بل يحتسب من 
ماله خاصة - و يكون ضامنًا له اذا ذقمه مرك 
مال مججوره - وما صدق على الأ اليم يصدق 
من باب أولى على الاجنى الذى ينصب قما 
على شخص معتوه . أنه اذا جهرٌ بدت مححجوره 
من مال محجوره يحتسب عليه شخصيأولايخدسب 
من مال الحجور 

السوال 


سثل فى أب هوكم على ا بنه البالغ امجنون 


يفف 


خحلة المحاماء 


الحجور عليه وصرف ماما فزواج ابن الحجور 
عليه الالغ من مال الحجور عليه ثم مات القنم 
المذكور وأقم بدله قرآخر غير الاب ثم تصرف 
2 هذا القم بأ قرت قل عيازانة عيدورة 
القاصرة ميلمًا من مال المحجور عليه وذلك كله 
بدون استئذان الجا سالحسبى - فهل ما صرقه 
القم الاول الذى هو أب المحجور عليه من مال 
محجوره فى زواج ابنه يحتسي من مال المحجور 
عليه أو يازم به هو ويكون تبرعا لابن ابنه - 
وهل ٠١‏ صرفه القيم الثافى فى جهاز ابنة محجوره 
يخنسب من مال محجوره أو يحتنسب عليه مع 
الاحاطة بأن الجنون المحجور عليه كان ,الم 
عاقلاً رشيداً وجن” بعد اف رزق انجاله 
ولفضيلتم الشكر والثواب 
الجواب 

تقد ان معتفى اللمادة 49١‏ من قانثون 
الاحوال الشخصية انه اذا بلغ الولد ممتوها أو 
محنونًا تستمر ولاية أبيه عليه فى النفس وفالمال 
واذا باخ عاقلا ثم عته أو جن عادتعليه ولاية 
أبيه - ومقتذى المادة 45 من القانونالمذ كور 
انه لا علك الاب اقراض مال ولده الصغير 
ولا اقتراض ولا هبة شىء منه وأو بعوض ومن 
ذلك بعل ان ما صرفه القم الاول فى زواج 
ابن ابنه الحجور عليه لا يخنسب من مال محجوره 


محجوره فِوْحْدْ مته اذا كان حي ومن تركته 
اذا مات وكذلك ما صرقه القيم الانى فى جهاز 
بنت محجوره مختسب عليه لا من مال محجوره 
لانه أيضًا تبرع وعو لاعلك التبرع كا قلنا ا 
مقت الدار المصمرية 
عمد ميت 
كمه 
فتوى «أمرعء: 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتاريخ ٠‏ مارس سئة 1911 

وقف . رهن . تركة . افتكاك الرهن ءن مال التركة 

القاعرة الشرعي 

اذا رهن رجل اطيانه ثم وقف يعضها 

ومات قبل ان يسدد جميع الدين قان الاين 
يدفم من تركته ولا تباع الاطيان الموقوقة 
المذكورة بل يفتك رهنها وتبق هى عيل جهة وقفها 

السؤال 

سأل الشيخ ممود ابو الديون المدرس 

بالازهر فى رجل رهن اطانه ثم وقف بمضها 
ونات قبل ان يسدد جيع الاين - هل يؤخق 
الذين هن ريع الاطيان الموقوقة أو من التركة ؟ 

البواب 


تيد ان صاحب النتاوى المامدية تقل 


لانه لا علك التبرع عَال محجوره بل محتسي من | عن صاحب القتح ان وقف المرهون ان افتكه 
ماله خاصة و يكون ضَامنًا له اذا دقعه من مال | الواقف أو مات عن وقاء عاد الى جهة الوقف 


عحمة الحاماه 


وان مات عن غير وقاء بيع و بطل الوقف به 
ومن ذلك 5 ان الواقف المذ كوراذا مات 
قل ان يمك الزمن ويسدد الاين وقد ترك 
ما يق بذلك الدين يدفم ذلك الاين مون 
تركته ولا تباع الاطيان الأوقوفة المذ كورة بل 


يفتك رهنها وتبق على جهة وقفبا مك 
مق الديار المصررية 
عمد يفيت 
/اممرهة 
فتوى مشر عي 
صادر: 9 من فضيلة الفى 


بتاريخ 1١‏ كتوير سنة 1411 


وقف . عمنى الاثاث والويليات . العريات 
القاعرة الشرعٌ 1 
وقف واقف منزلاً ونص على ان الوقف 
يتناول ( ما به من اثاث ومويليات وخلاته ) 
فيدخل فى قول الواقف هذا العرياتالتى كانت 
فى وقت الاشاف موجودة فىالعر ممّانة الموجودة 
بالتزل الموقوف 
السوال 
سأل حامد الشواربى بك فى انه وردت 
فى حجة الوقف الصادرة من المرحوم مد باثا 
الشواربى بتاريخ م اغسطس ستة 1911 العبارة 
الآتية وه : «المتزل العاشر بالاسماعيلية مخط 


تففا 


الموصل لسويقة البكرى وغيرها بقسم عابدين 
المشتمل هذا المنزل عى «خزل سعادة المشهد 
وثلاثة منازل حول المسكن المد كور وما فيه من 
العريخانتين والاسطبل وهذا المتزل يعرف 
بالممزل الكبير وما به من اثاث ومو بيليات 
وخلافه » فبل يدخل نحتنصاثاث ومو بيليات 
وخَلافه العربات الموجودة فى العرتتانة الملحقة 
بالنزل عا انها كانت موجودة وقت الايقاقف 
رجو الاقادة ؟ 
اليواب 

تفيد انه قال فى الخلاصة ما نصه : - وعن 
هلال رحه لله فيمن وقف ارضا وفها رع 
لايدخل الزرع فى الوقف 5 لو وقف ضيعة فها 
التيران والعبيد ليذ كر التيران والعبيد لاتدخل 
الثيران والعييد فى الوقف . قال التميه ابو الآيث 
رمه الله ويه نأخقء وقال ابو بكر الاسكاف 
رحمه الله ان ل يكن لازرع قيمة بوم الوقف دخل 
و إلا قلا رجلوقنداراً قنها حمامات يخرجن 
وبرحمن بدخل فى وقنه الخخامات الاهاية قال 
التقيه هذا عمزلة ٠١‏ لو وقف ضيمة على الثيران 
والعبيد جاز . كذا قمل علي رضى الله عنه اه . 
وى رد الحتار ما نصه : وأو وقف داراً يجميع 
ما فها وفبها حماءات يطرن أو ييا وفيه كوارات 
عسل يدخل الام والنحل تبعا للدار والعال 
كا لووقف ضيعة وذ كرما قنها عرض العبيد 


اللوق السعيد بالشارع المعروف بشارع مجهر | والذواليب وآلاتِ الحراثة اه - ومن ذلك 


اعغفة 


كله بعل انه يدخل فى قول الواقف فى هذه 
الحادثة ( وما به من اثآث ومو بيليات وخلاقه ) 
العريات التى كانت وقت الابقاف وجودة فى 
العريتانتينالموجود تين بالمغزل الوقفالمذ كور ء؟ 
مقت الديار الممرية 
محمد مخضت 
ممه 
فتوى مرعية 
صادرة من فضيلة المغتى 
بتاري 8؟ اغسطس سئة 198151 
وقف . الموقوف بالتبعية هلا ذكر . سكة حديد . 

القاعرة السّر عم 

كل ما كان قا بالارض اتفمة الارض 
على الدوام ولا بعد من غلتم! يكون تابما لوقف 
ولولم يذ كرف كتاب الوقفءوأما ما كان قاع) 
بالارض لاعلى وجهالقرار فبومنغل مهافلا يدخل 
فى الوقف الا بالنص » فالسكة الحديدية التى 
يضعها الواقف فى الارض الموقوفة على وجه 
القرار لمتفعة الارض هي كالبناء تدخل فى الوقف 
تبمًا بلا ذكر 

السوال 

سئل فى واقف وقف اطيانًا زراعية وى 

الارض المذ كورة سكة حديد ثابتة طوطا اريعة 
آلاف متر ممتدة فى طول الارض وعرضها 


موضوعة لاجل خدمة الارض الم كورة لتقل 


علة الحاماء 


الابراد والسياح سيق للواقف وضعها قبل انثانه 
للوقف على وجه القرار ولكنه ل ينص ى 
عقد الوقف على وقضباء فهل تدخل السكة 
الحديد المنوه عنْها فى الوقف تبمً) للارض وان 
م تذكرق المقدكا يدخل ٠١‏ فى الارض من 
البناء والشرب والطريق وان لم تذ كرف المقد 
وتصير وقنا كالارض أو لا؟ 


البواب 

نيد ان التصوص عليه شرعا انه يصح 
وقف العقار وهو الارض مبنية كانت أو غير 
مبنية ويدخل البناء في الارض تبما فيكون 
وق معبا » وكذلك يدخل فى وقف الارض 
الشرب والطريق والمسيل والشجر بلا ذ كر 
ولا يدخل الزرع والر ياحين والآس والْر والبقل 
والطرفاء وتحوها الا بائذ كرما فى الاسماف وله 
فى حواشى عبد الحلم على الدرر وغيرهاء ومن 
ذلك سس ان كل ما كان امم بالارض لنفعة 
الارض على الاوام ولا يمد من عَلها يكون 
تابسًا ا فى الوقف بلا د كرء وأما ما كان قَائمَ] 
بالازض لا على وجه القرار فهو منعلنهافلا يدخل 
فى الوقف الا بالذكرءولا شان سسكة الحديد 
المذ كورة قد وضعت فى الارض الموقوفة المرقومة 
على وجه القرار لمنفعةالارض الموقوفة فهى كاليتاء 
تدخل في وقنها تع بلاذكر يا - 


مقت الديار المصرية 
سيت 


جل الحاماه 


3ه 
فتوى شرءء: 
صادرة من فضيلة المفىق 
بتاريخ 4 سبتمير سسنة 1317 
وقف . نظر . نولة التاظر يعلكها الواقف . 
القاعرة الشرعرٌ 
الشروط العشرة اذا لم يشترطها الواقف 
لنفسه فى عند الوقف فلا تكون لهء أما تولية 
الناظر على الوقف فانها خارحة عن حم الشروط 
العشرة وللواقف التغيير والتبديل فيها من غير 
شرط فى أصل الوقضل كلا بدا له ذلكء وله ان 
يكون ذلك مراراً كلا يشاء مدة حياته وان لم 
بذ كر ذلك فى كتاب وقنه 


السوال 
سأل سعادة عسى باثا هدى فى رجل 
وقف ملكه من بعده وبعد زوجته على عمل 
خيرى ( مسنثئى لءالجة مرضى ققراء المسلمين ) 
وتنازل عن الشروط العشرة - قبل له ان يعين 
لنظارة وقفه من بعده و بعد زوجته من شاء مق 


شاء ومكرر ذلك عراراً كما شاء مدة حياته ؟ 


المهواب 

نفيد انه قال فى المادة «/ا1؟١»‏ من المدل 
والانصاف اذا م يشترط الواقف لنفسه فى عقد 
الوقف الزيادة والنقصان والادخال والاخراج 
والمثيئة فى التفضيل والتخصيص والاعطاء 
والحرمان فلاس له ان يقلل شيم من ذلك أصالة 
بعد عمد الوقفء وقال فى المادة « 1١‏ » من 
القانون المذ كور أخذا من رد الحتار ما نصه : 
و يسثتى من ذلك ثولية الهم فانها خارجة عن 
حم سائر الشروط وله فها التغيير والتبديل 
من غير شرط فى أصل الوقف وعيارة الحتار نصها 
ان التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط لآن 
له فها التغيير والتبديل كلا بدا له من غير شرط 
فى عقد الوقف على قول أبى يوسف وأما باق 
الشرائط فلا بد من ذكرها فى أصل الوقن - 
ومن دلك عم ان للواقف المذكور ان يعين 
لنظارة وقفه من بعده وبعد زوجته من شاء 
ويكرر ذلك مراراً كلا شاء مدة حياته وان لم 
يذكر ذلك فى كتاب وقفه وله أعلم 0 


مقي الدبار المصرية 
حمد مقيت 


هف 


يحلة الحاماء 


ا 


نن 
المحمكة العليا الشرعية 
حم تاريته ٠١‏ فبراير سنة 1411 
وقف . اتعمير ٠.‏ اهمال . عزل . غم ثقة . 
القاعرة الس رعيرٌ 
التأخير بعدم تحسن حالة الوقف وبأنه سيقعل 
لق سارت تلك الحال لا يقتضى العزل ولاضم 
بعة اليه شرعا بل يك أمره بالتعمير 
( استعتاف الست سكيئة يقت المرحوم الحاج غليل 
ابراهيع غمرة 20 ستة «٠‏ ل ؤع دارة حقرات 
اصحاب القضيله العيخ عدن اليا والشبخ مصطق 
سلطان والشيخ جمد عبد الرن عيد الحلاوى 
والشيخ امد العطار والشميخ عبد التقصود الثرتي ( 


1١ 
الممكة العليا الشرعية‎ 


تار مه /70 يتاير ممتة 19378 


وقف . ناظى . عزل اخراجه من التظرء 
عات البدل . صقّة فى الخصومة 
التاعرة الشر عم 


رفءدت دعوى بطلب عرزل واقف من 
النظر على وقفه , قبل صدور لحي الابتداق 
اخرج الواقف ننسه من النظر على الوقف وأقام 
ناظراً آخر عليه الم منهذاحكت محكة أول 


درجة بعزله من النظر. استؤنف هذا الحم 
والكة المليا الشرعية قضت بالغاء حم الحمكة 
الابتدائية ( لأنه يعد اخراج الواققة تفسسها من 
النظر عل الوقف واقاتها ناظراً آخر عليه 
اصبحت غير خدم فى هذه الدعوى الحم 
علمها والخالة هذه لا محل له ) 

الوقائع : 

يجلمة 7٠١‏ دسمير سنة 1978 حضر 
وكيلا المستأتفة وحضر وكيل المستأنف عليه 
وتلا وك لالمستأتفة ورقةالاسكئناف المتضمتة 
ان المستأأنف عليه بصفته المذكورة رفع قضية 
ضد المستأتقة أمام مكة مصر الابتدائية 
الشرعية قيدت بها بنمرة هلا ستة 1١518‏ 
وسنة 1419 أدعى فها عللها دعوى تضمنت 
انها وقفت الاعياذ المبينة بها وان من ضمن 
ما شرطته هى وعراد بك غالب الذى كان 
زو ءالما ووقق اعيانا أخرى ا كلمن تزوج 
منهما فى حياة الا خر أو بعد وفنه فلا يكون 
له حق ولا استحقاق فى الوقف المذكور 
لا نظر ولا باستحقاق ولا بغير ذلك وان 
النظر لما سوية ثم من بعد احدهما يكون 
النظر للا خر منهما وانه بعد ذلك صدر اشهاد 
من المستأتمة فى 48> ابريل سنة 1930 غيرت 
فيهشر طالنظر على الموقوف من قيلهاةخرجت 
عراد يك المذكور من النظر على وقفها وجعات 


عجلة الحاماه؟ 


يذفا 


النظر للها وأدعى انها ارتكبت غخائفات توجب ارقف والدعوى لا تسمع الا على خمم 


عزهًا من النظر على وقفها والمتأتفة دفمت 
الدعوى عا دؤسها به ثم غيرت شرط النظرعلى 
وففبا أخرجت تفسها منه وعينت غيرها 
ناظراً عليه ودفمت الدعوى بذلك وبان 
الوصف الذى كانت به خصما فى الدعوى زال 
عنها وطلبت بناء على ذلك رفض الدعوى 
والمحكة المذكورة رغم هذاحكت فى17مارس 
سنة 190 بعزطًا من النظر على هذا الوقف 
وعا ان الحم المذ 1 صدر باطلا فإذيك 
تستأتفه المستاتفة لانه زال عنها الوصف الذى 
كانت به خصما فى الدعوى قبل الحكم فيها 
ققد اخرجت تمسها من النظر على وقفها 
المذكور وعيتت شخصاً آخر بدلا ناظراً 
عليه ومادام المدعى لم يدع عليها دعواه الا 
بصفتها ناظرة على وقمها فالدعوى بعد زوال 
ذلك الوقف اصبحت مستوجمة اأرفض وأنه 
بغرض عدم توجه الدفع لا تقدم على الدعوى 
فانها فىموضوعهاغير سميحة و لامعقولة شرعا 
فضلا عن بطلان الاجراءات ثما سل 0 
باطلا الىمآخر 
طلب تنض ل المستأنف . وقال وكيل 
المستاًتغة الأول ما مضمو ها نالمستاًتمة تدقع 
قبل ان تتعرض لموضوع اسستكناقها بان الحم 
المسدا نف صدر مغابراً مانس عليه بلاحة 
اجراءات الحا الشرعية لآن دعوى العزل 
عرفوعة من الْأَدونْ بالخصومة اولتحا 
ار 0 0 


حقيت الى آخر ما قاله من طلب المسدأ تمة قبل 
ظ الموضوع قبول دفعها وتقض الحم 
امستأنف ثم تلا وكيل المتأتفة مذكرةمبينة 
ها اوجها اخرى للاستئناف وقال وكيل 
المستأنف عليه انه يطلب تأدالمك المستأنف 
ورفض الاستئناف ثم اجلت القضية للنظر 
لملسة هذا اليوم وقها حضر احد وكيل 
المستأتفة والمستأنف عليه 
المحمكة :- 
حيث ان المكم المستأتف هوق 
الموضوع وهو غير صميح لانه بمد اخراج 
الواقفة تمسها من النظر على الوقف واقامتها 
ناظراً آخر عليه اصيحت غير خمم فى هذه 
الدعوى لمم علها والحالةهذه لاحل له» 
استكناف الست قطية ظائا ضد السيد مصطق عمد 
الذلي المحاني العرعى يصفته مأذوناً له ى الخصومة 
غغرة ١‏ سنة ووسب.ء ؟ . دائرة حقرات اصحاب 
الفضيلة الشيخ حدن البنا والشيغخ مصطق ساطان 
والتيخ تمد عبد الرحن عد الحلاوى والشيخ امد 
المطار والشيخ عبد المقصود عمد المفربي ) 


65 
المحمكة العليا الشرعية 
حم تاريخ م | تو برامملة 1918 
وقف . وظيقة الكتابة والجاءة . آجِر . حرمان . 
القاعرة السرعمٌ 
يعزل 7 وظليفة الكتابة كه ف 


مف 


محلة الحاماء 


الدى يصر على المطالية بجميع الأجر الممين له | عليه امتنع عن مباشرة العمل فى الوقف حت 


من قبل الواقف نظير عمله فى الوقف جميعهبالرنم 
من قصر الوقف عل الثلت قط ومن تمدكه 
بعدم الخروج عن الوكالة التى اجرتها الناظرة ومن 
اخفاء ححة الوقق. كل هذا موجب لرمانه 
من المياغ الممين له ولاخراجه من عله 

الوقائم : - 

سمو وكيل المستأنفة على عريضة الاستئئاف 
وهى تتضمن ان المستأتفة رفعت القضية غرة 
0+ اسنة 1951 واسنة +197 بحكة طنطا 
الابتدائية الشرعية على المستأنف عليه طلبت 
فيها عزله من وظيفة الكتابة والجاية فى وقف 
المرحوم الشيخ على شمحوط المشمول ينظرها 
وحرمانه من الاجر المسمى له وقدره ٠ه”‏ قرشا 
وذلك لانه عمل خيانات توجب عزله فضلا عن 
ان محكة طنط الابتدائية الشرعية حكات نهانا 
بقسر الوقف على الثلث لانه حصلل قى مرض 
الموت وقد ظل المتأنف عليه يدعى انه يتحق 
كل الاجر بغير حق وقد حكت الحمكة 
امثار البها بتارعخ ؛ يونيه سنة “1957 برفض 
الدعوى زاعمة أن الادلة التى قدمت ليس فيها 
دليل قاطم على صحة الدعوى وما كان هذا 
الحم غير "صحيح فال تأنفة تستأنفه لانه لا نتزاع 
فى ان الوقف اقتصر على الثلث وامرتب انا 
جمل للستأنف عليه لاجل عله قى الوقف كله 
فلا وجه لمطالبته بكامل الاجرثم ان الستأفف 


اضطرت المتأتفة لانذاره فى 58 مابو سنة 
5 ول يكتف بذك بل انقم الى خصوم 
الوقف للاضرار بالناظرة وانضم الى سيدة طلبت 
الاذن بالخصومة ضد الناظرة وكانت مستندات 


الوقف محت يده فأبى تسليمها لناظرة وادعى 


قندها حتى اضطرت المتأنقة لأبلاغ الامر 
للنيابة العمومية وتبين وجود اوراق نحت بده 
فوعدته النيابة برفع الدعوى العمومية عليه اذا 
اصر على عدم تسلى ما بده وقد مجاوز ذلك 
الى اغتصاب الوكالة بالعارة المعروقة غرة 13 
الكائنة بشارع القاضى وقد حققت التيابة معه 
فى ذلك وتبين لها صحته وقد نيت عليه انه 
حصل ميالغ من ريع الوقف بايصالات بأمضائه 
مع انه لم يؤذن من التاظرة بالامضاء وصرف 
هذه المبالغ شؤون هسه الى آخر ماذكره 
من طلب الح يعدم صحة الحم المستأنف 
وبعزل المتأئق عليه وحرمانه من الاجر المسمى 
له - وطلب وكيل المستأنف عليه تأبيد الحم 
الستأنف لانه صحيح واسبأبه صحيحة 


المحمكة: 3 
فهو مقيول شكلا 


« وحيث ان ما ارتكبه امستأفف عليه بعد 
قصر الوقف على الثلث من الاصرار بالطالبة 


عمة الحاماه 


الا 


عمل فى الوقف ججيعه ومن تمسكه يعدم الخروج 
من الوكلة التى اجرنها الناظرة ومن اخفاء حجة 
الوقف موجب للكرمانه مرء المبلغ الممين له 
ولاخراجه من عمله - لذلاك -تهرر الغاء الحم 
الابتدائى وحرمان المستأنف عليه من الاجر 
لذ كور وعزله مر وظيفة الجباية والكتابة 
واعان الوكيلان الماضران بذلك » 

(استعناف الست أهينه هام عليان ضد الشيخ 
ابراهيم مصطقي البتلاوى مرة الم" 
دائرة عقرة صاحب الفقضيلة الشيخ حسن الينا وافاة 
السابقة ) 


5ه 
المحكة العليا اأشرعية 
حك تاريخه ٠”‏ سبتمير سنة 1988 
التفييم . حكم . تصادق . اوقاف متمددة . 
القاعرة السمرعيَ 
١‏ - التغيم الذى يصدرمن الحكة هو 
بنزلة حكم فى الموضوع فيجوز استئناقه 
١‏ - يعمل بالتصادق شرعا لكونه مانع 
قوى أو شرعى من الموانع التى نص يعض الفتباء 
على ااناء التصادق عند وجودها اذا خالف 
شرط الواقف 
م - اذا جمل الواقف وقفه عنزلة اوقاف 
متعددة وجب حمل عيارته التى نص فنها على 
انتقال نصيب العقيم الى من فى درجته ودوى 
طبقته على من يكون فى الدرجة من أهل وقف 


العم يخاصة ما دام يوجد أحد قبها لاعلى من 


فى الدرحة عموماً سوا ءكان من أهل وقفه أو 
من أهل الاوقاف الاخرى تحقيقن] لاغرض من 
جعله بازلة الاوقاق المتعددة ولا يجوز حمابا 
على العموم اذا وجد نص هيد ذلك 

 : الوقاثم‎ 

تلا وكل ابراه بك الخادم عريضة 
الاستئناف المتضمتة ان حمد بك الخادم رقم 
العضية غرة ٠ه‏ سنة 1551-19٠١‏ يمحكة 
طنطا الابتدائية الشرعية على سعد بك الخادم 
بصفته ناظراً على وقف المرحوم زين الاين 
سعد الخادم 90 المرحوم زين الدين سعد الخادم 
وقف وقفه المسجل يسجل الباب العالى بتاريخ 
صفر شنة 1١171‏ على اولاده الثلانه علي 
واحمد وشعد بالسوية ينهم ثم من بعد كل 
مهم على اولاده الذَّكور دون الاناث من اولاد 
الظلهور دون اولاد البطون ثم على ذريتهم 
ونسلوم وعقمهم طيقة يمد طبعة حجب الطبقة 
المليا نهم السقلى من نفسها دون غيرها يتل 
به الواحد م.م اذا انفرد ويشترك فيه الانان 
فافوتهما على ان من مات ٠خهم‏ وترك ولداً 
أواسفل اتقل نصيبه ٠ن‏ ذلك الى ولده وان 
سغل فان لم يكن له ولد ولا اسقل انتقل نصيبه 
من ذلك لمن هو فى درجته وذوى طبقته مضاما 
لا يستحقونه من ذلك - وقد توفى الواقفكا 
تونى اولاده الثلاث وال النظر الى سعد بك 
الخادم الذكور وقد توق فريي. من ذريتهم 


رف 


محلة المحاماء 


بالترتيب الذى ذ كره وانه قد توفىاخيراً الشيخ | لا يستحق يسبب هذا التصادق وزاد المدعى 


ثامن عشر فى دعواه الى اصل غلة الوق والحكم 
له باستحهاق تصيب اخيه على الذى اه 
اربعة قراريط خصته من نصيب احدوقيراطين 
مما ال اليه على حسب وأيه حسي القسءة التى 
ادعاها والح باستحقاقه ائنى عشر قيراط) 
وقد دفم الناظر تلك الدعوى بعدم مماعبا نظراً 
لانه حصل تصادق من هذا المدعىواخر ينمعه 
بأنحصار فاضل ريع الوقف فى اؤلئك المتصادقين 
وق الناظر والشيخ على اعهد الخادم لا غير 
فالناظر يستحق اثنى عشر قيراط) وكل من 
ونحرر بذلك التصادق اشهاد شرعئى من محكة 
طنطا يتارم 5 أغسطس سنة 15١04‏ ولأكان 
المستأفق ابراهي بك الخادم من اهل طبقة 
ودرجة الشيخ على الخادم المتوق و يستحق فى 
نصيبه طق هذا الشرط حيث توق عقما ققد 
طاب دخوله خصماً ثالنا نى تلاك الدعوى وتقرر 
دخوله وطلب الحم باستحقاقه فنصي الشيخ 
على الخادم والحكم بعدم استحقاق ممد يك 
الخادم المدى لشىء من تصببي عل المتوق 
سيب التصادق المشار اليه واتفق الخصوم أخيرا 
على طلب بان من يؤول اليه نصيب على المتوقق 
المرقوم وهل يستحق مهد بك الخادم فيه أو 


فطلب تير شرط الواقف والحكة الشار 
المها قررت بتارح 6( لسار سنة الوابتقيم 
الخصوم بآن شرط الواقفءضوم اليهالتصادق 
المذ كور يقذى بأن نصيب على وهو قيراطان 
فط من اصل اربعة وعشرين قيراط) بحم هذا 
التصادق يؤول الى اخيه محمد المدعى مقط دون 
غيره لأن هذا الوقف هو بثابة لوقاف ٠تمددة‏ 
لتعبير الواقف فيه بلاظ «كل » الفيدة ذلك 

دو اا نهذا القرار غير صحيح وغير متفق 
مشرط الواقف ذلزلاك يستأنظه التأنف وويطلب 
الحم بعدم صحته وذلك لان التصادق مانع 
من ماع دعوى المدعى استحقاقه لنصيب آآخر 
وراء القيراطين اللذين قررفى اشهاد التصادق 
بأنهما حقه قى هذا الوقف والمقر يجب معاءلته 
باقراره »واقرار التصادق باستحتقاقه لمقدارخاص 
من ريع ااوقف تَصمن اقراره بأن لا حق له 
نه وراء ذلك الى آخر ما ذ كر كم وكل 
مد يك الخادم ( الستأق) على عريضة 
الاستئتاق وملخصها وهما يتضّمتان بعد ذكر 
ما جرى ف الحكة الابتدائية ان التغي الصادر 
من المحمكة المذ كورة غير صحيحءن جهة اعتبار 
التصادق مؤثراً على شرط الواقف وطلب عدم 
اعتبار التصادق لآن المحكم ةكان يجب عليها 
ان تبين مقتضى شرط الواقف وبيان أصل 
النصيب المنازع فيه وتبدى رأيها فى التصادق 


مله الحاماه 


ذف 


وذكنها لم تفمل وأجمات فى يانها ثم ان 
نصيب على ستة قراريط فكان اللاز انف 
تبين الحكة رأنها فى نصيب الفرع المنقرض 
وهل ترى ان نصيبه يرجم الى أصل الغلة كا 
يرهن على ذلك أو يختص به الفرع الأخي رككا 
يدعى الخصوم لأن ذلك من أمم مواضع التزاع 
ول تفصل فيه امحكمة ول تشر اليه نعم ارنف 
الممكمة ذكرت ان هذا الوقف جنزلة أوقاف 
متعددة وانالمراد الطبقة هى طبقة الفرع خاصة 
ولا يوجد من الدّ كور في طبقة فرع علي المتوق 
سوى اخيه محمد المتأنف الذى يستحق نصيبه 
خاصة إلا أنها لم تتعرض لبان ما آل الى هذا 
الفرع من نصيب الفرع المتقرض مم ان الناظر 
اختص به نفسه دون ان يقوم لديه دليل صحيح 
على صحة ما ينبسه أما التصادق قند برهن 
المستأنف على انه لا تأثير له على شرط الواقف 
ولايمكن اعتياره موجي لحرءان شخص «رك. 
حقوقه لأنه وضع لغرض خاص وهو قطمالنزاع 
عن مدة ماضية ولا يصح ان يتوسع فيه يعصد 
اهدار شرط الواقف لآن شرط الواقف أولى 
بالاعتبار ولا يعدل عنه إلا يحصول تغييد من . 
الوأقف . وقد اطال فى ذلك وساق نصوصا 
استدل بها على عدم التعويل على هذا التصادق 
والرجوع الى شرط اثواقف وطلب تفسيره - 
وتلا وكل سعد بك الخادم المستأنف عليه 
مذكرة بالرد على أوحه الاستئناف تضمنت ان 


التصادق حصل بين المتصادقين ومن ينهم عد 
بك الخادم المستأتف وقرر واخيه ان سعد بك 
الخادم يستحق اثنى عشر قيراط) فى الوقق 
والباق يقسم على ستة اشخاص لكل منهم 
قيراطان وما ذ كره المستأنف من ان التصادق وضع 
لغاية هي قطمالنزاع فبذا مالف لاواقع ولا أدل 
على ذلك من ان الناظرالمفر له باستحمّاق النصف 
لم يكن من المتصادقين ومأكانت له يد فيه وقد 
تم التصادق فيجب العمل به طبمًا التمدوص 
الشرعية التى وردت بأن المقر يعامل بأقراره 
ولو خالف ذلك التصادق شرط الواقف مادام 
حا وان موت احد المتصادقين لا يقلل من 
قيمة تصادق المى ٠نهم‏ ولا يكسب الى حم 
جديداً ولا يستطيع ان يكتسب نصيبا زائدا 
أوحًا جديداً لوقاة احد المتصادقين ولو كان 
شرط الواقف تمكن ان ينيله حم زائدا وذكر 
لذلك نصوصاً شرعية وعلى هذا ذأن المتأنفف 
محمد بك الخادم لا يستحى فى ريع الوقف 
اكثر من قيراطين وهو ما حصل التصادق عايه 
ودعوأه غير ذلك غير مسموعة شرعا . وقد 
اخذت الحمكة الملا عثل هذا التصادق وحكت 
باعتباره فى قضية الاستئنافقرة 171 سنة ٠‏ 181 
؟و أما ما هتضيه شرط الواقف بو ان 
نصبب المتوق عقما يتقل الى وم من ثم فى 
درجه من أمل الوقف جميعه كا هو صرح 
النصوصٍ لا يختص به أهل حصة واحدة _ومثل 


ا* + الحاماء 


هذا ماخكت به المحكمة العليا فىالقضية غرة9؟ 
وف القضية غرة ٠١‏ ستة 1910و1591القى حجَ 
فها من المحكمة العليا بتارعخ/ا؟يونيه سنة19137 
توق أحد المستحقين عقماوقضت اله-كمة بانتقال 
نصييه لجميع من فى طبقته من الفروع الاخرى 
فى تعط شنًا من نصيب ممن ممه فى حصته 
نظراً لسكونهم انزّل منه درجة الى آخر ما ذ كره 
من طلب تابي دالقرار التأنف فيايتعلق ياحترام 
التصادق والحك على المستأفف بعدم سماعدعواه 
استحقاق القيراطين اللذين كانا للمتوفى الشيخ 
على الخادم 


اهل وقف العقيمخاصةمادام يوجد أحد فيبا م 
فى هذه الحادثة لا على من فى الدرجة عموما 
سواء أكاذمن اهل وقفهام من أه لالاوتاف 
الاخرى تحقيقاً الغرض من جعله عنزلة أوناف 
متعددة ولا يجوز حماها على العموم الا اذا 
وجد نص يفيد ذلكك] يوجد احيانا فى بعض 
كتب الوقف ولا يوجد فى هذا الوقف نص 
فيد التعميم 

« وحيث ان العمل بهذا لايتنافى مع باقي 
الشروط الاخرى من نحو قوله يستقل به 
الواحد اذا اتمرد © 
( استئناف ابراهيم يك الادم ضد سعد يك الخادم 


ا وآخرين غمرة 8ه سنة !ا داثرة حشرة صاحب 
« حيث ان كلا من الاستئنافين قسدم القضيلة الشبخ حسنالبنا واهيأة الا بقة ) 

فى الميعاد 05 
« وحيث اذ التقبيم الصادر من الحكة محكمة مصر الابتدائية الشرعية 


منزلة حك فى الموضوع يجوز استئنافه 
«وحيث اف التفوم المذكور صحيح لصحة 
أسبابه لان التصادق المقدم فى القضية يجب 


حك تاريخه ه توقير سنة 14٠‏ 
وقف . التسل . الذرية . العقب . تمليك طبقة 
العروط المعرةكابا او مهما . 
القاعرة السرعمٌ 
١‏ -النسل ولد الواقف وولد ولده ابد 
ما تتاساوا. ولد البنين وولد البنات فى ذلك سواء. 
والذرية والنسل واحد . أما العقب قهو 
واده وولد ولددأيداً ما توالدوا من أولاد الذكور 
دون أولاد الأناث» فكل من برجعنسيه باباله 
الى الواقف قبو من العقب ء وكل من كان أبوه 
من غير ولده فبو ليس من العقب . 


العمل به شرا لعدم وجود مانع قانوتى ولا 
شرعى من الموائع التى نص بعش الفتهاء 
على الغاء التصادق ع:_د وجودها اذا خالف 
الشترط 

« وحدث أذ هذا الوقف جعله وائفه 
عازلة اوقاف متعددة فتحمل عبار التى نص 
فيها على | نتقال نصيب العقم الىمنى درجته 
وذوى طبقته على من يكون في الدرجة من 


+ الحاماه: 


عرب 


' ؟- حك الجع المضاف كحكالحلى يأل وقد 
قرر علماء الااصولانه اذا وجد عهد يحمل عليه 
فان لم يكن هناك عبد يحمل على الجنس أو 
الاستغراق اذا وجد معين لاحدهما فان لم يكن 
معين حمل عبل الممكن منهما . فان امكن كل 
مهما قل يحمل على الجنس وقيل يحمل على 
الاستغراق 

م إذا ملك الواقف الشروط العشرة 
لطبقة مأكانت الشروط ملكا لمجموع الطبقة 
فان ملا فرد ملكباء وان مثلبا عدد ملكبا 


ولكن المدد يشترط فيه شرط وهو بقاء كل | 


جزء مر الطبقة حيا قاذا مات فرد لا يماك 
الباقون تلك الشروطء فاذا انثرد أحد أفراد 
الطبقة بتغير ما فى الوقتف كان عله باطلاً 
لا يعتد به 

المحكمة :- 

« يتوقف الفصل فى هذهالقضية عل فهم 
شروط الواقف وبا ما تقضى به النصوص 
الشرعيةفى استفادة الىكم منه. وقد ستدعى 
ذلك شيئاً رن التيسط فى مرد النصوص 
وتطبيقها خصوصاً وان هذا الموضوع صدر 
فبا يشبهه حك صادر نبائيا من الحمكة العليا 
الشرعية بتارم 10 مابو سنة 114 

«ولنذ كر عبارة الواقف أولا بنصها ثم 
تتبعها بالتصوص الشرعية ليكوذ ذاك ادتى 
تناولا الى فبم المطلع - قال الواقف فى كتابه 
بعد أن بين شروطا حفظهالتفسه ولغيره.ومنها 


ان الواقف المذ كور شرط لنتفسه ايام حياته 
ولاولاده ولدريته ونسله وعقيه حسب 
ترتيب طبقتهم فى وقفه هذا الادخال 
والاخراج والاعطاء والهرمان والزيادة 
والنقصان والتغيير والتبيديل والابدال 
والاسقاط لمن شاؤًا مى شاءوا مدة حياة كل 
منهم ؛ وليس لاحد من بعدثم فعل ثىء من 
ذلك - وقد دار الدفاع فى هذه القضية حول 
مواضيع ثلانة : اوها ما يتعلق به الجار 
والمجرور ( فى وقفه هذا ) هل يتملق بكلمة 
(شرط) او بكامة (ترتيب) وثانها ان المدعية 
لك ادخال تمسبااولا تملك . وثالها ملك 
التغيير او لاتملك- اما هذه المحكة فترى ان 
الجار والمجرور يتعلق بكلمة شرط لا بكامة 
ترتيب بالرم من قريها منها لان هذا الشرط 
ل دسق مساق الشروط السابقة عليهيما لم 
من الرجوع الى كتاب الوقف . فاحتيج الى 
تكرار الفعل ءرة اخرى وبناء على تعلق 
الجار والمجرور بالقعل ( شرط ) لا يكوذ ٠ن‏ 
مواتع التغيير عدم استحقاق المدعية فى 
الوقف . واما الثاتى فلا ترى الممكة التمرضن 
له الآن لان صمة ادخال المدعية تمسها وعدم 
حتة يتوقف على م ةالتغيير فى همه - بق 
الكلام عن الموضوع الثالث وهو المهع ق 
هذه القضية . قد اشتمل الشرط على كليات 
( الاولاد ‏ والآرية ‏ والنسل . والعقب ) 
فالاولاد ججع ولد والنسل ولد الواقف وولد 
ولده ابدا ما تناساوا ولد البنين وولد البنات 


كلا 


محلة المحاماه 


فى ذلك سواء على ماهورأى الخحصاف وغيره 
وظاهر الرواية ان اولاد البنات لايدخاون فى 
النسل والآرية والنسل واحد - اما العقب 
فبو ولد وولد ولده ابدا ما توالدوا مناولاد 
الذكور دون اولاد الاناث » فكل من يرجم 
فسبه با بائه الى الواقف فهو من العقب وكل 
من كان ابوه من غيرولده فبو ليس من العقب 
والمدعية ليست من طب اولاد الواقف بلهمى 
من الطبقة الرابعة لانها بنت ققاطمة هائم بنت 
حسن برهان بك بن على رضا باشا بن عثْمان 
انندى برهان الواقف . وقد تمسك وكيل 
المدعية الحم الصادر من الممكة العليا بتارجم 
مأو سنة 19504 فى قضية لشيه هذه 
القضية واجاز ذلك الحم صحة التغييرالصادر 
من فرد من افراد طبقة فوجب التعرض لدذئك 
الحم حتى يعم هر مخائفة هذه الحكة لما 
اشتمل عليه - صرحت الحمكة العليا فى حكبها 
بأن عبارة الشرط سالفة الذكر لا تقتضى 
اشتراك اولاد الواقف وذريته وتسله وعقبه 
معه فى هذه الشروط ولا اشتراك الطيقات 
مع بعضها فى ذلك لان قوله ( بحسب رتيب 
طبقاتهم ) مع قوله ( مدة حيا ةكل منهم )يعنع 
من هذا الاشتراك بل انها تفيد اتفراد كل 
طبقة وهذه المحمكة تعتير ذلك سيبا وتوافق 
عليه -- وقالت بعد ذلك - وحيث ان الجع 
المعير عئه بلفظ ( الاولاد ) ليس المراد منه 
التعمدد يدليل عطف الذرية والتسل والعقب 
عليه - وحيث اله قد ذكر فى القتاوى المهدية 


( صفحة 501١‏ جزء ثأن ) ما يفيد ضحة اتغراد 
الواحد فى مباشرة الادخال والاخراج اذا 
كانا مشر وطين( للاولاد واولادث الم )وهذه 
الحكة لا قبل هذا الجزء من الاسباب فان 
ما ذكر فى الفتاوى المهدية لا يدل على مأقالته 
المحكة المليا بوجه من اوجه الدلالةم يعلم 
من الرجوع الها - على انه اذا سل الها ندل 
عليه فبو تخالف الصحيح مرن المذهب”م 
سيق بيانه . 

« عرف مما قالته المحكة الملياان الحم 
ثارت لكل طبقة فيجب البحث عن انه ثابت 
مجموع الطبقة او لكل فرد منها- والبحث 
عن أن الطبقة لم يكن «نها الا واحد فسينتقل 
ذلك الواحد اولا . والبحث عن انه اذا يت 
تجموع الطيقة يثيت لها بلا شرط ولا قيد 
او هناك شرط لذلك . 

ذكلمة الاولادذ ت مضاقه وحم ا: 
المضاف كك الحلى يأ لكأ نص على ذلك - وقد 
قرر عذاء الاصول انه اذا وجد عهد يحمل 
عليه فأن لمم يكن هناك عهد مل على الجنس 
او الاستغراق اذا وجد معين لاحدم . فال 
لم يكن هناك معين يحمل على الممكن منهما- 
نان امكن كل منهما قيل يحمل على المنس 
وهذا رأى نقر الاسلام وغيره - وقيل يحمل 
على الاستغراق . وقرر فى كتب الفروعان 
الجع المضاف اذاكان محصوراً يكون من قبل 
المعرف فلا يبعال ممنى اجخعية فيه ولكن تآرة 


يكتتى فيه بادى جع كا اذا حلف لا يكلم 


عجلة الحاماه 


عبيد فلان اولا بركب دوابه او لابليس ثيابه 
وثارة لابد من الكل "م اذا حلف لا يكلم 
زوحانه او اصدتانه واذاكان غير حصور يكتنى 
بالواحد ويحمل على الجنس م لو حلف لا يكلم 
اهل يغداد او بنى آدم فالمضاف الحصور مثل 
المعرق يأل العهدية لا بد فيهمن الجمية ولدذنك 
قآلوا فيا اذا وقف على اولاده وليس له الا 
واحد - ان الصواب فى الحكم ان مكون 
للولد النصصف والياقي للغقراء . يستفاد ذلك ما 
كتبه ابن طابدين فى حاشية على الدر من باب 
الاعان - قاوكان الموحودفى عمارة الواقف 
كلمة الاولاد وحدهالما كان هناك وجه 
للتزاع فى ان الحكم لا يتفرد به الواحد لان 
الفقهاء لا يعرقون فى باب الوقف والوصاية ان 
يكوذ التليك لكل فرد على حدته في مثل 
هذه العبارات . ولكن ذكر التسل والعقب 
والذرية جعل لاواحد حقاقى الشروط بلا 
ريب ولا شبة . فاذا وجدت طيقة عثلها فرد 
واحد يكوق له حق العمل بالشروط .اما اذا 
تعددت افراد الطبقة فهذاهو الذى كن ان 
يتغرض فيه التزاع والفروع الآئية تكشف 
عن وجه الحقيقة . 

قنى الدر ( وبطل فمل أحد الوصيين 
كالمسعوليين . مهما فى المح كالو صيينأشياه. 
ووقف القنية . ومقاده انه لو آآجر احدهما 
اوض الوقف لم تحر بلا رأى الآآخر - واو 
كان ايصاؤه لكل منهما على اتغراده وقيل 


مراع اليد رمات 
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تأخذ . لكن الاول جه فالميسوط وجزم 
به فى الدرر. وف القستباى : انه اقرب 
الى المواب  )‏ وكتب ابن طابدين ما يأى 
( قوله : وقيل ينفرد - قائله ابو سيف كا 
سيصرح به الشارح .والاول قوطما . ثم قيل 
لحلاف خما لو اوصىاللهمامتعاقباً. قاومعا بعقد 
واحد لا يتفرد احدهما بالتصرف بالاجماع . 
وقيل الخلافق المقد الواحد .أما فى العقدين 
فيتفرد احده] بالاججاع - تال ابو الليث : 
وهو الاصح وه او ع اوقل الحلاف 
فى الفصلين ججيماً . قال في الميسوط - وهو 
الاصح وبه جزم ملاخسرو ) - يعم من 
هذا أن الاءصاء اذا كان بعقد واحد ةيل فيه : 
ان الواحد ممن اوصى الهم لاينغرد بالاجاع ٠‏ 
وقيل انه لا ينفرد على رأىالامام الى حنيفه. 
والامام مد . فم دعوى الأجماع على عدم 
الاتقراد . ومع القول بأ الاتفراد رأى 
اتفرد به ابو يوسف يكون القول بالاتمراد 
اما عخائقاً للاجاع أو صَعيقاً لا يصح العمل به 

ومن المعاوم ان المتولي كالوصى 5! هو 
صريح عبارة الدرالابقة - واف من ملكبم 
الواقف الشروط التى نحن بصددها الآازتف 
متولون واوصياء -- وهذه هي االنصوص 
المريحة في مسألتنا وعبارة الواقف تفسبا 
تكاد تغنىعن البحث عن نصوص تطبق عليها. 
لانه قال ( لمن شاءوا متى شاءوا ) ظأرشدءا 
الى انه عند تعدد افرادالطيقةيجب ان تتوحد 
مشيئة الافراد . الى هنا عل ال الماك للشروط 
ثايت لمجموع الطبقة فن مثلها فرد ملكها . 


وى 


يحلة المحاماء 


وان مثلبا عدده ل كبا .ولكن العدد يشترط 
فيه شرط - وهو يقاء كل فرد من الطبقة 
حيا . ذا مات قرد لا علك الباقون تلك 
الشروط - برشد الى ذلك قول الواقف 
( مدة حيلة كل متهم ) - وما يريد دعوى 
الاجاع فى عدم سمة ا تراد احد الوصيين أو 
الولمين اذا كان الايصاء يمد واحد . أو 
دعوى انه الصحيح ق المذهب ماف الزازية 
( اجتمع عند الأريض اقوام . فقال اعملوا 
بعد موقي كذا ‏ خاطيوم باعمال يها يصير 
الانمان وميا ظلكل اوصياء . ولو 
سكتوا حتى مات ثم قبلها جماعة منهم فوم 
اوصياء -- واذا قبل واحد مهم يفم اليه 
الحام آخر ويصيراف وصبين لا علك احدهما 
التصرف يدون الآخر ) ومثل هذاما تقله 
ابن عابدين فى اول باب الوصىعن الوالجية- 
واذا تدبرنا الامر تمد ان الواقف تفسه احتاط 
لونغه واحتاط لنسله فل يرد اذ يستبد فرد 
بعمل من الاعمال . ولا اذ تتصرف الطيقة 
اذا مات فرد مها . لجواز ان تنصرف على 
مقتضى الطوى . فتؤذى اولاده وذريتهونله 

تما سيق ان عبارة الواقف تعضدها 
النصوص الشرعية . تمنم صحة اتفراد الواحد 
بالتصرف بالشروط وتحول دوف التصرفات 
التى علها الموى - ولو انتا ذهينا الى هحمة 
تصرف الواحد لوجب ان تصحمح التصرف 
الذى فمله داود بك المدخل <مما ثالقاً فى 
الدعوى . واذ نصحح ما يفعلهغيردءن بعده . 


لاله لا يوجد نص فى كتب الفروع ولافى 
عبارة الواقف محول دوذ ذلك 1 

الى هنا تكون عبارة الواقف فى حم 
الخجلة الآ نبة 0 

( ملك تكل طبقة من اولادى وذرش 
ونلى وعقبى الادخال والاخراج وغيرة مدة 
حياةكل منهم ) فمبارة «مدة حياة كل منهم» 
أما ان تكون ظرفاً لفمل يموع الافراد أو 
ظرقاً تفمل الفرد . فاذا جعلت ظرقاً لصحة 
تصرف القرد اصبحت لاغية لا تفيد معبى س 
وان جعلت ظرقاً لصحة تصرف المجموع 
صارت ذات قيمة يعتد بها - وكاذ ممتاها 
ما سيق ديانه - وحصل الوفاق بِيْها وبين 
صَمير ىا الججع قبلها - ومن المعلوم أن ما يفيد 
مدنى اصلياً اولى بالطلب والقصد مما لا يفيد 
معنى ويكوق لغواً ‏ ومن المعلوم ايضاً أن 
ما احتمل معاي يصار الى تعبيتة يغرض 
الواقف - ولا شلك ان غرضه الاول صوذ 
وقفه عن العيث به وعنجله كرة ري به 
هذا ذات الدين وهذا ذات الثمال كا هو 
موجود الآن من تصرف المدعية وتصرفف 
المدخل خمما ثالئا فى الدعوى 

ومن حيث ان عبارة الواقف تيد ليك 
الشمروط لاقراد الطبقة مجتمعين مادام كل قرد 
حياً . والمدعية والمدخل خصما ثالثاً فى الدعوى 
من طبقة واحدة ولاعثل كل منهما اقراد 


الطبقة لوجود غيرث من افرادها . 


جملة اللحامام: 


يذنا 


« ومن حيث انه بناء على ذلك يكون | المقدمة من وكيله باطلين شرعًا ويجب الغاؤها » 


تصرف المدعية الصادر بهالاشبادغرة18 بتاريج 


"1 يوليهسنة 19498 بمحكة الجزة الشرعية . 


وتصرف داود يك المدخل خعما ثالثاً قَ 
فى اللدعوى امبين فعحاضر الجلسات والمذكرات | 


و6 
محكمة الاستعناف الختاطة 
تاريخه ؟١©‏ ينابر سنة 1974 
شقمة . التنازل عنها . التتازل حجة على من تتازل 
فقط. صورية الثمن.بزيادة اوبالتقص مواعيد. احتسايها. 
الشاعرة القائ ون 

١‏ - حق الشفعة هو حق عينى ,تولد من 
حق ملكية العقار ويتتقل من مألك الى مالك 
باتقال املك من شخص الى شخص.قأذا نص 
فى عقد بيع ان المشترى يتنازل عن <ق طلب 
الارض الجاورة له بالشفعة اذا ببعت لآخر فان 
هذا النص لاقّيد الا الشخص الدى قبله فقط . 
ومالك اقذى يأّى من بعده يكون حرا فى طلب 

الشفعة فى الأرض الجاورة اذا بيمت 
؟ - انه وان جاز للشفيع ان يثيت ان 
لعن المدون فى عقد البيع تضمن زيادة فى المُن 
لتعجيزه عن طلب الشقمة الاان الشفوع منه 


لايجوزله بالمكس ات يبت أن الم الذى 


( قضة الاميرة ماهويش هام وحقر عها حقرة 
احب المزة الشيخ عمد عر المرب يك الحالى ضد 
السيد ابو بكر راتب يك وحضر عقه حغرة رصاحب 
الفضيلة الشيخ عند خيرت راض بك الحاى نمرة ١١8‏ 


كاى سنة ١9-4‏ , دائرة حشرات اصحاب القضيلة 
والشبخ مود القوصى ) 


ذكره فى العقد هو اقل من لعن الحقيقحتىولو 
ابرز مستندات صادرة من بائعه تنيت ان المُن 
الحقيق ازيد من امن الوارد بالعقد وان تنقيص 
لعن كان الغرض منه الحرب من دقع الرسوم 
الحقيقية اضراراً بمصلحة الخزينة 

- انه وان كان يوم الاعلان لايدخل 
فى احنّساب المواعيد القانونية الا ان بوم حاول 
الأجل المضروب هاية للميعاد القاتونى يجب 
ان يحنسب من المواعيد العانونية 

الشترى الذى يخفض كن البيع في 
عقد مشتراه بقصد الطروب من دقع رسوم 
التسججل المقيقية اذا خسر دعواه ولم يض له 
على الشفيع الا بان الوارد فى عقده لايحق له 
ان يرجع على بائعه برق امن بناء على ان 
التنضاء لم تحك له الا بان الوارد فى العقد . 


(استعتاف موتيسكوهتكا صّد الست ايزاي ل كراسي 
دائرة حتاب المستثار هانسون ) 


لكف 


أن 
محكة الاستعناى الختلطة 
تارمخه 4؟ ابر يل سنة +1917 
شفعة . تعد البيو ع . ين . 
التاعرة القاموءٌ 
اذا باع الشفوع منه العقار المشفوع ل 
رقع دعوى الشفعة وجب رقع دعوى الشفعة على 
الشترى اثانى وطلب الشفعة منه محسب 
فالهين التى يوجهبا 
الشفيع الى المشترى الأول عن حقيقة المن 
الذى اشترى به لاتكوت مقبولة لأ نها غير 
متعلقة بالشفعة الموجهة ضد المشترى الثانى 


( استثناف راتب حسين عيد السميع ضد سلطان 


شروط عقد مشتراه . 


عبد الله وآخرين . دائرة جتاب المنتثار هانسون ) 


بده 
محكة الاستئتاف الختلطة 


حك تاريخه 71 اير سنة 14574 
عيية ١‏ الاتورت + ات اذه نظن 
عش 5 وسائل اححالة . 


القاعرة القائو: 2 
١-حق‏ الشفعة لابورث : هو حق 
شخصى لشخص الشفيع يسقطيوفاته اذا حدثت 
الوفاة قبل تلم العقار الشفوع بالتراضى أو 
بققضاء القاضى . ولا ينتقل حق الشغعة الى الورثة 
حتى لورقءت دعوى الشفعة من قبل وفاة الشفيع 
ويكق اثبات حصول.ءش أو استهال 


ا احتبالية لطلب القاس اعادة النظر فى 


حك بل يجب اثبات ان الوسائل الاحتيالية 
اثرت فى رأي القضاة الذين اصدروا الحم : 

ع اهمال الفصل فى داع هدم من 
الخصم ولكن لايترتب على صحته تأثير مافى 
الحم لايسوغ اعادة النظر فى القضية يطريق 
الالعاس . 

؛- القاس اعادة النظرلم يشرع ارقع 
ضرر وقع على المتمس سيب اهماله أو اهمال 
محاميه في الدفاع عن حقه . 

( استعناف ورثة المرحوم الشيخ يوسف مودى ضد 

اجر يشت ١‏ وثاسة جتاب المستشار ماك بارنت ) 


54 
محكة الاستئتاف الختاطة 
5 تاريخه 15 فيراير سنة 1958 
عفمة . تمد البيع.شك . تأويله . تسجيل البيع ٠‏ 
القاعرة القائوترْ 

١‏ -اذا قام لدى المحكمة شك فى جدية 
البييع الثانى قالشك يؤول لمصلحة المدعى عليه 
فى دعوى الشععة 

؟ - ليس ف القانون نص يلزم الشكرى 
الذى ينوي بيع المين التى اشتراها بتسجيلعمده 
ليكون فى «أمن من دعاوي الثفعة التى يحتمل 
رقعبا عليه اذن لايجوز لاشقماء ان يحتجوا بعدم 
تسحيل الشترى الاول .عقد_٠شتراه‏ فى. حبالة 


محل الحاماه 


نا 


ما اذا طلب الشفعة فى ميعادها مر القين | عليه فى تهمة بيع مواد سامة مثل الكوكابين 


اشتروا منه 


تعلبى, 
كاثون التسجيل الجديد 55 تسحيل 
المقود لامكان الاحتجاج بها فأصبح مبداً 
هنا المكم عدي الفائدة . 
( استثناف عدولة غطاس د البيديو اوليق دارة 
جناب التثار هانسوق ) 


644 
محكة الاستئناف الختاطة 


حك تاريخه ه فبراير سنة 1374 
مياتى . أرض ٠‏ بناء فى ارض الخير . سلامة نية 
القاعرة القانوتير 

اذا كانت قيمة الممانى النى أقيمت فىارض 
' الغير نزيد زياة عظيمة على قيمة الارض الى 
أخذت بغير حّ فان صاحب البناء السليم النية 
يق له ان قنك الارض الى ادخلها ىءلكه 
بسلامة نية بشرط ان يدفع الى مالك الارض 
تعويضًا يقدر عن الارض التى أخذت 

( استثناف على حسن كرمع ضد شركة حدائق القبة. 

ركاسة جتاب المستشار هاتسون ) 


و 5٠‏ 
محكة الاستئناف الختلطة 
حك نار يه 6 2لسمير سلة 19178 
مخالقة . بيع «واد مامة . اغقال المكم 
ياققال الممل . وحه تقض 
القاعرة القائري 


ويأمر بمصادرة المواد المذكورة يجب ان مَمْى 
أيضً) باغلاق الحل عملا باحكام التقرة الثالثة 
من المادة «؟» من القانون رة 14 سنة؛ 15١‏ 
الخاص بالصيدايات, فاذا أهمل الحكم الصادر 
بالعقوبة و بالمصادرة القضاء باقفال الحل كان 
قابلاً التقض 


( استكتاف الثابة العموهية ضد صيدى حتقى ٠‏ 
رئالة حناب المتثار ابمن ) 


5١ 
محكة الاستثناف الختلطة‎ 
15377 دسمير سنة‎ ٠١ تاريخه‎ 9 


صورية . اثبائما . مخالقة للقانون 
او للنظام . تعطيل عزاد . 


القاعرة القابوني: 

الصورية التى ينصد مما ستر علاقة أو 
صلة أو رابطة مخالفة لقانون يجوز اثبانها بكافة 
الطرق القانونية حتى لوكانت قيمءتها تزيد على 
النصاب المسموح ياباته بثيادة الشهود 
وبالقراتن وهذا محافظة على حك القانون وحافظة 
على النظام العام . والائبات يقبل من أى 
شخص ولوكان هو أحد الطرقين اللذين اشتركا 
فى تدبير الصوربة 

ناء عليه تجوز الاستمانة بشهادة الشهود 
لاثنات ان سنداً نحت الاذن قيمته تزيد على 


حك الالفة النى يصدر بأدانة امك | النصاب القانوى الذى يجيز الاثبات يالبينة 


لف 


ايا صسقية مقابل وعد حصل من حامل السئد أن المىئكة يأنهاذا كان سيب التمهدغعالها إلقانون 


يمتنع عن الزايدة ليرسو العقار على من امضى 
الستد لان هذا الوعد حصل أضراراً وتعطيلا 
اراد عوى شرعه القانون وحماه يتصوصهوأحكاءه 

( استغناف أتدريا كالو يدس صد عاد يك امياعيل. 


رئامة جناب الستخار قو ) 

تليق 

كانت وزارة الاوقاف اشهرت زا تأجل 
دان .قرسا المزاد على حماديك اسماعيل 
سعر «لاة كرشا وعند ما اراد ممد المنسى 
لمزايدة عرض عليه ماد بك اسماعيل مبلغ 
جنيه ليتنع غن المزايدة وحرر المبلخ 
سندا تحت الأذن باسم مد المئيسى وهو 
حوله الى الحواجة اندريا .ولما طولب حمادبيك 
اسماعيل بدقم المبلغ دقع بان سيب المديونية 
تعبد مد المنيسى بعدم المزايدة وانه تعهد 
باطل لمخالفته للقانون وطلب ائبات حقيقة 
سبب المديونية بشهادةالشهود . فرد المواجه 
اندريا وقال بأن الائبات بشهادة الشهود غير 
جائر لان المبلغ يزيد على التصاب القانوتى 
الجائر اثاته بالبينةوانه لايجوز اثيات ماتخالف 
مضمون الستد الثابت بالكتابة وان السند 
المتنازع فيه مذ كور فيه ان القيمةوصات تقداً 
وبالنظر لعدم وجود مبداً ثروت بالكتابة 
فلا يجوز الاستءانة بشهادة الشهود وبالقرائئ 
لاثات مايخالف مضمون السند . ذسكت 


حاز اثبات حقيقة السند بشهادة الشهود وقالت 
ان قانون العقويات المختلط فى المادة 48.م» 
وقاتون المقوبات الأهن فى المادة « 99؟ » 
اعتيرا من عطل اأزاد بواسطة الهديد أو 
الأكراه أو التطاول باليد أو نحوه مرتكناً 
ل+رعة جندة يعاقب عليها القانون . 

هذا فيايمختص بالتطبيق الجناى امابالنسبة 
الى التطبيق المدتى فأن دائرة تطبيق القانون 
المدتى على مثل هذه الافعال يجب ان تكون 
اوسع من دائرة تطبيق القانون الإنالى . لان 
الحم بالعقوبة يجب ان لا يتعدى الحدود 
التى وسعها الشارع . اما الحم ايكون التمهد 
وقم باطلا ومخالما للقاتون فيجوز التوسع فيه 
فيحكم القافى بالبطلان عجرد ما يتبين له ان 
العمل فىحد ذاته غيرمةسروع وتخالف للذمة. 
وكل ما خالف الدذمة لا يأخذ به القضاء ‏ فأذا 
تواطا شخصان على الاضرار يق الغير من 
طريق تعطيل المزايدة التى اوحب التانون ان 
تكون حرة وجب المكم بأيطال الاتفاقات 
التى يتقان عاها للوصولالى غرضهما . وسواء 
كانت المزاددة حاصلةعن اطيان ملك المكومة 
أو عن اطيان للك الأهالى فأن المكم 
لا غير لآن القائون يريد ضماف حرية 
المزادات من حيث هى لتسكون للتاس ثقة 


بها فى معاملاتهم 


خة الحاماء 


لذبن 


517 
محكة اسكندرية الجرئية الختاطة 
5 تأر مه 54 نوشبر سنة ١917‏ 
دعوى وضع يد . اطيان بور . متانها وتجديدها. 
القاعرة العَانويٌ ش 

ان مقاس اطيان بور لا زراعة فمها ووضع 
علامات فى حدودها تميزًا لها عن غيرها اتنا 
اعمال مادية كنى لاثبات وضع اليد علبها 


ولاعطاء ذى اليد حقى رفع دعوى وضع يددعاءها 


) قضية 5-0 تأر بس وشركاه صف حسن سام 


القناوى . رئاسة جتاب القانى راندر ) 


تعامى, 

( داجع بهذا المعى ايضاً الاحكامالصادرة 
من الما كم الختلطة ومنشورة فى مموعة 
الاحكام نحت كلة الصورية نبذة 41١١8‏ 
و١7١4‏ فى جموعة العشر سنوات الثانية 
ونبذة 56٠5‏ و5008 و 50045 الجموعة 


الثالئة للعشر سنوات الثالثة ) 


ا 


الف 
محكمة تقض وابرام اريس 
حك تاريخه ٠١‏ دإسمير سنة 1919 


تعطيل عزاد . مسؤولية المتواطئيت . 
القاعرة الهائو,: 
الاتفاق الذى يعقده قريق من الديانة 
لتعطيل حرية المزادات تسهيلا ارسو ماد عقار 
المدين المشروع فى ببعه على أحدهم بن أقل 
من القيمة الحقيقية يجمل التاءرين مسئولين عن 
تعويض الضرر لامذين المنزوعة ملكته وللديانة 
الآخرين الذين اصابهم ضرر سبب عدم 


214 
محكة قض وابرام بأريس 
حم تاريخه 19 يونيه ستة ١95+‏ 
جنسية . امرأة قر نساوية . زواحها بأجنى مخدمة 
فى الميش الإلماتى . مصادرة املا كبا ء 
القاعرة القائوئئْ 
اللرأة الفرنساوية الى تتزوج يرجل ٠ن‏ 
رعايا حكومة لكسيورج ويكون قد خدم 
فى جدش بروسيا قى ممنة ١لالماويق‏ فى اليش 


. الالاتى الى ستة 14-4 فأصبح المانيا تكتسب 


الجنسية الالمانية فيحق لاحكومة الفرنساوية ان 
تصادر أملاكما باعتبار أنها من الاعداء 


فب جملة المحاماء 
56 5 
محكمة استثئاف بارس محكة استئناف باريس 


ح تارمخه 7٠6‏ يتاير سنة 19154 
تأمين معخاطر البحار . مؤولية . 
القاعرة القانونيٌ 

التأمين على البواخر أو على البضائع ضد 
مخاطر البحار يجعل شركة التأمين مسئولة عن 
تعويض جميع الاضرارالتى تصيب الباخرة أو 
البضاعة يسبب جميع الحوادثالتى تصيها وهى 

فى البحر مهما كان نوعبا 

تعلبو, 

نت شركة التأمين تدعى ان متاطرالبحار 
معتاها قاصر على آقات البحر من حيث هو 
فقط بممنى ا كل ما اصاب الباخرة أو البضاعة 
من تقليات البحر بسبب الانواء او العواصف 
أو الزوايع يدخل فى مدلول عقه التأمين . 
واما الاضرارالتي تنشا من تصادم بآخرة بباخرة 
فلا تدخل فى مدلول المقد . لكت الممكة 
بأن مخاطر البحا ركلمة طمة تشمل الحوادث 
التي محدث بسبب البحر أو فى البحر والقاعدة 
التى اخذت بها المحكة فى هذا الم جمها 
احد عماء ايطاليا ج73 في قول جامع مانم 
حيث قال بأن مخاطر البحار التي تجمل 
شركات التأمين مسئولة هى المخاطر التى تفع 
قى البحر أو من البحر (#تقسعة ه متعس مة) 


حم تاريحه 7٠‏ مارس سئة 1974 

دعوى فسخ بيم العقار . عينية . شخصية . اختصاص. 
القاعرة القافوتي: 

الدعوى التى يرفسها بام المقارعلى المشترى 
منه يطلب فسخ البيع لمدم دفع باق العْن يجوز 
وفعبا أما أمام المحكة الكائنفى دائرتها العقار 
باعتبار أنها دعوى عينية أوأمام المحمكة التابم 
لها محل اقامة المشترى باعتدار أنها دعوى 
شخمية ‏ لأن مثل هذه الدعاوى من الدعاوى 
امختلطة التى تتراوح بين الدعاوى العينية 
والدعاوى الشخصية 


5 
محكمة الماثر يغرنا 
5 تأريخه م دنسمير ستة 1١5979‏ 
دعوى استرداد . اثيات , حكمها . | 
القاعرة القائون: 

انه وان حاز للمدعى ق دعوى استرداد 
الاشياء المحجوزة ان يت ملكيته ها بكافة 
طرق الاثبات المقررة فى القانون وليس ملزما 
بن يدعم دعواه بتندات ذات تاريخ ثابت 
الا ان الحاكم يجب عليها ان تتشدد فى تقدير 
الادلة التى يقدمبا لما طالب الاسترداد ولا سما 


مجلة الحاماء 


اذا اتضح لا من وقائع الدعوى ان هناك صلة ْ 


( قرابة أو مصاهرة أو معاملة ) بين المدعى وبين 
المححوز على ماله وان هذه الصلهة تشف عن 
وجود تواطؤ بين المسترد والحجوز عليه وان 
المسترد شخص سخره الحجوز عليه لهردب 
الاموال الحجوزة وجعابا فى «أمن من تتفيذ 
الأديانة 


تعليى, 

ما اكثر دعاوى الاسترداد فى معير وما 
اضرها بسير القضاء فى هذه البلاد. لا نعرف 
مادة كثرت الشكوى منها مثل المادة «417/8» 
من قانون المرافعات التى نصت عل انه ( اذا 
ادعى احد بامحكة ملكية الامتعة المحجوزة 
وطلب استردادها يوقف بيع الاشياء الملاوب 
ردها ) فأنه قلما يقع حجز على امتعة ويحدد 
بوم لبيمها الا وثرى شخماً يبرز فى الفترة 
بين هوم الحجز وبوم البيع ويرفم دعوى 
استرداد . ناذا مأ حضر الحضر للبيع ابرز له 
المسترد صحيفةدعواه أو قسيمة دفع ريع الرسم 
فيوقف التنفيذ ويب الحجز مستمراً سنة 
أو سنتين وتضيع اتعاب الحاجزيئن سدى 
وتذهب اجراءاهم ادراج الرياح . وكل يوم 
فسمع فىالجرائدصراخ المستصرخين من عيث 
المطلين بنص هذه المادة وقد معنا اخيراً ان 
احد النواب قدم اقتراحاً في مجلس التواب 
بشأن تعديل نص هذه المادة . وقد اشمار 


يلف 


الكثيرون الى طرق معالجة الفوضى النائجة 
من بقاء هذا النص على حاله . فال البعض 
بأيجاب دفع رسوم دعوى الاسترداد أ كلبا 
ىوقت رفع الاسترداد .لانالمستردين اعتادوا 
عل يفك وح العم افقط مع عدايؤ رياه 
بعيدة جداً فاذا ما حاء بوم الجلسة لا يقيدون 
دعوامم فيضطر الدائ بأن قيدها عصار يفمن 
ماله الخاص . ثم يجتهد المسترد فى تأجيل 
الدعوى من جاسة الى جلسة حتى يضيق 
الدائ ذرط فيضطر الى المبلح مع خصمه 
مكرها. وقال البعض.وجوب تكليف المسترد 
يدفم امانة فى خزينة ا حكة على ذمة التعويض 
الذى يقضى به لدان اذا حكم برفض دعوى 
الاسترداد. واشار يعضهم بغير ذلكمن الا راء 

ومن قفكر نا انه يمكن معالجةداءالاسترداد 
أن يكلف المسترد بدفع حميع الرسوم فى وقت 
رقم الدعوى دفعة واحدة . وارن يقدم 
مستنداته وقت القيد . وان يازم 3 ا حضرين 
بتحديد جلسة لا يزيد اجلبا على اسبورع 
أو اسبوعين . وان لا تمر القضية على قاضى 
التحضير .وان تحصل فما المرافعة ىاو ل جلسة. 
وا يصدر الحكم ف جلسة المراقمة. واق لاتقل 
المعارضة فى الحم الذى يصدر . واستئنافه 
يكون فى محر 15 نوما من تارم الاعلان . 
وان دعوى الاسترداد الثانية لاتوقن التنفيدذ 
اذا عل المستردوذ بذلك تلاشت دعاوى 
الاسترداد من الحاك كلها . 


6 


غلة الحاماء 


1" 
محكمة الطاثر بفرنا 
تاريخه 1 توشير سنة 1937 
ملكة الرسائل . التصرف قيها م الرسائل 
الخاصة او السرية ء 


القاعرة القائوئئٌ 


فيجب ان يحصل أولاً وقبل كل شىء على 
اذن م نكاتب الرسالة ومن المرسلة اليه 

م - سرية الرسائل مسألة تدخل محت. 
تقدير التاضى . والقاذى له اللطة التامة فى 
تقدير صفة الرسالة ان كانت سر يةأو غير سربة. 
ولاعيرة بالوصف الذى يصف ب هكاتب الرسالة 
رسالته. إذ يجوز انيصغها بأنها سرية ولاتتكون 


١‏ - الرسالة التى يرسلها شخص الى آخر | كذلك.والعمدةف ذلك على الملاقات الموجودة 


تصبح ملكا للارسل اليه بمجرد ما تدخل فى 
حازته . هذا هو الاأصل - الابم إلا اذا ظهر 
ان ني ةالطرفين كانت يخلاف ذلكمما اذا أبدى 
محرر الرسالة رغبته فى ان تعاد اليه رسالته أو 
ان تعدم 


؟-فى حالة ما تنتقل ملكية الرسالة من 


امرسل الى المرسل اليه يكون للمرسل اليه الحق. 


فى التصرف فى الرسالة كيف يشاء قله اذرتف 
تسليمبا الى الغير والاذن لهذا الغير فى استعالها 
كيف يثاء 

يسثتى من هذه القواعد العامة الرسائل 
الخاصة التى يضْمئهاكاتهها اسراراً لا بباح لغير 
لمر لة اليهالعلم مها . مثل هذه المراسلات السسرية 
لايجوز استاطا إلا مع مراعاة الحافظة على سرية 
الأمور المذكورة مها . يتفرع من هذه القواعد 
ان المراسلات السرية لا يجوز للمرسلة اليه 
تدعا فى الما > إلا وخا جلا سر اعة 1 
دلالة . أما اذا قدمبا شخص غير المرسل اليه 


بين المرسل والمرسل اليه وعلى الناظ الرسالة 
وعلى موضوعها وعلى نية كاتيها وعلى الغرض 
الذى توخاه من كتايتها وعلى صفة الشخص 
المرسلة اليه 

- الرسالة التى تتضمن سبا لا تكتسب 
صفة السر يةبسبب وحود السب فما سواء كان 
السب موجها الى المرسلةاليه أوالى بطانة الشخص 
الذى تاقاعا أو الى جار له . بناء عليه من حاز 
رسالة تتضمن عبارات شتم أوسب أو قذف 
فى حم هكان له الحق فىتقديبا الى القضاء يدون 
ان يعتبر منتهكا لخرمة سرية رسائل لم ترسل 
اليه لان حرءة سرية الرسالة قد انهكبا من 
قبل الشخص الذى ارسلت اليه 


58 
محكمة نقض وابرام بلجيكا 
حك تاريخه 7 ءارس ستة 148 
احارة . تير مالم المين المؤيرة . افق امالك . 
القاعرة القَانونيٌ 


اذا نص قى عقد اجارة على انه لا يجوز 


علد الحاماء 


لاستأجر ان يغير معالم العين المؤجرة ولا ان 
يبدل في غرفاتها ولا ان محذف ميان جديدة 
بدون اذن صر وبالكتاية من المؤج ركان 
هذا الاذن ضروري) لعمل أى تغيير أو تبديل 
أو بناء ولوثبت ان العمل الجديد لم يؤثر فى 
مثانة العين المؤجرة » ولا يجوز للقاضى أن يز 
من نفسه بين العمل الذىلايّطا ياذْثا من المأللك 
والاعمال التى تتطلب اذ منه مادام نص عقد 


الاجارة جاء عام بقير ييز 


51 
حكة اسئئتاف بر وكسلعه مس8 سلجيكا 
تاريخه / فيراير سنئة 19978 


استكناف . استثناف فرعى . اعلان المكم . 
طلب قرعى يباين «ومنوع الاستكتاف الاصبى . 


القاعرة الةانوني 
الاستثتاف القرعى يكوت مقبولاً حتي 
لوأعلن المستأف ف استئناف) فرعا الك الابتدائى 
بدون حفظ حقه فى استثنافه . ويكون مقبولة 
أيضًا حتى لوكان الاستثتاف القرعى منصبا على 
طلب مستقل هياين لاطلب الذى استأتقه الخدم 
استثنافا أصدا 


تعامى, 

أصانهذ! المكم قما قَمْى به. والقاعدة 
الى أخذ بها يجرى حكبها أيضاً فى مصر 
لان الغارع المصري ذكر في المادة لاه من 


-ت؟ 


قانون المر افعات الأهلى ان الاستئناف الفرعى 
يكون مقبولا حتى ولو قبل الممتاً نف استعتاظ 
قرعيا الحكم الابتدالى. فن باباولى اذاكان 
اقتصر مله على اعلان المكم بدوق تحفظ . 

اما الشطر الثاى من المكم قصديح 
ايض . لان نص المادة لاوم نص عام . اذ 
اجاز الشارع الاستكناقفه المرعى اذا ل 
يتقدم استثناف اصلى ولم يقيد القارع 
المصرى الاستكئناف القرعى بأى قيد . بتاء 
عليه اذا انصب الاستئناف الاصلى على احد 
الطلبات ولم يتناول طاما من الطلبات الاخرى 
حاز للمستانف استئناظ فرعيا ان يستأنف 
المكيم الابتدالى قبا قضى به بالنسبة للطلبات 
الاخرى التى لم يتناوطا الاستكناف الاصلى. 
ا يراجع كتاب العلامة عرئين الذى وضّعه 
شرحاً لقانؤق المرافمات الفر نساوى مجده على 
هذا الرأى ايضاً : وى جواز الاستشاف 
الفرعى فى هذه الخالة على ورود التص عاما 
بلا قيد ولا شرط ء ولا #وز التخصيص ى 
موضع التعمم ولا التقييد ف موضع الاطلاق. 
ثم ذكر العلامة .رلين سيباً آخر فقال بأن 
غرض الشارع ان يترك للخدموم حق وزن 
الطلبات المقغى بها بدون قيد. عمنىانالخصم 
الذى ١‏ كتن بالطلبات التى قضىلهها مغر وض انه 
سيحصل على الحقوق التى قضى له باكاملة نذا 
ما استانف خصمه استئناقاً اصلياً احدالطليات 
التى خى له بها وقبل استئنافه تزعرع عركره 
لاحمال ان يقيل الاستئناف الاصلى قتنتقل 
الحقوقالمقضي بها لهال خصمهفيخت ل التوازن: 


كفا 


عمل الحامله 


لهذا أجاز و! رفع الاستئناف الفرعى حتاعن 
الطليات التى لم يتنا ولا الاستثناف الاصلى 
وكان احد الطرفين قبل الحَكم الصادر بشأها 


51١ 
محكية جنح رعس قد1 ببلحيكا‎ 
١598 تأرمه م؟ نوشير سنة‎ 
. قذف . ثشروط . اركانه ء الاجاية على سؤال‎ 
الاجان الادارية . هيئة قضائية . العلانية‎ 


التاعرة القانو: سًّ 

» -لايعتير قاذهًا من اجاب بلفظ « بلى‎ ١ 
أو « نعم » على سؤال وجهه اليه خصمه سائلةٌ‎ 
هل أنتالذى نسبت الى سرقة كذ ا أوهل‎ « 
أنت الذى مهمتى بأنى خنت فلانًا فى كذا»‎ 
فأجابه المنهم بلفظ الايجاب يدون تنكرار العبارات‎ 
الواردة على لسان لاطي . لأن القذ ف يقتضى‎ 
صدور الالذاظ التى يمتيرها الشارع قذهًا من‎ 
القاذف نفسه  وهناعيارة القذف وردت على‎ 
لسان مدعى القذف ولآن الاعتراف بالقذف‎ 
لا يعتير قذف جديداً .ولان الفاظ القذفجاءت‎ 
فى صيغة السؤال ولم ترد فى صيغة الجواب‎ 

؟ - اللجان المركزية التى شكلت لتقدير 
التعويضات التى يستكتبا الملاك بيب الحرب 
وظيفتها التفاهم مم منكوبى الحرب لتقدير الفعرر 
والتعررض ؛ وليست هيئات قضائية بالمعنى 
العروف » فالقذف الذى يقم فى أثناء اتعقاد 
جلساتما لا يمكن ان يكتسب صفة الملانية لان 


جلسات هذه اللجان ليستعلانية وبيق الأمر 
كذلك حتى لوم النا س كلام القاذف من 
خارج الغرفة التى انمقدت فنها جنسة اللجنة 
لأنالمبرة بصفة الجلسة حسب ما قررها الشارع. 
وكون الخارجين عن الجلسة معموا أو لم يسمموا 
الفاظ القذف لا مهم 
تاجو 

حكت محكة استئناف بأرئس بهذا المعتى 
ايضا بتارعخ ١9‏ ينار سنة1844 حيث اعتيرت 
الفاظ القذف التى وجهها خصم مخصم فى اودة 
قاضى المصالحات فقدة اركن العلائية . ومن 
رأى العلامة « بواتفن » ان الحكم يكون 
كذلك ايض اذا صدرت الفاظ القذف فى 
أودة رئيس الحكة أو فى أودة وكيل النيابة 
أو فى اودة قاضى التحقيق 


51 
كة أنيس 
35 تار يمخه 7 نوقير سسنة 15198 
اوتوهوييل . مدؤولية سواق . واجب السواق . 
القأعره القائر: ًّ 
سائق الانو.وبيل الذى يسير فى شارع من 
الشوارع الرئسية الكبرى يجب عليه ان يخفضص 
المي عند تقاطع الشارع الى بالشوارعالاخرى 
المتفرعة منه . والسائق الذى يخرج من الشوارع 
الفرعية ليدخل فى الشوارع. الكبرى يجب عليه 


عملة اللهاماه 3 


ان ترس ف *- ٠0"‏ .+ +لا بدخل فى | القانونية الى لبأئع من تاريخ تسليمه المي المبيعة 
الشارعالكبير الا بعد ان يتحةق من خلوالطريق | الى تاريخ سداد لمن كاملا 
أهامه ) فأذا امل احدها أ وكلاهماق الحدى 


حالتى الاخول والخروج كان مسئولا 11 


محكمة هوى 
- تار ممه © حاير سنة “1975 
ملكية . حثة . حق الاب . حق الام 
الشاعرة العَانوتي 
حق الأب على جثة ولده المتوفى ليست 
له صفة حقوق الملكية المطلقة . الأم لا 


517 
محكمة حاند 
حم تاريخه ./ نوقير سنة 56 


كم . قوائد الثمن . رم . 
ل ه َّ 


القاعرة القانوئئ 

اذا خلا عقد البيع من النص على فوائد اسوة بزوجها نفس المةوق التى له على جة 
فلا يكون الشترى «لزما يدقع فوائد لابائم عن 1 . ها اذن وى 0 ع 3 
باق الهّن اللهم إلا اذاكانت المين المبيعة تنتج فى العناية بأمردقن ابنها واقامة الشعائراللاتمة به 
ريما فنى هذه الحالة يازم المشترى بدفم النوائد 


154 


محلة الخحاماه 


يي ا 1 
اه 
9 لصتي -. 4 4 


9 م القوال دمر العائر” 


”>11 تسد 01 دنهو صسحطتة"0 أتاغ2آ1''* 


وضع الشارع المصرى القوانين المصرية 
من مختاطة واهلية ولم يكن أمامه وقتئذ سوى 
القوانين الفرنية فتقيد ها كتير وكان لا أثر 
فعال فى كل ما سن من قوانين مختلقة ولم يلتفت 
الى شرائع اللمدان الاخرى ليقتبس منها أكثرها 
مواققة لمصال المدسر يين وعاداتهم 

واقد كان مقدار أخذنا بالقوانينالنابوليونية 
وما ستته من القواعد العامة كير؟ وأكثر مما 
يازم حتى أتنا اغفانا بعض مبادىء سديدة 
واردة ى أحكامنا الشرعية 

أقول ذلاك مناسبة ما اطاعت عليه اليوم 
فى حريدة « الماتان » الفرنسية الدادرة فى 
4؟ مايو سنة1584 متعلقا بسن قانون « اهمال 
العائلة » فد صدر فى فرنا بتار ؛ فبراير 
سئة 1994 قانون عاقب بالحميس من ثلاثة 
شهور الى سنة أو بالغرامة من ٠٠١‏ الى ٠.٠٠١‏ 
فرنك كل من تلع متعمداً اكثر من ثلانة 
شهور من تنفيذ حي صادر عليه بالنفقة لزوجه 
أو أصوله أو قروعه 

وقد أشار الكاتب باجاز الى الاجراءات 
التى تنيع أمام قاذى المصالحات والتى يعقيها رفم 


الاعوى العمومية على الانى باء على طالب 
النيابة أو بطريق تحريكيا بواسطة الجتى عليه 

ونوه بأن أكثر المالاك قررت اعتبار 
الا مر المتقدم جرمًا معاقبًا عليه جنانيا وذ كر 
ان الولايات الماحدة من سنة18848 وسو وسره 
من سستة 1891 والمانيا من سنة ١894‏ والتروح 
هن سنة 19077 وتيوزلئده واستراليا من سنة 
٠‏ وبالجيكا من سنة 1917 سن تكل مما 
عققوبة لجر يمة اهمال العائلة 

وقد اظهر الكاتب ما يجش بنفسه من 
الألم لهذا التأخير فى النشريع ولم يمالك اخناء 
اسقه لاحراز المانيا قصب السبى على بلاده فى 
ادخال هذا الاصلاح فى قوانيتها إذ جاهر بأنه 
من الزن ان يكون قد مغى نحو ثلاثين سنةعبلى 
المادة © من قانون العقو بات الالمنى الى 
تعاقب بالمس أو التشغيل فى محل خاص كل 
من يؤدى سوء سلوكه وقساد اخلاقه وادماته 
على الخر بعائلة الى السقوط فى عهاوى الفاقة 

وأتى أيضًا كصرى آذ ف كل الآأدف 
لأنا لموقرر هبدأ حيس الممتنع من أداء التفقة 
متعمدا مع أنه مباح شرعا إلا فى سنة 191٠١‏ 
( م 500" من لانحة الاجراءات الشرعية ) بعد 


مح الحاماء 


ؤب 


تردد كثير وتلكؤ فى النشريم وتخلص من 
أنات المألمين وشكوى المتالوءين كأن ما 
من مثل هد الشخص الى على الانسانة 
والمنسبب فى قتل النفوس البريئة لا يدخل 
إلا فى دائرة المعاءلات . وقد كنا مخثى ١‏ 
نهم بالرجوع بالنشريم الى الوراء وقد تبين 
لنافى وضح هذا العصر الزاهر خطأ مثل هذا 
الظن بدليل ان العدد التقير من الامم الراقة 
يستتكرمثل هذه الجرعة الشنعاء وقد سن لها 
عقوبات رادعة 

ثم أليس مما يؤسف له ان تكون مدة 
الحدس عندنا مقصورة على شير واعد حي 
سيط ليس فيه ما يكنى لازام جميم الحكوم 

مهم بالتققة بوقائها ل 
ا 0 التقيد بمدة بل يجوز ان جاور الحبس 
اضماف الماة المتقدمة 

وليس يوجد من <ية اخرى ١‏ يعوق عن 
الماق مثل هذه الجريمة ضمن الجرائم المتصوص. 
علها فى قانون الءقوبات العام لتكون المعاقية 
علها أكثر أثراً فى التفوس وأشد فملاً با يسن 
ا من عقوبات خاصة تاتاسيمع الجرمالمرتكب 
وتسرى عالها أحكام العود أسوة يسائر البح 

فياحيذا لو وجه نوابنا الكرام ( وعدد 
المنشرعين منهم ولله الحد وفير ) انظارحم الى 


هذا الأمر اهام وقكروا فى تعديل التصوص 
الواردة مهذا الصدد فى اللائحة الشرعية وق 
أضافة نصوص جديدة الى قانون العقويات 
بطريقة ملائمة الحالة الاجماعية مما يكون مر 
شأنه ان يخنف كثيراً من الويلات التى يجرها 
جهل كثير ءن الا فراد فمبءلون أقدس الواجبات 
عليهم نحو أعليم وذويهم لدم توفر الرازع 
التشر يعى الكفيل بردعهم ورجرهم عما تقترقه 
قلومهم القاسية 

0 تى هذه بأن كاتيمقال «الماتان» 
وكان مدا بتواعد الشريعة الاسلاءية واقم) 
على تطورات التشريع عندنا لأشار الى معس 
بوجه خاص لاشمال الشريعة الاسلامية على 
العناية بأمر النفقة منذ القدم 

وعلىكل حال ذان الذى يمزينا أننا كنا 
اسيق من بعض الام الغرية في العمل يتاعدة 
شرعية كان يظن الكثيرون أنها غربية فى 
باما وأنها من بقايا العصور الخالية ذَاذا عى 
معدول بها فى ميم القرن العشرين بين أرق 
الام مدئية وتهديا باقى مما هو مقرر قى 
الشر يعة الاسلامية يا 

عدر اتام السور 


المدرسى بالمقوى الملكية 


نزعات 


و أقوالم المرة ما رواه القاضي رانسون عن بعض القضاة . 
نتقله هنا بنصه وفصه . وفيا رواه عظة : 


عممعر مسأل مونعللغم عامدوتدام 12[ اأتدسدمء عم أمو ٠>‏ 
مه دكمدل غاأتندلآ06 52 عمغنامم سه 2 أمقسوتايءت أدعمجحج 
و0 '“؛ - :عاطملمعمدة معقاءغل ,عللئعء؟ ذا بتتدعة لأسن ونعممم 
خمدمع0 56أأد[ه: غاتأامم ع0 عمتدأأد عمسه ونهل21ام مز ,ها ددعم 
تصن عسغهس ع1 عنغغموعم أوع) - ””.وعواووطة دنازلليم دام 
تاسعاطه أتقعهم أن ننه ععمتعمعم ع0 لقممطصضا سمه اتددمتم1ل06 
؟تامم أتددقهم أصعل1د5مجم ع1 أصمل أع وقععم5ه 06 وعم عدن 
أوء .5 عل لأقسوطكئة من[ '' - : عممعدوععهم ملاتععه'1 عتوجج 
3 عأدمعن ععتسرعموم 16 : قأقعأذأمقط كثمعا عل نوممصم 
6 : قهم عأدمءة"ه قتقم لسعاي لممععة 16 رققم ل0معامع'م 
”.38م ل20هع؟متصمه عه قتقدط بلمعلمة أع عنسوءة مسغزوام) 


غعء ع0 عموتطامدعجوتط ععتاممه 5[ عل [11عامعتعدمد كدملا > 

وغروق " - :عممادمأادتعهم دآ حمقلل لهما ع1 عدة فجامء غسمجة 
نات أتمعل أتنهكة هن حستاوع أذ ععسلغعممم عل همه عامععا 
* لومسطل1 دل امعلزونع ععسددمه )1 عه 1آثز اع د5ممعمعر 
تآمجة ل 06تأصمط ملاعه عل ععغم ع1[ غ22ه] عمسوعمدمم مل 
*”.05م»©5 081 06 أدمادتعدمم“ عل 1166مه أم «وأقدعرمعه'1 نأمعمم1 


عثل هذا النتقد المر تنبهت الافكار الى مواضع الضعف فى 
القضاء وسعى اولو الحل والعقد الى اصلاح حال اجام فى فرنسا . 
وانا بهم أقتدون . 


1١م‏ 
العدد الثامن فرررست الستة الرابمة 
صحفة 
| ادارة قضايا الحكومة . ماضيها ونظامها ومستقيابا 
أعينة الاحكام 
كنا لضف محكمة النقض والابرام نقص ١‏ تبديد أشياء مححوزة 
نقض . اختلاس . نوع العقد . نوع المسئولية . 
امن طرف 8 » 2غ | تن ختلاس ئ8 ئ 2 
| عدم يانه . وجه تقض 
دن لشف « هام نقض. الانساء الفاقدة.عدم سان الواقمة.بطلان 
تقض . عاهة مستدعة . النزاع فى وجودها . 
١م‏ إم؟7 2 0 » 5 : 
ليس وجه هص 
تقض . اسلام شخص مسيحى ‏ الفص لق صحة 
باحدا ليف هاس ><« 
الاسلام . ليس وجه نقض 
سروه | ون م « د م تقض .اتتدابقاضىابتدانى.ذ كر تارعانتدايه 
نكن عرف ه ‏ « ا« نقض . بيان اسياب الاداتة بعد 5 براءة 
666 0 
خرف ه 0 2 لبس وكا للمتصرف ا 


تقض . تهديم مستندات يمد قفل باب المراقعة . 
كمه إ .سبي 00 2 2 
تقض . معارضة . حكم فى المعارضة . حضورى ٠‏ 
اسئتاف 
ممه |[ أبن الجلس الحسبى العالى حسبى . وصى - فقر . أمانة . قدرة 
ا حسبى . ولى شرعى . تمارض مصلحة الول مع 

مصلحة الصخير 

1ه سي 2 , 2 حسبى . حجر - اختبار المحجور عليه 


يفف ) اغرف ه ‏ + «م 


5 


نات ال 0 8 ء 


حسبى. ولاية الاب .سلب الولاية. تعيين ودى 
حسبى . حجر سغه . يع مصوفات المرأة 
ححر. استدانة . شيد مقبرة 
دعوى . مصلحة . دعوى بتزوير ورقة غير 
منتجة . عدم قبول . غرامة . حكها 
| اجارة . عجز . شرط التتازل عنه . نزع ملكية 
| لمناقع العمومية . وجوب خدم ايجارها . 
| شرط استلام الاطيان عا فيها من الزراعة . 
شرط باطل 
| وقف . أبداء الزغبة فيه . تنفيذ الرغة . مدة 
طويلة . يطلان. شرائط صحة الوتف. 
١‏ اختصاص الحا > 
| قانون مالى . رئيس المصلحة . رقت الخدمة . 
ظ ”7 هر «»« <<« ١‏ اعلان رفت . شهادة خلو طرف . مخت 
ا 


أ | رض 2 0 00 


/11ه|-*7 غ2 غ» 2 


المحروسة 


 «‏ «»« د <<« فوائد. امطاليةالرسية . اشتراط حريانالهوا 


ند. 

| امحل الختار . اعلان. قبدالاستئئاف ٠‏ قل 

» »2 2 : أ 
ا الكتاب . المسافة 

| وقف . اجارة . همدة طويلة . الناظرهو المستحق 


١‏ الوحيد 


الام | ١4لا‏ 8ه 9 2 


بيع عار الصغير 
كف محكة جنايات اسيوط تزوير . وبيقة زواج ٠‏ رن 


يفك جم جم 2 00 


اه 
| أعرادارى . تنفيقه . تأويله . اختصاص 
| اجام . تضمينات الحلات الخطرة . رخص 


ذلاه | 1070| محكة مصر الابتدائية الاهلية 


محلة لحاماء 


عرة 
مس ا 


استئتاق . ميعاده . دعوى استحقاق . تزع 
الملكية بالطرق الادارية 
| تسيب ف قتل . اهمال وعدم احشاط . تسلم 
| حيوان مؤذ لولد صغير 
اختصاص الحاكم الاهلية . يمد صدور أحكام 
عسكربة أو تأدبية 
واه | 7 مأموربة العطف القضائية أحكام غامة . غاب المدعى 
حراسة قضائية . بعد الحجز. للادة «نه؛» 
عرافمات . معتأعا 


ولاه 1 5نلا محكة اسوط الابتدائية الاهلية 
دياه | ٠5لا|‏ « طاتطا » غ2 


لالان 71١1‏ 22 إتاى اليارود الاهلية 


عت يلف محكة ايم الاهلة 


| هية . القمد والمفلوج والمساول . مرض ٠‏ سنة. 


م |0764 « يدر طنطا « 


| ميارزة ٠‏ وصية 
50 | رى ٠‏ منازعات رى .لانحة الترع . اختصاص 
ا ا ساسع | ةا الادارية 


| 

ذَك كف « اسيوط الجرية « | 0 لديو كال 0 
| استرداد . حجز . اختصاص . محل اقامة 

يدك | لكف الشنطه ‏ « ١‏ الماجز . نظام عام 

4ه | الالا فتوى شرعية ولى شر . ابن مميز عاقل . اذن خصومة 

| ولاية الاب . #هيز ابن ن أبنة- 8 قم . 

| مهيز بنت محجورة 

هم وقف . وعن . تتركة.افتكاك الرهن من مال التركة 

هم وقف . معتى الاثات والموبيليات . العربات 

د م وقف . الموقوق بالتبعية بلا ذ كر . سكة حديد 

ظ وقف ٠‏ نظر . تولية الناظر يلكبأ الواقف 


1١| من‎ 


لات تحفف 
لكؤه ا “ع9 
ذه | 4كلالا 


مه أ وباب 2 2 


تت 


المحكة العليا الشرعية قف . تعمير . اجمال .عزل . ضم ثقة 


4 ]| ثلبالا 


4م 
م 
الى 2 
0011111 
موه | بلالا 
ناك | قفا 
وح | "ذلا 
ا 
575 |8خلا 
17 ]8لا 
4ه | 788 
حت | الملل 
١‏ لظظ»2, 
١-]1؟‏ 
711 
0ه لكف 
بايا ناكا 
]23 
]9 


محلة الحاماء 


المحكة العليا الشرعية 


22 0 2 
م 2 
كة معصمر الابسدا نية الشر 
محكة الاسكناف الختلطة 
2 2 2 
ررم 2 2 
2 م 0 
2 2 2 
2 2 
2 2 2 
0 22 2 


محكة نقص وابرام بار سس 


م رام 2غ» 22 


محكة استئناف بار يس 


ا عزل . اخراجه هن النظر. تعيين 
البدل . صفته فى الخصومة 
وقف . وظيقة الكتابة والجيابة. أجر .حرمان 
التغيم - . تصادق . أوقاف متمددة 
517 يه ل . النسل الذزية . العقب . قلي ك طيقة. 
| الشروط العشرة كبا أو بعضها 
ل تار عنها . التتازل حجة على من 
١‏ تنازل فقط . صورية المن.بز يادة أو بالنتقض. 
| مواعيد . احتساءها 
شفعة . تعدد البيوع . نوعبا 
5 .لا تورث . القاس اعادة النظر . غش . 
وسائل احتيالية 
شفقة . تعدد البيع.شك.تأويله . تسجيل البيع 
مبانى . ارض . بناء فى ارض الغير . سلامة نية 
|| مخالفة . بيع . مواد سامة - اغفال سس 
[ باقفال امحل ٠‏ وجه تقض 
| صورية . اثباتها . عخالفة للقانون أو للنظام . 
١‏ تعطيل مزاد 
دعوى وضع يد . اطيارتف بور . مقاسها 
أو نحديدها 
تعطيل هزاد . مسثولية الماواطئين 
| جنسية . امرأة فرنساوية - زواجها بأجنى . 
| خدمة فى الجيش الالمانى . مصادرة أملاكا 
تأمين . مذاطر البحار . مسئولية 
| دعوى فسخ بيع العقار . عينية ٠‏ شخصية ٠‏ 
اختصاص 


حلة الحاماء .م 


يل ش 
الما 9 ْ تأبع فهرست الا حكام ظ 


تكد قلف محكة المافر يفرنسا دعوى استراد . اثيانها . حكبا 

| ملكية الرسائل . التصرف فبها . الرسائل 

| الخاصة أو السرية 

محكة نض وابرام بلجيكا اجارة . تغرير معالم العين المؤجرة . اذن الماك 

[ استثناف . استثناف فرع - اعلان المك . 
طلب فرعى يباين موضوع الاستئناف الاصلى 
قذف . شروط . أركانه . الاجابة على سؤال ٠‏ 
اللجان الادارءة . هيئة قضائية . العلانية - 


404ل 8 0 4« 


٠‏ ] ه74 أمحكة استتتاف بروكسل بيلجيكا 


0١‏ محكة جنح رعس بلجيكا 


11 | حور محكة انفرس اوتوموبيل . مسئولية سواق . واجب السواق 


1 بوب محكة جاتد بيع . قاد الُن 5 ره 
1 باون محكة هوى ملكية . جثة . حق الاب . حقّ الام 
ل 0 


جرعة اهمال 5 العائلة لحضرة صاحب المزةلاستاد عبد الماح بك السيد 
الدرس ؟درسة الحقوق الملكية 
لذعات 


رئيس القرير : عزط ما 


اللسيسم الررا معد 
١‏ أق سناع نماءة وما 16 المقى 711 7 -- 
حقدهم م1آم انمتا ما ايها سفن م* 
العرر التاسيم 6114 01017 مهنال )1 ادمقى 110 7 مارقهله 
1١ 10] *'‏ 016 أزهطا 16 10:1 «زمر: 
اعم عل 


عرد دوا سد 15515 


الادارة يدان سوارس قرة + 


-- له جومم هه مهموي و - 
0 | ل 
قموةه خدراك . 5 ٠.‏ 
20 ءِ بتارع علوي ممرة ه 
8 [ تليفون كمرة ٠‏ 3ه 


وللطلية .* 


عابه 


نشرنا فى هذا العدد البقية الراقية من الحاضرةالتفيسة الت ألقاها جتاب مسيو يبولا كاز يالى فى 
جمعية الاقتصاد والنشر يع عن « ادارة قضايا الحكومة . ماضها ونظامها ومستقيلبا » وعر.ها حضرة 
الاستاذ يوسف بك قسيس النائب بقسم قضايا الداخلية - وقى أثرها نشرنا : - 
عدو 
00٠‏ أحكام صادرة من محكة التقض والابرام 
5١‏ حكين صادرين من اللجلى الحسبى العالى 
/ أحكام صادرة من محكة الاستئناى الاهلية 
١‏ حك صادراً من الحا ك الكلية والحا كم الزئية 
13 فتاوى شرعية صادرة من حصرة صاحي الفضيلة مقتى الايار المصرية 
ه20 أحكام شرعية صادرة من المحمكة المليا الشرعية 
+ » صادرة من محكة الاستكناى المتلطة 
م 6 »اهم الجاكم الفرناوبة 
١‏ حك صادراً « «» البلجيكية 
؟7ع 0 تتكون الجلة ؟7 حكًا وفتوى 
وخَْتمنا هذا العدد يمس « لّعات » من جوامع الكلم ( 
رئيس تحير المهلة 


عر بر غاقلى 


المسل الر ابعر 


امحاماة 


العره ر التاسعع 


أدارة 2 الشكءة مة 
ماضرباً و نظامريا و2 مستقدارها 1 
محاضرة ألقاها جناب المسيو بيولا كازللى 
الثار الملكى ارئاسة مجلس الوزراء ورئيس لمنة قضايا الحكوءة 


عر بقلم 


حضرة الاستاذ بوسف بك قسيس النائب سم قضايا الداخلية 


تايهم مأقله 


وا ان كان اصلاح هيئّة ة ادارة القضايا 


قد تم فى الوقت الماضر الذى انتقات فيه أعمال 
مة الى أيدى المصريين فالتتيجة عي ان 
الموظفين الاجاني لا يكون لمم في ادارة قضايا 
المكومة فى أول ابريل المقبل إلا نصف 
وظائف المستشارين الملكبين ووظيفة مسنشار 
ملك مساعد واحدة ووظيفة ناب أول واحدة 
وليس طم أى وظيفة أخرى فى سلك الوظائف 
الفنية ويمحتمل خروج هؤلاء الاجانب القلائل 
بالكلية بعد مغى ثلاث سنوات 
مانا - انساع ارارق فَمَاا لاوم 


فى الغترة بع سدم 14/1 وس 191714 


أما الاسباب التى ادت الى اتساع نطاق 


| الاعمال قى ادارة قضايا الكومة هذا الاتساع 
العظم فأنى سأجتهد فى استقرائما بين نايا تاريخ 
الادارة المصرية ونفسية الشعب المصرى 
١‏ اتاع ميال الرفاع امام المى] 1 

ِوْخْذْ من احصائية السنة الاولى القضائية 
للمحام الختلطة ( سنة 1+3 - لالالم1 ) ان 
عدد القضاءا المانيةق تلك السنة بلغ ٠١115‏ 
قضية بدا ان عدد تلاك القضاءا فى سنة ١575‏ 
وستة 9174! وصل الى ١7‏ قضية و بديعى 
ان هذه الزيادة ترجم الى زيادة عدد الأهالى 
وو التروة العمومية ال 

وهذه الاسباب تقسها تؤدى أيضًا الى 


ازدياد عدد القضايا انقاصة بالمكومة والوكول 


84 


بحلة الحاما» 


الدفاع فا أمام تلك الام الى ادارة القضايا 

على انه لمكن القوليأن قضايا الحسكومة 
كانت داتًا تزداد بتقس النسيةالتىكانيزداد ها 
عددالقضايا فىالقطر المصرىو بالعكس ل حصات 
تصفية القضايا المديدة التى كانت قاعْة بين 
المكومة أو دوائر الأمراء وبين الاجانب فى 
السنين الاولىلانشاء الحا كالختاطة أصبحت نسبة 
الزيادة فىقضايا الحكومة أقل من ذىقيل 0 

وفى الواقع ان واجب الدفاع عن صوالح 
الحكومة المصرية أمام الحاك المختلطة أصبح 
اليوم أقل صعوية مما كان يتوقع عند انشاء 
تلك الما 7 

وفى وضعى ان آكرر هنا رأيًا سيق ان 
أبديته منذ اثنى عشرة سنة فى بحث عر 
لمحا م الختاطة © 

قلت ان الحا الختلطة ل تكن على 
الاطلاق مما اك قنصليةموحدة كا كانتتر يد ان 
تمتيرها الدول صاحبة الامتيازات . فان هذه 
الحم قد قطنت الى واجبات العدل شُأرن 


)١(‏ واجم تقرير رياض يشا رئيس مجلس النظار 
الى سمو الخديوي اسايق لدكررتو ١1‏ اكتوبر سنة 
4 الدى نمأ ادارات قضانا اللمكومةف النظارات 
وقد ذكر فى هذا التقرير ون الاسباب التى دعت الى 
هذا الاصلاح المديد أنوكان مرغوياً فى متع عودة 
القضاءا المديدة التى رقت على المكومة فى خلال 
الستوات الاخرة 

(؟) 31 وسمامة أعتائءه تأمدسروق 
1110-2 ,مااتوظ1 '1[ه0 تاأوتقة تلدمسط كا 
( 1910*,تسقتلهقا1 تجممعلسعمدتعد 0 ) 


الهيئات التضائية فأصبحت بفضل هذا اللأثير . 
المحمود ماك مصرية بالمنى الصحيح وائبتت 
ان نتوج أحكامها باسم سمو الخديوى لم يكن 
محرد مسألة شكلية وكذقك الال فى قضَايا 
الكومة فان أولتكالقضاة الاورو بين وعلى 
الاأخص من كان مهم ذا تربية لاتينيةكانوا 
يأتون من بلادهم باسمى فكرة عن المكومة 
وطبيعتها وما لها من المقوق و بذك كانوا 
يسهلون عليتا مهمة الدفاع عن المكومة 

على انا كثيراً ما اضطررنا الى الجهاد 
العنيففىميدان الحا ١؟‏ الختلطة سواءلتضبيق دائر: : 
رقابة تلاك الجا 31 على الاعال الادارية 
النصوص علبها فى الادة »١١«‏ من لاتحة 
الترتيب توصلا الى الحافظة على سلطةالحكومة 
المطلقة المشروعة أو لتخفيف وطأةالقيودالعديدة 
الناشئة عن الامتيازات رغبة فى تمكينالمكومة 
من زيادة ايرادات الضرائب ومن توسيع نطاق 
الاعمال العمومية أو لصيانة ادرّانة العامة من 
مناورات قضائ ة كان يقوم مها بعض الافا كين 
وخربى الذمة ومما يحسن د كره ان تكائر 
الاوائج الادارية التى تسرى على الاجانب 
مقتغضى دكر تو ©١1‏ ينابر سنة 1884 المصدق 
عليه من الدول صاحبة الامتيازات كان مرن 
ورائه زيادة العبء على ادارة القضايا إذ 
أصبحت مكلفة ثيل الحسكومة كدعية يحق 
مدنى فى قضايا الخالقات 

وهناك نظام قضاق أكثر أحمية كان له 


عه الحاماه 


نصيب وافر فى توسيع دائرة أعمال الدقاع 
عن الحكومة أمام القضاء فنى سنة #هها 
انتئت الحاى الاهلية على أساس ممائل للشحاكم 
المختلطة وقد خولت هذه الماك أيضًا حق 
النظرق القضايا القائّة بين المكومة أو دوائر 
الأمراء وبين الاعلين فتكان من اللازم والحالة 
هذه تنظم الدفاع عن الحسكومة أمامهذء اجام 
ولكن ه لكان تمكنًا ان يعبد فى هذا الافاع 
الى لجنة قضايا الكومة المشكلة من متشرعين 
اجانب يجهاون اللغة العرية وى الاغة الرععية 
للمساك الجديدة ؟كان ظير ان هذا يصعب 
نحقيقه ولكنه نحقق فلا فانه يتضحمنديباجة 
الدكر يتو الصادرسنة 14 تنظم أقلام قضايا 
المكومة ان غرض المشرع كان توحيد نظام 
الدفاع أمام الحاك الختلطة والحاك الاهلية 7 
ولكتى أميل الى الاعتقاد بأن هذا العم لكان 
مبنيا على سبب آخر هو الثقة التى نالنها ادارة 


» فهحيث انه من القرورى اتخاذ الطرق‎ 1١( 
اللازمة للمرافمة عن المكومة أمام الحا كالاهلية»‎ 
» المديدة - حيث انههلزمان تكون المدافمةعنكافة‎ « 
» مصالح المكومة ادارية كان تاو عمومية أمام الجا‎ « 
» - «المذكورة أو الحام المختلطة على وتيرة وأحدة‎ 
» ونظراً للمتقمة الى تسود من المداولة قى اساسأت‎ < 
>» ومستتدات هذه المداقعة وق الاسباب الى تبتى‎ « 
» عليا الآراء التي تلزم لحكوءة عمرقة لجتة تششكل‎ < 
لهذا الغرضمم ايقاء تواب عنا ى النظارات يصفة»‎ < 
» رؤساء أقلام قضايا ( راجع دياجة الذكريتو‎ < 
> ١886 أبريل سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ < 


14 


قضايا المكومة والتى حصل الاعتراف بها 
صراحة بناسية اصدار دكريتو 11 اكتوبر 
ستة 188 الذى رتب لآول 3 أقسام قضاءا 
المكومة 29 بد ان لْنة القضايا المشكلة من 
أجانب لم يكن فى وسعبا إلا الاشراف على الدفاع 
عن المكومة أمام الحم الاهلية وكان علمها 
اذن ان تعين مصريين هوم يتدريهم على 
الاحراءات القضائية والمرافمات وبذلك بدأ 
دخول العنصر المصرى فى ادارة القضايا وقد 
ازداد هذا العنصى تدرييًا حتى أوجب تغيير 
النظام الاول لادارة القضايا تغييراً كلا 


- الساع العول «مؤدارى 
زاد العمل الادارى فى أقسام القضايا 
زيادة أ كبر من زيادة الاعمال القضائية ويرجع 
سبب هله الريادة الى اسباب بمفها ممائل 
وبعضها مغاير للاسباب السايق بيائها ومعلوم 
أن من اختصاصات اقام القضايا مقتفى 
عبارة الذكر تو الصادر ستة +لالم١‏ ابداء الاراء 


)١(‏ قال رياض باثا وكيس مجاس التظار فى 
تتريرء الابق ذكره المتدم مته الى سمو الخديوى 
واما تومته مستثشارى المكومة نيا قامت بأداء 
جنيع الحدمات الى كان عتوقما اداؤّها منها وقد 
اتقق مجلس النظار رأنا على ان يحيط جتاوكم الساى 
علما بالمهمة الدالة على ناهة ودراية اعضاء القومتيه 
اللذدكورة الدين لم يقتروا على ينها فى تأدية الوظائف 
الممبة الى احيلكت علىعيهدتهم . 


4 بحة الحاماء 


المبنية على الأأسباب القائونة الحضة بشأن وثائق ظ 


الالنزامات والعةود ومقابات الاشغال الع.ومية 
وغيرهاما يرتبط بمصالم الحكومة المالية ويكون 
مدءاة التقاضى وبوجه عام بكأن أى مسألةأخر: ى 
ترى المكومة عرضها عليها لاجل درسها 

وتما جدر ملاحظته أن مكانة أعضاء 
لجنة قضايا الحكومة وخبرتهم فى النظم الادارية 
الاوروبية وحيادهم التام فى المشا كل السياسية 
كل هذا اكسيهم ثقة مصالح الحكومة 
واجتذب لم عطنها واعتيارها وكان من وراء 
ذلك ان انمع نطاق -الاراء التى تبديها أقسام 
القضايا حيث أصبح شاملا لكل فرع من فروع 
الادارات العمومية با فيها مسائل الاحوال 
الشخصية وعى تبدو لاول وهلة أنها ليست مما 
بوكل أمر النظر فبها الى متشرعين أورو بيين 

ولأكانت المبمة القانونية المأقاة على عانق 
أقسام القضايا قد يلغت هذا الحد كان من 
الحتم زيادة عدد الموظفين القنيين المصريين 
الموجودين نحت ادارة المستشارين فى مختاف 
الأقام وزيادة عدد الاقسام المذكورة ان 
الصلحة العامة تتفي عمل مموعة للاراء التى 
أبداها مستثارو قضايا المكومة مدة ضف 
قرن فى مختلف المسائل الادارية التضمتة 
مبادىء هامة ‏ قأن مموعة كبذه لو نشرت 


دقتيها التواعد الصحيحة لقاثوت الادارى 
المصرى 

وهناك اتقاد يمكن توجبهه الى تتاوى 
أدارة القضايا فانا والحق يقال كنا نتجاوز احمانً 
حدود مبمتنا القاتونية بأن كنا نضمن تلك 
القتاوى عدا الاسباب القانونية الحضة التى تنوه 
مها فى لاحتنا النظاءية أسبابًا أخرى تمس موضوع 
المسالة الادارية المطروحة علينا 

ولكن فى الضرورة كانت تلجثنا الى 
هذا فانه لم يكن فى وسعنا عض النظر بالكلية 
عن اغلاط واضحة كان بوشك ان برتكها 
ضد المصلحة العامة ادار يون جاءوا حدييًا 3 
انجلترا تعوزسم الخيرة عن أحوال أهالى البلاد 
أو. بعض رجال الادارة المصريين ممن كنا 
نتوسم الربية فى اجراءاتهم ومن جهة أخرى 
لم يكن فى وشعنا ان نتجنب داءٌ) الاجابة على 
استفتاء بعض المديرين الجتبدين الذين كانوا 
يلجأون الينا من مراكز مدير ياتهم القاصية 
متلمسين لدينا رأما بخرحهم من مارّق ادارية 
وقعوا فنها وفضلاً عن ذلك فان مصالح 
الحكومة نفسها كثيراً ما دفمت أقلام القضايا 
الى تعدى اختصاصها با كان ها من فرط الثقة 
قنها أو لكونها غالبا ما تخاط بين الوجيتين 
القانونية والادارية للمسألة الواحدة 

على ان آراء قسم القضايا لم نكن مقيدة 


لكانت عرشداً قبا رجال الادارة ولجعت بين | الحكومة وكنا نتوخى دامًا فى سط ملاحظاتنا 


ممه الحاماء 


الخ 


الى المصالح المييز بين الوجمة الادارية والوجهة أ فى بعض الاعمال أو فى ايجاد حل لمسائل 


القانونية 

ولقد سبق الى القول بأن جميع فروع 
المكوم ةكانت تتطلب مساعدة أقسام القضايا 
حتى ان مسائل تأديب الموظفين رؤى من 
الضرور اشتراك أقلام القضايا فنها وفى الواقم 
قص الاوائح المغمول بها عنى جلوس المستشار 
الملكى أو مساعده فى مجالس التأديب المليا 
واحيانًا يوأ سالمستثار الملك المساعد مجلس 
اتأديب الابتداق 00 

وكذلك كانت لتة القضايا تشترك 
وال عَشَو زرا كتري أعضانها فى ا كار 
الجالس واللحان المؤقتة أو المستدعة مصرية 


كانت أو دولية وسواء انثئت لمساعدة الادارة 


)١(‏ راجم اللادة الخامسة من دذكر تو 74 ماهو 
ستة ١448‏ المدل دكرهتو ؛ دبمير ستة 1١45015‏ 
(تأدب الموظفيناللكيين ) والمادة الاولى من دكر بتو 
4 ديسمير سنة 86م عزل الممكية التأديبية المليا) 
والمادئان الاولى والثانية. من دكريتو” هيوتيواستة 
وامادة الماشرة من دكر تو ١1١‏ تابر سته/1 ١845‏ 
( تأدب اعضاء الثابة ) والمادة الاولى من دكرتو 
لا مارس ستة ١491‏ ( تأديب موظى الام الاهلية 
والنياية) والادة الاولىمن دكريتو 8 امايو سنة ١458‏ 
( تأديب موظق البوليس ) والمادة الاولى «ن دكريتو 
* مارس سنة ١4‏ (مجلسالتأديبالمخصوص لوزارة 
المرية ) والمادةالتالتة منالقانون بمرة 9 سنة 1515 
( تأدب «وظق وزارة المواصلات ومصلحة السكك 
المديدية ) والمادة الاولى من ذكريتو 11 أبريل ستة 
( تأدب موظق وزارة الاوقاف ) 


مخصوصة أو لتحضير مشروعات اصلاحية 
© -- اتساع الوعوال القنشر يعي 

وأمم اللجان التى اشتركت فهها ادارة 
القضايا وتشترك فها الان عىا للحنة الاستشار 3 
للنشريع ولعرقة أصل انشاء هذه الاجنة يتعين 
الرجوع الى القانون النظابى الصادرق سنة 
لد الى أدخل لأول مرة فى مصر نظام 
مشامم للنظام البرللئى 

فالذكر َو أو القانون الصادرفى أول مابو 
سنة ه١1‏ قد أنثأ يجاب مجالس المدبريات 
وماس الشورى والعية العمومية أداة أخرى 
سماها مجلس شورى المكومة وقد صدر بتنظيم 
هذا المجلس أمرعال بتاريخ ؟؟ سبتمير درن 
السنة عيتها 

وقد نص عن تقسيم هذا الجلس الى 
قدمين « لدم محضير القوانين والاواتح وعايه 
حظير ونحربر مشروعات القوانين والا واعر 
التعلقة بللصلحة العمومية » « وقسم الادارة 
وعليه ان يعطى رأيه فى كافة المسائل المتعاقة 
«الصلحة العمومية وفىغير ذلك من المسائل الى 
تبءثها اليه نظار دواو ين الحكومه للبحث فمها» 
وقد نص أيضًا عن تشكيل مجلس الحكومة 
من خمسة أعضاء دائين يعينهم سمو الخدبوى 
ومن المستشار المالى ومن وكلاء النظارات المّانية 


1م 


ومن عدد وافر من كار الموظفين وأخيراً من 
رؤساء أقام قضايا الحكومة الثلاثة 

ولاشك فى انانشاءجلس شورىالحكومة 
هذا كان اصلاحًا كير الاهمية وقد نسج فى 
انشائه على منوال الطيئات المائلة فى البلاد 
الاوروبية وكان امام تشكيله يؤدى الى قتح 
صحيفة جديدة فى تارعخ ادارة القضايا لانه كان 
من شانه أن يعوم عقام ادارة القضايا فى جزء 
عظم من الاعمال الموكولة الها وال ىكلفت بعدئذ 
كا ستبيته فها يلى 

ولكن أسياب سياسية حالت دون اتام 
هذا الاصلاح فان وزارة الخارجية الير يطانية 
عارضت في انشاء يجلس شورى المكومة 
واذلك صدر دكريتو بتاريخ 1١‏ فبراير سنة 
8 باشاف اعماله 

علىان الغاء هذه الا داةالادارية لم يتكفل 
بالغاء الضسرورةالتى احوجت اليها ولا شك فى ان 
الحاجة اليها كانت ماسة كل المساس من حيث 
الاعمال النشريعية بدليل ان تفس الدكر بتو 
الصادر بالإلغاء قَمى بطلب ساعدة موظف 
اختصاصى فى تلك الاعمال 

هذا الموظف الاختصاصى كان البارون 
ادوارد كلر (ععالءك1 4مه4ة1) وهو مس 
الشخص الذى تحده بين المؤسسين الاربعة 
للجنة مستشارى المكومة 

والمادة الثانية مرن الدكريتو الصادر 


مله الحاماء 


بأقاف عمل مجلس شورى الحكومة قضت 
عايأنى 

همان الل كتور ادوار د كلر بصفتهمستشارا» 
« الحكوءة ملحق برئاسة ماس نظارنا » 
« ويكلف بتحرير مشروعات القوانين » 
« والدكريتات واللوائح » 

ولكن ظهر بعد زمن قصير أن عبء هذه 
الوظيفة كان ثقيلا على كاهل شخص مفرده 
ورا كان فى ذلك أيضا ما يدعو للشمهة خصوصا 
وان هذا الشخ ص كان تايمًا لدولة اجنبية 

وفملا لم يض شهران على ذلك حق 
رؤى الرجوع الى القكرة الاصلية بأنثاء يجلس 
شورى للحكومة بشكل مقتضب او يعيارة 
أخرى غير ظاهر قد أعيد تنظ قم محضير 
القوانين واللواتح والحق يلجنة قضايا الحكومة 
مع تعديل فى تشكيله وبذلك تالفت اللجنة 
الاسنشارية لنشريم وهو الاسم الجديد الذى 
أعطى لاجنة التى بعشت من رفات مجلس شورى 
الحكومة ٠‏ قضت المادة 1١١‏ من الامر المالى 
الصادر فى ٠١‏ أيريل ستة 1884 بتظم ادارة 
قضايا الحكومة با يألى :- 

« لايجوز تقديم اىقانون او امر مالاو لاشحة 
دجا سالنظار الا بعد التظلرقيها معرقة الَضَايا» 
« بالاشتراك مع وكيل نظارة الحقانية ووكيل » 
«النظارة ذات الشأن ومن يعينهالجلس من » 
«موظن الكومة وتقتصر اللجنةالاستشارية» 


مجلة الحاماه 
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« النشريعية اللؤلفة على هذا الفط على وضع » 
« الصيغة القانونية للمشروع المعروضعليباو بمد» 
« ان تتحقق مطاقته للقوانين المرعية الاجراء» 

مضت اتثنتا عشرة سنة من سنة 4هة١‏ 
الى سنة 185 ولجنة النشريع باقية يتشكيليا 
الاصلى ولكرن سياسة الاحتلال عت فى 
خلال ذلك وتأيدت فما يتعاق بامواد القانونية 
بازدداد سلطة المستشار القضاتى فى وزارة اللقانية 
كان من الطبيعى ان المستشار القضاق عد 
دائرة تفوذه على الفرع الخصص لراجعة 
مشروعات القوانين وقد ثم له ذلك بحم 
الدكر تو الصادر فى ٠0‏ يتاير سئة 1493 قفد 
قضت الادة الاولى من الكريو اكور بأن 
« الاجنة الاستشارية لسن القوانين واللواتح» 
« المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة من » 
« الامر المشار اليه ( اى الامر الصادر فى ٠١‏ » 
« ابريل سنة4هم١)‏ تشكلبالكينية الآنية » 

« ناظر الحقانية ‏ رئيس - المستشار 
« القضاقٌ - احد المستثارين الخدبويين - 
« ناظر مدوسة المدوق الدبوية و كل «ى 
« النظارةالمقدممنها مشروع القانون او اللاضحة» 
« اعضاء - ولستثار الااخلةالحق فى الحضور» 
«كلا رأى ان ذه النظارة علاقة بالشروع» 
« وللجنة فى كل الاحوال ان تستدعى باق» 
« اعضاء لجنة قضايا الحكومة » 

وببذه الكينية تحوات لجنة التشريع من 


اداة فىادارة قضايا الحكومة الى لإنة من لجان 
وزارة الجقانية كان مجلس فيه كثير من الموظين 
البر يطانيين ومستشار واحد من لنه التضايا 
ولكن بعد مضى ست سنوات اخذت لْنة 
القضايا بتأرها فأن الدكر يتو الصادر ىق 7١مابو‏ 
ستة +40 الذى أعاد تنظيم الاجنة الاستشارية 
وهو الدكريتو المعمول به الآن قد دما جميع 
اعضاء لمنة القضايا الى الاشتراك فى اعمال 
لجنة النشريع والنى اشتراك وكيل الوزارة 
صاحبة الشأن ومستشار وزارة الداخلية 7 

ويتضح م تدان لة نايا الكومة 
كانت فق ذلك العهد نكون نصف اعضاء 
الاجنة الاستشار يةوقد ازدادت هذه النسبة يمد 
سنين قلائل بازد ياد عدد المستشارينالخديويين 
حتى اصبحوا ثم الاغلبية ق اللجنة 

واذا لاحم ماهو معهود فى محابى 
المكومة وهم مستشارو اقسام القضايا من الميل 
الشديد الى الناقشةولا أقول من العل وا لخبرة فانم 
تقيينون ماهية نفوذهم فى اللجنة النشر بعية 

ومما يجب معرفته ان دكريتو تنظم 0 
الاجنة يجءل الحكومة حرة فى عرض مشروعات 
القوانين عليها ولكنها فى الواقم تعرض عايبا 


)020( راجم تقريرالمقثار القضانى عنسنة؟ ١5١‏ 
( صحيقة نمرة ؟4 يتأن اسياب تمديل نظام الاجنة 
الاستثارية وفيه اعتراف هن المستثار القضاق يأن 
هذأ التعديل كان الغرض مته الرجوع الى تشكيل 
الاجنة الاصى ( 


84 
كافة مشروعات القوانين والذكربتات التى 
فيها ثىء من الاهمية 

وهنا يحسن استقصاء ما لاجنة الاستشارية 
من الاختصاص أأن ذلك لاتخاومن الفائدة 
خصوصا وان الرأى العام بل والأدارة تفسها 
كثيراً ماأشكل علها أمر تمحديد هذا 
الاختصاص فتارة كانت تعترف لاجنة يسلطة 
تش ريع حقيقية وطوراً كانت تقتصر اختصاصها 
على تصحيح العيارات القانونية المستعيلة فى 
مشترزوعات: القدوانين: وق أوقات: المشاكل 
السياسي ةكانيهءس احيانا بأن اللجنةقد تعمل 
وظيفتها على حسب مقتضيات الصاحة السياسية 
وبهذا تكون ستاراً للوزراء الذين لايجسرون 
علىان يتحماوا مياشرة مسئولية بعض الاجراات 
وبديهى ان هذا التعريض لاأساس له 
بالكلية ولكن من المؤكد ان عل الاجتة 
ذو أهية كبرى 

سيق انا القول يأن الدكر يتو الصادر بانشاء 
اللجنة فى بأن ل وضع الشروع قَُ 
الصيغة القانونية الا ان عبارة الصيغة لايمكن 
بالطبع ان يفهم منها جرد الاألفاظ أو التحرير 
القانوقى أعنى استعال العيارات الخصصة قانونا 
للتميير عن فكرة المشرع قأن عذا العمل قوم 
به عادة قدم التضاءا الذى ساعد ل 
ضير المشروع وغير معقول فى الجهة الا خرى 
تكليف لطنة لها مالها من الأعمية عراجعة 


الشكل قط 


محلة الحاماه 


لذلك توسعنا فى تأوويل تلك العبارة 

كل قانون يرب الى تحقيق مصلحة معينة 
عامة أو نعافة باعطاء ف له الملحة ععة 
« الحق » عمنى انه يجمابا موضوع علاقة قالوئية 
مكفولة بعقوية مدنية أو جنائية يحصل تطبيةها 
بعرفة الحا كم 

والمصلحة العامة أو الخاصة المقصود محتيقبا 
سي عبارة عن موضوع التانون فى حين ان 
العلاقة القانونية الى تنطوى علها هذه المصاحة 
هى فى نظرنا ما أراد الذكردو التعير عنه 
بالصيغة القانونية 

وأذن تختص اللجنة فضلا عن مراجعة 
العبارات القانونية المستعملة بالنظر ايض فيا 
أذا كان تالمصلحة المقصودة يمكن تحيقها بوسائل 
قانونية وأذا كانت الوسائل القانونية المفترحة 
تثى هم الاغراض المتوخاة وأخيراً اذا كانت 
هذه الوسائل لاتتعارض مع علاقات قاتونية 
أخرى اعنى مع حقوق منصوص عابها فى قوانين 
أخرى ونص الذكريتو يؤيد صراحة اختصاص 
اللجنة فى التقطة الأخيرة أذ انه مَغى بأن 
« نجمل اللجنة تصوص المشرزوع ملائة 
لاوانين المتبعة » وقد فسرنا عبارة « القوانين 
المتيعة » بأنها تقابل عبارة النشريم المحمول به 
ومى عبارة تشمل باليداهة المبادىء والقواعد 
التى وأن ل تكن مكتوية بالنص فى القوانين 
ألا انها مما يستنتجة المنشرعون فى القوانين أو 


جل الحاماه 


المبادىء القانونية العامة أو من المرف وبذيك 
تمكنا من الأفاع عن القانون المصرى ومن 
ترقيته وتنسيقه باطراد مع ان هذا القانون فى 
النترة السياسية التى اجتزناها كانت محوطه 
أخطار دامة تهدده بالخروج عن دائرة مصر يته 

هذه السلطة الواسعة التى رأينا استمالها 
بدون ان تتخطلى حدود مهمتنا كرجال القانون 
كان موا خاتبا اتعراء. ديلات كيرة فق 
المشروعات التى طرحت علينا للبحث بل الى 
التقرير احيانا بعدم امكان قيول تلك المشروعات 
كلية ولم تكن تجهل دقة المسئولية فى هذا العمل 
وإذلك كلا بدت لنا مسألة موضوعية هامة لها 
بعض الارتباط بامسألة القانونية أو بصفة عامة 
وبصرف النظرعن المسألة القانونية لما ان كان 
يتراءى لنا ضرورة ادخال بعض تمديلات أو 
اضافات جوهرية كنا متعر على أن نعرض 
للوزير المسئول عن المشروع يعض اقتراحات 
كان يطبيعة المال حرا فى الأخذ بها أو 
عدم الأخذ )6 

واثناء مراجعة مشروعي الدستور وقانون 
الاتحاب كثيراً ما لمأنا الى طر َه الاقتراحات 
التى أدت الى تعديلات حصل التعليق على 


بعض منها بشدة فى الصحافة غير انه ليس هنا. 


محل الكلام عنها . ولكنى اقرر وأنا حرتاح 


)١(‏ راجم تمزيزاً لابداء تيك الاقتراحات تقرير 
المستثار التضاق عرة 5ةة١‏ صحائف ١ - 5١١‏ 


الم 


الضمير ان اللحنة لما كانت فى تنك 
الاقتراحات كان رائدها الوحيد المصلحة العامة 
البلد بدون الا كتراث عا اذاكانت تقيد أو 
لاتقيد حزيًا سياسيًا دون حرب آخر 
؛ -- ادارة الفطايا والؤمتياات 

أن اثقة والنفوذ اللذين 1 كتسبتهما ادارة 
قضايا الحكومة فى مصر يرجمان على الا كار 
الى الخطة التى رسعنها هذه الادارة لنفسها بأن 
تكون دائمًا بعيدة عن كل تحزب سياسبى 
على انا اذا كنا نعطى لافظة السياسة معنى 
عمياً واسم) فتعير مها عن الاتجاه العام فى تسيير 
دفة الحسكومة بصرف النظر ع نمشادةالاحزاب 
وجي علينا الاعتراف بأنادارةالقضايا اشتركت 
ولا شك فى سياسة البلر لآن أعماها تناولت 
أم مسائل المكوءة 

ولا أويد الدخول هنا فى تمصيلات هذا 
الموضوع الذى لا يخاو من لذةولكنه لا يخاو 
أيضًا من دقة فاقتصر على ذ كر ما كان من 
تأتْير ادارة القضايا فى تطور نظام الامتيازات 

ان انشاء الحا كالختلطة وأحكاءها المؤسسة 
على حرية الرأى وصوالح البلاد والسلطة الخولة 
لتلك الحاكم يتطبيق القوانين الادارية على 
الاجانب و يتعديلى التشريم الختاط واستعاطا 
هذه الساطة بلا قد وما تحصلنا عليه من مواقة 
الدول صاحبة الامتيازات فى أمور الضرائب 


م 


ججملة الحامام 


وغيرها كل هذا أدى فى نصف القرن الأخير 
الى تحور عظيم فى نظام الاءتيازات يمنى انه 
خفف تدريجا وبدرجة كيرة من وعلأة القيود 
والاغلال التاشعة عنها ولا نغالى اذا قلنا بأنه 
لا يوجد الآن تى مصر الا بايا من نظام 
الامتيازات القديم 

وادارة قضابا المكومة قد اشتركت فى 
هذا التطور ما قامت به من الاعمال فى كافة 
فروعها وقد ساعدتق الوقت ذاته على تاطيف 
نتائح الامتيازات الاجدبية كما كان من المتعذر 
القاص مها 67 

ولكن حصل ‏ وهذا ما ألقتالهأنظارم- 
ان ادارة القضايا اضطرت أحاًا الى الدفاع 
عن تلاك الامتيازات » ذلك لأن الامتازات 
وانكانت ف المقيقة قدا للنشر ربع والحكم 
الا أنها لكوتها قيداً فعى جثابةالحاجز والحواجز 
قد تفيد أحانا للحافظة على التوازن ولنم 
السقطات الخطرة 

وكثيراً ما اغتبطنا بالتقسك بالامتيازات فى 
معارضتنا بعض اقتراحات الادارة توصلاً لمنع 
قرارات متدسرة أو ميتكرات لا مبر رلا 

وما ا كثر ماكتب ضد الامتيازات والرأى 


)3( راجم قى هذا الصدد آخر تقرير لامسقتار 


القضاق ( بروئات ) عن ستة 315ا 


العام الاتكليزى على الخصوص قد شدد علبها 
التكير وعرض على عصر تخليصها منها ”0 

والواقم ان الامتيازات ل توقف تقدم 
مصر من الوجهةالمدنية ورا جعلت هذا التقدم 
صعبًا و يطيكأوغير مستكل العناصر وا تخ 
المستقيل ثبت ما اذا كانت الامتيازات لم 
تساعد هى أيضًا على اماء روح الوطنية والحريات 
السياسية 

ان آل الامتيازات الى الزوال فىمستقيل 
قريب فاسمدوا لى بأن أقول انه اذااكارت 
القصد رواها بلا مشاغيات خطرةو بدون شروط 
ثقيلة وصعية فان الطريق الواجب ساوكه 
ظاهر واضح 

عند ما تمتنع الدول صاحبة الامتيازات 
بأن مصر المديثة أصبحت قادرة ماما على 
تطبيق الميادىء الخرة التى يشتمل علمها القانون 
الاهلى والدولى المتبع فى الدول المتمدينة وعلى 
القيام يتعبداتها الدولية فان تلاك الامتيازات التى 
أكل علها الدهر وشرب ستسقط من تلقاء 
ذاتها . فالألة اذن لا تتوقف الا على أمر واحد 
هواقة السياسية ء وهذه اثقة عالية فى وقتنا 


الماضر وكل البوادر تبعث فينا الأمل بأن 


)00( راجم على الاخص تقارس اللورد كر وعى عن 
المستر برونيات المرفقة يتقررير ستة 1984 


خلة الحاماه 


د" 


هذه الثقةتتوطد علىممر الأيام وتستمر باطراد 
حتى تصل الى الماك الاعزل 
ه - لزنه الزريية والتفسي للفوؤ 
ارارةقهايا الوص 

ذكرت الاسباب التى أدت الى اتساع 
نفوذ ادارةاقضايا الحمكومة اتساعاً كيرا ولكنى 
م أتكلم بعد عن السبب الذى هو فى نظرى 
أعظم وأمم . وكا فكرت فيه تعروق هزة خر 
وخجل واعتراف بالجيل . فلو قار بين هذه 
اليئة الصرية وبين الميئات الشابتها ف 
البلاد امتمدينة الأخرى لألغيتا فرق جوهرا 
الا وهووان تود هاته الميئات ناشىء عن قوة 
القانون فى حين ان تغوذ ادارةقضايا الحكومة 
المصرية هو ننيجة قوة ليست مستمدةفىالقانون 
ولو أنه لا تقل عن قوة القانون . تجد فيا يتعاق 
بال ميئات الاجنبيه ان العاثون هو الذى سين 
بطريقة صريحة قاطعة الاحوال الى يتعين 


الرجوع فيها الى ادارة القضايا أو مجلس شورى ٠‏ 


المكومة لطلب الرأى أو الاستثارة وكذلك 
الاحوالالتى تتقيد فها الكومة بالآراء المعطاة 
بل والاحوال التى تكتسب ها تلك الاراء 
صفة وقوة القرارات الاداربة 

ولسكن لا ثىءءن هذا فى ادارة قضايا 
المكومة المصربة فأنه يمقتضى القاعدةالاساسية 
التى وضعت فى نظاءها الأصلى سنة لالم اوالئىي 


استثناء واحد أدخل حديثا وسأتكلم عنه 
الآن) لاتوجد أحوال تكون قنها الحسكومة أو 
المصلحة مازمة قانونا بأن تتشير ادارة القضايا 
أو تعرض علمها مشروع عقد أو انون أو 
عرصوم وليس كُتمطكف) أحوال تكونالحكومة 
أو المصلحة مازمة فبها قانوثًا باتباع الرأى الذى 
تطلبه أو بالمواققة على مشروع العقد أو القانون 
أو المرسوم الذى تحضره ادارة القضايا 

والقانون غرة ١‏ ستة 1458 قد أدخل 
دم استثناء هذه التاعدة العامة بالنص 
الوارد فى المادة الثانية منه التى تنضى عا يأتى : 

لايجوز لادارة أية مصلحة من مصاط 
الدوة ان تبرم أو تقبل أوتجيز أوتأذن بأى 
عقد أو صلح أو نحكيم أو تنفيذ قرار محكين فى 
أى تزيد قيمته على خسة آلاف جني همصرى 
بغير استفتاء ادارة قضايا السكومة على حك 
القانون فيه . هذا اذا م ير الوزير الختص غير 
دلك بقرار خاص 

ويب ان يثبت فى الونائق المقدم ذكرها 
ان ادارة القضايا قد استفتت فها 

والاصل فى وضع هذا النص يرجع الى 
قضي ة كان ها وقم كير وى قضية حصل فها 
ان اللصلحة بدون استشارة قم القضايا قيلت 
ومذت عقد محكيم غير قانوتى الأمر الذى لق 
ضرراً بلِيِعا يخزانة الحسكومة 


اتكرر وضعبا فى جميع قواتينها النظامية 2 على أنكم تلاحقلون ان هذا النصالجديد 


الى 


يلرّم المصلحة ولا بارزم الوزير وهو الرئيسالمسئول 
فى المكومة يطلب رأى القضايا فى أحوال 
مخصوصة فبذا النص يرى الى غرض محدود 
هو ملع المصلحة من الاخول بدون استشارة 
قضائية فى تعبدات قد يترتب علها مسئولية 
مالية جسيمة بدون عِ الوزير المسثول وعلى كل 
حال قان المصلحة ياقية حرة فى العمل برأى 
مستشار.ها القضائيين أو عدم العمل به وهذا 
يؤيد القاعدة العامة التى عقتضاها لا تكون 
آراء أقسام القضايا ألزامية الحكومة 

واذا كان الأمركا تدم فا هى القوة 
المبنية على غير القانون التى تدقع المصلحة 
والوزراء الى استشارة أقسام القضايا على الدوام 
وعلى الاخص الى اتباع هذه الاراء واحترامها 
مما جعل وزيرا من الظرقاء يشما « القتاوى » 
الصادرة من اأدارق قضايا المكومة 

قد يرجع ذلك الى اسباب كثيرة منها 
أكفاءة المستشارين الشخصية وضرورة الالتجاء 
الى مساعدهم والخوف من المسئولية السائدة 
كا يقال - فى مصالم الحكونة ولكن يلوح 
لى ان اسباب) كبذه قد تكون كافية لايجاد 
مثل هذا النفوذ فى بلر غير مصر فانبحث اذن 
عن العامل الذى اعتيره مكلا لهذه الاسباب 
بل وقوامبا تجده كاممًا فى نفسية الشعب المصرى 

هذا الشعب الذى هيدو للاجانب فى 
المعاملات السطحية معهم عظاهر قد مخدعيم 
أحيانا عن حقيقة أمره حمل بين جدبيه نقما 
شرقية تواقة الى وجود من توليه ثقنها وتجمله 


محلة الحاماه 


محل أمانتها فاذا توفرت هذه الثقة وهذه الامانة 
تتفتح النفس المصريه وتكشف عن مكنوناتها 
وتستل كية ويلا تحنظ 

ولقد نجحنا فى احتذاب هذه الثقة وى 
أكتساب هذه الامانة . 

ابعا - مستقل ادارة قايا لكوم 

تكذب النبوءات خصوصا فيا يتعلق 
بالانظمة العمومية ولا سسها فى بل كصر تدخل 
اليوم فقط فى الخياة الدستورية والديموقراطية 
لذلك أرانى مترددا فى ان اختم هذه الحاضرة 
بالتني عما يكون مستقيل ادارة قضايا المكومة 

ولقد يمكتى ان أقول ما عساه ان يكون . 
هذا المستقيل اذا كانت مصر تستمر على السير 
كا أؤمل فى طريق الرق الذى صارت فيه قبلبا 
الدول الحديثة ويسهل التكبن بأن الاجمال 
الموكولة الآن الى ادارة القضاءاستزداد وتصبح 
مله بالصعاب 

فان النضايا ضد الحكومة لا بد وانيز بد 
عددها وعلى الاخصق الستقبلالقريب وذلك 
اما بسبب اتساع نطاق الاعمال العمومية التى 
يتطلها البرلان واما سيب الاغلاط التى صعب 
تجدما على هيئةموظف الادارة الذبن لم يكتسيوا 
بعد الخيرة اللازمة» وأما بسبب رو الديموقراطية 
التىتستتوض أو تقوىفى تفوس الاعلين شعورهم 
يحقوقهم وبالتالى شعورم بواجبات الحسكومة 
نحومم وللاسياب عينها ستتبع دائرة الاعمال ا 


| نيت «السبي الادارى » فى ادارة القضااً 


غة الحامام - 


84م 


ويترجح تكيله مبيئة أخرى امعها « | 
البرلاتى » مختص بالمسائل القانونية فى سير 
الدستور وتطبيقه وعلى الاخص فى العلاقات 
بين الوزراء والبرلان 

ولقد يلوح لاول وهلة ان وظيفة البرلان 
النشريعية ستحل حتّاً محل ادارة القضايا فى 
تحضير مشروعات القوانين ولكن المنظور غير 
ذلك اذا كنا تقيى عا هو جار من قديم فى 
البرمانات الاورية لانه قد ثبت بالاختبار ان 
البرلانات لله الكفاءة بدرجات متغاوته من 
الوجهة الفنية فى تحضير مشروعات القوانين اللبم 
الا اذا كانت تلك المشروعات مما تتغلب فيه 
الصفة السياسية - فاليرلان هو أولا وقبل كل 
شىء هيئة سياسية وفضلاً عن ذلك فارنف 
مشروعات القوانين التى مكون اقتراحها يرلمانيا 
نادرة جداً ومصدرها النثل في غالب الاحيان 
واذن دان عمل ادارة القضايا فى هذا المرع 
وان كان يستازم زيادة الاتقان القنى الا انه 
على الارجح لا يكون أقل ولا أسهل مما هو 
عليه الاان 

على انه اذا كان مر: ‏ اللمنتظر زيادة 
الاختصاصات الخاليه الموكولة لاقلام القضايا 
فأن ذلك ليس معناه ان نظام القضايا فى الخالة 
الراهنة سييق على ماهو عليه بل يعكس ذلك 
أن زيادة العمل ورغبة الاصلاح وى وليدة كل 
نظام سياسى جديدستؤديان الى عمل اصلاحات 
وعلى الارجح الى وزيم اختصاصات اقلام 
القضايا على هيئات مختلفة والى اعادة نظام 
ججلس شورى المكومة 


وعاان عهمتى فى مصر قاريت الانهاء 
فأنه لن ينالنى أسف مشاهدة هذه التجزثة الى 
ستصيب على الارجح نظام اداوتا القوم 

واذاكان على الاقدمين واجب النصح 
الابوى تاسمحوا لى ان انتبز الغرصة فى هذا 
المقام لاسوق كلة الى جميع موظفى أقلام القضايا 
كيرجم وصغيرم والى كلمن #مالآآن فى الادارة 
أو سوف يلتحكون بها 

أعلدمو! يا أصحابىأن> تجدونق الجموءات 
الرععية وى ملفات أقلامنا ومححفوظاتها وثائق 
لا تخاو مر الفائدة هى عرة عم وخيرة قدماء 
المستشارين الذين رحلوا ولكت؟ لانجدون 
فنها كان مين كان ذخراً هم ولادارة قضايا 
المكومةوهو السر فى الثقة التى حازوها وحازتها 
تلك الادارة 

فامحثوا عن هذا الكنز تجدوه فى توس 
وق أعماق ضمائ رك وف حي مصر وطتكم اليل 
هذا الكنز هو الاستقامة والشرف 

ممرمظ 
هده المحاخرة نعرث تمما القرناوى فى المدد 

غمرة هلا هن مجلة مدر المدركة عامووظا 1 ) 
الصادر ى ثبر عارس سنة4 119 ( عتتهعممسسعاءه0) 
وقد الأقت يبا جداول تغصيلية عن عمال كل قسم من 
اقام التضاط وتاية قضانا الاسكتدرية وكذلك الأحنة 
التعريمية وعضاحصائئيات بأأيضاح مقدار السل لكل 
قرع هن قروع ادارة القضاا قتلقت الما أنظار 
حغرات القراءء 


ا معرب 
يوسهف سيدق 
نانب سم قضابا الداخلية 


8م 


بحة الحاماء 


الزمكام 
وا 
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5 تار يه أول ينابر سته ١974‏ 
حكمة الجنالات . جتحة . اختصاص . 
التاعرة القابر: ئس 

تقدمت قضية جنحة سرقة لحمكة جرلية 

ققضى فهها بالعقوبة . استأنفت النيابة ققضت 
الحكة الاستئنافية بعدم اختصاص محكةالجنح 
بناء على ان الواقمةحناية . قدمت النيابة القضية 
لقاخى الاحالة لاحالدبا على محكة الجنايات 
يطريق الذيرة طق لامادة « 4/ » عقويات 
فترر قَاضى الاحالة باحالة القضية على محكة 
الجنايات: ومحكة الجنايات حلت بعدم 
الاختصاص نناء على ان الواقمة جنحة وليست 
مرتبطة يجناية . أمام هذين المسكين النهائيين 
الصادر أحدها من محا ؟ الجن يعدم الاختصاص 
وبأن الواقعة جتاية والصادر ثانيهما من محكة 
الجنايات بعدم الاختصاص و بن الواقعة جنحة 
وغير مرتطة مجناية . طعنت التراية العمومية 
ف 35 محكة الجنايات بطريق النقض ومحكة 
النقض قيلت طلب النقض وقضت بنقض 


الح المطعون فيه وأحالت القضية على محكة 
جنايات أخرى وقالت دان التعديل الذى أدخله 
الشارع على المادة « 154 » من قانون محقيق 
الحنايات بالقاتون غرة لا ستة 1914 اتما يوجب 
على محكة الجنايات ان تغصل فى هذا النزاع 
بالاختصاص فاذا تبين ذا ان الواقعة حنحة 
وجب علها ان تحكم فى موضوعبا تلاقيا لا ينشأ 
عو الكك فوصت الراقنة مى المهر يال 

المحمكة : - 

« حيث أن الطعن ميتى على وجود وجه 
- ليطلان الحم المطموف فيه الذى قضى 
يعدم اختصاص محكة الجنايات بنظر الدعوى 
استناداً على ان المحكة المغار الها لاتحى فى 
جنحالا فى أحوالمخصصةكار تباطها يجناية وان 
الحالة التى علها القضية ليست من الاحوال 
الاستئنافقية المتم.وص عنها فى القانون . على 
ان الدعوى الذ كورة حك فيها ايضاً نهائياً من 
حكة استكتاف المنح بعدم الاختصاص يتاء 
على أن الواقعة حتاية 

« وحيث ان الثابت ق القضية ان النيابه 
اظامت الدعوى العمومية على المهم بسرقةجزم 
مع اخرى من دكان حسن رظاعى في يوم 16 


مله الحاماه 


ابريل سنة 1981 وقدمتها لمحكة ابى مص 
الجزئية التى قضت عليه بالموس ستة شهور مع 
الفغل فاستاقت النيابة هذا الحم وقضى 
بصغة استكئنافية بعدم اختصاص محكة الجنح 
بنظر القضية ارتكانا على ان الواقمة جناية 
بالنظر الى سوا بق الممهم . ولما ان قامت التيابة 
بالتحقيق وتبين لطا أن الواقمة ج:<ة لأن 
عقوبة السئة ال كوم يها دمن السوايق هى 
لاحقة لتاريخ السرقة قدء 
الاحالة لا حال باعل محكة الجدايات بطريقالخميرة 
طيقاً لدادة 4/ا؟ عقوبات » وقد قرر حضرة 
قاضى الاحالة احالة القضية المذكورة على 
محكة الجنايات طيقاً للمادة المذكورة فكت 
حكة الجنايات بتارعخ م اغسطى سنة 13# 
الحم المطعوث فيه بعدم الاختصاص لكون 
الواقعة جنحة وليست مرتبطة يجناية 


ت القضةه لقاغى 


« وحيث انه نابت قى القضية ان نفس 
هذه الواقعة حك فبها من محكة الجنح المستأ تفة 
يعدم الاختصاص بناءعلى انها جناية لسوابق 
الهم ومن الثابت ان حي محكة الجنايات لم 
يكن له قوة الفاء ذاك الك الى 
أكتسب قوة الغىء المحكوم به فلا يتسنى 
لحمكة الجنح المستاتقة العدول عنه مادام انه 
| يعلمن فيه بالطريق القاتوى لاله من 
المحكة ذات الاختصاص فتكون النتيحة اذن 
انه لاسبيل الى سما كلة لمهم لصدور حكين من 
هيئتين قضائيتين فى واقعة واحدة بعدم 
اختصاص كلاها ينظر الدعوى وهذا غير 


مقبول 


اام 


« وحيث اله بالنظر لحذه الصعوبات 
والمضار التى تنشاً من القضاء من امام الجرئية 
نبائي او من لحك الاستئنافية في مواد الجنح 
أو الخالفات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
لكو الواقعة جناة ولا نتفق أعيانا من ان 
قاضى الاحالة عند تقد القضية اليه لايشترك 
فى الرأى مع القاضى الجزلى أو محكة المنح 
المستأتمة فى وميف الدعوى بأنها جناية . وقد 
يترتب على ذلك خلط وارتباك فى الاجراءات 
لو اعيدت القضية ماتيا لاتقاضى الزقي على 
اسان اباك فس زاء اد لاناد 
وصم ايضاً القاضى المزقى على ريه الاول 


5 وقدقصدالشارعمنالتعدي ل الجديدبالةانونعرة 


لاسنة 19154 « مادنأن 144 174 منقانون 
يقيق الجنالات » تلانى هذه الصعويات 
والمضار وحم على قاضى الاحالة اذ بصدر 
فى مثلهذه المالة السالفةالد كر اماأعراً بالاحالة 
على ممكة الجتايات واما أعراً بأنه لاوجه 
لاقامة الدعوى ومم ذلك اذا لم ير القاضى 
فى الافعال المس:_دة الى الهم الا شهة 
الجتحة او الخالمة حاز له أن يوجهها الى الهم 
فى قرار الاحالة بطر يق اير مع الحتايةوظاهر 
ان المحسكة ؤَذاكك تبينمن عراجعة المناقغات 
التى حصلت بالمعية التشريمية بشأن هذا 
التعديل ان محكة الجنايات يما ا من السلطة 
هى الى تقوم بالفصل فى هذا اللزاع من 
الاختصاص وعليها متى تبين طا ان الواقعة 
جنحة ان تحك فى موضوعها تلافيا لحا ينشاً من 


يفن 


الشك فى وصف الواقعة مر١‏ الصعوبات 
انالف اءضاحها 
« وحيث أن الواقمة التى قدمت لمكة 
الجنايات ولو انها وصقت من قاضي الاحالة 
ما جنحة سرقة منطيقة على المادة «غ/ا؟» 
عقوبات ولكن صدر من جهة اخرى ى 
وسنها م استثافي از قوة الي امكو 
به باعتبارها جتاية مما يجمل ان هناك شيهة 
لتوجيه الجنحة مع الجناية على سبيل الليرة 
طعا للتعديل الجديد السالف ذَكره وهو ما 
يسوغ احالة القضية على محكة الجنايات 
واختصاصها بالفصل فى موضوعها 
« وحيث أنه تبين مما تقدم ان هناك 
وجه منالاوجه المهمة ليطلان امك المطعوق 
فيهلصدوره بعدمالاختصاصف غير الاحوال 
المنصوص عنها قانونا ومن ثم يتعين الغاؤه 
والقضاء ياختصاص محكة المنايات وباعادة 
القضية الها لافصل فى موضوعها » 
( طءن التياية الفموهية مد تخاطره متولىي الشبيط 
اجد 


٠غ‏ قضائة . دارة «مالى 


طاعت يما وهاه الابتة ) 


ممرة ٠٠١5!‏ سله 


11 
م تار ذه أول ناير سّة ١55+‏ 
ديد اشياء . امالك _ غير الاللك ‏ 


. اماع . 


5 2 
الدعوؤزد 
1 


حت 


الماعرم الثأيوت 2 
9١‏ - اذا كان ودد الاشياء الحجوز 


مله الحاماه 


علمها وجب تطبيق المادة ه /ا9؟ » من قانون 
العقوبات ء اما اذا كان المبدد هو غير المالك 
فيجب تطبيق المادة 91؟» عقوبات 

؟ - ايداع قيمة الدين فى خزيتة الحدكة 
لا يبطل الحجز المتوقم على الاشياء المحجوزة 
ولا يبيح لاحارس والحجوز ضده التصمرف 
فى الاشاء المحجوز عليها » خصوصا اذا كان 
الايداع تقيد بآنذار 3 الكتاب بعدم صرف 
المبلغ حتى ينصل فى الاشكال الذى رفعه 
الحجوز ضدهم 

الموكة : - 

« حيث ان اوجه الطعن تنحصر اولا : 
فى ان المادة 9107؟ عقوبات لا تنطيق غل 
الوقائع الثابتة فى الح لآن الهم يكن 
مالكا للاشياء الحجوز علبها بل هى ملك لغيره 
يما هواثات الحم ثانا ان الاركان 
المكونة للجرعة غير متوفرة فى الاعوى 
لايداع المحجوز عابها مبلغ الدين الواقم بسيبه 
المجز يخزينة المحمكة وعدموجود ار للحجز 

« وحيث اله فيا يختص بالوجه الأول 
قد ثيتبالحم ان الهم ) يكن مالا للاشياء 
ال محجوز علها بل هو معين حارساعلى الاشياء 
الحجوز علبا المماوكة لغيره فتكو المادة 
الواجب تطبيقها هي « 585 » لا « 581 6 
عقويات ورتّعين تطبيق المادة 7973 »عقويات 


على الواقمة الثابتة فى الحم 


عبها قضائيًا أو اداريا هو الماك المعين لاس | « وحيث انه فا يختص بالوجه الثاني 


محل الحامام - 


قد تبين هن مراجعة اسباب الح المطمون 
فيه والوقائع الثابتةبه اذ اركان الجرعة متوفرة 
وقد محثت المحمكة الاستئنافية دفاع المهم فى 
هذا الشأن يحثاً مستوفياً وقالت ضمن اسياءها 
ن الايداع الذى حصل فى خزينة المحكة 
لا بطل الحمجز ولا سيح للحارس والمحجوز 
ضدها التصرف فى الاشياء المحجوز علبها 
خصوصاً وان الايداعتقيد بأنذار قل الكتاب 
بعدم صرف المبلغ حتى يفصل فى الاشئال 
الذى رفعه المححوز ضدها فلا فائدة من 
الابداع للحاجز ول توصل بعوجبهالى المصول 
على المبلغ اكوم به وثيت ايضاً فى تفس 
المكم ان المهم امتنع عن تقديم الاشياء 
المحدوز علميا و إتعكر ا محضر عللهيا 
اضراراً بالحاجز 
«وحيث أنه مما ققدم يكو ن الوجه الثاتى 
على غير اساس ويب رفضه لتوفر اركان 
الجرعة كا هو مفصل فى المكم 
هذهالمكة بالاسباب الواردةبه ىهذا الشأذ» 
( طمن جمد عيد المتعم الكاتب ضد الناية العموهية 


مرة معه ستة 4٠‏ قضائية . دائرة مالى احد 
طلعت باشا والهآة السابقة ) 


الذى تأخذ 


/11 
5 تار مه أول يناير ستة ١9:4‏ 
دض . سبء حل وقوعه . علائية. الممكمة الخالة 
الها الدعوى . ساطة تقدير العقوية 
القاعرة القانوتئ 
١‏ يجي ان سين ق الحكم الصادر 
بالاداتة و بالقوبة الحل الى وقع فيه السب 


عم 


معرقة ان كان وق علانية أم لا حتى تطبق 
المادة « 5 » من قانون العقو بات 

؟ - اذا تقض الحم وأحلت القضية 
على محكة أخرى الحك فنها يجدداً قيكوتف 
للشحكة الحالة الها ا الساطة المطلقة فى 
تقدير وقائع القضية من جهة ا موضوع وهدير 
العقوية والتمويض اللذين ترى أنهما متاسبان 
فى الاعوى بدون ان تتقيد عتدار العتوية 
والتعو يض اللذي ن كان الم المنقوض قذى بهم 

امك ونه 

« حيث ان اوجه الطعن مبنية اولا على 
ان الحم المطعون فيه خال من الاسباب . 
ونانيا . ل يذكر فيه المكان الذى حصل فيه 
السب حتى عكن معرفة اذا كان السب حصل 
علانية ام لا ثالئاً - الى الممكة الاستئنافية 
كانت حكت قبل رفع النقض الاول فىحكبا 
الممكة الجزئية والقضاء بتغريم 
الطاعن ٠٠١‏ قرش صاغ وتعو يض ٠٠١‏ قرش 
صاغ للمدعية باق المدلى ولا اعيدت القضية 
اليها ثانياً بعد قبول النقض المذكور قدحكت 
محكبا الممامون قيه الآن بتأبيد حك الممكة 


المرئية القاضى بغرامة 5٠١‏ قرش صاغ 


تعديل 


وتعو يض 6٠‏ قرش صاغ ضد مصلحة 
الطاعن مم انه كان يقصد من طءقه مصلحته 
لا مصلحة خصومه ققد وقع خطا 
فى الاجراءات 

د وحيث انه من جهة الوجه الاول فان 


254 


الح المطعون فيه قد ورد فيه انه ثيت من 
شهادة الشهود فى مذ الملسة ان الهم 
تعدى على الحتى علها بالسب العلنى أن قال 
اه باشرموطه بابتاعة الغرنى » فمكوف الوجه 
الاول من جهة عدم اشتهال الك على اسيابه 
على غير اساس 
« وحيث اله من جهة الوجه الثاق فبو 
مقبول لان الحمكة ل تذكر حقيقة فى حكبها 
الممل الذى وقع فيه السب لمعرفة اذاكان وقم 
علانية آم لا لتطبيق المادة « 5568 »6 عةوبات 
ومن ثم يتعين قبول الطعن من هذه الوجهة 
والتقرير بسماع موضوع «لدعوى نظ رآ_لحصول 
التطبيق مرة ثانية وهذا تطبيقاً للفقرة الثانية 
من المادة« +58 » من قانون تحقيق النايات 
ولا محل اذن للبحث فى الوجه الثالك » هذا 
مع ملاحظة ان للمحكة الساطة المطلقة فى 
تقدير وقائم القضية من جهة الموضوع 
وتقدير اذن العقوبة والتعويض اللدين نرى 
اهما متاسبان فى الدعوى 
«وحيث اله تبين من بحث الموضوع انه 
ثابت من شهادة الشهود التى حصلت بالجلسة 
انه لوجود خلاف بين لهم والمدعية المدنية 
فى ايجار المزل قد تعمدى لمهم المذكور فى 
دوم الحادثة المبين اتنا على المدعية المدنية أن 
سبها بالالفاظ المبينة بالمحضر وبالمكرم المملمون 
فيه وهى « ياشرموطه بابتاعة الغربى » وكان 
ذلك وهو واقف بالإلكوذ المطل على الشارع 
العام بدائرة قمم شيرا على مسمع من المارين 


محلة الحاماء 


فيكون هذا السب وقع علانية وعقابه بتطبيق 
الملدة 58؟ عقوبات » 


(طءن راقم قلتس ضد التايه العمومية والست 
نقيسه مدعية نحق عدلى نمرة 15اسنة 41١‏ قضالة . 
دائرة معالى احمد طاءت يما واطيأة الايقة ) 


51 
حي تاريخه اول يناير سنة 1974 


نقض - عدم تم المكم . خرر . رفش طلب 
التأجيل ٠‏ حقوق الداع 


القاغرة التائ وت 

١-عدم‏ خم الحكفى الميعاد العاثوق 
لا يكى وحده لقبول النقض بل يجب على 
الطاعن ان بين الضرر الذى حصل له من 
عدم خم الم فى ميعاد الثانية ايام حتى 
ينح ميماداً آخر ليقدم اسياب النقض 

؟ - رفض طلب التأجيل لا يعتبر فى حد 
ذاته اخلالا يحتوق الدفاع ولا سما اذا تبين 
من محاضر الجلسات ان الخصم كان عنذهمتسع 
من الوقت للاستعداد والاطلاع على الاوراق 

المحمكة:- 

« حيث ان الطعن مبى اولا ‏ على ان 
المكم المامون فيه ل يدهم فى الميعاد القانوق 
لانه حم بعد اكثر من عشرة ايام تدل 
عليه الشهادة الرحعية المقدمة الدالة نامكم 
المذكور الصادر فى 7 مايو م يتم لتاية 
6 منه . ثانياً ‏ اق الطاعن حرم من حق 


مله الحاماه 


وعم 


الدفاع أمام الحكة الجزئية وأمام الحمكة | التأجيل للاطلاع والاستعداد فمارض الهم 


الاستكنافية 

« وحيث انه من جهة الوجه الاول فأن 
الطاعن لم سين حصول اى ضرر له من عدم 

خم الحكم فى ميعاد القانية ايام حتىكان يمنح 
ميعاداً آخر ليقدم اسباب النقض وقد تبين 
لمذه الممكة ان الطاعن المذ كور قداوردق 
التقرير جميع الاسباب اله, بتى عليها طعنه ول 
يكن لديه اسياب اخرى كان برغب فى تقدعبا 
واتتهب.د اطلاعهعلى المك المطعوق فيه الذى 
اأخذ باسباب حك حمكةاول درجة ومن ثم 
يكون الوجه الاول على غير اساس 

« وحيث أنه فما يمختص بالو جه الثاتى فقد 
تبين للمحكة من الاطلاع على محاضر الجلسات 
أمام محكة اول درجة ومحكة ثانى درجة ان 
الحكة بعدمناقشاتوعرافعات طويلة بين الهم 
والمدعى بالمق المدتي وتعبين ثلاثة خبراء 
آخرينقدهوا تقريرجمٌ بصحة الخالصاتالماءون 
فها قد حددت جلسة 1 مارس سنة 1958 
للمناقشة فى التقرير المذكور وبناء على طلب 
المحائى عر المدعى المدتى تأجلت القضية 
اسبوعا للاطلاع على التقرير ويجلسة ١‏ مارس 
سئة +19 طلي المدعى المدتى التأجيل 
لاعلان شهود اثبات فل تلتفت الحسكة اليه 
لان الدعوى مناقشة فى تقر برالخبراء وليتقدم 
المدعي المدى لمناقفته وقضت فى القضية 
بالبراءة بعسد سماع دفاع عماتى المهم بتاء على 
التقرير المذ كور 1 
محكة الاستكناف طلب الحاتى عن المدعمى 


فى التأجيل ورفضت الممكة التأجيل وترافم 
المدعى المدتى شخصياً بابداء طلباته السك 
بأن الم م ليس ميدأ ثم قضت الحمكة بعد 
داع الوم ناه 
« وحيث ان رفض الحكة التَأُجِيل داخل 
صَمن سلطلها وكان لادعى المدق متسع من 
الوقت للاستعداد والاطلاع على تقربر اللخيراء 
أمام الحمكة الجزئية وأمام الحمكة الاستئنافية 
00 ؤظ وأنه هو المنتأنف وان المي 
المزقى صدر ق٠؟‏ مارس سئة 1918 ا 
الاستئناق تمحددت فى / مادو هذا فضلا عن 
ان المدعى المدى ترافع بالقمل أمام محكة 
الى درحة بعد ان رفض الوجه الثاق ايضاً » 
( طعن اليد السيد سرحان ضد راد مهدى مرة 
١٠إسنة‏ 41 .دائرة عمالىاحهد طلمدياما واطأةالايقة) 


115 
2 تاريمه أول تابر سنة 4و١‏ 
نقص . انقدير شثهادة التيود 
القاعرة القافوئْ 
ان لقاضى الموضوع الحق التام فى ان 
يأخذ بشبادة شاهد ضد أحد المهمين ولابأخذ 


مها ضد مهم آخرءفطل ب التقض الينى على ان 


قاضى الموضوع أخذ بشهادة شاهد ضد أحد 
النهمين ولم يأخذ مها ضد متهم آخر يج رفضه 
(طءن ع سيد على على وحصضر عه حهرة مه رقص 


اقتدى قوعى 3 مد الئاه 00 عم 13استة 


يحلة المحامله 


41 
تقديم اوجه النقض ما كان كاتب المحمكة 

11 امفى المكم 

تأريخه اول يناير ستهة 1974 
حّ 4 7 3 عءى الوم ايز ول 

تقض . تأمد حكم ايتداني , عدم حضور 
المدعى بالق المدني « حيث ان الهم لم يعترض لا هو ولا 
القاعرة القازوت المدافع عنه عن ا- تجواب الحكة له فيكون 

كون الحسكة الاستئنافية ابوت السك أ هذا الوجه مرفوضا 


الابتداثى عا فيه الحكس بالتعويض للمدعى 
بالحق الدنى مع انه لم يحضر جلسة المراقمة 

( طعن ٠تصور‏ على حيوان ضد التاية العمومية 
والشيغ عد عبد اليد مدع بحتى مدت تمرة ١١‏ ستة 
4١‏ . داوّة معالى احد طلءت بأثا واطيأة الابقة ) 


11 
5 تاريخه أول ناير سنة ١5574‏ 
نقض ء استجواب المهم . عدم اعتراض امتهم . 
القاعرة العَائوس 
١‏ حاذا م يعترض المهم ولا المدافع عنه 
عن استجواب الحكية له فلا يمتبرالاستجواب 
وجه نقص 
؟ - اذالم ثبت الحكية فى حكمها ان 
امتهم كان 5 بأن الاشاء الت أخغاها مسروقة 
كان حكمها ناقصًا و بتعين نقضه 
المحمكة:- 
« حيث ان مد الفاضلى محجوب بنى 
اوجه اللعن على سبيين . الاول استجواب 
اللهم بعد انكاره الهمة والثاتى انه لغاية 


عن الوم الثابى 

« وحيث ان الطاعن لم يقدم شهادة من 
المحمكة تثبت سمة قوله فيتعين رفض هذا 
الوجه ايضاً 

« وحيث أنلْ عبد الحم عبد الغفور 
قدم ثلاثة اجه اوطا : : عدم ائبات الحدكة 
فى حكها عامه بالسرقة 

«وحيث انه بالاطلاع على اسباب الحكم 
الملمون فيه بين ان المحمكة لم تبين فى 
المقيقة عل الهم بأن الاشياء التى اخناها 
مسروقة واذث يكون هذا الوجه فى محله 
ولا حاجة لنظر باق الاوجه » 

( طمن محمد القاضل محجوب وآخر ضد التياية 
العمومية واد عمد امد العيير بالماوى مدع يحق 
مدتي مرة و ستة 4١‏ قضائية 
طلمت باثا واهيأة السابتة ) 


8 
. دائرة ممالى اهد 


ذخه 
حك تاريته اول نابر سنة 19174 
رومى . رعية 
القاعرةٌ القانوم: 
ان قراريجلس الوزراء الصادرفى + أ كتوير 


غجة الحاماه 


يَغذ' 


سنة 1988 يقضى بأعتبار الروسيين من رعايا 
المكومة اللية لعدم وجود قنصل لهم بالدديار 
المصرية 

نقض كر حدن حامد ضد الثاية السمومية ممرة 


500 سنة + 4 قضائية ومبروكه حسئ الطويل مدعية 
بق مدتي.دائرة ممالل اعد طلعت باعاوالهاآ #السايقة) 


تفذح 
حك تاريخه اول ينابر سنة 1575 
نقض . عدم بان تاريخ الواقمة ويحل وقوعها 
القاعرة القانوس 
اذا خلا الحم الصادر بالعقوية من بان 
تاريخ الواقمة وبان المكان الذى وقمءت فيه 
كان ناقصا و بتعين قنضه 
( طن جمد سيد مصطق ضد الثاية العمومية 
نمرة «# سنة 4١‏ قضائة . دائرة ممالى اجد طلمت 
اما واطاة الساقّه ) 


114 
تار مه أول ينابر سنة 191714 


نقض . تطييق المأدة ١١4‏ عقويات . 
وجوب ذكر دقة الموظئف 


القاعرة القائوي 
عند تطبيق الادة « ١١‏ » من قانون 
العقوبات يجب على المحكمة عند الحم 
بالادانة ان تبين فى حكمبها ان التى عليه هو 
أحد الموظقين العموميين أو من رجال الضبط 
أو مكاف بالخدمة العمومية وانه كان يعمل فى 
أثناء تأدية وظيفته فاذا أغفل الحكم د 
هذه البيانا تكان ناقصا و يتعين تنضه 
( طمن هرمى جاهين ضد التياية العمومية عمرةا١‏ 


ستة 4١‏ قضائة . دائرة معالى امد طلءت اتا 
والهأة السايقة) 


كم 


يحلة الحاماه 


»ادم بي - 0-6 7- 

2 !1 3 عد 
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11 
حي تاريخه ه؟ .ابو سنة 1984 
حدي . تعارض الماح 
القاغرة القائر: ًّ 
اذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة 
الوصى عليه وجب استيدال الوصى باخر 
طمن ممالى وؤير الكقانية ند الست سهر يقت 
عبد الله مرة 56 متة #عب»؟ . دارة معالى اد 
طلءت اها وحشرات أصعاب السعادة والعزة والقضملة 
ابو بكر يحي باشا وصالح <ق يأشا والشيخ سيد الشناوى 
ود حمدى القدكى يك( 


لفن 


5 تار مخه 7٠١‏ مأبو سنة ١1974‏ 
لحسدي . المعر عدد واعورات القاصر 


الى المتأجر . كمن الثل . حواز 


و 


القاعرة القائو: 2 


يجوز للمجاس الحسبى ان يأذن للوصى 


قَْ يع منعقولات وعدد الوابور المماوك لاقامسر 
اذا خثى عليها من العطب وبقيت بدوكف 
استعمال لنهاية مدة الاتجار بن المثل للمستأجر 
وابقاء المن تاد المستأجر بشرط زنادة 
الاجرة الشهرية ا يناسي هذا المبل 

( قرار صادرمن محلس حسي مصر تارم 
*١‏ يوليه سنة 1978 وتأيد من مجلس الحسبى 
العاللى فى ٠٠‏ مأو ستة 191714) 


غمرة لإاسستة »بو عع , دائرة معالى اجد طاءت 
باعا واهأًة الاهة ) 


محلة الواماء 


لخدي 


١‏ ثر ص ااعواع ”* م 
02 0 سه عذداءه مه 
وتيف رضم ل 


أذن 
ح تاريخه > فيراير سنة ١994‏ 
حكومة. مدؤواية . محاوز حدود القاتون . اختعاص 
الحام . أوا عر ادارية . الطرق الصوفة . لاتحة 


القاعرة القائو: م 

١‏ - لافرق بين الاقراد والمصالح العامة 
( ومنها المسكومة ) فى وجوب احترام القوائين 
وعدم تعدى حدودها فاذا تعدت مصلحة من 
مصالم الحكومة حدود القوانين والاوار 
العالية كانت مسثولة بتعويض الضرر الذى ينشأ 
عن اعتداتها 

١‏ - ليس للمحا م ان تصدر أوامر لهات 
الادارة واءًا هى مختصة ققط مِقتفى المادة ١١‏ 
من لانحة ترتيب الحا م الاهلية بنظر تمو يض 
الضرر الذي حصل للافراد منالاوامر الادارية 
الالفة للقوانين 

م - ان لاتحة الطرق الصوفية لم تتوج 
بأمر عالى ولا يقرار من محا سالنظار فاذا خالقت 
وزارة الداخلية أحكام اللائحة الداخلية لاطرق 
الصوفية فلا يترتب على هذه امْخالفة أىمسئولية 

المحمكة :- 

بعد الاطلاع على الاوراق ومماعالمرافعة 
الشتموية والمداولة قانوناً 

« يماان السيد تمد عبد الطادي الحبيى 


آذ 0ه 


رقع هذه الدعوى الى محكمة مصر على وزارة 
الداخلية مدعا ان الجلس الصوق اصدر في 
١‏ رحب سنة “م1 قراراً بتعيين المدعى 
شيخاً لساده الحبيبية وشيخ مشايم الطرق 
الصوقية المفتس دورتف غيره . تفذ القرار 
المذ كور وسه تقرير تعيينه شيخاً للحبيبية 
وبلغ هذا القرار لوزارةالداخلية و بعد اكثر 
من خمسة شهو ركتبت الوزارة لحافظة مصر 
انها لا توافق على فصل طريقة الخبيبية عن 
الطريقة الرفاعية مع ان امجلس الصوفىمستقل 
فى أعماله وقراراته نبائية وليس لوزارة 
الداخلية أو أى سلطة أخرى اعتادها أو 
التصديق عليها ورغاً عماكتبه مماحة السيد 
البكرى لوزارة الداخلية أن هذه الوزارة 
متعته من حضور الاحتفالات وتأخذ عليه 
بواسطة البوليس تعبداً بعدم حضور الاحتفال 
الذى دعى اليه من قبل مماحة السيد البكرى 
وكان رجال الطريقة الرناعية يتحككون 
باتباع الطريقة الحبيبية فصطر المدعى ارقم 
هذه القضية وطلب الحم له على المكومة 

)١(‏ عنع معارضها فى اعتيار الطريقة 
الحبيبية طريقة مستقلة لها من الحقوق والمزايا 
ما لاطرق الاخرى (؟) الزاعها بالمساعدة 
مستقيلا فى قرار المجلس الصوفى (*) الزامها 
بتعويض قدره 46٠‏ جنيه عن مدة الى 
ستوات تبابها خجاة نوقير سنة 198١‏ 


١ 


مله الحاماء 


(2) الزامها بالمصاريف واتماب الحاماه 
( 0 ) تمول الحم بالتفاذ المعجل . 

« وبا انه فى جلسة ه يثابر سنة 1971 
دخل السيد يسن الراعى خعما ثالثاً وطلب 
رفض الدعوى ح 

ووزارة الداخلية طلبت الك بعدم 
اختصاص الحاكم الاهلية بنظر الطاب الاول 
وفما يمختص بالتعويض الحكم بعدم قبوله 
ومن باب الاحتياط رقضه 

« وبا ان محكمة مصر الاهلية فى ١5‏ 
فبراير سنة 17 حكمت برفض الدفعالفرعى 
وباختصاص الىىكمة بنظر الدعوى ومنع 
معارضة وزارة الداخلية للمدعى فى اعتبار 
الطريقة الحبيبية مستقلةينفسها امن الحقوق 
القانونية والمزايا ما للطرق المستقلة الاخرى 
والزاءها مبلغ ٠١‏ جنهاً على سبيل التعويش 
وبالصاريف المْتاسية ورفضت ماغار ذلك 
من الطليات 

« وبا انه ع و5 نوتية سنه 1909 
استأنقت وزارة الااخلية ضد السيد محمد 
عبد الطادى الحبيبى والسيد يسن الرفاعى 
هذا المي طالية الحم يعدم اختصاص 
الممكمة بنظر الطلب الاول مر طلبات 
المستأنف عليه الاول وعدم قبول الطلب 
الثاق أو رفضه مع الزامه بالمصاريف واتعاب 
المداماه عن الدرجتين 

وطلب السيد محمد عبد الطادى الحبيى 
55 المحم المستأنف وحضير السيد سن 
الرناعي وم يقدم طلباته . 
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« وا ان الاستئتاف حاز شكلهالقانوتى 
فبو مقبول 

« وبا انه عن الدفم الفرعى لا فرق بين 
الافراد والمصالح العامة ومنها االمكومة فى 
وحوب العزام القوانين وعدم تعد ىحدودها 

«ولكن عا انه ليس للمحا كم ان تصدر 
أوامر للادارة وانما هى مختصة عقتضى المادة 
6ه من لانحة ترتيب الحاك الاهلية بنتار 
تعويض الفغرر الذى يحصل للافراد من 
الاوامر الادارية الخالفة للقوانين 

« وبا ان لمأتف عليه ( السيد مد 
عبد المادى الحبيى ( يطلب ا الم 
المستأنت حتى فى القسم الاول منه وهو 
القاضى بعدم تعرض الداخلية له فى الاستقلال 
طريقة الحييبية ما حكم له بها ملس الصوقية 
اجام غير مختصة بنظر هذا الطلب وعا انه 
لهذا يتعين قبول الدقع الفرعى وعدم 
اختصاص الممكمة 

« وعا ان وقائع الدعوى هى ما يألى : 

اويز -- أدعى السيد تمد عبد الحادى 

الحبيى أمام المجاس الصوف ان طريقة الحبيبية 
قاعة يذاتها والسيد مد يسن دقع الدعوى 
بأن المدعى رظاعى وأبوه وجده كذلك ونه 
مسترف بأوراق يختمه بأنه نايع للطرقة 
الرفاعية قأتكر السيد الحبيى هذه الأوراق 
والجلس حك فى غرة محرمسنة 155 الموافق 
6 فيرابر سنة 1105 بأن السيد الحبيى من 
واب الطريقة الرفاعية 


عله المحاماد 


« وحيث اله تحقق لسجلس من قرا 
كثيرة ان لخنم المذكورهو ختم السيد عبد 
الطادى الحبيى ) 
نائيا -- « وعا انه بمد ذلك تقدمت 
شكوى لامعية السنية بخصوص هذا المي 
فأستفهم الدبوان الخدبوى من مشيخة معام 
الطرق الصوفية عنه فاجابشيخ مشاعم الطرق 
وتقيب الاشراف اذ ذاك الدوان الحدوى 
جواياً تاريخه 7 الحجة سنة ١94‏ الموافق 
ينابر سنة 1907 فى آخره مأنصه ذالم 
ند بدا من الحم اليد تمد عمد يمن بأن 
الحبيبية تابعة له احمَاقَاً لحق وهنا أ آخر 
زيادة عن احقاقه لاحق أوهو اله لو سوغ 
المجلس لنفسه أن شق الطريقة الرفاعية ان 
جاز له ان يفعل ذلك فى كل الطرق الاخري 
وهذ اميداً لابرضاه ولا سل به المعايخ مطتما 
(5) الكن يقرار فى1ارجب منة ١+٠‏ 
عين الجلسالصوق الشيخ البيى باتحاد الاراء 
شيخاً مستقلا للطريقة الحبيبية لانه يمسةنداته 
التى قدمها اثبت للمجلس توفر الشروط التى 
تقضى بتقربرهذه الطرريقة و تعيدنهشيخاعلها 
راع - وعا أنه بعد ذلك رقعت 
بالتلغراق و بعرائض معتادة شكاوى عديدة 
من هذا التقرار وقعها رجال الطريقة الرفاعية 
وخصوصاً شيخهاالى وزارة الداخلية وعى 
مقدمة بأوراق القضية 
عامنا وق 6 اربيم الثاتى سنة ١٠‏ 
الموافق 5 ابريل سنة 1497 اقتى حغرةمفق 


لفمدن 


الحقانية بأن لائمة الاجراءا تالهاخلية الطرق 
العموقية الياب ألثانى مها عافيه المادة الحامسة 
التى عقتضاها صدر القرار الثاتى للسحلس 
الصوفى والباب الثالث منّها مخالقاً لشرع وان 
المادتين السابعة والثامتة من الياب الخامس 
منهاكذلك غير موافقتين لقواعد الشرع 

ساوما - فصدر أمر نظارة الداخلية 
فى ١7/‏ رم سنة 70-1781 دلسمير سئة 
الى محافظة مصر بعدم الموافقة على فصل 
الطريقة الحبيبية عن الطريقة الرفاءية لان 
المسألة سبق نارها المجلس الصوق فى اول 
محرع سنة 1857 وليس نمت ماييرر المدول 
عن هذا القرار واعادة نظر المسألة للمجلس 
الوق مرة ثانية 

مابعا - بناء على ذلك منعت ححافظة 
مصر من داسمير ستة +191 سير السيد 
محمد عبد الممادى الحبيى فى الموا كب 
والاحتفالات كيوم المولد التبوى الشريف 
ويوم الكسوة 

« وبا انه فما يتعلق يتطبيق القواعد 
القانونية على الؤقائم المار ذكرها 

أولا - ذن لاتحة الطلرق الصوفية 
الصادرة فى 5 ر بيع اول سنة 1" الموافق 
؟ يونيه سنة 1467 ليست بأمر عالك! تدعى 
مشيخة الطرق الصوفية فى <طاببا لوزارة 
الداخلية ى95؟ جاد الثاني سنة ١9‏ وى 
طبعة اللائحة المذكورة مع اللاّحة الداخلية 
بمطمة المويد مسر فق سنة 9# وك 


ننه 


محلة الحاماء 


عو مذاكور فى المي للمتأتف بل بقرار 
رئيس عباس النظار وبامضائه وان كاذ بعد 
تصديق ماس النظار المنعقد فى اول دونيه 
المذكور نحت رئاسة الحضرة الحدبوية 

ثانا لكن عا انه سواءكانت اللاتحة 
أمر عال أو بقرار مجلس النظار نان كلا 
مهما واجب التنفيذ «قيد لوزارة الداخلية 
فلو ان هذه الوزارة خالئت قرئر ماس النظار 
لكانت مسعولة عن مخالفتها أياه م لو 
خالمت مرا عالا 

الما ويم ان وزارة الداخلية لمتخالف 
قرار مجاس النظار بل اللائحة الداخلية وفى 
خطاب الوزارة المذكورة لحافظة مصر فى 
6 مايو سنة191 مأ نصه . ( وعد تمشيخة 
الطرق باأنها تنظر فى تعديل نمدوص لانحة 
الاجراءات الداخلية التىوضعها الل سالموق 
فى ”3 ابريل سنة 1908 تعديلا متطيقاً على 
اصول الشمرع عملا بنص المادة الخامسة من 
لانحة الطرق الصوقيه. الصادرة من رئاسة 
مجلس النظار يتاريخ أول يونئه سنة 1967 
عير انه قبل ارسال مشروع ذلك التعديل 
بعثت المشيخة بعدة مكاتبات للنظارة اخطاراً 
بأن الجلس الصو قرر زيادة طرق جديدة 
فآنكان هذا بئاء على نص المادة الحامسة من 
الباب الثاني من لاتحة الاجراءات الداخلية 
المار ذكرها فان النظارةكانت اخذت رأى .. 
مفتى المقانية . . وافتى بن مواد الباب 
المذكور اشتملت على اجراءات لا تنطيق 
على قواعد الشرع . . . تأمل تبليغ.المعيخة 


الآ ن. بعدم امكان النظارة اعتياد الممل الذى 
بنى على نص تلك المادة . . . ) ال 

«وبما انوزارة الداخلية أصابت فى عدم 
اعنهادها العمل بلك اللائحة الداخلية )١(‏ لان 
المادة الخامسة من قرار مجاسالنظار اشترطت 
موافقة اجراءات الس واحكامه للاصول 
الشرعية 

رابعا - (؟) لآن المفى افتى بمخالفة 
البايين والمادتين المتقدم ذكرها عنها الشرع 

(") وليسصميحاً ان الفتوىصدرتق سنة 

5 بعد معارضة الوزارةتعيين اليد مد 
الحبيى بستتينك فى المك المستأنف . بل 
الفئتوى صدرت فى ؟ ابريل سنة ؟31اوتلتها 
قتؤي اخرى موافقة طافى سيتميرسنة؟151 

(4) لان نفس شيخمشاالطرقالصوفية 
ورئيس مجلسها معترف يمخطابه لحافظة مصر 
المؤرخ فى لا رجب سنة 1*٠‏ أن هذه 
اللائحة الداخلية غير موافقة للشرع اذ يقول 
فى خطابه المذكور ( ان المشيخة ستمنى بنظر 
تعديل نصوص اللائحة الداخليةاطرق الصوفية 
تعديلا منطيقاً على اصول الشرع سملا بنص 
المادة المامسة من لانمحة الطرق ) ال 

خاما ‏ وعا ان المستأتف عليه السيد 
عمد الحببى يعترض على وزارة الداخلية بانها 
قبلت طرقاً جديدة غير طريقتته وانما عأرضته 
هو وحده ْ 

لكن عاان الواقم ان وزارة الداخلية 
لم تقبل الطرق الجديدةوهىالراويةوالمسامية 
الحلوتية والمصلحية المفتية بل اعترضت على 


عله الحاماء 


دفا' 


اقرار المجلس الصوق أياها وذلك يخطاءبا 
لحافظة مصر فى 96 مادو سنة 1917 
«دويماانه طذا تمين العقاءا 

المتأنف فى قسمه الثاتى الختص بالتعو يض 
ورفض دعوى السيد مد عبد الطادى 
التمويض الْدى يطلبه من وزاره الداخلية » 

( استتاف وزارة الداخلية وحضر عهاحضرةالاستاذ 
ووسف يك قسيس تاكب دم قضااها ضد السدجمد عيد 
اطادى يبي وآخر وحضر عن الاو ل حضر تاتدافتديكامل 
حسين الحائى واد يك رهزى الحائى وحفر التاق 
شخصا غمرة ومع سنة وم قضائية . دائرة حضرة 
صاحب السمادة يعمد حرز يأشا وحتاب مسيو سودان 
وصاحب العزة على حلال يك ) 


ار 
حك تاريحه ١م‏ مايو ستة 19174 
حتوق امؤلفين . حقوقالصتاع . تسجي ل التأيف . 
الاحتجاج ضد الغير 


القاعرة القائر: ًّ 

١‏ - قضت المادة «؟١‏ » من العاتون 
المدتى الاهلى بأن الحم فيا تعلق يحقوق المؤلف 
فى مؤلفاته وحقوق الصانع فى ملكية مصنوعاته 
تَكون حسب القانون المخصوص بذلك 

؟ - وبالنظر لعدم صدور قاتون خاص 
حتوق المإلقين يجب على الحام ان تنيع اصول 
المدالة. وقواعد القانون العام 

م اذا لم يسجل المؤلف أوالصائع أو 
امن اتتقات البهم حقوق الؤلفأو حموق الصانع 
حقوقهم لتكون حجة على الغير واشترى شخص 


الحق ممن كان ظاراً جمهور انه صإحب الحق 


فلا مسئولية على الشترى فى شى٠‏ 
الممكة :- 


« حيث انه برى من الاطلاع على أوراق 
القضية ومما تقدم فنها مرلن امستندات 
ان المنم المستاتف في حله ونب تأده 
لاستيابه 

« وحيث فضلا عن ذلك قأن كل ما 
جاء بالقانون خاصاً ,أصحاب التأليف ماورد 
فى مادة »١*«‏ من القانون المأبي وهى 
اضية بأن يكون المي فيا يتعلق يحقوق 
المؤلف فى ملكية مث لفاته على حسب القانون 
الذى يصدر يها ومن بعد العمل بالقاتون 
العام لليوم لم يظمر قانون خاص يحقوق 
المؤلف فى مؤلفاته حتى كان يتعين الرجوع 
اليه ولذنك تكون حالة الروايات موضوع 
الدعوى خاضعة لأحكام المدالة وما قضاه 
القاثون العام من الحقوق لطرفي أي عقد 
ومن يعدون خارجين عنه 

« وحيث انه لذلك برى ان ما قد يكون 
مثباً الحقوق المولفين ومن تنازلوا اليهم 
عن مؤلفاتهم ضد الغير هو تاجيل هذه 
المئفات بمعرفة الم فين او من تنازلوا الهم 

« وحيث أن اسكندر افندى قرح 
فصلا حما هو ثابت من تنازله عن التشخيص 
وما يتعلق يهمن نحو انس عشرة سنة الى 
الشيخ سلامه حجازى الذى تنازل من ورثه الى 
اخوان عكاشة وهؤلاء تنازلوا الى شركة 


ترقية القثيل العربى بعقد مسجل فى المحكة 


على 


يجحلة المحاما» 


امختلطة فى ينابر سنة 1919 فأنْ ورثة 
اسكتدر افتدى قرح لم يتقدموا ما يثيت 
تسحجيل الروايات مودذوع الدعوى ععرفة 


متؤلمها أو بمعرقة من ثم بمده ليكون هذا 
شركة ترقية القثيل العربى التى حلت بحسن 
نية محل اخوان عكاشة فيا كانوا ظاهرين 
بحيازته وكثيله للجمبور وتصبح يعد ذلك 
طلبات المستأتفين على غير حق وواجبة 
الرفض » 

( استثناف ورثة المرحوم اسكتندر اققدى قرح 
وحضر عهم حقرة الاستاذ نجيب يك عقرا الماى 
نائياً عن «غرة الاستاذ سلم بك عيروط المحابي صّد 
عد الله اقدى عكالشة وأحوته وشركلتهم وحشر علهم 
حشرة الاستا د كامل التدارى افتدى الخاىفرة 4 
ستة 4١‏ قضائية . دائره حقرة صاحب السمادة اهمد 
عرن ياعا وحتاب مسكر راقري وصاحب المزة 
على الم يك ) 


51 
حك تاريخه 4؟ مابو مسنة 19177 
تيد . سيب غير مشروع . حرية اللرادات .* 


تعطيلها . بطلان 
القاعرة القائونيم 
التعبد الذى يحرره شخص لاخر فى مقابل 
امتناعه عن الدخول فى المزايدة هو تعبد باطل 
لاير القانونلانه يعطل حرية المزادات. وهى 
حرءة مشروعة أوجها القانون واحاطبا يكل 
الغماناتصيانة لا موالالغير من عب ثاللاعيين.ها 
المحكة : 
« حيث أذ سند المستأنف عليه فيا 


بطلبه ورقة تاريخيا "١‏ سيتمير سئة 9099ا 
بأمضاء المستأّئف جاء خيها انه اذا رسا عليه 
مزاد اطيان ناحية شنقائى من اوقاف المرحومة 
فاطمة هائم الخميرية وه الحدد للمزاد فيها 
جلمة اليوم المذّكور يلتزم اأستأنف بأن 

الى المستأنف عليه ستين فدانا منها 
يحوض العربية بناحية ميت العامل وان تآخر 
عن ذلك يدفم تعويدا للستانف عليه قدره 
١٠ثلا‏ جنا4 

« وحيث أن عمارة هذه الورقة دالة 
و لما خروت ع نأراد وتسل سافنا 
مقابلا لمنع المستأنف عليه من الدخول 
فى المزايدة ومناقئة المستأنف فيها 

« وحيث ان القصد من هذه الورقة 
يظهر ايضاً بوضوح من الانذار المعلن 
للستأنف بناء على طلب المستأتف عليه 
فى ١‏ أ كتوبر سنة 18457 يمد رسو المزاد 
وحاء فيه انه فى شهر سبتمير سنة 1999 
اعلنتوزارة'لاوقاف.زاداً عانياً لتأجير أطيان 
وقف المرحومة قاطمه هائم وهي 86ه فداتاً 
ولكون الطالب ( المستأتف عليه ) من ذوى 
اليسر وفى كدرته دقع التامين عند رسو 
المزاد عايه فقد عزم على الحضور فى جلسة 
المزايدة وفعلا قدم تأميتاً ولما عل المستأنف 
بعزمه لا اليه ورجاء كثيراً ليعدل عن المزايدة 
وجمل له اخيراً مقايل هذا العدول حصة 
معينة من الاطيان قدرها ستون قداناً 
يعطيها اليه بالقيمة التى برسو يها المزاد وان 
تأخر عن ايفاء .ذلك يدقع له مبلخ "٠٠‏ بجنيه 


مجلة الحاماه 


تعويضاً وكتب بذلك المستأنف ورقة ١‏ 
سبتمير سنة 1907 سئد هذه الدعوى 

«وحيثانه ثابتأيضاً من باق المستندات 
ان مد اقندىمصطنى عوض اله ولد المستأنف 
عليه كان قدم بالفعل التأمين العقارى لوزارة 
الاواف فى ١5‏ سمتمير سنة 19975 عند 
ماكان فى عزم والده الدخول فى المزاد 
ومنافسة المستانف فيه وقد عدل عن عزمه 
بعد محرير ورقة #١‏ سبتمير سنة 1977 
واتفرد المستأنف بالمزاد وتم له ما اراد من 
رسوه عليه يغير مزاحمة بناء على ماثم بين 
الطرفين فى شَأنْ هذا الاتماق 

« وحيث انه بناء على مأ تقدم يظهر 
غير شك أن تعبد ١‏ سستمير سنة 19137 
م يتفق عليه طرفا الحصوم الا لقيد المزاد 
العلتى وتعطيل حريتة وهي حرية مشروعة 
اوجبها القانون واحاطها بكل الضمانات صيانة 
لاموال الغير من عبث اللاعبين بها 

«وحيث انه لدذلك يكون السئد موضوع 
الدعوى تتيجة توافق الطرقين ونواطتهما 
معا على حرية المزاد وهذا العمل يعد غثاً 
منهما اقترفاه لاحصول على اسئجار اطياذث 
الوقف المعدة للخيرات ولاتنمعة العامة بأقل 
من قيمتها القيقية فيعد سيب الانترام غير 
صميح وغير جائز تانونا وباطلا من ذاته 
هو وما نمم عنه ويجب اذن الغاء المحم 


دغر 


ع ع 

المستانف ورفض دعوى المستاتف عليه 
والزامه بالمصاريف » 

(استثناف عبدالاطيف اقندى كامل وحقر عنهحغرة 
الاستاذ زكريا يكناءق الهامى نائباً عن حقرة الاستاذ 
عبد الخالق وك عطيه الماى ند الماج مصطقعوض 
الله وحشر عنه حشرة الاستاذ رياض اقتدى حرجس 
الحاى مرة 58 ١‏ سنة ٠‏ 4 قضائية . دائرة حشرات 
اصحاب اللعادة والمزة اهد عرةن نأثا وحتاب مستر 
راقرتي وعلى الم يك ) 


51 
حك تارينه 7 مأبو ستة 15174 
اجارة . ايجار . تحويله للغي . رضاءالمدين. عاللات 
القاعرة العَانوني 

ان الحقوق والديون الناتجة من عقود 
الايجار ان لم تكن لامر ونحت اذن المؤجر 
فل يجوز له تحويايا حيث لا تنتقل اللكية فى 
الدبون والمقوق الا برضاء المدينء ولا تبر 
تحو يليا صحيحا الا اذا رضى المدين بذاك كتابة 
(مادة «دويع » مدق ) 

الممكة : 

« حيث ان موضوع الس استئتافات 
المذكى وة توج كلها الى العقود المتقدمذكرها 
فاصلها واحد وتكوق مر تبطة ببعضها ارتباطاً 
يصح معه لاحكة ضمبها جما الى يعضها 
للحكم فيها كلها بحكم واحد 

« وحيث ان عزيز افندى حبيب فى 
نتيجته الاخيرة يلتق المعو لية كلها على رزق 
افندى فرج حيث حرج فى اجراءاتهعنتعهده 


م 


مجه الحاماء 


فى اتفاق ٠١‏ ينابر سنة 1481 أن يتخذ 
الطرق القانونية ضّد على زهراذ وشركاه 
اسم الطالب لا باحمه هو فيكون هوالمسئول 
وحده عن تتائٌ رفع الدعاوى بطريقة خارجة 
عن الاتفاق 

« وحيث ان المةوق والديون التائجة 
من عقود الايجار ان لم تكن لامر ونحت اذن 
المؤجر لا يجوز له محويلها حيث لا تنتقل 
الملكية فى الديوف والمقوق الا برضاء 
المدين ولا يعتير تحو يليا مييحاً الا اذا رضى 
المدين بذنك عوحب كتابة ( مادة 2 849» 
مدني ) فيكون التحويل المتنازع فيه باطلا 
وغير منتج لنتائجه القانونية لا يصفة تحويل 
ولا بصفة توكيل وتكون الايجارة الحررة 
ما بين عزيز افندذى حبيب وها بينعلى زهران 
وشركاه هى الواحب على المؤجر العمل يها 
والمطالبة عقتضاها وهو وشأنه بالنسية الى 
المستأجرين المذكورين ومن الخحطأ تطبيق 
المواد الخاصة بالكبيالات والستدات محت 
الاذث من تانوذ التجارة على عقود ايجار 
الاطيان التي هى من اأواد المدنية والمرجع 
فا الى المادة 844 مدني 
ببطلان محويل 
عقد ايجار الاطيان المتقدم ذكرها يازم 
استيعادها واسةنزالحها هن ايجارة 5؟ فدان 
وه ط و س المؤجرة من رزق فرجفتكون 
الايجارة الممادرة من عزيز افندى حبيب الى 
رزق افندى فرج مقصورة فقطاعلى؟”افدان 


و٠‏ ط و س باعتبار ايجار الفدان الواحد 


ه” جتنا ويكون مو ع الايجار هو ١144‏ 
جنهأو/ا* ؛مامات يستنزل منه مبلغ 166 جنا 
المدفوع تقداً وقت تحرير الاجارة ومبلغ 
٠٠ل‏ جنيه هد نقداً عندحررعقد اكتوير 
سنة 1951 ومباغ ولام جنياً الدى تنازل 
عنه المؤجر فيكو الباق هومبلغ ##4جنيها 
ولاء +ملياتالواجب سداده مع فوائدهباعتبار 
المابة خسة سنوماً ولا يلتفت الىعقدالاتماق 
الجر فى أ كتوير سنة 1985 لعهم القيام 
بالشروط المتفق علمها 
« وحيث ان الدعاوى التى بنيت على 
التحويل الباطل هى واجب رفضها واازام 
رافعها بالمصاريف ولا يجوز لاحد خلاف 
عزيز افندى حبيب الموجر الى على زهران 
وزملاءه ان يطالبهم فهو وشأنه #معهم» 
( الاستثنافتالمرفوعة من وعلى رزق اقندى قررج 
الممرى وعزيز افتدى حييب وحضرعن الا ول حغضرة 
الاستاذعطه اقندى رزق الله الحاى وحغر عنالتالي حشرة 
الاستاذ عزيز افندىمشرق الحانى تمرة 499 سنة وم 
قضائة » مرة 4لالاء بمرة 1١٠١89‏ معرة اله 
تمرة 1١١4#‏ للنة 4٠‏ قضائة . دائرة 'حغرات 
أصحابي السمادة والمز تابو يكر يحي بأشا وشاكر كل 


احد ومصطق حلمى يك ) 


تفنه 
تأر محه 9؟ مأو سنة 4؟5١1‏ 


تصحح اغلاط الاحكام . اغلاط حساية ٠‏ 
أقغلاط مادية 


القاعرةً القائر : ًّ 
١‏ - اذا اصبحت الاحكام تهائية لا تقيل 
الطعن وجب احترامها وتتقيذها ماه و يستثق 


محلة الحاماء 


من هذه القاعدة الاحكام التى تتضمن مسائل 
حسابية فى حالة ما اذا كان حصل خطأ مادى 
أو سهو أو تكرار أرقام وغير ذلك من الاغلاط 
جاز للخصم ان يطلب من المحكة تصحيح 
الخطأ المادى حتى وو نفذت الاحكام المطلوب 
تصحيحها بالفمل برضاء الطرفين 

”اما يجوز لاقاضى تصحيحه فى حكم 
صدر منه انا هو ما يقع من سبق القلم أو السهو 
فى الكتابة وقت محريره من غير اتيان ما 
يمس يحك إنهاى . فالتصحيح ييكون قاصراً على 
تصحيح رق أوكلة لا يستقم معبا المعنى الذى 
: أراده محرر الهم (راجع يبهذا المعنى الحم 
الصادر من محكة الاستئناف الختاطة بتاريخ 
أول ابريل سنة 1978 ) 

المحمكة :- 

«حيث أنه بتارج / الا نسمبر سنة 1918 
حكت هذه الحمكة بألزام وزارة الاأوقاف بأن 
تدفم الى احد بك رَى الذى فصلته من 
وظيفته وأحالته على المماش مبلنا قدره 6م١8‏ 
جنا و 07م ملما وذلك قيمة الفرق بين مرتبه 
السنوى وهو ه١٠١‏ جنب وام ملما وبين 
معاشه الحالى وهو ٠‏ جنمبا و91 ملما عن 
المدة التى كانت باقيه له من مدة خدمته وهى 
سيع سنوات ونصف يعد ان خصمت عنها مدة 


أيام و١٠‏ أ شهر و سنة واحدة التى كانت 


منجت له لأمكان معامته على واقع اكثين 


غذد 


خصمت قيمة القرق الخاص بها وهو ميلغ م7 
نكو ؟- مين هبلغ + اجني) و .لي 
القىكان اجد بك زى يطلب الحم به 
بصفته قيمة الفرق المثار اليه ,يكوت الباق 
مم؟ جنيه و4817 وهو ماحكت به المحمكة 
الجزئية الحضرته على سبيل التمويض 

« وحيث انالحكوم له اححدبكز ى دقع 
هذا الطلب طاليا الحم بتصحيح الحم التقدم 
ذكره وألزام الوزارة بأن تدقع له 0مس جتبهاً 
و1 ملما لسبيين الأول لان المعاش المر بوط 
هو مبلغ ٠وه‏ جتمياً و ٠٠0‏ ملما أييفرق ١84‏ 
جنمهاً و17 ملبا فى السنة مابين المعاش ليق 
الجارى صرفه اليه قعلا و بين مأكان تقر له 
معاشًا قبل الحم - والسبب الثالى عدم جواز 
خصم شىء مقاب السنة والعشرة شهور والسبعة 
ايام لعدم ارتباط هذه المدة عسألة الفرق الذى 
جعل اساسا للحم له بالتعويض عنمدة السبعة 
ستوات ونصف 0 

ه وحيث ان الوزارة قدمت فى مذاكرتها 
الختامية طليا فرعا لانظرقيه اذا تترر قيول 
نظرية المدعى اساسا يبنى عليه طلب تصحيح 
الحم وطلبت الوزارة فرعي ان تعتبر المحسكة 
أن عرتبهالسنوى وهو ميلغ ١ ٠887‏ جنها وعم 
ملما هو ميلم جنهاً حيث صار مخفيضه 
وتطلي تعديلالمدةالباقية من الخدمة ؟سنوات 
و شهر واحد و 1١‏ وما قيكون بلغ الواجب 


ام 


غة الحاناة 


الك بههو 1١.‏ جنيا و ٠١‏ مليا يفرض | الطالب يجبا ن تيم ن أصل المدةالتىاعتبرتها 


عدم خصم مايوازى المدة التى متحت له 

« وحيث أن حك لا( ديسمير سنة 458 
وأن كان نهان) غير قبل للطعن وقد صار تنفيذه 
فعلا بين الطرفين الا انه من المقرر قضاء ان 
المسائل الحسابية تسكثنى من ذلك فحالة ما اذا 
كان قد حصل خطأ مادى أو سهو أو تكرار 
أرقام وهكذا جاز ان يطلب مر الحكة 
تصحيح الخطأ المادى 

« وحيث انه ليس فى المكم خطأ من 
من هذا القيل لأن المحكمة رأت ان 8 
للطالب بالقرق مابين عرتبه وما بين معاشه 
الالى فاعتمدت فى اخذ الأرقام التى أوردها 
الطالب وأن المرتب السنوى هو م١٠١‏ جتبا 
و6" ملما وان المعاش هو +٠‏ جنا وتوه 
ملم فأذا تراءى لاطالي ان المعاش صار تخميضه 
الى 2٠٠‏ ملما و ١4ه‏ جتمها أو تراءى للوزارة 
انالرتبصار تخفيضهالى ٠‏ 1 جنهافلا يكون قد 
وقم خطأ فى تحرير الأرقام وقت كتابة الك 
بل مى أرقام صحيحة اعتمدها الاأخصام فى 
.طلباتهم الاولى واعتمدت علهها المحكمة لعدم 
النازعة قبها وليس فى الك لا خطأ مادى 
ولا سهو ولا نسيان ما يجدر معه الرجوع الى 
اعادة الحساب من جديد 


الحكة انها باقية لاطالب من دة خدمته 
فكيف يدع الطالب بعدم جواز خصمبا 
ويسمى دعواه هذه دعوى تصحيح مادى ق 
أرقام حسابية 
22 وحيث ان مم يجوز لاقاضى تصحيحه 
ق حم صدر مته انما عو ميتم من سيق القلم أو 
السهو فى الكتابة وقت تحريره من غير اتيان 
مايمس ,محم نهابى فالتصحيح يكون قاصراً 
أراده محرر الحم ( يراجم حم أول ايريل 
اسنة 19.8 لحكة الاستئناف الختلطة ٠‏ 
« وحيث مما تدم يرى عدم قبول طابىي 
( دعوى التصحيح المرقوعة من امد بك زكى 
وحفر ممه حشرتي وهب افتدىدوس وخليل يكايراهيم 
الهاميان صد وزارة الاوقاف وحضر عنها حضرة تاب 
قم قضاأها امد افتدى حأمى . مرة 8ه ستة 1١‏ 
. دائرة حفرات اصحاب السمادة والمزة 
ابو بكر يحي بأشا وشاكر امد بك ومصطق حلمىيك) 


قضائة 


تذرتح 
5 تأريخه 8,86 مابو سنة 4؟19 
استكناف . ضامن متضاءن . استفادة 
القاغرة القانوت 


« وحيث ان الحكة اثبتث فى حكبا أن | الذى يرفعه المدين الاصلل ف الميماد . ذا رقع 
المدة التى منحبا الجلس الأعلى لتحدين معاش | الضامن المتضامن استنتافا عن الح نقسه 


جل الحاماء 


بعد الميعاد وجب قبول الاستئنافين لان المدين 
المتضامن يستقيد من صحة امئاق «ضموته 

المحكة: - 

«حيث انه اتضح من الاطلاع على الاو راق 
ان السك المستأنق صدر غيابياً بتاريخ 0" 
مارسستة 1957 و يعد اعلانهللمحكوم عليوم 
تنفذ بالحجز على كل من حائئة وهام والسيدة 
ومصطق افندى تمد يونس فى اول اغسطيس 
سنة 9455 وعلى الشيخ حمد على سبع فى 
سبعة من الشهر المذكور فاستأنف الميع 
المكم الغيابى سالف الذكر فى 1 كتوير 
سنئة 1919 

« وحيث أله بناء على ما توضح يكون 
الاستئناف المرفو ع من الشيخ مد على سبع 
مقدماً فى الميعاد باعتبار وجوب احتساب 
مدة 554 ساعة للمعارضة من يوم التنفيد 
وستين يوما للاستئناف التى تنتهى فى تفس 
يوم الاعلان 

« وحيث ان باق المستأتمين قد أحماوا 
فى رفع الاستئناف الى ما بعد مغي مواعيد 
المعارضة والاستئناف ويكون الدقع الفرعى 


بألنسية لم فى محله 
«ولكن من حيث ان امستأنق الخامس 


باعتباره ضامتاً متضامناً مع كل من المدينين 
الير مر تبطين بالتضامن قبا بين اتفسهم حسف 
ما جاء يمنطوق الحم يستفيد من حمة 
لستكناف- مضموته الشيخ جمد على سيع فيا 


فكم 


مخص نصيبه فى الدين فيجب قبول استئنافه 
فى ذلك » 

الاول حشرة الاستادعزيز افتدى معرق ناتباعن حقرة 
كامل أفتدى وسف صّد التيخ مصطق قاربد وحشرعنه 
حضرة الاستاذ أ«دافتدى درمى هر نابأعن حشر ةالشيخ 
دائرة حقرات اصحاب السمادة والمز احد عرةان باثا 
وجناب مستر زافرتي وعلى مالم يك ) 


نقح 
2 تاريته وى مابوسنة وكهو ٠‏ 
اليل . الاعلان . لتقس الحم . للذحل 
الاصلى ٠‏ غش - اركاته . 
القاعرة القأتوني - 

-١‏ من المقرر قَانونًا ان القاس اعادة 
النظر يعتبر دعوى اصللية قاعَة بذانها . فورقة 
التكليف بالحضور يجب اعلالها لنفس الخصم 
او بحل اقامته لافى محله الختار الذى اختاره 
للدعوى الاصلية 

؟ -فى مسائل الالقاس لا يكون الغش 
متوفراً الا بأمور ككون قد اجردت حفية بغير 
عل الخصم أوكان الخصم من المستحيل عليه 
دضبا وبذاك مكن الخعم الآخر من الحصول 
على الحم خلسة . اما اذا كان ما حصل حصل 
جبارا فى المرافعة الملنية ولو على غير حقيقته فلا 
غش ولا تدليس يجيزان القاى اعادة انار 

ْ 0  : المحكمة‎ 

د حيث انه بالنسبة. الدفعميطللات -ؤرقةه 


م8 


الخاماه 


التليف بالحضور ذنه من المقرر قانوتاً ان 
القاس اعادة النظر معتير دعوى اصلية قاعة 
بذانها بورقة التكليف بالحضور التى يجب 
اعلاتها لنقس اعم أو محل اقامته لافى 
محله الختار من اجل الدعوى الاصلية ( رواجم 
حم محكمة الاستئناف المؤرخ 4 مارص 
سنه 19017 ت#وعة 191 ص 1١109/‏ ) 

« وحيث ان حكم محكمة الاستئناف 
الرقيم ‏ مارس سنة *194 صدر ف معارضة 
فى حكم غيابى متؤرخ 7١‏ مارو ستة 19.1 
كان قد صدر غياساً بقمول القّاس اعادة النظر 
القدم من للعارض ضدمٌ عن حكم محكة 
الاستئناف الصادر بتاريخ 8؟ مارس سنة 
8 فكت محكة الاستئناق بان الاجراءات 
ألتى بنى علمها المكرم الغيابى عى باطلة وحكت 
ببطلانها و بطلان لمكم الغيابي الدى نى عليها 

« ؤحيث ان القضية المالية قد اعلثت 
حقيقة ورقة التكليف بالحضور الى احمد بك 
زَى عحله الختار وهو كتين وهيبنب بك 
دوس ورتما عن كون الاعلان باطلا تانونا 
فقد حشر عن الملتمس صَده حضرة خليل 
بك ابراهيم ثم اتضم اليه فى جلسة المرافعة 
وهيب بك دوس وقد حضر الملمتس ضّده 
شخصياً ايضاً فلو كان هلاء بريدون السك 
ببطلان اعلان الحضور لتخلفوا عن الحمضور 
حتى يحكم غيابياً فيعارضون ويتفسكون 
بالبطلان اما وقد حضر الملتمس ضده وتراقم 
عنهحضرة وهيبٍ بك دوس فقد زال اليطلان 
وسقبط الحق فى الدخم به 


ه وحيث أنه وتعيز زواالبطلاذوسةوط 
الحق فى الدفم به فى هذه القضية خصوصاً 
لأن توكيل امد يك زى أضرة الحا لم 
ينته وما زال باقياً ومستمراً بمحله 

« وحدث فيا يتعلق بقيول وجه الالئاس 
من عدمه فأن حك 0؟ ديسمير سنة 19458 
صدر بألزام الملتمسة أن دقع للملتمس ضّده 
لاملا » 946؟ جنها قيمة الفرق بين عرتبه 
الستوى وبين معاشه الهالى عن المذة التى 
كانت بأقية له وهى سيع سزوات ونصف 
حتى باغ سن الستين 

« وحمرث ان ١‏ المطعوث فيه اثبت 
ان الملتمس ضده طلب من محكة الاستئناف 
فى القضية السابقة الحكم له يقيمة المرق 
المغار اليه وان الاوقاف لْ تنازعه فى مقدار 
المدة المذكورة ولا فى قيمة المبلغ المغار اليه 
فاعتبرت المكة انه فصل من الحدمة قيل 
باوع السن القانونية لسيع سئوات وتصف 
اي ال سنهدق ١“ابوليه‏ كان 1 شهور 076 سنة 

« وحيث ارل الوزارة الملتمسة بنت 
القاسها على وقوع عش من الملتمس ضده لان 
سنهكاق وقتعذ 19 وماء ٠١‏ شهور »5هسنة 
كما اثيته التومسيون الطىق ؟١‏ سبتمير منة 
“1908 حيث كأن 9" سنة 

« وحيث لم يتبين للمحكة من الاطلاع 
على القضية السابقة وقوع غش من الملتمس 
ضّده اثناء نظر الدعوي لان ااخص هذا هو 
ان ستعمل الحصم وسائل او حيل لولاها 
ما كانت الوزارة قد خسرت الدعوى فى 


4 الحاماء 


كم 


الاستثناف » فأذا كان الحصم قدم للمحكة 
حقيقة مابعلمه عن سنه ورأت الحكة ان 
مأقدمه حاء مطابقاً لنتفس مستندات الوزارة 
التى منها حكم. عخائفات ممكة مغاغة بتار 
4 ابريل سنة 1920 ولح تعترض الوزارة 
على ذلك فتقديم الحم ضمن حافظتها جاء 
متؤيداً لنظرية الملتمس ضده ومواققا لتقدير 
المن الذى قدمه فى الدعوى 

« وحيث اله فى كدتمة الدعوى الاولى 
المعلنة للوزارة بتاريعخ 17١‏ كتوير سنة1؟194 
وصحيفة الاستئناف المعلئة فى 6” ابريل سنة 
199 قال فهما احمد بك زر قوله المذ كور 
بأنه باق له من مدة خدمته القانوتية سبع 
سئوات ونصف وتلك عى اقواله التى كررها 
عراداً وتعامها الوزارة حق العم 

« وحيث فى مسائل الالقاس لايكوذن 
الفش متوقرآ الا بأمور تكون قد اجريت 
خفية بغيرعلم الخمم أ وكانالخصم من المستحيل 
عليه دقمها وبذاك تكن العم الآخر من 
الحصول على الهم خلسة اما اذاكان ماحصل 
حصل جهاراً فى المرافعة العلانية ولو على غير 
حقيقة فلا غش ولا تدليس ( تراحم الجموعة 
الثانية لملخص احكام محكة الاستئناف المختلطة 
صحيفة م ينف 507" ) 
« وحيث مما تقدم لايكون هناك يحلا 
للالئاس ورتعين الممكم برقضه 


«وحيثاله متى حكم برقض الالقاس يازم 

الملتمس بغرامة ٠؛‏ قرش »6 
الى وزارة الاوقاف وحقر عنها <ضرة الاستاد 
اد افتدى حلمى ناب قسم قضا لهاضد امد يك زكى 
وحضر همه حضرني خليل ابراهيم بك ووهيب يك دوس 
الحاميين هرة 5ه" سنة 4١‏ قضائة . دائرة حشرات 
اصحاب السمادة والمزة ابو يكر يحي باشا وشاكر اد 
بك ومصطقى حلمى يك ) 
تعايق, 

ثم ان بعض الحا ذهبت الى ان اعلان 
الاتياس يكو باطلا اذا حصل ااخعم فى 
حله الختار الذىكان اختاره لإدعوى الاصلية. 
ولكتنا لسنامر:_ هذا الرأى . لآن ريال 
القانون ولاسيا القضاة منهم يجبٍان يتتحاشوا 
يقدر الامكان من توسيع دائرة اوجه البطلان 
ومسقطات الحقوق. ومادامت العادةجرت على 
اعلان الا وراق القضائية فى مكاتب الحامين وقد 
انخذها الخصومملا مختاراً لم ول يشك أحد 
منهذا النظام فلامعنى للحم بأبطال الاعلانات 
الخاصة فى الحال الختارة خصوصاً واذا كان 
بيترتب على هذا البطلان سقوط حقوق قد 
يكون فى ضياعها ضياع أموال الناس . لهذا 
تحبذ رأى كل من قال بمحة مثل هذه 
الاعلانات ولا سيا وانه لا بوجد فى القاتون 
نص ينع من اعلان مف الالقاس فى مكاتب 
الحامين أو فى المحال الختارة . وائا هذا 
رأى اجتهادى فقطولا يطلا غير نص . 
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تأر مجه ١ع‏ مأبو سنة 19174 


حك 
المانى . غش , حده . اركاته . عدم القصل 
فى احد الطللات . 
القاعرة القائر: ّ 

-١‏ انالقانون وان لم يعرف الغش الذي 
يجيز العاس اعادة النظر إلا ان رجال القانون 
عرقوه بأنهاستعمال وسائل أو حيل لولاها ماخسر 
اكوم عليه الدعوى :كا لو كد الشخص 
حصول أمر بعلم انهلم يحصلءأو أنكر عمدا أمراً 
هومتاً كد من حصوله . فاذا كد شخص 
ان الحارس الرمعى الذى أقامتهالساطةالءسكربة 
حارس على أمواله لا يثلدفى الدعاوى والخصومات 
مطلقا ثمثيث ان هذا الحارسيدله كان أنكاره 
لواقمة صحيحة غشا يجيز اماس اعادة النظر 
ادع 

؟ -اذا دفم المستأنف عليه بعدم قبول 
الاستئناف المرفوع من المستانف وبتى دقعه 
هذا على, سببين واهملتمحكة الاستئنا ف الفصل 
فى طليه هذا ولم تح فيه لا سلا ولا ايجاب كان 
اعماطها التصل فيه سيا يسوغ الماس اعادة 
النظر فيالحم 

الو قاع والاسباب : 

«قل/ا دنسمير سنة 1599 59 فيراير شنة 
م15 رفعت معو الأميرة دعوى الى محكة 
مصر الابتدائية الاهلية على المارس الرجمى 


يحلة الحاماء 


المعين على دائرة حضيرة صاحبي السمو عباس 
حلى باشا المعروفة بالدائرة الخاصة الخديوية 
وعلى وزارة المالية المصرية طلبت فنها الحكم 
بالطليات الواردة بصحيغة اللدعوى 

«وكمة مصر حكمت حذور يا يتارخه ١‏ 
مايو سنة ١988‏ أولا باثبات التنازل عن 
مخاصعة وزارة المالبقعدا تشيت الحجز نحت بدها 
ثانا ألزام المدعى عليه الاول بصفتهبأن يدقع أولة 
مبلغ 44487 جنها و1ه؛ ملياً قيمة المتجمد 
عن عخصضات الآميرة ومبلغ جنبا 
عن أثاثات .ثانا ألزامه بأن بل الاشياءوالفضيات 
المودعة بالبنكالاهلى عيئ . ثالك) ثثبيت الحجرّ 
التحفظى تحت بد وزارة المالية . رابا الزامه 
بالمصاريف ومبلغ ٠‏ 
للمحاماه ووفض ما عدا ذلك من الطلبات. 


ها قرش صاع اتعاب 


«و بتارعخ م5 يوليه سئة 1486 استأنف معو 
عباس باشا هذا الحم طالبًا قبول الاسئثناف 
شك وفى الموضوع الغا. الح والمك بعدم 
اختصاص الحاكم المصرية واحتياطً) عدم 
قبول الاعوى لعدم وجود صفة للحارس الرسمى 
وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الاعوى 
وألزام سمو الأميرة بمصار يف الدرجتين 

« دفعت معو الأميرة بعدم قيول الاستئناف 
لأن الستأف لا عاك حق التقاضى بشخصة 
فى الاراضى المصرية للاساب ال أبدب ار افمة 
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محلة المحامام ' 


مم 


«وقي +7ابريلسنة 19474 قضت محكمة 
الاستشنا ف برفض الدفم الفرعى و يقيولالاستثتاف 
وأعرت بالتكلم فى الوضوع 

«رفعتمعو الاميرة فى ١‏ مايو سنة 15574 
اماس عن هذا الحم 

« وحيث ان الالعاس صحيح شكلا 

« وحيث ان الالعاس مبى على سبيين 
الاول الغش والثانى ان الحكمة لم تفصل فى 
عدم قيول الاستئناف الناثىء من الاوامر 
ااعسكرية 

» دعن الْمسّيم‎ ١ 

« حيث ان الاحكام العرفية أعلنت على 
مصر بتار ؟ نوقير سنة 51314 ان الديار 
المصرية وضعت محت الاية البر يطانية فى ١8‏ 
ديسمير سنة 1914 وقى 9وامنه أعلاتالحكومة 
البريطانية خلم سو عباس باشا حللى من مسند 
الخديوية المصرية 

« وحيث أنه يتارعخ "١‏ وليه سنه 1913 
صدرأمر القائد العام ,انشاءالحراسةالرسعية لا موال 
الاعداء بالقطر اللصرى وقد توضحت فيه 
اختصاصات هذه الحراسة وجاء ف المادةالعاشرة 
ان الخارس الرسيى لأءوال الاعداء مخولله 
ججميع المقوق التى كان بتع بها اؤلئاكالاشخاص 
لم يكونوا تحت سلطة الاحكام العرفية فيمكنه 
على الاخص ان يتقاضى أمام امام سواء كان 
مدعيا أو مدعى عليه الح . 


« وحيث انه بتاريخ ؛ يناير سنة 1515 
وتنغيذاً لمذا الأمرصدر الأمر يوضع أموالسعو 
الأمير تحت بد المارس الرسهى لأموال الاعداء 

« وحيث انه تاريخ +؟نوشير سنة 197١‏ 
صدر أمر التائد العام وفى امادة الاولى منه 
يكلف المارس الرسمى لامو ال الاعداء بيع 
جيع اموال الخديوى السابق التى فى حيازته 
الآن سواء بالطرق الودية أو بالمزاد العلنى 
و يسدد من الث الديون المؤمنة برهن عقارى الم 

« وحيث ان القانون غرة 8؟ سنة ؟؟9١1‏ 
باقرار تصفية أملاك معو الأمير وتضبيق ماله 
من الحقوق قَفى ف المادة الاولى بأن جميع 
التصرفات الخاصة بالاملاك الى صغيت . 
باعتبارها مماوكة لسموه فى الديار المصرية 
مرها هذا القاتون ويتبرها صحيحة نافذة 
فلا تقبل ولن تقيل أمام أية هيأة قضائية ى 
الديار المصرية أية دعوى رقعت ول حك قبها 
أو ترفم فيا يعد منه أو من أى شخص نكن 
الغرض منها بالذات أو بالواسطة ابطال أى 
تصرف الخ . وجاء فى المأدة « ؟ » منه حرم 
على الخديوى السابق انمهيطالاراضى المصربة 
ولا يجوزله ان اشر بنفسه أو بواسظة غيره 
أى حق من اللقوق السياسية أو ان تكورت 
له يد على مال ثابت أو مثقول أو أن يمتلك 
مثل ذلك المال بعقد من عقود المعاوضة أو 


التبرع إلا ان يكون بطريق الأرث الشرع 


44م 


أو تح حق مكتسيمن قبل الل أو انيتقاضى 
فها أمام أية هيئة قضائية بفير الجهة المتصوص 
علمها فى المادة الرابمة - ونص فى المادة الثالثة 
على مصادرة كل مال أكتسب خلافا لحم 
الققرة الثانية من المادةٌ السابقة لاني الحكومة 
أما ما عدا ذلك من الاموال التى تؤول الى 
عباس باشا فتضيطها الجهة المنتصوص عابها فى 
المادة الرابعة وتباع ويضاف صاق التحصل 
الى حسابه أو أىشخص آخرتؤول اليهحقوقه- 
ونصت المادة الرابعة على ان مجلس الوزراء 
يعين الجهة المكومية التى يعبد الها القيام 
بالاجراءات المنصوص علها فى المواد السايقة 
وان تنوب عنه قها نيابة "صحيحة فيؤخذ من 
هذا القانون انه فضلاً عن اقرار تدفية مال 
معو الأمير الموجود الآن بالقطر واعتبارها 
صحيحة قد حرم عليه ان تطأ قدمه ارض مصر 
وحرمه من كدب المال بالديار المصرية بأى 
طريقة فى الحال أو الاستقبال الا من طريق 
الارث أو الاستحماق فى وقف موجود وناط 
بالجهة الحكومية التى بعينها مجلس الوزراء القيام 
فيا يتعلق .ذه الحقوق وانها تنوب عن “عوه 
نياية صحيحة كا حرمته من الحقوق السياسية 
وا مذنية كا ان الأمر السكريم الصادر فى م 
ابريل سنة 1997 بوضم نظام توارث عرش 
المملكة الصرية حرمه من ولاية الملاك دون 
ذريته وهذين القانونين حرم سمو الامير من 


محلة الحاماء 


جيم الحقوقالسياسية وجميع المقوق امدنية وحرم 
عايه الاتصال بالقطر المصرىم.اشرة أو بواسطة 
ومن حقوق التقاضي سواء كان مدعى أو مدعى 
عليه وبناء على ذلك تكون القتاوى المقدمة 
من رجال القانون بفرنا أو انكاترا خارجة 
عن منطوق قانون كرة 8؟ ومفيومه إِد أنه حرم 
شخصيا م نكل حق سوى استحقاقه للارث 
أو الوقف وجعلت للجهة الكومية الولاية 
عليه هما فلا سبيل اذن لمقاضاته أمام الحم 
المصرية سواء كان مدعى أو مدعى عليه لمرمانه 
من جميع الحقوق التى توجب التقامئى 

« وحيث ان الاوامر العسكرية تقضى 
بأن المارس الرسمى يشل معو الأمير فى التقاضي 
قياله أو عليه متملن) بتصفية أمواله التى تكون 
نحت بد الحارس الآ نوأما الاموال التىيكتسيها 
فى الاستقبال بالارث أو الوقف فيقغى القاتون 
غرة +7 سنة 198 بأن الجهة الحكومية هى 
التى يعبد للها القيام بمصالحه وتنوب عنه نيابة 
صحيحة فى حدود هذا القانون ووقق أحكامه 

« وحيث ان الجاية وان كانت ألغيت 
فى 8؟ فبراير سنة 1987 ولسكنظلتالاحكام 
العرفية مملنة على البلاد الى ان صدر قثوت 
التضمينات واستمر الخارس الرسى للاعداء 
عثل الخدبوى السايق 

« وحيث ان دعوى *هو الأميرة رفمت 


اذن والحارس الرممى عثل مو الأمير والمقوق 


4ه الهاماه 


التى تطالب مها كبا نحت بد الخارس ومتعلقة 
بالمراسة ولذلك رفعمت معو الا ميرة الدعوى 
على الحارس يذه الصفة وعلى وزارة المالية 
وصدرالحم على المارس فم تاق الحم 
واستأتفه عمو الأميرشخصيافدقمتممو الأميرة 
بعدم قبول الاسنئئاف من طريقين : الاوامر 
الصادرة من الساطة العسكرية وقانون غرة 8؟ 
سنة 1989 . وتقول معو الأميرة انه يقتضى 
تلك الأوامر والقاثون لا يجوز نلمحا كم ان 
تقبل دعوي من أو على عو عباس باشاشخصي 
وعدم القيول من النظام العام تحكر به المحكمة 
من تفسسها حَيّا ويوة القانون 

« ولكن المحكية قضت برفض هذا 
الدقم وقبول الاستئناف وتقول سعوها ان الذى 
جر المحكمة الى هذا الرأى هو الغش الذى وقعم 
من الملتمس ضده الثانى وأثر على ذهن الحكمة 
حتى تجاوزت فى رأمها صراحة فص القانوف 
والبداعة إذ قرر أمابا اللتمس هده لثالى 
ان الحارسلا يمثل الخدوى السايق ف الاعاوى 
الشخصية كا ان المهة التى نص علمها قانون 
تمرة ه؟ لا تمثله أيضا فى تلك الاعاوى وانه قد 
أستد الملتمس ضده الى كل من الخارس والمهة 
الحكومية صدور هذا القول ٠ن‏ كل مهما 
وقد اعتقدت الحكمة صحة هاتين الواقمتين 
يما اعتقدت بناء على تأ كيدات الملتمس ضده 
والمناورات الشديدة التى استعملها ان بدوسيه 


4م 


الادعوى ن المستندات التى قدمبا ما ثبت 
هاتين الواقتين اللكذوبتين قصدا اتأثير 
بهما على الحنكمة 

« وحيث انه من المقرر قانونًا انه مجوز 
الخصوم الماس اعادةالنظر في الاحكامالانتهائية 
اذا حصل فى أثناء نظر الدعوى غش مركل. 
الخصم الآخروترتب عليه تأثير فى رأى القضاة 
قَّ الحم ( مادة «لالام» مرافعات ) 

« وحيث ان القانون وان / يعرف هذا 
الغش الا ان رجال القانون عرّفوه بأنه استمال 
وسائل أو حيل لولاها ما خسر المحكوم عليه 
الدعوى كا لو أ كد الشخص حصول أمر 
يل انه لم يحصل.أو انكر عبداً أمراً هو ميا كد 
من حصوله 

« وحيث ان الملتمس ضده الثانى قرر يأن 
الحارسالرملاعثله ول نعثله وان الجهة الحكومية 
المنصوص عنها فىقانون غرة 8؟ لا يثله كذلك 

« وحيث ارت الواقعتين المذ كورتين 
مكذوبتان قصداً لتأثير هما على الحمكة إِذ 
يم انهما لاتطابمان الواقم وعخالفتان للحقيقة . 
فأن المارس الرممي لم يقل فى الدعوى الخالية 
انه لابثل معو الأمير بل غاية ماطلبه الحكم 
بعدم الاختصاص كك ان الجهة الحكومية لم 
تقرر انها لامثله فى الخالة النصوص عنها بالمادة 
الرابعة من القاتون مرة 8 وكيف أن المارس 
الرسجى لايثل معوه فى التقاضي والحال أن معوه 


45م 


ممه الحاماة 


يكلفه باستتاف هذا الك لأنه لايثله فى 
القطر المصرى سواه واذا لم يمعل يكون مئولا 
لدبه شخصيا عن التمووضات التىيسشحتها 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون قد 
حصل غش ءن معو الا مير فى اثناء الدعوى اثر 
على رأى المحكة اذ استتت انيما فى حكبا 
المطمون فيه بالاتماس 


5 اقنلى ف اعير الطابى « 


؟: ل (7 عر 

« وحيث ان عو الاميرة دقعت يعدم 
قبول الاستئناف المرفوع من و الامير شخصي 
من طريقين الأول الأوامر العسكرية التى 
-قضت. يجرمانه من حق -التقاضى امام الجاك 
الصرية واتتقال هذا المق الى المارس الرعبى 
-العين على املاك الأعداء والثانى قانون غرة ١+‏ 


« وخيث انه عراجعة الحم الماتمس فيه 
الصادر بتاريخ 7؟ ابريل سنة 1454 تين أن 
المحكمة لم تبحث هذا الطلب ولا فصلت فيه 
فتكون اذن المحكمة لم تفصل فى احد الطلبين 
المقدمين طا من معو الاميرة وكون ذلك سبنا 
لقبول القاس اعادة النظر ( ماده ه +؟بم » 
عراقعءات «“ 
(الهلى حقرة صاحة السمو الاميرةاقيالهائم وحقر 
عنها حشرة الاستاذ تمد اقندى كامل اليتدارى الماى 
حّد حقرة عاب الدولة تمد توفيق سيم نأثا مصقته 
وزير المالية الممرية وحغهر عنءحشرة الاستاذ توقيق لك 
حنين نائب قسم القضانا وعن الاجنة الختصة باتمال 
قضانا مهو الخديوى السايق. وحهرة صاحب السيو 
عياس حاعمى بنشا الدذى ل يحشر عته احد بالجلسة عرة 
مؤوستة 4١‏ قضائية ٠‏ دامر ة حغرات اصدحابالسمادة 
والمزة ابو بكر يحي لاثا وشاكر احد بك 
ومصطق حلمى يك ( 


محلة الحامام : 
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نا ل ليج 


نار 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 


حم تاريخه 4؟ مابو سنة ؟؟195 


ثاريم عرق . حجة على الورثة.مرض الموت .حده. 
عتود بموض . قساد العرط. هية . قبض- تمر يقه. 


التأعرة القابر: - 

-١‏ ذه بعض العلماءالىالقول بأن التاريخ 
العرق الذى أقره المورث حجة على ورثته 
لأنهم يثاونه 

؟- عرض لموت على مااصطلح عليه 
التقباء يجب ان يكون محوطا يشرط اسام ىوهو 
بأس تفسية المورث من حياته وقت تصرفه. 
ولهذا قد المقوا بالمريض عرض الموت الشخص 
الذى يكون مشرا على الحلاك يمارض غير 
المرض . والحكة فى ذلك جلية. قأن اليأس من 
حاته قاقد بطبيعة الحرص على مصالحه واقدامه 
على البيع وهو على تاك الال فيه مظنة السغه 
والاستهتار بمصالم ورئته . لذا اراد القاتون 
ان تحميهم 

- ان العقود التى بغير عوض لا يعطابا 
فساد الشرط المعلق عليه بل ان الشرط وحده 
هوالذى يطل وتبق هي سليمة . وهذا امر 


مل يه قانونا 


- اذاكان المبلغ الموهوب موجودا تحث 
يد الموهوب لوقت حصول الهية يمتير الموهوب 
لدكاته قبضه بالفمل بتحويل صغته من مودع 
لدديه لموهوب له جرد الايباب 
الممكة : - 
« بما ان المدعين يستندون فى دعوامم 
الى انهم الورئة الشرعيون لاسيدة هام شمس 
الدءن زوحة المدعى الاول المتوظة وان تلك 
المورثة قد باعت فى عرض موتها جميع ما تملكه 
من عقارات زوجها المدعى الاول يعقد لم 
شت اريخه الانى ١١‏ نوقير سنة 1919 
قبل وقاتها بيومين وقد باع المدعى الاول 
ججميع الاطياث وأحد المزلين بوشوع دك 
العقد وقيض المدعى عليه عشرة الف جنيه 
ثم حنبها من تمن هذه الاعياذء لدلك مم 
يطالبونه ينصييهم الشرعى فى هذين المبلغين 
لان البيع الصادر للمدعى الاول من المورثة 
كانق عرض موا وثم لا مجزونه » وقد دفع 
المدعى عليه الدعو ىأولا أن لاميمة للمدعين 
فى مقاضاته لام طلون نصيمهمق كن اطياث 
باعبا المدعى الاول فملهم ان يقانوه هو 
وثانياً ان الييع الصادر للمدعى الاول ) . يكن 
قى عرض الموت قبو نافذ وازالعقشرةالا ؟لاف 
جديه قد محاسب عايها مم المدعى الاول وأقر 


| هذا بأنه قدوصلكه مها الفان وانهوهبهالباقي. 


4اه 


أما مبلغ القاغائة وخمسة واربعين جنباً فانها 
وصثت المدعى الاول وقد سددها مماشرة 
للمتك المقارى 

« وبعا انه تبينمن ذلك اذْالمراع ينحصر 
أولا فى صفة المدعين وثائياً فى عقد البيع 
الصادر من السيدة هام شمس الدين ازوحجها 
تمد رمضان باشا ومؤرخقى ” سبتمبر سنة 
5 وثابت التارعخ فى 1١‏ نوفيرسنة1115 
أهوصدر قى رض الموت أو ل يصدرء وثالثاً 
فى سحمة الطبة التى يمول المدعى عليه 
بصدورها من والده المدعى الاول عقتغضى 
عقد 9؟ نوقير سنة 1950 الثابت التاريح 
فى 5 قبرابر سئة 1١951١‏ 

« وما ان الدفع أن لاا صفة للمدعين 
فى «تماضاة الماعىعليهفان المدعينامايقاضون 
اللشعى علية غل الجبار 81 ار لنصيبهم ى 
تمن أعيان يقولون انهم ورثوها معهمن الست 
هاتم شمس الدين اذ لا يساءون بصحةبيع 
تلك المورثة لتلك الاعيان » وسواء أكانوا 
يطلبوق الاعياق بالذات أم يطلبون مها على 
أساس انها بيعت من فضولى واعم اجازوا 
ذلك البيع فان لهم ان يقاخوا من نازعيم 
فى هذا أو ذاك ولا حرم ان المدعى عايه 
ينازعهم فى حقهم فى الْن فدعواث مقبولة 
اذن من جهة الشكل 

دوعا انه من جهة عقد ما ستامير سنة 
6 تن المدعين بدزلون على انه صدر فى 
عرض الموت بن تاريخه غير ثابت الا فى ١١‏ 
وفبر سنة 1118 أعقبل وظة المورئة بيومين 


عه الخاماء 


والمدعى عليه يقول انه صدر فى تاريخهالمرفى 
كأقرار تمس المدعين الاولين وتجل المدعية 
الثالثة الذى حرر العقد بنفسه؛ ومتى ثبت انه 
حرر قبل الواة باكثر من شهرين فلا معنى 
لاعتاره صادراً فى رض الموت 

«وعا اناعماد المدعين على ثبوت التارججخ 
فى دعوام عرض الموت يجمل أحمية كبرى 
لتحرى حقيقة نار يخ صدور العقد 

« وبا انه لا نزاع فى ان اقرار المدعيين 
الاولين وتوقيمبما على المقد باعتباره انه 
صدر ق تارمخه المرق حجة علبهما قى ذنك 
ولاقيمة ارجوعبماءنهذا الاقرار وتأو يلهما 
هذا الرجوع عاشاءا ان و لاه به 

« وبا انه بالنسية لباق المدعين فاله وان 
كان اقرار ابن المدعية الثالثة ووكيلها هى 
واختها ليس بحجة عامها الا انه متى لوحظ انه 
الكاتب للعقد والحرك لاخصومة ؟! يظهر من 
اوراق الدعوى تضعف ححة بقية المدعين فى 
اتكار صدور العقد فى ” سبتمير سنة 1919 
تاريخه العرقى واذا اضيف الى ذاك ما ذكره 
بعض الشراح عن حق متاققة الورثةف التاريحخ 
العرق للعقود الصادرة من مور نهم فقد ذهب 
بعضهم قى هذا المعرض الى ان التاريخ العرق 
الذى أقره المورث حجة على ورئته لام 
عثلونه ( راجع بودرى الصغير فقرة 1714 
وما بعدها من الجزء الثاتى ) تكون دعوى 
المدعين فى ان العقد لا يصح اعتبار صدوره 
بالنسية لم الافى ناريخه الثاتدعوى واهية 
الاساس 


عه الحاماء 


44م 


« وبا انهمتى تقرر ان المقديمتير قانوتاً 
صادراً فى تاريخه العرق أى فى ؟ سبتمير 
سنة 1919 تدمح قريتة عرض الموت قرئة 
نكيلة لان المدعين لم مدقلوا بغيرها على هذا 
الأأمرء ومرض الموتعلىما اصطلح علي هالفقباء 
جب ان يكون محوطا يشرط اسان وهو 
رأس تقفسية المورث من حياته وقت تصرفه 
ولحذا فقدالقواالمريضءرضا مو تالشخص 
الذى يكون عشرظ على الحلاك بمارض غير 
المرض» والمكةق ذلك جلية فأن اليأس من 
حماتةظاقد بطبيعة الحرص على معبالمه واقدامه 
على البيع وهو على تلك المال فيه مظنة السقه 
والاستهتارعصا لح ورثته ؛ لهذا أراد القانون 
اغيم 

« وبماان استناد المدعين الى الخحطاب 
العبادر من المدعى عليه للمدعى الاول ق١؟‏ 
اغسطس ومذ كور به ال جميع الموجودالآ ن 
خاص بتركة والدته الى آخر ما جاء فى ذلك 
الكتاب لا يقطع بأن المدعى عليه يسلم أن 
عقد 7 سبتمير سنة 3119اغير نافدلا ن عبارة 
ذلك الطاب معماة والتجاوزالذى قبها ينسجم 
مع عيارة التوكيل الحرر للمدعي عليه من 
والده على ظبر انذار 4؟ اكتوبر سنة 195 
ومرخ قى 59 نوفمير سنة 145٠‏ الذى جرد 
المدعى الاول قسه عقتضاة من حقالتصرف 
فى اق ثمن الاطياق المبيعة فيبدو من ذلك 
للمحكة ان تشاد الالفاظ بين المدعى عليه 
ووالدموتبادل الانذارات واتكار الحقوق ثم 
الاعتراف .بها والعود الى اتكارهاكانت كلها 


عمارا تكلامية غير واضحة الغرض وعلى آية 
حال فأن المدعى الاول قد قرو صراحة امام 
الممكة ان الاطيان له وثمها كذيك؟م قرر 
وكل من عدا ألاول من المدعين أن مد 
رمضان باشا كان يشترى يامم زوحته فبده 
الاعتبارات جتمعة تجمل الطعن بصدور العقد 
فى عرض الموت واهيا ولا محل لقبوله 

« وعا انه فما يتعلق يءقد الحية الصادر 
فى 4؟ نوفير سنة 197٠‏ قأَنْ عبارة ذلك 
المقد لاستفاد منهااف الطية معلقة على شرط 
يقول المدعون أنه سد لا تنازل عن أرث 
ذلك ان العقد قد حم با يستفاد منه اعتبار 
الحبة ميحة حتى ولو لم يتحقق الشرط على 
انه يفرض وجود الشرط وفساده فأن العقود 
التى بغير عوض لا يعطلها فساد الشرط المعلقة 
عليه » بل ان الشرط وحده هو الذى يطل 
وتيتى هي سليمة ء وهذا أمر مل به قانون 
(راجع الجزء الثاق من بودرى لا كنترى 
فقرة 8 ) 

« وبا ان هبة المدعى الاول للمدعى 
عليه قد تفذت اوجود المبلغ الموهوب نحت 
يده وقت حصول الطية » فكأنه قبضه فملا 
بتحويل صفته من مودع أديه لموهوب له 
عحرد الايهاب » فلا قيمة ارجوع المدعى 
الاول بعد عام القبيض 

«وعا انه متى تقرر اعتبار عقد » سبتمير 
ستة 1919 حيحاً نأفذاً وعقد الطبة صميحاً 
ناقتا وجب رقض الدعوى بالنسية لما يطليه 
المدعون من مبلغ المشرة الآ ف جنيه 


هم 


جملة الحانام 


ققد دفع المدعى عليه الدعوى بشأنه بأن 
المدعى الاول تولى بنفسه محويل المبلغ للبنك 
العقارى ولح ينقض المدعون هذا القول ولا 
.رجعوا للمطالية بالمبلغ » فتعين اذن رفش 
الدعوى بالنسبة لمذا المبلغ ايضاً » 

( قضية عمد رمضان بأشا وآخرين ضد جمد صادق 
رمضان يك تمرة ٠٠١‏ سنة 08و . دارة حغرة 
أدصحاب المزة محمد لييب عطيه يك وتمد عبد اللطيف 
يك وجتدى عبد المنث يك ) 


لانن 
محكمية مصر الابتدائة الاهلية 
تج تار يه 19 تابر سنه 19١4‏ 
مرض اموت . اجارة . حوازها , اقرار ٠.‏ 
القاعرة القائوتيٌْ 
ليس ف القانون المدتى نص يقغى يبطلان 
عقود الايجارة الصادرة فى حرض موت المؤجر 
أسوة بالبيوع الصادرة من المريض مرض 
الموت ءوالشر بع ةالاسلامية نفسها لا ترىيطلان 
عقود الايجارةالحاصلة فى مرض الموت؛ ولايمكن 
اعتيار الايجارة اقراراً : لانه يوجد خلاف عظم 
بين الايجار والاقرار, لا نالاقرار يهم من جانب 
واحد » والغرض منهالاثيات» بعك الاجر قانه 
يمن الجانبين » والغرض منه انتفاع المستأجر 
عنافم الثىء مدة معينة وباجرة معينة . 


'الممكة:- 


لاسبابه فها يختص ببطلان عقذ البيع المؤرخ ٠‏ 
يتاير سنة +147 المسحل فى 5؟ مارس ستة 
198 لصدوره فى عرض الموت و بالتسية الى 
ما قضى به ٠ن‏ جهة تثييت ملكية عبد الجليل 
ومحد وسريه أولاد على المق الى١‏ اطو4 اس 
من 74 اط شيوعا فى واط واس و0 كله 
الواضحة يصحيقة الادعوى وبالنسبة لا مختس 
يفلم ذنك 

« وحيث ان عبد الله النق استند أمام 
محكة أول درجة على عقد ايجار مؤرخح + فيراير 
سنة +198 يتضمن أن المورث أجر له كافة 
اطبانه لمدة سنة ابتداء من أ كتوير سنة 589! 
لغاية نوشبر سنة 1950 وقبض الاجرة 

« وحيث ان عبد الجليل وممد وسريه 
أولاد على التق طمنوا فى هذا العقد بأنه تحرر 
فى مرض الموت 

« وحيث ان محكمة أول درجة اعتبرت 
عمد الايجار فى حكم الاقرار الحاصل فى مرض 
الموت وقضت ببطلانه 

٠‏ « وحيث ان القانون المدنى لم ينص على 

حالة مرضٍ الموت الا المواد؛ ه/اوهه؟و07؟ 
وهذه الواد خاصة جا يهم من البيع فى حالة 
مرض اللوت ولم ينص فى أى باب آخر من 
العقود المنصوص عنها بالقانون المانى على عدم 
تناذها أسوة بالبيع اذا صدرت سه عرض 


« حيث ان الحم الستأفف فى محله | الموت اوارث 


محلة الحاماء 


سو سو تسر 2 


اقم 


د وحيث ان .الشريمة الاسلامية نفسها 


'« وحيث ان السبب فق نطلان البيع الذئى 


لا ترى بطلان عقود الايجار الحخاصلة فى عرض | يحصل فى مرضّ الموت هو ان الشارع متير 


الموت وقد علل عماؤها ذلك بأن الايجار 
ينفستح يوقاة احد المتعاقدين 

« وحيث ان القانتون الصري قرر بالمادة 
391 » مدلى عدم فسخ الايجار عوت أحد 
لمتعاقدين ما لم يكن حاصلاً للمستأجر يسبب 
حرفته أو مبارته الشخصية ولو كان: الشارع 
رأى اعتبار الايجار الحاصل فى عرض الموت 
لأحد الورئة غير نافذ أسوة بالبيع بعد ان جاء 
النص ف المادة « لوع» مدنى عنالنا لاعلة 
الشرعية لنص بصري الافظ على عدم تقاذ 
الايجار كا نص على عدم تفاذ ابيع الماصل فى 
أثناء المرض 

« وحيث انه او كان الشارع يرى ان كل 
تصرق مطلقا يقع من المريض عرض اموت 
لأحد الورثة غير نافذ لوضع نص عام فى. ياب 
التعبدات المترتبة على توافق المتماقدين كا نص 
على بطلان مشارطة عدي الاعلية. ول بن 
على النص ببطلان البيع الحاصل ان ه دؤن 


غيره من سائر الععود 


ان الراء الحاصل تمن البائع أثناء امرش لم يكن 
رضاء تام) لانه يخثى ان يكون التعاقد حصل 
بواسطة التأثير على المريض ممن: حوله مرت 
الورثة أما السبب الشرعى فهو نهمة الحاباة ولم 
يكن السبب فى عدم تقاذ بيع امريش اعثبار 
الريض في حم عديم الاهلية لان الشارع 
يعتبر عقوده الحاصلة لاجنى عمل القيمة أو 
نين لا بتجاوز ثلث التركة صصحيحة الا شبهة 
مها وما رأى عدم تاذ البيع لاوارث فى المرض 
الا لاننامه بالحاياة - 

« وحيتٌ مع ذلك قان القانون المصرى 


| لم يعتبد الاقرار الحاصل من المريض لاحد 


ورثته غير صحيح فى أى موضع من مواضعه 
ولا يمكن القول يوجوب الرجوع الى الاحوال 
الشخصية طبع للماده « 1٠‏ » مدنى فى مثل 
هذه الخالة باعتبار ان المسألة مسألة أهلية ا 
هس إليزاينا 00000000 

1 اه ويث مع ذلك قن علاء المغية 
النين قالوا بيطلان الا قرار بقيض الاين متى 


« وحيث انه يوحجد خلاف 1 بين | كان حاصلا لوارث فى مرض اموت وضمواحيلاٌ 


الاتجار والاقرار لان الاقرار يقع من جانب 
واحد:والغرض منه الاثيات بمكس -الايجار فانه 
يقع من الجانبين والغوض منه رإنتفاع النستأخجر 


كثيرة لاباحة ذلك قفد سجاء فى « در ال عق 
عند قوله « ولا اقراره عبض دينه وريه 2 
ما قصة ( قلت والميلة فى صحة تصديره بالنقى 
نحولا حق لى قبل أبي وأى أوفلان أو هذا 
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الثىء الفلانى ماك أنى أو أن لا حق لى فيه 
أوكان عندى عارربة فيصح كاقراره بالامانات 
كقوله كان هذا الوارعندىوديعةقاستهلكتها 
« وحيث مماذ كرترى الممكة انالحم 
الابتدانى القانى بطلان عقد الايجار وبألزام 
الستانف بريع العين الؤجرة فى غير محله 
وتعين الغاوّه » 
(استكتناف الشبخ عيه الله على الفق صّد الشيخ 
عيد المليل عبيالفق وآخرين غرة *18 سلة 18ة ‏ 
دائرة حضرة صاب المزة على بك عبد الرازق وتاب 
امتر بارن وصساحب المزتجمد بك قتحى ) 


محكة الإقازيق الابتدائية الاهلية 


حكومة . هوظف . ظهورات . رفت وقت غير 
لاق . مسؤولية ٠‏ رقتية . أسيابالرقت . عدمكقاءة. 


القأعرة القانوئٌْ 

١‏ - انه وان جاز رقت المستخدمين 
الظهورات فى أى وقت كان الا انه يجب ان 
يكون الرفت فى وقت لائق . والرفت .يكوت 
فق وقت غير لائق اذا ل يبه المخدوم على خادمه 
قبل الرفت يزمن كاف ليدبر أمره ويبحث 
عن عمل له 

- ليس للمخدوم الحق ف ان نسب 
لخادمه فى اعلان ارفت عدم الكفاءة الا اذا 
كان عدم الكماءة ثابتا حم صادر من هيأة 
تأديبية أو من هيأة قضائية . وان اجازت الادة 
»51١«‏ من القانون المالى رنس المصلحة ان 


مملة الحاماء 


يس المرفوت اعلا برفته مبيا فيه سيب الرفت 
الا انه لا يجوز ان يذ كرقى اعلان الرفتسبب 
غير صحيح أو سبب غير ثايت بحم قضالى 
أو يقرار تأديى ويكون فيه مسأس بالخادم فى 
شرفه أوفى مبنته أو فى صتاعته 


المحمكمة: - 


« حيث انه من المل به ان المدعى كان 
مستخدما بوظيغة مبندس ميكانيكي بمجاس بحل 


السويس وانه بق فى هذه الوظيقة من سنة 
دوم لعأءة ١51‏ وانه فى هذا التاريخح فصل 
عن وظيفته وأخذ مكافأة 

« وحيث انه بعد ذلك أعيد المدعى لخدمة 
المجاس فيسنة 6 وبق الى فبرايرسنة51١‏ 
حيث اخيره الجاس يانه قرر رفته من تاريخ 
5 سبتمير سنة +198 وذ كر الجاس فى ذلك 
الاعلان ان سبب الرقت هو عدم كقاءة 
المدعى للعمل 

« وحيث انالمدعى يطلب تمويضا لسيين 
الاول ان المدعى عليه بصغتهالمذ كورةفىالدعوى 
رفت في وقتغير لاق والثاتى انه ذ 
حق فى اعلان الرفت ان المدىى غير كن" 


يدون 


« وحيث ان المدى عليه يستند فى رفت 
المدعى على ما جاء يقانون المصلحة المالية حت 
المادة لا منه من انه يجوز رفت المستخدمين 
الفلهورات فى أى وقت كان ش 


« وحيث ان جواز رقهم فى أى وفت 


جملة الخاماء - 


ايان 


هو رأى لنظارة المالية صادرمنها فى 1١‏ ابريل 
سنة ع تكا هو مذ كور تحت المادة « اي » 
وقد جاء عذا الزأى مواققا لنص القانون العام 
فى الادة ١4‏ ؟ من القانون المدنى 

ه وحيث ان المادةّ ١‏ : المذ كورة 
اشترطت فى حالة فسخ عقدالايجار اذا ل تتمين 
مدته ان يكون الفسخ فى وقت لاثق 

« وحيث ان الس يكون فى وقت غير 
لاثق اذا لم ينبه المؤجر على الخادم قبل الفسخ 
بزمن كاف ليتدبر فى أمره ويبحث عن عمل له 

« وحيث ان القول يعدم حواز الرجوع 
فى هذه الخالة الى القانون العام لا تأخذ يه هذه 
المحمكة لان رأى وزارة الألية السايق د كره 
لايمكن ان يكون لاغيا لتقانون العام وتراه 
المحمكة مطامنًا لذيك القانون الذى ييز للمجر 
فسخ المقد فى أى وقت 

« وحيث ان ما جاء بالادة « لاها » من 
قانون المصلحة المالية من ان رؤساء المصاط 
هم ان يرقتوا الخدمة الخارجين عن هيثة العهال 
بحسب مقتضيات العمل لا الف القانورف 
العام فى شىء أيضاً بل جاء مطابق 4 , وشرط 
ان يكون الرفت فى وقت لاثق لم ينص القانون 
العام عل عدم اعتباره وعلى ان الستخدم ليس 
له الحق فى طلب تمويض أذا كان رفت رئيسه 
له جاء فى وقت غير لائق 

« وحيث ان القانون المالى المذ كور هو 


قانون خاص بطائقة موظقى الحكومة ولا يمكن 
ان يكون القاتون الخاص ملني) كقانون العام 
الارنص صريم أوان يكون ماحاء بالقانون 
الخاص يتاقض القانون العام تناقضًا جلا وليس 


فى نص المادة « ١١+‏ » من التانون الالى أى 


تناقض يوجب عدم تطبيق القانون العام 

« وحيث ان الدعى عليه لم ينه على 
المدعى برغبته فى رقنه وبان يسدى فى البحث 
على عل له فى زمن كان حدده له فستحق 
المدعى تعويضا عن ذلك 

«دووحيث ان كن المدعى عليه أوقف 
المدعى عن العمل قى ١54‏ سيتمير سنة 19377 
لنهم نسبها اليه مذ كورة فى كشف مقدم منه 
بالحافظة لا يعتير تنييًا بالمعنى المقصود قانون 
فضلاً عن ان تلك النهم لم كبت ان المدى 
قد ارتكها 

« وحيث انه بالنسبة لاسبب الأانى فان 
المدعى عليه ليس له الحق فى أن ينسب للمدعى 
فى اعلان الرفت عدم الكفاءة للعمل لمدم 
بوت ذلك من الاوراق ولأن عدم الكفاءة 
يجب ان يكون ثاب بح هيأة قضائية أو هيأة 
تأدسة وقد حكت محكة الاسكناف بذلك 
ول يكن عدم الكفاءة من ضمن الهم القى 
اوقفه من أجلبا والتى لم يثبت التحقيق صا 
فضلاً عن ان اعادة المدعى للخدمة قى سنة 
١ه‏ دليل على كفاءته لأعمل 


كم 


:- « وحيث انه جاء بالمادة « ١١١‏ » من 
الغانون المالى من أن رئسن الصلحة ان يلم 
المرفوت اعلانا برفته مبينا به سببالرفت لايخول 
للدعى عليه الحق بأن يذكرفى اعلان الرفت 
سيب غير ثابت بالطر يقة الدايق 3 كرها ويكون 
فيه مسامن,الخادم 5-6 فه أو مبنتة أو صناعته» 
استدى سل عند على على 


غرة الا؟كلى ستة 1515 ٠‏ دارة حقرات 


) قضبية عبد التى 
السويس مم 
اصحاب المززة عنئان يك يوسف واليانى بك حنين 


وعبد ات'بك عمد ) 
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محكة بتى سويف الابتدائية الأهلية 
9 تار يه ؟ فيراير سنة 154 
استثتاف . عخالفة . خطأ تطبيق ٠‏ على الوقائم. 
كا هى أماتة فى المكم . 


“الشاعية القائوني: 

اجاز الشارع فى المادة ١١+‏ قهرة ثانية 
من قانون محقيق المتايات استئناق لمكم 
الصادر فىخثالفة سبب خطأً فى تطييق تصوص 
القانون أوفى تأويابا ويجب ان لايؤخد هذا 
النص على اطلاقه بأن بباح للمحكوم عليه 
وللنيابة العمومية استئتاق - احكام الخالفات 
مطلنا بدعوى وجود خطأ فى تطييق نصوص 
القانون أو فى تأويلها بل بحتٍ ان تيد هذا 
الحق بالقيد الوارد فى اماد 09 من قانؤن 
متقيق النايات الأذى اجار الطمن فى الا أحكام 
الجنائبة النهانية بطربيي النقض أذ1 حصل ' خظاً 


محلة الحامام ٠‏ 


فى تطبيق نصوص القانون على الواقمة « كا 
صار أثياتها فى الحكم » فيجي أذرل عند 
تطبيق المرة الثانية من المادة ١6‏ من قانون 
تحقيق الجنايات التحقق من ان الخطأ فى تطبيق 
نصوص التانون أو فى تأويلها اما حصل على 
الواقعة « كأ صار اثياتها فى الحم » المطمون 
فيه فأن ادعى الحسكوم عليه أو النياية العمومية 
حصول خطأ فالتطبيق على الواقعة كاهى ثابتة 
والتحقيقات فلا يقبل قولها لأّنه ليس للمحكة 
الاستثنافية ان تنتاول عتاصر جديدة مكونة 
لجرعة جديدة تخالفما تناولته محكة أولدرجة 
حي لايتال حق الدقاع ضررما. 
المحمكة :- 

حيث ان التيابة رفعت الدعوى على 
هذا الهم امام الحكة الخجر زئية وطلبت حا كته 
على ارتكاب مخالئة الابتدار بالسب الغيرعلنى 
المنصوص عنها فى المادة ام عقونات 
فقضت الحمكة بأدانة امهم وحكلت عليه 
بثرامة تطبيقاً هذه المادة ثم وفعت النيابة بعد 
ذلك استئناقاً عنهذا الك ف الميعاد الحدد 
لاستئناف الخخالفات وأيدت بالجلسة انها 
استأتقت الدعوى لطا فى تطييق القانون 
لأن السب الذى وقع من الهم علنى المصوله 

«وحيث انهيتعين قب لالفص لف الموضوع 
البحث فما اذا كان هذا الاستئتاف مما ميزه 
القاتون أو انه غير مقمول شكلا : 

« وحيث أن الأصل فى الخائفات عدم 
ستثتى الشارع- احوالا اجاز 


مجلة الحاماء 


6 


الاستئناف فا ونص علها فى المادة 168 من 
قانون تحقيق المنالات ومئها حالة مااذا كان 
هناك خطاً فى تطبيق نصوص القانون أو فى 
تأويلها فيجب رمم حدود هذا الخطأ لتعرقف 
ما يعمله مرئ الاحوال اله, تنديج نحت 
هذا الاستثناء : 

« وحيث أن الشارع المصرى قد قصر 
الطعن بطر يق النقض فى الاحكام النهائية على 
ماصدر منها فى مواد الجتايات والجنح دوذ 
المخالفات وقرر انه من اوجه النتقض حصول 
خطأ فى تطبيق نصوص القانون على الواقعة 
كا صار اثياتها فى المج 

«وحيث يظهر تما تقدم انه ولو ان الطعن 
بالنتقض أمام حكة الاستكتاف العليا غير جار 
فى واد الخالفات الا ان ااشارع حفظا على 
الاحكام من وصمة الخملأ قد جوز الاستئناف 
فى مواد الخالفاتحين حصولخطاً فىالتطبيق 
كا جوز الطعنبالتقض فىهذه المالة ى مواد 
الجنح والجتايات أمام محكة الاستئناف المليا 
فأحكام المالتين سواسية ولوان اللهيئة المعينة 
لنظر كل من الفئتين مختلفة » ولقد ساوى 
قائون تحقيق المنايات الفر نسى الطعن يطريق 
النتقض ف الخالفات عواد الجنح والمنايات 
في هذه الحالة أمام تمس اليئة 

« وحيث ان الفقرة الثانية من المادة.9؟ 
5 قاتون تحقيق الجنايات الخاصة بلطا فى 
التطبيق فى مواد الجنح والجنانات حاءت ادق 
عبارة واصرح مبتى من المادة 15 الخاصة 
بالاأستئناف فى الخائفات اذ قررت أن حصول 


الخطأ فى تطبيق تصوص القانون يكوث عن 
الواقمة ما صار اثبانها فى المك ول تترك 
الحطأ غير محدود بلا قيود فلا يكن اعتبار 
ان الشارع اراد ان بوسع طرق الطمن فى 
مواد الخائفات أكثر منه فى مواد الجنح 
والجنابات التى تمكون الاحكام فيها ذات خطر 
عظم فيجب الأ خذ بهذا القيدفى العمل بالمادة 
"اه اجناياتءاذ لايصح اذ يبيى باب الاستئناف 
مفتوحا على مصراعيه أمام النيابة العمومية 
0 الوم كا رأى احدها رفمه يخجة الطأ فى 
التطبيق بل يقتضى لمجواز ذلك قمر النظرعل 
الأوجه التى تندمت أمام الممكة المستأنف 
حكبا دوف ذلك من الاوجه 

«وحيث أنه نابت من الأأطلاع على الحم 
الصادر ىهذه الدعوىمن المحمكة الا بتدائية 
انها قد طبقت النص الصحيح على الواقعة 
الثايمة فيه فلا خلا مما نص عته قانوناً 

٠‏ «وحيث انه فضلاعن ذلك فليس للسحكة 

الاستكنافية ان تتناول عناصر جديدة مكونة 
للرعة حجديدة تخالف ماتناولته محكة أول 
درحة حتى لاينال حةوق الدفاع غرر مأ 

( داجع حك مكة النقض والابرام 
الصادر فى 9؟ مابى سنة ١459‏ و؟" مابو 
سنة 1459 و90 قيرابر ستة 1508 وحم 
عكة مصر اسكناق جتان الصادر فى 4* 
ستمير سنة 1904 ومعر استكتاف جتاق 
18 بتابر سته 19.6) 

« وحيث اله يظهر نما تقدم ان 


كي 


ججلة الحاماء 


الاستثناف غير مقبول شكلا ولا وجه للنظر 
فى ال موضوع ويتعين رفضه 4 
( قضية التاه العموهية ضد رب على رزق تمرة 


؟ .© بته غ198395# ددا حشرات أصحاب المرة 


ابراهيم يك يونس وتحد بك عزت ومةم ودقوسه بك ) 


718 
محكة ايتاى البارود الجرئية 
تارمحه ٠١‏ توشير مسنة 191 
ولاغ كاذب. سوء القصد. موظف عحمورى . 
دحول مزل . الرضا . ممتاه . 


التاعرمة القائو: م 

١‏ - اذالم يتوفر ركنسوء القصد فى جرية 
البلاغ الكاذب كانت الواقعة غير معاقب 
عللها قانونا 

؟ - تعاقي المادة « ١١١‏ » من قانون 
المقوباتالموظنين أو المستخدمين العموميين أو 
أى شخص مكلف يخدمة عموميةاذادخل اعهادا 
عل وظيغته مخز ل شسخص من احاد الناسيغيررضاه. 
ومعنىقول الشارع«بغير رضاه» أى 2 أرادته 
فأذا دخل الموظف مازل شخص من آحاد 
الناس ول يعترض رب الدار لاصراحة ولا ضمنا 
قلا جرعة . والرضاء الضمتى عتبر موجوداً 
اذا تحصلء نرب الدار معارضة فى دخول داره 

الحكة :| 

« حيث أنه بالنسية لدوم الاول فانه 
ظاهر من التحقيقات ومن بلاغ المهم عن 


سرقة الحروف انه لم يهم المدعى المدتى 


بسرقته يل بنى بلاغه على انه عل من آخر ان 
الحرو فكان قبل اختفائه أمام قهوة المدعى 
وانه سمع ضَوت خروف داخل مكزله ولذوك 
قبو لشتبه فى وجود اروف المسروق فى 
منزل المدعي 

« وحيث ان ما جاء بالتحقيقات يدل 
على ان هذا الممهم لم يك مىء القصد فى بلاغه 
سما وان لاعداء ولا صَغينة بينه وبين 
المدعى المدلى 

« وحيث انه متى تقرر انتفاءسوء القصد 
فآن جرععة البلاغ الكاذب المسندة للنتهم 
المذ كور غير متوفرة الاركان ويجب الحم 
ببراءته مئها عملا بالمادة 1177 من قانورتف 
تحقيق الجنايات 

« وحيث انه بالنسية للسبمين الثاق 
والثالك فظاهر من اقوال الشهودوع الاخص 
شهادة كل من تمد اقندى على دروس عمدة 
نكلا ولطنى فتح ألله ديوس ابنالمدعى للدتى 
ان للتهم الثالث جاء ليفتش المتزل بأمر الهم 
الثاتى وقابله ابن المدعى ولا عل الغرض هن 
مجيئة ذهس إستدعى الءمدة قوقف ١‏ 
الثالك فى رحية المأزل « الحوش » <تى عاد 
ومعه الملاحظ « للنهم الثالث » والعمدة 
وحينئذ شرعوا فى التفتيش يتقدمهم لطنى 
وقد اجمع الشهود على انهم م يدخلوا غرفة 
النوم التى يزع اللدعى كفب يأن تقوده التى 
كانت بين حراتب السربر فقدت هنها 


«وحيثان المادة 115 عقوباتالتى نصت 


عل الحاماه 


افلم 


عل عقا بكل موظف أو مستخدم مموىوكل 
شخص مكلف يخدمةحمومية اذادخل اعتاداً على 
وظيفته منزل شخص من احاد الناس بغير 
رضّاه فيا عدا الاحوال المبينة فى القانون أو 
يدون عراعاة القواعد المقررة فيه 

« وحيث انه شعين البحث قى تسير 
هذه المادة لمعرفة هل ارتكب المهماذ جرعة 
معاقياً علها ؟ 

« وحيث انه يَوَْخْد من نص الادة عن 
عدم الرضاء انه يجب ان يحدث على الاقل 
اعتراض عل الدخول والا كان هناك رضاء 
ضمن ىكاف. ولو أرادالشارع غير ذنك لنص 
على وجوب الاستئذان قبل التفتيش يتويد 
ذلك النص الفرنسى للادة 05 عنآ ععامه0 
وهو مايجسان يترجم رن ارادة » ولا يكن 
ان ترغي الارادة بغير ان تظهر 

« وحيث انه بالرجوع الىتانوذالعقوبات 
الفرنمى الذى هو مأخذ تآنوتنا تجد ان 
الشارع استعملقى الادة 184 تفس الالفاظالى 
استعملبا الشارعالمصر ى (”غ6 هنآ وعاده0) 
وقد ذهب القشراح القرنسيون الى ان 
الرضاء الضمتى يكنى والى انه موجود اذا مم 
محصل معارضة « انظر شوكر وفوستان هيى 
جزء ثالث حيفتى 117 و18 وراجع تعليقات 
داللوز على المادة 145 من قانون العقوبات 
الفرفسى ص ١م"‏ فى المجموعة وتعليقات 
جارسون عى للادة 184 من تانون العقويات 
الفر فى مرة +“ ص لإ55 » 

« وحيث انه ثيت ان ابن الدعى حضر 


التفتيش ول يمانع بل طلب من المهم الثالث 
ان هفتنظر حتى يحضر العمدة فانتظر حتى حاء 
هذا الاخير ومعه اللاحظط الهم الثاالى 
قدحلوا وفتشوا » ولدس ادل على رضاه من 
دخوله أماعهم ليحلى الطريق من السيدات 
2 وحيث انهدمتى تقرر ذلك وجب ١‏ 
اهما لايكون المرعة المعاقب علبها بالمادة 
عقو بات 
2 وحيدث ان أدعاء المدعى الدني بضياع 
تقوده ظاهر الكذبىا سيق القول فيتمين 
المم برفض الدعوى المدنية 
(القضية عرة ؟ جئح سايره ايتاى سثة * 0 4 
وفتتح الله افققدى تمد دبوس مدع محق مدنى صَد 
عمد تمد الققاص وآخرين.اصدر الحكم حغشرة صاحب 
المزة مد يك غالب الغريانيويحضور حقرة اجد زكى 
سعد أقندى وكيل التياية ) 
14 
محكة دمتهور الجرية ‏ 
تاريحخه ه مارس ستة 19174 
اتقاق ‏ سيب غير مشمروع . رخصة . التنازل 
عنها . أدارة قبوة . نظرءة استرداد مادقم حاء 
' قع ٠‏ 
على أتقاق غير مشروع ‏ 
١‏ - ستير باطلا لانننائه على سيب غير 
مشروع الاتفاق على أجر نظير تمكين شخص 
من الانتفاع برخصة أدارة قبوة صادرة لشخص 
آخر لآن الرخص التى تصدرها الحمكومة 
بالتصريح بأدارة القباوى همي رخص شخصية 
لاتعلى الا بعد التحقق م نتوفر شروط مخصوصة 
فى طالب الرخصة 
؟ -اذا دفع المنتفع بالرخصة ملا ما الى 


قم 


صاحب الرخصة نظير انتفاعه بالرخصة فلا يصح 
له استرداد مأادقمف لان الود الى تينى عبل 
أساس غير مشروع كا لايصح المطالبة 
بننفيذها كذلك لايصح رد مادقم من منتذها 
يمطلق حريته والقاثون يتحر يها حرم على الحا ؟ 
النظر فهها بتانا سواء من جهة من عقّدت لصلحته 
أو التعهد بنتفيذها وكان فى وسع المدعى ان 
لاوم بالدفم ولا يستطيم الدعى عليه ان 
مجبره عليه 

الممكة :د 

« حيث أنْ محمد عباس عبده ذهب الى 
ان الايجا ركان فى أول اغسطس سنة 1415 
خسة جنهات وانه طبقا لقانون تقييد اجر 
الامكتة لا يجوز ان يتحاوز الايجار من 
تاريخ صدور القاتون ايجار اول اغسطسسنة 
5 مضافاً اليه سين فى المائة وعلى هذا 
الاساس مطلب مخفيض الايجار الى 70١‏ قرسا 
وطلي استرداد الفرق 

« وحيث اله لم يتقدم من الطرفين عقد 
يبدل على الايجار في اول اغسطس سمنة 1915 
واعتمد المدعى على عقد قدمه مخمسةجنيبات 
ولكن هذا المقد لا يعمل التاريح الذى 
جعله القانون اساساً للتقدبر 

« وحيث انه اعتمدايضاً على عدر 
عوائد الاملاك 

« وحيث أن القانون جعل اسا سالتقدير 
ما يقدم من السكتاية واباح للمحكة ان تقبل 


خجة الحاماء 


اى كتابة ترى فنها الضمانات الكافية نصحتها 
بغير تقيد بأن تكون هذهالكتابةعقد ايجار 
او ان تكوذ صادرة من الخصوم 

« وحيث تبين منعراجعة كش ف الحساب 
الشامل للمدة التى يدخل قيبا اغسطس سنة 
5 ومن الاطلاع على الدفتر المتضمن 
حساب المدعى عليهم ان ايجار القبوة كان فى 
اول اغسطس سنة 1١94315‏ ستة جنيهات 

« وحيث ان المحكة ترى فى ذلك الكفاءة 
لتكوين اعتقادها ولاعبرة بتقدير الموائد 
لامها لا يعمدالها الا عند انتفاءوجود كتابةما 

«وحيث لذاك تكو ذطلبات المدعى عمد 
عباس عبده قما يتعلق بطلب التخفيض 
واستردادقرق الايجار غير حلهاو يتعين رفضها 

0 وحيت اله فيا يتعلق بالمبلغ الدى دفم 
من خحمد عباس عبذه مقايل انتفاعه برخصة 
المدعى عليه الاول وأو انه بنتيجة تعاقد غير 
مشروع اذ لا يصح ان تنتقل الرخصة بتمكين 
الغير من الانتفاع .ها عقايل : اذ الها تعملى 
للشخص الى ينتفع بها لكى يباشر الانتتماع 
بنفسه بعد أن تتحقق فيه شر وط خاصة الا انه 
مادام المدعى قد دفع بدل الاحقاع من تلقاء 
نفسه فلا دصح استرداده لات العقود التى 
بنيت على أساس غير مشروع كا لا يصح 
المطالية بتنفيذها كذيك لا يصح ردمادفم من 
منفذها عطلق حريته والقاتون بتحرعبا حرم 
على الحا النظر فبها بتانا سواء من جهة من 
ققدت لمصلحتة أو للتعهد بتنفيذها وكان ى 


وسع المدعى الا يقوم بالدفم ولا اسم ةطيع 


خحلة الحامام 


المدعى عليه أن يكرهه عليه ولدذلك يتعين 
ايضاً رفض طلبه بالنسبة لدذلك المبلغ ( راجم 
حكة الاستئناف فى 18 ابريل سنة 
الجموعة الرسمية اأسنة ؟1 ص (٠5١‏ 
وحم محكة اوضق 8 قيرابر سنة"19.8 
الحقوقس8١ص8١1١او‏ حك محكة الاستئتاف 
الختلطةفي اولمارسسنة1888 جمو عة اجام 
المختلطةالسنة الثالئة عشرصضص6١1او17‏ دلسمير 
سنة 190 جخوعة اللحاك المختلطة ٠١اص+)‏ 
«وحيث ان دعوى تمد قرة على فى محلها 
حلبا بالنسية للايجار المتأخر وقد دفعهالمدعى 
عليه بالمزينة فتعين الح للمدعى باستلامه» 
(القضية المرقوعة من وعلى تمد عباس عبده ضد حمد 


أبراهيم قره على وأخرين ممرة4 ١‏ عهرة 95 سنة 539 
اصدر المكم حشرة د المتهاوى باك القاخنى ( 


1١ 
محكة شيراخيت اللزئية‎ 
1١556 حك تاريمخه 6 مأبو سنة‎ 


المصادرة . عقوية تبعية ء عقوية شخصية . النظام 
العام . اتواع المصادرة . الاشياء الى يجوز 
مصادرتها ولو لم تكن مماوكة لاجانى . 


القاعرة الامو 
1 اللأصل فى الصادرة ان تكون 
عقوبة تبعية بمعنى انه لايحكم بهاالا على من 
تظهر ادانته كا انها عقوية شخصية ععنى أنه 
لايحك يها الا على الجانى 
+ -الا ان هناك توعان من المصادرة 


تمتضها الحافظة على النظام ومى تشمل الاشياء | 


هذ 


اللنصوص علبها في القوانين والاوائح والتى يمد 
صتعها أو حيازتها أو بدمما أو عرضها للبيع جرعة 
مل العاروالمشروبات أو المواد الممدة للأكل 
أو التداوى وكانت تالفة أو قاسدة أو متعفنة . 
وثل الواثى المثتبه فى أنها مصابة بأراض 
معدية ؛ ومثل المكاييل والموازين الغشوشة . 
ومثل التقود الزائقة ومثل الحشيش وكل المواد 
السامة اذا اتجر مها شخصغير مصرح لهبالاتجار 
فها كلا فيون والكوكايين ومثل حم ل الاسلحة 
من غير رخصة . فبذا النوع من المصاد رلا تيع 
فيه القواعد السايقة والمصادرة ليست عنا عقوبة 
شخصية فيجب أن يقفى بها حتى ل و كانت 
الاشياء المضيوطة لم مكن ماوكة لاجائى 

 : المحكة‎ 

« حيث ان الاشياء المضبوطة ل توجد 
مع الهم وهو تكر احرازها 

« وحيث ال وم الدعوى تتلخص فى 
ان من يدعى ابو عصر بلغ الاهد الاول 
بأن الهم يتجر فى مكيغات مثل الحشيه 
والاوى التى محتوى على عركيات المشيش 
ففتعه الشاهد خل يجد معه الاشياء المذ كورة 
وعدت اخبره المبلغ بآن الاشياء قد توجد 
يدكان غريب حمد يوسف فذهب شرف الدبن 
فرج لدكان غريبوسأله تأتكر ان الهم اودع 
عنده اشياء فاضطر لتفتيقه وتمتيش الدكان 
حتى عثر على منديل به الاشياء المضيوطة 

«وحيث يوجدضغائن بين المبلغ والمهم 


مم 


محلة الحاماء 


معترف بها فضلاعن ذلك فان الاشياء وجدت 
بدكان غريب محمد 

« وحيث ثابت اذغريب اتكر بتانا ان 
للبم اودععنده الاشياء المذ كورة» ومن ثم 
برى ان النهمةمشكوك فها للك يتمين الحم 
ببراءة الهم عملا بالمادة الاج 

« وحيث يتعين البحث فيا اذا كان يجب 
الحم بالمصادرة فى هذه الخالة ام لا 

«وحيث ان المصادرة عقوبة تبعيةومعنى 
ذلك هوانهلا يحك .ها الا ضد من تظهرادانته 
كرانها شخصية يععنى انه يحك بها ضد الجاق 
( جراكولان 45١‏ جزء اول وجرسوف جزء 
اول فقرة ١؟‏ ص 8" 

« وحيث ان هناك نوع من المصادرة 
يستازمها النظام< عمنادم 06 عمدوع]ة » وههى 
تش مل الاشياءالمنصوص عنهابالقوانين واللو 2 
والتى يعدصتمها اوحرازما او بيعها اوعرضها 
للبيع جريمة ومن الامثلة على ذلك الغار 
والمشروبات او المواد المعدة للآكل او 
التداوى وكانت تالمة او فاسدة او متمفنة 
(دمم) أو المواشئى اللثتيه فى الها مصابة 
يامراض معتيرة قانوناً او من جهات الادارة 
انما معدية - المكاديل والموازين المغشوشة 
النقود المزيفة المشيش ‏ المواد السامة 
اذا اتجرسها شخص غير مصرح له بالاحجار فيها 
كالافيوذوالكوكاءين- وحمل الاسلحة الا 
بتصرح - ان هذا النوع من المصادرة 
. لا تتبع فيه القواعد السابقة وهى ليست 
بعقوبة شخصية يععتى انه يحم بها ولوكانت 


الاشياء المضبوطة لم تكن مملوكة لاجاتي ما 
5 الحم فها ضد الاشخاص المسئولين 
مدنياً . وى حالة ما اذا سقطت الدعوى اما 
لوظاة المهم واما عذى الماة . وى حالة البداءة 
( انظر تعليقات جرسون جزء اول ص لهه 
فقرات من ٠ه‏ الى 5ه وجراعولين 457 » 
2# 555 ) 
«ومعيث أنالاشياء المضبوطة بمدصتعها 

وحيازمها وبيعها او عرضبأ للبيع جرعة ومن 
ثم يتعين الحمكم عصادرتها » 

( قضية النيابة الموميةضد عمدالسيد شرف الدين 
بمرة 588 جنح سنة 1914 .اصدر المكم حفرة 
صاحب المزة خليل عقت ثابت بك وحضور حفرة 
عمد اقتدى مصطفق القللى وكيل التابة ) 


5 
محكة احداث اسكندرية 


حك تاريخه ١١‏ ابريل سمنة 1974 
مسؤواية 5 المادد ١أه١‏ مدني ٠.‏ مسؤواية الولى 5 
ملاحظة الصدير . التاميذ . «سؤّولة ناظر المذرسة 


القاعرة القائوئ 

ان المادة »١61«‏ مدن القانون الدى تنص 
على السثولية امترتبة على بعض الاشخاص 
سيب الجرئم التى يرقكيها من م تحت رعاتهم 
أو عدم الذقة والاننباه منهم أو عنعدم.لاحظتهم 
اياهم . وهذه المادة مأخوذة عن المواد ١25‏ 
و8١‏ و1885 من التانون القرناوى . 
وبالرجوع الى تمليقات الشراح الفرنساويين 
ينين ان المكة فى تقرير المشثولية الواردة مها 


محلة الحاماه 


اكه 


فى ان الجرائم التى يرتكيها القصر ترجم خالا | هذه الجرعة وارتكن فى دعواه على المادة 1١١‏ 


الى تمصير أوليائهمأو عدم دقنهم فى ملاحظتهم 
وقد استنتج الشراح من ذلك ان الأب 
لا يسآل مدني عن جرعة ارئكما ابنه اذا ثبت 
ان التهم لم يكن وقت ارتكاب الجرعة نحت 
ملاحظة أبيهكا اذا كان الابن تلميذاً فىمدرسة 
وارتكي جرعة فى أثناءوحودهبالمدرسةفالسئول 
عن تنيحة الجرعة انما ناظر المدرسة لأوالد التميذ 
لأن امر ملاحظة التلميذ وقت وجوده بالمدرسة 
كان متوطأ بناظر المدرسة 

امكة: 

« حيث ان النهمة ثابتة من شهادة والدته 
التى قررت انها منفصلة عن زوجها وأن الهم 
علقم مع والده ويحضر لزيارتها عند اخنها من 
وقت لاخر وانها لاحظت فى اثناء زيارته اانه 
كان يسرق قنو دام نصندوقها وأنه فى آخر زيارة 
مرق الميلغ المنسوب له سرقته وقد اعترف 
لمهم فى البوليس بالسرقة ول يصرعلى اعتراقه 
ولكن شهادة والدته مضاف الها اعتراقه فى 
البوليس يكفيان لثبوت اللهمة قبله وعتايه 
ينطيق على المادة 774 عقوبات الا أن الحكة 
ترى تطبيق ألادة 1ع نظراً لدائة سن الهم 

« وحيث أنه فيا يختص بالدعوى المدنية 
ققد طلب الجنى عليه الك يالزام والد امهم 
بصفته وليا شرعنا على ولده بأن يدقع له مبلغ 
عشرة جدهات تعويضاً الغرر الذى اصابه من 


هن القانون المدنى 

« وحيث ان هذه الماذة تنص عل المستولية 
المثرتية على بعض الاشخاص يسبب ارام 
التى يركيها من هم تحت رايتهم وهىمأخوذة عن 
المواد ومس ١‏ ومسه! وك 8 !من القاثون الفرذدى 
ومن الاطلاع على تعايقات الشراح القرنسيين على 
المواد مذ كورة يتبين ان الحمكة فى تغرير 
المستولية الواردة مها هى ان الجراغ التى يرتكيها 
القصر ترجع غالبا الى #صير أوليائهم أو عدم 
دقنهم فى ملاحظنهم واستتتج الشراح مندلك 
أن الأب لايسأل مديًا عن جرية ارتكبها 
ابنه اذا ثبت ان المهم لم يكن وقت ارتكاب 
الجرعة تحت ملاحظة أيه وضرب الشراح اذك 
مثلاً هوان المسكول مدنا عن جريمة يرتكها 
تلميذ فى أثناء وجوده بالمدرسة ناظر المدرسة 
لا والد التاميذ لان ملاحظة التلميذوقت وجوده 
بالمدرسة منوط بتاظر المدرسة 
٠‏ « وحيث انهاذا طعنا ما هدم مل 
الاعتيارات على هذه الدعوى لتبين ان والد 
لمهم غير مسئول مدنيًا عن السرقة التى ارتكبها 
ولده لان هذا الاخي ركانعند أمهوقتارتكايه 
الجرعة وكان اذا تحت ملاحظةوالدته ولا يجوز 
عدلا ولا قانونًا ان تحمل الاب مسئولية جرعة 
مااكان في استطاعته منعها من جهة ولا يمكن 


؟كم 


عولة المحاماء: 


ان تكون نتيجة تقصير منه فى ملاحظة ولده | من حيلة الا القضاء بإلبراءة لآن واجبه التطبيق 


من جهة اخرى 
لم - 

م وحيثث انه نت من أقوال والد المهم 
انه ميال الى السرقة والحمكة ترى ان خير وسيلة 
لتأديبه هي ان تحم عليه بعقوبة الضرب لانه 
ثبت بالاختبار أن هذه الععوبة مغيدة فى تأدب 
الاولاد الغير مستقمين » 

( قضية التياية ال.مومية ضد اسمد باسيلى وحبوب 
مد مدعى يحق عدني عرة ١*٠‏ اجاج ستة 150114. 
اصدر المكم حفرة صاحب العزة حسن يك مراد 


القاضي ويحضور حقرة اجدافتدى حدى وكيل التياية) 
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حكة ديروط الجزئية 
كار مه 17 ديسمير سسلة 197 


المراقية ٠‏ المشبوهين . المتشردن . مدة المراقبة . 


ماهة المراقية 
القاعرة القَامونئّ 

1909 خلا القانون ُ غ8 سنة‎ - ١ 
الخاص عراقية المشيوهين من النص عيلى ماهية‎ 
. المراقبة التى توقم على المنهمين وعلى مدا‎ 
والنص على ماهية العقوية ومدتها يستازم نصا‎ 
ايجاي) . اذ لا عقوية يغير نص‎ 

؟ - وهذا النقص قد فات المشرع ومن 
لمهم تلافيه والاضاع الغرض من وضع هذا 
القانون وسقطت حكته وذهب أثره وبق أمام 
القضاء جرائم متوافرة أركانها ولكن لايجد 


لا النشريم أو كال النقص “ن عنده 


الممكة :- 

« حيث ان النيابة العمومية تنبت اتهامبا 
على المواد * قفرة خامسة و ووب من 
القانون رَُ 55 ستة 19178 

« وحيث ان المادة الاولى تمدد الاحوال 
اللتى يتوافر فمها حالة الاشتياه والمادة التاسعة 
الى العود الى حالة الاشنناه بعد انذار اللشوه 
طيقنا للمادة الثامئة وتشير الى انه يتوافر احدى 
الحالات المبينة ها ( يطلب تطبيقالمراقبةالخاصة 
عليه طبعًا لاحكام الباب التالى ) 

« وحيث انه بالرجوع الى مواد الباب 
التالى شيين إن المادة العاشرة تعدد الافراد 
الذين يكونون خاضمين لنظام المراقبة و.خهم من 
يوضع تحت مراقية البوايس باعتباره مشتيًا فيه 
( الفقرة الثالثة من المادة العاشرة ) 

«وتنص الادة الحادية عشرة وهى المادة 
الثالثة التى بنى عامها الامهامعن جهة الاختصاص 
التى يصدر منها القرار يوضع الشخص محت 


| مراقبة البوليس 


نظام ال مراقية وحد وددا وحزاء خالهمها والاعفاء 
مها ولكن ينقه ص كل هذا النص عل ماهيةالمراقية 
التى توقم ومدتها اذ ان هذا يستلزم نصا ايجاي) 


اذ لاعقوبة بغير نس 


مج الحاماه . 


33 


عد 


« وحيث ان هذا تمص فات المشرع ومن 

لمهم تلافيه والا ضاع الغرض من وضع هذا 

القانون وسقطت حكته وذهب أثره ويق أمام 

القضاء جراتم متوافرة اركانها ولكن لايجد 

من حيلة الا القضاء بائيراءة لان واحبه التطييق 
لا التشرريع أو كال النقص من عنده » 

( قضية التاية المموهية حد احد تمد اعد مرة 


١41‏ سنة 1995 جتح . اصدر المكم حغرة 
عبد الاطيف يك تمد القاضي) 


102 
محكمة البدارى المزئية الاهلية 
حم تاريخهأول ابريل سنة 1974 


معارضة . عدم حضور للنارض ٠‏ 
مايترتب على ذلك ٠‏ 


القاعرة القانونيٌ 

١‏ - نصت المادة «+؟١»‏ من قانون 
تحقيق الجنايات عند الكلام على الممارضة فى 
الاحكام الغيابية على ان المعارضة فى الحكم 
الصادرغياييا تعتي ركان لم تكن اذا لم يحضر 
المعارض . والحكم واحد سواء تخلف المعارض 
عن الحضور فى أول جلسة أو حضر ف الجلسة 
الاولى وتخلف عن الحضور فى الجاسة التالية 
ف هاتين المالتين يجب الك ياعتبار المعارضة 
كأنهالم تكن لان نصالقانون عام لا تفصيل فيه 

؟ - للمحكة الحق فى ان تح من تلقاء 
نفسها باعتبار المعارض ة كا نما لم تكن ولو لم تطلب 


ذلك. النابة العمومية او المدمى بالمقوق الدنية 


المحكية: 

«دحيث ان المارض حضر فى الجلسة 
الاولى لنظر قضية المعارضة وهى جلسة١‏ ارس 
سنة 19174 و يحضر فى الملسة التالية وى 
جلسة 7٠١‏ مارس سسنة 19174 

ه وحيث انه ازاء ذلك يتعين البحث قما 
اذاكان يجب على الحكمة الفصل فى موضوع 
الدعوى أو ال#م باعتبار المعارضة كانها : تكن 

د وحيث ان المادة ١١+‏ من قانونتحقيق 
النايات صريحة فى نصماء اذ قررت ما يأنى : 
«وتعتير المعارضة كأنها لم تكن اذا ل يحض 
المعارض » 

« وحيث ان هذا النص قد أوّلته بعض 
الحاكم بأن المراد منه تخاف الممارض فى الجلسة 
الاولى لنظر المعارضة لا الجلسات التالية( يراجم 
فى هذا المعنى الحم الصادر من محكمة اصوان 
الجزئية فى 7 يناير سنة 151 والمنشور با جموعة 
الرعمة فى السنة السادسة عشر عدد «ه-وحكم 
محكمة كفر الشيخ المادرق ١4‏ دزسمير سنة 
١91‏ والمنشور فى المموعة الرععية سنة 1914 
عدد يمه - وحكر محكمةالاقصر الجزئية الصادر 
فى ؛ مارس ف والنشور بالمجموعة 
الرسعية سنة 1951 عدد 58 ) _ 

« وحيث ان نص المادة صرح مطلق 
ولوأراد الشارع ماذهيت اليه الماك المقدمة 
من هذا التفصيل لما اغقل ذكره لاسما وانه 


الشأكم 


جم الحاماء 


خالف الشارع الفرنى فى بض التصوص اذ 
ش ينقل عنه نص المادة ١28‏ من قانون محقيق 
الجنايات التى تقضى بسقوط المكم الغيابى 
كار فار ا 
« وحيث ان الرأى الذى أخذت به 
الام السابق 3 كرها يتعارض أيضً معالقاعدة 
العامة التى تقضى يعدم التوسع فى تفسير 
التصوص المنائية 

.. « وحيث انه ثما يمزز هذا الرأى ان الفقرة 
الخاصة بتخلف المعارض تكن مرعودة فق 
نص قانون تحقيق الجنايات القديم وانما أضيفت 
اليه قى سنة 15١‏ عند تمعديل القانون » وقد 
أخذت هذه المَمَرةِ من المادة 187 من القانون 
القديم التى كانت خاصة بتخلف المعارض أمام 
محكة الاستئناف ( تراجم تعليقات وزارة المقانية 
على المادة ١‏ جنايات ) 

. « وحيث انه كان من التق عليه قبل 
سنة 1405 وجوب الفصل فى موضوع القضية 
عند مخاف المعارض » وذلك لعدم وجود النص 
على اعتبار المعارضة كأن لم بتكن ول يقل أحد 
تطبيق المادة 18 القدعمة لآن نعها كارف 
قاصراً على تحاف المعارضين أمام الاستئتاف 
ولا محل للتطبيق بطريقة التوسع والقياس 

: « وحيث ان حكمة الشروعية فى هدّا 
التعديل ما رؤى من وجوب مراعاة. القصد 


الجنائية وتلافى العراقيل التى يقيمبا المهمون 
الماطلون , ولا يعترض عيى ذلك يمسا سأى حق 
لمهم لان الوم الذى يعان للحضور ويتخاف 
ثم يحم عليه غياينا له ان يتظل » قاذا تخلف ثانا 
يعتبر ذلك منه عدولا عن معارضته فضلاً على 
ان تخلفه التكرردليل ظاهر على قاد دعواه 
وبطلان تكواه ( يراجع هر ير المستشارالقضاق 
سنة 14-1 عن المضار الناجمة عن المعارضات ) 

« وحيث انه فضلاً عما تقدم فانه من 
المغرران المادة ه١١‏ من قانون اأرافعات التى 
تَمضى باعتبار الاحكام فى مواجهة الاخصام عند 
حضور احدهثم ولو دفمةواحدة لا نطبق يطريق 
القياس أمام الحا المائية ( يراجم جراند 
مولان نوتة غرة 701 جزء ؟) ومن ثم يجب اتباعا 
لهذه التاعدة اعتمار الممارض الذى يتخاف فى 
الجلسة الثانية لنظر المعارضة غاب لا حاضراً 
ويجب تطبيق المادة 180 جنايات عليه يحب 
نصها الصرمح 

« وحيث انه هن السلم به علما وعملا انه 
ينتج من تطبيق المادة 10 جتايات ان للمحكمة 
الحق فى ان تحك بها م نتلقاء تفسسها ولولم تطلب 
النيابة العمومية أو المدعى بالحقوق المدنية تطبيةها 
( يراجم جراند مولان نونة غرة 51" فكرة 


أولى حجن ؟١)‏ 


فى.وةج الحا والاسراع ف الفصل ف القضايا | . ٠‏ « وحيث انهبناء على الاسباب السايق 


معخم 


ذكرها يتعين السك باعتبار الممارضة كأنما لم 
تكن ولا محل لابحث فى الموضوع » 
) قضة الماية الحمومية ضد جمد ممود عر 2 وعببن 


صعر الحكم حغرة صاحب المرة 0 بيك 
اك القافى وحضور حقرة قطب بك قرحات 


وكل الثياية ) 


524 
محكة اخبم المرئية 
حك تاريخه 9 اكتوبر سنة 1937 
يلس حلى . شخصية ممنوية . فرع من الكومة . 
القاعرة القان ونيز 

الجالس الحلية ليس طا شخصية معتوية 
مستقلة عن شخصية المكومة . اذ انه بالرجوع 
الى اللاتحة الاساسية الخاصة بالجالس الحلية 
الصادر 7 الامر العالى المؤرح 14 يوليه ستة 
يتضح ان المسكومة وهى صاحيةالساطة 
العامة لم تنح ينص صرعم هذه الهالس ع أ' 
شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المكومة 
اللمركزية ومنغصلة عنها ولان لانشاء مثل هذه 
الشخصيات المستقلة من اعتراف صريخ وقص 
صرح ينيتى عليه هذا الانفصال وهذا الوجود 
٠‏ للستقلءثم ان الجالس الحلية هى مصالم عمومية 
والاعمال التى تنوم .ها هى اعمال عامة وا 
بتصديق الحكومة حق فرض ضرائب للمشروعات 
العامة وموظقوها ثم موظفون عموميون وامواها 
واملاكا هى اموال واملاك عمومية فعى اد 

فروع من الحكومة غير منقصلة عنها 


١0 


أومدنية و 


الممكة : 

حيث أن الخاضر عن مجلس على اليم 
دفع عدة دفوع فرعية أوذا هوعدم اختصاص 
محكة اجيم بنظر الدعوى بناء على ان الجالس 
الحلية فرع من فروع الحكومة وبالتالى يسرى 
علها دكريتو هما مابو سنة 1441 الذى ينص 
على مقاضاة الحكومة وفروعها أمام محاكم معينة 
وليست هذه الحكة واحدة منهاءوقد رد المدعى 
على هذا الدفم بأن للاجالس الحلية شخصية 
معنوية مستقلة عن باق فروع الحكومة فلا 
ينطيق علها هذا الاستثناء وتكون بناء على 
ذلك محكة اخبم مختصة بالنظر وبالفصل فى. 
هذه القضية للاسباب التى ذكرها تغصيلاً فى 
مذ 4 وأهها ان تشكيل الجالن الحليةمقتضى 

عر عالية لايجمل بذاته هذه الجالس من 
فروع الكومة لان بعض الشركات كشركة 
قنال السويس «البنك الاهلى صدر يتسّكابا 
أوامر عالية وليست لطا هذه الصفةوان الجعرات. 
كالجعية الخيربة الاسلامية ها شخصية معنوية 
هى تقوم ,أعمال عامة خدمة اغراضعامة 
ولكنها مع ذلك غير داخلة فى فروع الحكومة 

« وحيث انه بالرجوع الىاللاشحةالاساسية 
الخاصة بالجالس الحلية الصادر .ها الامر 
العالى ىق ١15‏ يوليه سنة 89 يضح أن 


الحكومة وهى صاحبة الساطة العامة ل تنح 


خكم 


بنص صرح هذه الجالس الحلية شخصيةمعنوية 
مستقلة عن شخصية الحمكومةالمركزبة ومنقصلة 
عنها اذ لا بد لانشاء مثل هذه الشخصيات 
المستقلة من اعتراف صريح ونص صريم ينيني 
عليه هذا الاتفصال وهذا الوجود الستقل فضللاً 
عن ان اللاتحة الاساسية المثار المها ثابت من 
نصوصها عدم اتفصال الشخصية المعنوية لهذه 
الجالس عن شخصية المكومة باثتاها على 
تيد لا يتفق مم كيان الشخصية المتقلة وهذا 
التقبيد ظاهر فى بقاء شاطةالمكومة ى التداخل 
فى اعمال هذه الخالس واشتراط ان قرارانها 
لا تحوز الصفة التنفيذيه الا بالتصديق علمبا 
من الحكومة 

« وحيث ان الجالس الحاية هى مصال 
عمومية والاعمال التى وم ها هى اعمال عامة 
وها بتصديق السكومة حق فرض ضرائب 
للمشروعات العامة وموظفوها هم موظفون موميون 
وامواها واملاكبا هى اموال واملاك عومية 


فهى للاسباب المتقدمة فروع من المكوءة غير 
متعصيلة عنها ولا يمكن قياسسها مع الشركات أو 
الججعيات الخيرية » 


« وحيث لذلك يمكون الدفم يعدم 
الاختصاص هو دفع فى محله ومتى تمرر ذلك 
فلا فائدة من يحث الدفوع الباقية » 

( قضية عاد عبد الكريم حيد ضّد حشرة صاحب 
المزة مدير حرجا يصقته مدير مجاس بحل اخميم ممرة 
«اسنة #وة.اصدر الحمكم حضرة رزق بك 
ميخائيل القاضى ) 


محلة الحاماء 


141 
محكمة الموسكى الجزئية 
تأرمخه ٠١‏ دب مير سنة و1 


مودان 5 اتفاقة الودات . عام اوداق 2 
اختصاص 85 نظام عام 3 


القاعرة العَانوئيٌ 

١-اذا‏ كانت المكوءة المصرية مى 
صاحبة السيادة على الودان الا ان :اتفاقية 
ناير سنة 1815 ثرتب علها وضع انظمة 
وام وقوانين ولواح خاصة مهذا القطر يضعيا 
الحالم العام طبقا لذه الاتفاقية وجميع الحاكم 
الملانية وغيرها المنثّأة قى السودان تابعةفى ا حكامما 
الى الحا ك العام فلا يجوز اذن ان تنظر الحا م 
السودانية قضية تختص بنظرها الحا م المصررية 
كا لا يجوز لاسا كم المصرية ان تنظر قضية 
تمختص بنظرها محاكم الودان 

؟ - ان الدقع بعدم اختصاص الحاكم 
العمرية بنظر القضايا التى تختص بها مام 
السودان متعاق بالنظام العام فيجور لأى خصم 
فى الذعوى ان يدفع به فى أى حالة كانت عابها 
الدعوى ”ما يجوز_للمحكمة ارت محم به من 
تثقاء نفسها 

المحمكة : 

« حيث ان مندوب المسكومة دقم فرعي 
بعدم اختصاص هذه الحمكة بنظر الاعوى 


لأن الدعوى مرفوعة على حكومة السودان 


محلة الحاماء 


لم 


يشأن اطيان فى دائرة اختصاصهاء وبناء على 
اتقاقية 19 ينابر سنة 1899 هي من اختصاص 
محا السودان 

« وحيث انه لانزاع فى ان الدعوى مرفوعة 
من حكومة السودان وعن اطيان داخلة فى 
دائرة اختصاصهاما هو واضح مر:. عريضة 
افتاح دعوى المدعى واقراره فى جلسة المرافمة 
( راجع محضر جلسة ” دسمير سنه +1917) 

« وحيث ان الحكومة المصرية هى 
صاحبة السيادة على السودان الا ان اتفاقية 
5 ناير ستة 18 ثرتب علها وضم انظمة 
وتام وقوانين ولواح خاصة هذا القطر يضعبا 
الحا م العام طبق) لهذه الاتفاقية وججيع الحا كم 
المدنية وغيرها المنشأَة بالسودان تابعة فى احكامها 
الى الحا م العام الآن فلا يجوز ان تنظر هذه 


احا ك قضية مختصة بنظرها الحا 5 اللصرية 
كم لايجوز طذه ان تنظر قضية مختصة بتظرها 
ام السودان » وقد أخنت بذلك الحا كم 
الاهلية وحكت يعدم اختصاصها ينظر الدعاوى 
المرفوعة على ال كومة السودانية «محكة مصر 
١١3‏ مارس سنة ١1904‏ -مر١٠حع؟1»‏ 
« وحيث أن هذا الدقم متعلق بالنظام 
العام فيجوز لأى خصم فى الدعوى وعلى أى 
حالكانت علمها الدعوى ان يدقع به بل يوز 
للمحكة ان تحك به من تلقاء نفسها ولا محل 
حينئذ لاغراض الماعى من ان باق الخصوم 
فى الدعوى لم يدفعوا به » 
(قضية علن يك داود ضد خحمد اهد داود واخرئ 
ووكيل حكومة الودان وجلس حسي مديرية اسوان 


تمرة 444 سنة 19 ,اصدر الحكم حقرة صاحب 


محلة الحاماه 


حكقل: 


41> 
فتوى سشرعي 
صادرة من قضيلة المفتى 
بتاريخ د ١‏ توير ستة 19011 
وقف . ناظر الوقف . تصرقاته . ناء عر . 
القاعرة الشر عي 
يجوز لناظر الوقف ان سنتى فى اطبا ن الوقف 

من ايرادها قرية أو عزبة لتكثير اهابا وسكتى 
أكرتها وحفاظبا وحفظ غللها عند الحاجة لذلك 

السؤال 

سأل ممد شاكر بك راسخ فى واقف 

وقف وقنه على نفسه ثم من بعده على أولاده 
ثم وثم الى آخر ما ذ كره فى وقفه من الانشاء 
والشروط وشرط شروط حث علها واكد 
العمل بها فى وقفه ( منها ان يبدأ من ريع 
وقمه باصلاح اطبان وقته باليرش والتقصيب 
وما فيه البقاء لعينه والدوام لمتقعته ولو صرف 
فى ذلك جميع غلته ) ونظراً لعدم وجودمساأ كن 
لازراع في ارض الوقف و بعد هذه الاطيان عن 
البلدان المجاورة لا قلت الرغية فى تأجيرها وبذا 
لايمكن اصلاح الارض حسب شرط الواقف . 
فبل والحالة هذه يجوز لناظر الوق الممين ناظراً 


بالشرط احداث عزية لسكن المزارعين فمما 
لضرورة اصلاح الارض وتأجيرها بأجر مثابا 
أولا؛ 
الجواب 

اطلمنا على هذا السؤال وعلى كتاب 
الوقف المذ كور ونفيد انه فضلا عن ان الواقف 
شرط فى وقنه ان يبدأ من ريع وقنة باصلاح 
الأطيان الموقوفة بالبرش والتتقصييب وما فيه 
البقاء لعينها والدوام لمنفعتها فأنه نص بالمادة 
6 من قانون العدل والانصاف اخذا من 
الاسعاف والمندية ان للتاظران يينى فى ارض 
الوقف من ايرادها قرية وعزية لتكثير اهلبا 
وسكنى أكرتها وحفاظها وحفظ غلتها عند الحاجة 
لذنك اه ومن ذلك يع الجواب عن هذا 


السؤال ي؟ 
مف الدطار الصرية 
عمد ميت 
1401 
فنوى سشرعية 
صادرة عن فصيلة الفتى 


5 2-1 - 
يتاريخ ١١6‏ كتوير سئة ١9117‏ 
وقف . العروط المشرة . الاحتقاظ يبا فى عقد 

الواقف . تولية الناظر 


القاعرة السرءمٌ 
اذا لم يشترط الواقف لنفسه فى عقدالوقف 


. حق الواقف . 


محلة المحاماء 


ككلم 


الزيادة والتقصان والادخال والاخراج وسائر 
الشروط المشرة فليس له ان يفل شي من 
ذلك أصلاً بعد عقد الوقف . أما تولية الناظر 
قامها خارجة من حكم سائر الخرائط وله ف 
التغيير والتبديل من غير شرط فى اصل الوقف 
السؤال 

سئل فى رجل وقق وما وجعل النظر 
عليه لنفسه مدة حياته ثم من يمده يكون النظر 
لابنه فلانء وأراد الآن ان يجمل النظر على 
وقه بعد وذاتهلابنهالمذ كور و بنتين لهبالاشتراك 
مما بحيث لا ينقرد واحد منهم بالتصرف بدون 
مشاوكة الآخرين . فبل يجوز لاواقف ذلك أم لا؟ 


الميواب 

نفيد انه يجوز شرعا لاواقف هذاء التغيير 
والال ما ذَكر لان التولية خارجة عن حكم 
سائر الشرائط » فيملاك الواقف التغيير قمها وان 
م يشترطه فى كتاب الوقف يلاق سائر 
الشرائط فانه لا ملكا الا بالشرط فى كتاب 
وقنه كا صرح بذلك فى الاسعاف وق مادة 
8 من قانون العدل والاتصاف أخذاً مرن 
رد المحتار على الدر الحتار بصحيعّة 0717 طبعة 
أميرية سنة ١99‏ 22 


مقت الديار المصرية 
حمد مخيت 


اا 
فنوى سرع ْ 
صادرة من فضيلة الْقتى - 
بتاريخ ١5‏ يوليه سنة 31و١1‏ 
وقف ء تقسير وتطبيق شرط «مادامت خالية 
من الازواج» . الخلو من الزوج يمد زواج اول ٠‏ 
القاعرة الشرعم 
شرط الواقف حصة ممعينة من ريع وقمّه 

إزوجته مادامت خالية من الازواج فتزوجت 
فاتقطع استحقاقها فاذا توف زوجيا او طلةبازوجبا 
فلا يعود للا الاستحقاق بوت زوجها او بالطلاق 
لمدم اشتراط الواقف انها لوعادت خالية من 
الازواج عاد لا الاستحقاق 

٠ 9 

سثل في رجل وقف اطيأنًا وجعل ريعيا 

تزوجته بعد وفاته ان ل يترك اولاداً وقد اشترط 
الواقف ف الزوجة شرط) صريا فى وقنيته هذا 
نصه بالحرف الواحد : ( ويكون صرف ريع 
هذا القدر على الست حرمنا ما دامت خالية من 
الازواج )ول ريصرح بأ كثر من ذلك »وقد توفى 
الواقف ول يسقب أصلا قال ريع القدرالمذ كور 
الى الست حرمه حسب نص الواقف ولكن 
سد ذلك قد تزوجت الست بعد وقاة الواقف 


خرجت من هذا الاستحقاق بنص الواقف ثم, 


م١‎ 


مجملة الحاماء 


هات زوجها وصارت خالية من الازواج - فبل رسو :15 28 


يرجم لما والخالة هذه الاستحماق ان و3 عجرد 
زواجها حجبت عر هذا المى الى الابد 
ترجو الافادخ 5 


المهواب 

تفيد انه قال فى شرح الدر يصحيفة 11 
جزء ثالث طبعة أميرية سئة 4؟1 ما نصه : 
وفها ( أى فى فتاوى ابن نجم ) سئل عمن شرط 
السكنى ازوجته فلانة بعد وقاته ما دامت عزيا 
قات وتزوجت وطلقت.هل يتقطم حقبابالتزويح . 
اجاب نعم . قلت وكذا الوقف على امبات اولاده 
الا من تزوج أو على بنى فلان الامن خرج من 
هذه البلدة خرج بعضهم ثم عاد أو عبل فى 
قلان ممن تعا العل فتركه يعضهم ثم اثج 
فلان ممن ١‏ عل قتر يعضهم ثم اشتغل به 
فلا شىءله الاان يشرط انه لوعاد فله فايحفظط 
خزانة الغتين اه - ومثله فى الخصاف أيضع 
يصحيعة 0 . ومن ذلك عل الجواب ق هذه 
الحادثة وهو انه عجرد زواحها اطع استحهاقها 
المتدر ا من هذا الوقف ولا عود لها استحقاتقها 
الْذ كور عوت زوجها وصيرورت| خالية مرل 
الازواج لعدم اشتراط الواقف أنها لوعادت عاد 
ا الاستحقاق والله أعل ( 

مفى الديار المصرية 


تمد يفيت 


عايب 


53-5 ) سن عأ ص 48#" عرة 4ه وداجع 


ايض التعليق المذيل به هذا الحم 


5066 
فنوى شرع 
صادرة من قضيلة المفق 

تاريخ ١ ١‏ كتوبر سنة 1915 

وتق . ريا . قوائد الحا كم امختلطة . حكها ثر 

القاعرة للدم رعمرٌ 

الفوائد التىتدفعبا الحا الختلطة لار باب 
الودائع هى ربا ويحرم على صاحب المبلغ المودع 
أخذها فأن أخذما وجب عليه ردها لصاحها 
ان كان معاوما له والا وجب عليه التصدق مها 


السؤال 

سأل الشيخ مد عمر الانجباوى فى رجل 
مستحق فى وقف أودع استحقاقه من قبل 
ناظر الوقف يخزينة محكة ٠صر‏ الختاطة لسبب 
أوجب ذلك وعند زوال السبب الذى من أجله 
حصل الايداع شرع المستدق فى صرف اليلغ 
المودع ووجد ان المباغ اضيف اليه حشب نظام 
الحكمة الختاطة فوائد باعتبار الماثة ثلاثة للميلغ 
الودع ويحتم عليه صرفه مع الاصل لان تركه 
يعطل علية اصل هيلقه وقد استلبه قلا هم 
اصل اليا المودع فا الذى يلزم هذا المستحق 
عمله نحو هذا الميلم الثائد ولا يكون انما 
شرعا أفيدوا 


له الحامام 


الم 


الوا اب 

تفيد أن الفوائد المذ كورة هى ربا ويحرم 
على صاحب الباغ المودع أخذها فان أخذها 
وجب عليه ردها لصاحها ان كان معلوما له والا 
وجب عليه التصدق ممأ < 

مقت الديار المصرية 
د تخت 
تعاب 

فى مصر يفهمون الرباعلى غير مأ تغيمه 
الام الاسلاميةالاخرى » فأن يعض العلماء فى 
الشرق ولون يان الريا مازادعلى الجدالمسموح 
به قانوناً أو عرقاً » وستدلون علىذلك باصل 
اشمقاق لهل« الربا »الدذى معناهالزيادة»فيقولون 
ربا العىء أى زاد» آل الفراء فى قوله تعالى 
«فاخدمم اخذة راسية» أى زائدة» وكقولك 
« أر بيت » اذا اخذت أكثر مما اعطيته .وقد 
نصت لامحة الجالس المسبية قى الاستانةالملية 
وهى التى سنت فى عبد السلطاق عبد الخميد 
خان امير المؤمنين على ان للاوصياء والقامة 
والوكلاء ان يوظفوا ا.وال القصر والمحجور 
علهم والغائبين المتجمدة عند يفائدة سنوية 
لغاية ؟؟ ث/ء ولما كان هذا الحد هو الحد 
القانوتى فى بلاد الدولة العلية اعتيروا ما زاد 
على ؟1١‏ ث/ن ريا فاحشاً » واما مادون ذاك 
يعتبرونه جائراً » وهنا فى الحا كم الختلطة 
ضيمو ال ىاصل المبالغ المودعةف الخحزينة فائدة 
مقدارها؟./ ف السنةولاتد فعهاخز ينةالمحكة 


واعا يدقعيا ألبنك الاهبى الذى تودع عنده | 


الحا كم الختلطة امواطا المتجمدة فى خزائيها . 
وقد طلغت هذه الاموال ٠٠٠ر.٠٠هرا ‏ . 
جنيه يستثمرها الينك لمسابه بفوائد تتراوح 
بين 7.07 و5 /: ويدفم للسحكة 1./ فائدة 
وهى محاسبي احصاب الودائم على فائدة 
مقدارها ؟ ./: قبل كن أن تعتير تعنذه 
الفائدة الضكيلة فائدة ريوية 


5١ 
وى سمرعية‎ 
صادرة من قضيلة المفتى‎ 
1911 سيتميرسلة‎ ١١ بتارمخ‎ 
وقف . تغيير - المدرسة أو تغير تعتياء‎ 
التاعرة السسرءي‎ 
تغيير تبعية المدرسة الموقوف عليها باتتقالما‎ 
منوزارة المعارف الى مجلس المديررية وحدذف‎ 
الوصف الذىوصفت به فى كتابالوقف يزوال‎ 
اسم « الاميرية» منها لا يخرجبا عن كونها عى‎ 
المدرسة التى قصد الواقف التبرع لا بغلة وقنه‎ 
فق حتبافى الزقف 5 كان قبل تغيير وصفيا‎ 
وقبل تخبير تبعيتها‎ 
السوال‎ 
عل الشيخ عبد الرازق التاذى الهاى‎ 
الشرعى فما يأتى : (جاء فى كتاب وقف المرحوم‎ 
احمد .نشاوى باشا ما نصه : ولدرسة طتطا‎ 
الاميرية كل عام مايتان وخخسون جنم لقيول‎ 
عدد من التلامذة أولاد الفقراء المنفين يمن‎ 


يفذا 


يحلة الحاما» 


ينصح دخوطم قهاما دامت هذه لدرية تم | 


انتقال التبعية من ورارة المعارف الى مجاس 


أولاد المسلمين العلوم وعقائد الدين الاسلامى | المديرية ي؟ 


وأركانه ولا يلون الا بعد استشارة الباثا 
المشار اليه واقراره ما دام حيا باقيا؛ فاذا قدم 
على ربه الكريم كان لخرمه المصونةالست فاطمه 
هائم اقندى وحضرة بسيونى بك الخطيب هذا 
الحق ما داما على قيد الجاة ) وحيثانالمدرسة 


2 


الاميربة تغير اسمبا الآن وتبعت محاس مدي 
الغربية ومحى من اعمبا لفظ الاميرية كما ع 
ذلك من اسارة الطلب المصحوية مم هذا 
فبل مم تبعية المدرسة المذكورة مجلس المديرية 
يعتبر شرط الواقف نافذاً أو يدفم المباغ لمجلس 
المديرية ليصرفه حسما ذكر بشرط الواقف 
أم كيف .أفيدوا الجواب؟ 


اليواب 

نفيد أنه عجرد تبعية المدرسة اذ كورة 
نخاس المديرية بعد .ان كانت تابعة لوزارة 
المعارف وزوال اسم الاميرية عنها لا يخرجها 
عن كونها هى المدرسة المنوه مهاف شرطالواقف 
بكتاب وقفهيقوله (ولدرسة طنطا ) ال .و يدل 
على هذا قوله فى كتاب وقفه ( ما دامت هذه 
المدرسة م أولاد المسامين العلوم وعقائد الدين 
الاسلاتى واركانه ) فت كانت مدرسة طنطا 
لذ كورة تعل ما ذ كر فانه يصرف طا الشروط 
صرفه تنفيذاً لشرط الواقف ء ولا يمبع من ذلك 


عقت الديار المصرية 
جمد يخيت 


0 
فتوى سرعير 
صادرة من فضيلة المقتى 
تارجخ يوليه عمنة 1911 
ارث . قتل. حكم اهلى بالادانة . غير ماتم ٠‏ 
القاعرة السسرعمٌ 
لمكم الصادر من الحا 5 الاهلية يادانة 
شخص اغرى آخر على قتل اخيه وبعاقبته 
بالاشغال الشاقة لاعنع من كونه وارئا شرعا 
السؤال. 
سئل فى رجل اغرى على قتل اخيه وحكم 
من محكمة الجنايات على مياشر القتل بالاعدام 
وعلى المغرى بالاشغال الشاقة مدة حياتة . فهل 
بعد ذلك يرث المغرى فى اخيه المقتول بعد ان 
ثبت عليه الاغراء بالكيفية المتقدمة أم كيف 
هذا مع الل بأن أخا المغرى توفي يلا عقب عن 
شقيقين منها المغرى وثلاث شقيقات أفيدوا؟ 
الهواب 
نفيد ان ميراث المتوق المذ كور متى كان 
الحال ما ذكر يتحمس فى شقيقيه وشقيقاته 
تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين وما جاء فى 


ممه الحاماء 


السؤالمن ان احدالشقيقين حك عليه بالاشغال 
الشاقة من الحا يم الاهلية لانم من كونه 


وارنًا شرعًا ي؟ 
مقى الديار ا مصروة 
مد بخيت 
تعابي 
( راجع الحمكم الذى نشمرناه بهذا المعنى 


فى عملة الحاماه بالعدد السابع السنة أثثالثة 


50 
المحكة العلا الشرعية 
تاريخه ١‏ مارس ستة 1١574‏ 


ولاية الاب . غير ثقه . عزله ٠‏ طمن 
يال وير كيدى .لا حكم له 5 


القاعرة السرعرٌ 

و -اذا بدد الولى الشرعى اموال بنته 
الصغيرة بأن قيض مالا وصرفه فى شئونه الخاصة 
وتنازل عن استحقاتها فى الوقف لآخرين 
واستدان باسعبا وبدد ما قبضهكان غير امين 
ويجب عزله من الولاية الشرعية على ينته لاانه 
اصبح غير ثنقة » ويخشى على اءوال بنته من 
وجودها معه 

؟ -اذا تبين للمحكة ان الغرض من 
الأعن بالتزوير تطويل امد التقائى وكسب 


عنام 


«أبريل سنة 19187 »6 ص 7٠٠‏ كرة 704 سل 
وصادر من الحمكة المليا الشرعية بتاريخ 
0 لسميرسنة 7 وراجع أ يضاالرسالة التى 
ارسلبا الينا حضرة الاستاذ الجليل امد يك 
قحه وكيل مدر سةالمقوق سابقاً فى «تعارض 
الاحكام » تعليقاً على حك الحمكة العليا 
الشرعية المذكور ونشرناها فى العدد العاشر 
من السنة الثالة( وليه ستة 198 ) ص «ه0) 


الوقت ولم يكن الطاعن جادا فيا قاله وحب 
المك فى الاعوى بدون التفات الى الطعن 
المذ كور 

الو قائم : 

صدرت الدعوى امام محكة مصر الابتدائية 
الشرعية من السيد داود راتب بك الأذون 
بالتصومة ضد مد اقتدى حافظ اتعاعيل بصمته 
ولي على بنته الست تعيمه هاتم بأن الست ييا 
هائم كرية المرحوم السيد مد راتب باثا 
توفي فى أول يوليوستة 1416 عن بتتها الست 
نميمه هاتم المرزوقه لها من المدعى عليه وان 
الدع عليه بصقته وليا عليه كان يأخذ استحقاقها 
فى اوقاف المرحوم السيد الى بكر راتب باشا 
ووقف المرحوم عمان افندى يرهام وقد 1.:! 


ب ُ 
يصعته المذ كورة ميلقا قدره كانية الاف جتيه 


لعن 
من استحقاتها وبدده فى شؤونه الخاصة ول 
تنتفع منه كريته بشىء سوى النفقة التى تتقاضاها 
.الحاضنة ومى عشرون جنا فى الشهرء وافق 
مح بسض امرابين على ان يتنازل لم عن 
استحقاقها فىالوقف نظير مالغ استداتها لم,أخذها 
ينامرا ب لأخذ بعضا منهاوأقر مها ججيعراء وما أخذه 
عرفه فى شؤون نه ايض فى غير مصرفه 
الشرىى » وطلب الحكس بعزله من الولاية عللى 
بنته المذ كورةوالمقام عن المدعى عليه انكر الدعوى 
فاستند المدعى فى اثياتها الى الستندات المقدمة 
قْ مادة الاذن بالخصومة والى اعتراف المدعى 
عليه نفهفى محضر التحقيق يكل ما نسب 
اليه » والحمكة المثار الها قضت غيابيا بتار 
8 أكتو بر سنة 198 يتزع مال ينت المدعى 
عليه من بده ومنع تعرضه فى ذلك المال قائلة 
انه نبت من المتندات والاوراق الموجودة 
يلف الاذن بالخصومة ان المدى عليه تنازل 
حر التاق نويه .وان تراك مشر 
التحقيق بأن المالغ التى استولى علبها ٠ن‏ 
استحقاقها بصفته وليا علمها تصرف فبها فى 
شؤونه الخاصة كا انه حرراوراق التنازل عن 
استحقاقها وانه لم يكن عنده ثىء مما استولى 
عليه من استكاقها ولا من البالخ التّى استدانها 
وانه بذلك يكون غير امين ويخشى على أموال 
التلصرة من وجودها معه. وقد عارض المدعى 
عليه فى هذا الحك امام الحكة التى اصدرته 


يمد الخاماه 


وقررت تلك المحمكة بتارعخ ٠١‏ ينايرسنة؛15 
عدم قبول المعارضة شكلا لتقديها بمد الميعاد. 
استأنف المدى عليه ما حكت به المحكة 
الابتدائية وما قررته فى قضية الممارضة وقال ان 
المحمكة حكت بتير ما طل المدعى قد حكت 
بتع المالمن يد المدعى عليه فى حين ان المدى 
طلب عزله من الولاية على بنته القاصرة فضلاة 
عن أنه ليس بيد الولى شىء حتى يرع من .بده 
فا مال فيد نظار الاوقاف »قيكون الك بذلك 
باطلا .أما اعترافهالمدون بمحاضر التحقيق ققد 
اعترف به لمصلحة القاصرة حتى لا سرت حتها 
الى الغير .وقد تسرعت الحمكة الابتدائية يعدم 
قبول المعارضة شكلاً وطلي ذلك الناء الحم 
المستأفف ووكل المستأنف عليه طلبٍ عدم 
قبول الاستئناف شكلا لآن الصورة التنفيذية 
أعلنت لاستأنف فى ود سمير +199 وقدمضت 
مدة المعارضة وهى ستة أيام وم يعارض فسقط 
حقه فى المعارضة وتبتدىء مدة الاستئناف من 
يوم سقوط هذا الحق وهو ه١1‏ دسمير ستة 
195 وقد متى على ذلك 1 كثر من شهر وم 
يستأفف, وقال المستأنف الى لم أعان بالصورة 
التنفيفرية وطعن علها بالتزوير وقال أنها أعلنت. 
لشخص امعه محمد على قيل انه تابعه ول يكن له 
تيم مهذا الاسم 


محلة الحاماء 


المحمكة : 

« حيث ان الك الابتداق أعلنتصورته 
التنفيذية فى يوم 520 سنة 889 1 وقدمت 
المعارضة ق 75 دسمبر عمنة 1١978‏ وصدر 
القرار فها بتاريخ ٠١‏ يناير سنة 198 وقدم 
الاسنكناف عن الحم الاتدان وقرر المعارضة 
بتارم 9 ناير سنة 19174 

« وحيث ان الاستئتاف بالنسبة لقرار 
امعارضة قدم فى ميعاده 

« وحيث ان قرار المعارضة صحيح لانه 
مينى على الاعلان الرسىىالتتفيذى الذى ليطعن 
فيه المعارض بالنزوير أمام الحكة الابتدائية 

« وحيث أن ما طعن به أمام هذه المحكة 
على الاعلان التنفيذىالمذ كور لايصح الالتفات 
اليه والسير فى يحقيقه بالطرق المتررة لانه ظاهر 
جد من لروق النشية ومن الأدة الى يق 
دلها الحم 
ان المستأنفف يقصدم نطمنةالمذكور إلا تطويل 
أمد التقاضى وكس ب الوقت وليكن حاداً فيا قاله» 

( استثناق عمد يك حاقظ اساعيل المهتدس ضد 

السيد داود راتب يك الأذون بالخصوعة كرة 64 سنة 
مو غ؟ . دائرة حفرات اصحاب القضيلة الشيخ 
عمد مصططق المراغى والشيخ جمد عبه الرحن عيد 


الحلارى والتبيخ هعومى على النواوى والشيخ سيك 
الشتاوى والشيخ قتح الله سامان ) 


الاتدائي من ستتدات واقرارات 


1 


12 
الحمكة المليا الشرعية 
5 تاريمه “١‏ مارس سنة 1974 


دعوى . أيداء الدعوى . رفض 
عذر . ما يقرتب على ذلك . 


القاعرة الشرعرٌ 
اذا دعت المحمكمة الماعى أو وكيله الى 
المرافمة ذ| لم يدع الدعوى و بد عذراً مقيولاً كان 
ات تعتير القضية كأن لم تكن 
الوقائم :- 
بتاريخ /الا ديسمير سنة 1978 قررت 
المحكمة الملا السير فى الدعوى وقد أجلت 
القضية ثلاث مرات لاصلح وليستخرج المدعى 
عليه اشباداً رسيا بوقف الاعيان المدعاة وفى 
الجلة الأأخيرة قدم المدعى عليه الاشهاد 
المطلوب وهو صادر تاريخ 4؟ مارس سنة 
4 من محكمة قوه الشرعية ول يتم الصلح 
فطلب الشيخ عبد العظم محد عيد الحنى 
بالثيابة عر:_ وكيل حسين حسين البنا 
المدعى التأجيل للاطلاع على هذا الاشهاد 
وعارض فى ذلك وككل المدعى عليه والمحكية 
كفت وكيل المدعى بالدعوى فامتنم وقال أن 
الادة »١١‏ من اللاضحة صر بيحة فى ان للمدى 
الحق فى طلب التأجيل الاطلاع على ما يقدمهه 
الخصم من المستندات وسمم على عدم اللاعوى 


كرام 


يحلة الحاماء 


المحمكة: - 

« حيث ان وكيل المدعى امتنع عن الدعوى 
بعد ا نكلفته المحمكة وحم على ذلك 

« وحيث انه لم يبد عذراً مةبولا لامتناعه 
وما ارتكن اليه فى الملدة ١‏ » غير صحيح 
لآن ذلك يكون فى حالة دقع الدعوى التى لم 
محصل للان » 

( استئناف حسين حين النا الحداد وحشر عته 

حضرة الشيخ احد القماح الحانى ضد تخود يك مقتاح 
وحقر عنه حفرة الشبخ احد عنتر الحاى مرة ١88‏ 


سنة لا سا لوال دابرة حقرات اصحاب القضملة 
الشيخ عمد مصطق المراغى وافيأة السابقة ) 


همعن 
المحكة المليا الشرعية 
حك تارمحه 74 نابر سسنة 1914 


وظقة وزير المالية . الخصوءة فعا للحكومة 
وما علها اللامللاك الامى به 5 أخصومة بثانبا 5 


القاعرة الدمرعيّ 

١‏ وظيغة وزير المألية اما حراسة أمملاك 
الحكومة والتصرق فهها طبما للقوانين الموضوعة 
ها وقد اعتبرت جهات ال_كومةيقتضىالقوانين 
صالحة للخصومات فيا تطالب يه لتقسسها وقيا 
يطالمها به الا فراد والامر الكر يم الصادر 
فى / اغسطس سنة 197 ثرة 5ه بؤبد هذا 
حيث جمل وزير المالية ناب عن جلالة املك 
فى كل ما يستلزم النيابة عن جلالته من الشئون 
المالية العمومية . وكذا الامر العالى الرقيم ٠٠‏ 


| ابريل سنة 184 الخاص يتشكيل أقلام قضايا 


المكومة يدل على هذا حيث رتبت يمقتضىهذا 
الامر أقلام الَضايا للدفاع عن جهات الممكومة 

؟٠‏ - ان الاملاك الامير ب الممدة للمناقم 
العامة الى لم يبين القاتور:. نوعها بل ذكرها 
بقاعدة عامة وهىكل الاملاك الاميرية الممدة 


للمناقع العامة قايلة للبحث أمام القضاء اذاكانت 
موضوع نزاع وخلاف بين المكومة والاافراد 


الوقائم > 

تاريخ ١٠١‏ يوليو سنة 19117 صدرت 
الدعوى أمام محكة مصر الابتدائية الشرعية من 
المستأنف علمهما على معالى الستأتف التضمنة 
ان المرحوم الامير صالح بك مصطق شاهين 
وقف أعيانا مصر مِقتضى حجة وقفه الصادرةمن 
محكة مصر الكبرى الشرعية يتارعخ 14 رجب 
سنة 1174 المسحلة بجلات محكة اليا ب العالى 
نحت غرة 557 وانشأ وقنه عل خيرات عينها 


بكتاب وقنه وما فضل يصرف منه الاجكار 


المرتبة على الارض والباق يكون لاواقف الى 
آخرما جاء يكتاب الوقف ومن هذه الاعيان 
جميع اليناء المستجدالانشاء والعرارة الكان بمصر 
القاهرة المعروف الآن (بالحوض المرصود ) وقد 
تولى الواقف النظر على أعيان وققه الى ان توف 
فى آخر ريع الثانى سنة 1١187‏ وتولت النظر 
بعده اينته خدئجه الى سنة ١61١‏ ثم بق الوقف 


شاغراً بدون ناظر الى تاريخ 15 أكتوير سنة 


محلة المحاماه 


الام 


5 حيث قررت محكة سر الابتدائية 
الشرعية المدعيين فى النظر على هذا الوقف 
متفى تقرير النظر المسجل نحت غرة ٠١9‏ وقد 
وضع ممالى المدعى عليه يده على الاعيان الموقوقة 
المذ كورة بغير <ق وقد طالبهالمدعيان يَتسليمها 
لما ليجوزها لبهة وتنها اذ كور فامتتع وعارطن 
فى ذلك بغير حق وطلبا الي يجريانالحدود 
المذّكور فى وقف الواقف وأمر المدعى عليه 
بتليمه لما وتاريخ ١١‏ توشيرسنة ١9117‏ 
اعترف مندوب الالية يوضع يد وزارة المالية 
على الاعان الماعاة وقال ان الالية لا تعرف 
لهذا الوقف ناظراً غير المدعيين وانكر الدعوى 
ودقعبا بثلائة دفوع قضت ممكة مصر اأشار 
المها يتاريخ 1١‏ مأيو سنة 1914 يرفضها » بعد 
هذا دقع مندوب امالية الدعوىيأنماغيرمسموعة 
شرع لآن وزير المالية المدعى عليه لا يصلح 
للخصومة قمها وذلك لأن الأمرالكريمالصادر 
فى ” مايو سستة 1416 فوض لوز برالماليةالخصومة 
بشأن التركات التى تؤول بعضها أ و كبا للحكومة 
وليست هذه الاعوى من هذا النوع وليس 
للوزير ان يخاصم قبا عدا ما فوض الي هالخصومة 
فيه وكوته وزيراً للمالية لايك وحده مسوغًا 
لسماع الدعوى وأجاب المدعيان بأن هذا الافم 
جاء بعد الجواب عن الدعوى وهو غير مسموع 
فضلاً عن ان الوزير يثل المكومة فى وزارته 


يطبيسته من القانون العام يبمحرد تعرينهوالمحكمة 
بتارج + أوشير سنة 1979 قررت رفض هذا 
الدفم للاسياب المبينة يحكمها - استأنقت وزارة 
المالية هذا القرار لدى المحكية العليا وتضمدت 
المذ كرات التى قدعها متدوءها ما سيق له ايداؤه 
أمام الحمكمة الابتدائية ثم أشار الى ان الحوض 
المرصود من الاملاك الممدة للمتافع المامة والى 
الآنلم تعترف المالية للمدعيين بأن البناء الذى 
يزعمانه هو القاثم على تلك المين قأكان المحكمة 
الابتدائية ان تقول فى أسياب حكمما انه لاتزاع 
فى وضع اليد وليست المين المدعاة من أملاك 
الميرى الحرة الى محق للوزارة ان ترف فمها 
يل هى من الاملاك العامة التى ليس لاى وزارة 
حق التصرف فبها وهى لا تنبع مصلحة الاملاك 
بل عى ملك الامة ولنقمتها فلا يستطيعم أحد 
تملكبا ولا يسوغ للاحام ينص القانون ان 
ننظر فى أية دعوى ترفم بشأن تبعيتها لغير 
ما خصصت 4 من المتقعة العامة » وقد التإس 
على المحمكمة الابتدائية الفرق بين أملاك الميرى 
الحرة التايعة فى ادارتها لمصلحة الاملاك وبين 
الاملاك المعدة للنافم العمومية التى لا ولاية 
اصلحة الاملاك علها فأصدرت قرارها الذى 
وقم باطلة» وليست الحسكومة إلا حارسة للاملاك 
المعدة للنتاقم العامة و يدها علها يد حةظوأمانة 


بلا حاجة الى توكل لاأن هذا يي له ملك ويد الامين لا تكنى الخصومة 


مم 


مجمة الحاماء 


شرعا وحدها إلا اذا اقترن مها الاذن بالخصومة 
ممن له الولاية ول محصل ذلك الى آخر ما جاء 
بها من طلبالفاء القرار المستأنف , وقدم وكل 
المستأنف علهما مذكرة شرح بها أدوار هذه 
القضية وقال ان وزير الماليه يمجرد تعيينه وزيراً 
بأمر جلالة الملك أصيح صالحا الخصومة خصوص 
وقد اعترف يوضم يده عيل المين المتتارّع فنها 
وقد يكون الدع صحيسًا لو انه منع صر يح بأمر 
مليك البلاد إلا بالتقاضى أمام الحا م الشرعية 
فى غير ما بين له الا بأمر خاص وهذا لم يكن 
وطلب تأبيد القرار اأستأنف ورفض الاستئناف 
المحمكمة  :‏ 


« حيث ان الاستئناف قدم وقيد فالميعاد 


فهو مقبول شكلا 
« وحيث ان القرار المستأنف فى غير 


« وحيث ان نظام الحمكومة استقر على 
ان منح ولى الأعركل واحد من وزرائه سلطة 
فما يختص بطبيعة عمله وصارت وظيفة وزير 
المالية حراسة أملاك المكومة والتصرف فنها 
طبقا للقوانين الموضوعة لها واعتيرت جهات 
الحكومة يمقتضى التوانين صالمحة للخصومات 
فيا تطالب به لنفسما وفيا يطالبها به الأفراد 
والأمرالكريم الصادر يتارعخ ؛ اغسطس سنة 
195 كرة وه يؤيد هذا حيث جعل معالى 


وزير المالية متتضى هذا الآعر نانب عن جلالة 


املك فى كل ما يستلزم النيابة عن جلالته من 
الشئون الماليةالعمومية » وكذلك الامر المالى 
ارقم ٠١‏ ابريل سنة 1884 الخاص بتشكيل 
أقلام قضايا الكومة .يدل على هذا حيث 
رتبت يقتضى هذا الأمر أقلام القضايا للدفاع 
عن جهات الحسكومة 
« وحيث ان المالية معترفة بوضع دما 
على العين المدعاة بمذكرتها المخلوة فى ١١‏ نوقبر 
ستة 19117 ويأقوال مندو-ها المدونة قى الحضر 
« وحيث ان الاملاك الاميرية الممدة 
للمناقع العامة التى لم يبي نالقاتون توعبا بل 3 كرها 
يقاعدة عامة ( وهى كل الاملاك الاميرية الممدة 
للمنافع العامة ) قابلة ابحث اذا حصل خلاف 
فها ءفلا يقبل منها القول بعدم وضم اليدحيثم 
تتضح حالة المين المدعاة الى الآن » 
(استكتافمهالى وزير المالية وحقر عنه حضرةصاحب 
القضيلةوالءزة الشيخ تمد خيرت رافى بك الحاى صّد 
على حسن وآخر وحقر عنهما حقرة الانتاذ الشيخ عمد 
عمر الانجبارى نمرة "٠‏ سنة ما سس #8 دابرة 


حشرة صاحي الفضيلة الشيخ تمد ٠صطق‏ [المراغى 
واهآة الابقة ) 


2 
المحمكة العليا الشرعية 
حم تاريخه © تابر سمئة 1974 

١‏ - لانمحة ترتيب الاك الشرعية . الال 
ألهرني هو المول عليه دون الترجة الف ر نساوية 
لإا ووما. المضابط .التقاط . السجلات . 
الاحتجاج ع1 

القاعرة الشرعمّ 
١‏ - يرجع الى الا صل العربى للانحة ترتيب 


عة ااام - 


 : الوقائم‎ 

ادعى معالى وزير الاوقاف بلسان وكله 

أمام محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية على 
عمد بأشا البدراوى ان المرحوم ممد ياش سعيد 
خديو مصر الاسيق وقف ماثة قدارن بين 
حدودها بورقة الاعوى على الست جلفدان 
جركس يكتاب وه المؤرخ ١١‏ ربع الاول 
ستة ١لا1؟١‏ وحمل ربعبها من بعدها الى جهة 
أخرى وان وزارة الاوقاف ناظرة على هذا 
الوقف بَقتضى تقرير النظار الصادر من محكمة 
الغربية الشرعية المؤرخ ١١‏ بوليو سئة 19-17 
والمدعى عليه واضع يده على هذه الاعيان بغير 
حق وطاب الحم برقع يده عنها وتسليمها له 
ليحوزها لجهة وقفها والمدعى عليه دقع الدعوى 
بعدم سماعها لأن المدى عليه اشترى هذه 
الاطيان من الخارس القضاتى عل ىأملاك الاعداء 
يقتضىعقد رمهى قدمهء وقانون التضمينات ينع 
جميع الحا م الشرعية منسماع أية دعوى تكون 
ماسة بتصرقات الساطة العسكرية وعلى فرض 
عدم صدور هذا القانون قانه سكر الدعوى 
وطلب رفض الاعوى وعدم مماعباء والمحمكة 
كلذت مندوب وزارة الاوقاف تقديم المسوع 
لماع الاعوى ققدم تقرير النظر وكشف 
التقيطء والمحكمة رأت عدم كفاية ذلك 
لنسويغ الدعوى ولم يكن لدى الوزارة مسوغ 
غير ذلك ققررت الحمكمة تاريخ 8؟ ١كتوبر‏ 


عدن 


سنة 1938 عدم مماع الدعوى مستندة الى 
ان الاوراق التى قدمت من الوزارة لا تكق 
للفسوغ لان التقاسيط انا تكتى لوغ اذا 
كانت الاعيان بين مدعى وقفبا والوزارة لم تضع 
بدها على هذه الاعران . استأتقت وزارة الاوقاف 
هذا الحم لدى الحكة العلا وقال متدو مها 
ان المحمكمة الابتدائية حكمت حكهبا المستأفف 
لآن الوزارة ليست واضعة يدها على أعيان 
الوق وكشف التقسيط لا يكونسوعًا الا اذا 
كانت واضعة اليدكا تقضى ذلك الفقرةالاخيرة 
من المادة «-1» من اللاضحة فى حين ان وضع 
اليد ليس بشرط وامًا هو شرط فى الحجج الغير 
المسجلة فى الاوقاف القدية ويدل على ذلك 
الترججة الفرنساية التى مى الأصل ويجب 
الرجوع البها عند الالتباس الى آخر ما ذكره 
من طلب الغاء الحسكم الستأنف » وطلب وكيل 
الستأتق عليه تأييد المك المستأف ورقتى 
الاستكتاف 

المحمكة :-- 

« حيث ان الاستئناف قدموقيد فبالميعاد 
فهو مقبول شكلا 

« وحيث ان الح التأنف فالموضوع 
وهو صحيح لصحة أسيايه ول بأت الستأفف 
يدقع مقبول لانه لايمكن القول بأن النسخة 
الفونساوية أصل يرجع اليه يل الواجب اعتبار 


“رم ححلة الحاماء 1 


5 - يا 2< ا« .و 5 
النسخة العر بية أصلا والنسخة الا خرى ترجمة 
(استكتاف حغرةصاب_الممالىاقط باعاءسن دصقته 
وزيراً للاوقاف صد سعادج د اما البدر أوىوحشرعته 
حشرةصابالمزة الشيخ تمدعز المرب يك الحاي مرة 
5ن م؟ سل ع8 ء وائرة حشرة صاحب القضيلة 
الشرخ عمد مصطق المراغى والهيأة السايقة ) 


/16 
امحكمة العليا الشرعية 
2 تارمته © ناير ستة ١9374‏ 
الدقم . اثيات الدقمر .عجن 
القاعرة السُمرعّ 
الداقم عن اثيات دقعه ثلاث مرات فلا يصح 
ان يكن مر راحة فى كات 3له ار 
لوقام : - 
0 
« يمحكمة مصر الابتدائية الشرعية ادعى 


عده ابوزيد العشرى على خضرة ينث مسعود 


الدعوى » فاذا عجر 


وست بدت حسن سعفان وعيد السلام 

بصفته وصيا على منا وحليمه ونبويه وعزيزه 
القاصرات بنات حسن سنئان عريان أل حوم 
حسن بن سعفان بن العشرىين مهد بن العشرى 
توفى وانحصر ارثهالشرعى فى روحته المدعى علمها 
الاولى وبناته الس المذ كورات وق المدعى 
بصفته ابن عنه الشةيق وطلب الح بوفاة 
المتوقى وانحصار ارئه فى ورثته المذ كورين وعدم 


معارضّة المدع ى علمهم له فى ذلك.والمدع ى علمهم 
اعترفوا بالدعوى عدا وراثة المدعى ودفعوا 
الدعوى بأن للمتوقى ابن أ شقيق يسمى سالم 
ابن ممد ابن سعفان غان) غيبة منقطمة ولا يزال 
معتيراً حياً ومعينله وكيل يدير أمواله » والمددى 
دف الدقم بأن سالم محد المذ كور قد توقى بناحية 
الصنافين قبل وفاة المورث المذكور فكلف 
المدعى بائيات هذا الدفم فعجر عن الاثبات 
وتقرر رفضه كا رفض دقم المدعى علهم لعجزم 
عن اثياته أيضًا وكلف المدعى ائيات ما أنكر 
من الدعوى فم يأت بدليل مفيد للائبات وتكرر 
ذلك منهثلاث جلسات. ولذلكاعتيرته الممكمة 
عاجرا عن الاثبات ولم يطلب المين وذ لك قررت 
المحكة تاريخ ٠‏ سبتمير سنة 1988 رفقض 
الدعوى - إستأنف المدعى هذا الحكس لدى 
الحمكمة طاليًا الغاءهزاعما انه لم يستوف مجالس 
الاثبات أمام المحمكة الابتدائية لانه لم يمكن 
الا من جلستين فقط ولذلك يكون الحم 
ممد | الستأنف غير صصحيح لعدم ابتنائه على سبب 
صحيح وطلب وكيل امستأنفعلهمتأيد الحم 
المستانف ورفص الاستئناف 

المحمكة : - 

« حيث ان الاستئناف قدم وقيد ق 


الممعاد فهو مقبول شكال 
« وحيث أن الحم المستافف فياللموضوع 


ظ وهو صحيح لصبحة أسبابدوذ لك لآن الستأنف 


محلة المحاماء 


امم 


علهم لا دقعوا الدعوى بوجود ابن اخ للتوق وقد عحز عن ائباته ثلاث مرات قلا يصح ان 
دفع الستأنف ذلك بوفاته قبل وفاة امتوى | يمكن مرة رابعة من اثيات ذلك الجزء وهو فى 
وكلف اثيات دقمه فعجز عنه ثم انه يمد ذلك | القيقة روح الدعوى » 


كلف أثات دعواه مرتين فمحز 


0 وحيث ان دفم الدقم جزء من الدعوى 


( استكتاقف عبده ابو زيد المعرى ضد خفرة ينت 
عدن مسحعود وأخرين نمرة 11/98 سنة ولإسدا ملل 
دائرة حشرة ماحب الفضيلة الشيخ مد مصطق 
اللراغى واشياة السايقة ) 


دعر ل 7 سال م 
0 مر 5 
2 يالك رك 

مر 2 


/0” 
محكمة الاستعناف الختاطة 
حك تار يخه سمير ستة 19196 
«مارضة . حكم جناني . اعلاته . الم لمتكم 
التاعرة القانون 
اذا لم يعلن الحك الصادر غيابي) فى جنحة 
أوفى مخالفة الى تنس الحكوم عليه كانت 
أيام المقررة فى المواد ه1اء 17١‏ »ن انون 
تحقيق الجتايات مقبولة شكلا اذا انيت المعارض 
انمكان فى حالة يستحيل عليه فها الم بالمكم 
الصادر ضدذه 


) قضية مار يو كانتوق 5ك العاءة العمومية 8 ركامة 


جناب الرئيس ابمان ) 


صدر هذا الحم من محكة الاستئناف 
المختلطة بدوائرها المجتمعة 


101" 
٠‏ محكة الاستئناف الختلطة 
حك تاريخه + يناير سنة 1454 
بع . صورية . وطلان ‏ تجرد الاب من املا كه 
إلى اولاده . هبة . الرجوع قييا . دعوى المسخر. 
صحتيا . تحويل الاختصاص من اه الى مختاط 


القاعرة القَانُوييّ 
؟ - نجي اعتبارها صور به و ياطلة المقود 
فق توعنك ها خودا يع ا وبشجرة وجا 
الاب الى أولاده من كل ماعلاك لطمن الدائنين 


1 ق هذه المهود باعتيار انها مخرج الا ال الى 


كانت عحل وفاء ديونهم من ملك مديمهم 
الى «لك اولاده 

- انه حسب أحكامالشر بعة الاسلامية 
الغراء يجوز للاب الرجوع ق البة الصادرة منه 
الى أولاده “سي مديئة الواهب حتى ولو اسقط 
الواهب حقه فى الرجوع ف الحية فى ذات عتد 
المية. والأئب غير ممتاج الى استصدار حم ّ 


ىم 


محلة الحاماه 


القامى يأذن له فى الرجوع فى الحبة حتى ولو 
كان سإ المين الموهوبة الى الموهوب له 

5 جرى قضاء محكمة الاستثتاق الختلطة 
على قبول دعوى المسخر اذ ليس غها ثىء 
يخالف القانون . بناء عليه يجوز للمسخر ان يرفم 
الدعوى أمام الحام الختاطة لتحويل نزاع من 
اختصاص الحا 5 الاهاية لاختصاص الحا م 
المختلطة وكان هذا النزاع بين وطنيين ومن 
اختصاص الحا ؟ الاهليةنى الاأصل؛ الهم الااذا 
ترتب على تحويل القضيةمن الحام الاهلية الى 
الحاك الختلطة احراج عركز الخصم مطلف] أما 
من ناحية الاثيات أو من ناحية الدفاع ( راجم 
الاحكام الصادرة من محكمة الاستثتاف الختاطة 
فى هذا الصدد ومندرجة فى الجزء الثانى والثالث 
من مخوعة الاحكام المختلطة من ثرة هدام 


الىغرة هدام ) 


تعاوىو 
الذى نص عايه الفقهاء فى مسألة الجوع 
فى اطبة الصادرة من الأب الى أولاده ان 
من وهب هبة لذى رح محرم منه قلا 
رجوع له عليه ( راجع المادة 5٠‏ من كتاب 
الاحكامالشمرعية فى الاحوالالشخصية لاخقور 
له قدرى باشا) ولا ندرىمن أبن ألى لطمكة 


الممكة أن هذا المسخر ليس له مصلحة فى 
الدعوى وان الترض من تسخيره اتتزاع 
القضية من اختماص القافى الاهلى لها 
حت سيطرة القافى الختلط يناى أبسط 
المبادى» القانونية لا نه حدث لاتوجد مصلحة 
لاتوجد دعوى . 


7 
محكمة الاستئناف الختاطة 
حم تاريخه به" دلسمير له “15178 
#قادم .فوائد . قرض. استبدال الدين .الاحتجاج 
بالتقادء . احكار. سنين هلالية . الاحتقاظ 
بالدقتر التجارية . متمول الانذار . 


القاعرة القانوئ: 

١-اذالم‏ تكنعلاقة الخصمين المتازعين 
فى الاصل علاقة مقرض ومقترض بل نشأت 
العلاقة القانونية هما على أثر قام أحدحمابدفم 
فوائد دين كان مطلوا مر-_ ثاننهما لآخر 
فلا يسقط حق المطالبة با دفمه أحدحما عن 
الثاق يخمس سنوات بل سقط حق المطالبة 
فى هس عشرة سنة لان الدين استيدل 
يعد ان كأن متحمد فوائد أصبح دي عادما 

؟ ‏ سقوط الحق عفى المدة يجوز السك 
به فى أية حالة كانت عليها الدعوى « راجع 


الاستئتاف أن الاب يجوز له الرجوع فى | هذا المعنى أيضا الاحكام المنشورة فى موعة 


قى الحمة الصادرة منه لأو لاده مطلقاً 
ثم ان قبول دعوى المسخر مطلقاً مع عل 


الاحكام امختلطة عن العشرستوات الأ خيرةنيذقى 
“م ووالاه ومابمدهها تح تكلة«استثنامدنى » 


خحلة المحاماه 


عم 


- لا يجوز للمشترى ان يدقع عن بائعه 
أحكارا استحقت قبل البيع بدون رضائه » فاذا 
دقعبا حق قبائم بأن تمك م المادةم؟0» 
من القانون المدنى التىتقضوباأنه اذا دفعانسان 
دين آخر بغير ارادته ثم رجم عليه فلامدين 
المذكور الحق فى عدم قبول مادقم عنه كله أو 
بعضه اذا أثثبت ان مصلحته كان تتمتضى امتناعه 
عن الدفم للدائن الأصلى . بناء عليه اذا ظهر 
ان بعض هذه الاحكار سقط حق المطالبة مها 
مض المدة كان لبائع الحق في رفض دفما الى 
المشترى الدذى دقعبا عنه 


4- عند احتساب مدة الخس سنوات 
اللازية الحم بقوط المكر يراعى احتسابها 


حسب السدين الحجرية لا على حسب السنين 
اليلادية 

ه-فى فرنا وفى بض البلاد الاخرى 
يوجب القانون عل التاجر ان يحتفظ بدفائره 
التجار يقمدة عشر سنوات.أما فى مصرفلا يوجد 
نص ق القانون بوجب ذلكءفاذا ما ادعىتاجر 
ان دقائره التجارية تيت واقمة ١٠و‏ هدم 
للمحكمة دفاتره بناء على انه قد مغى عللها 
عشر سمنوات فلا يقبل قولهءلان القانون المصمرى 
لم يحدد زَمنَا ما للمحافظة على دفائره التجاررية 
وكان فى استطاعته ان محتفظ مها للاستدلال 
5 عند الحاحجة 

5 فى حالة ما يدفم اسان دين آخر 


ويطالبه بنوائد الدين الذى دفمهعته يلم التفرقة 
بين حالتين مختلفتين , إما ان يكون الذى دقم 
قد دفع عن غيره ولم يكن فى الاأصل مسثولة 
ممه . فنى الخالة الاولى يحق من دفم مطالبة 
مدينه ينوائد الدين ولكن من تاريخ المطالبة 
الرمعية ققط طبقً لاحكام المادة م 185 » ٠ن‏ 
القانون الماتى الختاط . وأما فى الحالةالثانيةفيحق 
له المطالبة بالفوائد من يوم الدقم طبما للمادة 
«1407» من القانون المأنى الختلط 

- ان محرد الانذار بالدقم ليس كايا 
لسريان القوائد يل لا بد من المطالية الرسعية 
بدعوى ترفم» لأن الانذاروحده لا يترتبعليه 
جريان الفوائد الافى أحوال معيته ينها القانون 
مثل الاحوال النصوص علبها فى المواد 1٠١‏ 
و09> و541من القانون المانى » والاولىخاصة 
يحالة ما اذا لم يحصل الاتغاق فى عقد البيع على 
احتساب فوائد المّن فلا يكون للبائم حق فهها 
الا اذا كاف المثترى بالدفم تكلمًا رسا أو 
كان المبيع الذى سل ينتح منه ثرات أو أرباح 
أخرىءوالثانيه خاصة يحافظ الوديمة أو حارسها 
الذى يجب عليه فى جيم الاحوال أن يرد 
محصوطا وتتاتجها وعليه فوائد التقود المودعةعتده 
من وقت مطالبته يردهأ مطالبة رسعية , والثالثة 
خاصة يحالة الوكيل المكلف بتقديم حاب البالغ 
التى قبضها على ذمة موكله اذ عليه فوائد المبالغ 
المقيوضة من يوم مطالبته يها مطالبة رسعية أو 


غ1 بحلة الحاماء 


من يوم استعاله لها نفعة خمسه وله الحق فى القاون . اما نسالقاثون فنى استمال الشارع 
فوائد التقود التى دفما يسبب التوكيل من | كلة د المال » فى قوله ( فيجوز استكنافها 


يوم دفعها 
( اسقكتاف حرجوار دروسو ند ورثة قيلكس 
زتد . ركئاسة تاب المتثار هانون ) 


ك5 
ممكة الاستعتاف الختلطة 
1 حك تاريعخه * ناير ستئة 19474 
احكاء مبيدية . استئتاف ‏ وحدها . 


قبل اعفد . قملده 


القاعرة القائو: ّ 


فى المال) ولا يكون هذا التعبير معنى اذاحاز 
رقم الاستئناف فى اثناء مياشرة تنفيذ الحم 
القبيدى »وكل تأويل يخالف هذا يجمل الخال 
الثانية التى نص علها الشارع فى قوله ( كم 
يجوز اسكتافها عند استئناف المكم فى اضق 
الدعوى) مندجة فى الحالة الأ ولى» ولا كون 
هنالك معنى لذكرالخالة الثانية مادام مداولها 
يدخل فمدلول المالة الاولى: اماكون روح 
القانون تؤيد هذا التأويل فلآن الشارع 


ان المادة « ه١4‏ » من قاثون المرافمات | المختلط برفضه تقل نص المادة «401» فقرة 
الى تنص على ان الاحكام القبيدية يجوز أنية من قانون المرافعات الفرنفاوى الذى 


استئتافها فى الخال ما يوز استئنافها عند 
استعناف الحم فى اصل الدعوى يدون ان 
يترتب عل اتأخير فى ذلك سةوط حقّ طالر 
الإسئتاف ولوسيق تتفيد تلك الاحكام برضانه 
معتاها ان الاستثناف يجي ان يرقم قيل. تنفيذ 
الامر الذى كَفى به المحم التمبيدى او يرقم 
بعد اننهاء التتفيذ مع استئتاف الحكيم القطعى 
الصادر ى الدعوى 
00م ادتئناف ورثة تود يك انيس ضد مصطق يك 
عيد اللطيف . رثاسة جتاب التثار امن ) 
تعاييى. 
قالت المحكة فى حيثيات حكبا ان هذا 


اثار غموضه خلا بين علماء القاتون الفر نساوى 
اراد ان بأَخَذ باقوال من افتى بذلك من 
العلماء والمفسرين فى فر نسا بناء على ان ريم 
هذا اقرب الى العقل واقرب الى القاتون 


“ 


ذه 
محكة الاستئناف التلطة 


حم تاريذه 0 ديسمير ستة 19194 
دعوى . المكومة . مصاحة قرعيه . مصلحة 
ركيسية. اختصاء المامل او اللوظق . 
مسؤواية شخصية ٠‏ 


التاعرة الثائر: م 


١‏ - الدعوى الشخصية الى ترفم على 


التفسير يطايبق نص القانون وتؤيده دوئ المكومة المصرية عمثلة ف شخص الوزير 


مملة المحاماء 


فمه - 


التابمة له الصلحة ذات الثأن وتكون مبنية 
على خطأ تسأل عنه الوزارة الرئيسية يجب أن 
يرفم أمام محكة مصر التابع لا مركر الوزارة 
الرئنسية» فأذا حدثتاصابة من اصابات السكك 
الحديدية وجب رقم الدعوى أمام محكة مصر 
التابعة لا ورَارجَ المواصلات ء ولا. ديرر ادخال 
ناظر الخطة القرية من محل الحادثة اختصاص 
حكة أخرى خصوصا اذا لم ينبت بوجه هن 
الوجوه وقوع اى خطأ من ناظر الحطة يترتب 
عليه مسئوليته شخصيا 

اذأ أنركات اللكرية مين كانت 
درجته لا يجوز ادخاله فى الدعوى باعتياره خصما 
أصيلا فيها مادام يعمل تحت أمر رئيسه الاعلى 
التابع هو لف اللبم الااذا ثب تأنه مدان شخصيا 
ومسئول شخصيا عن تائح التعل الذى أوقم 
المكومة قى المسكولية معه 


ار 
محكمة الاستئتاف الختاطة 
حك تاريخه 19 ديسمبرسنة 198 
مداولة . اودة المداولة . فى اللسة ‏ 
القاعرة القانوت ١‏ 
لبس ق القانون نص يوجب على هيأة 
ا حكمة ان تختلى فى أودة المداولة لتتداول فى 
القضية قبل النطق باحك » فيجوز لها اذن ان 
تتداول فى قاعة الجلة وتنطق بالك قوراً 
والجلسة منعقدة اذا رأت ان الدعوى ظاعرة 
ويمكن الحم فا فوراً بعد تبادل آراء القضاة 
بمضهم مع بع فى الجاسة 


11م 


عمل الحناماء 


515 
محكة نض وايرام باريس 
حم تاريخه ؛ مارس سنة 154 
محا ؟ فر نا . اختسامما . بالنسة الاحاتب . 
المأعرة الثائر ًّ 
يجوز للمدعى التابع لاحكومة الفرنساوبة 
ان يمان أمام الحا القرن او ية على وجدااعموم 
وأمام الحسكنة التابع هو لها خصيه الأجنبى 
الذى ليس له فى فرنسا محل اقامة معروف 


11 
محكة قض وابرام باريس 
حك تاريخه 8 ينابر سنة 14174 


اشتراط الدقم . عملة احنبية . مارك ١‏ 


. حوار ٠.‏ 
القاعرة القائوت: 

ما دامت المشارطة عي قانون المتعاقدين 
فيصح لما ان يدونا فيها الشروط التى تضمن 
لكل واحد حقوقه ما دامت هذه الشروط 
لا مخالف الآداب العمومية ولا النظام العام . 
فاذا شرط الدان لغمان حصوله على حقوقه ان 
يدقع له المدين ديته بالعملة الالمانية وسماها 
فلايجوز له رقض قبول الدفع بامارك الالاتي 


بز 
2 


بدعوى ان قيمة الماركات انحطت ما دام هو 
الذى شرط هذا الشرظ وخصمص نوع الوفاء 
قلا يجوز له ولا اطة النضائيه ان تعدل طريق 
الوفاء وكيفية الوقاء ما دام المتعاقدان أنفسهما 
قد ببناها فى المشارطة 


115 
محكمة تقض وابرام باريس 
5 تار ممه ٠‏ © بوليه سنة ١57‏ 


اجارة . خقوق المتأير. اقتلاع الغراسالصغيرة . 


القاعرة القائو: ًّ 
مهما كان حق مستأجر الاطيان الزراعية 
علحانها وتوابعها واسما فان هذا الحق لا يبيح 
له ان يقتلم الغراس الصغيرة لأن هذه الغراس 
اذا بيت وكيرت أمكن امالك الانتفاع بها 
فى المستقيل 


511 
محكة تمض وابرام باريس 
حك تاريخه 1 مايو سنة 1974 
احكام . صدورها . علانة . نظام عأم . 
القاعرةً القائوتئ 
جميع الاحكام يجب ان تصدر فى جاسة 


محل الحاماء 


علانية ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة لانها من 
القواعد المتملقة بالنظام العام » ويكون الحم 
كذلك حتى لو كان القضاة فى أودة المشورة 
مأ دام يصدر حكمهم فى خصومة قضائية بين 
مدعى ومدىى عليه : وه ده التاعدة لا تقبل 
الاستثناء الا اذا نص على هذا الاستثناء 


بنص صرح 


151 
حكة نض وابرام باريس 
َ تار مه ١6‏ مارس سنة 19574 
صحافة . حقوق الرد . نمر الرد ‏ حاللات 
الشاعرة القانوم: 
لصاحب الجر بدة الحق فى رفض نر 
رد ورد اليه من شخص تكذيا أو تصحيحاً 
لخر رواه اذاكان الرد مشتملاً على قرات من 
خطاب صادر مر:. شخص أجتبي عن النزاع 
القائم وكان اراد بعض الفقرات دون البعض 
الآخر بوجي الشّك فى معرقة حقيقة قصد 
صاحب الطاب 


تعلبى 

ولصاحب الجريدة رفض نشر الرد ايضاً 
اذا كان فى نشره اضرار عصلحة شخ ص خارج 
عن الخحصومة القاكة ( راجم حك حكة تقض 
وابرام بأريس الرقم 5؟ اغسطس سنة 191١‏ 
وحكر "لاسيتمبر سلنة 1915 ) 


يديا 


154 
محكة استئناف باريس 
5 تاأرخه 16 قيراير سنة 195:2 
اجارة . مدثرا . متيثة الستأجي - 
القاعرة القافر: ست 

اذا تعبد امالك كتابة لتأجر منه ان 
بقيه فى العين الوجرة الى المدة الى يشاؤعا 
كان للمستأجر المق فى البقاء فى المين المئحرة 
الى مدة لا تنتعىالا عشيئته أو جوته » ولا يجوز 
للمالاك اخراجه من العين اأؤجرة قرا عنه 


تعلبى, 
اجاز العل والعمل مثل هذا الشرط . فن 
براجع احكام الحاكم الفر نساوية واراء الشراح 
(مثل اوبرى ورو جزء ه نبذة 9 وجياوار 
جزء أول نبذه ٠غ‏ وهوك حزء ٠١‏ نبذة 
1 ) يجدها متفق ة كلها على معة الشرط الذى 
يدون فى عقد الاجارة بأ لستاجر الحق فى 
مد احارته الى ماشاء الله . وق هذه الالة 
لا ينتهى العقد الابعوت المستأجر أو بتركه 
العين المؤّجرةاختياراء ومثلهذا ايضاً الشرط 
من حيث مة التتهد الذى مهد به الماك 
بأذلايخر ج المستأجر من ملكه و بأن لا يزيد 
اجاره ( راجع حك محكة استكئناف باريس 
بتار 78 اغسطس سنة 1870 جموعة سيريه 
سنة 1856 نبذة م؟م) 
ومن رأي المفمرين أن فثل هذا الشرط 


84م 


حل المحاماء 


بذات المستأجر 
٠‏ 
محكة السين بباريس 


5 بطلان . 
تمطيل الدعوى العمومية 1 


انعيه ا سيب غير #ششمرواع 


القاعرة العَاوسيّ 
١‏ الافاق الذى يعقده شخص مع 
أحد البنوك وعقتضاه تعبد بأن يدقع لهذا 
البنك ميلد معيئًا لساب أحد مدينى هذا البنك 
بشرط ان البنك يتنازل عن البلاغ الجناثى الذى 
كان قدمه فى حق مدينه واعهمه قيه بالنصب 
والاحتيال عليه هو اتفاق باطل بطلانا جوهرما 
خخالنته للنظام العام ولابتتائه على سبب غير 
مشروع لانه يترتب على هذا الاتقاق حمل البنك 
على ترك محا كة الجانى محاكة جتائية وعلى 
تبرثته من جرية يعاقب علبها القانون وفيه 
تعطيل لسير الدعوى العمومية 
؟ - انه حسب أحكام المادتين ١١1‏ 
وه؟١!‏ من القانون المانى ما يكون قد دقمه 
الشخص تنفيذاً لتعاقد باطل يعتير انه مدفوع 
بغير حق وما يكون قد دقعه الشخص بدورت 
ان يكون مستحما عليه يجوز استرداده وبناء 
عليه يكون ابنتاء التعيد على_سبب غير مشروع 


دفعت من قبل بالقعل 

تعليوء 

تتلخصس وقائم الدعوى التى صدر فها 
هذا الك ان احد ينوك باريز قدم بلاغا فى 
حق شخص امه « جالو» يتهمه فيهبأنه توصل 
الى الاستيلاء على مبلغ ؟؟ مليوف فنك من 
أموال البنك باستال طرق احتيالية» خُقَقت 
النياية بلاغه واحالت المهم على ممكة جنح 
السين » وقيل الحاكة ببضعة ايام اتفق اهل 
المهم مع البنك الجنى عليه على ان يدفعوا له 
مساب المنهم مبلغ 5 ملايين قرفك صلحا مما 
6١‏ الف قرنك بتحويل على بنك قرلا 
و٠٠٠٠86ه‏ قر نكحرروا يهاائتى عشر ستداً 
بحت الاذن تدفم اقساطا وعلى آجال مستقبلة 
وفى الوقت ققفسه تعبد البنك بأن يتنازل عن 
الشتكوى المقدمة مئه ضّد لمهم وقد جعل 
دفم مبلغ ال 5 ملادين فرنك شرطا فى مقابل 
ترك مما اكةالهم.وتتفيناً لهذا الاتفاقامغى 
اهل المهم الاثى عشر سنداً وحرر رئيس 
حجلس ادارة البتك خطاباً الى النائب العموى 
أقر فيه بأنه تنازل عن شكواهء الا انه بالرنم 
من هذا التنازل ومن هذا الاتفاق فان محكة 
المج حكت عل 1م 
الغقر نك . عند ذلك طالب اهل الممكوم 
عليه البتنك أن يرد اليهم ماحقموء 4 نهدا 
وان يرد الهم المندات الاثثى عشن . قرفش 
البنك طلبهم.هذا . قرفموا عليه هذه اللرعوى 


علد الحاماه 
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طليوا فبها الحم بيطلان الاتفاق لايتنائه 
على سببغير مشروع . وال ممكة حكتبا بطال 
الاتفاق بناء على انه مخالف للنظام العاموقاات 
فى اسياب حكبا ان مثل هذا الاتفاق مبى 
على بطلا جوهري ولانه مخالف للنظامالعام 
وانه بناء على ذلك لأيكون البنك وجهتانوتي 
لاستيقاء مبلغ ال ١6٠‏ الذر فريك فى حوزته 
واستبقاء الاثنى عشر سنداً وأنه يجب عليه 
ان بردها الى ارباءها بناء على ازعدم مشمروعية 
التعبد لا يمنع من طلب استرداد المبالغ التى 
تَكون قد دفعت بالفمل 

مسألة احقية من دفع فى استرداد مادفعه 
فى حالة ابقناء التعبد على سبب غير مشروعمى 
مسألة خلافية؛ بعش الحا م تك بالرد والبعض 
الآخر م أن لا رد ( راجع الحكي الذى 
أصدرته ممكة دمنهور المورئية ومنشور ى 
هذا العدد بصحيفة لإه8) الا ان القضاء مال 
اخيراً الى المذهب القائل بوجوب الرد( راجع 
الاحكام الصادرة من محكة اكس بتارمخ 8» 
واء؟ و 7# ومحكة تقض وايرام بارس 
بتاريعخ ينابر سنة 13371 ) 


لذن 
محكة لان غفرنسا 
ح تاريحه م1 ديسمير سئة 1977 
مسؤولية . مالك الميوان , ضرر.قوة قاهرة . اهمال. 
القاعرة القافوسٌ 
١-ان‏ الشارع اعتبر مالك الحيوان مازوما) 


بتعويض الضرر الناشىء عن الحيوان الذ كور 
مطلقا وألق على كاهله فى المادة « هر١‏ » هذه 
المستولية . وهذه المسئولية لا ترفع عنه الا اذا 
ثبت ان الغرر الذى أصاب الشخص انا نأ 
من قوة قاهرة أو حدث له بسيب خطأه هو 
؟-ليس قط الشخص الاجتبى عن المالك 
هو الذى يستفيد من هذه المسئولية المفروضة فى 
الاصل انها واقعة على مالك الميوانيل يستفيد 
مها أيضا الاشخاص الذين فى خدمة مالك 
الحيوان وكلفهم مالك الحيوات يأن يسوقوه 


ويعتنوا به أو هوموا تخدمته 


تعايىو, 

ان الماذة وه1*"4» من التانون المدتى 
الف نساوى التى أشار الها هذا المكم تقابل 
المادة « ”416 من القانوزالمد الاهي وا مادة 
من القانون المدفى الختلط اذ أعلن الشارع 
المصرى فها بنص صرجم ان مالك الميواق 
او مستخدمه يازم بتعويض الضرر الناثىء. 
عن الميوان المذكور مطلقا سواءكان فى 
حيازته او تسرب منه لؤعل الشارع مسكولية 
مالك الحيوان او مستخدمه هى الاصل اللهم 
الا اذا قام دليل قاطع على أن الضرر الذى 
اصاب الغير انما أصابه يحادثة قبرية او اصابه 
بامماله هو ٠‏ 


4م ممه الحاما» 


من القانون المدنى التى حرمت اشتراطًكونالثىء 

المرعون يصير ممأوكا الدائن عند عدم الوقاء له 

7 الشرط الوارد فى صلى عقّد ارم. 

حك تاريخه م١‏ مارس ستة ١74‏ يسرى عل الشر, وارد قى ِِ رهن 
تعبدات 3 اانا من احاتين عقود محانة ولكن ليس هناك ماعنم بعد انتهاء اجل الرمن 
الفاعرة القانوئ: من الاتفاق بمقد جديد بين الراهن والمرتمهن 
فى العقود التضمئة التزامات متبادة من | على تقل ملكية العين المرهونة الى المرتون 


فنا 
محكمة نقض وابرام بلجيكا 


جانين يعتبر سبب تعهد احد الجانيين تمهد | مقابل دينه 
الجانب الآخر بتنفيذ الالتزامات التى التزم بها 


فى مقابل الالتزامات التى النزْم مها الطر ف الاخر كنات 

اما المقود الجانية التى ليس فبها عوض محكة ليبج +ينة.؟ 
فالسبب فها اما ارادة الخير والير بالطرف 2 تارمخه هء مأبو سنة وا 
الاخرء قأذا ظهر لاقاضى ان الطرقين أرادا رق جا عرق با رما 


عقد عقد بعوض تكافاً فيه الالتزامات المتبادلة القاعرة القائوت: 
من الجانيين ثم اتضح من 0 ان التزام عند عدم وجود نص يحدد اليعاد الذى 
احد الجانبين يقابله عوض تافه جداً لايتتاسب 
ابدا مع الطرف الآخر كان التزام الطرف 
الاول ى حيسم العدم وجاز للقاضى ان 
يصحح هذا الخطأ ويرده الى المقيقة التى 
يتبينها من خلال ظروف ووقائع الدعوى فى الحصول على خدمة له يستعيض بها الخدمة 
التى رقت منها ٠‏ فرئيس العال فى احد المصانع 


يحق لالحد التعاقدين فسخ اجارة الاشخاص 
فيه يتحدد ميعاد الاخطار بأهمية المرتب الذى 
يتقاضاه المستخدم و بالصعوية التى ستصادفه 


ع اتكتيه عيلة 5 شهووء قُأذا اخطره صاحب الصنع 
تحكمة بروكسل قبل رقته بستة شهو ركان ذلك كافيا ولايحق له 


تاريحه 71 ابريل سنة 1937 


الرجوع على مخدومه بأي تعويض 
رهن. تملك المرتهن المين المرهونة , يطلان. صبحة 


القاغرة القائو: 2 
البطلان المنصوص عليه فى امأدة «لا١؟‏ 


نا 
محكة ليبج وئن1] 
حم تاريعته ؟ مأبو سمنة ؟؟5١ا‏ 
«مارضة . حكم مستعجل . استكناق ‏ 
دواز المارضة 
القاعرة القائوت: 

الحم الصادر غاي من محكة ثانى 
درجة فى الاستئتاف المرفوع لها طمن فى حك 
صادر ابتدانًا مر:. قامْى الامور المستعجلة 


قل النارطة 
كاك 
بحكة ليبج نآ 


حك تار يه 6 فيراير ممئة 1978 
اجارة ٠‏ كن أحد العركاء 5 نلطة قاضى 
الاهور المتمحلة 


القاعرة القائو: َّ 

ان قاضى الامور الستمجلة غير مختص 
بأخراج المستأجر الذى يستأجر من أحد الشركاء 
فى المين المؤجرة لان مسألة بطلان الاجارة التى 
يعقدها أحد الملاك دون اشتراكشركائدنى الاك 
مسألة خلافية يمختص قاضى الموضوع وحده 
بالفصل فهها. فلا يجوز لقاضى الأ مور المستعجلة 
اعتبار المستأجر من أحد الشركاء فى الماك غاصيا 
وا حك باخراجهبدعوى مستعجلة 


اخلر 


وذ 
محكة لييج 6عنآ 
حك تاريخه أول مايو سنة +197 
دعوى . يدين يحل يمد رقنبها 
القاعرة القانوت 
تصح الدعوى بدين يحل بعد تاريعم رفم 
الدعوى وقيل صدور الحم 


57 
محكة لبيج 1 
حك تاريخه “١‏ اكتوير سنة 19478 


املاك اميرية ٠‏ دعوى وضع بد ٠‏ أمس عال . 
نزع اللكية . وجوب تاصيعها لامتفعة العامة 


القاعرة القانوئ: 

١‏ - الأملاك الأميرية الخصصة للمنافع 
العمومية لا يجوز تملكيا بوضم يد الغير علمبا 
الدة الطويلة» وما دامت كذلك قلا يصح ان 
تكون ملا ادعوى من دعاوى وضع اليد 

؟ - لاعتيار العيت من الاملاك الاميرية 
الخصصة للمناقم العمومية لا مكتى جرد صدور 
الآمر بتزع الملكية بل يام علاوة على ذلك 
ان مخصص بالفمل للمنفعة العامة التى اتتزعت 
من ملك صاحبها لا جابا 


اذى عمل الغخاماء 


لاأئرها فاذا النزم شخص لآخر بدين أوعين 


5/6 وكان يستقد غاط) انه ملزم بأداء هذا الاين أو 
محكة ليبج 6جفة؟ يتسليم العين كان التزامه باطلا لايننائه على الغاط 
حم تاريته 5 بونيه سنة 1388 
حجر حكم جنا ثى ابتداقي . جواز كا 
القاعرة القائو: ط محكمة لبيج 1 


الحم الصادر من محكة الجنح بصفة ار 
بتائية ومطعون فيه بطريق الاستتاق يكف ...ساس جاع لد ادل + نه 
أن يكون سنداً يصح حجز ما للمدين لدى | القاعرة القانوئة 
الغير به . والمحكو. م لمصلحته غير مارم قانونا مع صاحب المراج يعتبر في نظر القانون انه 
وجود هذا الح يده أن يستحصل 3 مودع عنده وعليه واجبات حافظ الوديعة فهو 
قاضى الامور الوقتية بالاذن له فى توقيع الحجز اذن مسئول عما بيصيب الاتوموييل المودععنده 


.> من التلف د 
محكة ليبج جع 1.] هذا هو الاصل الا انه لا جد قالقاثون 


نص ينع حافظ الودبعة من حصر مسئوليته فى 


حم تارمخه ١١1‏ أوشير سنة 1935 1 
حدود معينة بواسطة اتمافات إو اعلانات تعلق 


أنيات . اخطار بالرقت . هئة 


القاعرة القانونير على جدار الجراج 
الاخطار بالرقت 7 5 بالببتة اذا 50 
كنت اعرف #اخبرز ايام! ليده محكمة ليبج مجنا.آ 
١ه‏ حكم. تاريخه ٠١‏ دونيه نه 1917 
محكة ليبجهبةة.آ أجارة . وعد بالبيع . يجديه 
حك تاريخه 1© يوليه سنة 1955 التاعرة القانوني 
تميد . قاط . يطلان ضمن المتعاقدان فى عقد اجارة نصين 
القاعرة القانوئي أحدهما خاص بشرط التأجير والآخر قبول 


الغلط فى سيب المثارطة جملا باطلة | المؤجر بيع المين المؤجرة الى الستأجر فى مدة 


عدلة المحامام عل' 


الاجارة . فاذا ابت مدة المقد فتجدد العقد | ميعاد يول الصفقة المعروضة يجب أن يدر 
مدة أخرى مسرى التجديد على الاجارة وحدها | القبول من المشترى فى الزمن المناسب والا اعتير 


دون الوعد بالبيع 


5315 
كم لييج 7 
تارمخه ١٠١‏ كتوير ستة +1917 
التقاف . ضامن . مضمون 
القاعرة القائوتي 
الاستئناق الذى برقمه الضامن هيد 
المضمون . فيتميد اللضمون حعه فى الطعن فى 
المك وله عند عدم رفم استئناف أصلى ان 


ولي" 
محكمة لبيجههؤارا 
حك تاريخه ؟ يوليه سنة 11595 
قبول . زءن . مواد نجارية 
القاعره الثابر: ًّ 


ق المواد التجارية وق حالة عدم نديد 


الايجاب قد بطل 


1" 
محكمة اتثرس 
حك تاريخه نوليه سنة ١9577‏ 
ديع . تحت شرط . رد اليضاعة . عيب 
التاعرة القابو: ًّ 
ابيع الخاصل على شرط التجربة يعتير 
موقو على تمام الشرط فن ارسلتاليهالبضاعة 
وردها ليس ملزما بأن ببين سبب عدم قبوله 
أياها.و ليس عليه ان ثبت العي ب الذىم ناجله 
رد البضاعةهولكن هذا لاجنع البائع من ائبات 
أن رد البضاعة كان تعننًا واستيداداً 


لزعات 


ومن لواذع الكلام قوهم : 
6ه عل أتوعل عا لتلدد رقماآمعل قمع[ كلما ن عجسز دنا “ 


11 


فك انلكف 
ومنها 

5 أملمم عس عل أو عدر مل ع«تمععل ععتسعيم ع.[ ٠»‏ 
رعطواسترره كندع! ع1 ,قعتاعهم دعل غاتلمسن هل عل عمممععوممم 
'' .أمعجتاعسر عو جعللء سه لوتعوه بعتلتسر سل 


ومسها 
0 بققم أأ0ل عه ععتأمدزسة"[ أنه 1أه50 1 أن تساء6 * 
مسومل أسداة ععتاأفدزمذ[ عدم عتلممونء ,علسأاناسس 1 غنل 
'* . عأكتازصا عهاة علوم ممعدة 3 016ل عه سم نينو 
121201 


ومن اين عافل + 
' .ععتاأدسز عل قهم رسععتاومز رمع[ - 
ومنها 
00111 11062352156 ادع 0036 رنكاللهسن علسدج عمنا “ 


معع)ئامعت عماوحده عل أت ععناز 10 
0 م1 


61 ءلم 
حلا فا" 
/11" ]م 
ل 
ل نل" 
0م 
١1م‏ 
1 [511م 
1 | م 
نمضن" 
إدركام 
ك1 ركم 
ورد )| لنرن”ا 


ااا 


العدد التاسع فربرست السنة الرابعة 


بقية حاضرة جناب مسيو مولا كازهلى عن < ادارة اا المكومة . ماضها و نظامياً 
ومستقيلها © وممر بة بقلم -ضرة الاستاذ يوسف بيك قسيس التائب بقم قضانا الداخلية 


الاحكام 

حكمة التقض والابرام محكة الجنايات . جتحة . الختصاص 

تتديد اشياء مححوزة . المألك . غير الماللك ٠‏ 
0 

تقض . سب . محل وقوعه . علانية . المحكة 
دين الحالة المها الدعوى . سلطة تقدير العقوبة 
ا تقض . عدم ختم الحم . ضرر. رقض طلب 

التاجيل . حقوق الدقاع 
ه اس د« تقض . تقدير شهادة الشهود 
50 تقض . تأبيد حك اتداق . عدم حضور 


المدعى بالحق المدتى 
نقض . استجواب الهم . عدماعتراضالمهم 


روسى ٠‏ رعيهة 


«ام نقض . عدم بيان تارع الواقعة ومحل وقوعبا 
قض . تطبيق المادة « ١١8‏ » عقويات. 
إرة 2 2 
وجوب ذكر صفة الموظاف 
الجلس الحسى العالى حسى - تعارض الصاح * 
50 حدبى. بيع عدد وابواررتالةاصر الىالتأجر. 


يعن اثل . جواز 
حكومة . مسئولية . تجاوز حدود القانون . 
| اختصاص الحاك . أوامر ادارية . الطرق 
الصوقية . لانحة 


محكة الاستئناف الاهاية 


/ 


كقم محلة الحاماه 


عد ] حلم عكة الاستئتاف الاهلة 


1 


1 


للحن 


ينحنا 


014 


296 


206 


حقوق المؤلفين . حقوق الصناع . تسجيل 
التأليف . الاحتجاج ضد الغير 


عم هه » غم 8 
تمطيلها . بطلان 
وخام 2 22 2 احارة . انجار ٠‏ نحو يله للغير .رضاءالمدين.حالات 
1 1 ع 3 
ل | تصحيح اغلاط الاحكام . اغلاط حسابية . 
| اغلاط مادية 
20 »7 »7 ,ر اسئتاف ٠.‏ ضامن متضامن . استفادة 
القاس . الاعلان الخه 
أن" 00 2 » أ 0 ٠‏ لتقيس 3 ٠‏ لمحل 
الآء لى.غش . أركاته 
الما م ركان 9 
م 2غ 0 » ٍ ف عش م 2 اد 0 عدم 0 
ٍ ا الطليات 


46 | محكة مصر الابتدائية الاهلية ) حده . عقود بعوض . فساد الشرط . هبة . 
قبض ٠‏ تعريفة 
عرض الموت . اجارة . جوازها . اقرار 

حكرية وطق . ظهورات . رفت َ وفت 
غير لاق 5 مسكوليه ٠‏ رقتية ٠أساب‏ الرقت ٠.‏ 
عدم كناءة 

| استئناف . مختالفة . خطأ تطبيق ‏ على الوقائم 
أكاى ثابنة فى الحم 


/ بلاء كاذب . سوه القصد - موظق ع 
تمر محكمة ابتاى البارود الرثية ! ا 0 5 ال 0 


6م 8 2غ 2 2 


35 ل لزقازيق الابتدائية الاهلية |) 


5 ]| «بتى سوم « » 


انمع ع ار ٠‏ التنازل 
علها . ادارة قبوة . نظرية استرداد ما دقم 
| بناء على اتفاق غير مشروع 


بار محكمة دمتهور المرئية 


محلة الواماء 1" 


الأ حيفا سه | تابع فهرست الاحكام 


. الصادرة . عقوية تبعية . عقوبة شخصية‎ ١ 
النظام العام . أنواع المصادرة . الاشياء التى‎ ١ 
يجوز مصادرتها ولو لم تكن ماوكة للجاقق‎ . 
اي ه١2٠١ » مذلى . مسئولية‎ 
الولى . ملاحظة الصغير . التلميذ . مسئولية‎ 
ناظر المدرسة‎ 
اللراقية . المشيوهين . المنشردين . مدة المراقبة.‎ | 
ماهية المراقية‎ | 


م1١‎ 


حكة شيراخيت الزنية 


+4 | محكة احداث اسكتدرية 
+74| 4878| محكمة ديروط الجزئية 
00 000 | معارضة ٠‏ عدم حضور المعارض . ما بارتب 
| على ذلك 
بلس مملى. شخصيةمعنوية ‏ فرع من المكومة 
ل | سودان . اتفاقية السودان . مام السودان . 
| اختصاص . نظام عام 
قتوى شرعية وقف . ناظر الوقف . تنصرقاته . بناء عزية 
| وقف . الشروط العشرة . الاحتفاظ بها فى 
ا | عقد الواقف . تولية الناظر . حق الواقف 
| وقف . تفسير وتطبيق شرط ( ما دامت خالية 
ظ أمن الازواج) . الخلومن الزوج بعد زواج أول 
5 « «» وقف .ريا .فوائد . الحا م الختلطة . حكها شرء 


م وقف . تغيير اسم المدرسة أو تغيير تبعيتها 


هلم 
5ل“ 
/7 0 


ل الا 


1511م 


تلن 3" 
0 ]كلام 
0 ]كلام 007 ارث . قتل . حك أهلى . بالادانة . غير مانع 
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النائي العموجى ء أيتوا ان قل تحرير اغجلة لا.ألو جهداً فى العمل على رق هذه الجلة لتكون 
أرق الجلات الةضائية في الشرق وتكون فى الوقت ذاته عنوان رق الحاماة فى مدر 


هذا وقد تشرنا قى عدد بوله ممالة فى « ! 0 الانتخاية » هل حضرةً صاحي العزة 
وقد فشر رام لعزة 
مقنصود بك قوسه القاضى بحا م الأهليةء 


وف أثرها نشرنا : 
0٠‏ أحكام صادرة من محكة النقض والابرام 
0 د « من الجلس الحسبى العالى 
9 2 95 من محكة الاستئتاف الاهلية 
١‏ حكن صادراً من الحا م الكلية والحا م الجزئية 
هع قتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مقت الديار المصرية 
0٠‏ أحكام صادرة من الحا الشرعية 
9 » »> ©» محكة الاسكتاف الختلطة 
" © 0 » 0 4ه الحاكم الفرنساو بة 
7 « »ا »0 » الباجيكية 
0 قفتكون الله 7١‏ حك وفتوى 
وختمنا هذا العدد برسالة فى « مقارنة الشرائع » معربة بقل حضرةٌ الفاضل طه افندى السيد نصر 
وست « لذعات » من جوامع الك . وسيظبر فبرست السنة الرايعة فى خلال شهر سبتمير على 
ان يصدر أول عدد من اعداد السنة الخامسة فى خلال شهر أكتوير المقيل بأذن الله © 


رئيس محر ير الملة 


عز بز الى 


السيع الس ابعر 


المجاماة 


العرد العائسر 


عرد يولي 
الجرام الاتتخابية 


الادئان 884 ققرة أولى عقوبات والمادئان 


كلا و /ا/ ققرة أولل من قانون الاتتخاب - المادتان وض و/اء مكررة عقوبات 5 


كتير دام الاتخابات العامة منازعات 
ومباحث مختاف وتباين باختلاف وتباين وجهة 
نظر الجاعات لا سما اذا كانت الامة حدرثة 
العبد بالقانون الذى نجرى الاتتخايات يقتضاه . 
من ذلك النزاع الذى طرح أمام النضاء خاصا 
يجريعة النهديد الكتاية 

هدد شخص آخ ركتابة بارتكاب جرعة 
ضد النفس معاقب علها بالقتل أو الاشغال 
الشاقة المؤيدة أو الؤقة, وكان اللهديد لمنع 
ناخب من استعمال حق التصويت أو لاكراهه 
عب التصويت على وجه خاص . والجر عه تنطيق 
على نصين : النض الاول المادة 84؟ قمرة 


أولى عقو بات التى جاءت ممدلة للمادة القدعة 
يقتضى القانون رقم 74 سنة ٠‏ والنص 
اكانى الفقرة الاولى من المادة الا من قانون 
الاتتخاب الصادرق "٠١‏ ابريل سنة 19578 . 
قاليحث قائم حولأى القانونين واجب تطبيقه. 
أقانون العقو بات الذى يجمل الحادثة جناية أم 
انون الانتخاب الذى جاء ١‏ كثر هوادة وجعل 
الحادئة جنحة قد فى قها بالترامة نظ ؟ 
وقد اشتد الجدل فى أى الرأبين هو الصواب 
عقب حادثة معينة وقعت أبان المعركة الاتتحاية 
الماضية وتردد د كرها فى مواقف عدّة وكان 
اقتناعتا برأينا القانوفى فى الحادثة تجملنا نرى ان 
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الخلافانا اشمتد بسبب النزعة الحزبية. إلا أننا 
رأينا كثيرين ممن لم يتأثروا مهذه النزعة يرون 
الصواب ف الرأى الخال , وهدا ما دعانا الى 
اثنات هذا البحث 
اذا رجمنا الى أى قاعدة مر: القواعد 
الأساسية فى القانون الجنائى تراها ججيعما تشير 
الى ان قانون الاتخاب هو القاتون الواجب 
تطبيقه على الحادثة ْ 
فأول هذه التواعد الميدأ الذى يقضى 
سن القانون اللادق يلنى التاثون السايق . وقد 
نص على هذه القاعدة فى ياب القواعد العمومية 
من قانون العقو بات فى الققرة الاولى من المادة 
الخامسة منه. إذ قضت بأنه يعاقب على الجرائم 
يمتضى العانون المعمول به وقت ارتكاءها وهذا 
هوالمدأ المنطيق على العمل وعلى البداهة, اذ 
فى اصدار الشارع لعانون جديد معنى عدوله عن 
القانون السابق والا فيكون عابكم) متخيط) . لم 
يناقش الشراح هذا المبدأ لبداهته انما ناقشوا 
القاعدة التى تتفرع منه الخاصة جعرفةما اذا كان 
يمكن تطبيق القانون الجديد على جرية وقمت 
قبل صدوره باعتبار انه هو القائون الأصوب 
وقسموا يحنهم الى قسمين : الأول التوانين 
الخاصة بالموضوع ء والثانى الخاص مها بالشكل 
وأوجبوا تطبيق القانون الجديد فى أحدها دون 
الاخرء ولا وجه للتمثى فى ه ذا البحث اذ 
لا علاقة“له بحن الذى ينطيق على أضلالتاعدة 
التتى بموجمها يطبق القانون المعاصر للحادثة أى 


محلة الحاماء 


الدستور فى المادئين 871 ولا؟ منه ٠قتضى‏ هذه 
القاعدة والتاعدة المتفرعة منيا وهما هابلان 
المادة ؟ من القانون الا سامى الصادر فى ١4‏ 
ونيو ستة م١‏ 

والقاعدة الثانية هى التى فى بأن يطبق 
القانون الاخف اذا وجدقانونان 2تافان»وهذه 
القاعدة واردة كذلك بنص صرح فى الققرة 
الثانية من المادة ه عقو بات التى جاءت اسكناء) 
لقاعدة عدم رجميةالقوانين»اذ نصت على انه اذا 
صدر بمد وقوع الفعل وقبل المكم فيه نائيا 
قانون اصلح للنتهم فهو الذى يتبع دون غيره . 
أى لوان المنهم ارتكب جرعته قبل صدور 
قانون الاتتخاب الحالى لوم علا مبذه المادة 
مقتضى قانون الانتخاب لا يقانون العقوبات 
لانه قانون أصلح للدتهم. قبالا ولى لو ان الجريمة 
وقمت بعد صدور قانون الاتتخاب لا قيله. وقد 
عرضت مثل هذه الالة أبان قترة الانتقال 
فى قرنسا بين القوانين التى كان »عمولا مها وقت 
الثورة وبين انون العقوبات القرنى الذى 
صدرستة 18٠١‏ وكانت الخالة ذات أهمية 
كيرى لأن البحث كان يشمل جميع الجرائم 
كا ان العقويات القدعة التى ارتكيت الجرائم 
وقت قيام القوانين التى نصت علمها كانت أشد 
من الجزاء النصوص عنه فى قانون العقويات 
الجديد »فمرض الأعر على مجاس الدولة فَضى 
بأنه « من المبادىء المرعية فى المسائل التائية 
ان يوِخذ داعا بالزأى الذى فى مصلحةالاانية 


الذى حصات الخادئة دعل أصداره )وقد أوود | والذى تؤدى: الى التبركة أو التحيف 5 ( راجع 


عله الحاماء 


شوفو وهيل شرح قانون العقوبات جزء أول 
قر 1) وقضت اللحنة العليا فى فرناكذزك 
تاريخ 16 يوليوسنة 18١4‏ « يأنه يتحتم تطبيق 
اخف القانونين على المنهم سواء كان اقدمبا 
أو احدثهما »كا انه جاء فى الدكريتو الى 
نشر مع قأنون العقوبات القرذى فى © يوليو 
سنة 181١‏ قفرةٍ هذا تعريها : اذا كانت 
العقوية المنصوص عنها فى قانوننا الحديث اخف 
من العقو بة التى كان ,ينص علها القاتون الحالى 
فتطيق الحام العقوية المنصوص عنها فى 
القائون الجديد - 

يضاف الى ما تقدم ان القانون الأخن 
والقاثون القائم وقت ارتكاب الجريمة هو 


أيضًا قانون خاص. والقاعدة انهاذا وجد قانون 
خاص فيعمل به دون المام اذ نظر الشارع حين 
وضعه الى ظروف معينة ما كان اعتبرها وقت 
ان سن القانون العام .فاذا نص الشارع فى 
القانون الخاص على ميدأ أو على عقوبة. عخالقة 
لاجاء فى القاتون العام . فمنى هذا انه قدر 
ظروقًا جديدة طرأت ودعت الى وضع القاتون 
الجديد ما كان اعتيرها من قبل قبادر. وغير 
النص القدم بنص جديد على اعتبار انه هو 
الرأى الصحيح فيتقرز الغاء النص القديم على 
هذا الاعتبار 

يقول انصار الرأى الآخر ياغمال كل هذه 
الاعتمارات القانونية الاساسية وسدل الستار 
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عللها واعتبار ان الشارع قصد ان يعاقب 
بالعقو بات الواردة فى المادة- 7 على أتواع 
النبديد التى لم ينص عنها فى قانون العقويات 
وتطبيق قاتون المقوبات عل النبديد امنصوص 
عنه فيه ولك ن خطأ هذا الرأى ظاهز» اذ كيف 
يستطاع الأخذ به حال انه لم ينص فى القانون 
على شىء مما يشير الى هذه التغرقة . وقد جاء 
نتصالمادة اتتحابات نصاصز يا جلا شاملا 
خالا من أى قيد يكن الرجوع بواسطته الى 
تأيد هذا ارأى, ألا ان هذا الرأى ته 
الاستنتاج الذى لا يعتمد على أساس صحيح 
وحجته التفسير الغير القويم والا ل وكان حقيقة 
قصذ الشارع شَيئا من هذا نص عليه _,صراحة 


كا فعل في قانون الاتتخاب القديم الصادر فى 


سنة 191 اذ ورد قيه ىق الادة 14 وهى 
المقابلة للمادة /ا7 من إلقانون المالى هذا القيد 
« الا اذاكان الفمل معاقيا عليه بأشد مرو 
ذلك عقتغى نصمن نصوص تانونالعقوبات». 
أقليس فى حذق هذا القيد من النص الجديد 
اعلان صرح بأن الشارع رأى من الظروف 
ما جعله يعدل عن رأيه الاول جعل ينظر الى 
جراتم النبديد الاتخابية نظرة تختاف عن نظره 
الها من قبل . ان محرد تلاوة نص المادة م» 
من القانون القديم مع المادة 70 من القانون المالى 
والمتارنة ينها لكاف للاقتتاع اقتناعا ونا 
أن الشارع انما أراد المدول عن رأيه الاول 


وانه عد الى جمل جميع جراتم المهديد الاتحابية 
جنحا لا جنايات 

اما المكة التى حدت بالشارع الى هذا 
التغيير فهى حكة يانعة» اسامها مجاراة قواعد 
روح الاجتاع ؛ فان الفرد يتأثر فى تصرقاته بين 
المجموع ؤثرت يكون بعيداً عنها لو انفرد فى 
تصرفه ينماعتبار ماينشاً من الاضطراب الكرى 
فى تفوس الجهور وقت قيام المعركة الانتخابية 
الم بأنالشخص الذىبرتكب جرية خاصةبئل 
هذه الفلروف يكون ماقا الها بعوامل تختاف 
كثيراً عن العوامل التى محرك عامل الاجرام 
فى الظروف العادية . يلم الشارع ان النظام 
السياسى الحديث من شانه ان ينثىء فى البلد 
التتازع الحزبى وهذا يسيب التتافى بين هذه 
الاأحزاب فيؤدى هذا التناقى والتجاذب الى 
مثل هذه الجرائم و يعل كذ اك ان الأصل فى 
كل هذه المثنادات اما هو العمل لخدمة الامة 
وارقم شأن الوطن ققضى بأن يغض الطرف ولو 
قليلا عما ينتتعنها من امثال جر يتنا هذه وهو 
يس" اكلا العملين فيه اجرامء الا ان الا حرام 
السياسى يختلف عنصراً عن الاجرام العادى 

قد يقال عكى ذلك قد يقال ان الشارع 
نظر الى هذه الجرائم نظرة لاحوادة فيها وقدر 
انها سكو ن كثيرة متعد دة فأُوجد اتص الحديد 
يعاقب به على انواع النهديد التى لم ينص علها 
فى القاتون العام لقف فى طار هذه الكثرة 


عله الخاماء 


يشجها , ولكن لم يكن قصد الشارع هذا من 
جية لأن فيه اضافة على التص كا قدمنا هومن 
جهة فهذا الرأي قد يؤول الى معاقبة ابسط 
الجرائم كاتحالقات فلا يعقوبات جسيمة 
لا لثى. الا لا نبا كثيرة 

قل ان الادة ؟٠‏ عقوبات تنطيق على 
حالتا هذه ”لا نه بوجد جرعتان الكل مهما 
عقوية فيجب تطبيق الأشد . الرأي بعيد عن 
الصحة .اما يتمينعلينا مناقشته لأ نه كان ضمن 
الحجج التى ناضل مها اهل الأي الممالف 
لاثبات نظر ينهم . الققر: : الأولى من المادة ؟م 
عقو بات تنص على الهالة التى يطلقعلمها الشمراح 
قولم دمتاعوادة'! عل له10 عدمعومن مثل هذا 
ان بشرع زيد فى ككل عمر فيطاق عليه عياراً 
ناريا فيسبب له اصاية فى ساقه تستوجب عجره 
عن اعماله الشخصية مدة تقل عنعشرين بوما. 
فالنهم فى هذه الخالة يكون ارتكب بيفعل واحد 
جرعتين ؛ الاأولى شروع فى قتل معاقب عليه 
فى المادة 194 .و ه4 و 43 عقوبات» والثانية 
ضرب بلمادة ١2‏ عقو بات ء فالقاتون فى 
بأن العقوية الأغد تب العقوبة الأخف 
فيعاقب الهم بسموبة الشروع فى قتل دون 
عقوية الشرب . وءثال ذلك ايض ان يقدم 


)١(‏ نر تحبذ هذا ارآي والرآي التالي له 
فى مقالتين اقتتاحيتين بجريدة السامة في غضون 
شهر ١اكتوير‏ سنة 1١517‏ 


محة الحاماء 


4. 


مهم ورقة مزورة ليستمين مها على اخد مبلغ | دائرة قانون العقويات لم يكن قبل ذلك ينال 


بطريق النصب فالعمل واحد انمامكون لجر يتين 
الاولى استمال ورقة مزورة والثانية نصب 
فيعاقب امهم بالعقوبة الأعد الجرعتين 
لا بكلتيهما ( راجم جرامولان شرح قانون 
العقوبات حزء اول قمر +40 ) اما الجزء الثاتى 
من المادة +© عقو بات لخاص بوقوع جرائم 
متعددة يجمعها قصد جناق واحد كن زوّرق 
الذفائر العمومية قصد اخفاء جريمة اختلاس 
ارتكبها فيماقب الهم بأشد العقوبتين وهذه 
المالة هى ماسمونه نانجوعهده:) - وبرى انه من 
العبثايجاد وجه شبه بين حالتنا وهاتينالحالتين 

يقيق بمد ذلك ان نناقش ما اذا كانت 
الالة يحتمل ان يال عنها الها تنطبق على 
المادة 0 مكررة عقو بات . هذه المادة حديثة 
فى القاتون المصرى أضيفت اليه ممتمى القانون 
المادر قى 1١‏ ينيو ستة 151١‏ يعد حادثة 
قتل سيامى مشهورة وهى وان تكن حديئة 
. فى التشريع المصرى الا أنها قدعة فى العانون 
الترفى الأخوذة عنه. وهى ابل مه المادة8م 
ومعدلة بالقانون الصادر فى 78 ابريل سنة 
١+‏ وأول خصيصة لمذه الادة هى أنها 
تعاقب على مجرد الاتفاق النائى فعى مخرج 
يذلاك على :التواعد العامة وتعاقب على الاعمال 
التحضيرية لارتكاب الجرائم فعى بادئء ذى 
بدء ماد قصد .ها ادخال حالة جديدة في 


ع رتكبهها جزاءاماء وقداشترط الشراح شروطا 
اربمة لتكوين هذه الجرعة : أولة ان يكورف 
هناك تصميم على العمل لا حرد فكرة مهم 
تخصيلباء ثانا ان يكون هذا التصميم قد بت 
فيه وتقرر العمل بموجبه ء ثالنَا إن يكون الاتفاق 
بين شخصين أو اكثر » رابع ان يكون الاتقاق 
الجنائى خاصا بارتكابأحدىالجرائم المتصوص 
عنها فى المادتين 7 و لامع . ف . أىالتمدى 
على ولى الأعر أو على سلامة الدولة . وقد أراد 
الشارع المصرى ان يجمل نص امادة شاملا 
فم ينص على الركن ارايع غالف فى ذلك 
النصوص الفرنسية .الا انهلا تناع فى ان الآركان 
الثلائة الاخرى غير متوفرة هنا ٠‏ فليس لدينأ 
أى تصميم على ارتكاب جرعة ما يل لدينا 
جرية معينة تمت وانتهى يارنكامها كل ما فكر 
المنهمون فى ارتكابه» وهذا يزيل مباشرة أهم 
صفة بين بها جرعة الاتضاق البنانى التى 
اجع الشراح على أنها جريمة مستمرة ( راجع 
شوقو وهيلى شرح العقوبات جزء ثان ققره 47 
وجرسون شرح قاتون الّوبات المادة ؤم 
قَقْرة هو وكذا هيل وجرو ) 

على ان الاستاد حرسون قد تصور حالة 
مثل حالتا هذه تام فمجل الى ننى اعتبار 
النهديد علامة على وجود الجرعمة أوانه مكوّن 
ها فدذكر ما يأتى : ان التصميم على التنقيذ 
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محلة الحاماه 


يجي ان يقوم على نية صادقة جازمة جاءت 
يداء على ترو سابق فلا يكتى بجحرد اظهار الرغة 
فى ارتكاب الجرعة أو النهديد بارتكاءبا 
( جرسون المادة ىم قَرة ه ) 

لقد أوجزت فبا تقدم الاأدلة اللتويجب من 
أجلبا اعتبار الحادثة .نطيقة على قاتون الاتتخاب 
دون العقوبات ‏ وأجبت كذلك على ما نشمر هن 
الكّراء الخالفة الا انه بقيت كلة عامة عن تفسير 
القانون الجنانى لما اعتيار خاص فى هذا الجال , 
لأنالقول باعتبار الحادثة جناية مبنى على المغالاة 
فى التفسير والقادى فى الاستنتاج على انه يجب 
على القاذى الجنائى ان براعى فى تغسيره القاتون 
أمرين هامين : الأول ان يكون التفسير ملازم) 
للنص خَالي) خاصة من التوسع والاسترسال فى 
النشبيه والاستنتاج » والاأمر الثانى ان يكورت 
القانون الواجب تطبيقه قانونا صر يح غير موضع 
نظر لدى المشتغلين بالقانون. اذ انهغير مغروض 
ان يكوت الجهور ملم باطراف الموسوعات 
التضائية عال بمختلف لآراء. ولا أرى أقضل 
من ان ألفت النظر فى هذه المناسية الى ما د كره 
شوفو وهيل فى شرح العقوبات جزء أول قترة 
4 وظاهر منها انه يتحم رفض الحم ممتخى 
مادة من قانون العقويات أصبحالعمل بجاموضع 
نظر بين الشراح والمشتغلينبالقانون كا لو أصبح 
هذا القانون مشكوكا فى وجوب تطبيقه لصذور 


قانون آخر بعده وى موضوعه وانه غير لاق 
يحسن سير العدالة ان يعلق مصير المتقاضينعل 
نتيجة التكلف فى الاستقراء والقادى فى 'محليل 
مختاف النظريات ء بل يجب دائا ان يعوّل فى 
الحاكىات على الظاهر الواضح من التصوصوان 
يفسر دائما ما خى أواستتر لصلحة من يعم 
علمهم حح هذه القوانين 

والرأى المتقدم هو بالذات رأىالشارعالذى 
وضع المادة 70 من قانون الانتخاب وكانيكق 
الاشارة الى ذلك لاقناع إصحاب الرأى الخالف 
الا انه يفضل دائما ان تظهر النصوص القانونية 
متطبقة على روح النشر يع . فقد جاء فى محضر 
اللجنة التشر بعية (© حين لخص هذه المادة 
العبارة الآتية معرية عن الفرنساوية :« وقد 
كان ترتيب الجرائم الانتخابية بحسب ماهيتها 
وخطورتها وخففت العقوبات التى كانت شديدة 
فى الشروع وهذء العتويات تحول دون تطبيق 
عقويات أشد منها يكون منصوصا عنها فىقاتون 
العقو بات للجرائم المبينة فى المواد من 1ه الىم7 
من قاتون الانتخاب » 


متهود فوس 


(1) هذا احفر لم ينعر على ما ضل . انما اطلمنا 
١‏ 
على دورة ودمة مته مستذرحة عن وزارة الأتانية 
وعليها توقدع نقس سكرقير اللجنة جناب المسيو واتلى 


علق 


محلة الحاماه 


ا 01 
'نؤمكام 


و 
تاريحه أول ناير سنة 19174 
تقض ٠‏ دفاع عن التفس. عدم القصل فيه . 
التمسك به عرضا ‏ 


- القاعرة لاون 

يجب ان ككون مسألة الدفاع عن النغفس 
ان فصل فها على حدة . اما اذا جاء 
ذكرها عرضًا فى دفاع عام قلا يتقض الحم 
الذى لم يينصل فى أمرها بصفة خاصة 

( طمن عمر على عمر وحشر عنه الشيخ حدن 


عيد القادر ‏ المحانى مد النياية العمومية ممرة ه سنة 4١‏ 
قضائية دار مالى اعد طلعت باعأ واحيأة الابتة )2 


لاا 
تاريخه /ا يناير سنة 19:54 
نقض . عدم حضور المدعى المأتى . الحكم 
' بطلباته . ايطال المراقعة. عدم دواز . تفويض 
التابة الرأى . حكمه تانونا ‏ 
التاعرهة القائونئٌ ١‏ 

-١‏ - إن عدم حصور المدعى لمق المدقى 
قى الملسة امام الحم المناية ب لا عنم من الحم 
له بطلباته التى ابداها فى المذكرات المقدمة منه 
فى القضية امام محكة اول وثانى درجة 


مَىَ . كبريت مقدارها عشرة صناديق 


ثبت للمحكة صحتها ولم يثبت أنه تنازل عن 
طلباته .ولا محل لحك بابطال المراقعة ضد المدعى 
المدنى بسبب غيايه عن الجلسةٍ لمدم اتباع مثل 
هذه الاجراءات قالقضايا الجنائية اسوةبالدعاوى 
0 امام الحاك المدنية 
- ان تو يض النياية الرأي امام المسكة 
لا 35 الدعوى المتائية غير مقيولة لان 1 
الجنائية تمركت بدعوى امد المدنى -كذاك 
تقو يض الثبابة الرأي للنحكة امام محكمة ثالى 
درجة بعد رفع استئناف مها ومن المدعى بالحق 
7 ) الذنى فى الحم القاضى باليراءة لا عنم من 
نظر أصل الدعوى الحم قها لان الدعوى 
الجنائية اصبحت بعد استئناف النيابة قائة مع 
الدعوى المدنية 
المحكة: - 
« حيث أن الطعن سبق قيوله وقد 
تحددت جلسة هذا اليوم لنظر الموضوع 
« وحيث انه ثابت بلا نزاع من الاطلاع 
على الأوراق ومن شبادة العبود وما هو 
مبين باحك السابق الطعنفيه ان المدعى ا مدت 
اشترى بتارعخ 19 ديسمير سنة 1414 رسالة 


من الحواجه. 
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اك جراف رودومى التاجر باسكندرية بمبلغ 
جديا مصرياً ونصف خلاف المصار يف 
دفم له من كنها مابة جنيه واتفق مع البائم 
على ان برسل اليه الرسالة المذكورة الى ملنطا 
صْم. رسالة اخري توفيراً للمصار يف مع 
تحويل باق الْمّن على الينك واف رسالة المدمى 
كانت ضمن الرسالة التى وردت لهم من 
محل التاجر السالف ذُكره ه فأستل انهم الى عاتن 
بتاريح » دلسمير سنة 1515 0 

« وحيث انه ثأبت ان المدعى قام بسداد 
باق المّن للبنك وسحب مته الايصال الذى 
حرره البائع على نفسه با يفيد وصول هذا 
المبلغ اليه وبراءة ذمة الهم من ادن وسحب 
منه ايضاً اذا صمادراً من الحواجه التاجر البائع 
المذكور الى الهم يتسلم المدعى العشيرة 
صتاديق الكيريت الواردة ضمن رسالته بعد 
اخذ الايصال اللازم حسب الجارى بظهر 
هذا الاذن 

«وحيث انه ثابت ايضاً ان هاتين الورقتين 
وجدنا بحت يد الى وعدمنا منه بالفعل ىق 
ملف القضية ويسل الهم بأن المدعى هو الذى 
سدد ججيع تمن البضاعة المتنازع عليها ولكنه 
شترى العشرة صتاديق الكبريت 
وعتنع عن تسايمها للمدعى ويرتكن فى دفاعه 
على ان سنده فى المثترى وى دقع ١8٠‏ جنيها 
تمن البضاعة الى المدعى وجود اذذ التسلم 
السالف ذكره نحت بده : واما المدعى قينكر 
البيع مطلقاً ويقول ان تمليم الأأذذ المذكور 
لهم لا يغيد واقعة المشترى المدعى بها وانه 


يدعى انه اث 


جملة العاماء . 


54 لدى يه أرغيته ابداع "١‏ اليضاعة عنده 
بأنه 
ددا منه عند طليها. 0 الايصال 
المعار اليه فى اذن التسلم وهو الذى يعتبر 
حجة عليه فى استلامه الإضاعة 

« وحيث ان الممهم لم يقدم اي دليل على 
حصول بيع البضاعة اليه وحرد وجود اذن 
التسلم نحت يده لا يفيد هذا البيع لان هذا 
الاذن عبارة عن امر اليه بتسليم البضاعة الى 
المدعى ومذكور فيه صراحة انه يجب عليه 
اخذ سند الاءصال اللازم على المدعى باستلامه 
البضاعة وهفا ظاهر لبراءة ذمة الهم من 
اليضاعة المودعة طرفه على ذمة المدعى 
ولاخلاء مسكولية التاجر المرسل لليضاعة 
ْ « وحيث انه قد تبين لشحكة من مو ع 
التحقدّات التى حصلت ومراجمة الا وراق ان 
دعوى الهم لشر اء البضاعة من المدعى على 
غير اساس و ركد ذلك عدم وحود فضرورة 
تلجىء المدعى للبيع بدون مكسب مقبول 
ولا ظاهر من سعى الممهم فى الصلح مع المدمى 
لاسترضائه ونحربر سند له بأسعم شريكه بجيزء 

: من المبلغ و م هذا الصلح 

« وحيث أن الثانت ان البضاعة كانت 
مودعة لدىالممهم بناء على امى التاجر المرسل 
على ذمته لتسليمها للمدعى بعد سداد كنها 
وقد قام المدعى بالفعل بالسداد ادعاء امهم 
كذباً معتراها وحوزها وامتناعه عن تسليمها 
باستملاكها بدون ايحق مأ يمد ذلكاختلاساً 
لشىء مودع لديه اشراراً بصاحبهوهو المدعي 


عجلة الحاناه 


المدتى وقد توفرت ف القضية اركف الجرعة 
المنصوص عنها فى المادة 595 عقوبات لثبوت 
سوء القصد لدى المهم فى ححز اليضاعة وعدم 
تسليمها مع تردد المدعى على محله وشكواه 
بالبوليس ولايمكن القول ان تجرد زع الهم 
المعترى يجمل التزاع مدنياً فقط مادام انه 
له وان الغرض 
من هذا الدفاع هو الحروب من رد الامانة 
لصاحنها فيكو عقاب المهم منطيقاً على المادة 
957 عتوبات : 

« وحيث ان ميلغ المائنين جنيه المطاوب 
تمويضا تراه المحكة فى محله وغير مبالغ فيه 
ويجب الح به للمدعى المدتي 

« وحيث ان عدم حضور المدعى المدتى 
بالجلسة لا عنع من الحم له بطلبانه الى ايذاها 
فى المذكرات المقدمة منه فىالقضية امام محكة 
أول وثاقى درحة بناءاً على استثتافه متى ثبت 
صحبها ول : شت لللحكة اله تنازل عنها 
ولاحل اذن لطلب الهم الم بابطال المراقمة 
ضد المدعى لغيابه بالجلسة لعدم اتباع مثل 
هذه الاجراءات فى التضانا الجنائية اسوة 
بالدعاوى المرفوعة أمام الحاكم المدنية 

« وحيث اله لاحل ايضاما تمك به 
الهم منان تفو يض النيابة الرأى أمام الحمكة 
الجرئية حمل الدعوىالْنائية غير متمبولة لان 
الدعوى الجنائية تحركت بدعوى المدعى 
المدتى ثم انه من جهة اخرى فقد استأتقت 
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النيابة والمدعى المدتى حسك القاغى الجوى 
القاضى بالبراءة فصارتالدعوى الجنائية تا 

مع الدعوى المدنية 

تكون و 


ا 


2 - نَ ارين فك 59 زئة 
وعقاب الحهم طبقا لامادة كة؟ من تاتون 
العقوبات وعبلغ التعوريض: المطاوب للمدعى 
المذتي مع ايقاف التنفية بالنسية لعقوبة 
اليس عملا ينص المادة « *ه » من القانون 
المذكور لعدم وجود سوايق لدتهم» 

( تقض احد محمد المتتبل ضد التاية الممومية 
غرة ٠ه‏ سنة 4٠‏ قضائة ومصطق اقندي الميد 
اليزاوى مدع بحق مدن دائرة ممالى اد طلعت بأثا 
واطيأة السايتة ) 
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حكم تاريحه > قيرابر متة 151714 
تقض - وقض سوال الشاهد سلطة الحمكية 

القاعرة القانوئئ 

ليس من حرج على محكة الجنايات ان 

ترفض توجيه سؤال اشاهد . لان الحمكة من 
حقها عند طرح كل سؤال ان تبحث ان كان 
متملقا بالوضوع وجا القبول قتأمر يتوجبه 
أو ترافشة ا 

( طعن اجد سويل الميه ضه العاية العمومية . 
قضة عرة ه6٠‏ سنته 1١‏ قضاكية دار ممالى اعد 
طلعت ياتا ودناب مستر برسيقال وتاب هستر كرحو 


وحضرات !دحاب المادة واامزة حافظ لطق باشا وتمد 
مصطق يك وعلى عزت يك رئيس نياية الاستئناف ) 


لك 
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5 
تاريخه ؛ فيراير سنة 1974 
حكم ثاني من عكمة المنيح . اعتيار الواقمة 
حناية . أذى الاحالة ٠.‏ #قده 


التأعره القانو ًّ 
اذا صدر 5 بابي من حكة الجن حبعدم 
الاختماص بناء عل ان الحاد به حتأية وحب 
على قاضى الاحالة احالة القضية على محكة 
الجنايات الح قنها مطماً وليس له ان يدل 
فى وصف النهمة من جديد وخحكة الجنايات 
المحالة المها الدعوى ان ىح فمها سب ما تراه 
( طمن الثياية ضد شاه تمد امد حاربةضية عمرة 


ل ستة 4١‏ قضائة . داتئرة ععالى اهد طلمت بأثا 
واغهأة السابتة ) 


لك 
حك تار يذه ؛ فبراير ستة 1974 
رأ . تعدد الدف . تعدد الديون 5 المادة 
التاعره القائو: م 
اذا ثبت ان التعاقد بين الجنى عليه والمّهم 
كان ين قرض واحد لا يتجَأ رغم عن كونه 
اسل مباغ الدين على دفعتين, قتعدد الدقم لايمكن 
ان يكن العادة المنصوص علها فى التقرة الثالثة 
من المادة 36؟ عقو باتء واذًا انتفى ركن العادة 
انتقق أحد أركان الجريعة وكات الفعل غير 
معاقب عليه قانوثًا 
(طعن اد عبد اميد المرامى ضد ااناية الممومية. 


قضمة تمرة ٠١٠‏ سئة 41١‏ قطائية . دائرة مالي اجد 


طاعت بأشا واشيأة السايقة ) 


11 
حم تاريخه ع فبراير ستة 1974 
تزوير اه وسمى . كاتب مجلس على ٠‏ 
موظف مموى . 


القأعغرهة القائر: ًّ 
انه يحسب لاتحة أحككام الجالس الملية 
للاقباط الارئوذ كس يعتيركاتب الجلس الى 
موظافا فى مصلحة عمومية بناء عليهيكون التزو بر 
فى دقتز القيد الختص بوظيفته تزويراً رسيا 
صاد رامن موظف خوى 
( طمن ينيامين وهبة وآخرين هد اليابه ٠‏ قضية 


غمرة 1١5‏ سنة ١غ‏ قضائية دائرة ممالى احد طلمت 
بأما واهيأة الا ع ( 


احا 
حك تاريخه ؟ قيراير نة 1١54‏ 
تقض . تحليف المدعى المدنى اليمن . جواز . 
القاعرة القائوئ 
ليس فى القانون مانع ينع المحمكة الجنائية 
من تمحايف المدعى بالحق المدنى الهين القانونية » 
بناء عليه لا يترتب على حلف الهين بطلان 
مافى الحم 
) طمن ابراهيم ابو رع ند التاة وق.صل لامه 


مداع بحق هدق - قضية عمرة -٠استة 4١‏ قضائية . 
دائرة معالى احد طامت ياتا واطأة السايقة ) 
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5114 
حم تاريخه 4 فيراير سنة 194 
نقض . الائيات امام الحاكم الجنائية ‏ 
فى مسائل الملكية. 
الفاعرة القائوئ 
يجب على الحا ك5 المجنائية اتباع القواعد 

المدنية الخاصة بائبات ملكية المقار اذا توقف 
الفصل فى الاعوى العمومية على التصل ى 
التزاع المدتى .قفن انهم بأنه توصل بالاحتيال 
الى الاستيلاء على ٠باخ‏ ممين من شخص بأن 
تصرف بطر يق البدل قى اطيان ليست ملكا 
له وليس له حى التصرف فنا وادعى الهم 
بأن الاطان ملكه فارتكنت. الحكة الجنائية 
على شهادة الشهود للحم بأنه غير مالكوكانت 
شهادة الشهود غير جائزه ىالاثبات مدي كان 
ح؟ الممكة الجنائية باطلا ويتعين تقضه 

( طمن عبد اميد اهد ميكل وحقر عنه حقرة 

تاذ حلم أقن لخاى ضد الثاية قضية 
ل 0 
باشا واطيأة السايتة ) 


11 
تار مخه /ا يناير سنه ١9174‏ 
الة البراعة . جواز لمكي بالتموويش - 
القأعرة القانوت: ش 
ان المادة ١7‏ من تانون تحقيق الجنايات 


لقاضى ان يحك بالتمويضات التى يطلبها بعض 
الخصوم من بعض . قاذا اثبت الحم ان أحد 
أركان الجرعة غير متوفر ولكن الهم قد 
اريّكب قملا نكأ عندضرن الدع بالق المانى 
كان المكم صحرحا قانومًا 

( تقض عبد الجيد عمد جازية ضد النياية العمومية 
والستعيوخه ينت تمد الجندى مدعية يق مدق #ضية 


نمرة ه؟ ستة 4١‏ قضائية . دائرة معالى اد طلمت 
اما واشأة الايّة ) 


5164 
39 تاريخه ا ينابر سنة 19134 
دوع شرعى . لزومه , عدم أزوه . 
القاعرة القافونيز 
-١‏ تير فى حالة الافاع الشرعى من 
كان حرس غيطه ليلا فرأى شخصا آخريتاف 
زراعته فأطلق عليه عياراً ناريا 
؟ - يعتير مجاوراً حد الافاع الشرعى ءن 
أطلق عياراً ثانيا على الجاني بعد ءا شرع الجانى 
الحرب بعد سماعه الميار الأول . فالطاق الثانى 
يكن لازم) ولهذا يجب تطبيق المادة 51١‏ 
لا المادة ٠٠١‏ من قانون المقوبات 


( تقض يدوى دن الحجر ضد الداية .العمومية 
وؤطمه عبد المال شتا مدعية رحق مدى' قضية ممرة 
٠م‏ ستة 41 قضائية . دائرة ممالى 1ه طلمت باثا 
وافآة السايّة ) 


فى «مراحة بانه فى حالة لمك باليراءة يجوز 


؟ 41 
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8 سدق 


ا 3 0 
م 9 و1 تت عاحلى أسر مه 
وتيف و ف ل[ 2-2-0-6 


/5161 
تاريحه 77 نوتيه سئة 1١9174‏ 
تظز . امر ادارى أو تضاني .مادة ؟؟ل. 
00 نظر الدعوى . سلطة ركيبس المحكية . 
حكمة الموضوع . 
القاعرة القانوئ: 

١‏ -ان نص المادة « ١٠‏ » مراقعات 
يجيز النظل من كل امر يصدر من رئيس الحدكة 
على العرائض التى تهدم له بلاتمييز ولوكان 
الامر اداريا او قضائيًا ما دام انه متملق يقضية 
ان رئيس المحسكة يأمر بتعجيل النظرفى اي 
قضية يطلب الخصم تمجيلبا وهذا الامر لاعن 
الخصوم من ان يتناقثوا امام الحكمة المطروحة 
امامها الدعوى فى التأجيل . وهو غير مازم لمحكة 
الموضوع فلهأ ان تؤجل اذا رأت محلا لذاك 

الحمكة : س 

حيث ان نص المادة 4188 مراقعات 
ييز التطلم من كل امر «صدر من رئيس 
الممكة على المرائض التى تقدم له بلا ييز 


ولو كان الامر ادارياً او قضائا ما دام ايه : 


متعلق بقضية ولذا يكو ن الدفع الفرعى فى 
عى موضوع التظلى 
« حيث ان العمل جرى أمام اجام على 


00 .8 
ان رئيس الممكة يامر بتعجيل النظر فى اى 
قضية يطلب الحم تمديلباوهذا الامر لاعنم 
آم 
الحصوم منان يتتاقشوا اماما لحكة المطرو<ة 
علها الدعوى فى التاجيل . وهو غير مازم 
لمحمكة الموضوع . فليا ان تؤجل اذا رأت 
محلا لذيك . واذا فالتظلم فى غير محله وتعين 
رفضنه 6 
( نظلم حضرةصاحبال_وعياس حامى اشاوحفر عنه 
عغرة احدلطق يك امحاى ند حفرةصاحيةالسهوالاميرة 
اقال هاتم وحفرة صاحب الدولة ئ* توفق ا اتا 
يصقته وزيراً للمالية وسمادة صادق حتين بأثا وكيل 
البتدارى افتدى المحنى وحضر عن الاخرين حشرة 


الاستاذ توفيق حتن يك نائب قم قضانا المالة مرة 
+4 1وستة 4١‏ قضائة . دائرة حشرة صاحب المالى 


اد طلعت بأشا ) 


1 
حم تار عه 7 بونيه سنة 159174 
التتد الماح . صحاقة . السب . القذقف . 
اثيات ٠‏ موطف عمو . درعة الاهانة . هيئة 
نظامية .كل الئة _ بض اطرئه 5 نوءالشة ٠.‏ 
صاحب امتاز الجريدة . هؤولية 
القاعرة القادوتمْ 
١‏ -التقد الماح هو الذى ينظر فيه الناقد 
الى اعمال الشخص فيبحث فيها يتبصر وتعقل 
'ويناقشها ليظهر الصالم منها والطالم متميئا 
على ذلك بالقواعد والمبادىء . ومن مستازماته 
انه لا يمس الشخصيل يكون قاضراً على اعماله. 
فأذا نسب الكاتب الى شخص أو حزب :أنه : 
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يعبد الحكومة ولا يحب الوطن ويضحيه 
لشهواته وأنه جائع جشع منحط وضيع ووظيفته 
هي النهام الوطن وأنه محب للمال ومن السبل 
امترخائه وات عر حريسن عل خية الامة 
وغير مخلص لا ثم نسب اليه اجون والكذب 
وعدم الهم وقصر النظر وانه جاهل لا يدرى 
عمله ولا ارادة له فيذعن لمن ,بأمره» كانت هذه 
الالغاظ تعد بلا شلك سا لا نهدا مياحا . 

؟ -لا سمح للتهم قى جرعة السب 
ان ينبت وقائع السب ولوكان الطعن به ٠وجهاً‏ 
لاحد الموظفين العموميين مناسبة اعمال وظيفته 

ع عنصت الادة 1٠١‏ مر: فاتون 
العقويات على معاقبة من وقم منه اهانة فى حق 
احدى الحا أو الهيئات النظاميه أو جهات 
الادارة العمومية . ولا يِوْخْدْ من هذا النص ان 
الاهانه يجب ان تلحق بالميأة كلها قن اهان 
فريمًاً من اللمأة مكأنه اهان الميأةكلهاء لان 


اهانة فريق من الميأة تلحق بالجلس امه 


ولا يوجد محل للتميدز بين الطعن ف الجلس كله 


أو فى جزء منه سواء أ كان له توقيع على المقال 


أو على الجريدة أو م يكن له توقيم » وسواء 
أكان حسن النية او سيئها . وهذا الرأى قد 
اخذت به محكمة اللقض والابرام المصربة 
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فى الاصطلاح القانويى الا أن الفاعل قصد 
تان العمل الذى ارتكيه وقى جيم الجرائم التى 
تكون مضرة للغير ضرراً ظاهراً متى توجهت 
ارادة القاعل الى العمل وارككيه عمدا فأراذته 
تحيط فى الوقت ذاته بنتأجه الطبيعية ٠‏ ؤمتى ثبت 
ان اصحاب المرائد اطلموا على المقالات وعاموا 
با احتوته من عبارات القذف وقبموا انها ضارة 
بشرف الوظف المقذوف فيه فسوء النية متوفر 
ف شخصهم قانون وقملا ش 1 

ه - الميادىء المذكورة يماليه ما انها تنطيق 
فى حالة القذف كذلك يصمح تطبيقها فى حالة 
السب . لان الجريمتين من فوع واحدد. - 

5- صاحي امتياز الريدة يموجبا 
رخصةاعطيت له من وزارة الااخية مغروض انه 
لاتداخل ف اعمال اذارة الجريدة متىكان 
الجريدة مدير قائم بتاك الاعمال . فلا مسثولية 
على صاحب امتياز الجريدة مالم ينبت ان. 
صاحب الامتياز يشارك ذلاك المدير فى مهمته .. 

المحكة وحم 

« حيث اف النيابة العمومية انهمت: 
المذ كورين بأنهم فى ايام #٠مارسسنة1354‏ 
و1 و94او #ابريل سنة 1954 و١1‏ مابو: 
سنة 1155 بمدينة القاهرة الاول والثاق 


بصفته) مديرى جر بد ةالسياسة اليومية شرا 


اذ قررت ان محرد نشر واقعة القذف. مم العلم | نى الجريدة المذكورة أعداد رقم 440344 


يمضمونها يفيد بذاته وجود سوء النية. عند 


وهة؟ و+548 ولالا5 التى بعت للجمهور 


الناشر. وان سوء التية.فى الحقيقة ليس له معنى | مقالات تتضمن اهانة فى حقهيئتين نظاميتين 
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فى الدولة المعسرية وما حماس النواب ومجلس 
الشيوخ وذلك بالعبارة الواردة فى المقالات 
المنكورة فى الاعداد الا نف ذحكرها بحت 
عنوان « السماسة العملية » «سياسة الموى» 
د حرب السمائة. حزب السحائة جنيه »مقالتى 
« ضعاف » و« شخعى الضعيف » والثالث 
بصفته شر يكا للمتهمين الاولوالثانىالمذ كورين 
فى جرعة الاهانة المتقدم ذكرها بأزساعدهما 
م عامه مها فى الاعمالالمسهلة والمتممةلارتكاءها 
أن الف احدى المتالات التى تضمنتالاهانة 
المعار المها وقدمبها لما فنشراهافعلا الجر بدة 
المذكورة بالعدد رقم الاغ تاريخ امايو 
سنة 1995 نحت عنوان « شخمى الضعيف» 
وطليت محا كة الاول والثانى بالمواد ١48‏ 
و0١١1‏ و18 و17 من قانور:_ العقوبات 
ومحاكمة الثالث بالمواد المذكورة والمادتين 
٠‏ فقرة ثالئة و١غ‏ من القانون المثار اليه 

« وحدث انه لدى نظر هذه الدعوىأمام 
هذه المحمكة قدم محامو التهمين دقعاً فرعياً 
مجادتى 1١‏ و185١‏ بونيه سنة 1984 وطدوا 
به لغو الحجز ورفع الاختام التى وضعت على 
مل ادارة جريدة السياسة وطايت النياية 
رفض هذا الدقع والدير فى الموشوع -- 
و بعد المرافعة فى هذا الدفعقر رتالحكةبر فم 
المجز المذكور ويفك الاختام التى وضعت 
على محل أدارة جر يدة السياسة وبالتكلم فوراً 
فى موضوع الدعوى 

ثم طلبت. النيابة معاقبة الحهمين بالمواذ 
4 و١٠5١‏ و684١‏ و1519 -عقوبات للاثنين 


الاول وها وبالمادتين 1٠‏ و١4‏ عقوبات لاثالث 

وبحاسه يوم 15 يونيه سنة 1955 وصل 
حضرتا تمود علام اقندى وولم مكرم عبيد 
اقندى الحاميين مدعيين يحق مدق يصفتهما 
الشخصية وبصفتهما اعضاء فى اطيئة التي 
توجه الها القذف فى جريدة السياسة وطلبا 
ان يحكم لكل منهما بقرش صاغ واحدتمويضا 
ضد المهمين الثلاثة وان ينثر هذا الحم قَْ 
ست صحف منها خسة عربية وواحدة فرنمية 
ويجلسات 15 بونيه ستة 1984 وما بعدها 
«لاأو4ا و١"‏ و55 .ونه سلة 19954 » 
أصرت النيابة والمدعيان بالحق المدني على 


: الطلبات السابقة وطلب المحامون عن جميع 


المهمين المكم ببراءتهم ورفض الدعوبين 
المدنيتين واتفرد حفغرة وهب دوس افندى 
الحاى عن الهم الثالث بأن طلب الحم على 
امهم المذ كور يعقوية بشرط أن ينص انه 
كفرد من أفراد الامة المصرية دافع بحق 
عن الدستور وحضرات النواب يقولون واو 
انه على حق قلا يجوز له ان يتكلم - وذنك 
للاسياب التى أبداها "كل طرف فى الدعوى 
وذكرت تفصيلا عحضر الجاسة 

« وحيث انه ثبت من التحقيقات التى 
أجريت فى الدعوى ومن المرافعةأماماحكةانه 
نشر بجريدة السياسة اليومية بالقاهرة فى أيام 
١‏ مارس سنة 1955 و1 و78 وءأيريل 
سنة 19195 و١1‏ مأيوسنة 1474 بالاعداد رقم 
45 و5585 و55 و 0لا ولالا5 التى بعت 
للجمهور مقالات يعتوانل ٠‏ السياسة العملية »© 
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« وسياسةالهوى»« وحزبالسناية»:وحزب 
السناية جنيه » « وضعاف » « وشخهى 
الضعيف » « وحزب الستاية» وتواخذ التياة 
العمومية كلا من تقد حسين هيكل بك وحافظ 
غفيق بك بصفنهما مديرى الجريدة المذكورة 
على هذه المقالات ياعتبار أن نشرها بعد من 
قبيل الاهانة المنصوص علبها بالمادة 15 من 
انون العقوبات م امهات اخذ مد توفيق دياب 
افندى بصفته شريكا لما فى ارتكاب جرعة 
الاهانئة هذه بطريق المساعدة فى الاعمال 
المسهلة والمتممة لارتكاما بأن الف احجدى 
المقالات التى تضمنت الاهانة المشار المها 
وقدمها طا لنشرها فنشراها فعلا فى جريدة 
السياسة بالعدد /الا؟ بعنوان شخمى الضعيف 
وحرب السيانة 

ه وحيث أن حافظ بك عفينى دقع 00 
يكن إللا صاحب امتياز جريدة السياسة 
ومكلف فقط بالاشراف على السياسه العامة 
التى تسير علها الجريدة فى المسائل السياسة 
ولادخل له فى محر برها وان ادارة هذه 
الجر بدة محصورة فى شخص رئيس #ربرها 
ومديرها المسكول تمد حسين ميكل بك وقال 
جيم التهمين ان ٠وضوع‏ المقالات المذكورة 
لا يخرج عن حدالنقد المباح الذى حصلمتهم 
بسلامة النية ولحم ان يثبتوا على كل حال 
حة ما ورد فا من الوقائع على فرض اذهناك 
قِذْمًاً وان الفمل فى ذاته لا تعاقب عليه المادة 
عقو بات لان الطمن ل يوجه للبيئة كلها 
بل الجانب منها 


« وحيث ان كلة اهانة الوارد ذكرها 
بالمادة 1+١‏ من قانون العقوبات هي لفل عام 
يطلق على السب والقذف فيلزم الرجوع الى 
المقالات اللتقدم ذكرها لمعرفة ما اذا كانت 
تحتوى على طن واذا كان الطمن دخل 
ضمن هذين الأمرين 
« ؤحيث انه بأطلاع المحكة على المقالة 
المنشووة بالعدد دم 54؟ الصادر ق8؟ ابريل 
ستة 1974 بعنوان حزب السمائة وجدت 
قنها ما يأتى :- 
دعو اتقسهم حزب الوفد النيابى وقدعاً 
كانوا جماعة سعدودعو نا#نحن حزبالمكومة 
والحقيقة انهم عياد سعد وعياد المكومة 
الم 
ا آخر 
فل تكادوا يت وأون مقاعدم منة احق 
و 
اخلاصهم لوسر اخلاصضص لاتقسهم واذا خيهم 
للوطن حب لذوامهم واذا خدمم للبلاد 
وتضحيتها فى سبيلها اتما هي تضحية بالبلاد 
على مقع شهوانرموما ديهم وأى ماربوأى 
شهوات ؟ اكثر الشهواث حطة وحقارةوضعة 
شهوة اليب والبطن ء شبوة المال سبزوهمن 
خرانة الامة لاقسهم وكذلك لم تكن الا أيام 
حتى أظهر الوطنيون ان الوطنية عندثم هى 
الهام الوطن لاتفسهم وحتى كان هؤلاء 
الرهيان المتنففون المتدلمون بمب أمتهمأ كثر 
الناس شراهة ونبهماً وكذلاك استأسد التعلب 
واستنسر البغاث وكذلك ظهر هؤلاء مرتزقة 
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لا ينون من وراء النيابة غير _جاه كاذب 
يدلون به على ناخبيهم 
أليه من طريق الرزق الخلال قلا يصاون الى 
النذير القليل منه الا بعد ذلة وصغار وليهم 
اذا رادوا سلب حَرَابه الدولة قصدوا الى 
اينهم ف عفة أو حياء ؟كلا لقد غشى المشع 

على عصاومٌ فل دروا أولة معتى اللياقة 
فاندقسوا الى مطابهم اتدقاع الوحش الجائم 
الى فرئسته » - وورد قبها ايضاً 

ودفضت الأغلبي ةكل طلب تقدم الها 
دون السمائة جنيه قدا تقرر الآمر يدت عثها 
العلا نينة والبشر لكلها أرادت ان #أخذها 
خالصة لتفسها فأثارت من جديدمتاقشةجواز 
المجز عليهم 5 عدم جوازه وكان هولاء 
الاواب قد امل نوا الى ان من حقيم ان 
يخدعوا دائهمكا خدعوا ناخبيهم وان يظلوا 
فى .نعمة متمتعين هذا المبلغ خالما لم وأو 
وقعالحجز عل امتهم فى منرطع 
وقى موضوع اخر 
« الحق الها لفضيحة تصغر أمامها كل 
فضيحة - كان الجندى المعرض لانواع 
التضحيات يتقاضى الى عبد قريب ثلاثين قرشاً 
ريا شير تم لا يتضجر ولا يتوم ... ما 
اغلبية نوابتا الامائل الموقرين ظعتيروا 
البرلمان واعتيروا النيابة عن الامة مزرعة بل 
نكية يلجأ ايا السيزةوالمموزون.. ليميشوا 
من وراء رزقها عيشاً رغداً . الى آخر ما جاء 
ملك المقالة » 

« وحيث ان المقالة المنثورة بالعدد دم 


.علة الحاماء 


«لاء المادر فى ”*٠‏ ابريل سئة؟؟14 تتضمن 


وغير ما لكانوا يسعؤن | ما رأني : 


.0 ا« بعدر سمد بأشا هذا ا عرف 

2 حقيقة اقدار اسحابه ومن حوله ويعرف ان 
0 2 يتركوا مكنوم ف احاماة أو 
وظائميم فى المسكومة حر صأعِى خدمةالامة 
أو على هذا الاخلاصوتلاك الوطنية التىكانوا 
يتغتون يما أيام الانتخاب وسمد باشالا يريد 
ان يخسر هؤلاء الاتصار . وكل ثىء يسير فى 


نظر سعد باشا ما دام فيه عرضاة أنصاره 


ولذلك نزل على ارادتهم »6 

وحيث ان من من ما حاء فى المقالة 
المنشورة بالعدد عرة لالاء الصادر فى ١امابو‏ 
ستة 1984 بعنوان ضعاف ما يألى : 

مظلوم ومن مظلوم ؟ - الرجل برىء لم 
يعتد ول يمكر فى الاعتداء ل يكتن كنات 
الحرمان هذا ول يفكر فيه ولمله م همه حين 
امضاه ولمله لم يقرأه حين طلب اليه ان عضيه. 
الرجل برىء أوحى اليه فأذعن للاعر وطلب 
اليه ان عضي فأمغى ومكتبه برىء ايضا لم 
يستد ول كر فى الاعتداء واتما هبط اليه 
الوحجى قسمع واطاع 

واعتدى مكتب مجلس النواب عل المرية 
لانه زعم الكثر قالبر لمانية.آر ادهذا الاعتداء 
واعر مبذا الاعتداء . تحن لا تخاصم عن الحرية 
مظلوماً ولا اصاب مظلوم واتما تخاصم عن 
المرية سعدا واصماب سعد .: قسعد وأصحابه 
كل شيء . إن تأت الكثرة البرلمانية خيراً 


- 


قبم مصدره وان تأت الكثرة اليرلمانية شراً 


جحلة الحاماء 


يذ 


فملمهم نبعته . سعد واعواته ثم الدين عيئوا 
النواب وكونوا الكثرة اليرلمانية ما احيوا 
لتسمع لمم وتطيع  »‏ 

وورد قى موضع آخر: _ 

« مهاف نشعرون شعوراً جلا واضداً 
وضوح الهار بأن ثقة الناس بهم مضطرية 
لا نهم لم يكسبوهاكسباً حلالا واعما خادعوا 
الناس عنها خداعاً وضللوا الناس فنها تضليلا 
وقد بدا الناس يفيقون وأخدذ الحق يزيلعتهم 
غشاوة التضلدرلى: فاخ طري المخادعون وذعر 
المضللون ... نم ضعاف قد اختلو! الثقة 
واحسوا الها تفات من يديهم فرع يمحتاطون 
في الاحتماظ بهاء وثم ستبيدون فى ذلك 
ماحرم الدستور فيحولوث بين الصحف 
والبرلمان» وليرتكين اقبح من هذا الاثم كلا 
أحسوا اتصراف الناس عنهم واتجلاء الغشاوة 
عن ابصار هذا الشعب الْدذى ضلاوه 6 

« نيئونا اذكانت 
وحياء ؟ .. أجبناء انتم ام كاذيون ثم اسعموا 
واجيبونا انذكانت لي بقية من ذكاء وفهم؟ 
فأتتم قصار النظر لم تقدروا ان قرارك هذا 
على ظلمه سخيف . انك لمتعتدوا على السياسة 
وحدها - لم تعتدوا على اسحاب السياسة 
وكتابها وانها اعتديتم على الآلاف من قراء 
ااسياسة . الى آخر ماحاء بالمقالة 

«وحيثان حرب السْهائة جنيه المقصود 
بالمقالات المذكورة. هو الفريق المكون 
لاغلبية اس التواب وقد قسي اليه فى تلك 
المقالات انه بعيد المكومة ولا يحب الوطن 


قية من شجاعة 


ويضديه لشهوانه وانه جائع جشم -منحط 
حقر وضيع ووظيفته هى النهام الوطن » وانه 
حب لهال ؛ ومن ااسهل استرضّاوه به وانه 
غير حريص على خدمة الامة وغير مخلسنها. 

ونسب قنها ايضا الى القريق الم كور 
الجن والكذب وعدم الفبم وقمر النظر 
والى رئيس ماس التواب انه جاهل لايدرى 
عمله ولا ارادة له فيذعر: لمن يأمره وانه 
أمضى الجواب بأمر غيره 

«وحيث أق مااحتوته هذه الالفاظ من 
العيوب المعينة المستدة الى الفريق المذ كور 
من اعضاء مجلس النواب ومن وصفه بتلك 
الا وصاف الخادشةلانام وس والاعتبار والماطة 
يكرامة النواب يبعد بعداً شاسعاً عن النقد 
فاق النقد المباح هو الذى ينظر فيه الناقد الى 
اعمال الشخص ويبحث فيها بتيصر وتمقل 


.ويناقشها ليظهر العالح منها والطل مستمينا 


على ذلكبالقواعدوالمادىء » ومن مستازماته 
انه لاعس |اشخص بل يكون قاصراً على 
اعماله فالالفاظ المذ كورة تعد بلا شك سيا 
وحيث ان الصحاق الذى يتوخى فى 
عمله خدمة المصلحة العامة بأخلاص فى ان 
لايتعرض للاشخاص وان يتعزه عن رشةهم 
بسهام مثل هذه الالفاظ الجارحة التى لا يقيلها 
احد مهماكان مباغ تساتحه وان يكون ايضاً 
عار للخصال الجيدة اأتى اخصبها الادب 
واللياقة» فيكتسي عند الذينءة در ونالمحافة 
حق قدرها من المزلة والمكانة مايحمله. 


هاا 


+ الحاماه 


ه وحيث انه لامح لهم فى حرعة 
الح ان يثبت وقائع السب ولو كان العلمن 
به موجها لا<د الموظفين العموميين عناسبة 
اعمال وظيفته 

« وحيث ان ماقاله الدفاع من ان المادة 
٠‏ عقوبات لاتماقب الا على اهانة المجلس 
كله اذ ل ينص قنها على اهانة بعض أاعضائه 
قول مردود لان اهانة فريق من الطهيأة تلحق 
بالجاس اجممه : ولا يوجد محل للتمييز بين 
الطمنقى الجل سكله أو فى جزء منه سواء 
أ كان هذا الجزء مكونًا للا قلية او للاغلمية . 
( تعليقات دللوز على المادة ٠١‏ نبذة مم 
سجحيفة “1917 من تأنون الصخافة الماثلة لادءادة 
١‏ من قانون العقوبات المصرى ) 

« وحيث عن القصد الجناتى فان مدير 
الجريدة مسكول على كل حال بصفة كونه 
تاشراً للمقال المشتمل على الطعن سواء أكان 
له توقيع عليه او على الجربدة اول يكن له 
توقيع » وسواء أكان حسن النية او سيئها ما 
ورد ذلك فى شرح تقانون العقوبات لارو 
فى صحيفة 917 من المزء الثاتى » وهذا الرأي 
قد اخذت به محكة النقض المصرية اذ قررت 
ان مجرد نشر واقعة القذف مع العلم عضموها 
ميديذ اتهدوجود سوء النية عند الناشرء وان 
سوء ألنية فى الحقيقة ليس له معنى فى 
الاسطلاح القانوتى الا ان الفاعل قصد تتائح 
العمل الذى ارتكبه ؛ وفي حميع الجرائم التى 
تكون مضرة لاغير ضرراً ظاهراً مى توجبت 
ارادةالفاعل الى العمل وار تكبه عمد فارادته 


تميط فى الوقت ذاته بنتائجه الطبيعية » ومتى 
نت ان اسسحاب الجرائد اطلموا على المقالات 
التى رفعت بشأنها الدعوى » وعدواا احتوته 
منعبارات القذف » وقهموا انها ضارة شرف 
الموظف المقذوف فيه » فسوء النية متوفر فى 
شخصهم قاتوناً وقملا (٠‏ حم 4 مارس 
سنة 1404 فى قضية النيابة العمومية ضد 
جر يدنى المقطم والوطن ) 

« وحيث انْ خحمد حسين هيكل يك مع 
اعترافه بأنه مدؤول عن كل كلة خطت فى 
جريدة السياسة بصفته صاحب رئاسة التخرير 


| التى تعمل التحرير فى الجريدة وعراقبة كافة 


مأ ينشر قبها ومزاجمته لم مدعانهاستحالعليه 
ان يطلع على المقالات المذكورة ويعنع نشرها 
وفى هذه المالة يجب ان يتحمل التتا المترتبة 
على نشر تلك المقالات نحت اششرافه 

«وحيثاذالحمكةعملابالميدأ الذىقررتة 
حكة النقض والذى يصح تطبيقه فى حالة 
السب حصل تطبيقه فى حالة القذف لان 
الجرعتين من نوع واحد تعتير ادانة حمد 
حسين هيكل بك فى التهءة المسندة اليه 
بالنسية للثلاث المقالات المنشورة بالاعداد 
كرة 554 » ٠لا5»‏ /الا4 

خرعة الاهانة بطريق النشر تكون اذ 
ثايتة قله وعقابه عليها ينطبق على نص المواد 
4 و 108 و 15١‏ من قانون العقوبات 

« وحيث ان عبارا تالمقالتينالمنشورتين 
بعددى كرة 444 وه؛ تأنحت عدوان2 السياسة 
المملية وسياسةالهوى» لاتشتملان على ثىء 
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من السب المنصوص عليه فى قانون العقوبات 

« وحيث عن مسئولية حافظ بك عفيق 
فان الثابت من الاوراق ان هذا الهم ماعو 
الا صاحب امتياز جريدة السياسة عوجب 
رخصة اعطيت له من وزارة الداخلية فى م" 
المسطس سنة 1175 وقدتوجد قرينةقويةعلى 
ان صاحب الامتياز لايتداخل فى اعمال ادارة 
الجربدة متى كان لما مدير فقثم يتلك الاعال 
كا هى الال فى هذه القضية ء مالم -يثبيت ان 
صاحب الامتياز يشارك ذلك المدير فىعبمته. 

« وبا ان النيابة لم تأت يبهذا الاثيات 
فلا مسئولية على حافظ بك عفيتى بصفته 
المذكورة 1 

0 عن المقالة المنشورة بالعدد 
دم يفت نحت عنوان « شخعى الضعيف 
وحزب السعاية » بتوقيع توفيق دياب افندى 
وان كانت محتوى على شىء من الذر فى 
التعبير الا ازذاك ليس من الامور المتصيوص 
علها:ىقانون العقوبات . وعليه تكون نهمة 
الاشتراك المسندة اليه والتهمة المسئدة الى 
حافظ بك عفيى غير ثابقتين قبلهما فيتعين 
الك ببراءتهما مهما عملا بالمادة ٠ه‏ من 
قانونتمكرلى ما كم الجتايات 

« وحيث فيا يتعلق بالحيز المعلموذٌ فى 
رتنه خقد 00 المحضر الى حرره مأمور 
قم السيدة. بناء علىامرالتيابةالممو مي ةبتاريخ 


يوليه سنة 994١ا‏ أى بعد رقم الدعوى 
الى محكة الجنايات انه صار توقيع الحجز على 
جلة فسخ من المدد مرة 807 التى طيمت فى 
اليوم للذكور لامها تضمنت بعض العبارات 
الواردة بالثلاث المقالات المالف ذكرها . 

« وحيث أن هذا الأجز يمد مر 
الاجراءات التكيلية التى لاتأثير طا على عركز 
الامبام ولا يترتب عليها احراج المهم فيحوز 
للنياءة اتخاذ مثل هذه الاجراءات بلا اذذث 
من المحكة ومن ثم يكون الحجز يدا 

« وحيث ان المحمكة ترى تطبيقاً للمادة 
1 97 انون العقوبات ان تعر بأعدام 
اعداد جريدة السياسة التى حجزت عقتفى 
المحضر الا نف ذكره وما يضبط منها فما بعد 
ويطبع هذا العدد عصاريف من طرف محمد 
حسين هيكل بك فى حمس جرائد مختارها 
النياية مع عرااة الفقرة الأ خيرة من المادة 
المشار المزا 

« وحيث عن طلبات المدعيينب! لق المدلى 
فان الممكة ترئ الحم لكل منهما على 
المتهم المف كور يقرش صاغ تعويضا لا هما 
من الغرر من جراء فمله واما طلمهما نشر 
الم فى الجرائد ظآنه انديح فى طلب التيابة 
وقد اجابته المحمكة 

« وحيث أنه مع الم ببراءة حافظ 
عقيق بك ود توفيق :حاب افندى لعدم 


4 
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ثبوت النهمة قبلبما يجب رخض طلبالتعويش بارادة سنية وان هذه الارادة تعتبر كقرار 


المدى الموجه الهما » 
( قضية التاية الهوهية وتمود علام يك وولم 
5 م عبيد بك مدعيان محق مدى د حقرة جمد 


2 
حسين هيكل يك مدير حررهدة السياسة واخرين وحضر 
عن الاول حقرة صاحب المزة الامتاذ اإراهيم كك 
الغلياوى وممه حضرتي توقيق دوس يك ويد كاه ل حسين 
بك وحضر عن ال خرين حغرات الاماتذة عمد على 
يك وتمد كامل اليتدارى يك ووهيب دوس يك عمرة 
*سايره السيدة ستة 5574 - صدرالحكم برئامة 
صاحب السمادة احمد .ومى ياتا وبحضور جناب مستر 
كرثو وصاحب المزة مد «ظهر يك وعيان يوسف 

بك رئيس التتابة) 
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موظف . مستخدم . االة على الماش . 
ديوان ملكى . ارادة سنية . 


التاعرة القائوئ,: 
لجلالة الملاك ومن قيله صاحب العظمةالسلطان 
الحق فىاحالة موظق الديوان العالى ومستخدميه 
الى المعاش بارادة سنية . وهذه الارادة تعتبر 
كقرار صادر من ياس الوزراء» وقد صدر 
قرار من يلس الو زراء فى أول يونيه ستة 1414 
اعترف بصحه الرفت بمحرد صدور ارادة سنية 
وهذا القرار التقسيرى له قوة القانون معتخى 
المادة ١لا‏ من قانون المعاشات الصادر فى ه 
ابريل سستة 15-١8‏ 
المحكة:- 
« حيث انه لا نزاع فى ان للالة الملك 
ومن قبله حضرة صاحب العظمة السلطان 
الحمق فىاحالة موظفيه ومستخدميه الى المماش 


صادر من مجلس الوزراء 

وحدث أنه صدر قرا رمن مجاس الوزراء 
فى أول يونيه سنة 1914 اعترف بصحة 
الرفت ؟حرد الارادة السنية وهذا القرار 
التفسيرى له قوة القانون عقتضى المادة 
«الا6 من قانون المعاشات الصادر فى ه ابريل 
سنة 1909 

« وحمث ان القانون الذى صدر بتاريح 
8 بوه ستة +198 بانثاء مجلس تأديب 
لموظق الديوان العالى الملكى ومستخدميه 
قد أبد ما لجلالة الماك من الحق فى احالة أى 
موظف من موظق الديوان العالى الملكى 
ومستخدميه الى المعاش يمجرد نطقه الكريم 
وقد نص فى هذا القانون صراحة انه بدودث 
المساس با ل+لالة الملك من الحق فى رفت أى 
موظف من موظفيه فقد انثىءمجلس تأديب 
لموظن الديوان العالى الملكى ومستخدميه 

« وحيث أن الموظف الى قبل انينتقل 
ال تكحدفة ملك لاسن موظفاً عمومياً 
تسرى عليه أحكام لانئحة المماش التى تقضى 
بأذكل موظف لا يرفت ولا يترق الا وفق 
ما نصت عليه مواد هذه اللانحة . والمستأنف 
بقيوله خدمة جلالة اللاك يكون قد قبل 
ماعسى ان يتاله مرت الرقت وغيره مخالفاً 
لقانون المعاشات خصوصاً وانه حمل على 
زيادات وترقمات مخالفة لقانون المماشات 
بسبب وجوده فى خدمة جلالة املك 

« وحيث ان اداء. المستأنف انه كافة 


جه الحاماء 


4 


يجهل عند تقله الى الديوان العالى الملكى انه 
سيحكون فى يوم من الايام عرضة للرفت 
عحرد الارادة المنية ادعاء باطل لا يمكن 
للعقل ان يس به لانه عند تقله قد حص على 
ترقمات وزنادات استثنائية وكلها الفةلقانون 
الاستخدام » وقد تمت بمجرد الارادة السنية 
فكان من واجبهان يتنيه الىان رقتهسيكون 
هذه الطريقة . واذا سل وانه كان يجهل ذلك 
فلا حق له بأن يجهل قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى أول يونيه سنة 1418 السايق 
التتكلم عنه ولا ان جهل القانون الصادر فى 
٠‏ ابريل سنة هم 1 الذىانشألسالتأدب 
لموظنى وزارات المكومةوالذى نص صراحة 
بأنه لا ينطبق على موظق المعية السنية التى 
اطلق عايها امم الديوان العالى الملل خصوصاً 
وان المفروض تانوناً على كل فرد اف يلم 
بالقوانين التي تصدر وعلى ذلك لا يكن ان 
يقبل من المستأأنف جهله بها» 

( استثتاف ممود اقندى طاهر وحفر عنه حفرة 
الاستاذ عمد اقندى وَكى عل الحائي ضد حقرة صاحب 
العالى وزير المالية وشمرة صاحب الممالى وئيس الدريوان 
العالى الملكي وحشر عتهما حرةصاحب المزة تونق 
يك حنين ناب قسم قضاا المالية عرة 315 ستة 
٠‏ قضائة .دائرة حقرة صاحب السعادة تمد حرز 
يأتاوجناب مسيو سودان وصاحب اامزة على جلال يك) 


7 
حك تاريخه 5 ابريلسنة 1١9174‏ 
العيب الحق _ مر _قه . شروطه . حكمه 
القاعرة القانوئ,: 
الميوب الحقية قى البيع النموص عليها 
فى المادة 1س من القانون المدتى الاأهلى هىالتى 
تنقص القيمة الى اعتبرها المشترى » أو تجمل 
المبيع غير صاللم استماله فيا أعد له . والعيب 
الخق لايتحقق الا اذا توفرت فيه الشروط 
الآنيه : اولا - ان يكون العيب جسما . ثانا 
أن يكون خنيا ‏ ثالك) ان لايكون البائع قد 
ذكر العيب . رابم) ان يكون العيب موجوداً 
وقت البيع . خامس] ان لاص فى عقد البيع 
على عدم الغمان ٠‏ سادسا ان ترقم دعوى 
الضمان فى ظرف ماني ايام 
المحكة :- 
حيث ان المستأنف باع للمستا نف عليه 
الاول ريع وابور على انه بقوةعش رين حصاناً 
ثم ظهر انه بقوة ستة عشر حصانا وذلكعيب 
ختى فى نطر القانون 
« وحيث انه يازم الوقوف على تعريف 
العيب الى الوارد بالمادة 48182 منالقانون 
المدتى التى نصت باق العيب الى فى المبيع 
هو الذى تقص قيمة المبيع التى اعتيرها 
المعترى أو يجمل المبيع غير صالح للاستمال 
فيا أعد له 


يفف 


« وبا ان هذا الميب لا يتحقق الا اذا 
توفرت فيه 00 الآتية : أولا ان 
كوت انين جنبات انا دان يكوق 
خفياً 000 قدذر 
العيي - رابماً - ان يكون العيبموجوداً 
وقت البيع - خامساً - ان لا ينص فعقد 
البيع على عدم الضماق -- سادساً -- انترفع 
دعوى الضمان فى ظرف ثمانية أيام 

« وحيث ان هذه الشروط غير متوفرة 
فى هذه الدعوى والادعاء يجهل المشترى ليس 
بعذر محتج به لانه كان فى وسعه ان يستعين 
في وقت المشتري أو ا معاينة بير أو برحل 
من رجال الفن فضلا عن ان المبيع لاعيب فيه 
مطلقاً لا جسما ولا تافباً وان المثترى وقت 
البيع تسلورخصة الادارةالمئورخة 17 اتمسطس 
سنة ١518‏ واعتمدت با“عه انه مالاك ثثلاثة 
ارباعه وباسم شريكه اورفلىللالك لاريع الباق 
ومبين بلك الرخصة قوة الوابور ومع 
المستأنف عليه المذ كور بانها اقل مما هو وارد 
سقده فقد ظل ساكتا و يتحرك الا بعد 
ثلاثة اشهر من اريمج الشراء قلا تعقل أنه 
هل قوته وصلاحيته فى هذه المدة اذ انه 
برقع الدعوى الا بتاريخ 15مايوسنة1؟19 
أى قبل تقل الرخصة يأسمه واسم شريكه 
الحاصل في ١7‏ يونيه سنة 1951 ومن ذلك 
يرى ان قولهانه عرفقوة الوايور من الرخصة 


قول عير يح 


2 وحيث ان الستأتف يكن تاجرأوقد | 


محلة المحاماء 


ابيع على فى عقدمشتر مشتراه ولذا لا ينأل عن 
قوته وادارة المجا نف عليه المذ كورة للوابور 
المدة الواقمة بين ناريخ المشترى وناريح رفع 
وقيام هذا الوابور بتشغيل الطاحو تتين واليئر 
الارتوازية وقت الماف دليل على ان قوة 
الوابوو عشرون حصاناً 

« وحيث انه على فرض ال قوة الوابور 
ستةعشر حصاناً فانه ل يحصل ضررمايستوجب 
لذ كور يدفم باق المبلغ المستحق طرفه مع 
ادارته لهذا الوابور الى الآ ن 

« وحيث انه مع ثبوت عدم 'وفر شرط 
الميب الت فى هذه الدعوى لا يمكن لهذه 
المحكة ان تلتفت الى تقرير الخبير الذى 
يناقض بمضه والدذى ل يبين فيه الضرر الذى 
نشأ من كون الوابور بقوة ستة عشر حصاتاً 
بدلا من عثربن 

« وحيث لذيك يكون الحم 5 
فى غير محله ويجب الغاوه » 

( استثناف التيخ غدمى سالم وحقر عنه حفرة 
الاستاذ رَكى افتدى رزق الخاى ضد عمد افندى تريب 
و اورقلي سلهان وحضر عن اللارلحضشرةالاستاذ ت.دكامل 
افندى مرنجى الحاى وحشر عن الثاني حشرة الامتاذ 
اءين افتدى خليفة للماى اثبا عن حفرة الاستاذ 
مود افندى حمد عصطنق المانى ممرة 1١*56‏ ستة 
+٠‏ قضائية . دائرة حضرة صاحب المادة يد محرز 
بأتا وجناب مسيو سودان وصاحب المزةعلى حلال يك ) 


محلة الحاماه 


1 


ظ « وحيث لذيك يكون الم الايتداق: 
١سا‏ 2 


- تارمخه 14 ابريل سنة 1974 
قانون الخسة اقدنة . ٠زارع‏ . «ن هو 
الأعرة القانوت: 
لايستير مزارعا بالممتى المقصود بالدكريتو 
الصادر بتار اول مارس سنه 191 هن كان 
مدرس ثم اشتغل مستخدماً فى محل قطن ثم 
اشتغل تاجراً الاقطان . بتا> عليه لاسرى 
على ملكه انون الخسة افدنة 
المحكة  :‏ 
«حيث اله قد ثبت من الاوراق التى 
تقهمت اذ اللواجه لبيبٍ سعيد لم يكن 
مزارعاً بالمنى المقصود بالدكر يت والصادر بتاريج 
اول مارس سنة 1931 اذ انه ثأبت من تلك 
الاوراق انه كان مدرساً ثم كات مشتقلا 
مستخدماً فى محل قطن بأجر نم تاجراً للاقطان 
وهذا يدل على اذالمستاًنفعليه لْ يق بالرواعة 
بتفسهكا يقصد بذلك الدكريتو المشار اليه 
ولا يكن ان يتصف بأنه مزارع وعلى ذلك 
لا يكن ان تمن له منحة كانونية مأ 
« وحيث ان ذكره فى يعض الاوراق 
انه مزارع لا يكون حجة على مأ سبق وتقدم 
من الاوراق الثابت فها انه غير ذلك خصوصاً 
وانه اقام فى اطيانه عصارة قصب بالاشتراك 
مع آخر بن لتشغيلها وقضتالحمكة الابتدائية 
خيلا بانها تابعة للخمسة افدنة ولا يجوز بيعها 


فى غير محله ويجب الناؤٌه» 

( امتكتاف شحاته اقتدى غزالىي وحشر ممه حشرة 
الاستاذ نقرى اقتدى سلاعه الحاى ضد الحواجة لهب 
معد وحشر عنه حقمرة الاستاذ لييب افتدى سمد الحاي 
نائيا عن حشرة الاستاد اد يك لط الحاى ممرة 
844 سنةء 4 قضائة. دائرة حقرة صاحب السمادة 
عمد حرز ياشا وجناب مسيو سودان وصاحب العزة 
على جلال بيك ) 


7 
حم تاريخه؛ ١‏ أبريل سنة 19594 
التمانى اعادة التظ. . غض. تعر يفه ٠.‏ حجر ٠‏ 
قرار مجلس هك قرعى ٠‏ 


القاعرة القاقوية 

١‏ من المقرو علدا وعملا أن الغش الذى 
يجيز القاس اعادة النظر ويكون داعيا الى تقض 
الحم هو النش الذى يكون العامل الوحيد 
الذي اثر على التضاة فى الحم 

؟ - القرار القاضى بالحجر الذى يصدر 
من احد الجالس اللية الفرعية للأقباط 
الارتودكس هو هن الاجراءات الوقتية الواجبة 
التفيذ فى الخال دفما لاستمرار الاضرار من 
تصرفات شخص قد لانكون فيه الكفاءة 
لباشرتها ومن الصالم العام ايقاف تيارها قطما 
لعبث العاثين . و يستمر مثل هفا القرار نافذ 
الفمول حت يصدر قرار من اللطة المليا 
بالتصديق عليه أو بالغاته 


414 


المىكة :د 

« حيث ان رافم الالقاس استند فى 
قبوله على حصول غش من الخصم اثر في الحم 
وقال ان هذا المش ينحصر - اولافىتا كيد 
الحمم ان هناك قرار من هيأة مختصة نافذة 
اللفعول توقيع الحجر على عبد الملك 
تأوضروس . والثاتى ان الخصم قرر واقعة 
مكذوبة بقوله ال عقد البيع تناو لكل ماكان 
علكه عبد اللك تاوضروس واعتقدتالمكة 
صدق الروايه - والثالث اثكار الحصم سبق 
تصرف عبد الملك تاوضروس لاغير فى ماضى 
حياته عثل البيوع الصادرة منه الى رافم 


الالقاس 
« وحمث انه تين من الاطلاع على الحم 
ردن الا د بان ل 


الصادر ببطلان التصرفات الحاصلة مر 
عبد اللك تاوضروس الى ناشد ميخائيل عن 
تفسة وبصفته ولياً على ولديه القاصرين بناء 
على ما قرره المجلس اللى الفرعى للاقياط 
الارئوذ كس بناحية صنيو فى 55 مايو ستة 
5 يتوقيع الحجر على عبدا للك تاوضر وس 
لضعف في قواه العقليةء لص دور هذا القرار 
من سلطة مختصة احلته محل الاعتيار القافوق 
وامخذته اساساً فى تقديرالتصرظتالتى حصلت 
من الحجور عليه ارافع الالقاس قبيل ذلك 
ورأت من ظروف الدعوى وقرائها سريان 
هذا القرار على التصرظت السابقة وقضت 
ببطلاتها بناء عنى ما جاء بالحسم المطموق فيه 
والح المستأنف من الاسباب 


محلة الاماء 


« وحيث ازهذا القرار حجةعلى الملتمس 
وغيره يما جاء فيه ما دام انه لم يلغ من السلطة 
المليا ذات الاختصاص فى ذلك 

« وحيث ان الملتمس .ما كان يبدى أبة 
اشارة الى بطلان هذا القرار امام المحمكة مند 
نظر الاستئناف وقد اني فى الالمّاس بثىء 
جديد وهو القول بأ لا مفعول لهذا القرار 
لعدم التصديق عايه من المجلس الى المالى 

« وحيث از هذا أنقرارهومن الاجراءات 
الوقتية الواجبة الت:فيذ فى الالدفماً لاستمرار 
الاضرار من تصرفات شخص قد لا تكون 
فيه الكقاءة لمباشرتها ومن الصالالعامايقاف 
تيارها قطعالعيث العابثين ويستمر نافذالفمول 
حتى يصدر قرار من السلطة العليا بالتصديق 
عليه أو الثائه 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون غير 
جد قول رافع الالئاس ان استتاد الملتمس 
ضده على هذا القرار بعد عش ار على الحكة 
ف الحم لأن القرار المذّكور صادر م نسلطة. 
مختصة قانونا ونافذ المفعولوهوعلللاحترام 
وواحب العمل به ٠١‏ دام ل تنقضه سلطة اعلى 

« وحيث أل ما جاء بعد ذلك من اسباب 
الغتربالقول يأناعصم اثر على الحكة فقالت ان 
الحجور عليه تصرق لالمتمس فى كل ملكه 
ويحالة ل يسبق له عملبا لا يغيد الملتمس فائدة 
فى تدعيم طلبه لان الثابت فى الم ان 
المحكة تبينت من الاوراق وقرائن الدعوى 
ان الملتمس قد حصل بتأثيره على المحجور 
عليه على ان باع لهكل ماكان مكلنا عليه لاأكل. 


يحلة المحامام ” 


ما على يا زع الملتمس وكون ما حصل 
التصرف فيه سيق له مثيل أو لم يسيق لا يعد 
وحده سبباً صحيحاً لاثبات القش من الحصم 
بطرقة خفية ارت على القضاة فى المج لما 
هو ثابت من اوراق الدعوى اندظع كل من 
الطر فين كان مكشو قاللا خر » وكل كان يسعى 
لتأديد حججه واستخلصت الممكة بعد ذلك 
نتيجة المكم » ومن ثم فلا قوام ولا وجود 
لاغش الذى إستند عليه راقع الالئاس 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فانه من 
المقرر علماً وعملا ان لا يكون المش داعا 
الى تقض الحم الا اذاكان هو العام لالوحيد 
الذى اثر على القضاة فى الحم 

« وحيث انه تبين من الحم الملعوذ 
فيه انه بالرنم من عدم كفاءة المتسوب له 
التصرف فقد تبينت محكةالاستئتاف والمكة 
الابتدائية عدم وجود سبب صحيح للعقود 
ماكان سبباً جوهرياً لبطلاتها ول يقل راقم 
الالقاس شيئاً عن هذا الوجه الموم الذى كان 
سبباً من الاسباب الداعية لبطلان ما تمسك به 
من التصرفات مغير سيب صحيح 

« وحيث انه متى تقر رذلك يصبح الالقاس 
خالياً من السيب القانوتى الصحيح الذى يأذن 
شبوله ويجب رئفضه » 

( القاى المواجه ناشد ميخائيل عن تقفسه وبصفته 

ولا على ولديه القاصرن وحقر عنه حمرلا الاستادان 
ولبم مكرم عبيد يك واسكندر ابراميم يك الحماميان 
ضد تاوضروس حرحس حراس يصقته ما على 
ولده وحمر عنه حقرة الاستاذ توفيق يك دوس 
الحاى. غمرة ١١419‏ سنة +٠‏ قضائية . دائرة حضرة 


صاححب السمادة اد عرةن بأتا وجناب مستر راقرق 
وصاحب العرء علي سالم بك ( 


نك 


نف 
حك تار يخه ٠‏ مأو سنة 1١9194‏ 


اختماص عقارى ٠.‏ حكم شرعى - احكام احتبية 
أو مختلطة . حواز 


التاعرة القَانوتر 

ان الادة « هذه » من القانون المدلى 
اجازت لكل دائن بيده حك صادر عواجهة 
الاخصام اوفى غيبة احدمم ان يتحصل على 
اختصاصه بمقارات مديته تأميئًا على اصل دينه 
وفوائده والمصاريف سواء كان الحكم ابتدائيا 
او اتهائًا » وهذا النص عام يشمل جميع الاحكام 
سسواء صدرت من الحام الشرعية او الاهلية او 
الختاطةاو الحا ١‏ كالقنصليةاو الحا 1ك الاجنبية بشره طّ 
اشتماها عللصيغة التنفي بمصر . يناء عليه يجوز 
للزوجة التى حصلت على حكم شرعى قفى لها 
على زوجها بالتفقة لها ولولديها ان تتحصل من 
الحا 1 الاهلية على اختصاصها بعقارات ٠دينها‏ 

المحمكة :- 

« حيث انه يجوز لكل داق بيده حكم 
صبادر يعواجهة الخصوم أو فى غيدهمع سواء 
كان ابتدائيا او انهائيا ان يتحصل على 
اختصاصه بعقارات مدينه تأميئاً على اصل 
دنه وفوائده والمصاريف ( مادة « موه »> 
من القانون المدتى ) 

« وحيث ان هذا النص عام خول لكل 
دائن المق فى الاختصاص متىكأن بيده 
صادر من احدى الحاك النظامية تأميئاً على 
دينه ( راجع شرح القانون المدتي للمرحوم 


فك 
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فتحى باشا) وعليه برى ان كل دان بيده 
حكم صادر من الحا كم 
او اعلية او مختلطة باارام بدين ان تحمل 
على اختصاصه بعقار مدينه تأمينا لا حكم له به 
تفرج .هذا القيد الاحكامالعبيديةو التحضيرية 
وبالتصديق على اعتراف المدن بسند الدبن 


« وحيث ان هذا الرأى السديد وافق 
عليه اليو دوهلس وق الواقع فقد ذهب 
الى ان هذه الاحكام لا فرق بين كونها صادرة 
من الا كك الاهلية او الشرعية او المختلطة 
بل ولامن محاكم القو نصلاو عصر والحا ك, 
الاجنبية بشرط اشهاطا على صيغةالتنقيذعصر 

« وحيث ان القصد من تخويل الدا 
هذا اق اما هو استحصاله علىدينه فلا فرق 

بين ان ييكون السكم صادراً من حكةٍ اهلية 
او شرعية ما دام الغرض حمابة الدائن من 
تلاعب اللدين 

« وحيث ان هذه الضمانة القانونية التى 
جمات لجاية الدا تلت قائدتها فى القضية 
المالية اذ ان المدبن فراراً من دين تقر رلمطلقته 
ولولد.ها منه باع الممزلين بيعاً دورياً وقد 
1 م ببطلانه » فلو ل تختص الحمكوع لما يعتهار 
مدا ل صبح امك الصادر طا بالتفقة عديم 
الجدوى فتكون جمانها من تلاعيه واجبة 
والمحافظة على حقوقبا لازمة حتى تكون 
مطمكنة عللها فتحد امامها ماتسدتوثق به لسداد 
الممكوم طا به 

« وحيث ان ماذهيت اليه المحكة 
ووافقها عليه الشراح هو المعمول يه فى 
القضاء الختاط 


« وحيث انه لدذلك كوت المكم 
المستأنف فى محله ويجب تأده » 
( استكتاف عد المقصود التاذلىي اقتدى وحقر 
رة الاستاذ تيد افتدى تهمى كراره الخاى 
ضد نافله تمد عدس وحقر عما حقرة الاستاذ ابراهيم 


عله اده 


افتدىاليد الخاىمرة 44 4 سنة 41 قضائية . دائرة 
حقرة صادب السعادة أو بكر بحي ناما وصاحي العزة 
شاكر أحد مك و٠صطق‏ حامى يك ) 


7 
حك تاريخه “ ابريل سنة 1554 


مع . يم قطن . من المالك لاتاجى . تتا : 
حجة على المستاجر 
القاعرة القانوئْ 
المقد الذى بيع به المالك محصولات 
قطن اطيانه لتاجر على ان يحدد القن فى ميعاد 
معلوم بين الطرفين هو عقد صححيحء اذ أن 
المعاملات التى محصل هذه الكيفية هى "حيحة 
قانونا وعقودها مازمة للمستأجرين » ومن الخطأ 
وصفبا بأنها كبالات أو سندات تحت الأذن 


اد فى عمود بيع ا فها المشترى دون 
مراف 2 اك فى محصول القطن الذى 
بيم له . 

المحمكة:- 


« حيث عن الموضو ع فاذالطر فين حصلت 
بنهما معاملات تار ية ورد فها المستاً نف عليه 
لستأنق مقادير هن الاقطان واخذ منه ججلة 
مبالغ من اصل اعانْ القطن الذى ورده هو 
وشريكه الحواجه رفله قلته ما ذكر المدعى 
ذللك فى نتيحته الاولى 

« وحيث تبين من المستندات المقدمة 


مجحل الحاماه 


يمشن 


من الطرفين أن نتيجة المساب الذى عملاه 
اظهرت ان برسوم افتدى عبد السيد هو 
مدين لمستأنف في مبلغ 1688 جتها وثليانة 
ملبا وتحرر ذلك كشف مبين فيه مقادير 
الاقطان ومبين بظهره المبلخ المذكور وهو 
مقدار التمدية الى وصلت يرسوم اقندى 
عيد المسيح من حنا ,برسوم 

« وحيث اله بعد عمل المساب المذ كور 
وود للمستأنق من المستأتف عايه مقدار من 
القطن نه ٠*١‏ جنيهاً و١1‏ مليا ومقدار 
لخر يمبلغ 184 جنيهاً و 4ه ملما ثم ورد اليه 
#الرطلاو*اقتطاراً عبلغ 7 لاجتهأو هماما 
واعترف المستأنف أمام محكة اول درجة بأن 
هذا المبلغ الاخير داخل فى حساب المستأنف 
عليه» كذلك محكة اولدرجة سألت المستأنف 
عن مبلغ 8٠١‏ قرش وهل استمبا من السعدى 
تود مساب المستاً نف عليه فَأحاب بأنهمستعد 
لاستتزاطا لساب المستاتف عليه واه معترف 
ما وعلى ذلك يكون يموع الاربعة مبالغ 
المتقدمة هو 1971 جنبأو 76٠‏ ملماو باستئزاله 
من مبلغ 1858 جنيهاً و ٠+‏ ملا يكوذ الباق 
يذمة المستأنفعليه هو 47 جدباً و 650 ملما 

« وحيث انه بالاطلاع على الاد يع اوراق 
المقول بأنها ار بع كمبيالات وجد انها ليست 
يكبيالات ولا سندات تحت الاذن بل هى 
عقود بيع مقادير من محصو لات القطن ععرقة 
بعض الأزارعين وهى كا جرت العادة عبارة 
عن مشترى بعش التجار لمقادير من صو لات 
القطن الظبر سمح قيها للبائم يتحديد التُنيق 
ميعاد مشروط بين الطرفين بالمقد ومن 


مقتفى اسعار السوق يصير اعلان العن الذى 
يختاره البائع الى الذىاشترى منه » هذا من 
جهة ومن جهة اخرى يكو البائع قد قبض 
مقدماً ماما واجب عليه تصمهمن ميلم الدن 
الذى يجرى قطعه فى النهاية بالسعر الذى 
مختاره البائم 

« وحيث ان المعاملات التى حصل مهذه 
الكيفية هى ميحة تانوناً وعقودها مازمة 
للمتعاقدن انما من الخطاً وصغها بأنباكمبيالات 
اينات عت الاذذ بل عى عقود بيع 
اكتسب فهاالمشترى دون سواه حقّالملكية 
فى محصول القطن الذي بيع له قيكوذ المستأنف 
عليه هو امالك للمحصول المبيع اليهء ولايمكن 
تقل الملكية الى المستأنف من غير ببع جديد 
الامر الذى لم يحصل من المستأ نف عليه حتىكان 
يجوز لحمكة اول درجة احتماب المبالغ التى 
يموعباه4جنهاً من اصملالمطاوبمن الما نف 
عايهااخترى تلك احص و لاتءو عب ذلك بلزمه 
استلام تلك العقو د لاجراء ما يراه لازماً نحو 
استبعاد قيممها من المساب بين الطرفين 

وحيث أن باق طليات الطرفين المدعى 
بها لا لتقت الها : 

« وحيث مما تقدم يرى ان ١‏ 
المستأنف فى غير محل وبتعين الغاؤه والحكم 
للمستانف بالمبلغ الباقي له بذمةالمستا نف عليه» 

( استكناف حتا اقتدى برسوم وحغر عنه حقرة 
الاستاذ لبمب افتدى سمد ابا عن حشرة الاستاذ تمد 
اقتدى حن الحائى ضد برسوم اقتدى عيد السيد 
وحفر عنه حشرة الاستاذ قسطندى أقتدى يرسوم 
الحاى نمرة ١١6٠‏ سنة -4 قضائة . دائرة حغرة 
صاحب السمادة ابويكر بحي بأثا وصاحي المزة شاكر 
يك احمد ومعسطق حامى يك ) 
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ظْ/ 
حم تاريخه ٠‏ نوشير سنة 1١9511‏ 
ال مجلس الحسي ٠‏ اختصاص». الحجر على ناظر الوقف 
القاعرةٌ القانوئي 
المجاس الحسبي غير مختص بالححر على 
ناظر وقف اذا ظهر ان ذلك الناظر لا علاك 
شيئًا ؛ وذلاك لان تعيين قم' فى هذه الظروف 
4 
هو فى الواقع تعيين لناظر على الوقف وهذا من 
اختصاص الحا كم الشرعية 
( إستكتاف يوس افندىكامل اليخارى ضد قرارى 
يحلى حسيهصر العادر أوما فى ١؟‏ مايوستة 1513١‏ 
وثاتيا في 4 يونيه سنة 1911 مرةغ 5 ستة 11ولء 
داثرة سمادة يمحي ابراهيع باما واد بك طلعت وحسن 


جلال بك والشيخ جمد مود ناجى وحسن ردوان باثا 
دور الغ دة سايتا ( 


١ 
1914 تاريخه وم مايو سنة‎ 5 


اهلة التماقد . سن الرخد ٠.‏ حسايه ٠‏ تقوم 


هجرى « المادة التامتة من أأس الى و1 
توثشير لتة 1495 »> 


التاعرةً القانوئئ 
تنتهى الوصاية عند يلاوغ القاصر ءاتىعشرة 
سنة طبقنا لنص المادة الثامنة من الأأعر المالى 
الصادرقى 15نوشير سنة 1895 عوقد حم بأن 
هذهالسنينتحسبطبقنا للتقويم اللمجرى فبايتعاق 


بالاشخاص الخاضمين فى أحوالهم الشخصية 
للشر بعة الاسلامية 

( استكتاف الست جيه بقت على ابو زيد ضد على د 
حادالت هرةة *ستة4 1931. دائرة سمادة يحي ابراهيم 
باعا وحن حلال يك واد ذو الفقار بك والتيخ تمد 


تود تطاجى وحسن ركوان ناما مدسر الخرمة اها ( 


اخ 
حم تاريخه 14 توشبر ستة ١911‏ 
الجاس الحسي . اختصاصاته . وعى مختار . 
معرف .« المادة السايمة ععرة من لانحة الموانى 
الحسية الصادرة فى 55 ناير سنة 1451 6 
القاعرة القالوث: 
لايجوز للمجلس الحسبى ان يضم مشرما 
الى الوصى المتار قبل ان يمكن من تقدير ادارة 
الوصى لشُؤون القاصر . فان المادة السابعةعشرة 
من لانئحة الجالس الحسبية الصادرة فى 1؟يناير 
سنة 1491 قد نصت على ان وظيفة ال مجلس ى 
مثل هذه الخالة اما عى احراء التصديق مر: 
القاضى على الوصاية التى اختارها المتوق ودلك 
بعف استفاء الاجراءات العاثونية 
( طمن ممالى وزير الحتائية ضد قزار مجلس حي 
ثروي نالصادر تاريخ > اغسطس منة 1911 ممرة14ة 
ستة 5و - ١8١!‏ . دائرة سمادة يحي ابراهيم ياتا 


واحمد ذوالفتارباثا وحسين درووش يك والشبغ حسن 
البتا وعيد المزيز بيك قهدى قيب الحامين سابتا ) 
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0 
حك تاريخه ١1.‏ توشيرسنة ١4117‏ 
وحى . اتمايه ‏ تقديرها . مانب مراءاته فى 
التقدير . تقديرها مقدما . ( المادة ؟؟ من 
لاشحة الخال المسبية الصادرةق 5؟يتاير ستة/18431١)‏ 


القاعرة القانوئ.: 
يجب قى تقدير اتعاب الوصى ان تراعى 
الاعمال الى يكون قد قام مها لصلحة القاصر 
والغائدة الى كون قد عادت على القاصر مها 


واخرنات رقم 45 سنة 9 ١7‏ , دائرة سمادة 
بحي باشا ابراهيم والهيآة السايقة ) 


ُْ/ 
حك تاريخه و اكتوبر سنة 19184 


وحى للدصومة . تمييته . اختماص الجلى المي . 
القاعرة القانوتٌ 
١‏ - الجلس الحشبي عختص بالنظر فيا 


يطلبه من يريد مقاضاة التركة لدين له علها 
من تنصيب وصى لالخصومة حى عثل القصر 
فى الدعوى 

؟ - ولامحل لقول بعدم اختصاص 
الجلى الحسى فى ذلك بناء على المادة 5 من 
القانون غرة ؟© لسته 141١‏ الخاص بالحا م 
الشرعية فانها لا تنطيق الا على الا مور الداخلة 
فى اختصاص الحم الم كورة » 

وطت اماق وري لني حم كر ار عدن بسني 
مركز الستطه الرقيّم ول وليه سنة 1914 ممرة 44 
سته 11 -- م١‏ دائرة سمادة .يمحي ابراهيم باثا 
والهيأة السابقة ) 

تعليى, 

قارن هذه المناسبة حكم الجلس المسى 
العالى الرقيم ؟ نو نيه سنة 19377 - المجموعة 
الرمعية السنة الحادية والعشرين عدد 1١١١‏ 


فل 
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2 
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ْ/, 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
2 تاريخه 19 بتار ستة ١975‏ 


. ماقعة 


اهلة التماقد , تمهد قأصر 


مادية . زواج . 
القاعرة القافوس: 

١‏ - محرد عدم الاهلية موجب لبطلان 
المشارطة ولا يكون عديم الاهلية مازما الا برد 
قيمة النفمة التى استحصل عليها 

١١ ان المتفعة المقصودة بالمادة‎ ٠ 
مدنى هى التى تكون موجودة حالا وقت‎ 
التقائى لا التى تكون موجودة وقت التعاقد‎ 
كا ان اليد هو المنقعة المادية التى لا يصح‎ 
ان يغتئىيها القاصر عدم الاهلةعنى حا بغيره‎ 

- الزواج لايد خل طمن المنفعة المقصودة 
تاك المادة 

المحكة :- 

ه حيث انه لانزاع فى ان المرحوم كامل 
احمد خلي لكان قاصراً عن درجة الباوغ وقت 
محربر الاقرار المؤرخ © سبتمير سنة 1951 
المتضمن ان جميع ماصرف على زواج وقدره 
٠‏ جدمها هو دين فى ذمته الى المتأنقة 


« وحيث ان المسأنقة تؤسس حتبافى 


طلب الزام المستأنق عليه با خصه فى هذا 
الدين على المادة 1١‏ مدلى ونرعم ان الزواج 
عاد عليه بالمتقمة 

« وحيث ان يحرد عدم الأهلية موجب 
لبطلان المشارطة ولا يكون عديم الأهلية مازما 
الا برد قيمة المتغمة النى استحصل علها 

. « وحيث ان التفعة المفصودة بالمادة 11 

فى التى تكون موجودة حالا وقت التقاضى 
لاالتى كانت موجودة وقت التعاقد كا ان 
المقصود هو النئمة المادية التى لايصح ان يغتنى 
مها القاصر عدي الاهلية على تفقة غيره 

« وحيث ان الزواج لايدخل ضمن 
المتفعة المقصودة بتلك المادة 

« وحيث مما ذ كر يكون الم المستأفف 
فها يختص يرقض -الدعوى بشأت طليات 
المستأتفة المؤسسة على الاقرار المشار اليه ف مله 

« وحيث ان محكة أولدرجة قدأصابت 
فما قضت به بالنسية لما يمخص المتأنق عليه 
فى مصار يف الجنارة» 

( استكتاف الست نحيه بنت خليل د أسماعيال 

أفندى اعد عرة ٠١59‏ سنة 1958 . دائرة حضرة 


صاحب المزة على يك عبد الرازق وناب المستر بارن 


حلهة المحاماه 5 أغراء 


عن تنفيذ الك الافيا اذا كان حاترا لشكله - 


71١‏ مك الا ما 
القأنهد ٠‏ عدمة 1 الد طلفب 9 
محكة الموسى الجزثية 0 0 
تنفيذه هوف الواقم مستوف لشكله القانوقق ' 
0 ع 5 5 00 
جلى ملى . حكم . تنقيذه . جية الادارة ٠‏ ومن جهة أخرى لا نص فى لامحة ترتيب الجالس 


ل كقية تتكيل الإلس لألى الملية على ان العضو الثالك يجب ان يكون من 
المكليروس والاحتياط الذى وضعته هذ هاللاتحة 
فى المادة التاسعة منها يتحصر فى ان يكورت 
عضوان من الاعضاء التلاثة الذين يؤلف مهم 
المجلس من الاعضاء المنتخبين ولا يؤخذ من 
ذلك ان العضوالثالث يجب ان يكون مرك.. 
الاأكليروس 

« وحيث لذلك يتعين الحم برفض 
دعوى المدعين وألزاءهم بالمصاريف » 


القاعرة القانوئيٌ 

١‏ - اذا تقدم لجهة الادارة حم صادر 
من احد الجالس المليه قانها لا تبحث عند 
تفيذ الحم الافى شكله التاتونى ان كان 
الحم الذى طلي متها تنفيذه مستوفيا شكله 
القانونى تنذته يغير مستولية علمها 

٠‏ لا بوجد نص فى لاشحة ترتدب مجلس 
مل الاقباط الاورودكس يوجب ان يكون 
العضو اثالث الذى يتشكل منه الجاس الى 
الفرعى من الأكليروس والاحتياط الذى وضعته 
هذه اللاشحة فى المادة التاسعة متها ينحصرق 
ان يكون عضوان من الاعضاء الثلاثة الذين 


(قضة رزق اقتقدى أدعد واخرين صد الست 
مختاره بنتسامان وبطريك الاةياطالارتوذكس ووزارة 
الداخلية عرة ولو سعة 8ه أصدر المكم حغرة 
صاحب العزة جمد وك حسن ( 


يؤلف منهم الجاس مرى الاعضاء النتخيين -5 

ولا يؤخذ من ذلك ان العضو الثالث يجب محكة الموسكى المزئية 

ان مكون من الاأكايروس ح تاريخه ١٠١‏ يتاير سنة 1974 
المحمكة: - اجور خفر . طر يقة تحصيليا 


« حيث انه اتضح من المستندات القدمة  )‏ القاعرة او 
من الحكومة ان البيم المطاوب ايافه اوقف انه يحسب الاوامر العالية المعمول بها 
ععرقها عل فر هنا الاياف طبع فى محصيل اجور الخفر الطريقة التبعة 
«وحيث انه من جهة التعويض ياترى | فى تحصيل الأموال الأميرية »وقد نصتالمادة 
المحكة لا الحم به لأن الادارة لا تبحث لثانية من المرسوم السلطاق الصادر فى سنة 


يقل 


7 عل ان تحصل اجرة الخفر مقدماًء وقفى 
القرار الوزارى الصادر بتاريخ ؟؟ يناير ستة 
/ 1 بأن يكون تحصيلها على قسطين متساويين 
أولها فى شهر ابريل والثانى في أول شهر ١‏ كتوير 
من كل سنة . فالمستأجر الذى تنتهى مدة اجارته 
فى آخر اكتو بر يازم يدفم القسط الذى يستحق 
فى أول اكتوبر . وهو وشأنه مع مزل تعود 
عليه فائدة دفم هذا القسط من اكتوبر أى 
من اننهاء اجارته 

الممكة : - 

« حيث ان الماعى معترف فى عريضة 
دعواه ان اتجارته من وزارة الاوقاف تنتعى ق 
غابة 1كتو برستة 1587 ونازع فى وجود قانون 
لأجور الخفر 

« وحيث ان أجور الخفر مقررة أصلاً 
وجب أمرعالى صادرق ٠١‏ توشير سنة 1844 
وتعدل بأوامرعالية فى 7 ديسمير سئة لاله 1 
و/ا١‏ فبراير سنة 1895 والقانون غرة 4١‏ سنة 
1١91+‏ والمرسوم الساطاتى الصادر قىستة/ا!1 1١9‏ 
والقرارات الوزارية الصادرة قى ؟5 ناير سنة 
5117 ولا نونية ستة 1914 و/ا؟ مارس سنة 
ويونصت الادة مرت الأعر العالى 
السالف الذ كر بأن ينبع فى تحصيل أجور الخفر 
الطريقة المتبعة فى تحصيل الأموال الأميرية 
ونصت المادة الثانية من المرسوم السلطانى 
فى سنة 1919 أن اجرة الخفر نحصل مقدما 


يحلة الحاماه 


وقضى القرار الوزارى الصادر بتاريخ ١؟‏ ناير 
سنة 1417 بأن يكون تحصيلبا على قسطين 
متساويين أولها فى شهر ابريل والثاتى فى أول 
شهر ١‏ كتو بر هن كل سنة 

« وحيث ثابت من محضر الحجر ان 
الحجز توقم ف اكتوير سنة 97و١1‏ 
وفاء لاجرة الخفر اللستحقة عن ستة +145 أى 
قبل نباية مدة اجارة المدعى باعترافه وعن المدة 
المسئول عنها قانونًا طيمًا للأوامر والقوانين 
سالغة الذ كر 

« وحيث تيين مما تقدم ان اجراءات 
المديرية جامت مطابقة للقوانين المتبمة وامها 
استولت عبلحق مقرر طا قانوثًا فلا حل لا لنامها 
برده والمدعى وشأنه مع من تعودعليه فائدة ذلك » 
( قضية التبخ احد دياب ضد مدورية القليوية .تمرة 


ننة 408 اصدر المكم حقرة صاحب المزة 


71 
محكة الازبكية الجرئية الاهلية 
ح تارمخه «مارس سنة 4؟و١‏ 
عملة احتبية . طريتة الوفاء . مل اليلد 
المعروط قيه الودء 
القاعرة القانوت: 
من المقرر فى القانون الدولى الخاص ان 
ديد طريقة الوقاء ونوع العملة الواجب 
دفعها لوفاء الدين يرجع فيه الى قاتو ناليلر الذى 
يحصل فيه الوقاء . وان الدفم يجب ان يكون 


محلة الحاماه 


بالعملة المنداولة انوا فى هذا البلر يحسب 
قيمنها الرعية 

المحكة: - 

«احيك اله ثنت من ككش الكساب 
القدم من الماعى المؤرخ فى 14 ينايرسنة514١‏ 
ان له فى ذمة المدعى عليه مباغ م كرغ) 
عمّانً) تعبد بدقمه له فى أول اب ( اغسطس 
سنة 1914) 

« وحيث ان المدعى يطلب ألزام المدعى 
عليه يدقع هذا المباغ تقوداً مصرية يحسب 
مأكانت تساويه الايرة العمانية فى تارع التعبد 
قبل نوب الحرب العظمى والمدعى عليه يعرض 
عليه دقعه حسب سمر القطم الخالى : 

« وحيث انه بالرجوع الى عقد الاق 
ارقم 1 اب سنة 1918 وكشف الحساب 
الرقم أنار ستة 1515 ننيين أن الطرقين 
تعاقدا على الدقم بالتقود العمانية 

«ه وحيث انه لا محل لارجوع الى القوانين 
السورية لمعرقة نوع ومقدار العملة الواجب دقعها 
لانه وا نكان الالنزام قد نمأ فى تلاك البلاد 
الاان محل الوفاء فى القطر المصرى؛ ومن الممرر 
فى القانون الدولىالخاص. ان محديد طرق ةالوقاء 
ونوع ومقدار العملة الواجب دفمها لوقاء اللدين 
يرجع فيه الى قانونالبإد الذى يحصل فيه الوفاء 
وان الدفم يجب ان يكون بالعملة المتداولةقانونا 
فى هذا البار يحسب قيمتها الرسعية ( يراجم فى 


مو 


ذلك مختصر دسيانيه فى القانون الدولى الخامس 
صحيفة 164 نبذة 701١‏ ) فيجب ان يكون 
الدفم وما للقانون المصرى و بالعملة المصرية 
« وحيث انه ل نراع فى ان مبلغال 01م 
قرش عمّانا لايوازى فى تاريخ رفم الدعوى 
اكثر من مبلم ال لالاسبعةوعشر ين جنههأمص ريا 
الذى عرضه المدعى عليه على الماعى فى أول 
جلسة واودعه على ذءته فى خزينة المحكية 
أرفضّه استلامه 
« وحيث انه لم ينص صراحة على وجوب 
دقع القوائد من تارجم الاستحقاق فلا محلادذن 
تلح بالقوائد 
« وحيث انه يظهر من ظلروف الدعوى 
ان المدعى عليه كان على استعداد لدفع الدين 
محسي قيمته الخالية وان المدعى هو الذى رفض 
استلامه مما اضطره لابداعه فى خْزينة المحكمة 
وإذا ترى المحكمة ألزامالمدعىعصار يض الدعوى 
والتصر له بصرف المبلغ المودع على ذمته » 
( قضية جووجى الياسى ضد الخواجه سليم عبد الله 


جانجى مرة 141٠١‏ سنة ١(191اءاصدر‏ الحكم 
حشرة صاحب المزة جندى يك عبد الماك القاتى ) 


7/1 
محكة ايتاى البارود المزثية 
تاريحه ه ستمير سنة 1١97+‏ 
اشكال. اختصاس ااقافى الحزقٌ . عقر ملح 
القاعرة التَاوئيّ 
من المقرر قانونا ارك الحكة المزنية 


4 


بجحلة الحاماه 


مختصة بالفصل فيا يتملق بالاجراءات الوقتية 
(1هم مرافمات) ومحضر الصلح الذى يتسيب 
عنه الاشكال لا يعتبر حكا صادراً من الحمكة 
التى صدقت عليه حتى برجم الها قى تفسيره 
وما هو الاعقد رمى يكسبه تصديق الحمكة 
عليه قوة سند واج النقاذ »فأذ! قام خلاف فى 
سير هذا العقد وجب رفع دعوى جديدة 
الى المحمكة الختصة بنظرها لا الى الحمكة التى 
صدقت على الصلح 

الى كدب 

« حيث ان رافم الاشكال طلب أصليا 
الحم بعدم اختصاص هذه الحمكة وذهب 
الى ان الاشكال «تملق بتنفيد الح ويجب 
رفعه الى الحكية الت اصدرته » وطلب 
احتياطيا ايقاف التتفيذ قما مختص يقيمة التأمين 
التقدى 

«وحيث انه من المقرر قانونا ان الحمكمة 
الجزئية مختصة بالفصل فيا يتعلق بالاجراء'ت 
الوقتية ( مادة 85 مرافمات ) 

«وحيث ان محضر الصلح الذ ىتسبب عنه 
الاشكال لايعتير حكما صادراً من المحكية 
الى صدقت عله حق يرجع الها قى سيره 
وما هو الا عقد رسعى يكسبه تصديق المحسكمة 
عليه قوة سند واجب التعاد 

« وحيث ان النزاع تحصر فى ت#سير هذا 


المقد ولس هذه الجكمة حق سيره ولا يكون 


ذثك الا بدعوى جديده ترفم امام المحكمة 
المختصة ينظرها لا الجكمة التى صدقت على 
الصلح 
« وحيث أنه ظاهر من محضر الصلح ان 
ميغ التأمين النقدى وهو مايتان وحخسون جنيب 
استيعد من الاعوى فيكون المطلوب من هذه 
المحكمة هو الفصل فى التافيذ به اوايقاف 
التتفيذ وهذا من الاجراءات الوقتية لقاضى 
الامور المستعجلة حق الفصل فما » 
( اشكال عد يك توفيق عمران ضد الدكةور مد 
بك حدق يصقته ناظر وققف المرحوم تمد يك صديق 


مرة 184ه ستة +199 اصدر الحكم حفرة صاحب 
المزة د ءات الخرطني بك( 


7/1 
محكة اللبان الجزئية الاهلية 
5 تاريخه 4؟ نوشير سنة ١978‏ 
عد سورع اللو نيا من مله 
القاعرة الَافونئْ 
لكل دى مصلحة أن يطمن فى العقد 
بالصورية ؛ لان جدية العقد أو صوريته صفة 
لاصقة به من وقت انشانه ولاتستحيل وجودا 
وعدما بتغيير الخصوم والمنازءعات 
ا محكة ١‏ 
« من حيث ان المدعى بصفته إستند 
لاثيات دعواه على العقد الصادر من تدعى 
سعاده بت شحانه القليزى وى زوجنه عبيع 
الحصة المتنازلعتها الى أولادهالقصرالمشمولين 
بولايته . وتارعخ هذا العقد 15 مابو سنة 


عه الحاماه 


وعه 


١910‏ وثابت التاريخ فى ؟ يونيو مرل 
السنة المذكورة 

« وحيث أل المدعى. علبها طمنت اخيرا 
بلسان وكيلها على هذا العقد بأنه صورى 
وتمكنت لاثمات الصورية بمقد المقاولة 
الحرر بينها وبين المدعى بتاريخ 56 فبراير 
سنة 145٠‏ الذى يعترف قيه بأن الحصة 
المرفو ع .بادعوى الاستحقاق الخالية جماوكه 
له يصفته» كا ا المدعى علمها عرضتاثيات تلك 
المبورية بكافة الطرق القاثونيه با فها البيئة 

« وحيث انه بالاطلاع على العقد مستند 
المدعى تبين أن البيع صادر من البائعة الى 
القصر المشترين مباشرة من غير ذكر لمن تولى 
التعاقد عنهم» كم أنه له م وقيع لأىمن المغتربن 
ولا من ينوب عهم على العقد المذ كو رهذا 
فضلا عن ان اصل الحصص المبيعة الى القصر 
بماوكة الى عمد ابراهم الشيمى تقفسه » وقد 
الت ملكيتا منه الى البائعة سعاد زوجته 
بعقد عرق غير مسجل ولا ثابت التاريخ 

« وحيث ان عقد المقاولة مستند المدعى 
عليها صريح فى اعتراف مد ابراهيم الشيعى 
علكيته فى الحصة المتنازع علبها 

« وحيث أنه نمض الطرف جما قد نوجه 
الىمستندالمدعي من الطم و ذقانه ظاهرمن حالته 
السابق وصيقها انه غير جدى وانه لم يوضع 
لأجل الغرض الظاهر منه اى بيع الخصمص 
المذّكورة الى القصر وهو وان لم يكن افتعل 
خصيصا لمضلحة التزاع المالى غير أن هذا 
لاعنع كل ذى معنلحة من-الطعن فيه نهذا 


الطمن لاجدية او مور العقد صغة لاصقة 


ه منوقت انشانه ولا تستحيل وجوداً وعدما 
دَميير الحصوم والمنازعات 

«وحيث انه فماذ كر ما يننى عن التدليل 
على صورية هذا العقد 

« وحيث اله لما تتقدم تكون دعوى 
المدعى ملكية الحصة المتناز ع علببها الىاولاده 
التمر لا ترتكز على هستتد صميح 
وتعين رففها »© 

( قضية ممد ابراهيم الديمى يمقته وليا على 


وخر . اصدر 


المكم حضرة حاحب اامزة تود بك قائق القاضى ) 


اولاده ضد عدولة ينت عمد ابراه 


جف 
محكمة كفر صقر المزئية الاهلية 
حك تاريخه ؟ ابريل سنة 1554 


مصمارف . مساق . وزارة الاشفال . اختصاص 
القاعره القن وني 
ان وزارة الاشغال هى الختصة بالفصل ىق 
المنازعات المتملقةبالماوالمصارف طيمًا لاحكام 
دكرتو 58 فيراير سنة 184 لاسن بالترع 
والجسور 
احكة : 
500 غات وزارة الاشغال عى الختصة 
بالفصل فى النازمات التعلقة با مساق والمصارف 
بقتضى دكريتو 57 فيراير سنة 1854 الخاص 
5 رع والجسورء وقد سارت معظل لام في 
بتكنا على ذلك حتى اصبح بالابجاع ميداً. . 


إهدتد 


ميلد المحاماه 


« وحيث ان حكة الشارع فى ذلك هى 
تسهيل الوصول عملا الى رد الحقوق لار بابها 
« وحيث ان الماعين لم يلكوا ذلك 
السبيل بل خالفوا دكر بتو سنة 44 ورفعوا الامر 
للقضاء لافصل فيه مع أنه غير مختص ؛ فيتعين 
أذن قيول الدقم الفرعى الاول والحكس بعدم 

الاختصاص » 
( قضية اساعيل مد الصورى واخرئ ضد الست 


هرم حرء حرس بك واخر. عمرة 137514 سته 7# ا15. 


اصدر المكم حفرة صاحب المزة عيد الله يك 
عمد القاخى ) 


نف 
محكمة بنى سويف المزثية الاهلية 
تاريخه ؟١‏ نوشير سنة 19177 
احارة 8 حكمة ادر . تحكمة المستاجر ٠.‏ 
التتازل عن الاختصاص المروط . دعوى 
»ستمعدلة . طرد المستاجر الذى انيت ٠ده.‏ 
تمكين المستأجر الجدريد . استمجال 


القاعرة الامونئٌ 

١-اذادوّن‏ فى عقد اجارةان المحكمة 
القبم فى دائرتها المؤجر تكون مختصة بالفصل فى 
النازءات التى تقوم بين المؤجر والستأجر جاز 
للمؤحر ان ينال صراحة أو ضما عن هذا 
الشرط ويرقم الدعوى أمام الحكمة التابع 
ها الستأجر 

؟ - من الميادىء المقررة قانون التق جرت 
علمها ا جام الاهلية والختاطة والفرنساوية ان 
حالة طلب اخراج الستأجر التى تكون مدة 
اجارتهقد اثنوت .وانذر بطلب الاخلاء فى نباية 


المدة من الأمور المستعجلة التى يختص بالحكم 
فمها قَاضى الا مور المستمجلة لا نالمستاجر يعتبر 
وضع بده بلا مسوغ شرعى فيحوز اخراجه 
قهرأ بدعوى مستمجلة 

م- ان حاله تكن المستأجر الجديد من 
وضع يده على المين المؤجرة من الأ مور المستعجلة 
التى يمخشى علمهامن فوات الوقت» فيختص قاضى 
الامور المستعجلة ,الحم فمثل هذا » و يلاحظ 
ققط فى مثل هذه الاحوال ان تظهر ظروف 
الاستعجال فى الدعوى كرفب مثا عقب اتباء 
مدة الاجارة مناشر: 3 لايترك المستأجر يعتقد 
ان الاجارة #ددت 

المحكة : - 

عى الرفع بعرم امتصاص قاضى او وصور 

الستعهل مام بنى سو يف بنظر الرعوى 

« حيث ان المدعى عليه الاول دفم الدفم 
المتقدم ذكره مرتكنا على انه منصوص فى 
عقد اوا رهم سبتمبر سنة ١95٠‏ ان حكمةمصر 
فى الختصة بالنظرق المنازعات التى تنشأ عن 
عد الايجار السالف الذكر 

« وحيث انه ثابت ف البند الثالك من 
عقد ايجار م سبتمير ستة 14٠0‏ الموقم عليه 
بامضاء المدعى عليه الاول والمعترف به من طرق 
الخصوم ان اختصاص محكمة مصر قاصر على 
المطالبة بالاجرة ول يععم هذا التص عل المنازءات 
الاخرى التى تنشأ عن العقد 


محلة الحاماء 


شد 


« وحيث انه لوفرض جدلاً وكان هذا 
الشرط يشمل النازعات الاخرى ذانمشرط وضع 
لفائدة دولة المدعىالمؤجرا مقي صر ءأما المستأجر 
المدعى عليه الاول الثقم منت التابعة مركن 
بنى سو يف قلا فائدة له مته ونيس له ان يتضرر 
اذا تنازّل دولة الماعى المؤجر عن امتياز متحه 
له عمد الايجار ورفع الدعوى أمام الحمكمة التابع 
الها المدعى عليه المستأجر وهى الحكمةالطبيعية 
له فى الدعاوى الشخصية؛ ولا تلتفت المحكمة 
لادعائه الاقامة بمصراذ مذ كور يعد الايخار 
السالف الذكر وعقد الايجار الملحق له اورم 
أول توقير سنة 1و١‏ الموقم علمهما يامضائه 
ان محل اقامته تزمنت»ء كا انه مذ كور ايض 
بالانذار الصادر مته لدولة المدعىى7 1 كتوبر 
سنة 1978 أنه من ذوى الاملاك بتاحيةسزمنتت 

* وحيث ان دولة المدعى لا يطالب قف 
هذه الدعوى عتأخر اتجار وائما يطلب الاخلاء 
اقلم 
« وحيث انه مما تقدم يكون الدقع الغرجى 
على غير اساس و بتعين رفضه 

عى الوصو ع 

« حيث ان المدعىعليه الاول .يدقم: اولا 
بأن هذه الدعوى ليست من الاعاوىالمستعجلة 
التى يخشى علبامنفوات الوقت١‏ ثانيا ا نالقصل 
فيا يتوقف على البحث فى هل تجددت الايجارة 
أم لاء ثالثاان هذه الدعوى رفعت قبل أوائها 


« وحيث ان للادة «م؟ » من قانون 
المراقمات فى المواد المدنية والتجارية قد خولت 
لقاضى الجزثى الك فى الأمور المستعجلة القى 
يخشى علمها من ذوات الوقت بحيث لا يكون 
لمكه تأثير تى اصل الدعوى 

« وحيث انه من المبادىء المقررة قانون 
التى جرت علها الحا م سواءكانت أهلية أو 
مختاطة أو فرنسية ان حالة طلباخراج الستأجر 
التى نكون قد انوت مدة ايجارته وانذر يطاب 
الاخلاء فى تباية المدة من الأمور الستعجلة 
ويجب اخراجه قبراً اذ يعتبر وضع بده فى هذه 
الحالة بلا مسوغ شرعى كا اعتبر انحالةمكين 
المستأجر الجديد من وضع يده على العين المؤجرة 
له من الانمور المستعجلة أيصً) والتى يشى علدبا 
من فوات الوقت» ويلاحظ ققط فى مثل هذه 
الاحوال ان تظهر ظطروف الاستعجال ق الدعوى 
كرفسبامثلا بغير اتتظار على امسأ جر مد ةيعدتهاية 
اجارته يحيث تجمله يعتقد ان الانجارة استمرت 
( راجم الققرات 5437 و5415 و47" 
صحيفة 0ل من الجموعة الرسعيةللمحا كالختاطة 


المصرية حِزء ثاقى سنة 1898 وسنة 8م190 


المقرتين ٠0١‏ و8١‏ صحيفة ١لالا‏ مره 
تعليقات دلاوز ( ريرنوار جزء 8؟ والققرة ٠١١4‏ 
صحيقة 6 من كتاب أبى هيف طبعة 


سنة 1916) 


ليائته 


ه وحيث ان دولة الماعى رر ان الماعى 
عله الأول لم يقم وقت التأجير من سنة 1937 
با فرض عليه البند الخامسعشر من عمد الايجار 
من احضار ضُمان عمارى له فى مدة العشرين 
يوم من تارعخ عقد الايجار كما وانه سوف معه 
كيرافى ذلك ولم يدد الاجرة واضطر دولة 
الماعى أخيراً و بعد سنة ان يعقد عمد الايجار 
الملحق المؤرخ أول نوقير سنة 198١‏ وقبل 
شريك وهو المدعى عليه الثانى قى الايجارة 
للمدعى عليه وضامن له 

« وحيث انه قد توافرت جميع الاركان 
القانونية المتقدم ذكرها فى هذه الدعوى اذ 
)١(‏ ثابت باليند الحادى عشر من عقد الايجار 
المؤرخ ه سبتمير سنة 140 ان الايجارة نتعى 
فى آخر ا كتوبر سنة 195 وان المستأجر ملزم 
بنسليم المين المؤجرة فى التار يخ المذّكور وتمكين 
المستأجر الجديد من تبيئتها للزراعة قبل هذا 
الميماد (؟) ثابت من عقد الايجار المتقدم ذ كر 
والعقد الملحق به المؤرخ أول 'وشير ستة 1951 
عدم اننص على تجديد الايجارة (0) ثابت من 
من الانذار المؤرخ7١‏ و7 | كتو بر سمنة 1555 
الصادر من دولة المدعى للمدعىعاببه! ان دولته 
نبه علمهمأ باخلاء العين المؤجرة فى تباية المدة 
وكين المستأجر الجديد من وضع بده علها 
والبذر فيه الى آخرما جاء بالانذار (6) ثابت من 
ورقة التكليف بالحضور ان دولة المدعى رفم 


جل المحاماه 


هذه الدعوى مباشرة عقب ما الهر المدعى عليه 
الأول عدم رغيته فى النسلم الآمر الذى قد 
مم عليه أيضً) مجلة © توفير سنة 1958 
وبالذ كرج المقذمة منه بعد ذلك 

« وحيث ان عقد الاتجار هو مازم للطرفين 
من كل ما هو وارد بتصوصه 

« وحيث ان المدعى عليه الثاقى شريك 
المدعى عليه الاول فى الايجارة والضامن له قرو 
انه لا يتازع مطلما فى النسليم اذ المدة اننهيت 
وطلي اخراجه من الدعوى بدون مصاريف 

« وحيث ان الماعى عليه لم يظهر للاحكة 
ما يخوله الاستمرار فى البقاء بالعين المؤجرة بعد 
ا 0 براستة 151078 

« وحيث ترى المحكة من كل ما هدم 
وباق ظروف الدعوىكاف مبديا لتقدير طلب 
المدعى من انه مبتى على اساس ويتمين الحم 
لدواته بالطلياتو'ن دفاعالمدعى عليه لا اساس له 

« وحيث ان صغة الاستعجال تجمل لدولة 
المدعى المق. في طلب التتفيذ الموقت بلا كفالة 
و بالنسخة الأصاية 

ه وحيث انالمحكة لا ترى محلا للبحث 
فى الطلب الاحتياطى بعد ذلك » 

( قضية حشرة صاحب الدولة عبد الخالق ثروتياثا 

يدفته ناظر وققف: والاه المرحوم امياعيل ثروت شا 
ودغر عنه حشرة الاستاذ امين افندى رطل الحاى صد 


الشيخ عوض قتنديل وآخر وحضر عن الاول حضرة 
الاستاذ مصطويك اللكاوى مهرة”4 هؤسنة 9501 


اصدر الحسكم حشرة عمد يك عزت القاضى ) 


مله المحاماه 


1 


يلف 
محكمة نيا الجزية 
حم تاريخه ٠‏ د يسمير سلنة 15178 
قسمة العقار . مك ىت المصصض . أصغر تصاكب اه 
جنيب حصة شريك . عدم «واز ٠‏ رحاء 
ال كاه ناك جرد بود 


القاعرةٌ القانوئيْ 
١‏ -انه وان لم يوجد نص فى القاتون 
المدتى الاهل يرم القانى باتباع طريقة ممينة 
تكو بن الحخصص الاان روح النشر يع ومصدره 


من القانون القراوى يدل على وجوب اجراء 


قدم تقريرا بأمكان مل القسمة .هذه الطريقة 
وارفق تقريره برمم كرو يتريد به نظريته 

« وحيث ان الممكة رأت متاققة الخبير 
الذى نديتهفىهذا النةر بر الاستشاري للأوصول 
الممعرفة ان كانت نظر يتهممكن الاخذ مها عملياً 
وما اوجه الاعتراض علها 

« وحيث ان الخبير فى مناقشته قرر أن 
التقسيم الْدذى اقترحه الخبير الاستشارى غير 
ممكن تنفيذه لان تعدد الانصباء يجمل امال 
التى تنتج من التقسيم غير متكافئة القيمة وغير 
مستوفية فى كثير منها شرائط الضوء والنظام 
وان التقسيم مهذه القيمة مضيع للصلحة جزء 


القسمة بواسطة تكوين الحخصص على اصغر | كير من المحل المراد قسمته 


نصيب حتى يكون كل شريك قادراً على اخذ 
تصنبه مقرورا يوان لويستطم التقسيم هذه الصورة 
فيباع العقار لعدم امكان قسمته بغير ضرر 

؟ - ان طريقة التحنيب فبها عير لبعض 
الشركاء وترك الباقين فى حالة شيوع لا يمكن 
معبا قرز اتصيائهم اذا ارادوا ذلك فيا عد 
ويضطرون الى طلب يع العقارء وتكون 
القسمةخسارة علبهمءولا يجوز الالتجاءالىطريقة 
التحنييالا اذا رضى باق الشركاء بذلك» وهى 
ع ىكل حال غير جائزة ان كان بين الشركاء 
قاصى او عدم الاهلية 

المحمكة :- 

« حيث ان المدعى ( بعد ان قدم الخبير 
الذى ند يتها ممحكة تقربره لعدم امكان القسمة 
على اصخر نصيب ) استعان مخبير استشارى 


وحيث ال المدعى اصر على ان القسمة 
على أصغر تصيب مكنة فأن اختلاف كيمة 
الحال النائية من طريقة القسمة هذه يمكن 
تداركه عبالغ تدقع من الشركاء لبعضهم قأن 
المحل فى الواقع مقسم الآن الى عدة محال 
تجارية مما يدل على امكان قسمته نظراً لسعة 
المساحة ووجود واجهتين له وقال بأنه على 
فرض ان طريقة القسمة على اصغر خصيب غير 
ممكنة فلا مانم عنع من الاخدذ بطر يقة جنيب 
نصيب المدعى على عدة صور والاقتراع علمها 
وترك بقية نصيب المدعى علوم شائعا 

«وحيث انه واذْل يوجد نص قالقانون 
المدلى الاهلى يازم القاضى باتباع طريقة معينة 
لتكو بن المصيصالااذروح التشر بع ومصيدره 
من القانون اامرفسى يدل على وجوب اجراء 
القسمة بواسطة نكو إن الحصص على اصغر 


344 محلة الحاماء 


نصيب حتى يكو نكل شريك قادراً على اخذ 
تعمديه مغروزا » وان لم يستطم التقسيم يبذه 
الصورة فيباع المقار لعدم امكان قسمته بغير 
ضرر قاذطر يقةالتجتيب فهاتمييز لبعض الشركاء 
وتركالباقين فىحالة شيوع لا عكن معه فرز 
انصيائهم اذا ارادوا ذلك فما بعد ويضطروذ 
الى طلب يبع العقارو تكو القسمةخسارة لهم 

« وحيث انه ان حازت طريقة التحنيب 
لامصلحة العامة للشركاء فيجب ايكون ذلك 
بغير اعتراض متهم عليها وهى على كل حال غير 
جايزة مطلقا انكان بين الشركاء قاصر او فاقد 
الأأهليةيا فى هذه القضية « يراجم اوبرى 
ورو جرء ‏ ص ههو” والطامش كرة 6خ 
وص 5ه واطامش كرة ج” ولم » 

وحيث ان وكيل المدعى عليهم طلب 
الايقاف لقيام نزاع بين الشركاء ليس من 
اختصاص هذه المحكة الفصل فيه وهو ان 
المدعى علمهم قد رفعوا دعوى لاسترداد 
القدر المباع للمدعى طبقا للماده غرة 59؛ 
مدلى اهلى 

«وحيث انه ليس هناك نزاع بين الطرفين 
يوجب الايقاف فعقد البيع العادر للمدعى 
عقد يات غير معلق على شرط ولامتنازع فى 
احقية البائع له القدر المباع واما دعوى 
الاسترداد هذه فلا تأثير لحا على حق المدعى 
الثابث الا ن » وعند الفصل فيها تترتب التتاتج 
القانو نية التى يستازمها المكم النهائى » ولدك 
يكو طلب الايقافق غير محله وريتعينرفضه 


«وحيث انا ل_كةترى( نظرا لعدم وجاعة 
الاعتراضات التى قدمها الخحبير على طريقة 
القسمة على اصغر نصيب وهى التى اقترحبها 
المبير الاستشارى) ان تتبين على طريقة أكبر 
فى الاقناع انْ القسمة هذه الصصفة غير ممكنة 
أذ انه ازاء هذا الحلاف فى الراى ونظرا لعنلم 
مساحة العقار المراد قسمته يوجد مجال كير 
للظن بأمكان القسمة والممكة يتعين علها 
الا تعدل عن طريقة القسمة الى البيع ى مثل 
هذه الظروف مالم يتبين لها بطريقة قاطعة ان 
البيع لا مقر منه لامتناع القسمة بغير ضرر 
اذ البيع طريقة استئنائية فيها حرمان للملاك 
من ملكهم كرها عنهم فهو بهذه المالة آخر 
مايفكر فيه قاضى القسمة 
«وحيثان ا محمكة لذلكترى ندب خبير 
آخر حتى بعد اطلاعه على تقرير الخبير الاول 
والتقرير الاستغارى ور“عها ومعاينة المين 
المراد قسمنها يقرر اذا كان عكن القسمة بين 
الشركاء على اصغر نصيب بغير ضرر اولا كن 
القسمة واوجه عدم الامكان وعليه مناقشة 
التقر بر الاستشارى فى ذلاك وفى عالة الامىان 
يضع مشروع القسمة ويكون الحصص 
وقوبمها للاقتراع ويقدم تقريره بذلك 
للتصديق عليه واجراء الاقتراع » 
( قضية الحواجه صادق ٠يخائيل‏ ضد الات جليله 
هائم عن تفسها ويصقتها وصية علىاولادها القصر وقيمة 


على تود اقتدى نمرة 435 سنة 50# . أصدر 
المكم حقرة تمد يك المعياوى القانى ) 


علة الحاماة ' 
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14 
محكة اسيوط الإزئية الاهلية 
حك تاريخه 1 فبرايرسنة 154 


عقود . اثيات . الموائم من الاستحصال 
على كتابة . سلطة القاتى . 


القاعرة القائوئ: 

ان القانون المصرى لم يبين اسوة بالقانون 
الفرنساوى الموانع التى عتم الاشخاص مرق 
الاستحصال على كتابة مثبتة لديونهم اوليراءة 
ذمّهمء وهذا يدل على انالشارع المصرى اراد 
ان يعطى للعاضى ساطة اوسع فى تقدير الموانع 
التى نع الخصم من اخذ كتابة على خصمه . 
والواجب على الحكمة ازاء حرية التقدير هذه 
ان تقدر عادات البلاد وطبائع الاهالى حتى 
لاتتصادم الاحكام مع تلك العادات فتلاشيها 
وتهدمبا خصوصا اذا كانت من العادات المينية 
على الوفاء وكرم الطبع والمروءة كمادة اعارة 
الاوانتى والملى بين الجيران او اعارة الواثى 
والآت الزراعة والدواب فى القرى 

المحكة : - 

«حيث وانكانت قيمة الأشياء الت يطالب 
بها المدعى تزيد عن عشرة جنبهات والمدى 
عليهم يقولون بعدم جواز اثبات مايزيد عن 
ذلك المبلغ يشبادة الشهود الا ان_القانون 
راعى ان هناك ظروفا لايكن قبا الحصول على 


لم يكن لم مانع منعيم عن الاستحصال على 
كتابة مثبتة للدين أو للبراءة لا يقبل منهم 
الاثبات بالبينة »؟" 0 

دريف أن القافزك اللشرى 1 يكن 
هذه « الموانع « مع ان القانون الفرشى د كرها 
فى المادة م14 من القانون المانى وذلك يدل 
على ان الشارع المصرى اراد ان يسطى الام 
ساطة أوسع قى تقدبر المواتم التى عنع الخصم من 
اخذ الكتابة على خصمه . 

« وحيث انه من الواجب على الحام ان 
تقدرقى مل هذه الاحوال التى ترك لها الشارع 
فها ساطة التقدير عادات البلاد وطبائع الاهالى 
حتى لاتتصادم هذه الاحكام مع تلك العادات 
فتلاشسها وتهدمها خصوصا اذا كانتمنالعادات 
المنية على الوفاء وكرم الطبع والمروءة كاعارة 
الاواتى والمل بين الجيران أو اعارة المواثى 
والات الزراعة والدواب فى القرى 

« وحيث ان الاشياء التى يدعى المدعى 
باعارتها للمدعى عليهم وهى الآآت زراعية 
) محاريث واشياء اخرى ) مما يعار كل ىع 
ويرد مر غير كتاية اتياعا لعادة الفلاحين 
والمزارعين من قديم الزمن فاذا ادعى شخص 
بثىء من ذلك مها كانت قيمته كان من 
الواجب ان يسمح له باثيات ذلك بالبينة 

«وحيث ان المحكة ترى سد هذا 


احالة الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى 


4 


بكافة طرق الاثيات با فرها البينة انه مل المدعى 
عليهم الاشياء الموضحة بعريضة الدعوى ممع 
اثبات قيمتها ايض » 

( قضية حامد بخيت عند عنى مود رشوان وآخرين 
تمرة 59*؟ متة #مو.اصدر المكم حشرة 
صاحدب المزة عمد زكى اباظه بك ) 


كف 
محكة طبطا الجزئية الاهلية 
3-3 تأريخه5١‏ بونيه سنة ١974‏ 
حفمة . حكم الثغمة . نأقل للملكية . 


رع - استحقاته , 
التاعرة القانونىٌ 

حك الشفمة ناقل للللكيةلا مقرر لما 
ويحسب أحكام الشريعة الغراء التفقة مع 
القانون المدلى لا ثبت الملك للشفيع بالميع إلا 
بقضاء القاضى أو بأخذه من المشترى بالتراضى 
بناء عليه لا يكون لاشفيع الحق فى ريع العقار 
المشفوع الامن تار التراضى أو قضاء القانى 

الحكة: - 

« حيث ان الشفيع لايمتير مالكاأ للعقار 
المشفوع منه الا بالحم الصادر مانا بثيوت 
الشفعة وابتداء من تاريخ هذا الحم وذلك 
لان المكالذ .كور معتير سند يملكية الشفيع 
طبعًا لنص امادة ١‏ من قانون الشفعة 

« وحيث ان ذلك مقرر أيضما بحم 
الشر بعة الاسلامية الغراء ؛: 
من كتاب مرشد الميرانف حيث جاء مها 


بنص الادة 1١‏ من 


| السكة كذ ديم العين المعقوعة 


عدلة المحاماة 


« لابثبت الاك للشفيعم ى المبيع الا قضاء 
القاضى أو بأخذه من المشترى بالتراضى » 

« وحيث تين من امحاد الشريعة الغراء 
مع القانون المدنى فى هذا المدأً ان حم الشغعة 
ناقل للملكية لا مقر رلا 

« وحيث يرم مما تقدم ان ريع المقار 
المشفوع فيه يكون حمًا لمشترى حتى يصدر 
الحم نان للشفيع ومن ثم ينتقل للشفيع حق 
الاستيلاء على عَلهَ العقار ان لم يمه الىالشترى 

« وحيث تبين للمحكة مرن الاوراق 
المقدمة لحا بماف الدعوى ان تاريخ الحم 
البانى الصادر بثبوت الشفعة للمدعى هو ١١‏ 
اكتوبر سنة 19٠‏ وان العقارلم يلم الشفيع 
الافى 7١‏ :ونيو سنة 19378 

« وحيث ان المحكة تقدر لحذه القطعة 

ريما عن المدة الذكوة مل 


( قضيه احمد حمر 
عيد الرمن وآخرين 0 يحكمة طهطا المرئية 
مرة +* ٠ه‏ ل ستة 988 أ اصدر الحسكم حشرة صاحب 
العزة سايان وك ممهحت ) 


مأ وقدره ٠ ٠‏ هكرش » 


ن شلىي صَد د عي ألرء 


تعامق, 


نم ان الملك لا يثيت للشيع فالمبيع الا 
من نار #التراضى أو من اريخ قضاء القاضّى. 
الا أن القوانين 
أو جبت على اختيخ اتناعها فىدعاوى الشفحة 
منها عرض القن فأذا عرض الشفيع القن ول 
يقبله المتفوع منه فأودعه الشقيع فى خزانة 
من ناريج 


محل الحاماة 
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الابداع حقاً لاشفيع .لان الشفيع اودع الدْنفى 
خزانةالممكة على ذمةالمشفو ع منهمتا بل رقية 
المين ومنفسها فلا يصح ان يحرم الشفيع الريع 
تست ا مغفوع مئةه بعدم التسلم بالصفقة 
واذا حت نظرءة المكة داز للاشفوع منه 
مويف اجل دعوى الشفعة شهوراً بل سنين 
مادام هو منتفعاً يألعين وخصمه محروم . 


نفف 
محكمة خم الجزئية الاهلية 
حك تاريخه 4 قبراير سنة 1917 
اتتخاب . أيداء رأى ‏ استعمال المق اأكتر من 


مرة . شرريك . عقوبة . اختصاص . 
مادة 4+٠‏ و١4‏ عقوبات . 


القاعرة القان وت 

١‏ - تعاقي المادة ١١م‏ » من قانون 
الانتخا ب كل من أبدى رأيه فى اتتخاب وهو 
و ان اسمه ادرج فى الجدول بغير حق وكل 
من تعمد أبداء رأيه بأسم غير وكل من استعمل 
حقه فى الاتخاب أكثر من مرة فى اتتخاب 
واحد . وهذه المادة لم تنص عللعةويةالشر يك 
ولكن عا انه لا خلاف ف ان الجرائم المنصوص 
عللها فى كاثون الاتتخاب عى جنح عادية من 
اختصاص القاضى الطبيعى الختص بنظر قضايا 
الجنح التى تقع فى دائرة اختصاصة فعى اذن 
خاضمة لتصوص قفانون العقوبات فمالم يردينص 
خاص .فى قانون الانتخاب من الحدود والحمم 


فيتعين اذن تطييق المادتين 10و21 مر 
قانون المقوبات اللتين نصتا على معاقبةالشر يك 
فى الجريمة وهذا أمر يطابق قواعد النشريع 
الجنائى المصرى التى تنفى بأنكل من اشترك 


فى جرعة ضليه عقويتها الا ما استثني قانونا 
ينص خاص 
المحمكة.: - 


« حيث ثبت من مموع التحفيقات الى 
حرت ق هذه القضية انه فى بوم 07 سبتمير 
سئة 143 بتاحية آبار الك مركز احم تجارى 
لمهم الاول تمود عبد الجيد ابو شوشه الملقب 
0 بأبى حلقه » على ابداء رأنه عد اسم أخيه 
عبد الرحن الشهير باهديب عبد الجيد ابوشوشه 
وذلك أمام لجنة الاتخاب غرة ١‏ اخيم 

« وحيث ان المنهم الاول المذ كور حاول 
فى التحقيق أمام النيابة وأمام الحمكة ان يدفم 
النبمة بأن أدعى ان له لقبان أولما « ألى حلقه» 
وثانهما « الديب » وانه بناء على ذلاك ويحسن 
نية أعطى صوته أمام لجنة اخيم الاتخاية فى 
التاريعخ المنسوب اليه فيه النهمة ولكن هذا 
الادعاء كذبتة صراحة التحقيقات التى جرت 
أمأم النيابة وأمام هذه المحمكة أيضَا ققد ثبت 
منها ان المنهم الذّكور ليس له سوى لقب واحد 
وهو « أبى حلقه » وانه يعل تمام الملم ان اخاء 
عبد الرحمن الشهير «بالديي» غاب صر وانه 
هو شخميا أعنى المنهم ليس له من العمر سوى 


54 


سنة فلم يصل بعد لاسن الى نخوله حق ان 
يدرج اسه يجدول الانتخاب 

وهذه الوقائم يستنتج من مموعها نية الاجرام 
عند امهم 

« وحيث بناء على ما تقد م يكون الهم 
المذكور ارتكب الجرعة المستدة اليه وعقابه 
ينطيق على المادة ١م‏ ققرة ثانية من قانون 
الاتخاب غرة 1١‏ ستة ١33‏ الصادر فى ٠١‏ 
ايريل سنة 1917 

« وحيث انه ثبت من التحقيقات أيضًا 
ان المنهم الثاتى فى الزمان والمكان المبينينيعاليه 
وهو قريب للمتهم الاول ولا خيه الدب بالغائب 
ريم عام العم بظروف الدعوى وان المنهم 
الأول لم يبلغ 1 الى مخوله حق الاتتخاب 
قد طلب من المهم الأول ان يذهب لأيداء 
رأبه فى عملية الاتخاب المشاراليه وهذا الطلب 
ثابت من أقوال نفس الهم الثاتى( صصحيفة ٠١‏ 
من محضر محقيق النيابة ) وشهد أمام جنة 
الانتخاب المذكورة ان المهم الاول الملقب يأبى 
حاقة هوتقسه الدبيب المدرج يجداول الانتخاب 
وبناء على ذلك يكون المنهم الثانى قد اتفق 
مع اللهم الاول وساعده وسهل اليه ارنّكا 
الخرعة الانتخابية المستدة اليه وهى انه فى الرمان 
والمكان المببنين بعاليه قد تعمد ابذاء رأيه اسم 
غيره أمام لجنة الاتتخاب غرة © باخيم 

« وحيث انه مع ثيوت اشتراك الهم 


يحلة الحاماة 


الثانى فى الجرعة بالمساعدة والاتقاق بالتفصيل 
لمبين بأسباب هذا الحم يقتضى البحث فى 
هل يتعين تطبيق المادة الث مر قانون 
الانتخاب على الهمة المسندة اليه ما طابت 
النرابة الع.ومية أو يضاف الها مواد الاشتراك 
طيمًا لقانون المقويات العام 

« وحيث ان أول ما جب ملاحظلته ان 
المادة ١م/؟‏ المطلوب تطبيقها لم تدص عيل عقو بة 
الشريك 

« وحيث انه لا خلاف فى ان الجرائم 
المنصوص علها فى قانون الاتتخاب مى جنح 
عادية من اختصاص القاضى الطبيعى المختص 
بنظر قضايا الجن التى تمع فى دائرة اختصاصه 
فهى لذلك خاضعة لنصوص قانون العقوبات 
فيالم يرد بنص خاص فى قاثون الاتخاب من 
الحدود والحكىم ويتعين اذ تطبيق المادتين 
٠‏ و١4‏ عقو بات أيض) وهذا أمر مطابقلقواعد 
التشريم الجنائى المصرى التى تقضى بأن كل 
من اشترك فى جرعة فمليه عقو بنها الا ما استثنى 
قَانونًا بنص خاص وهذه القاعدة مدونة بالمادة 
١‏ من قانون العقوبات المشار اليه وى قائة 
ومرعية التنقيذ الى الآن 

« وحيث لا تقدم تكون تهمة الهم 
الثانى منطبقة على المادة الم/؟ 
الاتناب ثرة ١١‏ سنة +199 الصادرق ٠٠١‏ 


من ثانونف 


أيريل سنة 15178 وعلى المادتين 49 من 


محلة الحاماه 
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قانون المقوبات العام الصادر بننفيذ أحكام 
القاتون عرة 9“ سنة 11١4‏ بتاريخ 14 فيرابر 
سثة 19425 

« وحيث ان الممهم التانى وان أعلته 
التيابة للمحا كة طبع للمادة ١هي؟‏ من قاتورن 
الانتخاب الا انه ووجه بّهمة الاشتراك على 
الوجه المفصل ف الانهام ودافع عن نفسه أمام 


1 
فتوى مشر عي 
صادرة من فضيلة المقتى 
يتارع /ا؟ ناير سنة 1515 


وقف . استحقاق الناظر . من العاق وعد 


الصاريف ويمد الدين . 
القاعرة الشسرعية 
اذا شرط الواقف لتاظر الوقف تلت 
غلة الوقف زبادة على استحقاقه نظير قيامه 
بفتح بيت الواقف بعد وقاته واجراء ما كان 
معتادا اجراوه فى حال حياة الواقف ومن تلق 
الواردين اليه والمترددينعليهومؤوتتهم وا كرامهم 
بكل ما يليق به كان للناظر ثلث ما فضل من 
الغلة صافيا بعد الأموال الأ مير يةو بعدمصاريف 


22-- 


هذه المحكية فى تهمة الاشتراك المذكورة 
الموجهة اليه 
« وحيث ان المحمكة ترى استعال الرأقة 
مكلا المتبمين لأول عيد الأمة الصرية 
بالانتخابات الدستورية فى عصر الدولة اللصربة 
الملكية » 
( قضية التيابة العمومية ضد يود عيد المجد 


أن حوشه الملقب بابي حلقه واخر ممرة 78 سنه *لاة 
اصدر المكم حغرة صاحب اامزةرزق يك ميذائيل ) 


اليم 
المارة الضرورية وبعد دفم الدين الواجب 
أداوه من عله الوقف 


السوال 

سأل الشيخ مد عير الانجباوى الحاى 
الشرعى فى ان المرحوم السيد ابو بكر راتبباشا 
وقف وقمًا انتأه على نفه ثم على اشخاص 
وجهات بر عينها يكتاب وقفه الحرر من 
محكمة مديرية المنوفية الشرعية فى ١‏ ربيع أول 
سنة 1147 وشرط النظر لنفسه ثم لولده السيد 
اسماعيل بك راتب ثم لولد ولده السيد عمد بك 
واتب ثم شرط شروط) منها ما يأتى بالنص : 
( ان الناظرعلى هذا الوقف والكلم عليه هن 
ذرية سعادة الواقف يقوم يمتح يت الواقف 
المثشار اليه بعد وفاته ويجرى به ما كان ممتاداً 
اجراؤه فى حال حياة الواقف من تاق الواردين 


كل 


اليه والمترددين عليه ومؤونتهم وا كرامهم بكل 
ما يليق بهء ويكون للناظر المذّكور نظير قيامه 
بذلك ثلث غَلةَ هذا الوتقف زبادةّعناستحتاقه 
فيهء هل هذا القدر الخصص لاناظر وهو ثلث 
الغلة يخرج من أصل الغلة قبل دفع شىء من 
المطلوبات الأميرية على أعيان الوقف حيث 
ان قصد الواقف يهبم منه ذلك لان لف الغلة 
عام يشل كل الغلة قبل صرف أى شىء منها 
حيث عبر بافظ غلة ول يعبر بلفظ فاضل ريع 
بدل لفظ غلة أو بعد استبعاد ما يدفم على 
الاعيان من المطاوبات الا ميررية لضرورة ذلك 
ووجوبه فكأنه خارج من غلة الوقف من 
طبعه . أفيدوا ؟ 


الهواب 

نيد انه قد عل من شرط الواقف المذكور 
ان ثلث الريع اا يكون لناظر المذذكور نظير 
قامه با عينه الواقف من فتح ببته وغير ذلك 
مما هو مذكور بشرط الواقف المذكور وعلى ذلك 
يكون صرف رريع الثاث على ما يلزم من اناق 
الورادين الى مزل الواقف والمترددين عليه 
ومؤونتهم وأكراءهم بكل ما يليق به وقد نص 
فى قانون العدل والانصاف عادة 4لام أخذا 
من رد الحتار والهندية وتنقيح الحامدية ان أهل 
الواقف وأرياب الثمائر لا يتحقون من غلاته 
وايراداته الا مافضل مها صافيًا بعد مصاريف 
العيارة الضرورية والمؤن واداء العشر أو الخراج 


محلة الحاماء 


المضروب عل المقار ودفم الدين الواجب من 
عله الوقف أن كان عليه دين أو فرض - ومن 
ذلك يعم أن ذلك اثلث يكون بعد استبعاد 
ما يدقع على الاطيان من الاموال الا ميرية 
الله أعر 3 


مةتى الديار المصررية 
جمد بخيت 


نذفا 
فتوى ممرعية 
صادرة من فضيلة المفق 
يتاريخ 6 ايريل سنة 1917 


وقف . استحقاق المستحةت . زراعة . اجارة ٠‏ 
الدفم قبل الاستحقاق . غمان الناظر . 


القاعرة السرعئ 
لا حق للمستحقين فى غلةَ الوقف قبل 
ظهورها ان كانت الارض مزروعة على ذمة 
الوقف ولا فى الاجرة قبل حلول استحقاقها ان 
كانت اطيان الوقف «ؤجرة باقساط معنة . 
ونأ كد حتهم فها بعد ظهور الغلة وحاول 
استحقاق الاجرة» فاذا دفم الناظر شينًا الى 
الستحقين قبل ظهور الغلة أو قبل حاول 
استحقاق الاجرة فان ما يدقعه الهم يكوت 
بال كاين 
السوال 
سثل فى ناظر وقف طلب منه تبيين 
٠١‏ بذمته من فاضل ريع الوقف نظارته المتبق 


حلة الحامام 
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قبله لبعض مستحق هذا الوقف فقرر بأنه وفم | معينة تستحق فى مواعيد وأقساط ممينة وبناء 


لمؤلاء الستحقين نصيمهم فى هذا الوقف مدة 
ثلاث سنوات مقدما أى لغاية سنة 141 
حالة ان الواقف نص بكتاب وقفه بأن كل 
من تولى النظر على الوقف المذّكور عليهان يقدم 
حشاياً عن متحصلات هذا الوقف ومصار يفه 
فى كل سنة يعد انتهائها فى مدة لا تزيد عرن 

مستحق الوقف وان يدفم لكل 
مستحق حقه فى وقته - فبل يجوز والالة هذه 
لناظر الوقف ان يععطى التحقين استحقاقهم 
مقدما قبل الزمان الذى يستحقون قيه حسب 
شرط الواقف وان صح ما يدعيه من الدفم كم 
يقول فبل يعتير ان ما دفعه من مال الوقف أو 
من ماله الخاص والا يعد خيانة فى الوق فأفيدوا 


المهواب 

اطامنا على هذا السؤال وعلى ملخص 
كتاب الوقف وتبين من ملخص كتاب الوقف 
المذ كور ان الواقف وقف اطانًا خراجية بين 
مقدارها وشرط فى وقفه ان يقدم التاظر على 
هذا الوقف حاب متحصلات هذا الوقف 
ومصاريفه فى كل سنة بعد انتهائها فى مدة 
لاتزيد عن شهرين الى مستحدق هذا الوقن - 
الى ان قال وان يدفع لكل عستحق حقه 
فى وقته يحيث لو تأخر الى آآخره - ومن المعلوم 
ان تلك الاطيان الموقوفة إما ان بزرعها الناظر 


شهرين الى 


على ذلك تقول . قال فى قانو نالعدل والانصاف 
عادة ٠٠‏ أخذاً مما ذكره فىياب المغنم وقسمته 
وكتاب الوقف من رد الحتار على الدر الختار 
ما نصه : لاحق للمستحين فى غَلة الوقف قبل 
ظهورها ولا فى الاجرة قبل حاول استحتاتها 
ويتأ كد حتهم فنها بسد ظهور الغلة وحلول 
الاستحاق فى الاجرة اتتعى - ومن ذلك يعلم 
ان مستحق الوقف المذكور لا حق لم فى 
غلته قبل ظهورها ان كانت الارض مازرعة 
على ذءة الوقف ولا فى الاجرة قبل حلول 
استحتاقها ان كانت مؤجرة باقساط معينة 
فلا يكون ما دفعه الناظر المهم لغاية سنة 
١118‏ الذكورة قبل ما ذكر من استحقاتهم 
فى الوقف ولامر: مال الوقف بل هو من 
مال الناظر م 


من الديار المصرية 
تمد يفيت 


قف 
فتوى سرعية 
صادرة من فضيلة الى 
يتاريخ ؛ ١‏ كتوير سنة 1913 
هية . افيه الصغير . شروط ٠.‏ القيضّ ٠‏ 
القاعرة الشسرعرّ 

ان المتصوص عايه شرعا ان الهية تم 

بالقبض . ولسكن هبة من له ولاية على الطفل 


على ذمة الوقف وأما انيؤجرها لآخرين بأجرة | الصغير تم بالعقد ولو الموهوب معلوما وكان فى 


4)؟ 


علة المحاماء 


بده أو فى بد مودعه . لاأن قيض الولىيتوب 
جهاز بنته القاصرة ثم مات قبل تجهيزالبنت 
كان اميا حقنا لاينت يورث علها شرعا 
السوال 

سكل فى وجل اودع عند أحد النجار على 
ذمة جهاز بنته القاصرة ميلًا من المال ععوجب 
خطاب بالصورة الآنية : ( بالنسبة لوجود بنت 
قاصرة الى تسمى فلانة قد تبرعت وأوهيت لطا 
مياغ كذا لذمة جهاز تأهابا ان 1 يطل أجل 
وذلاك المواز يكون جعرفة أولادي فلان وفلان 
الاوصياء عامها من بعد وقاتى ان طال اجلها 
ولثقتى بصداقة وحشن ذمة حضرتك الحفظ 
الأمانات خصوصًا حقوق القصر قد استحسنت 
ابداع هذا المباغ تحت 2 لذمنها على الوجه 
المشروح ) ثم بعد ذلك نوق المودع ومن بعده 
توفيت البنت القاصرة وهى صغيرة السن وم 
تأمل ولم نتجهز- فهل والحالة هذه يستير هذا 
لمبلغ 3 للمودع ام رك للمودع على ذمها وقى 
الخالة الاولى من الدذين يرون هفا الميلغ أورثة 
المودع الموجودين عندوفاته. أم ورثته الموجودين 
عند وفاة البنت القاصرة المودع على ذمتها 
المبلغ ؟ افيدوا 

اليواب 

نفيد ان المنصوص عليه شرع ان اللية تم 

بالقبض وان هبة من له ولاية على الطفل فى 


الجلة تتم بالعقد لو الموهوب معلوم) وكان فى يده 
أو بد مودعه .لان قبض الولى ينوب عنه - ومن 
دك سس" ١‏ 
الاب المذ كور لبنته المذ كورة المبلغ المذ كور هبة 
يح شرعاً تصح بمحرد الايجاب منه ويقوم 
ذلك مقام القبول منها حي ث كانت قاصرة وكان 
ذلك المبلغ اللوهوب»علوما وفى بده.وتيض الاب 
ينوب عن قبضهها ويكون ايداع الاب هذا المبلغ 
نحت يدذلك الامين بطر يق ولايته عللها بالتيابة 
عنها يعد تام الحية ودخول الموهوب فى لاك 
البنت القاصر و بناء على ذ لاك نوفامها يكون اميا 
المذ كور تركة عنها لورثتها الشرعيين , 


عت الديار المصرية 


مد حت 


هذه الحادثة. وهوان هبة 


دارفا 
فتوى عير 
صادرة من فضيلة المقق 
بتارم ه سيتمير سنة ١911‏ 
وقف . اخ المعروط عيتاً او نتداً . 


الخيار للمستحدين . 
القاعرة الدمرعمّ 
"اذا شرط الواقف ان يصرف الناظر 
لاشخاص ققراء عينهم كسوتي الشتاء والصيف 
واراد الناظر دفع قيمة الكساوى لم نقداً فلس 
له ذلك » اما الخدار للمستحقين فى طلب حقهم 
لمحين عينَاً لم طلب قيمته تقداً 


محلة المحاماء كه 


الناس الملمين الققراء المتقطمين البالغين 3 كوراً 
وانانًا من اهل البلاد الكائن بها الاطيان 
الموقوفة المذ كورة ومائة شخص من الايتام 
الثقراء ذ كوراً وانان) كذلك يخيرعم بين ان 
بأخذوا قيمة الكسوة من الاصناف الت عينها 
الواقف أو يأخذوا اعيان الكوة التى عيآها 
فت اختاروا شينًا من القيمة أو المين صرفه 
الناظر علا الهم ا ذ كري؟ 


اسؤل 
سأل الششيخ عيد الرزاق القاضى امحانى فى 
ان المرحوم احمد منشاوىياشا وقف اعيانا علكبا 
على نفسه ثم من بعده على وجوه عينها يكتاب 
تغييره الصادر منه يتاريخ ١١‏ محرم سنة ٠11‏ 
بتغمير الوقف الصادر منه بتاريخ 76 رجب غمنة 


٠.٠6‏ عا له من شرطى الادخال والاخراج 


ادخل فى وقفه المذ كور مائتى شخص من الناس مقق الديار المصرية 
المسلمين الفقراء والمتقطعين والايتام الققراء من 5-5 
اهل البلاد الكائن مها الاطيان الموقوفة د كوراً اا 
1 : 51 
أو انانا مكسون قكل سنة هلالي ةكسوق الشتاء 50006 
والصيف على التحو الذى نص وشرح بكتاب 0-00 
7 0 صادرة من قصملة الغتى 
التغيير المذكور فهل اذا طلب هؤلاء التقراء : : 
ْ 01 تاريخ اول اكتوير سنة 1910 
لمنقطعون والايتام الققراء من الكسوة "ا رين . اده عرول .ارش القير: 
وجيت لم يهم اط الى طلم اولا من | اتدامرة انود 
شراء تلاك الكددى وتوز يمه علمهم افيدوا ؟ 3 
١‏ -الوقف ينعقد بصدور لظ من الفاظه 
اليواب الخاصةبه الصادرة من اهله مضافا الىممحل قابل 
اطلمنا على هذا السؤال وعلى كتاب اتغيتد | 1ك وم_موة) شرائظ الصحة . 


الذكور ونفيد انه نص بالمادة ١١١‏ من قاتون 
العدل والانصاف اخذاً من رد الحتار انه اذا 
شرط للستحكين خيرًا ولا معينا كل بوم او 
شهرء واراد الق دقع القيمة للم تقدا ليس له 


ود يكاز لذنة لوقف" ان كون محرا 
فلوعاق وقف المينعلى شرا باواشتراها لا تصير 
وقما عالم يغبا بعد الشراء 


ذلك» انها الخيار للمستحقين فى طلب حقع المعين السوال 
ع ولم طلب قيمته تقدا - ومن ذلك يلم أل الششيخ عبد الغنى #ود الحامى الشرى 


انه من بعد ان يختار الناظر ماثة شخص من فى سيدة مسيحية طلب توقيع الحجر عليها وكان 
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الحاماء 


كل ما تملكه ديا فى ذمة آخر يلغ قدره 


٠‏ جليه قد حولت منه 16-١‏ لدان لها 


على المقار المد كور لشراء عقار باممى وايقافه علي 
مدة حيانى ومن بعدى على من اعيته فى الوقفية) 


تسديدا ماعلها له - وقررت فى ورفة أمام هيئة | لا بمد ايقَاق لان الوقف يعمد بصدور لفظمن 


محاس ملها انها دفما للطوارىء اعتمدت على 
مخصيص الالنى جنيه الباقية لشراء عار وايمافه 
علميا مده حيائها ومن بعدها على من تمينه فى 
الوقنية . وتغاذ؟ لذلك التعهد تنازات لاحد 
الوكلاء عن مبلغ الالنى جنيه وفوضت له قبض 
الميام وابقائه بطرفه هين سداده فى عن العقار 
الذى ستشتريه بوافقته حيث يكوت الشراء 
والاسّاف بعقد واحد وان السيدة المذ كورة 
لا تزال على قيد الحياة وانها حائرة لميع الصفات 
لمتبرة شرعاً .فبل هذا التعهد نافذ شرع وهل 
هو مقيد ومازم للسيدة يحيث لا يجوز طا العدول 
عنه والغاء التتازل والتفو يض أو هو يعتبر تقرير 
رغبة وتوكل يجوز للسيدة الرجوع قمما قبل 
تفاذها قنرجوا افادنا ؟ 


الهواب 

اطلمنا على هذا السؤال وعلى صورة التنازل 
المذكور وتفيد ان يرد قول هيلانه ا مذ كورة 
فى ورقة التنازل ( ولذا اعتمدت على الله على 
مخصيص مل القين جنيه من المطلوب لى من 
حضرة ابراهم بك عيد المسح ومودع مخزينة 
المحمكة الختاطة من مدام بنيس التى اشترت 
بالمزاد العلنى»خزل مديوقق ابراهم بك عبد المسيح 
المضمونديتى ال ذكور ياختصاصم أ خوذ لصالجى 


الناظه الخاصة به الصادرة من اهله مضافا الى 
محل قابل كه ومستوفيآشرائطالصحةء كا انه 
يشترط لصحة الوقف ان يكون منجراً - وأما 
ما ذّكر مهذهالورقة فليس كذلك؛ غايته انه وعد 
يحصول الوقف بعد الشراء فكان حصول الوقف 
مرتبًا ومعلقن على الشراءوهذا لا يكنى فى حصول 
الوقف يل لابد من حصول الوقف بعد الشراء 
كا نص على ذلك بالققرة انثانية من المادة م 
من قانون المدل والانصاف ونصهأ : (ولو علق 
وقنبا على شراءئها فاشتراها لا تصير وقنا مالم يغبا 
بمد الشراء ) وما صدر من هيلانه المذ كورة 
قما يتعاق با ليلخ المذ كور غيرلادم شرعاولا يازمها 
الوفاءبءلاتهالترَامعا لايازم فاباالعدول عن ذلك 


مقتى الدبار المصر ييه 
عد حت 
تعلبىو 


هذه الادثة أيضاً. لان لانحة ترتيب الحا 
الشرعية شرطت ف المأدة ١1‏ صدور اشهاد 
بالوقف من يعلسكه على يد حاكم شمرعى بالقطر 
المصرى أو مأذوذ من قبلهكلمبين فى المادة 
يلل وان يقيد الاشباد بدفتر احدي الحاكم 
الشرعية المصرية 


1 البواب 
. اطلمتا : 0 - 3 
000 ال 5 
صادرة من فضيلة المفق القاذى تاناظر على الوقف نقة فلايخاواما أن يمه 


اليه لخيانته وللطمن فى امانته أو لاعانته فى شؤون 


تار ؟١‏ نار سنة 1917 ع 
رار الوقف لا الطعن فيامائته ولا خيائتهفأن كان ضم 


وتف . التاظر . سلطته اذا خم اليه ثقة 


يد الثقة للناظر الأأصلل #طمن ف امانة ذلك الناظر 
اه |أولخاتهلم يكن قلناظر الأصلى ان يتقل 
ذا ضم القاضى لاناظر على الوقف مة ف< | بالتصرى فى شؤون الوقف ولا أن بباشر شيعا 


يخاو الحال اما أن يضمه اليه لخيانته أو الطعن 
فى أمانته» وفى هذهالالةلا يكون للناظر الأ صلل 
أن يستقل بالتصرف فى شئون الوقف ولا ان 
يباشر منها شيا بدون مشاركة الناظر المضموم - 
واذا اطاق القاضى لثقة المضموم الانقراد كان 
له ان يتفرد بالتصرف وحدهء أما اذا ضم 
القاضى الثقة للناظر الاملى بقصد اعانته فى 
شئون الوق فكان لاناظر الأصلى ان يتغرد 
بادارة ع ن الوقف دون مشاركة ذلك الثقة. 


ره سون 
السؤال 
سثل فى رجل تمين من قبل الواقف ناظرا 
7 الحمكة 0 يوأت كدت ذلك » ا مسكة 
مع اطلاق التصرف له ا 
يباشر شؤون هذا الوقف بدون الناظر الثاى 


آم لابد من المشاركة أفيدوا ؟ 


منها يدون مشاركة الناظر المضموم الا اذا اطلق 
القاضى للمضموم الانقراد بالتمصرف دون مشاركة 
الناظر الأ صلى. فأذا اطلق له على وجه ما ذ كر 
كان له ان بنغرد بالتصرف وانيشارك الناظر 
الأصلى , وان كان ضم الثقة الى الناظر الأأصلى 
اعانة لذيك الناظر لا لطمن فى امانته ولا خيانته 
كان تناظر الأصل ان ينفرد بادارة شؤون 
الوقف يدون مشاركة ذلك الثقة قبا كا ان 
الثقة المضموم يجوز له الانغراد اذا اطلق له 
القامى الاتفراد فى التصرف والا فلا. ووجه 
ذلك ارت القاضى اذا ضم ثقة لاناظر الأصلى 
للطلعن فى امانته أو خيانتهوقلنا ان اناظر الاصلى 
ان ينفرد بالتصرف دون مشاركة الثقة المضموم 
له لم ببق قائدة لضم الثقة اليه فى النظر على 
الوقف مخلاف ما اذا كانضم الثقة لاناظر لاعانة 
ذلك الناظر فأن الناظر اذا اتفرد بادارة شؤون 
الوقف عل انه غير عمتاج لذلك الممين قبا اتقرد 
به من التصرفات فيكون له الانفراد حينئظ-ومن 


ف له الحاماء 


ذلك يمل انه متى كان سيب ضم من ضمته | التصرف بالانفراد لهذا المضموم كان له ان يتفرد 
الحكة مؤقنا الى الناظر الأصلى هو خياته أو | بالتصرف وحده وكان له ان يشارك انتاظر 
الطمن فى امائته لم يكن قناظر الأصل ان براشر | الأصلى ٠‏ كذا يوْخْذ من كتب المذهب كالدر 


شيم من شؤون هذا الوقف بدون ان يشاوكه | وحواشيه والله اعلم ب 


نف 
المحكة المليا الشرعية 
حم تار مخه 7 بوننهسنة 74هة 
قرار همأ التمرةت . استثتاف . الاذن 
مخالة" شرط الواقف . 


القاعرة الرعمّ 

الترذر الذى يصدر من هيأة التصرفات 
برفض الأذن للناظر ممخالفة شرط الواقف 
لا يجوز استعنافه لأن الأصل فى موادالتصرقات 
عدم الاسئتاف وقد استتى القاثون غرة +؟ ستة 
مسائل اجاز فنا الاستئئاف وفص علمها 
فى المادة الأولى من القانون المذ كور وقد جاء 
فنها جواز استئناف الاأذن بمخالفة شرط الواقف 
ونم ينص فها على جواز اسنئناف رقص الأذن 
بمخالفة شرط الواقف فييق اذن رفض الاذن 
على الاصل من عدم جواز قبول الاسئئناف فيه 

المحمكة: ل 

« حيث ان الاصل فى هواد التمرنات 


فق الديار المصررفة 


مد مخيت 


عدم الاستئناف وقد استثى القانون غرة جم 
سنة ٠145مسائل‏ احاز فها الاستئناف ونص 
علها فى المادة الاولى من القانون المذ كور 

« وحيث اله نص فالمادة المذ كورة على 
جواز استئناف الاذن عذالفة شرط الواقف 
و ينص على جواز استكئتاف رفض الاذن 
عخالفة شرط الواقف فيبتق رفض الاذن على 
الاصملمن عدم جواز قبو لالاستكناف قفيه» 


( استثناف رحب عمد عليوه وآخرين فى القرار 


الصادر يتارم 5؟ ابريل ستة ١9514‏ من محكمة 
اسكندرية الايتدائية العرعة فى مادة ااتصرةت ركم 
وءلستة عوس 4أ. دارة حفرة صاحب الفخيلة 
الشبخ عمد ممطق المراغى والشبخ جمد عبه الرمن 
عبد الحلاوي والشبخ مونى على التواوى والشيخ سيد 
الشناوى والشبخ قتح الل سامان ) 


قف 
المحمكة الملا الشرعية 
حك تاريخه ه يونيه سنة 19174 
وقتف . ادخال واخراج وتغيير حكم الاتبهاد المديد . 
التاعرة الشر عم 
اذ! غير الواقف اله من شرطى التغيير 


غلة الحاماه 


اد 


والادخال شروظ وقفه واشهد في كتاب التغيير 
ان يكو نكامل الوقف الذى وقنه من قبل وقنا 
على اشخاص عينهم قأن ريع كامل الوقف ينتقل 
الى مرك سماثم فى كتاب وه وحدثم دون 
الاشخاص الذي نكان خصهم الواقف فى كتاب 
وقنه الاصلى وليس من الضرورى ان ينص 
الواقف فى كتاب التغيير على انه اخرج المستحقين 
الاصليينلأن تخصيص المستحقين الجدد بكامل 
الوقف يمتشى اخراج غيرم 

المحكة - 

0 ل للك المستأنف فى 
الموضوع فهو ميح لان قول الواقف فى 
كتاب التغيير ( يكو نكامل الوق المذ كور 
وقفاً عن عتقاء المهد المذكور على النص 
والترتيب المشروحين فى كتاب الوقف ) صريح 
فى انه قصد مخصيص عتقانه وذريهم بالوقف 
لان النص والترتيب يقضيان بأنتقال هذا 
الوقف الكامل بعد العتقاء المذكورين الى 
ذرتهم وذلك يقضى بأخراج غيدم 6 

( التقاف أحد اقتدى ملم راشد وحقر عنه 
حشرة صاحب الفضيلة والمزة الاستاذ الشيخ تمد 
خيرت راخى يك الحاى ضد م«الى وزير الاوقاف ممرة 
ول سنة 98_09 دائرة حقرة صاحب الفضيلة الشبخ 
عمد مصطق المراغى واطيأة السابقة ) 


0 : 
الحكة المليا الشرعية 
حم تاريخه ١م‏ مايو سئة ١984‏ 
. مصلحة . ثراء اطيان 
داق تمن عقار - 


القأعرة التمرعيٌ 


وقف . استبدال 


يجب التصرف فى امور الوقف داعا تيم 
للمصلحة فاذا استيدلت سراى موقوفة واشترى 
بنصف ممنْها داراً السكنى و يكن الوقف فى 
حاجة الى ٠شترى‏ دار اخرى للسكى جاز الاذن 
للناظر في شراء اطيان بالنصف الباق عن تمن 
السراى الموقوقة 

المكة : - 

« حيث ان الناظرة قررت فى طلبها المقدم 
الى الحكة الابتدائية انها استبدلتقبل ذلك 
عوافقة ال محكة قصرين للسكنى احدهما يبرمل 
الاسكندرءة والثاتى بشارع مدرسة الطب 
عصر وانها بريد ان تستبدل بباق ثمن النصف 
الذى هى ناظرة عامه اطيانا من املاكبا ديتتها 

« وحيث انها قررت ان حاجة السكن 
دفعت بالقصرين المذ كورين - وحيث انه متى 
ثبت الاستبدال فعلا بالقصرن المذ كورين 
وان حاجة السكن دفعت يما فلا يكون من 
مصلحة المستحقين ولا من مصلحة الوقف 
تقسه ان يوضع باق البدل فى عين للسكنى 
لا يكون اللستحقون فى حاجه الها 


« وحيث انه يجب التصرف في امور 
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الوقف داعا تيماً للمصلحة وترى انه من 
للصلحةاحابةالناظرة الى طلمهابمد نحقق مأقالته» 

( استكتاف الست جلسن شريف قف القرار الصادر 
يتارئ ا امارسستة 1954 من محكمة ععر الايتداثية 
الشرعية فى مادة التصرةت رقم ١55‏ سنة 055 54 
دائر 9 حضرة صاحب الفضيلة الشيخ تمد مصطف المراغى 
والهاة الايقة ) 


١لا‏ 
المحمكة المليا الشرعية 
حم تاريخه 7١‏ فبرامر سنة 19574 
وقف . ناظر م حكم ياشهار افلاسه . 
القاعرة الشرع 

سبق الحك باشهارافلاس شخص لا ينم 
فى االستقبل من تعيينه ناظراً على وقف ولا سما 
اذاكان اشهار الافلاس قدا برجم عهده الى 


أمد بعيد 
المحكة : - 
« حيث ان ما قدمه المستأنف فى سند 


؟. 

اشهار تفليس المستانف عليه ورجوع بعض 
المنتخبين له لا يتوثر على القرار المستأنف لان 
اشهار التفلوس قديم يرجع عهده الى سنة 
١1‏ والذن رجعوا من المنتخين عادوا 
اخيراً الى انتخاب المستاتف عليه مع علدثم 

( مادة الاستناف الرفوعة من على ابرهيم اللقانى 
فى القرار الصادر كارح ه تابر منة 1١904‏ هن 
حكمة الاسكتدرية الاحدائة الشرعية فى مادة التعرفات 
رقم 515 سنة 1811 بأقامة الشخ يود أهد 
اللقانى فى النظر على وقف المرحوم الشيخ علي الم 
اللقاقىمرة 89 سنة 54-515 . دائرة حقرة صاحب 
الفضلة التبخ تمد مصطف المراغى وافيأة السابقة ) 


علة الحاماء 


خف 
المحكة العلا الشرعية 
3-5 تاريخه ؟ فبرار سنة ١574‏ 
وقف . ناظرين . وفاة احدهما . سلطة القامى 
القاعرة السرعرٌ 
المنصوص عليه شرعا انه اذا عين الواتقف 
ناظر بن ومات احدهما كان لقاضى ان يمين 
بدل الميت أو هرد الى ان اراد 
لكوت 
«حيث ان شرط الواقفلا سَغى باتغراد 
حضرة بسيوق بك الخطيببالنظر والمتموص 
عليه شرعاً انه اذا عين الواقف ائنين ومات 
احدحما كان للقاضى ان يعين بدل الميت أو 
يغرد الى ان اراد 
« وحيث ان المحكة ارادت ان تعين بدل 
مايدل على عدم اهايته » 
( امتكناف حقرة بيونى يك الخطيب فى القرار 
المادر كاري ١1‏ ديدمير سنة 15158 من تحكمة 
طنذا الاتدائية الشرعنة ف مادة التمرفات ركم ؟١‏ 


سنة 77371١‏ الماضمة ألمها المادة ١*7‏ ستة الإسسدوم 
يأقامة امين افندى مراد فى النظر على وقفى الرحوم 
اعد منتاوى ياتا متشما طغرة سيوق بك الحطيب 
التأغ المذكور . تمرة 7 منة 7458 دائرة 
حشر 3 صاحب القضولة التخ تمد مصطق المراغى 
واطياة السايتة ) 


مملة الحاماء 
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زلف 
محكة مدمر الا بتدائية الشرعية 
حم تار يه ٠٠١‏ مارسسنة 1984 
وقف. حرآأنة قضاقة . كم تلطه 
القاعرة الدسرعمٌ 

اذا اقامت الحمكة ال4تاطة حارس قضايا 
على وقف ما لادارته وايداع ريعه .فى خزينة 
امحمكة الختلطة على ذمة اصحاب الشأن وجب 
على الحاك الشرعية أن تحترم حكها ولا يجوز لها 
أن ع على هذا الحارس بكف بده عن أدارة 
الأ طيان الموقوفة 

المحكة:ح- 

« من حيث ان وكيل المدعى طلب الحم 
عا طلبه وقد اجاب المقام عن المدعى عليه 
الاول باتكار الدعوى 

« ومن حيث انه تبين من الاطلاع على 
قضائيا لادارة واستخلالر يع الاطياق وايداع 
العاف يمخزينة محكة مصر الختلطة نحت طلب 
من يكون له شأن 

«وحيث انه والخالة هذه لاحق للمدعى 
فى ان يطلب من المارس أن نسامه ما استغله 
من ديع الاطيان لصرخه على المستحقين اذ 
هذا تقض لمك الحمكة الختلطة » 

( قضية عنيان اقندى اد عبد الله ضد ماب البارون 

رى وآخر تمرة 15 كلى سته 4-15؟ دائرةعفرات 
اصحابالقضيلة الشيخ مود خقاجى والتيخ قح الله 
سلمان والشيخ عمد مأمون الشثاوى) 


الف 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
حم تاريته فيراير سنة 19174 
دعوى شرعية . قرائط صعترا . عتق ٠‏ 
دعوى على عترقة ٠‏ 
التاعرة التمرعي 
اذا اكتف الماعى بقوله فى دعواه ان 
فلانة هى عتيقة وجب رفض دعواء محالنها التى 
هي علها لأن محرد ذكره اف فلانة عتيقة 
لا يكنى قى جر الولاء اللى عصية المعتق بل لا بد 
من ذكر ان معتقها اعتقها وهو يلكا 
المحكة : - 
«من حيث ان وكيل المدعية طلب الحم 
و ذاة المتوظة واتحصار ارثها فى ورثها الذن 
ذكرم بدعواه والمدعىعلهما اجابابما اجابا به 
« ومن حيث اذ المدعية صم وكيلها على 
الدعوى بحالنها التى هي عليها ولم برد الزيادة 
علها حسيا هو ثابت بمحاضر القضية 
«ومن حيث ان الدعوى بشكلبا التى هي 
عليه تستحق الرقض لعدم متها شرعاً لأن 
جرد ذكره ان والدة عنمان باشا غالي عتيقة 
لا يكتى فى جر الولاء الى عصية معتق والده 
بل لا بدمن ذكران معتقها اعتقباوه و علكها» 
( قضية الست اسيا هاتم حايم ضد على يك ونس 
وصاحبالدولة جمد وفيق ق-يم أشا بصقته وزيراً للمالية 
قضية عرة اه كلى سنة 75191 . دائرة حغرات 
اصحاب الغضيلة الشيخ على سرور والشيخ قتح أله 
سليان والشبخ عمد احد قراج ) 
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ءا 
محكة مص الابتدائية الشرعية 


حك تاريخه /ا؟ ناير سنة 1974 
وقف . غلة . عدم التى على من يؤول 
اليه قصضاتب من عوت ٠.‏ 


التأعرة السرم 

اذ! ل ينص الواقف عيل من يعود اليه 
نصيب أحد المستحقين بل سكت عنه رجع هذا 
التصيب الى أصل الثلة ووزع على المستحقين 

المحكة : - 

من حيث ان وكل المدعيين طلب 
المكم باستحقاق موكليه لخمس نصيب الست 
فيدان زوحة الواقف التىتوفيت عقيا ؤبيدها 
نصف الوقف 

« وحيث انه ثبت من الاوراق واقوال 
الطرقين ان الست فيدان توقيت عقما وليس 
ها اخوة ولا اخوات 

«ومنحيث انهلا ءزاع بينهما فىاستحقاق 
المدعيين للتصيب الى كان بيد امها زتيل 
السوداء عتيقة الواقف وهو خمس نصف فاضل 
ديع الوقف الكلى 

« ومن حيث أن الزاع بينهما يتلخصسق 
ان نصيب زوجة الواقف المذ كورة يعود الى 
من فى طبقتها وعى المدعى عليها أو يسود الى 
اصل الثلة ويصرف ق معارفه المنصوصض 
عليها ى كتاب الوقف فيأخذه من بقى من 
المتقاء وهى المدعى عليها التى فى طيقة المتوفاة 
واولاد للتوفيين عن ذرية كالمدعيين 


عل الحاماء 


« ومن حيث انه بارجوع الى كتاب 
الوقف يتبين ان الواقف جمل وقفه اوقفاً 
متعددة خعل ثلثه لاولاده وذريته ثم من 
بعد تقر اضهى فعلىعتقائه وعتقاء اولاده نممن 
يعدم على او لاد وذرنهم مع ترتيبالطبقات 
وححب الاصل لفرعه وقيام الفرع مقام 
الاصل ثم من بعد اتقراض الموقوف عليهم فى 
هذا الثاث يكون هنقما وملحقاً بالثلث الثانى 
والثاث الثاتى يكون وقفاً على عتقائه ذكورا ' 
واناناً بين وحيوشاً وسوداً » للاديشسهمان 
وللاسود سهم وللحيثى سهم مدة حياهم 
ثم من يعدم على اولادثٌ وذد يهم على النص 
والترتيب المشمروحين الى اققراضهم كو زذنك 
منفما وماحتاً بالثاث الاول وحكه ككه 
واما الثاث الثالك فالحصة التى قدرها خسة 
قرار بط تتكون ازوجته الست فيداف البيضاء 
الجر كسيةوباقيهلمن بوجد من الزوجات واحدة 
فأكثرمدةحيانهن الى ان قالفأن يوجدحينئذ 
سوى الزوجة المذ كورة واحد من مستحق 
الثلك الاول او من مستحىى الثلث الثاتى 
قيكون للزوجة المذ كورة نصف هذا الوقف 
ون يوجد من مستحق الثلث أو من مستحق 
الثلث الثاتى النصف الباق من هذا الوقف على 
النص والترتيب المشروحين الى ان قال فأ لم 
يوجد سوى من يستحق الثلث الاول أو من 
ستحق الثلث الثالى فيكوذ مستقلا .هذا 
الوقف ال 

«وهن حيث ان الواقف ّ ينص على 
من يعود اليه تصيب فيداف المذكورة بل 


علة المحاماة ._ بامة 
سكت عنه وحينئذ فيرجع الى أضل الغلة | أن:ترقع الدعوى على الناظر ليسمع الحم عليه 
وستوى فيه المتحقون اهل الطبقة المليا | بتقرير مْمَة للصغير 
والسفلى فى ذلك سواء وم يجمل حك الموقوف اللممئكة :- 
علي الزوجات منبن فيداق كيم وقف الءتقاه أ « من حيث ان المدعى عليه دقع الدعوى 


ووقف الذرية قلا يعود نصنما الى من فى 
طبقنها فقط بل يعود الى أصل الغلة ويقسم 
على جيع المستحقين حسمب . شرط الواقف”م 
انه لا بعود الى الفقراء لان الوقف مفميل 
وجود النص على استقلال. الواحد به 
عند الاتقراد 5 

« ومن حيث ان وكيل. المدعيين طالب 
اخيراً بياذ مر يعود اليه نصيب فيدان 
اازوجة المذكورة ٠‏ 

(قضية حسين افتدىمد فهدو آخر ضد الست رنك 
عتيقة المرحوم اهمد يك فى يصفها ناظرة على وقف 
«متقها قضية غرة ١617‏ كلى سنة 17111 : داكرة 
حشراتاصسابالفتيلة اللشيخ محمد مروان بك والشيخ 
عباس امل والشيخ تمد مآمون امل الشناوى ) 


الفا 

محكة مصر الابتدائية الشرعية 
تأر مه ؟ دسمير ممئة +195 

وقف . التاظر . واجياته . نققة القاصر . الوصى 

المأعرة السرعمرٌ 

ان الناظر على الوقف ليس مطالبًا بالاتقاق 
على القصرالمتحقين فى الوقف الذين ولى أمرمم 
ودى وامًا هو ولى على الوقف خاصة وللستحق 
أو لمن له الولاية على القصر أن يطالب الناظر جا 
يستحقه الصغير من الريع ققط فلا يصح اذن 


بعدم الاختصاص وهو دفع غير وجيه لأن 
الحام الشرعية مختصه ة لقصل فى مثل هذا 
الموضو عفليسمما مدعو الى الا جيل لارد علية 

« ومن حيث ان وكيل المدعية طلب 
تقرير تفقة على ناظر الوقف للقصرالمة كورين 
المشمولين توصاية موكلته وأمرة باداتها المها 
من نصيبهمق ريع الوقف لامتناعهعن الا تاق 

« ومن حيث انه على فرض ان ما ذكره 
صميح فأن الناظر عل الوقف ليس مطالباً 
بالا تماق على القهر الذبن يلى امرع وصى آخر 
انما هو ولى على الوقف خاصة ولاستحق أو 
من له الولاية على ماله ان يطالبه عا يستحقه 
فلا يكون الناظر خهم فى هذه الدعوى يمالا 
اتتى هى عليها ويتعين رفضها » 

( قضة زيتب فتحى هام يدعبا وصية علٍ اولادها 
صد حسين يك رشدى مهرة ١79‏ كلى سنة 511" 
دائرة حشرا ت اصحاب القضملة الشيخ عيلد المرزير 
سامان والشبخ حين مخلوف والتيخ مد اعد قرج ) 


ا 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
تار مخه ٠؟‏ توشبر سنة 197 


وتف ء الاختراط« لكل 
الاوقاف . القسمة . 


دن 4 انمدد 
التأعرة الممرعمّ 


ان تعير الواقف بلفظ « كل » عند بيان 
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اتثقال الوقف الى المستحقين نجسل وقفه بعد وفاته 
أوقاف) متعددة بعدد منسماهم؛ فأذا قال الواقف 
انه حمل وقفهيعد حياتهعي كلمن زوجته واولاده 
بالسوية ينهم مدة حياة كل منهم نم من يمد 
كل مهم على أولاده كان وقفه بعد وقاته 
اوقافًا متعددة بعدد زوجته واولاده 

اذا كان الوقف مساتنب طبقات فيازم تقض 
القسمة عند اتقراض كل طبقة فى كل وقف من 
الاوقاف الى اقتضت كلة « كل » تعددها 

المكة : - 

« من حيث ان الواقف جمل وقفه بعد 
حيانه على كل من زوجته معتوقته الس تخديجه 
واولاده منها ومن غيرها بالسوية بيهم مدة 
حياة كل منهم ثم من بعدكل منهم على اولاده 
ثم على اولاد اولاده ثم على اولاد اولاد 
اولادث وذريهم وتساهم وعقرهم طبقة بعد 
طبقه و نسلا بعد فسل وحيلا بعد جيل الطيقة 
العليا متهم حجب الطيقة السفلى من تفسهادون 
غيرها حيث يحجب كل اصل فرعه دون فرع 
غيره إستقل به الواحدمئهم اذا اتفرد ويشترك 
فيه الاثنان فا فوقبما عند الاجتاع الى آخر 
ماذ كره 


« ومن حيث ان الواقف عبر يلفظ كل 


محاة الحاماة 


فيكون وقفه بعد وذته اوتافاً متعددة بعد 
زوجته واولاده 

« ومن حيث ان الوقف مرتب الطبقات 
فيازم تفض القسمة عند انقراض كل طبقة فى 
كل وقف من الاوقاف التى اقتضت كلة 
كل تعددها 

ومن حيث أن نصيب سميد احد اولاد 
الواقف الدذى اعتبر وقفاً مستقلا كان لولد.ه 
خليل وابراءيم وعوت خليل كان نصيبه لابنه 
العطالب عملا بقول الواقف ( على ان ند مات 
مهم وترك ولداً او ولد ولد أو اسفل من 
ذلك الى آخر ما ذكره ) 

ومن حيث انه موت ابراهم بن سعيد 
ابن الواقف ( ع الطالب ) يازم نقض القسمة 
لانه الخرطيقة اولاد سعيد بنالواقف ويقسم 
نصيب سعيد بن الواقف على اولاد ولديه 
خليل وابراهم بالدو بة بيهم حيث كان الو تف 
مرتب الطبقات 

« ومن حيث انه يتضح من ذلك أن 
المدعى غير محق فى دعواه فتكورف 
مستحقة لارفض » 

( قضية اسياعيل بك طاهر ضد وزارة الاوقاف 
عمرة الا سنة 9850 دائرة حفرة صاحب القضيلة 
الشيخ احد الجداوى وحفرتي صاحي الفضيلة الشيخ 
حسن مخلاوف والشيخ عمد احد فرج ) 


اذا 
ممكة الاستئناف الختلطة 
تار يخه ه؟ مارس ستة 19174 


شقعة . اطيان المكومة ٠‏ دعها بللمارسة . 
الستاجر من مدة طويلة 


القاعرة القانوتء 

تقبل دعوىالشنعة من التشقيع اقذى تتوفر 
فيه شروط الثفمة فى الاطيان التى تبيعها 
الحكومة بالمارسة ول وكان المشترى مستاجراً 
الاطيان التى اشتراها من ستوا 
فأعطت له الحكومة الأولوية في الشراء يسبب 
الاصلاحات والتحسينات التى يكون أجراها فى 
الاطيان 


( استكتاف عبد الحمد هيده حَد حان تراندا قاو . 
وئاسة جناب المستتار هانسون ) 


ستوات عديداة مصت 


تعاموى, 

جرت عادة المكومة ان تفضل مستاجر 
اماما على سواه فى بيع اليانها. وكانت 
التعلمات تقفى بأن من استأجر اطياناً من 
الحمكومة مدة ست سنوات كان له حق 
الأولوية فى معتراها وفكرة المكومة في 
تفضيل مستأجرىاطيانها قكرة حسنة وعادلة 
فى حد ذاتها لان المستأجر يكون عدة قد 
اجرى اصلاحات و تحسينات فى الاطيان لأأنه 
يعل أن الالياق ياقية قمة له اجارة أو 3:1 له ملكا 


في المستقبل فيعمل قبا جميع امال التحسينات 
والاصلاحات التى تقتضها حالة الا طيان وعند 
البيع تراعى الحكومة ما عمله فيها من نحسين 


وما اتفقه فها من مال ومايذله فنهامن جهود 
فتتساهل له فى العن مقابل عمل وماله وجهده 
افلا يحسن فىمثل هذه الاحوال اعتبار المقد 
الذى تعقده المكومة مع مستأجرها عقد 
يتراوح بين البيع والصلح قيمنع عنه الغفمة 
لأنه لا يصح اق يأتى الجار ونستفيد من عمل 
المستأجر فينتفع بالاصلاحات والتحسينات التى 
يكوق اجراها يعمله وعاله ويجهده ويستفيد 
ايضاً فرق امن بين القن الحقيق الذى تساويه 
الاطيان وقت البيع لمستأجر والن الدى 
قبلت الحكومة البيع به ويمكن الاستناد الى 
لمادة الخامسة من تاتون العفمة لهك بان 
لا شفعة فىهذه الاحوال اذ أن لأادةالامسة 
تنص عل انه لا يصح الاأخة بالشفعة من 
( تملك يشير المبايعة ) وهنا المفقة تضمنت 
شيئًاً علاوة على الميايمة .واذا كان ولايد من 
الحك بالشفمة فملى الاقل يبب ان تقدر قيمة 
الفرق بين ما تساويه الاطيان وقت البيع وما 
باعت به المكومة ليقضي للمشترى بالفرق 
الذى هو متايل التحسيتات التى اجراها فى 
الا طيان المبيعة . 
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84 
محكة الاستعناف الختلطة 


35 تار محه 6؟ فارس ستة 1574 
مدوم . حدم . رقته قل أتباء مدة المقد . 
| خطأ من الاين . .وض 

القاعرة الذانوت: 

الخدوم الى يرقت خادمه بلا سبب قبل 
المدةالياقيةولاحق للمخدوم ان تارر رقت خادمه 
أو مستخدمه يما وقع عليه منه من التعدى بالقول 
أو بالاشارة اذا كان المخدوم قد بدأ باتقصيرق 
دفم عرتب المستخدم عدة شهور فأثار سخط 
الوظف عليه فبدرت منه الاقوال البديئة التى 
أتخذها المحدوم سيا لتبرير رفت المستخدم . 
قَْ مثل هذه الاحوال عند مايكون الملا واقما 
من المانيين هدر القاخىالتعو يض الذى ستحعه 


.| طريى التنعه جيع المقوق الملكة به عفرا حق 
ع :قفار والبقاء على الارض الوقوفة القائم فمها 


الممزل.قاذا حم لشخص ما يملكية متزل قا فى 
أرض محتكر كان له رقبة المنزل وحق القرار 
والبقاء على الارض الحتكرة 

ر انتعتاف طدطن ر يزوس صّد وزارة الاوقاف. 
رئانة حتاب المتثار هانون ) 


,/١ 
محكمة الاستئتاف الختاطة‎ 
1١974 تأر مخه 5؟ مارس سنة‎ - 
القضاة . سلطهم فى تقدير التتدات . المكم‎ 
بزويرها أو ححتبا ينير تحتيق‎ 
الشاعرة القانوئي‎ 
التنضاة لم الاطة التامة فى تقدير الاوراق‎ 
والمستندات التى ندم لهم فك انه يجوز لهم ان‎ 


الستخدم ع لواو ب ٠‏ وى و.. .| كوا يرفس أويطلان اى بورقة :يتطق لم 


دمته ودوقه 


- 2 5 ٠. م‎ ٠ 
استكتاف شركة الاعلانات الشرقية ضد ادحارد | الورقة فَكذاك يجوزلهم ان محكوا فوراً بصحة‎ ( 


دي ٠‏ وئاسة تاب المتعار هانون ) 


/, 
تحكة الاستعتاف الوتاطة 
حم تاريخه 30> مارس سنة 1554 
استحقاق مدل . ملحقاته . حق القرار 


الفاعرة الال وي 


الدعوى باستحقاق منزل تشمل أيضاا 


الورقة بدون الاحالة على التحقيق متى تحدق لهم 
ان الورقه حيحة لا شائية فها 

) استثتاف نوية #دقتديل حد ناظواحد فورى . 
رئاسة جناب الممتثار هانون ) 


ملة الحاماج ل 


أمام قاضى الأمور المستعجلة ليس قاصراً على 
حالة ما تكون الاشياء متنازعا فنها أو موضوعة 
نحت القضاء وانما يجوز ان يؤّعس بها اذا اقتضتها 
الضرورة متما للا عساه ان مصبي أحد الخصمين 
من الخسارة وعلى الخصوص عَضى مما فى حالة 
ما اذاترك المتأجر الاطيان المؤجرة لله وكانت - 
الضرورة تقضى ينهيأة الارض لازراعة حال 

( امتكتاف يتك اتينا ضد عرانى سيف التصر . 
رئاسة حتاب المسقثار ابمن ) 


1 
محكة الاستئناف الختلطة 
تار يخه ١‏ ؟ مارس سنة 19154 
وقف . عالة الامكار ٠‏ متع سماع الدعوى 
ني اتاد 
القاعرة القافوس 
وح ان لاضة رينت الحا الشرعية 
الصمادرة فى “وليه ستة 191١١‏ لا عنم سماع 
دعوى الوقف أو الاقرار به أو استبداله أو 
الادخال أو الاخراج وغير ذلك من الشروط 
التى تشترط فيه عند عدم وجود اشهاد شرعى 
مقيد يدقتر أحدى الماك الشرعية إلا قى حالة 
الانكار قغط ءبناءعليهاذا لم يكن ثة اتكار جاز 
سباع الدعوى ولولم يوجد اشهاد شرعى مقيد 
يدفتر أحدى الحا ك الشرعية كم اذابنيتالدعوى 
على ورقة عرقية 
؟ - يجوز للمستحتين ان يتراضوا على 
قسمة الاطيان الموقوقة ينهم بطريق الهاي 


تعايى, 

تثير محكة الاستئناف فى صدر حكبا 
الى المالة التى نص علبها القانون الختلط فى 
الماده « ٠٠٠١‏ »© مدق مختلط التى تقايل للادة 
« 541 » من القاتون المدى الا هلى وهى التى 
تنص عل ان للمحكة ان تعين حارساً أو حافظاً 
للا شياء التنازع قبها أو ال موضوعة نحت 
القضاء وتشير فى عبز حكها الى الاحوال التى 


والتتاوب 
حاب المستتار فو ) مختلط » 58 عراقعات اهلى التى نجيز لقاضى 
الامور للستمجلة بأن كف الامور للستعجلة 
1/1 الع مع علا م فوات الوقت قسواء اخذنا 
عكة الاستعناف الختلطة تى يختى عليه م ناو 


باحكام مواد القانون المدني أو باحكام مواد 
تاتون المرافمات فالحراسة يجب ان يقفى بها 


تار يخه 19 مارس سنة 1914 
حرامة . شرط التنازع . المستأجى . ترك الاارض 
المؤجرة . ضرورة التهياة للزراعة 
الشاعرة الَانوئيّ إٍْ 

ان طلب تسين حارس قضاق بدعوى ترفم . 


يلف 


75 
محكة الاستعناق الْختاطة 
تأريمخه ١5‏ فيراير ممتة 15714 


عنمة _اعلان ابام والشترى . التثئاف . عدم 
اعلاته فى المماد لا'س,ما يحمله غير مقيول شكلا 


القأغرة القائر: ًّ 
١-ق‏ مواد الشفعة يجب على من يرغب 
الأخذ بالشقمة ان يعلن البائع والمشترى طلبه 
ها كتابة على بد ضر ف الميعاد القانوفى و إلا 
سقط حقنه فى الثفعة . وكذلك الأمر عند 
استثتاف حك الشفعة . فان الاستثتاف جب 
ليكون مقبولا شكلا ان .بعلن لكل من البائع 
والمشترى فى ميعاد الاستثتاف والااكان باطلا 
- اذا أعمل المستأنف اعلان استثتاقه 
فى الميعاد القانونى جيم الاشخاص الذي كانوا 
خصوما أصليين أمام محكة أول درجة وترتب 
على عدم ادخاطم فى الاستئتاف فى الميعاد 
القانوى سةوط حق الاستئناف فلا يجوز لمحكة 
الاستئناف تقر ير ادخال الخصم الذى 0 يعان ىق 
اميعاد فى الاعوى تصحيحا لشكل الاستئئاف 
( استكناف تقولا ياراخيمونلى ضد ورثة فيلكس 
قرنسيس . رثانة حتاب المتثار هاون ) 
تعليى, 
حرى قغناء الحا كم الختلطة على مبداً 
وحوب اعلان الاستئناف قى البعاد القاتوق 
يع الخصوم الاصليين الذر نكانوا أمام محكة 
أول درجة وكان القانون يحم وجودم جيم 


فى العرى والا بطل الاستئناف 00 


بك لكان مس 4 البطلان بتقر 
ادغالم فى الدعوى أمامبا لأن .0 
ثيت بالنسبة الى للستأنق اصح حقاً بالنسبة 
الالستا نف عليه فلا يجو ز سلب حق اكتسبه 
المستأنف عليه «قوع البطلان فى حمل 
المستأنف . وهذه المبادىء تنطيق على ججيع 
الدغاوى الى تعدد فها الدع علوم أو 
المستأ نف علمهم و تكو ذالدعوى أو الاستكناف 
لا تقبل التحزئة ذالقانون مثلا فى دعاوى 
الاستحقاق اوجب رفع الدعوى على الدان 
الحاجز والمدين المحجوز عليه :كذلكاوجب 
© | القانون في دعاوى الشفعة رفع الدعوى على 
البائع وعلى للشترى معاً يحيث اذا قصر الشفيع 
دعواه على المشترىدوذ البائع لا تقبل دعواه. 
فى مثل هذه الدعاوى التي لا تقبل التحرئة 
والانقسام م يجب ان , رفع الدعوى على جميع 
الحصوم اسماب الشأن أمام محكة اول درجة 
كذاك يحب ان تملن صميفة الاستئناف الى 
جم عؤلاء الطتوى الميعاذ القائوني بحيث 
اذا اهمل الستأنف اعلان استكتافه الى احدمم 
كان استشافه غير مقبول شكلا( راجم 
الاحكام العديدة الصادرة من ل 
الختاطة بتاريخ 15 نوفير سنة 1495اء 14 
مأرس سنة 191311 2 ؟ ينابر سنة *141 2 5 
مانو سنة 1916 ©" قيرابر سنه /1911 » لا" 
مانو سنة 19485 ) وتجد كل هذه الاحكام 
منشورة فى موعة الاحام الختلطة . 


مجلة المحاماء 4 


المقول بو. جو دم قهذهالبلاد من ا نالسمسار الذى 


ه// ,توسط فى عقد صفقة بيع أطيان أو عقار يكون 
محكة الاستثتاف المختلطة 


له الحمق حا فى سعسرة مقدارها ه /* النصف 
على المشترى والنميف على البائع . ان بيع 
الاطيان والعقارات عمل مدتى صرف ةالتمو يض 


حكم تاريحه 19 فبراير سنة 19415 


الياس اعادة النظر . الدفم هن باب الاتاط 
بالتقادم ٠‏ عدم الفصل قه 


القاعرة القافونيء الذى يمطى للسماسرة نسرى عليه أحكام اماد تين 
5 0 |5”9 وه0 من التانون المانى الحتلط 
الحم الذى همل الفصل فى الدقع يتلاك 


- ير الكل بلا مل ولسكن يجوز 
ائيات انه حصل اتفاق صريع أو ضمنى على 
ان يكوت التوكيل يأجر . فاذا كان الوكيل 
بساراً ومعروف عند البائع والشترى بأنه 


لا يعمل جنا لوجه اللّه الكريم وانه ينتظر 


المقار المنتازع فيه عغى المدة يكون قابلاً 
الدفم من باب الاحتياط ولا سما اذا كارف 
هذا الدفم يباين و يغاير السبب الاصلى الذى 


ا دفاعه أو دعواه عليه 8 
00 10 مكافأة على عمله واتعايه وج بالحكم لاسمسار 
( واجع .هذا الممنى أيضً) الك الصادر تر 
١ 05 00‏ | بالاتعاب التى يستضتها نسبة عمله ونسبة الفائدة 
من محكة الاستئناف الختاطة بتارعخ .+ يوتيه سنة 


التى حصل علها البائع والمشترى يسبب وساطته 
) استتتاف القر ود روسومان ضد هغرى سكاكيقق 
رئاسة جناب المتثار هانسون ) 


٠‏ ومنشورق مجوعة الاحكام الختلطة سنة 
صحيفة +ه» ) 


( الهاى ورية رسف طلماز ضد ديك ابوب 
رئاسة حتاب المستتار هانسون ) 


5// 
محكة الاسكناف المختاطة 
حك تاريخه 9 فبرابر سنة 1974 


سسرة + مع العقار عمل مدني . العرف ق 
تقدير السمسرة . السمسار وكيل ياجن 


القاعرة المَانود 
١‏ - ليس فى الثأنون نص يؤيد 0 


لف ٠‏ علة الحاماة 


مطل سواءكان الجنى عليه أو أى شخص ثله 


قم وراد نوف 
كك فاذا عض كلب ماع من سعاة البوستة "كان 
تاريخه ٠؟‏ مارس سنة 1971 : 0ك 
الداى ٠‏ رقم الاعاوى يأسم مدينه . اثتراط ان صاحب ال كاب مائولا لعو ص الضرر الدى 
يكون دونه : ثابتة . الا . ذلا من الداع | أصاب الساعى ومسئولا أيضا بتعويض الضرر 
القاعرة القادو2ٌ الذى أصاب مصلحة البوستة التى اضطرت الى 


انه وان قضت أحكام المادة 7 من | تمرين بدلقام مقام الساعى فدقدت له ري لعدم 
القانون المدتى ( وعى الى تايل 5 المادة ١‏ 14 تمطيل أعاها 
من القانون المانى الاهلل والمادة ٠١‏ مرل. 
القاثون المدتى الختلط ( بأنه يجوز مدان الاقد أ تمايعه 
متضى ما هم من الحق على عمومأموالمدينهم العه المبية جرااءرا واوسس وله 
ن خبر لاس قا ال لم يي ع | يناد الامحاتن الذن بعالم جررامها مق 
أوعن أى نوع مرد_ أنواع التمبدات ماعدا | أن الممكول مدنيأ عن تعويض الضرد بوذ 
الاعاوى الخاصة بشخصه الا انه لايجوز لم | رقع دعاوى تمويض عليه بمدد الاشخاص 
ان يستعملوا هذا الم الا اذا كان دينهم الذين اصايهم ضرر من فمله 


انا وحالا” وخاليا من التزاع 
.5 
٠/4‏ محكة استئتاف بارس 
محكة تقض وابرام بارس حك تاريخه ١‏ قبراير ستة 19154 
ّ تاريمته ١>‏ مابو سنه ١95١+‏ اجارة . شمرط عدم التأجير من الباطن 
جنحة . شيه جنحة - #موريض الضرر القاعرة القائوت 
مغرور . تج عايه 
الشاعرة القانوت: ان الشرط المدون فى عقد اجارة و ريشق 


رتك الماحة أو شه الجنحة توق المستأجر عن تر العين الؤجرة من باطنه أو 
مدنا عن تعو يض الفرر الذى يلحق بالغير من التنازل عن الاجارة الى غيره بدون اذن 


محلة الحامام - 


0ش 
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مسري من المؤجر ينصرفممتاء الىتأجير المين 
برمتها أو التنازل عن الاجارة برمتّها . فاذا أجر 


المستأجر من باطنه جلما من أصلالعارةمستقلا 
بذاته وماكان مشغولا من قبل قلا حخالقة لنص 
عمد الاجارة ولا يترتب على عمله هذا فسخ المقد 


تعامى, 


يلاحظ هنا ان الشرط جاء عاماً . نمي 


عن التأجير من الباطن كا نعى عن التنازل 
عن الاجارة . اطلق ول يقيد فقضى القضاء 
أن هذا الاطلاق ينصرف الى تأجير العين 
من باطن المستأجر والى التنازل عن الاجارة 


كلها . أما تأجير جزء من العين من الباطن 


أو التنازل عن جرء من الأجارة قلا نترتبت 
عليه خالفة لاأحكامالعقد.لهذا حكت المحمكة 
بأن لا عخالفة ولا فمخ 


انا 
محكة بارس 
حك تاريخه 1٠‏ فبرابر ستة 1954 


رسائل . كليمها لمجي صاحها 9 الواب المالك - 
مسكولحه عن اهمال البواب 


القاعرة القافوتئ 
اذا استحوذ بواب عمارة على رسالة أرسابا 
أحد المّكان الى ع وبدل ان سلم! الى 
زوجة الساكن سلها الى صاحب املك بدعوى 
ان الساكن مشيوه فى انه خائن ثم سل المالك 
هذا الجواب الى رئيس المصلحةالتابع ا المستاجر 


فظهر ان الرجل يرىء وان الرسالة لا نتضمن 
شبن يوجب الريبة فى الرجل كان امالك والبواب 
مسئولين بطريق التضامن والتكافل فيا ينها 
بدفم جيع التعويضات التى يستحتها الأكن 


وكان للمحكة الحق فى ان محم على امالك 


بأن يرفت البواب فاذا امتتم عن رفته تحكم 
عله طرائة ووية ال يحي عام رقت النوانية 


عق 

ان المالك مسعول قانوناً عن جيم الافعال 
التى يأتيها البواب و على الخصوص وتائع 
الاعتداء والايذاء والشتم والهديد كذيك 
يكون المالك مسولا فى حالة ما يذيع البواب 
اخباراً عن سير وساوك الساكن وأفراد عائلته 
وكذك ما يذيهكنيا عن الكان ويضر 
لسمعتهم التجارية . وحم عسئولية المالاك 
والبواب معا متضامتين بتعويضالضرر الذى 
اصاب الساكن فى حالة تأخر فيها البواب اربع 
وعشرين ساعة عن تسلم رسالة وردت الى 
المستأجر بطريق البوستة فاستها البواب 
واحملة-ايمبا الى صاحيها وحم بإن المستأجرله 
المى فى احبار المالك على رقت البواب 
اذا كانت تصرفات البواب محل شكوى 
المستأجر وكانت الشكوى صحميحة . 
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 , 
1998+ مارس سنة‎ ١١ تأرمته‎ 
الاعلا نات الماصقة على الحدر أن . عدم واو‎ 
تمزيتها . وجوب استصدار كم بازالتبا‎ 
التاعرة دوي‎ 
لا يجوز تمزيق الاعلانات التى تلصق على‎ 
الجدران أو على الالواح التى تمام فى الشوارع‎ 
فن مزقها بغير حك كان مسئولا عن عله » حتى‎ 
الاعلانات التى تتضمن اهانة فى حق المكومة‎ 
أوفى حق موظفين عموميينيجب ان تبق وللنياية‎ 
العمومية ان تحام الفاعل وتستصدر حكن‎ 
بالادانة والعقو بة والازالة‎ 
تعليق,‎ 
لا الحا ولا الفسروف من هذا الرأى.‎ 
اذ الرأى الراجح ان للمالاك الحق فى تمزيق‎ 
الاعلانات التى تلصق على جدار بيته بدون‎ 
ان يلحا الى القضاء» لان للمالك اق المطلق‎ 
فى التصرف فى ملكه بطريقة مطلقة وليس‎ 
للغير ان يعتدى على ملكه بلصق اعلانات على‎ 
حدار ملك بغير اذنه و بغير رضاه » ناذا لصق‎ 
شخص اعلانات على جدران ملكه بغير اذله‎ 
وبغير رضاهومزقها فآن عملههذا لا بعد مخالفة‎ 
ولا يترتب عليه مسكولية مدنية مطاقاً‎ 
اما اذا ٠زق الاعلان شخص غير المالك‎ 
فانه يكون مسئولا عن اعتدائه هذا ويترتب‎ 
على جمله مسئوليته مدنياً فقط . الله الا اذا‎ 


كان الاعلان يتضمن الفاظاً أوصوراً خادشة 
يكرامة الشخص الى مزقه فلا مسئولية 
عليه فى تمزيقها لانه يكون فى حالة دع عن 
شرفه وع نكرامته . وقد حكت الحام بأن 
رجال البوليس لم الحق فى تتزيق الاعلانات 
التى تلصق ويكون فبها اهانة ارجال المكومة 
ولوكان اللصق حاصلا على جدرانف بيوت 
وجنائ مماوكة للافراد . 


7 
حكمة بعزاد سون بفرنا 
حَْ تأرمخه ؟ يونيه ممنة 1978 
هبة . سيب غير مثروع . بطلان 
القاعرة القانوئي 
١‏ - ان الهيات التي تسقد ين رجل واعرأة 
بقصد تسهيل معاشرة غير مشروعة أو يقصد 
استعادتها هى هيات باطلة وكذقك الميات 
التي تحصل من لهذه الصلات الغير المشروعة 
- آما الهبات التى يبت من ظروف 
وقراان الدعوى ان الواهي وهها بقصد مكافاة 
الموهوب له عن المناية التى بذها له فى أثناء 
عرضه الطويل فانها تكون صحيحة نافذة 


تعاءى, 


( راجع بهذا الممنى الاحكام المديدة 
الصادرة من محكة تقض وابرام قرفا يتاريج 


١‏ مأرس سنة 1884 ( مجوعة سيرى سنة 


مجلة الحاماة 
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54 ا جزء أول نبذة مزه » وحك عحكة 
استنئاف ديجون بتارريخ © مارس سنة **14 
« راجع دللوز سنة 150١‏ جزء » نبذة 40 
وراجم ايضاً حكر محكة تقض وابرام بأرس 
يتارعخ 17 أبريل سنة 198 ء وراجع ايضاً 
المكم الصادر من محكة الازبكية المزئية 
بتار يخ 0* توفير سنة 1907 ومنقور عحلة 
المحاماه عدد دلسمير سنة 1987 ص ٠5م‏ 
س 4 وراجع ا المكم الصادر من 
محكة الاستئناف الاهلية فى استئتاف 
الحواجه البير سرس قضد الستماريه حرّكليا) 


نفك 
محكمة السين يباريس 
تأرمحه 4 بونيه سنه 19178 
ه-عوايته عن المطاً ٠‏ تقدير انحا م 
لانظرنات العلمية 


المَاعرةً ألما م 

انه وان كانت الحام ليس لا السلطة 
المطلقة فى تقديز قيمة النظريات العلدية الحضة 
عند ما يطلب منها تقدير مستولية طبيب نش 
عن كيفية معالجة المريض ضرر ما إلا انه اذا 
ثبت للمحكة ان الضرر الذى أصاب المريض 
كان تنيجة خطأ الطبيب خطأ جسيا أو تقيجة 
إهماله اهمال فاح أو تنيجة عدم احتياطه وتحرزه 
أو تقيجة جهله الأصول والقواعد يتعين على 
كل طبيب الالمام مها حتنا فان لمحا كم ان 


تح مستولية العلبيب وان تحك عليه يتعويضص 


ا 05 . آم 


بطريقة مطلقة 


ه/غ 
محكة يروف 
حك تاريعته ”١‏ اكتو بر سنة 1937# 


الدعى عليه 5 محاوزه حد الدفاع الشروع . 
مدولجة امام المدعى 


القاعرة القائر: م 

اذا جاوز المدعى عليه حد الدقاع الشروع 
كانونًا بأن نسي الى خصمه أموراً كاذبة أو 
أنهمه ينهم باطلة قصد التأثير فى افكار القضاة 
تضليلا ه مكان مسئولامدنيا عن قعو يض الضرر 
الأدبى أو الادى الذى يلحق يمخصمه ولوخسر 
ع الدعوى الاأصلية لأى سبب مر 
الاسساب . فاذا رفعت قتاة دعوى على فق 
اغواها بعد ان وعدها بالزواج م هجرها قادعى 
النتى بأن الفناة كانت من بنات الموى وانها 
اعتادت من قيل معاشرته أباها على الفسق 
والفجور وكان نيمل بأن هذه التهم لا أصل لها 
واما دقعه لنسيّها الى الغتاة الهرب من المسثولية 
المدنية التى نشأت عن اسحهواء القتاة المذّكورة 
وجب الحكم عليه بتعويض الضرر الأدبى الذي 
نال انفتاة من هذه النهم الباطلة حتى ولوقي 
القضاء برفض دعوى الفتأة الاصلية 


م محلة المحاماة 

لد الصفقة باتة نافذة ولو ظهرت فى البضاعة عيوب 
ِ جفة عل أل ١‏ 

لم نعثر على حكم صدر من المحاكم الاهلية 2 بعد الدلى والسم 


بهذا الممعنى مع ان اساليب الدفاع ق مصر 
كثيراً ما تتضمن مثل هذه الهم الباطلة -خبذا 
لو وجهتالهاكعتايتها الىهذا الأعرواقندت 
بأحكام مام فرنسا لفكت بالتضمينات 
والتعويضات على المدعى عليهم الذين يلجأون 
الى مثل هذه الاساليب الغير المشروعة بقصد 
تضايل القضاء 

والقاعدة ان النهم والادعاءات الماطلة 
التى يلجأ البها الحصوم فى دظاعبم للهرب من 
عات الاعاوى انما تترتب علبها مسكولية 
اذا حصلت ميث وبسوء نية وبقصد أساءة 
الحصم فى شرفه أو فى كرامته وبقصد 
اضلال القضاء عن طريق الحق . ويستفاد 
الحيث وسوء النية عادة من ظروف وقرا كل 
دعوى . وقد يختلطسوء النية بالغثى وللمحا 
سلطة واسعة فى تقدير الوقائع والقرائن الى 
لستلاج مها سوء القصد والغش 


هو/ا 
محكمة لييج مم16 بلجيكا 
تاريحه ١١‏ مانو سنة 1١985‏ 


البيع يصقة اوكازيون . العيوب القية , 
ظبورها بعد القسابم 


القاعرة القانو: 


كن ١‏ 
محكمة لبيج مهذذا بيلجيكا 
ْ تاريحه م ينامر سستة 197979 
المقود . تمفسيرها . سلطة المحكمة . 
قصد العاضين . 


القاعرة القافوتية 

ان القانون : يسن قواعد #صوصةلتفسير 
العقود والمشارطات وللمحا 8 الحرية المطلقة فى 
اختار الطرق التى توصلها الى معرفة حقيقةقصد 
اموصى فعى اذن ليست مازمة بقصر لخصها 
على ألفاظ العقد بل ا ان نستعين يكافة طرق 
التحقيق وعلى الخصوص البينة للتحرى عن 
قصد الموصى 


عابي 

هذا الميداً من المبادىء الرشيدة الى 
يحسن العمل به فيمصر اذ كثيراً ماترى الماك 
على وجه العموم والمحام الشرعية على وجه 
الخصوص تقصر محنها على الفاظ العقود 
والاشبادات وتبد فى استخراج مقاصد 
المتعاقدين والواقفين من متصوصات العقود 
والاشهادات على ان المشاهدات دلت على ان 
الاتفاظ التى تكوذ استعملت في كتب الوقف 


البضائع التى تباع بصفة أوكازيون اما | أو فى عقود البيع أو فى الاشهادات الاخرى 
تباع وتثترى تحت مسئولية المشترى وتق | لا تعبر تماماً عن قصد واضعيها فيضطر 


محلة الحاماء 
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المعسروف عند وحود شهة أ وتموضأوابهام 
الىالاستعانة بالندو والصرف والمماق والنلق 
وعلم الاصول للوصول الى معرفة غرض 
الواقف » وقد >كون الواقف رجلا اميا أو 
ليس على شىء من عم الاصول والنحو 
والصرف والمعالى فتكون النتيحة ان المفسر 
بدخل فى كلام الواقغ مالس منه و يخرج منه 
ماليس فيه . افلا يحسن فىمثل هذه الاحوال 
ان يستعين القاضى بطرق التحقيق المقررة فى 
القانون لمعرفة غرض الواقف أو قصد الموصى 
أونية المتعاقد» كسماع شهادة شهود العقد أو 
ذوى قرابة الموصى أو الواقف أو مماع اقوال 
المقر دين منه الذينمععوا منه كلاماً أو عرفوا 
نواياه . انا تمتقد ان الاستعانة بطرق التحقيق 
لمعرفة قصد المتعاقدين والمرشدين فا اكئدة 
وها ضمان . 


/آاه لا 
محكمة لبيج وينذا ببلجيكا 
حك تاريخه ٠‏ نوقير سنة 191 


شيك . بروتتو . عدم الدقم . 


القاعرة القانو: ٍّ 
الشيك الذى يقدم للدفع ولم يدفعم يعمل 
عنه بروتستو تجرى عليه الفوائد من تاريخ عمل 
البروتستو الى تاريم الدفم أسوة بالمندات 
: والكمييالات 


نكا 
محكمة ليبج 0هفة! بباجيكا 
حك تارينه > يناير سنة 1958 


عثيل . حق الشخص فى ابداء 
إستحماته او اسمحاي له 


القاعرة القافوثيز 

من شهد ثيل رواية فى أحد التاترات 
العمومية كان له المق فى ان يظهر استحسانه أو 
أو استهجانه بالطرق الألوقة اما بالتصفيق أو 
بالتصغير بشرط ان لا بيترتب على عمله اخلال 
ما بنظام الحقلة .و ببق له هذا الحق ولو صدرت 
لانحة من مأمور اليلدة أو محافظ المديئة ينعى 
قها الجهور عن التصغير فى قاعة الملهى 


اللنكا 
محكمة استئناف بروكسل يبلجيكا 
حم تاريخه 1 وليه سنة “19978 


وقاة أحد الاقارب . التعويض . الضرر 
الادنى . سلطة المحكمة في تقديره 


القاعرة الثانو م 
١-القاضى‏ لهالسلطة المطلقةفيتقدير الضرر 
الأدنى الذى يلحق الشخص بسبب موت أحد 
ذوى قرابته على أثر حادثة اصابته وهذا التقدير 
يختلف محسي اختلاف ظروف كل حادثة 
وليس خاضعا بتعريقة مقررة ولو كان العرف 

جرى على الأخذ بها 


ك4 محلة الحاماء 


- ان حزن الاولاد على أءبم التىاصابها | يقدم علها متى ثبت ان نية المتعاقدين تغاير 
خطأ حادئة أودت محاتما لا يكق للحك لمم | مدلول الالفاظ التى استعملت 


بتعويض مالى اذا ثبت انه لم يصبهم ضرر 


مادى مطائ) ذف 
محكمة ترموند 
ما كأر نه 59 دزسمبر سنة 159 
١‏ قانون #قييد احور الامكنة . تنازل 
محكمة هوى ببلحيكا المستأجر عن التمسك يأحكامه 
حم تار يحه 1١2‏ توشير سمنة 0 القاعرة الأانوس: 
طبيب , اتمايه ‏ ما يدخل فيا ان الغرض من سن قانون تقبيد أجور 
القاعرة القان وني الامكنة انما حماية المستأجرين من استبداد 


تدخل فى اتعاب الطييب المعال اتماب | الملاك وهو يحرم تنازل المستأجر عن الانتفاع 
زميله الذى يدعى للاستثارة كا تدخل فها واد هذا القانون كلها أو بعضها . ولا يجوز 
اتعاب الجراح الذى يدعى لعمل عملية جراحية ره يتازل 0-7 السك 0-0 


أوجبنها الضرورة فى أثناء مدة المعالجة | 
اعد بدالا إن هذا دنه بن لتازل عن 
١ن‏ الايجارة نفسسبا باعتبار ان الايجارة حق انتفاع 
مكتسب له قتتازل عنه مختاراً 
محكمة جاند ِ ر ر 


ّ تار يمه ا دلسمير سنة 15 


ععود ٠.‏ قعد المتعاتدن 7 احتلاقه عن القاضظ الءتد 
التاعرة القانوم 
عبماكانت. الالفاظ التى استعملت فى عقد 


ظاهرة ونيرة فان قد المتماقدين جب ارنف 


محلة اللحاماز 
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و 7 58 اي 


2 
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مقارنة الشرائع 


قد يكن أن نقولان الطريقة الفنية التى 
تبعت فى مصر حتى اليوم فى دراسة القانون 
كانت مقصورة على الشيرح على المتون مع 
معرفة الاصول الشرعية وطرق تطبيقها 
بدون نظر الى قوانين البلاد الاخرى . 

وهى وان كانت طريقة نافع النق كله 
اذا أريد ككوين ملكة فى النقد اللفلى 
-فسب وتقوية الطالب فى حفظ قوانين بلاده 
وحسن فبعه لنصوصها لا تكنى لاتجاد 
نظريات عامية واظبار طرق ومبادىء قانونية 
جدددة . كم انها لا تكن للاحاطة مختاف 
المداهب وتنوع الآ اء وتعدد الاحكام 
والتفصيل ف التعليل . واثٌ اعتبار من كل 
ما ذكر أنها لاتناعد القكر على حل 
الاشتكالات القانونية وتفسير المسير منها. 

وليت الامر يقتصر على ذلك اذا نحن 
اكتفينا يبا بل الما تؤثر في أتقسنا نحن 
الطلية تأثيراً شديداً وككون لاف القانون 
رأيا واحداً فقط وذلك ما يمنا دائما 
على أن نتعصب له ونتاضل عته . 

ابثار لقوانيننا وكلف با وقد تكون 
غير عادلة وبغض تقوانين .البلاد الاأخرى 
ومقت لطا وقد تكون جاهلين تلك القوانين 


الجهل كله . 


كتهت هذه الطريقة الينا آراء وميادى» 
وأزالت الطريقة الحديئة من أتفسنا هذا 
الكره وأصبحنا الآ تقف من العاماء 
القدماء والمحدثين الشرقيين مهم والغرمين 
موقف الرجل العادل لانسهويه حب ولا 
يصرفه بض واعا هذا وذاك عنده سواء 
فى الحضوع لقوانين البحث 


ع« 
# 


اما هذة الطرقة الحدثة فهى ناقعة 
النفع كله لاستخراج نوع من العم ل يكن 
لنابه عهد مع شدة الخاجة اليه وهو درس 
« مقارنة الشرائم »أى دراستنا القوانين 
الاجنبية مع دراستنا قوا نينا الحلية ومقارنة 
هذه بلك واستنياط فكرة من جموع تلك 
القوانين تكو هي الثل الامعى من العدالة 
الذى نينى الوصول اليه - 

نم دراسة هذا المل عليتا حت . لان 
الشعوب تقترب يعضها من بعض حك المدنية 
وسهولة المواصلات حتى أصبح كل شعب فى 
حاحة الى التصرف الى قوانين الام الاخرى 
فلا يكون بين الشرائع تفور من شأنه التأثيي 
فى المعاملات التحارية ‏ 

ولستا تجهل أو تتكر عمل الشارع 
الممرى وشدة حاجته الى التصرف الى 


باه 
القوانين الاجتبية وهو يشرع لأقوام 
مختلنى الجندية متعددى الا<وال الشخصية 
خاضعينن لامتيازات أجنبية يجب مراعاتها فى 
معاملاتهم . 

كذلك تب مراعاة الاخذ بأُسيابٍ الرق 
والانتفاع يما اظهرته تجارب الابم الراقية 
ودواعى الحضارة . 

وأخيرا ان دراسة هذا العل واجبة 
لنتمكن من فبم القوانين فهماً صحيحاً حظ 
القواتٍ فيه أ كثر من خط اططأً وتشدن 
الوضوح فيه أوقر من نصيب الغموض . 

ولقد سار على هذا المهج الحديث 
كثير من رحال القانون وفلاسفة التشريع 
المصرى - أولئك الذين لوأنم اسدوا الينا 
هذا الفضل وحده لكان طم علينا من حق 
البد هم والوناء لمم أن نذكرع ذكر الشاكرين 
المعترفين بحسن الصنيعة 

2# 

بدىء .هذا النوع من الدراسة عندنا 
وثولى التدر يس يهذه الطر يق ةتخبة من الاساتذة 
المصريين . فاذا أنواع من الدرس لم تعرقها 
من قبل واذا فنون من النقد لم يكن لنا يبا 
عهد . واذا دارس التانون لذاته ينيئى ان 
يدرس قوانين بلاده وان يعرج على قوانين 
البلاد الاخرى فيتقن هذا وذاك وان يتف 
على مي الآراء فى الموضوع الواحد من غير 
تفاوت ولا تفريق لان ذلك أدعى ارسوخ 
المسائل فى الدذهن واقرب لفحم احكاءها واعى 


| لملكة التتفقه واسهل لمعرفة طرق الاستنباط 


وسيل القياس واظهر فى كيفية تحليل المواد 
وتطبيق الحوادث على جز ئياما والتدليل على 
ما استخلس من الا راء منها . 

كل هذه مسائل ظهرت لنا حين #عمنا هذا 
النوع من الدرس يلقيهالاساتذة المصريون . 

ولست ازعم آنا لستاقى حاجة درس 
القافون على المج القديم ؟ بل ارىانا فى حاجة 
الى المبجين معا قتجمل درساً خاصاً نعنى فيه 
بشرح الان عناية خاصة فتبين دقائقه و نظهر 
ماخنى منه وما تمض وندل على ما اشتمل عليه 
من عيب أو خطأ وى ذلك من تقوية الطالب 
واجادة فهمه لقوانين بلاده ما نحن فى حاجة 
اليه . ونجمل درساً آخر نتخد فيه قوانين 
البلاد الآخر ىوآراء كتابهم فى بعض المسائل 
عرآة تقبين فبها حيانهم العلنية وحالهم 
القضائية وما وصلت اليه افكارمم فنستقيد 
من وراء ذلك الثشىء الكثير . 

الطر ب القَرء: و م اتمدريا القرمار 

ولقد كانت الطريقة القدعة - طريقة 
الشرح على المتن هى المتبعة عتد القدماء من 
فقباء القانون :من هئرلاء فى فر نسا لورانت- 
دى مولمب - اوورى ورو -كبتان- 
بلانيول - وم أصح من عرقنا يغرنا فقها 
فى القانون واصدقمم, رايأ فيه . 

وكذاككان-المال عند ققباء الشربعة 
الاسلامية اذ نحا الاعة الاربعة واتباعيم 
هذا النحو وساروا على هذه الطريقة 
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. وعلىهذه الطريقةأيضاً اخرج لناالمرحوم 
امد فتحى زغلول كتابه « شرح القانون 
المدتى » الذى أصبح آية فى البلاغة القاتونية 
فى ايجازه مع اعجازه ولو كان وضع يطريقة 
حلى عيمى فى شرحه البيع أو غيره من 
المؤلفينقموٌ لقامم الحديثة لكان تف رالناطقين 
بالضاد من رجال القانون ‏ 

لعل انتشارمبادىء القانون الطبعى وتشبع 
افكار الذبن عاشوا فى الترذ التاسع عشر 
بتلك المبادىء من ١‏ كبر اسياب القعود عن 
الاخذ.بذه الطريقة الحمديثة فى درس القانون. 
ذك انهم كانو ا يعتقدون ان القوانين الطميعية 
هى القواعد والمبادىء التى يقرها العقل 
البشرى قوانين ثابتة واجبة الاتباع وانها 
قوانين صادقةوانها منتهى ماوصل اليه المدل. 
لذيك رأوا ان الاخذ با دون هذه القوانين 
خطل والاقتصار على مبادئها اصابة وتوقيق . 

وسبب آخر جعايي لا يبرجعون الى قوانن 
البلاد الاخرى كى يسدوا وجه التقص فى 
قوانيئهم هوغلوم فى الثقة بأتفسهم وا كبارم 
لما عن ان محتاج الى استدلال. كان الصواب 
طم واحِب والعصمة عليهم موفورةوكان وقوع 
النقص فى قوانيهم ممتنعم ونسيته ألهم 
جرم بير ؟ 

وأو امهم درسوا القوانين الاجنبيةوقرنوا 
بها قوانين بلادثم لواهم ارا ديت لعن 
هذا اولىطى واحرىلاحق ان يتأيد ولارأى 
ان يعتل حظه من الصواب . 

وسيب ثالث جعلبم يحجمون عن الاخذ 


بالقوانين الوضعية للبلاد الاخرى هو انتشار 
رأى المدرسة التاريخية . 

ورى هذه المدرسة ان القانوذ ثمرة من 
غرات عصردقد عمل لا نضاجها اأزماذوالمكان 
والحال الاجماعية والسياسية والاقتصادية 


ولا كانت هذه العوامل تختلف فى يلد عنهاى 


اخرى كذيك صبحت قوانين كل أمة مستقلة 
ذاتها ما يوافق منها امة لا يوافق مزاج امة 
اخرى ولا يتمق وروحها الاجماعى . 

ومن كل ماتقدم نقأت فكرة عدم 


دراسة التشر يبع المقارن 9 
اللر يعد الح ب 


ولكن كل ما تقدم من الاسباب لم يرق 
فى نظر بعض الحققين من رحال القانون 

من هؤلاء « اهرت الالمانى » الذي نقد 
نظرية المدرسة التارمخية يحق وكون لهفىهذا 
الموضوع رأَياً بكرا قطن له رجال القانون 
بعد وعنوا يه عناية نأمة حتى اتتهى بهم الاهر 
الى نتيجة طريفة ماكنا ننتظرها ولا كان 
ينتظر احد التاس من القدماء ان يصل 
ألمها البحث ٠.‏ 

هذه النقيجة هى وجوب درس التشريع 
المقارن لمهم روح القانون وفلقة التشريع 
وردها الى مصادرها ددا تملائم فهم الزوح 
الاجماعى لكل امة على حدة وقد كان من 
قبل مهما لا تصرف منه الا قئيلا حيط به 
الشكوك والاوهام 

راى « اهرت » ان الام ليست بكائنات 
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عض الحاماه 


مستقلة بعضها عن بعض يل انها تكون جامعة 
كتكوين الافراد للامة والمطا كل الخطأ ان 
ننظر الى كل امة نظرتا الى الكىء المستقل عما 
قبله وما بمده ذلك الذى لا يتصل بثىء مما 
حوله ولا يتأئر بثىء مما سبقه او احاط به . 
نم ذلك خطأ لآ الامة الممتقة هذا 
الاستقلال - ان كاف عت هناك امة ببذه 
الصغة - لا عبد طا يب ذا العام انا يأتلف 
هذا العام من ام نتصل بعضها ببعض ويؤثر 
بعذها فى بعض . 

ولولا ذلك لما اتصلت اجزاء العال ولما 
كان بين قدعها وحديها سبب . ولا شملها 
احكام عأمة ولما كان بدنها من التشابه قليل 
ولا كثير . 

#1 

ولق دكلف الفرئج ببذا الراى الكلفكله 
وقدروه حق قدره فلم يحل عام 147 حتى 
وحجدت فبار يس جمعية “عيت بجمعية التشرريم 
المقارث . ولقد اغراثٌ ابداع هذا الراى يعمل 
مؤر دولى على فأقامه الفر نسي و ذعام 46 
ودعى اليه خيرة الاساذة من الغرسين 
وتباحتوا ملياً هذا الموضو عالبكروءالموه 
من الوجهة العدية الصرقة ومن جميع الوجوه 
الاخرى الاجماعية منها والعمرانيةوالسياسية. 


د 
عد اعد 


«ما الرى اي أله رصع الررلى ورايا ع 
قرانين البعود الرمرى » 


وعلى عرريد هذا الع ان يتخير من 


القوانن ما يناسب روح امته الاجماعى 
وما اكثر ماد محب البحث مها وعليه 
الا يكتنى بتصفحها والمرور علمها مر الكرام؟ 
بل يجب ان يدق فى ينها وان يكون حسن 
التحقيق ليخر ج بنتيجة تناسب عمل الذى 
اقدم عليه . 

فلدراسة هذا الع عصر نحن فى حاجة 
الى دراسة القوانين الفرنسية لان القانون 
المصرى مأخوذ عنها فى جملته . 

كذلك نحن اشد ما نكون حاحة الى 
الشريعة الاسلامية الغراء لان واضم قاثوننا 
اخذ بالكثير من مبادئها بدون تصرف فى 
بعض هذه المبادىء وبتصرف كبير فى عضا 
الآخر هذا هو الواقع فالقاتون الفرنمى 
اصلهذه الشرائع المصرية الحديثة والششريمة 
الاسلامية كانت شريعة اليلد والمكومة 
فكرت عند محضير القانون فى مقارنة تينك 
الشر يعتين «قارق بين نصوصهاتين الشر بعتن 
وقابل الفاظ المواد وترتيبها يذهب عنك 
كل رمس » 

هذه هى وجهة نظر الشارع المصرى 
وتلك كانت روحه جب الا ننساها وان 
نسترشد بها فشر حقانونه يأن نجع الى تمس 
مصادر الاحكام التى دونها فيه قترجع للاعمال 
التحضيرية للتقانون الفر نسى و نطلع علبها وعلى 
اقوال الشراح الفرنسيين فيها وترجع الى 
احكام القضاء القرشي لنقهم مغزى وحرى 
المواد التى نقلت عنه وترجع لكتب الشربعة 


خلة الحامام 0-3 فك 


الاسلامية لنستأنس بأقوال فتهائها لنمرف | وليست دراسة الشريمة التى كتبت يلغة 
حكة ما استمده الشارع مرا ونستفيد . نم | البلاد بلامر المين والشىء اليسير كاق دراسة 
نستفيد قنل بأصوطا وما اقره علاؤها مد | العاوم بلئة الامة ينقلالمل اليها قيعمها اما اذأ 
المبادىء الليلة التى كادت تصيح فى نظر :) | درست الشرائع الاجتتية ققط فان المتفعة 
كأنها اجنبية عنا مع انبا وضعت لنا وللادن] | تصبحموقوفة على افراد معدودينلا تتعدام. 
ووضعها م نكان منا ولنا باغة تربطنا ججيعاً لذيك يحي ان ندرس الشربعة الاسلامية 
برباط ع . تلك الاصول والمبادىء التى | الغراء حتى تريط قانوتتا الحاضر يقانون 
غفلنا عنها حتى كماها الدهر مسحة القدم اجدادة قار الصعول مصرنا الحديثة عصرنا 
فأصبحتا أوكدنا ان نصبح بلاعميية نانوي | القدعة فينشأ المقوقيون صر ول تنقطع ممم 
تقو ممن معوج القوانن الدخية علينا وإ | دابطة ال لا يشعرون بفراغ وداء 3 
وان كان فها بعض اير لنا فأنها لا ترتكزعلى وابهام امامهم و لا كانت الصلة بين الحاضر 
اصول ثابتة فى ارضنا ومغذاة بروح مصرية والماضى متينة كلاكارنتف الترقي 1 كد فى 

3 الرسوخ وأشقاء 3 
برجع في اصلها وكيانها الى مأ افى به اجدادنا 1 


وعالجوه فى مصر ولمصر 


ط السير تمسر 
الطالب بالحقوق لللكية 


نرزعات 


ومن لواذع الكلام قوطهم : 
.قاعم سعنط أقاط ست فسدل عدن عمتعساعم مل بعامد:][ ‏ 


و©1)]11أتآمم غ3 تمن ع6 عتدوانتامم اتوعل عل عمم «عللءتعنل الول مه 
** لتو غعه أمن عع ألحكء أتوعل عا عدم عسسو 


ون [أم وجل 


1 ٠. 
وما‎ 
“ ذا عمسن كتو! عرسد عع2ه] عل كسام عمصمل عم معز‎ 
اتلك 5للعدمأاك وم6ل) علقعاءء صملأدستل«مطمو‎ 101315), ** 


1 اكع )110 


ومن احسن ماقيل : 
ع5 ع0 دعم مل عكمعمم عمن كدم عم او" “3 
00 ]211 0 عاعء) للاأتان ركتهمأت"1 21 عمجرخغم أسن) عسوتلممز 


وعغتاء[أأعسسر دعا ععامقء 5مناوزده) عمدعىم اأمحكممم ل انعم دس 
000 


لاطا تركت/ 
ومن الحم 2 
*".قعنعمم[معم 5دوتودمعدتل 165 «عمقل لدعم عد نانم 4ج[ “ 
آم 
م 
و ما الطف اللذعات كو 2 : 
أدع20 "0 مدتودع ]هدم 11 عل 1)6لتطتأهم سرمعد1 '[ عمن أمكل “ 
لز ,عءؤفسقاءمدم غأم قدم هتعمهام أتأهلوتعت] أدلسحصد سل اع 
سن غ)ممنل ممه لذ ععتلصمء عه مسعلتهام بمسمعتصد ومعلتد 


* .اع تمممغوط سنس 
0ن 


ومثله عن مرافعات الحامين : 


أن6؟ أصعتك 16 رععومقة قهقم أوء 5 غمد] آتثمنو عع عرز » 
.ع96هم 12 11 رععمدة ذل عل 


.متسدزمع18 مدنا 


يحلة الحاماء لزاه 


العده الناكر فررمت السنة الرابعة 


صحقة 


الجرام الاتتخابة . المادتان 544 ققرة اولى عتويات وافادتان لا و لالا فقرة اول من 
6١‏ ] قانون الانتحاب_المادتان ##ولاع مكررة عقورات(لشرةصاحب المز ةالاستاذمقصوديكقوسه) 


مد" |لا١4‏ م 00 م : ابطال المراقعة . عدم حواز . ممويض الثيابة 

4م | 5:5 د «ام تقض . رفض سؤال الشاهد . ساطة المحكة 
> تمان من محكة المنح . اعتبار الواقعة 

4٠١ | 58‏ » » » حم مان من 6 بار الواقمة 
١‏ جتاية . قاحى الاحالة . تقييده 

4١٠١|]‏ ص د ص « ريا . تعدد الافع . تعدد الدبون . العادة 
تزوير . وسمى . كاتب مجلس ملى . موظف 

351١|‏ م 2 نا 

' محوى 

عحد|١لو| ‏ هسه « ا م تقض . محليف المدعى المدى اليمين - جوار 
| نض . الاثيات| مام الحا 1 الجنائية .فى مسائل 

41114 هو « دام | اللكية 1 

د ا نقة| د د 8 حالة البراءة ٠‏ جواز الحم بالتعو يض 

1453| ]| هم « ا م دفاع شرعى ٠‏ لزوم . عدم زوم 


تل . ادارى أو قضابى . مادة 189 . تعجيل 

' انظر الدعوى . سلطة رئيس الحكة ‏ محكة 
| الوضوع 

التقد الماح . صحافة. السب ٠‏ القذف .اثيات. 

]1و م « «م موظف عموبى . جريمة الاهانة . هيأة نظامية 

كل الميأة . سوء النية ٠‏ صاحب امتياز 


الجريدة . مسئوواية 


بود ا مرو | مكة الاستثتاف الاهلية 


بحلة الحاماه 


5| 7*٠ 
51| 7٠ 
لفان‎ 
]ه39‎ 
75 
0| ه7006‎ 
كم إلم؟ه‎ 
ا‎ 7 
و؟ه‎ | 7١ 
6| 75 
الا اتسجة‎ 
الا ]اسه‎ ١ 


| موظف. مستخدم . احالة على المعاش . دبوان 


5+٠ | 9‏ محكة الاسكناف الاهلية أ ملك . ارادة سنية 


م اهام العيب الخنى . تعر يه . شروطه . حكه 
2 2 2 قانون الخنسة اقدنه . مزارع . مره هو 


القاس اعادة النظر . غش ٠‏ تعريفه حجرء 


1 2 1 قرار مجلس على فرعى 

اعتقاضن عدار َ رو احكام 
5 2 1 اجتبية أو مختلطة . جواز 

بع دبع فلن من امالك لتاحر . صحها . 
22 2 01 حجة على المستأجر 5 

الجلس الحسبى . اختصاصه . الحجزعيل ناظر 


المجلس المسبى العالى ا القت 


؛ اهلية التعاقد . سن الرثد . حسابه ٠‏ تمويم 


هجرى « المادة الثامئة من أمر عالى 15 نوقير 
١‏ سئة 1835 » : 

الجاس الحسبيى . اختصاصاته . وصى معمتار . 
مشرف . ( المادة السابعة عشرة من لامحة 
الجا 'س الحسبية الصصادرة في 5 ينايرسنة1857) 
١‏ وصى . اتعايه . تقديرها . ما نجب مراعانه و 
التقدير . تقديرها مقدما . (المادة +7 من 
| لائحة الجالس المسبية الصادرة فى 51 يتاير 

١ ) 1895 سلة‎ 


مسح 


ا وعى للخصومة «تعيينه .اختصاص املس الحسبى 
حكة مصر الابتدائية الاهلة | اعلية التعاقد . تعبد قاصر ء منفعة مادية ٠‏ زواج 
مجلس ملى . حم . تنفيذه ٠‏ جهة الادارة ٠‏ 

محكة الموسكى الجزثية عضو أكيروس كيفية تشكيل الجلس الى 


عه الجاماء كف 


١ 7 7‏ للسسسسسيسييهة 


ا ]دحة محكة اموسكى الجزلة اجور خفر . طرّة مخصيابا 
علة اجنية . طرقة الوقاء . عله البلر . 
١‏ المشروط فيه الوقاء 
عال ا عه « اثاى اليارود « اشكال. اختصاص القاضى ارق . محضر صلح 
هدم | »عهة|[ « ليان « عقود . صورية . الطعن فها . من له مصلحة 
كل“ | ه*5|] « كترصتر « مصارف . مساق .وزارة الاشغال . اختصاص 
اجارة . محكة المؤجر . محكة المستأجر-التنازل 
| عن الاختصاص الشروط ٠‏ دعوى مس تمجلة 


سسسب ع 


تدذدا فك « ١‏ الاربكية م 


ل ل | طرد الستأجر الذى اتتهبت مدته . كين 
| التأجر الجديد ‏ استعجال 
قسمة العقار . تكوينالخصص . اصغر نصدب. 
7 هه اميا م تجندب حصة . شريك . عدم جواز . رضاء 
الشركاء . حالة وجود قاصر 
عقود . اثبات . الموانع من الاستحصال على 
لحلفد لكل ه اسيوط ‏ « ا 1 
7 ]| كتابة . سلطة القاضى . 
| شئعة . حك الشفمة . تاقل لاللكية . ريع . 
"47و هه طبطا ‏ « | ل 
. اتتخاب . ابداء رأى . استعمال الحمق أ كثر 
مواعية « اخي ه22 / من مرة. شريك. عقوبة . اختصاص. مادة 
ْ ا ٠‏ و عمقوبات 
: )| وقف . استحتاق الناظر . من الصاق بعد 
5-0 0 ْ المصار يف ويعمد الدين 
' ا وقف . استحقاق المستحقين . زراعة . أجارة . 
ا عن إ| الدفم قبل الاستحقاق . ضبان الناظر 
74 | 4ه هه «» هبة . الهبة لاصغير . شر وط - القبض 
| وقف . أخق المشروط عينًا أو تقد . الخميار 
110 2 غم 


|| لاستحقين 


328 محمة الحاماء 


غرة 

2 إصصفة تابم فهرست ١‏ 
75 | 54 قتوى شرعية وقف . انمقاده . شروطه . الوقف المتجز 
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| شفمة . اطان اللكومة . يعبا بللمارسة . 
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| بغير اشهاد 
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3 . اعادة النظر . الدفم من باب الاحتياط 

بالتقادم عدم م الفصل قِه 

معسرة . بيع العقار عمل مدني . العرف في 
0 السمسار توركل اجر 
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يحنى عليه 
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الرسائل-تسليمها لغير صاحها . البواب. المالك. 
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| هبه . سبي عير مشروع . بطلان 
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